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وأيضًا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك» وأشهد أن ثبينا محمداً عبده 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً كثيرا- أما بعد: 
لا يختلف اثنان في أهمية كتاب "مختصر القدوري" لدارسي الفقه الإسلامي عامة» ولدارسي الفقه الحنفي خاصة» 
ويبدؤون لتعليم الفقه الحنفي في مدارسنا الديئية بهذا الكتاب الوجيز. 

كما لايشك أحد في أن الأفهام والأذهان في عصرنا الحاضر قد اختلفت نماما عن العصور الماضية» فجيلنا الجحديد 
لا يستطيع الآن الاستفادة من تراثنا الديئ والعلمي بقدر ما استفاد منه أسلافناء بالإضافة إلى حدوث التغير في 
محال الطباعة قد صعبت به الاستفادة من الكتب المطبوعة على الطباعة القديمة. 

فاحتاج الأمر إلى أن يخرج كتاب "مختصر القدوري" في ثوبه الحديد وفي طباعة حديثة فقامت- بعون الله 
وتوفيقه - مكتبة البشرى بأداء هذه المهمة» ولتكون الفائدة أتم وأشمل» قمنا بتكوين اللجنة من جماعة العلماء 
المتخصصين في الفقه والحديث لإحراج هذا الكتاب على ما يُرام. 

وقد بذلت هذه اللجنة قصارى جهدها للمراجعة والتصحيح والتدقيق هذا الكتاب ولإخراجه بشكل ملائم يسرٌ 
الناظرين ويسهّل للدارسين. 

نسأل الله أن يتقبل مساعينا ويستر مساويناء وأن يجعل هذا الجهد القصير في ميزان حسناتناء إنه هو العلي القدر. 


إدارة "مكتبة البشرى" للطباعة والدشر 
كراتشي- باكستان 
٠‏ شعبان» 14175 اه 


ترجمة مؤلف الكتاب الإمام القدوري 


هو الإمام أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين البغدادي القدوري. بالضم» قيل إنه نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال ها: 
قدورة» وقيل: نسبة إلى بيع القدور وهو صاحب المختصر المبارك المتداول بين أيدي الطلبة» وهو من الطبقة الرابعة من 
طبقات الفقهاء طبقة أصحاب الترجيح وهم القادرون على تفضيل بعض الروايات على بعض بحسن الدراية ومن هذه 
الطبقة صاحب اهداية العلامة المرغيناني. 

الإمام القدوري أخذ الفقه عن أي عبد الله الفقيه محمد بن يحبى الجرجاني عن أحمد الحصاص عن عبيد الله أبي الحسن 
الكرخي :عن أبي .سعيد البردعي غن موسى الرازي.غن محمد كان ثقة صدوقاً: التهت إليه رئاسة الحنفية في زمالهة 
صف المختصر و شرح المختصر الكرحي» وكتاب التجريد مشتمل على الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي جردا عن 
الدلائل» مات سنة /؟45ه رثمان وعشرين و أربعمائة) ببغداد. 

قال الغلامة اللكنوي في الفوائد البهية: قد طالعت مختصره» وانتفعت به مع شرحه للزاهدي المسمى ب "انحتبى" 
وشرحه للصوفي يوسف بن عمر المسمّى ب"جامع المضمرات'» وقد ذكره ابن خلكان في تاريخه المسمّى ب 'وفيات 
الأعيان"؛ فقال: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر الفقيه الحنفي المعروف ب"القدوري"؛ انتهت إليه رئاسة 
الحنفية بالعراق» وكان حسن العبارة في النظر» ومع الحديث وروى عنه الخطيب صاحب التاريخ» وصنّف في مذهبه 
المحتصر المشهورء وكان يناظر الشيخ أبا حامد الإسفرائيني الفقيه الشافعي» وتوف يوم الأحد الخامس من رحب سنة 
٨۸‏ ودفن من يومه في بداره في درب أي حلف» ثم نقل إلى تربة في شارع المنصور» ودفن هناك بجنب أبي بكر 
الخوارزمي الحنفي؛ ونسبته بضم القاف والدال وسكون الواو بعدها مهملة إلى القدور الي هي جمع قدر؛ ولا أعلم 
سبب نسبته إليهاء بل هكذا ذكره السمعاني؛ انتهى. 

ولي مدينة العلوم: من كتب الحنفية مختصر القدوري وهو أحمد بن محمد بن جعفر أبوالحسين القدوري البغدادي تفقه على أبي 
عبدالله محمد بن يحبى الحرجاني وروى الحديث وكان صدوقاً انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق» وشرح مختصر الكرحي» 
وصنّف التجريد في سبعة أسفار» يشتمل على الخلاف بين الشافعي و أبي حنيفة» شرع في إملاءه سئة حمس وأربعمائة 
وله كتاب التقريب في المسائل الخلافية بين أبي حديفة وأصحابه جردا عن الدلائل» ثم صئف التقريب الثاني فذكر المسائل 


بأدلتهاء توفي ببغداد يوم الأحد متتصف رحب أو خامس رحب سنة »٤۲۸‏ روى عنه الخطيب» وقال: كان صدوقاء 


مقدمة ° ترجمة المؤلف 
و كان يناظر الشيخ أبا حامد الإسفرائيي» والقدوري نسبة إلى صنعة القدور؛ أو إلى بيعهاء أو هي اسم قرية» انتهى. 

وف أنساب السمعاني: القدوري بضم القاف والدال المهملة بعد الواو هذه النسبة إلى القدور» واشتهر ها أبوالحسين 
أحمد بن محمد بن جعفر ابن حمدان الفقية العروف ب"القدوري" من أهل بغداد» كان فقيهاً صدوقاً انتهت إليه رئاسة 
أصحاب أبي حنيفة بالعراق» عرّ عندهم قدره؛ وارتفع جاهه» وكان حسن العبارة في النظر مدرماً لتلاوة القران» روى عنه 
أبوبكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب الحافظ» وكانت ولادته سنة اثنتين وستين وثلاثمائة» ومات في رحب سنة ٤۲۸‏ . 
منزلة كتاب مختصر القدوري: 

إن مختصر القدوري كتاب نفيس بل هو أحسن المتون وأنفعها في فروع الحنفية ولذا تصدى له كبار العلماء بتشريحه 
وتبيينه وتوضيحه حتى أن صاحب الداية العلامة المرغيناني يقول في مقدمة كتابه: "بداية المبتدي" (متن الهداية): 

قال أبوالحسن علي بن أبي بكر بن عبد اللحليل: كان يخطر ببالي عند ابتداء حالي أن يكون كتاب في الفقة فيه من كل 
نوع صغير الحجم كبير الرسمء وحيث وقع الاتفاق بتطواف الطرق» وجدت "المختصر" المنسوب إلى القدوري أجمل 
كتاب في أحسن إيجاز وإعجاب» ورأيت كبراء الدهر يرغبون الصغير والكبير في حفظه الجامع الصغير» فهمت أن أجمع 
بينهماء ولا أتحاوز فيه عنهما إلا ما دعت الضرورة إليه» وسميته بداية المبتدي» ولو وقفت لشرحه ميته ب "كفاية 
المنتهي "- انتهى- وقد وفق لشرحه» وسمّاه به "كفاية المنتهي"؛ ثم اختصره وسماه الهداية- 

ويقول العلامة الميداي في بداية "اللباب": 

إن الكتاب المبارك للإمام القدوري قد شاعت بركته حن صارت كالعلم الضروري؛ ولذا عكفت الطلبة على تفهمه 
تفهيمه» وازدحموا على تعلمه وتعليمه» وكنت ممن عكف عليه الأيام الكثيرة إلح. 

وهو أول كتاب يدرس لطلبة الفقه الإسلامي في الهند و باكستان وهو من المتون الأربعة المشهورة الي هي: 

-١‏ مختصر القدوري للإمام أحمد بن محمد بن أحمد أبي الحسن البغدادي القدوري المتوقي سئة /47ه- 

؟- كنز الدقائق لأبي البركات حافظ الدين عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي المتوق سنة ٠١‏ ه. 

*- الوقاية للإمام تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد بن عبيدالله العبادي المحبوبي البخاري المتوق سنة 41/ا.هب. 

٤‏ - المختار لأبي الفضل جحد الدين عبدالله بن حمود الموصلي المتوق سنة ٠۸۳‏ ه. 

وبعضهم عدوا منها كتاب: بجمع البحرين لمظفر الدين أحمد بن علي البغدادي المتوثي سنة 594 ه. 

وعلماء الأمة اعتبروا هذه المتون واعتمدوا عليها لما علموا من جلالة مؤلفيها والتزامهم إيرادهم مسائل معتمد عليها. 
وهذا قال الفقهاء إن ما في المتون مقدم على ما في الشروح» وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى. 

ولم يريدوا بالمتون كل المتون بل المتون الي مصنفوها مميّزون بين الراجح والمرجوح والمقبول والمردود والقوي والضعيف» 
فلا يوردون في متوفهم إلا الراجح والمقبول والقوي. 

وقد ذكر العلامة اللكنوى في مقدمة عمدة الرعاية: وما اشتهر أن المتون موضوعة لنقل أصل المذهب ومسائل ظاهر 
الرواية هذا حكم غالبي لا كلي فإنه كثيرا ما يذكر أرباب المتون مسألة هي من تخريجات المشايخ المتقدمين. 


مقدمة 5 ترجة المؤلف 
تلقى هذا المختصر من علماء الأمة الإسلامية وطلايما قبولا عاما منذ زمن تأليفها وأكبوا عليه درسا وقراء ة وحفظا 
وشرحا ونظما. كما ذكر العلامة اللكنوي في الفوائد البهية في ترجمة عبد الرحمن بن على بن عبدالرحمن بن على قاضي 
القضاة التفهي المتوق سنة ۸۳ ه. أنه كان حافظا لمختصر القدوري. 
والناس كانوا يهتمون باقتناء هذا الكتاب العظيم حن روى في الفوائد البهية في ترجمة إياس بن إبراهيم أنه كان فاضلا 
حديد الطبع شديد الذكاء سريع الكتابة» كتب مختصر القدوري في يوم واحد. 

وکما روى فيه في ترجمة محمد بن مصطفى بن زكريا خخواجه حسن فخر الدين الترکي» وكان شيخاً فاضلاً أدبي له 
اليد الطولى في النظم والإنشاء» أنه نظم مختصر القدوري لظم مكار 
وذكر أن لفظ "الكتاب" إذا أطلق في علم النحو فيراد به كتاب سيبويه» وإذا أطلق في علم الأدب فيراد به "الكامل" 
للمبرد» وإذا أطلق في علم الفقه فيراد به مختصر القدوري. 
ويظهر من هذه الأمثال ما لهذا الكتاب القدر والمرتبة العليا في نظر أهل العلم» وفيما يلي نذكر أسماء بعض العلم من 
المتقدمين الذين قاموا بشرح هذا الكتاب. 
شراح مختصر القدوري: 
منهم: أحمد بن محمد بن محمد بن نصر الفقيه المعروف ب"الأقطع" تفقه على أبي الحسين أحمد القدوري» وبرعفي 
الفقه» وأتقن الحساب» سكن بغداد بدرب أبي يزيد. ودرّس الفقه» وحرج من بغداد سنة ثلاثين وأربعمائة إلى الأهوازء 
وأقام ب "رامهرمز"؛ وشرح مختصر القدوري» مات سنة أربع وسبعين وأربعمالة. 

ومنهم: عبدالرب المنصور أبوالمعالي المتوق سنة ٠٠٠‏ شرح مختصر القدوري. 

ومنهم: محمد بن أحمد أبوالمعالي المتوق أواخر القرن السادس؛ شرح مختصر القدوري باسم "زاد الفقهاء". 

ومنهم: ركن الأئمة الصباغي. 'إمام كبير» له مشاركة تامة في العلوم» أخذ عنه جماعة» منهم بحم الدين مختار الزاهدي» 
صاحب 'الفنية"» له شرح مختصر القدوري. 
قال العلامة اللكنوي: ذكر صاحب "الكشف" عند ذكر شراح مختصر القدوري أن اسمه عبدالكريم بن محمد بن أحمد بن 
على الصباغي أبو المكارم المديي» تفقّه على أي اليسر البزدوي- التهى-. 

ومنهم: على بن محمد بن مكي حسام الدين الرازي» فقيه فاضل؛ له تصانيف: منها: خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل» 
وهو كتاب وضعه شرحا لمختصر القدوري» وعن ابن عساكر قدم حسام الدين دمشق وسكنهاء وكان يدرس ويف 
على مذهب أبي حنيفة» توف سنة ثمان وتسعين وحمسمائة. 

منهم: أحمد بن مظفر شمس الأئمة الكردري المتوق سنة 547 ه شرح باسم "امحتبى", 

قال العلامة اللكنوي: ذكر القاري أن له سلوة الهموم جمعه» وقد مات له ولد وقال: وضع كتابا نفيساً على مختصر 
القدوري» سمّاه خلاصه الدلائل» قال صاحب "الجواهر المضيئة" الشيخ عبد القادر القرشي: هو كتابي الذي حفظته في 


مقدمة 37 ترجمة المؤلف 


الفقه؛:وعرحت أحاديله في تلد ضخي» و.وضعت عليه شرحاً؛ وصلت فيه إلى كتاب الشركة حين كتابي هذه الترجمة 
في يوم ابدمعة سنة تسع وحمسين وسبعمائة. 

ومنهم: محمد بن رسول بن يونس أحد شراح مختصر القدوري» سمّى شرحه ب "البيان في شرح المختصر". 

ومنهم: محمود بن رمضان أبو عبدالله الرومي أحد شراح مختصر القدوري» سماه "الينابيع". 

ومنهم: مختار بن محمود بن أحمد أبو الرجاء تحم الدين الزاهدي الغزميي نسبة إلى غزمين -بفتح الغين المعجمة وسكون 
الزاى المعجمة ثم الميم المكسورة ثم الياء التحتانية المثناة الساكنة ثم النون- قصبة من قصبات خوارزم» كان من كبار 
الأئمة وأعيان الفقهاء عالماً كاملا له اليد الباسطة في الخلاف والمذهب والباع الطويل في الكلام والمناظرة» وله التصائيف 
الي سارت مما الركبان: منها: شرح مختصر القدوري شرح نفيس نافع وتحفة المنية لتتميم الغنية» استصفاها من "البحر 
امحيط " للبديع القزوبيٰ» وكتاب الحاوي والرسالة الناصرية. 

ومنهم: المطهر بن الحسين بن سعد بن على بن بندار أبو سعد قاضي القضاة جمال الدين اليزدي» جليل القدر كبير امحلء 
أوحد الرمان» له شر الجامع الصغير الذي رئبه الزعفراني في محلدين؛: سمّاه التهذيب» ولخص مشكل الآثار للطحاوي» 
واختصر النوادر لأبي الليث؛ وله الفتاوى وشرح القدوري المسمى ب"اللباب". 

ومنهم: يوسف بن عمر بن يوسف الصوفي» صاحب "جامع المضمرات" شرح "مختصر القدوري" شيخ كبير وعالم 
نحرير» جمع علمي الحقيقة والشريعة» وهو أستاذ فضل الله صاحب الفتاوى الصوفية. 

ومنهم: الإمام أبوبكر بن علي الحدادي المتوق في حدود سنة ۸٠٠‏ شرح مختصر القدوري باسم "الجوهرة النيرة" 
واختصره من "السراج الوهاج". 

ومنهم: العلامة قاسم بن قطلوبغا المتوق سنة ۸۷۹ ه كتب الترجيح والتصحيح على القدوري. 

ومنهم: الشيخ الفاضل عبدالغني بن طالب الغنيمي الميداني المتوق سئة /19١ه‏ شرح مختصر القدوري باسم "اللباب 
في شرح الكتاب". 


طباعة القدوري في ثوب جديد: 

تم إصدار كتاب الهداية للإمام المرغيناني يل سابقاً بطبعة جديدة ملوئة وقد حظيت - بحمد الله وفضله- بالقبول من 
العلماء والطلاب في المدارس الدينية داحل الباكستان وخارجها. 

وبعد إخراج كتاب الهداية طلب منا كثير من الأساتذة والطلاب أن نستمر يمثل هذا العمل على الكتب الأخرى المقررة 
في المنهج الدراسي المطبوعة قليما الذي يصعب قراءته على الطلاب والاستفادة منه. 

فلبينا هذا الطلب وبدأنا بالعمل على مختصر القدوري مع حاشيته النافعة القيمة الجامعة للشروح والحواشي المسمى 
ب"المعتصر الضروري" لمولانا محمد سليمان يله الذي هو بين أيديكم الآن. 


مقدمة ۸ منهج عملنا 


منهج عملنا فى هذا الكتاب: 

۰ نقل أكثر التعليقات الصغيرة من بين السطور إلى الحواشي السفلية إما مستقلا وإما في التعليقات بين 
المعقوفتين [ ] . 

٠.‏ اتصحيح الأغلاط الفاحشة الواقعة في المتن والحواشي كليهماء الي توحد في الطبعات المندية 
والباكستانية السابقة وحتى في الطبعات الجديدة» صححناها بعد المراجعة إلى مصادرها الأصلية مثل: 
فتح القدير لابن الهمام؛ والكفاية والعناية وغيرهما من شروح الهداية والجحوهرة النيرة واللباب للميداني 
من شروح مختصر القدوري. 

. ذكر عنوان الكتب الفقهية في رأس الصفحات. 

٠.‏ إضافة مقدمة حاوية على المباحث المهمة المتعلقة بالكتاب وصاحب الكتاب. 

ه٠‏ كتابة نصوص الكتاب بالشكل 'الأسود' الي تم شرحها في الحواشي. 

. اللون الأحمر للكلمات الي اخترناها للشرح في الحواشي. 

ل كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديثة مع وضع علامات الترقيم المتعارف عليها. 

. تشكيل ما يلتبس أو يشكل من الكلمات الصعبة. 

. راحعنا لبيان معان الكلمات الصعبة والغريبة» إلى القواميس وشرح القدوري المعتمدة. 


والله نسأل أن يوفقنا خدمة الدين وعلومه وأهله» وخاصة لإكمال مشاريعنا الأحرى كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل 
عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم؛ مقبولا عنده» وأن ينفع به الطلاب وأهل العلم وأن يجعله في ميزان حسناتناء وأن يحفظ 
علينا وعلى أهلينا وذرياتنا وإخواننا إسلامّنا وإيماننا به حن نلقاه وهو راض عناء و أن يرحمنا ويرحم والدينا وذرياتنا 


مشايخنا والمسلمين والمسلمات» إثه أرحم الراحمين. 


كتاب الطهارة ۹ مسائل الوضوء 


كتاب الطهارة 
قال الله تعالى: بی بها الین آمو إذا نم إلى السلا قاطوا وجوم کا 
إِلَى الْمَرَافِقه وَامُسَحُوا برْؤُوسِكُم وأرْجاً إلى الكغبين». 


(المائدة:5) 
الطهارة: فهي بالفتح النظافة» وبالكسر الآلة» وبالضم فضل ما يتطهر به» ومعين ما يتطهر به من الماء ونحوه» 
واصطلاحاً: نظافة امحل عن النجاسة الحقيقية والحكمية» ثم إن المصدف اكتفى بلفظ الواحد مع كثرة أنواع 
الطهارة مثل طهارة الثوب وطهارة المكان وطهارة البدن وغيرها؛ لكوفها مصدرًاء وأصله: أن لا يثى ولا يجمع؛ 
لأنه جنس يشمل جميع الأنواع والأفراد مع كونه أحصر في العبارة» ثم العلة في تقديم كتاب الطهارة على سائر 
الكتب أن الصلاة عماد الدين» وأعظم أركان الإسلام بعد الإبمان» فكانت أحق بالتقديم» والطهارة شرطهاء 
والشرط مقدم على المشروط؛ ثم اختصت الطهارة بالبداءة من بين سائر الشروط؛ لأا أهم من غيرهاء ولأا 
لا تسقط بعذر من الأعذار غالبا ثم قدم بيان الوضوء الذي هو طهارة صغرى على الغسل الذي هو طهارة 
كبرى إما اقتداء بالكتاب العزيزء وإما باعتبار شدة الاحتياج. 
ايها لذن آمنُوا ذفنم [أي أردتم وأنتم محدثون] إلخ: الآية» بدأ يما تبركاً ودليلاً على وجوبه» أي الوضوء. 
فَاغْسِلُوا وجُوهكم: الغسل هو الإسالة» وحد الإسالة: أن يتقاطر الماء ولو قطرة أو قطرتين» وحد الوجه: من 
قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولاًء ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضاًء حن أنه يحب غسل البياض 
الذي بين العذار والأذن عندهماء وعند أي يوسف بشه: لا يجب. ولو ترك غسل البياض الذي بين العذار 
وشحمة الأذن لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد سا وعليه الفتوى. وعن أبي يوسف لللده: أنه يسقط غسل ذلك» 
بالاختصار من "الفتاوى السراجية". والبياض الذي بين العذار وبين شحمتي الأذن يجب غسله عند الوضوء» 
هكذا ذكر الطحاوي في كتابه» قال: هو الصحيح وعليه أكثر مشايخناء كذا في "الذخيرة". 
وَامْسَحُوا برُؤُوسِكمْ: المسح هو الإصابة» فلو كان شعره طويلا فيمسح عليه إن كان من تحت أذنه لا يجوزء 
وإن كان من فوقها جاز» وإن كان بعض رأسه محلوقاء فمسح على غير امحلوق جاز» وإن أصاب رأسه ماء المطر 
أجزأه عن المسح» سواء مسحه أو لاء وإن مسح رأسه» ثم حلقه لم يجب عليه إعادة المسح» وإن مسح رأسه اء 
أخحذه من لحيته م يجر؛ لأنه مستعمل» وإن مسحه ببلل في كفه لم يستعمله جازء كذا في الفتاوى. 


وَأَرْجُلَكُمْ | لخ: قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام» وقرأ الآحرون بجرهاء أما القراءة 
اا ی ا افتراض غسل الرجلين؛ لأن أرجلكم حينئذ معطوف على وجوهكم؛ ويحتمل إفادة المسح 
بأن يكون معطوفا على محل رؤوسكم» والثانية بظاهرها تفيد المسح؛ لكونه حيئئذ معطوفا على رؤوسکې = 


كتاب الطهارة 1 مسائل الوضوء 
ففرضٌ الطهارة: عسل الأعضاء الثلاثة» ومسحٌ م الرأس» والمرفقان والكعبان 


الوضوء 


يدحلان في الغسل عند علمائنا الثلاثة ة خلافاً لزفر سس NTT‏ 
سل صل لظ ے 

= ويحتمل إفادة الغسل» بأن يكون حينئك أيضا معطوفاً على الوجوه؛ :والحر للتحوار». ومن ههنا الف المذاهب 
فيه» وقد دلت الأحاديث بالطرق المتكاثرة على افتراض الغسل» وعدم إجزاء المسح» وهو الذي أجمع عليه أهل 
السنة والجماعة» ومن شذ عن الجماعة شذ في الضلالة. وقال الشافعي ينك: إن النصب لإثبات غسل الأرجل» 
والحر لإثبات جواز المسح على الخفين» وعليه الحققون» منهم السيوطي حي قال: إن أحسن الأقوال في الآية 
ما قاله الشافعي © .. واستحسئه ابن الجوزي أيضا في كتابه. 

ففرض الطهارة: ارش إن 'اللقة؛ هو القطع والتقديرء قال الله تعالى: «إسُورَةٌ أَلرَلْنَاهًا وَفَرَضْتَاهَاكه رالور:٠»‏ أي 
قدرناها وقطعنا الأحكام فيها قطعاء وفي الشرع: عبارة عن حكم مقدر لا يحتمل زيادة ولا نقصانا ثبت بدليل 
قطعي لا شبهة فيه كالكتاب والخبر المتواتر حن أنه يكفر جاحده. ويقال: فرض القاضي النفقة أى قدرها. 
[الجوهرة النيرة: 4] المراد بالفرض ههنا: ما لابد منه في الوضوء من حيث كونه ركنا لا ما ثبت بدليل قطعي 
لا شبهة فيه على ما يفهم من "البناية" و"ذخيرة العقبى" وغيرهماء فإن غسل الرجلين وغسل اليدين مع المرفقين 
ومسح ربع الرأس ليس كذلكء وإلا يلزم أن يكون منكره كافرًا وم يقل به أحد. [عمدة الرعاية: 54] 

غسل [هو إسالة الماء على امحل بحيث يتقاطر] الأعضاء الثلاثة: يعن الوجه واليدين والقدمين» سماها ثلاثة 
وهي حمسة؛ لأن اليدين والرحلين جعلا في الحكم بمنزلة عضو واحد كما في الدية. [الجوهرة النيرة: 4] 
والمرفقان والکعبان !ج : لقوله تعالى: فإإلى 53 افق 4 (المائدة:) ولقوله تعالى: ال لى الْكَعيئن 4 (المائدة:5) و كلمة 
إلى كما تستعمل لغاية تستعمل .مع مع. والمرفقان: تثنية مرفق- بكسر الميم وفتح الفاءء وعكسه- موصل 
الذراع في العضد. [اللباب: ]٠١/١‏ والكعبان: الكعب: هو العظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم» وأنكر 
للستي قزل الات" اي طهر افد وال علي نوا ل نعمان بن بشير دّم: لقد رأيت الرحل يلزق كعبه 
بكعب صاحبه حين قال البي 3: "أقيموا صفوفكم"» وأيضًا يدل اشتقاقه من الكعب وهو الارتفاع» يقال: 
الكاعبة للجارية الي يبدو ثدياهاء وفي القرآن المحيد: طرَكَرَاعب أَثرَاباَكه (لنبا:*م والمراد بالكعب ههنا: العظم 
الناتئ» أي المرتفع» لا كما رواه هشام عن محمد يث أنه المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك. 


علمائنا الثلاثة: أي إمامنا أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف قد, 

خلافا لزفر !خ: بناء على أن الغاية لاتدحل في المغياء قلنا: إذا كانت الغاية لمد الحكم بأن كان صدر الكلام 
تموا الصّيَامَ إلى اليل (البقرة:1807) وإن كانت لإسقاط ما ورائها بأن 
كان صدر الكلام يتناولها وما بعدها تدخحل» والآية من هذا القبيل؛ إذ اليد تشمل من رؤوس الأصابع إلى الإبط 
لفهم الصحابة ذلك في آية التيمم في الابتداء وهم أهل اللسان. [حاشية السندي: ]5٠‏ 


كتاب الطهارة ١‏ مسائل الوضوء 
والمفروض في مسح الرأس: مقدارٌ الناصية» وهو ربع الرأس؛ لما روى المغيرة بن شعبة ذلف: 
أن البي 5 أتى سُباطة قوم فبال وتوضأء ومسح على الناصية وحفيه." 

وسنن الطهارة: غسلٌ البدين ثلانًا قبل إدخاهما EE‏ 


والمفروض في مسح إلخ: ففي قوله: مقدار الناصية إشارة إلى أنه يجوز أن يبمسح أي الحوانب شاء من الرأس 
يعقدارهاء وإما قال: والمفروض؛ ولم يقل: والفرض؛ لأن المراد كونه مقدرًا لا مقطوعاً به؛ لأن الفرض هو القطع 
حن أنه لا يكفر جاحد هذا المقدار» والتقدير بمقدار الناصية هو احتيار الشيخ» وفي رواية: مقدار ثلاثة أصابع. 
[الجوهرة النيرة: 3:4] اأناصية: هي الشعر المائل إلى ناحية الحبهة. [الجوهرة النيرة: 4] 

لما روى المغيرة إلخ: القرآن بحمل في حق المقدار» فالتحق بياناً به. [اللباب: ]٠١/١‏ وهو حجة على الشافعي دل 
في تحويزه أدن ما يطلق عليه اسم المسح؛ وعلى مالك يك في تحويزه مسح جميع الرأس فرضًا. 

سباطة: والسباطة: هي الكناسة بضم الكاف وهي القمامة» والمراد هنا موضع إلقائهاء وأما الكناسة بالكسر فهي 
المكنسة.(الجوهرة النيرة) وسنن الطهارة: السنة في اللغة هي الطريقة» سواء كانت مرضية أو غير مرضية» قال علئلا: 
"من سن سنة حسئة كان له ثوابهاء وثواب من عمل ها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها و 
وزر من عمل بها إلى يوم القيامة"» وهي في الشرع: عبارة عما واظب عليه البي كل أو أحد من أصحابب 
ويؤجر العبد على إتياهاء ويلام على تركهاء وهي تتناول القول والفعل؛ قال الفقيه أبوالليث: السئة ما يكون 
تاركها فاسقا وجاحدها مبتدعًاء والنفل ما لا يكون تا ركه فاسقا ولا حاحده مبتدعاً. [الجوهرة النيرة: ] 

غسل اليدين إخ: لما روي من أبي هريرة دنه أنه عل قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الإناء حن يغلسها ثلان".[حاشية السندي:57] ثلاثا: يعي إلى الرسغ» وهو منتهى الكف عند المفصل» 
ويغسلهما قبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح؛ وهو سنة تنوب عن الفرض» حن أنه لو غسل ذراعيه من غير أن 
يعيد غسل كفيه أجزأه. [الجوهرة النيرة: 5] 

قبل إدخاهما إل: أي إدحال أحدهماء ويسن هذا الغسل مرتين قبل الاستنجاء وبعده. [الجوهرة النيرة:5] قيد 
اتفاقي» وإلا فيسن غسلهما وإن لم يحتج إلى إدخاهما الإناء. [اللباب: ]١١/١‏ 

*أخرجه مسلم في "صحيحه" عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شبعة أن الي 3 توضأء ومسح بناصیته» 
وعلى العمامة» وعلى الخفين.[رقم: »٦۳١‏ باب المسح على الناصية والعمامة] 

وأخرج أبن ماحه ي "ستنه" عن أي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله كل أتى سباطة: قوم فبال 
قائما.[رقم: »٠٠٦‏ باب ماجاء في البول قائمًا] 


كناب الطهارة ۲ مسائل الوضوء 
الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه» وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء والسواك 
والمضمضة, والاستدشاق» ET ETT TTT‏ 


إذا استيقظ المتوضئ إخ: هذا شرط وفاق لا قصد حى أنه سنة للمستيقظ وغيره» وسمي متوضئًا؛ لأن الشيء إذا 
قرب من الشيء سمي بامه كما قال ع:#: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" “ماهم موتى لقريهم منهم؛ وسواء استيقظ 
من النوم ني الليل أو النهار» وقال الإمام أحمد: إن استيقظ من نوم النهار فمستحب» وإن استيقظ من نوم الليل 
فواجب. [الجوهرة النيرة: ه] الأصح أنه سنة مطلقاًء نص عليه في شرح "الهداية". [التصحيح والترحيح: ]٠١١‏ 
وتسمية الله تعالى 3 [قال في "الهداية": الأصح أنها مستحبة. (التصحيح والترجيح: 85" )] لقوله ع#: 
"لا وضوء لمن لم يسم اسم الله تعالى"» والمراد به نفي الفضيلة. 

وني "المحوهرة النيرة": الكلام فيها في ثلاثة مواضع: كيفيتها وصفتها ووقنهاء أما كيفيتها بسم الله العظيم والحمد لله 
على دين الإسلام» وإن قال: بسم الله الرحمن الرحيم أجزأه؛ لأن المراد من التسمية هنا بحرد ذكر اسم الله تعالى» 
لا التسمية على التعيين» وأما صفتها فذكر الشيخ أا سنة» واختار صاحب "لحداية": أا مستحبة» وقال: هو 
الصحيح» وأما وقتها فقبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح؛ فإن أراد أن يسمي قبل الاستنجاء مى قبل كشف العورة» 
فإن كشف قبل التسمية مى بقلبه» ولا يحرك ما لسانه؛ لأن ذكر الله حال الانكشاف غير مستحب تعظيمًا لاسم 
الله تعالى» فإن نسي التسمية في أول الطهارة أتى بما مى ذكرها قبل الفراخ» حى لا يخلو الوضوء منها. [ص 8:] 
والسواك: هو سنة مؤكدة؛ ووقته عند المضمضة» وف "المداية": الأصح أنه مستحب» ويستاك أعلى الأسنان 
وأسفلهاء ويستاك عرض أسنانه وييتدئ من الحانب الأعن» فإن لم يجد سواكاً استعمل حرقة حشنة أو إصبعه 
السبابة من بمينه» ثم السواك عندنا من سنن الوضوءء وعند الشافعي بك: من سنن الصلاة. [الجوهرة النيرة: ]١‏ 
والأحسن في السواك أن يكون من شجر الأراك وأن يكون في الغلظة مثل غلظ الخنصرء وقي الطول مقدار 
الشبر» ووقت فقدان السواك يعالجح بالأصابع؛ والدليل على سنيته قوله عت#: "لولا أن أشق على أمي لأمرقم 
بالسواك عند كل وضوء"؛ وفي رواية: "عند كل صلاة"؛ أو كما قال البي 5ل 

والمضمضة [أي استيعاب الماء جميع الفم] والاستدشاق: هما سنتان مؤكدتان عندناء وقال مالك يلكه: فرضان» 
وكيفيتهما: أن تمضمض فاه ثلاثا يأحذ لكل مرة ماء جديدًاء ثم يستنشق كذلك» فلو تمضمض ثلاثا من غرفة 
وانحدة» فيل: لا يصير آنا بالسنة» .وقال الصيرق: يضير تيا اء قال واعتلفوا في الاستشاق ثلاثاً من غرفة 
واحدة» قيل: لا يصير آنياً بالسنة» بخلاف المضمضة؛ لأن في الاستنشاق ثلاث يعود بعض الماء المستعمل إلى 
الكف» وقي المضمضة لا يعود؛ لأنه يقدر على إمساكه» والمبالغة فيهما سنة إذا كان غير صائم» واختلفوا في > 


كتاب الطهارة ب مسائل الوضوء 
ومسح الأذنين» وتخليل اللحية؛ والأصابع» وتكرارٌ الغسل إلى الثلاث. 


= صفة المبالغة. قال همس الأئمة: هي في المضمضة أن يدير الماء في فيه من جانب إلى حانب» وقال الإمام 
خواهر زاده: هي ف المضمضة الغرغرة وفي الاستنشاق أن يجذب الماء بنفسه إلى ما اشتد من أنفه» ولو تمضمض 
وابتلع الماء ولم يمجه أجزأه» والأفضل أن يلقيه؛ لأنه ماء مستعمل. [الجوهرة النيرة: 5] 

ومسح الأذنين: هو سنة مؤكدة» وعسح باطنهما وظاهرهماء» وهو أن يدحل سبابتيه في صماحیه» وههما ثقبا 
الأذنين» ويديرهما في زوايا أذنيه» ويدير إهاميه على ظاهر أذنيه. [الجوهرة النيرة: ]١‏ يمسح عندنا اء الرأس» وعند 
الشافعي يكه: يأخذ له ماء حديدًا؛ لما روي أن البي ل أذ ماء جديدًا للمسح» ولنا: قوله لن#: "الأذنان من 
الرأس". والشارع لم يأت لأن يبين أصل الخلقة» وإنما أتى أن يبين أحكام الدين» فظهر من هذا أن الأذنين 
داحلان في حكم الرأس؛ وما روت الربيّع بنت معوّذ بن عفراء يكن أن البي 5 مسح مقدم رأسه ومؤخره ثم أحرى 
يديه على صدغيه؛ ثم مسح باطن أذنيه وظاهرهما بالمسحة الواحدة الي مسح ها رأسه. [التجريد: ]١17/١‏ 
وتخليل اللحية: لما روى الترمذي وابن ماجه عن عثمان أنه عات كان يخلل لحيته» وقال الترمذي: "توضأ وخلل 
لحيته"؛ وقال حسن صحيح. [حاشية السندي: 95] 

والأصابع: لما روي من لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله 45 "إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين 
الأصابع"» قال الترمذي حديث حسن صحيح. [حاشية السددي: ] أما تخليل اللحية فمستحب عندهماء وقال 
أبويوسف يك سنّة» وهو اخختيار الشيخ» وكيفية تخليلها من أسفل إلى فوق اللحية» وأما تخليل الأصابع فسنة 
إجماعاء وتخليلها من أسفل إلى فوق بماء متقاطر» وينبغي أن يخلل رجليه بخنصر يده اليسرى» وإنما يصير التخخليل سنة 
بعد وصول الماء أما إذا لم يصل الماء فهو واحب» وكيفية التخليل أن يبدأ بخنصر رجله اليمئ ويختمه بإهامهاء ويبداً 
بإقام رجله اليسرى ويختمه بخنصرها. والفرق هما بين تخليل اللحية والأصابع أن المقصود بالتخليل استيفاء الفرض 
في محله» وذلك إثما يكون في الأصابع؛ وأمّا اللحية فداخل الشعر ليس بمحل الفرض» بل الفرض إمرار الماء على 
ظاهرهاء ولو توضاً في الماء الجاري: أو في الغدير العظيم» وغمس رجليه أجزأء وإن لم يخلل الأصابع» كذا في 
الفتاوى. [الجوهرة النيرة: ]٦‏ وتكرار الغسل: [المستوعب في الأعضاء المغسولة.(اللباب ])١7/١‏ 

إلى الغلاث: بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى البي 4 يسأله عن الوضوءء فأراه 
ثلاث ثلاث ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» رواه النسائي وابن ماجه. وني 
"الجوهرة النيرة": الأول فرض» والثنتان سنتان مؤكدتان؛ على الصحيح» وإن اكتفى بغسلة واحدة أثم؛ لأنه ترك 
السنة المشهورة: وقيل: لا يأثم؛ لأنه قد أتى بما أمر ربه به» والسنة تكرار الغسلات لا الغرفات.[ص ]١‏ 


كتاب الطهارة 1 مسائل الوضوء 


وَيُستَحَبّ للمتوضئ: أن ينوي الطهارة» ويستوعِب رأسه بالمسح» ويُرِئَبَ الوضوي 


رة واحدة 


فيبتدأ عا بدأ الله تعاللى بذ کره وبالمَيّامن» والتوالي DR MIKE NEES‏ 


ويستحب للمتوضئ إخ: المستحب: ما كان مدعرًا إليه على طريق الاستحباب دون الحتم والإيجاب» وف إتيانه 
كرات اليس فق تر كد 0 . [الجوهرة النيرة: ۷] وكيفية النية: أن ينوي المتوضئ رفع الحدث» أو استباحة الصلاة؛ 
إذ هو عبادة لا تصح بدون النية» ولا ي يشترط النية في كون الوضوء مفتاحاً للصلاة عندنا خلافاً للشافعي مش 
ة:ه). والإخلاص 
هو النية؛ فالوضوء نفسه ليس بعبادة» وإنما هوشرط للعبادة» وإنما كانت النية فرضًا في التيمم؛ لأن التراب لم يعقل 
مطهرًاء فلا يكون مزيلاً للحدث» فلم يبق فيه إلا معن التعبد» ومن شرط العبادة النية» وأما الماء مطهر بطبعه» 
فلا يحتاج إلى النية» إلا أنه لا يقع قربة بدون النيةء لكنه يقع مفتاحًا للصلاة؛ لوقوعه طهارة باستعمال الماء المطهر. 


ثم النية إنما هي فرض للعبادات» قال الله تعالى: وما مروا إلا یدوا اله مُخلصِين لَه اذيك رال 


ويستوعب رأسه إلخ: لأنه E‏ بيديه جميع رأسه أقبل هما وأدبر» وقد روي أنه عل مسح على 
ناصيته» فدل على أنه أراد بالاستيعاب السئة لا الإيجحاب. وفي "الجوهرة النيرة": والاستيعاب سنة مؤكدة على 
الصحيح» وصورته: أن يضع من كل واحدة من اليدين ثلاث أصابع على مقدم رأسه» ولا يضع الإهام ولا السبابة؛ 
ويجائي بين كفيه» ويمدهما إلى القفاء ثم يضع كفيه على مؤحر رأسه» ويمدهما إلى مقدم رأسه» ثم يسح ظاهر أذنيه 
بإهاميه وباطنهما بمسبحتيه كذا في "المستصفى" ويمسح رقبتيه بظاهر اليدين.[ص ۷] 

ويرتب الوضوء: الترتيب عندنا سنة مؤكدة على الصحيح» ويسيء بت ركه» وسواء عندنا الوضوء والتيمم في 
کون اشرب هما سنة. [الجوهرة النيرة: ۷] وقال الشافعي لله: الترتيب فرض» لنا: قوله تعالى: إإذًا ّم إلى 
الصَّلاة فاغيلر او جرم | وَأيُدِيَكوْ رامائدة:٠)»‏ وقد بيا أن الواو للجمع؛ فكأنه قال: فاغسلوا هذه الأعضاء؛ فلا 
يفيد الترتيب. [التجريد: ]١40/١‏ بذ كره: وهو عند غسل الوجه. [الجوهرة النيرة: ۷] 

وبالميامن: قوله ا٤‏ 'إن الله يحب التيامن في كل شيء" أي يبدأ باليد اليمو ئ قبل اليسرق».وبالرجل اليمئ قبل اليسرى» 
وهو فضيلة على الصحيح؛ لأن النبي كل كان يحب أن بيدأ باليامن في كل شيء حن في لبس نعله. [الجوهرة النيرة: ۷] 

والتوالي: لقوله تعالى: طفَاغْسِلُوا وُجُوهَكمْ/ رالائدة:٠»‏ والواو لا توجب الموالاةء تقول: رأيت زيدًا وعمروا 
وك اترانحت رۆية هما [التتعرين ١‏ "ا والموالاة سنة عندناء وقال مالك يلكه: فرض» والموالاة هي 
التستابع» وحدّه أن لا يجف الماء عن العضو قبل أن يغسل ما بعده في زمان معتدل» ولا اعتبار بشدة الحر 
والرياح» فإن الحفاف يسرع فيهماء ولا بشدة البرد» فإن الحفاف ي ع فيه ويعتبر أيضًا استواء حالة المتوضئ» 
فإن المحموم يسارع الحفاف إليه لأحل الحمى» وإنما يكره التفريق في الوضوء إذا كان لغير عذر» وأما إذا كان 
لعذر بأن فرغ ماء الوضوء أوان قلب الإناء» فذهب لطلب الماء» وما أشبه ذلك» فلا بأس بالتفريق على الصحيح» 
وهكذا إذا فرق في الغسل والعيسم. [الجوهرة النيرة: ۷] 


كتاب الطهارة ه١1‏ مسائل الوضوء 
ومسح الرقبة. 

والمعاني الناقضة للوضوء: كل ما خرج من السبيلين» والدمٌء والقيح والصديد 
إذا خرج من البدن» فتجاوزَ إلى موضع STEN ETO ESR‏ الو للدي اا 


ومسح الرقبة: قيل: سنة؛ و هو اختيار الطحاوي؛ وقيل: مستحبء وهو اختيار الصدر الشهيد» ويمسحهما اء 
جديد» وفي "النهاية": بمسحهما بظاهر الكفين» ومسح الحلقوم بدعة.(الجوهرة النيرة) واعلم أن المصنف عد النية 
والاستيعاب والترتيب والتيامن من المستحبات؛ والأصح أنفها كلها سنة؛ إلا التيامن فقط» فإنه مستحبء كذا في 
"الهداية", وفي "كنز الدقائق": مسح الرقبة من المستحب. والمعابي الناقضة إخ: لما فرغ من بيان فرض الوضوء 
وسننه ومستحباته شرع الآن في بيان ماينقضه» والنقض مى أضيف إلى الأحسام يراد به إبطال تأليفهاء وم 
أضيف إلى غيرها يراد به إخراجه عما هو المطلوب منه» والمتوضئ ههنا كان قادرًا على الصلاة ومس المصحف» 
فلما بطل ذلك بالحدث انتقضت صفته» وخحرج عما كان عليه. [الجوهرة النيرة: 8] 

کل عا راع ومن دأب الشيخ لك أن يبدأ بالمتفق فيه ثم بالمحتلف في والخارج من السبيلين متفق فيه 
على أنه ينقض الوضوء فقدمه لذلك؛ ثم عقبه بالمحتلف فيه وهو حروج الدم والقيح والقيء وغير ذلك. واعلم 
أن كلمة كل وضعت لعموم الأفرادء فتتناول المعتاد وغير المعتاد كدم الاستحاضة والمذي والودي والدود 
والحصى وغير ذلك. [الحوهرة النيرة: ۸] والقيح: وهو دم نضج حن ابيض وعشر. [اللباب: ]١ 4/١‏ 

والصديد: وهو ماء الخارج المختلط بالدم قبل أن يغلظ في المدة» فيكون فيه صفرة. [الجوهرة النيرة: ۸] 

إذا خرج: [وفي نسخة: حرحا] قيد بقوله: "حرجا" احترارًا عما إذا حرجا بالمعالحة» فإنه لا ينقض الوضوء وهو 
احتيار صاحب "الهداية"؛ واختار السرحسي النقض. [الجوهرة النيرة: ۸] 

من البدث: قيد بالبدن؛ لأن الخارج من السبيلين لا يشترط فيه التجاوز. [الحوهرة النيرة: ۸] 

فتجاوز [وفي نسخة: تحاوزا] إلى موضع إلخ: حد التجاوز: أن ينحدر عن رأس الحرح» وأمّا إذا علا ولم ينحدر 
لا ينقض» وعن محمد ب: إذا ارتقى على رأس الجرح؛ وصار أكثر من رأس الجرح نقض» والصحيح 
الأول».... وإذا حرج الدم من الجرح ولم يتجاوز لا ينقض» هل هو طاهر أو بجس؟ قال في "الهداية": ما لا يكون 
حدثاً لا يكون نحسًاء يروى ذلك عن أبي يوسف به وهو الصحيح» وعند محمد يله بجسء والفتوى على قول 
أبي يوسف دله: فيما إذا أصاب الحامدات كالثياب والأبدان والحصير» وعلى قول محمد به: فيما إذا أصاب 
المائعات كالماء وغيره» وكذا القيء إذا كان أقل من ملء الفم على هذا الخلاف. [الجوهرة النيرة: 3:4] 


كتاب الطهارة 15 مسائل الوضوء 


يلحقّه حکم التطھیں والقيءٌ إذا كان ملءً الفم» والنومُ مضطجعًاء أو منك أو مستَندًا 


يلحقه حكم إخ: لما روى عمر بن عبد العزيز عن عثمان الداعي عن البي 25 أنه قال: الوضوء من كل دم 
سائل. [التجريد: [٠۹١/١‏ يع يجب تطهيره في الحدث أو الحنابة حى لو سال الدم إلى مالان من الأنف نقض 
الوضوء» بخلاف ما إذا نزل البول إلى قصبة الذكر؛ لأنه لا يلحقه حكم التطهير» واحترز بقوله: حكم التطهير عن 
داحل العينين» وباطن الجرح؛ وقصبة الأنف» وإما لم يقل: يلحقه التطهير؛ لأنه لو قال ذلك دحل تحته باطن العين؛ 
لأنه لا يستحيل تطهيره؛ لأن حقيقة التطهير فيه ممكنة» وأما حكمه فقد رفعه الشارع للضرورة. [الجوهرة النيرة: ]٩‏ 


يي أنه قال: من قاء أو رعف في صلاته 


والقيء إڂ: لما روى ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي 
فلينصرف وليتوضأء وليين على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم أو يحدث. [التجريد: ]١97/١‏ والقيء حمسة 
أنواع: ماء» وطعام» ودم ومرة» وبلغم ففي الثلاثة الأول ينقض إذا ملأ الفم» ولا ينقض إذا كان أقل من ذلك» 
وأما البلغم فغير ناقض عندهماء وإن ملأ الفم» وعند أبي يوسف: ينقض إذا ملأ الفم» والخلاف في الصاعد من 
الحوف» أما النازل من الرأس فغير ناقض إجماعاً؛ لأنه مخاط؛ وأما الدم إذا كان غليظاً جامدًا غير سائل لا ينقض 
حن يملا الف فإن كان ذائباً نقض قليله وكثيره عندهماء وقال محمد بلله: لا ينقض حن علا الفم اعتبارًا بسائر 
أنواع القيء» وصحح في "الوجيز" قول محمد» والخلاف في المرتقي من الحوف؛ وأما النازل من الرأس فناقض قليله 
وكثيره بالاتفاق»... وإن قاء متفرقاً بحيث لو جمع ملا الفم» فالمعتبر اتحاد الجلس عند أبي يوسف» وعند محمد: اتحاد 
السبب» وهو الغثيان. [الجوهرة النيرة: ]٩‏ ملء الفم: في "الينابيع": وتكلموا في تقدير ملء الفم» والصحيح إذا 
كان لا يقدر على إمساكه» وقال الزاهدي: والأصح: ما لا يمكنه الإمساك إلا بكلفة. [التصحيح والترحيح: ]٠١۸‏ 

والنوم: لحديث علي فاب أن البي 205 قال: "العيدان وكاء السه» فمن نام فليتوضا" رواه أبو داود.[حاشية السندي: ۸] 
الذي تقدم هو الناقض الحقيقي» وهذا الناقض الحكمي» وهل النوم حدث أم لا؟ الصحيح: أنه ليس بحدث؛ لأنه 
لو كان حدثاً استوى وجوده في الصلاة وغيرهاء ولكنا نقول: الحدث ما لا يخلو عند التائ وقوله: "والنوم 
مضطجعًا" هذا إذا كان حارج الصلاةء وأما إذا كان فيها كالمريض إذا صلى مضطجعًا فيه احتلاف» والصحيح: 
أنه ينتقض أيضّاء وبه نأحذ» وقال بعضهم: لا ينتقض. [الجوهرة النيرة: ]٠١‏ 

مضطجعا: وهو وضع الجنب على الأرض. [اللباب: ]١5/١‏ لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل؛ فلا يعتري 
شيء عادة» والثابت عادة المتيقن به» كذا في "الهداية". 


عن خروج 
أو متكئا: أي على إحدى وركيه» فهو كالمضطجع. [الجوهرة النيرة: ]٠١‏ أو مستندًا: الاستناد: وهو الاعتماد 
على الشيء ولو وضع رأسه على ركبتيه» ونام لم ينتقض وضوؤه إذا كان مثبنًا مقعده على الأرض» وإن كان 
محتبيًا ورأسه على ركبتيه لا ينتقض أيضًا. [الموهرة النيرة: ]٠١‏ إلى شيء !لخ: مثل الجدار والأسطوانة. 


E 1 ا ا ا ا .ا‎ ١ EEE ١ 
والغلة على الغقل بالإغمای والجنوڭ والقهقهة في كل صلاة ذات روع وسجود.‎ 
فض الغمْل: الضمضة والاستدشاق» وغسل سائر البدن.‎ 


بالإغماء إخ: الإغماء: آفة تعتري العقل وتغلبه» والحنون آفة تعتري العقل وتسلبه» ويقال: الإغماء آفة تضعف 
القوى ولا تزيل الحجى وهو العقل» والحئون: آفة تزيل الحجىء ولا تزيل القوى» وهما حدثان في الصلاة 
وغيرهاء قل ذلك أو كثرء وكذا السكر ينقض الوضوء أيضًا في الأحوال كلها في الصلاة وغيرهاء والسكران هو 
الذي تختل مشيته» ولا يعرف المرأة من الرجل. [الجوهرة النيره: ]١ ٠‏ 

والقهقهة في كل اح: لما روى أبو حنيفة عن منصور بن ذاذان عن الحسن عر ن معبد الجهئ: أن الي يخ كان 
يصلي وأصحابه حلفه» فجاء أعرابي فتردى في زيبة» فضحك بعضهم حن قهقه» فأمر آي الان سكا يتنهم 
فليعد الوضوء والصلاة. [التجريد: ]۲١٠۰٠۰۰/۱‏ سواء بدت أسنانه أو لم تبد» وسواء قهقه عامدًا أو ساهيّاء 
متوضنًا أو متيممّاء ولا يبطل طهارة الغسل. والقهقهة: ما تكون مسموعًا له ولحاره؛ والضحك: ما يكون مسموعًا 
له دون جاره» وهو يفسد الصلاة» ولا ينقض الوضوءء والتبسم: ما لا يكون مسموعا له» وهو لا يفسدهما جميعًاء 
وقهقهة النائم في الصلاة لا تبطل الوضوء وتفسد الصلاة» ولو نسي كونه في الصلاة فقهقه انتقض وضوؤه» 
وقهقهة الصبي: لا تنقض الوضوء إجماعاء وتفسد صلاته» كذا في "المستصفى". [الجوهرة النيره: ]١ ٠‏ 

ذات ركوع اخ: يحترز من صلاة الجنازة وسجلة التلاوة؛ فإنه إذا قهقه فيهما لا ينقض وضوؤه وتبطل صلانه وسجدته؛ 
لأن صلاة الحنازة ليست بصلاة مطلقة حن لو حلف لا يصلي فصلى صلاة الحنازة لا يحنث. [الجوهرة النيره: ]١ ٠‏ 
وفرض الغسل: والغسل بالضم تمام غسل الحلد كله والمصدر القّسل بالفتح كما في "التهذيب".[اللباب: ]٠١/١‏ يعي 
الغسل من الحنابة والحيض والنفاس» وعند الشافعي يله سنتان. [الجحوهرة النيرة: ]١١٠١‏ 

المضمضة والاستدشاق: عندنا هما في الغسل المفروض فرضاة وی الوشرء سداة» وها الشائي 82 سنتان 
في كليهماء والفرق فيهما: أن الله تعالى قال في الوضوء: طفَاغْسِلُوا وُحُومكٌ» (المائدة:5). والوحه: ما تقع به 
المواجهة» ولا تقع المواجهة بداخل الفم والأنف؛ فلذا لم يفرضا في الوضوءء وقال الله تعالى في الغسل: 
إن كم جنباً فاطهَرُواك رالائدة:٠)»‏ فكل ما يمكن تطهيره يجب غسله» فباطن الأنف والفم مما يمكن تطهيره» 
فلهذا قلنا: إهما فرضان قي الغسل دون الوضوء. 

وغسل سائر البدن: السائر الباقي» ومنه السؤر الذي يبقيه الشارب..... واعلم أن الغسل على أحد عشر 
وحها: أربعة منها فريضة: الأول: الغسل من الإيلاج في قبل أو دبر إذا غابت الحشفة على الفاعل والمفعول به» 
أنزل أو لم ينزل. والثاني: الغسل من الإنزال عن شهوة بأيّ وجه كان من إتيان بميمة أو معابحة الذكر 
باليد» أو بالاحتلام» أو بالقبلةء أو باللمس بشهوة: والرجل والمرأة في ذلك سواء. والثالث: الغسل من الحيض. = 


كتاب الطهارة ۸ مسائل الوضوء 


بك سنة الغسل: أن يبدأ المغتسل بغسل يديه وفرجه» ويزيل النجاسة إن كانت على 


مريد الاغتسال العلا تشيع 


a‏ للصلاة إلا غسل رجلَيه. ثم يفيض الماءَ على رأسه» و سائر 
بدنه ثلاثاء ثم يتدحّى عن ذلك المكان» ف فيَعْسلٌ رجليه» وليس على المرأة e eA‏ 


= والرابع: الغسل من النفاس. وأربعة منها سئة: غسل الجمعة» وغسل العيدين» وغسل الإحرام» سواء كان 
إحرام حجة أو عمرة» وغسل يوم عرفة للوقوف» وغسلان واجبان: غسل الموتى» وغسل النجاسة إذا كانت 
أكثر من قدر الدرهم في المغلظة؛ وربع الثوب في المحففة» وغسل مستحب: وهو كثيرء من ذلك غسل الكافر 
والكافرة إذا أسلماء والصبي والصبية إذا أدركا بالسن» وكذا المحنون إذا أفاق. [الجوهرة النيرة: ]١ ١‏ 

وسنة الغسل: أفاد في "البحر الرائق": أن ما كان سنة في الوضوء فهو سنة في الغسل؛ فتسن فيه النية» ويندب 
التلفظ بماء وكذا يندب فيه ما هو مندوب في الوضوء سوى استقبال القبلة» فإنه يكون غالبًا مع كشف العورة» 
وغسل اليدين؛ لأفهما آلة التطهيرء ولقوله :ة: "فلا يغمس اليد في الإناء حي يغسلها"» أما غسل الفرج؛ فلأنه 
لا يخلو حال الحنابة عن النجاسة» وأما غسل النجاسة؛ لثلا تزداد بإصابة الماء. أن يبدأ المغتسل إلخ: ماه مغتسلا؛ 
لأنه قرب من الاغتسال كما قلنا إذا استيقظ المتوضئ من نومه» والسئة أن يبدأ بالنية بقلبه» ويقول بلسانه: نويت 
الغسل لرفع الحنابة» ثم يسمي الله تعالى عند غسل اليدين» ثم يستنحي ثم يغتسل ما أصابه من النجاسة» ويستحب 
أن يبدأ بشقه الأيمن. [الجوهرة النيرة: ]١١‏ وفرجه: وإن لم يكن به حبث.[اللباب: ]15/١‏ 

ويزيل النجاسة: وني بعض النسخ: "يزيل بحاسة" منكرًا. وضوءه للصلاة: فيه إشارة إلى أنه يمسح رأسه» وهو 
ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أبي حنيفة بلك أنه لا يمسحه؛ لأنه لا فائدة فيه؛ لأن الإسالة تقدم المسح» 
والصحيح: أنه يمسحه. [الجوهرة النيرة: ]١١‏ إلا غسل رجليه: هذا إذا كان في مستنقع الما أما إذا كان على 
لوح» أو قبقاب» أو حجر لا يؤحر غسلهما. [الجوهرة النبرة: ]١١‏ قال الزاهدي: الأصح أنه إن لم يكن في 
مستنقع الماء يقم غسل رجليه. [التصحيح والترجيح:8؟١]‏ 

ثم يفيض اماء إلخ: أي المعهود في الشرع للغسل والوضوء هو ثمانية أرطال» وكيفية الإفاضة: أن يبدأ منكبه 
الأيعن» فيفيض الماء عليه ثلاثاء ثم منكبه الأيسر كذلك ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده كذلك. 

ثلاثا: الأولى فرض» والثنتان سنتان على الصحيح. [الجوهرة النيرة: ]١١‏ 

وليس على المرأة إلخ: لما روي عن أم سلمة» قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي» أفأنقضه للحيضة 
والجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلث حثيات» ثم تفيضي عليه الماء» فتطهرين. أخرجه مسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي» وهذا لفظ مسلم. [حاشية السددي:33] قال في "الينابيع": وهو الصحيح» = 


كتاب الطهارة ۱۹ مسائل الوضوء 
أن تنقضَ ضفائرها في العُسّْل إذا بل الماءُ أصول الشعر. 

منابت 
والمعابي الموجبة للغسل: إنزال اني على وجه الدفق والشهوة من الرحل والمرأق والتقاء 


الختانين من غير إنزال» a‏ بب 000 NS EIST‏ 


= وف "البدائع": وهو الأصح. [التصحيح والترجيح: ]١84‏ وهو الصحيح؛ لما فيه من الحرج» بخلاف اللحية؛ 
لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها كذا في "الحداية". وقال في "الجوهرة النيرة": وقال الإمام أحمد ملله: 
يجب على الحائض النقض» ولا يجب عليها في الجنابة» وني تخصيص المرأة إشارة إلى أنه يجب على الرجل 
النقض؛ لعدم الضرورة في حقه.[ص ]١١‏ 

ضفائرها: الضفائر جمع الضفيرة- بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء» وسكون الياء التحتانية- وهو الشعر المفتول» 
لأن الضفر فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض. والمعاني الموجبة إخ: هذه المعاني موجبة للجنابة لا للغسل على 
الصحيح؛ لأا تنقضه فكيف توجبه» وإنما سبب وجوب الغسل إرادة الصلاةء أو إرادة ما لا يحل فعله مع الحنابة» 
وأما هذه الي ذكرها الشيخ» فشروط؛ وليست بأسباب.(الجوهرة النيرة) وجواب هذه الإضافة: أن سبب سبب 
المسبب.قد ينسب إلى المسبب جارًا. إنزال المني: المي خائر أبيض ينكسر منه الذكر عند خروجه؛ ويخلق منه 
الولد» ورائحته عند حروجه كرائحة الطلع؛ وعند يبسه كرائحة البيض. [الجوهرة النيرة: ]١١‏ 

على وجه الدفق إخ: هذا بإطلاقه لا يستقيم إلا على قول أبي يوسف ببفه؛ لأنه يشترط لوجوب الغسل ذلك؛ وأما 
على قوهما: فلا يستقيم؛ لأهما جعلا سبب الغسل خروجه عن شهوة ولم يجعلا الدفق شرطاًء حي أنه إذا انفصل عن 
مكانه بشهوة» وحرج من غير دفق وشهوة وجب الغسل عندهماء وعنده يشترط الشهوة أيضًا عند خروجه. 

ومعن قوله: "على وجه الدفق" أي نزل متتابعًا. [الجوهرة النيرة: ]١١‏ فالخروج بدون الدفق والشهوة لا يوحب 
الغسل عندناء حلافا للشافعي يله له: قوله عألا: "الماء من الماء" يعني وجوب الاغتسال بإنزال المي» ولنا: ما روت 
أم سلمة #2دا: "ما سألت البي 5 عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل؛ فقال علتا: أتحد بذلك لذة» 
فقالت: نعم» فقال: فلتغنسل"؛ وعلق الاغتسال باللذة. والجواب [عن حديث الشافعي يلل.]: أن هذا الخبر لم ينبت 
عن البي أ وإفا هو من قول الأنصارء فلو ثبت كان معناه: الاغتسال من الإنزل. [التجريد: ]١865 01/١‏ 
والتقاء الختانين [تثنية خمّانء وهو موضع القطع من الذكر والفرج.(اللباب)] إ: أي مع تواري الحشفة؛ 
التواري الغيبوبة» والحشفة ما فوق الختان» أي موضع القطع من الذكر والأنثى؛ لقوله عَلتة: "إذا التقى الختانان 
وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل"؛ ولأنه سبب الإنزال» فيقام السبب الظاهر مقامه» كنوم 
المضطجع» فالمراد بالتقائهما: محاذاتهماء وهو عبارة عن إيلاج الحشفة كلها. 


كتاب الطهارة ” مسائل الوضوء 
والحيض, والنفاس. وسن رسول الله 7 العُسل للجمعةء والعيدين والإحرام وعرفت 
وليس في المذي والودي غُسل» وفيهما الم و 

والطهارةٌ من الأحداث جائزة ياو ل OLE RA‏ 


والحيض والنفاس: أي الخروج منهما؛ لأنهما ما داما باقيين لا يجب الغسل لعدم الفائدة» واختلف المشايخ: 
هل يجب الغسل بالانقطاع ووجوب الصلاة؛ أو بالانقطاع لا غير فعند الكرحي وعامة العراقيين: بالانقطاع» وهو 
اختيار الشيخ» وعند البخاريين: بوجوب الصلاة» وهو المختارء وفائدته: إذا انقطع بعد طلوع الشمس» وأخرت 
الغسل إلى وقت الظهرء فعند العراقيين: تأم» وعند البخاريين: لا تأم» والنفاس كالحيض. [الزهرة النيرة: 1] 
وسن رسول الله اخ: لأن هذه أوقات اجتماع و ازدحام» فسن فيها الاغتسال؛ لكلا يؤذي البعض برائحة 
البعض 50000 لأنه يبقى أياماء وقال مالك يلله: غسل الجمعة واحب. وفي "الجوهرة النيرة 
أصحابنا هل غسل الجمعة للصلاة أو لليوم؟ قال أبو يوسف ر بلل: للصلاق وقال الحسن: لليوم» وفائدته: إذا اغتسل 
قبل طلوع الفجرء ولم يحدث حى صلى الجمعة يكون آتيا بالسنة عند أبي يوسف يف وعند الحسن يلك لاء 
وكذا إذا اغتسل بعد صلاة اللجمعة قبل الغروب يكون آتيا بها عند الحسن» خلافاً لأبي يوسف يله ولو اغتسلت 
المرأة لا تنال فضيلة الغسل للجمعة عند أبي يوسف بشن لأنه لا جمعة عليهاء وعند الحسن تتاشاء والغسل 
للعيدين .منزلة الغسل للجمعة.[ص ]١١‏ 


للجمعة: لما روي عن سمرة بن حندب قال: قال رسول الله يُله: "من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن 
اغتسل فالغسل أفضل". رواه أبو داود والترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حديث حسن. [حاشية السندي:10] 
والعيدين: لأنه ل كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة» رواه ابن ماجه في "سئته": وأما الإحرام؛ 
فلحديث أخرجه الترمذي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى البي ل تجرد لإهلاله واغتسل. 
والإحرام إلخ: ججج أو عمرة» وكذا يوم عرفة للوقوف.[اللباب: ]١0/١‏ 

ولیس في الذي والودي إلقوله علن#: "كل فحل يمذي وفيه الوضوء"] إخ: المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند 
الملاعبةء والودي ماء أصفر غليظ يخرج بعد البول» و كلاهما بتحفيف الياء. [الجوهرة النيرة: ]١‏ 

والطهارة من الأحداث إخ: طهارة الأحداث هي الوضوء والغسل؛ والألف واللام للعهد, أي الأحداث التي 
سبق ذكرها من البول والغائط والحيض والنفاس وغيرهاء إنما قال: جائزة» ولم يقل: واجبة؛ لأن معناه إذا 
اجتمعت هذه المياه أو انفرد أحدها وم يتضيق الوقت» وإلا فهى واجبة. وقوله: "من الأحداث" ليس هو على 
التخصيص؛ لأنه لما كان مزيلاً للأحداث كان مزيلاً للأنماس بالطريق الأولى. [الجوهرة النيرة: ]١8‏ 


كتاب الطهارة ۲١‏ مسائل الوضوء 
ياء السمای والأودية والعیون» والآبارء وماء البحار. ولا تجوز الطهارة عاء أعصر من الشجر 
والثمر» ولا بعاء غَلّبّ عليه غيرُه» رجه عن طبع للد دربت ول واأرق» وماء الباقلاى 


ذلك المخالط 


بماء السماء: من مطر وثلج وبرد مذابين.[اللباب: ]١8/١‏ لقوله تعالى: نرا مِنَ السّمَاءِ ما طهُورا) 
رالفرقان:۸؛) وقوله عاتلا: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه"» وقوله عاب في البحر: 
هو الطهور ماؤه والحل ميتنه"» ومطلق الاسم يطلق على هذه المياه» لا يقال: كيف جعل ماء العين والبحر غير 
ماء السماء» والكل ماء السماء؛ لقوله عزوجل: ألم تر أن الله رل من السَّمَاءِ مَاء فَسَلَكَهُ ايم في رضي 
(الزمر:1؟)؛ لأن القسمة على ما تشهد به العادة» فلا ينكر ذلك» كذا في "الهداية" و"العيي". 
والأودية: جمع واد» وهو: كل منفرج بين جبال أو آكام يجتمع فيه السيل. [اللباب: ]١8/١‏ 
والعيون: جمع عين» وهو لفظ مشترك بين حاسة البصر والينبوع وغيرهماء والمراد ههنا الينبوع الجاري على 
وجه الأرض.[اللباب: ]١8/١‏ وماء البحار: جمع بحر» وبكل هذه المياه المذكورات يجوز الوضوء؛ لقوله ع3تا: 
"خلق الماء طهور". بماء اعتصر: وإنما قيد بالاعتصار؛ لأنه لو سال بنفسه جاز الوضوء به» إلا أن الحلواني احتار 
أنه لا يجوز؛ لأنه يطلق عليه ماء الشجر. [الجوهرة النيرة: ]١4‏ 
من الشجر والثمر: لأنه ليس بماء مطلق, فالحكم عند فقده منقول إلى التيمم. ولا بماء غلب إلح: اختلفوا 
فيه: هل الغلبة بالأجزاء أو بالأوصاف» ففي "لهداية" بالأجزاء» هو الصحيح» وني "الفتاوى الظهيرية": محمد 
اعتبر اللون» وأبويوسف اعتبر الأجزاء» وأشار الشيخ إلى أن المعتبر بالأوصاف, والأصح أن المعتبر بالأحزاء؛ وهو 
أن المحالط إذا كان مائعًاء فما دون النصف جائزء فإن كان النصف أو أكثر لا يجوز» ومحمد اعتبر الأوصاف إن 
غير الثلاثة لا يحوزء وإن غير واحداً جازء وإن غير اثنين» فكذا لا يجوزء والتوفيق بينهما: إن كان مائعًا جنسه 
جنس الماء كماء الدباء» فالعبرة للأجزاء كما قال أبو يوسف» وإن كان جنسه غير جنس الماء كاللين» فالعبرة 
للأوصاف كما قال محمد» والشيخ اختار قول محمد حيث قال: فغير أحد أوصافه. [الجوهرة النيرة: ]١ ٤‏ 
عن طبع الماء: وهو الرقة والسيلان» أو أحدث له اسما على حدة. [اللباب: ]۱۸/١‏ 
كالأشربة إخ: أي المتخذة من الثمار كشراب الرمان» وهو تفسير لما اعتصر من الشجر والثمرء وقوله: "كالخل 
إن كان المخلوط بالماء" فهو مما غلب عليه غيره» وإن كان خخالصاء فهو نما اعتصر من الثمرء وقوله: "والمرق" 
تفسير لما غلب عليه غيره.(الجوهرة النيرة) وماء الباقلاء: المراد المطبوخ بحيث إذا برد تخحن» وإن لم يطبخ فهو 
من قبيل: "وتموز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر" والباقلاء وهو الفول إذا شددت اللام قصرت وإذا حففتها 
مددتء الواحدة باقلاة بالتشديد والتخفيف. [الجوهرة النيرة: ]١ ٤‏ 


كتاب الطهارة ۲۲ مسائل الوضوء 
وماء الورد» وماء الرَرْدَج. وتحورٌ الطهارة .ماءٍ حالطه شيء طاهر» فغيّر أحدَ أوصافه 
كماء المد والماء الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران. 

وك ماءٍ دائم إذا وقعت هاتخا لم جز الوضوءُ ب قليلاً كان أو كثيرًا؛ لأن البي 75 أمر 
بحفظ الماء من النجاسة» فقال: "لاييولنٌ أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلنٌّ فيه من اللحنابة". * 


الراكد 


وقال علنة:: "إذا استيقظ أحدّكُم من منامه» فلا يغمسَ يَدهُ في الإناء حن يغسلّها ثلاثاء . . . 


وماء الزردج: وهو ما يخرج من العصفر المنقوع فيطرح ولا يصبغ به. [اللباب: [٠۹/١‏ الصحيح: أنه منزلة 
ماء الزعفران» نص عليه في "الحداية" وهو اختيار الناطفي والسرحسي. [التصحيح والترجيح: ]١89‏ 

أحد أوصافه: الي هي اللون والطعم والريح: إشارة إلى أنه إذا غير الوصفين لا يجوز التوضو به» قال في 
"النهاية": لكن المنقول من الأساتذة أنه يجوز» حى أن أوراق الأشجار وقت الخريف تقع في الحياض» فيتغير 
ماؤها من حيث اللون والطعم والريح؛ ثم إفهم يتوضؤون منه من غير نكير» وكذا أشار إليه الطحاوي» لكن 
شرط أن يكون باقيّا على رقته كذا في "العناية". كماء المد: هو السيلء وإنما خصه بالذكر؛ لأنه يأ بغثاء 
وأشجار وأوراق» ولو تغير الماء بطول الزمان أو بالطحلب» كان حكمه حكم الماء المطلق. [الجوهرة النيرة: 4 ]١‏ 
والماء الذي إ2: لأن اسم الماء باق فيه على الاطلاق» واختلاط القليل من هذه الأشياء لا يمكن الاحتراز عنه» 
وكذا إذا اختلط الزاج بالماء حى اسود» فهو على هذا. [الجوهرة النيرة: ]١5‏ الأشنان: شجر من الفصيلة 
الرمراميّة ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. [حاشية اللباب: ]١9/١‏ 

وکل ماء دائم إلح: وكذا إذا غلب على ظنه ذلك وأراد به غير الجاري» أو ما هو في معناه كالغدير 
العظيم. [الجوهرة النيرة: ]١4‏ قليلا كان أو كثيرًا: أي كان موضع الوقوع قليلاً أو كثيراء فإن الماء إذا كان 
قليلاً يتنحس موضع الوقوع» وما حوله أيضًاء وأما إذا كان كثيرًا يتنحس موضع الوقوع فقط ولا يتنجس 
ما حوله» كذا في "النافع'. أمر بحفظ إل إنما قال: أمر وهو فمي؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده عند عامة 
المشايخ. [الجوهرة النيرة: ]٠١‏ يغسلها ثلاثا: والمبالغة في الأمر بالغسل عند توهم النجاسة دليل على تنجس الماء 
بالنجاسة وإن قلت كذا في "الخلاصة". 

“أخرجه أبو داود في "سننه" عن أبي هريرة ذب قال: قال رسول الله 5 "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 


ولا يغتسل فيه من الحنابة".[رقم: ١/ء‏ باب البول في الماء الراكد] 


كتاب الطهارة 5 مسائل الوضوء 
فإنه لا يدري أين باتت يذه". ” 
وأما الما الجاري إذا وقعت فيه نحاسة جاز الوضوء منه إذا لم بر لها أثر؛ لأا لا تَسْتَقرَ مع 


جريان الماءء والغديرٌ العظيج: الذي لا يتحرّك أحد ره بتحريك الطَّرف الآحر. إذا وقعت 


أين باتت يده: يعني في مكان طاهر أو بحس. [الجوهرة النيرة: ]٠١‏ وأما الماء الجاري إلخ: وهو: ما لا يتكرر استعماله» 
وقيل: ما يذهب بتبنة» "هداية"» وقيل: ما يعده الناس جاريّاء قيل: هوالأصح. [اللباب: ولو جلس 
الناس صفوفاً على شط فر وتوضؤوا منه حاز» هو الصحيح» وعن أبي يوسف يف قال: سألت أبا حنيفة با 
عن الماء الحاري يغتسل فيه رحل من جئابة» هل يتوضأ رجحل أسفل منه؟ قال: نعم. [الجوهرة النيرة: ]٠١‏ 

أثر اخ: الأثر هو اللون والطعم والرائحة؛ وهذا إذا كانت النجاسة مائعة, أما إذا كانت دابة ميتة إن كان الماء 
يجري عليهاء أو على أكثرهاء أو نصفها لا يجوز استعماله» وإن كان يجري على أقلهاء وأكثره يجري على مكان 
طاهرء وللماء قوةء فإنه يجوز استعماله إذا لم يوجد للنجاسة أثر» وفي "شرح ابن أبي عوف": إذا كانت النجاسة 
مرئية كدابة ميتة لم تحر الوضوء ما قرب منهاء ويجوز ما بعد» وهذا إنما هو قول أبي يوسف خاصة» وأما 
عندهما: فلا يجوز الوضوء من أسفلها أصلاً. [الدوهرة النيرة: 18] 

والغدير العظيم إ: التحريك عند أبي حنيفة بث يعتبر بالاغتسال من غير عنف لا بالتوضئ؛ لأن الحاجة إلى 
الاغتسال في العُدران أشد من الحاحة إلى التوضئ؛ لأن الوضوء يكون في البيوت غالباً» وعند أبي يوسف لل يعتبر 
باليد؛ لأن هذا أدن ما يتوصل به إلى معرفة الحركة؛ وعند محمد بالتوضئ» وصحح في "الوجيز" قول محمد 
ووجهه: أن الاحتياج إلى التوضئ أكثر من الاحتياج إلى الاغتسال» فكان الاعتبار به أولى» وهذا التقدير في الغدير 
قول العراقيين بأن يكون بحيث لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآحر» وبعضهم قدره بالمساحة بأن يكون عشرة 
أذرع طولاً في عشرة أذرع عرضًا بذراع الكرباس توسعة في الأمر على الناس» قال في "لمداية": وعليه الفتوى وهو 
اختيار البخاريين» وذراع الكرباس سبع قبضات؛ وهو أقصر من ذراع الحديد بقبضة».... وأما حد العمق» 
فالأصح أن يكون بحال لا ينحصر الأرض بالاغتراف» وعليه الفتوى» وقيل: مقدار ذراع» وقيل: مقدار شبر. 
[الجوهرة النيرة: ]١761‏ وظاهر الرواية يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى؛ قال الإمام الزاهدي: "وأصح حده ما لا يخلص 
بعضه إلى بعض لظن المبتلى واجتهاده» ولا يُناظر المجتهد فيه"؛ وهذا الأصح عند الكرخي؛ وصاحب "الغاية" = 
*أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أبى هريرة و أن النبي * 
في الإناء حي يغسلها ثلاثاء فإته لا يدري أين باتت يده".[رقم: “547 باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده 
المشكوك في بحاستها في الإناء قبل غسلها ثلاث] 


قال: 'إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 


كتاب الطهارة E‏ مسائل الوضوء 
في أحد جانبيه نحاسة جاز الوضوءٌ من الحانب الآحر؛ لأن الظاهر أن النجاسة لا تصلٌ إليه 
کر مالي لاو سائلة في الماء: لا يْفسد لاء كالبقٌ والذباب والزنابير والعقارب» 


ار اليعوض 


وموت ما يعيش في الماء إذا مات في الماع لا تفسيد. الما كالسمك والضفدع 
والسَرّطان. والماء المستعمل لا جور استعماله NSS‏ 0 


= و"الينابيع" وجماعة. وأخذ أبو سليمان بعشر في عشرء وقال العتابي وصاحب الهداية: الفتوى على هذاء قلت 
لا يقوى له دليل» وقد قال الحاكم في "المختصر": قال أبو عصمة: كان محمد بن الحسن يوقت في ذلك بعشر في 
عشر ثم رجع إلى قول أبي حنيفة» وقال: لا أوقت فيه شيئاء فظاهر الرواية أولى. [التصحيح والترجيح: ]١41:1 ٤١‏ 
جاز الوضوء إخ: فيه إشارة إلى تنجس موضع الوقوع سواء كانت النجاسة مرئية أو غير مرئية» وهو اختيار 
العراقيين» وعند الخراسانيين والبلخيين إن كانت مرئية» فكما قال العراقيون» وإن كانت غير مرئية يجوز التوضئ 
من موضع الوقوع» وهو الأصح» كما في"الوجيز". [الجوهرة النبرة: ]١5‏ وقال الزاهدي: واختلف الروايات 
والمشايخ في الوضوء من جانب الوقوع؛ والفتوى على الحواز من جميع الحوانب. [التصحيح والترجيح: ]١5١‏ 

لا تصل إليه: لاتساعه وتباعد أطرافه. | الجوهرة النيرة: ]١5‏ 

وموت ما ليس له إلخ: أي موت حيوان ليس له دم سائل في الماء الدائم القليل: لا يفسد الماء» حلاف للشافعي 
في غير السمك» له أن التحريم لا بطريق الكرامة آية النحاسة؛ ولتحليل أجزاء الميتة في الماء» بخلاف دودة النحل 
وسوس الثمار؛ لأن فيه ضرورة» ولنا: ما روى سلمان الفارسي دده سئل عن إناء فيه طعام أو شراب يموت فيه 
ما ليس له نفس سائلة» فقال علتا: هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه. ثم الدليل على كون الدم معدوما 
في هذه الحيوانات دوام سكوفا في الماء؛ لأن الدموي لا يسكن ف الماء. وموت ما يعيش إخ: وهو: الذي يكون 
توالده ومثواه فيه؛ سواء كان له دم سائل أو لا في ظاهر الرواية» وعند أبي يوسف يلك: إذا کان له دم سائل 
أوجب التنجسء واحترز بقوله: يعيش فيه عما يتعيش فيه» ولا يتنفس فيه كطير الماء فإنه ينجسه» وقيد بالماء؛ 
إذ لو مات في غيره أفسده عند بعضهم» وإليه أشار الشيخ» وقيل: لا يفسده وهو الأصح. |الجوهرة النيرة: ]١5‏ 
والماء المستعمل إل: واختلف في صفته» فروى الحسن عن أي حنيفة أنه بحس بحاسة غليظة حى لو أصاب 
الثوب منه أكثر من قدر الدرهم منع من الصلاةء وهذا بعيد جدًا؛ لأن الثياب لا يمكن حفظها من يسيره» ولا يمكن 
: أنه نجس يحاسة مخقفة» كبول ما يؤكل لحمه» ويه أخل 
:٠‏ أنه طاهر غير مطهر للأحداث. كالخل واللبن» وهذا هو 
الصحيح» وبه أحذ مشايخ العراق. |الجوهرة النيرة: ]١7‏ وقال الصدر حسام الدين في "الكبرى": وعليه الفتوى» 


وقال فخر الإسلام في شرح "الجامع": إنه ظاهر الرواية وهو المختار. [التصحيح والترحيح: ]١٤١‏ 


مشايخ بلخ» وروی محمد يله عن أبي حنيفة 


كتاب الطهارة 2 مسائل الوضوء 
في طهارة الأحدّاث. والماءُ المستعمل: كل ماء أزيل به حدث» أو استعمل في البدن 
على وجه القربة. وکل إهاب بغ فقد طهر جازت ANTES IRA E‏ 


طهارة الأحداث: قيد بالأحداث للإشارة إلى جواز استعماله في طهارة الأنحاس كما هو الصحيح.[اللباب: ]۲۲/١‏ 
والماء المستعمل: كل ماء إخ: اعلم أن في الماء المستعمل اختلافات كثيرة: الأول: أنه بما يصير مستعملاً» فعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف ي'ا: برفع الحدث» أو بالاستعمال على وجه القربة» وقال محمد ينك: يصير مستعملا 
باستعماله على وجه القربة. والثاي: أنه مى يصير مس فعند أبي حنيفة يلله: كلما زال عن العضو صار 
مستعملاً» كذا في "الهداية" و"المحيط" و"الظهيرية"؛ وقالا: إذا استقر في مكان واحد» سواء كان أرضًا أو إناء» 
أو كف المتوضىئ» واختار صاحب "الكنز" والصدر الشهيد هذا لمكان الضرورة» وفي "الخلاصة": هو المختار» 
ويه أفى الإمام المرغيناي. أزيل به حدث: وإن لم يكن بنية القربة.[اللباب: ]۲۳/١‏ بأن توضأ متبرداء أو علم 
إنساناً الوضوء؛ أو غسل أعضاءه من وسخ» أو تراب» وهو في هذا كله محدث. [الجوهرة النيرة: ]١0‏ 

أو استعمل في البدن: قيد به؛ لأنه ما كان من غسالة الحمادات كالقدور والقصاع والحجارة لا يكون 
مستعملاً. وكذا إذا غسل ثوباً من الوسخ من غير نحاسة لا يكون مستعملاً. [الجوهرة النيرة: ]١۷‏ 

على وجه القربة: وإن لم يزل به حدث.[اللباب: ]77/١‏ بأن توضأ وهو طاهر بنية الطهارة. وإذا توضاأ 
امحدث ولم ينوهاء فعند أبي يوسف يلله: يكون مستعملاًء وعند محمد للله: لا يصير مستعملاً» ولو كان جا 
واغتسل للتبرد» صار مستعملاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف جا خلافاً محمد ي [الجوهرة النيرة: ]١1‏ 

وكل إهاب [وهو الحلد قبل الدباغة» فإذا دبغ صار أديمًا. (اللباب)] إ: وي "لمال اما طهر بالدباغ طهر 
بالذكاة» وكذا لحمه في الصحيح؛ وإن لم يكن مأكولًاء وف الفتاوى: الصحيح أنه لا يطهر لحمه» وفي "النهاية": إنما 
يطهر لحمه إذا لم يكن بحس السؤرء ثم على قول صاحب "الهداية": إنما يطهر لحمه وجلده بالذكاة إذا وجحدت الذكاة 
الشرعية» بأن كان المذكي من أهل الذكاة بالتسمية» أما إذا كان بحوسيّا فلابد في الجلد من الدباغ؛ لأن فعله إماتة لا 
ذكاة» فيشترط أيضًا أن تكون الذكاة في محلهاء وهو ما بين اللبة واللحيين. [الجوهرة النيرة: ]١307‏ 

دبغ: ما يمنع النتن والفساد ولو دباغة حكمية كالترتيب والتشميس لحصول المقصود بما. [اللباب: ۲۳/۱[ فيه 
إشارة إلى أنه يستوي أن يكون الدباغ مسلمًا أو كافرا أو صبيًا أو بمحنونًا أو امرأة» والدباغ نوعان: حقيقي 
كالشث والقرظ وقشورالرمان وأشباه ذلك» وحكمي كالشمس والتراب» فإن عاود المدبوغ بالحكمي الماء» فيه 
روايتان: في رواية: يعود بحسّاء وفي رواية: لا يعود بحساء قال الخجندي: وهو الأظهر. [الجوهرة النيرة: ]١307‏ 
فقد طهر: لقوله ع#: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" .رواه الترمذي. [حاشية السندي: 14] 


كتاب الطهارة 5" مسائل الوضوء 


الصلاةٌ فيه والوضوءٌ منه» إلا جلد الخنزير والآدمي. وشعرٌ الميتة وعظمها طاهر. 
لکرامته 


لنجاسة عينه 


وإذا وقعت ف البئر نجاسة فُزحّت» وكان نرح ما فيها من الماء طهارة ها. فإن ماتت فيها 


قآرة از عصفورة) أو صّعوة, أو سودانية» أو سام أبرص تح منها ما بين عشرين . 

الوزغ 
الصلاة فيه: وكذا الصلاة عليه. [اللباب: ]۲١/١‏ إلا جلد الخنزير والآدمي: في هذا الاستثناء دلالة على طهارة 
جلد الكلب بالدباغ؛ وقد بيناه» وكما يطهر جلده بالدباغ» فكذا بالذكاة..... والفيل كالخزير عند محمد ينك 
لا يطهر جلده بالدباغ؛ وعظامه بحسة لا يجوز بيعهاء ولا الانتفاع مماء وعند أبي حنيفة وأبي يوسف «ج#ا: لا بأس 
ببيع عظامه» ويطهر جلده بالدباغة كذا في الخجندي. [الجوهرة النيرة81 1061 ] 
وشعر الميتة وعظمها إلخ: أراد ما سوى الخنزير ولم يكن عليه رطوبة» ورحص في شعره للخزازين للضرورة؛ لأن 
غيره لا يقوم مقامه عندهم» وعن أي يوسف بك: أنه كرهه أيضًا هم» ولا يجوز بيعه في الروايات كلها. والريش 
الراك والوبر والقرن والخف والظلف والائر كل هذه طاهرة من الميتة سوى الخنرير» وهذا إذا كان الشعر 
محلوقاً أو بحزورًا فهو طاهرء وإن كان منتوفًا فهو نجس» وعن محمد بات في نحاسة شعر الآدمي وظفره وعظمه 
روايتان» فبنجاسته أحذ الماتريدي» وبطهارته أحذ أبو القاسم الصفار» واعتمدها الكرحي» وهو الصحيح» 
وعند الشافعي .: شعر الميتة وعظمها نجس» وعند مالك ي#.: عظمها بجس» وشعرها طاهر. [الجوهرة النيرة: ]١8‏ 
نجاسة إلح: مائعة مطلقاء أو حامدة غليظة» بخلاف الخفيفة كالبعر والروث» فقد جعل القليل منها عفرا 
للضرؤرة: فلا تفن الإا ن » وهو: ما يستكثره الناظر في المروي عن أي حنيفة» وعليه الاعتماد؛ ولا فرق 
بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر؛ لأن الضرورة تشمل الكل كما في "الهداية". [اللباب: ١/5؟]‏ 
نزحت: يعني البكر» والمراد ماؤها.(الجوهرة النيرة) طهارة لها: فيه إشارة إلى أنه يطهر الوحل والأحجار والدلو 
والرشاء ويد النازح.(الجوهرة النيرة) ماتت فيه فأرة إل إنما يكون النزح بعد إخراج الفأرة» أما ما دامت 
فيها فلا يعتد بشيء من النزح. [الجوهرة النيرة: ]١8‏ و عصفورة صغيرة حمراء الرأس.(اللباب) 
سودانية: طويرة طويلة الذنب على قدر قبضة. [اللباب: ١/4؟]‏ 
نزح منها [بعد إخراج الواقع فيها.(اللباب)] إل العشرين بطريق الإيجاب» والثلاثين بطريق الاستحباب.[اللباب: 4/١‏ 2] 
إخراج عشرين؛ لما روى أنس بن مالك ية عن النبي 775 أنه قال في الفأرة إذا ماتت في البثر: أنه يرح 
عشرون دلوًا وسطاء أو ثلاثون» وكلمة "أو" لأحد الشيئين» فكان الأقل ثابثًا بيقين» وهذا الحكم المذكور 
في الكتاب إذا لم تكن الفأرة هاربة من الحرة ولا مخروحة: أمّا إذا كان كذلك ينزح جميع الماء» وإن خرحت 
حية؛ لأنها تبول إذا كانت هاربة» وكذا الهرة إذا كانت هاربة من الكلب» أو محروحة ينزح كل الماء؛ لأن 
البول والدم بحاسة مائعة» وإنما قيّد بالموت؛ لأنه لو أخرج ما وقع فيه حيّا لا يتنجس إلا في الكلب والخنزير. 


كتاب الطهارة لها اتل الوضوعٍ 
دلوا إلى ثلاثين بحسب كبر الدلو وصِعَرهاء وإن ماتت فيها حمامة أو دحاحة أو سور 


زح منها ما بين أربعين دلوا إلى خمسين. وإن مات فيها كلب أو شاة أو ا 


ووا 


جميع ما فيها من الماء. وإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسّخ ترح جميع ما فيها صّعُرَ الحيوان 
ا کر وعدد ذد الدّلاء يُعْتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان» NS‏ ع اه 


بحسب كبر الدلو [وقيل: بحسب الفارة وصغرهاء وقيل: بحسب البعر] إلخ: قال الإمام بدر الدين: الكبير ما زاد على 
الصاع؛ والصغير ما دونه والأصل في الدلو دلو الوسط وهو ما يسعه صاع» وني "الحوهرة النيرة": بدل هذه العبارة 
بحسب كبر الحيوان وصغره إل» وني "الجوهرة النيرة": ومعئ المسألة إذا كان الواقع كبيرًا والبثر كبيرة» فالعشرة 
مستحبة» وإن كانا صغيرين» فالاستحباب دون ذلك؛ وإن كان أحدهما صغيرًا والآخر كبيرا فخمس مستحبة» وخمس 
ونما في الاستحباب. [إص [١۹‏ وعبارة 'الجوهرة" أحسن؛ لأن بيان الدلو يأني بعد عن قريب فتأمل. 

ما بين أربعين إلخ: أي ينزح أربعون دلوًا وسطًا بنحو حمامة في المسد كالدحاجة والسنور؛ لما روي عن 
أبي سعيد الخدري دده أنه قال: في الدحاجة إذا ماتت في البئر ينزح منها أربعون دلوًاء وفي "الجامع الصغير": 
أربعون أو خمسون دلواء والأول لبيان الإيجاب, والثاني لبيان الاستحباب» وفي السنورين والدحاحتين والحمامتين 
ينزح كل الماء. خمسين: استحباباء وفي رواية: أي ستين. مات فيها كلب إلخ: قيد يموت الكلب؛ لأنه إذا 
حرج حيًا ولم يصب فمه الماء لاينجس الماء» شرنبلالي. [اللباب: ]٠١/١‏ موت لکلب ليس بشرط حى لو حرج 
حيا ينزح جميع الماءء وكذا كل من سوره بحس أو مشكوك فيه يجب نزح الكل وإن حرج حيّا» ومن سؤره 
مكروه إذا حرج حيا فالماء مكروه ينزح منه عشر دلاء والشاة إذا حرحت حية ولم تكن هاربة من السبع» 
فالماء طاهر» وإن كانت هاربة ينزح كل الماء عندهما خلامًا محمد ك..[الجوهرة النيرة: 19] 

آدمي إل: لأ ابن عباس وابن الزبير دل أفتيا بزح الماء كله حين مات الزنجي في بعر زمزم» ولم ينكر 
عليهما أحد من الصحابة» فكان إجماعاء رواه الطحاوي. وإِن انتفخ إلخ: أي ينزح الماء كله بانتفاخ حيوان 
أو تفسخه فيه» سواء كان الحيواك صغيرًا أو كبيراء ولا يحب نزح الطين لمكان الحرج» بل يجب نزح كل 
الماء لانتشار البلة في أجزاء الماء؛ لأن عند الانتفاخ والتفسخ ينفصل منها بلة» وتلك البلة بحاسة مائعة بمنزلة 
القطر من الخمر والبول» كذا في "المستخلص". الانتفاخ: أن تتلاشى أعضاؤه والتفسخ:أن تتفرق عضوًا 
عضوًا. [الجوهرة النيرة: ]٠١‏ جميع ما فيها: لانتشار البلة في أجزاء الماء. [اللياب: ١/8؟]‏ 

يعتبر بالدلو الوسط: والمعتبر في كل بعر دلوهاء فإن لم يكن لها دلو يتخذ لها دلو يسع صاعًا. [الجوهرة النيرة: ]١9‏ 


كتاب الطهارة ۲۸ مسائل الوضوء 
فإن ترح منها بدلو عظيم فر ما يسع من الدلاء الوط احسب به وإ كان الغر 
معيئًا لا بزح ووجب نزح ما فيها أخرجوا مقدارَ ما فيها من الماء. 

وعن محمد بن الحسن يلكه: أنه قال: بزح منها مائتا دلو إلى ثلاثمائة. وإذا جد في 
البثر فأرة ميتة أو غيرهاء ولا يدرون مين وقعت» ولم تنتفخ ولم تنفسخ أعادوا صلاة يوم 
وليلة إ3ا كائوا توضتووا منهاه:وغسلُوا كل شيءناضابهماوهاء ۰ ...يه 0 


احتسب به: الحصول المقصود مع قلة التقاطر» وقال زفر والحسن بن زياد: لا يجوز؛ لأن عند تكرار النسزح 
ينبع الماء من أسفلهاء و يؤحذ من أعلاهاء فيكون في حكم الحاري؛ وهذا لا بحصل بنزح الدلو العظيم مرة أو 
مرتين» قلنا: معي الحريان ساقط؛ لأنه يحصل بدون النزح. [الجوهرة النيرة: 0015 7] 

معينًا: أي ينبع الماء من أسفلها .[اللباب: 5/١‏ 1] 

لا شزح: أي لا ية یف ماؤها بل كلّما نزح من أعلاها نبع من أسفلها. [اللباب: ]۲٠/١‏ 

مقدار ما فيها [فيه إشارة إلى أن الاعتبار للماء الذي في وقت وقوع النجاسة] إ: ولي معرفة ذلك ستة أوجه: 
وجهان عند أبي حنيفة يه: أحدهما: يؤل بقول أصحاب البثر إذا قالوا بعد النز 


ح: ما كان في بثرنا أكثر من هذاء 
والثاني: ينزل البئر رجلان هما معرفة بأمر الا ويقولان بعد السرح: ماكان فيها أكثر من هذاء وهذا أشبه بالفقه؛ 
لأن الله تعالى اعتبر قول رحلين» فقال: يكم رخال يتك رفون وعد ای بوسف يكء: وجهان أيضًا: 
لخب ان یر حاورة ر طول الماء وعرضه وعمقه» ويتحصص بحيث بحيث لا يتنشف ويصب فيها ما ينزح منها حق 
تمتلئ. والثاي: أن يجعل فيها قصبة ويجعل لمبلغ الماء علامة» فينزح متها عشرون مغلا ثم تعاد القصبة ة فينظر كم 
نقص» فينزح 75 قدر من ذلك عشرون. وعند محمد ا أحدهما: ما في المتن والثاي: ما بين مائتين 
وحمسين إلى ثلا ثمائة» وكأنه بی جوابه على ما شاهد في آبار بلده» وفائدة الخلاف بين ما في المثن والوجه الثاني أنه 
يكتفى بنزح مائتين وعشرين على ما في المتن» ولا يكتفى به على الو لوجه الثاني. [الجوهرة النيرة |٠١‏ 
وعن محمد إلح: قال في "خلاصة الدلائل": والصحيح قول الإمام. [التصحيح والترجيح: ]١5*‏ 
صلاة يوم وليلة: لأنه أقل المقادير في باب الصلاة» وما دونه ساعات لا تضبط لتفاوتما كذا في "البداية" وغيرها. 
وغسلوا كل شيء !ڂ: : أي غسلوا ثياقم من بحاسة, أما إذا توضؤوا منها وهم متوضكون؛ أو غسلوا يمم من 
غير نحاسة» فإفهم لا يعيدون إجماعًا كذاء أفاد شيخنا موفق الدين 


والمعن فيه: أن الماء صار تكلا ق 


طهارته و بحاسته؛ فإذا كانوا محدثين بيقين لم يزل حدثهم بماء كر فيه» وإذا كانوا متوضئين لا تبطل صلاتهم 
اء مشكوك في محاسته؛ لأن اليقين لا يرتفع بالشك.[الجوهرة النيرة: ]7٠‏ 


كتاب الطهارة ۹ مسائل الوضوء 
وإن انتفخت أو تفسّحت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة يك وقال 
أبو يوسف ومحمد علكا: ليس عليهم إعادة شيء حقی يتحققوا مئ وقعت. 

وسؤر الآدمي, وما يؤكل مه طاهرء ا RSE‏ 


انتفخحت: لأن الانتفاخ دليل لتقادم العهد. وأدى حد التقادم ذلك. 

ثلاثة أيام ولياليها إلخ: لأن وقوع الحيوان الدموي في الماء سبب لموته لاسيما في البئر» وزمان الوقوع سابق 
على زمان الوحود» فقدر بثلاثة أيام؛ لأنه لا ينتفخ إلا بعد ثلاثة أيام. 

حتى يتحققوا إلخ: وكان أبو يوسف يله أولًا يقول بقول أي حنيفة يله حي رأى طائرًا في منقاره فأرة ميئة ألقاها 
في بثر» فرجع إلى قول محمد بأد لأنهم على يقين من طهارة البئر فيما مضى» وف شك في بحاستها الآن» فلا يرول 
اليقين بالشك» وأبوحنيفة ك يقول: قد زال هذا الشك بيقين النجاسة» فوجب اعتباره» ولأن للموت سببًا ظاهرًا» 
وهو الوقوع في الاءء فيحال بالموت عليه وعدم الانتفاخ في الماء دليل قرب العهدء فقدر بيوم وليلة والانتفاخ دليل 
التقادم» فقدر بالثلاث» ألا ترى أن من دفن قبل أن يصلى عليه فإنه يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام» ولا يصلى عليه بعد 
ذلك؛ لأنه يتفسخ. [الجوهرة النيرة: ]۲٠٠٠١‏ قال في فتاوى العتابي: قوهما هو المختارء قلت: لم يوافق على ذلك» فقد 
اعتمد قول الإمام الإمام البرهاني والنسفي والموصلي وصدر الشريعة» ورجح دليله في جميع المصنفات» وصرّح في 
"البدائع" أن قوهما قياس» وقوله: هو الاستحسان» وهو الأحوط في العبادات. [التصحيح والترجيح: 442147 ]١‏ 
وسؤر الآدمي إخ: السور على حمسة أنواع: سؤر طاهر بالاتفاق» وسور بحس بالانفاق» وسور عختلف فيه 
وسؤر مكروه» وسور مشكوك فيه. أما الطاهر فسور الآدمي وما يؤكل لحمه» ويدخل فيه الجنب والحائض 
والنفساء والكافر إلا سؤر شارب الخمر ومن دمي فوه» إذا شربا على فورهماء فإنه بمس» فإن ابتلع ريقه مرارًا 
طهر فمه على الصحيح» وكذا سؤر مأكول اللحم طاهر كلبنه إلا الإبل الحلالة» وهي الي تأكل العذرة» فإن 
سؤرها مكروه» وإن كانت تعلف وأكثر علفها علف الدواب لا يكره» وأما النجس فسؤر الكلب والخنزير» 
إلا أن في سور الكلب خلاف مالك بش فإنه عنده طاهرء ويغسل الإناء منه سبعًا عنده على طريق العبادة 
لا على سبيل النجاسة. [الجوهرة النيرة: ]۲١‏ 

وما يؤكل لحمه: ومنه الفرس» قال في "المداية": وسؤر الفرس طاهر عندهما؛ لأن لحمه مأكول؛ وكذا عنده على 
الصحيح؛ لأن الكراهة لإظهار شرفه» ثم السور الطاهر بمنزلة الماء المطلق. [اللباب: ]۲۷/١‏ طاهر: لأن المختلط 
به اللعاب» وقد تولد من لحم طاهر ولا روي أن الني ب أني بقدح من لبن فشرب» وناول الباقي أعرابيًا كان 
عن يمينه فشربه» ثم ناوله أبا بكر فشربه» ولأن عين الآدمي طاهر, وإنما لا يؤكل لكرامته لا لنجاسته. 


كتاب الطهارة ۳٠‏ مسائل الوضوء 


وسؤر رٌ الكلب والختزيرء وسباع البهائم بحس ؛ وسؤر افر والدجاجة المُحلاق 


أي المرسلة 


وسباع الطَيور وما ايسكن ف البيوت ل 0000 وسور امار والبقل 


وسؤر الكلب إلخ: لقوله ##: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات» ولسانه يلاقي 
الماء دون الإناء» فلما تنجس الإناء فالماء أولى» وهذا يفيد النجاسة» والعدد في غسل الإناء وهو حجة على 
الشافعي يث في اشتراط السبع» ولأن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث» فما يصيبه سؤره وهو دونه أولى؛ والأمر 
الوارد بالسبع محمول على ابتداء الإسلام» والحديث وإن ورد في الكلب لكنه عرف باقي السباع بدلالة» ولأن 
الممتزج به اللعاب وهو المتولد من اللحم النجس. والخنزير: لأنه نجس العين على ما مر 

وسباع البهائم إل: ما يصطاد بنابه» كالأسد والذئب والفهد والنمر والتعلب والفيل والضبع» وأشباه ذلك. 
وسؤر الهرة إلخ: أما كراهة سؤرها فهو قوهماء وعند أبي يوسف ليس مكروه» وهل كراهيته عندهما كراهة 
تحريم أو تنزيه» الصحيح: أفها كراهة تنزيه» وفي "المداية": كراهيته لحرمة لحمهاء وهو قول الطحاوي» 
0 يشير إلى القرب من كراهية التحرم» وقيل: لعدم تحاميها النجاسة» وهو قول الكر حي وهو الصحيح» 
وهذا يشير إلى كراهة التنزيه؛ وإنما يكره الوضوء بسؤرها عندهما إذا وجد غيره؛ وأما إذا لم يوجد لا يكره» 
وكان القياس أن يكون سؤرها بحسا نظرًا إلى اللحم إلا أن الضرروة بالطواف أسقطت ذلك» وإليه الإشارة 
بقوله 1ئ3: "إا من الطوافين عليكم والطوافات"؛ فإن لحست الهرة عضو إنسان يكره أن يصلي من غير غسله 
عندهماء وكذا إذا أكلت من شيء يكره أكل باقيه» قال في "الكامل": إنما يكره ذلك في حق الغي؛ لأنه يقدر 
على بدله» أما في حق الفقير لايكره للضرورة؛ فإن أكلت المرة فأرة وشربت على فورها تنجس الماء إلا إذا 
مكثت ساعة لغسل فمها بلعاما. [الجوهرة النيرة: ١2031؟؟]‏ 

والدجاجة المخلاة إخ: لأا تخالط النجاسات؛ إذ لو كانت محبوسة بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت 
قدمها لا يكره؛ لأن الأصل فيها الطهارة نظرًا إلى اللحم» بخلاف اهرة» فإفها ولو حبست لا تزول الكراهة؛ 
لأنما غير مأكولة اللحم» وأما كراهة سؤر سباع الطير؛ فلاا تأكل الميتات عادة» فأشبهت الدجاجة المخلاق 
فلو حبست زالت الكراهة؛ لأا تشرب يمنقارهاء وهو عظم» بخلاف الهرة فإفها تشرب بلسافاء وهو لحمء 
والعظم طاهرء بخلاف اللحم. [الجوهرة النيرة: ]۲١‏ 

وسباع الطيور: وهي كل ذي خلب يصيد به.[اللباب: ]۲۷/١‏ مكروه: استعماله تنزيهًا في الأصح إن وحد 
غيره» وإلا لم یکره أصلاً كأكله الفقير. [الدر المختار: 160/7] والبغل: الذي أمه حمارة. [اللباب: ]۲۸/١‏ 


كتاب الطهارة ۳ مسائل الوضوء 
مشكوك, فإن لم يَجد الإنسان غيره توضأ به وتیمم وبآێهما بدأ جاز. 


مشكوك إخ: أي مشكوك في طهوريته هذا هو الأصّح؛ وهو قول الحمهور. [رد المحتار ]٠ ٠/۲‏ لتعارض الأدلة» 
وهو أنه روي عن ابن عباس #5 أنه قال: سؤر الحمار طاهر» وعن ابن عمر ما أنه نجس» ولم يترجح دليل 
النجاسة لثبوت الضرورة فيه؛ لأن الحمار يربط في الدور فيشرب ف الآنية» لكن ليست ضرورته كضرورة الهرة؛ 
لأا تدحل في المضايق دون الحمار» فلو لم تكن فيه ضرورة أصلاً كان كالسباع في الحكم بالنجاسة بلا إشكال» 
ولو كانت الضرروة كضرورقا كان مثلها في سقوط النجاسة» وحيث ثبتت الضرورة من وجه؛ واستوى 
ما يوجب النجاسة والطهارة تساقطا للتعارض» ووحب المصير إلى الأصل» وهو شيئان: الطهارة في جانب الما 
والنحاسة في جانب اللعاب» وليس أحدهما أولى من الآخرء فبقي الأمر مشكلاً. 

وبأيهما بدأ جاز: وقال زفر: لا يجوز إلا أن يقدم الوضو على التيمم؛ لأنه ماء واحب الاستعمال» فأشبه الماء 
المطلق, ولنا: أن الماء المطهر أحدهماء فيفيد الجمع دون الترتيب» أي لا تخلو الصلاة الواحدة عنهماء وإن لم يوجد 
الجمع في حالة واحدة» حن أنه لو توضأ بسؤر الحمار» وصلى ثم أحدث وتيمم وصلى تلك الصلاة أيضنًا جاز؛ 
لأنه جمع الوضوء والتيمم في حق صلاة واحدة كذا في "النهاية". [الجوهرة الديرة: ]۲١‏ 


كتاب الطهارة و باب التيمُم 


باب التيمّم 


ومن لم يجد الماءَ وهو مسافر» أو خارج المصرء بينه وبين المصر نحو الميل أو أكثرء 


باب التيمّم: لما فرغ عن ذكر الطهارة بالماء شرع في ذكر التيمم؛ لما أن حق الخلف أن يكون بعد الأصل كذا 
في "العناية".[حاشية السندي:58] والتيمم ثابت بالكتاب والسنة» أما الكتاب» ققوله تعالى: ظفَلَمْ تجذوا مّاءٌ 
تيَتَمُواكهُ النساء:؛). وأما السنة» فقوله ك3: "التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء"؛ والتيمم في اللغة: هو القصد. 
قال الله تعالى: ّلا مهوا الْحَِيتَ مه فقون رلبقرة:۷٠٠)‏ أي لا تقصدواء وفي الشرع: عبارة عن القصد إلى 
الصعيد للتطهير. [الحوهرة النيرة: «؟] 

ومن لم يجد الماء: المراد من الوجود: القدرة على الاستعمال» حن أنه لو كان مريضاء أو على رأس بئر بغير 
دلو» أو كان قريبًا من عين وعليها عدو أو سبع» أو حية لا يستطيع الوصول إليه لا يكون واجداء والمراد أيضًا 
من الوجود ما يكفي لرفع حدثه وما دونه كالمعدوم» ويشترط أيضًا إذا وجد الماء أن لا يكون مستحقا بشيء 
آخر كما إذا حاف العطش على نفسه» أو رفيقه» أو دابته» أو كلابه لماشيته» أو صيده في الحال» أو في ثاني 
الحال» فإنه يجوز له التيمم» وكذا إذا كان محتاجًا إليه للعجز دون اتخاذ المرقة» وسواء كان رفيقه المخالط له 
أو آخر من أهل القافلة. | الجوهرة النيرة: ؟] وهو مسافر: السفر المعتبر ههنا هوالسفر العرثي والشرعي؛ لأن 
قليله وكثيره سواء في التيمم كذا في 'بجمع الأثهر".[حاشية السندي: 18] 

أو خارج المصر: أي في مكان خارج المصرء وسواء في كونه حارج المصر للتجارة أو للزراعة؛ أو 
للاحتطاب» أو للاحتشاش» أو غير ذلك» وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء في المصر سوى المواضع 
المستثناة» وهي ثلاثة: حوف فوت صلاة الجنازة» أو صلاة العيد. أو حوف الحنب من البرد» وعن السلمي: 
جواز ذلك» والصحيح عدم الحواز؛ لأن المصر لا يخلو عن الماء. [الجوهرة النيرة: 4:58 ؟] 

وبين المصر: التقييد بالمصر غير لازءء والمراد بينه وبين الماء. [الجوهرة النيرة: 4 ؟] 

نحو الميل إخ: هذا هو المحتار في المقدار نص عليه في "المداية" و"الاحتيار". [النصحيح والترجيح: 45 ]١‏ التقييد 
بالميل هو المشهورء وعليه أكثر العلماءء وقال بعضهم: أن يكون بحيث لا يسمع الأذان» وقيل: إن كان الماء 
أمامه فميلان» وإن كان خلفه أو يمينه أو يساره فميل» وقال زفر: إن كان بحال يصل إلى الماء قبل حروج الوقت 
لا يجوز له التيممء وإلا فيجوز وإن قرب» وعن أبي يوسف يك: إن كان بحيث إذا ذهب إليه وتوضأ تذهب 
القافلة وتغيب عن بصره يجوز له التيمم. [الجوهرة النيرة: ٤‏ ۲] 


كتاب الطهارة ۳۳ باب التيمم 
أو كان يِجَدُ الماء إلا أنه مريض» فخاف إن استعمّل الماءَ اشتد مرضه» أو حاف الجنبُ 
إن اغتسل بالماء يقتله البرك أو يُمرّضه؛ فإنه يتيمّم بالصّعيد. 


إلا أنه مريض إخ: المريض له ثلاث حالات: إحداها: إذا كان يستضر باستعمال الماء كمن به جدري أو حمى 
أو جراحة يضره الاستعمال؛ فهذا يجوز له التيمم إجماعًاء والثانية: إن كان لا يضره إلا الحركة إليه» ولا يضره الماء» 
كالمبطون وصاحب العرق المديئ؛ فإن كان لا يجد من يستعين به» جاز له التيمم أيضًا إجماعًاء وإن وجد فعند 
أبي حنيفة يلكه: يجوز له التيمم أيضاء سواء كان المتيمم به من أهل طاعته أو لاء وأهل طاعته عبده أو ولده 
أو أحيره» وعندهما: لا يجوز له التيمم» كذا في "التأسيس", وف "لمحيط": إذا كان من أهل طاعته لا يجوز إجماعًا. 
والثالثة: إذا كان لا يقدر على الوضوء لا بنفسه ولا بغيره» ولا على التيمم لا بنفسه ولا بغيره قال بعضهم: لا يصلي 
على قياس قول أبي حنيفة حن يقدر على أحدهماء وقال أبو يوسف .: يصلي تشبهًا ويعيد» وقول محمد 
مضطرب» في روايات "الزيادات" مع أبي حنيفة ب4.: وني رواية أبي سليمان مع أبي يوسف بء ولو حبس في المصر» 
ولم يجد ماء» ووجد التراب الطاهر» صلى بالتيمم عندناء وأعاد إذا حلص» وعند زفر ب.: لا يصلي. وقال محمد بن الفضيل: 
إن كان مقطوع اليدين والرجلين» أو كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة. [الجوهرة النيرة: 54؟] 

فخاف إن إ: المراد بالخوف في المرض والبرد هو غلبة الظن عن أمارةء أو تحربة» أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر 
الفسق. اشتد هرضه: باستعمال الماء أو بسبب الح ركة» وعلم منه أن اليسير من المرض لا يبيح التيمم. 

إن اغتسل إلخ: وقيده بالغسل؛ لأن المحدث في المصر إذا حاف من التوضئ الحلاك من البرد لا يجوز له التيمم 
إجماعًا على الصحيح كذا في "المستصفى".(الجوهرة النيرة) فإنه يتيمم: هذا إذا كان حارج المصر إجماعًاء وكذا 
في المصر أيضًا عند أبي حنيفة بش حلافا هما [الجوهرة النيرة: 4؟] 

بالصعيد [وفي نسخة: الطاهر] إلخ: والصعيد: اسم لوجه الأرض سمي به لصعوده. [اللباب: ۲۹/۱] لقوله تعالى: 
فلم تجدوا مَاءً مما صَعيداً عيبا (النساء:.؛), وقوله عنة: "التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد 
الماء" واللام في الصعيد للعهد, والمعهود الصعيد الطاهر. 

ضربتان: وكان ابن سيرين يقول: بثلاث ضربات: ضربة في الوجه» وضربة في اليدين» وضربة ثالثة فيهماء 
وعن مالك .ك: يكتفي بضربة واحدة» وبه قال أحمد بث في رواية» وعندنا ضربتان: ضربة للوحه» وضربة 
لليدين؛ لقوله ا لعمار بن ياسر «#ه: "نكفيك ضربة للوجه وضربة للذراعين"؛ رواه الحاكم والدارقطي» وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد» وقال الدارقطيٰ: رجاله كلهم ثقات» ولابد من الاستيعاب؛ لقيامه مقام الوضوء. ولهذا 
قالوا: يخلل الأصابع» وينزع الخاتم ليتم المسح» وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كيلا يصير مثله. 


كتاب الطهارة 1 باب التيمّم 
مسح يإحداهما وجه وبالأخرى يد يه | لى المرفقين. والتيمم في الحنابة والحدث سواء. 
زر ای عند أي احيفة ا جا بكر ما كان من جس الارن كالراب» 
وَالرَمْل» والحّجر ا والتورة» والكحل» والزرنيخ وقال أبو يوسف يلك: 
لا يجوز إلا بالتراب والرمل: خاصة. والنية فرض ف التيمم» ومستحبة في الؤضوء. 


يمسح إلخ: ولا يشترط تكراره إلى الثلائة كما في الوضوء؛ لأن التراب ملوّث؛ وليس بطهارة في الحقيقة؛ وإنما 
0 يدم قوله: "بإحداهما" إشارة إلى سقوط 
الترتيب» وقوله: "'بمسح" إشارة إلى أنه لو ذر التراب على وجهه؛ ول يمسحه لم يجز. [الجوهرة النيرة: 5274 ؟] 
إلى المرفقين: احتراز عن قول الزهريء فإنه يشترط المسح إلى المنكبين» وعن قول مالك: حيث يكتفي به إلى نصف 
الذراعين؛ وفيه تصريح باشتراط الاستيعاب» وهو الصحيح؛ وروى الحسن عن أبي حنيفة يلك: أنه ليس بشرط» حق 
لو مسح الأكثر جازء فإذا قلنا بالاستيعاب وجب نزع الخاتم وتخليل الأصابع».... وكيفية التيمم: أن يضرب بيديه 
ضربة ويرفعهما وينفضهماء حي يتناثر التراب؛ ويمسح يما وجهه؛ ثم يضرب أخرى» وينفضهماء ويمسح بباطن أربع 
أصابع يده اليسرى ظاهر كفه اليمئ من رؤوس الأصابع إلى المرافق ثم بباطن كفه اليسرى باطن ذراعيه اليمئي إلى 
الرسغ ور باطن إإمامه اليسرى على ظاهر إهامه اليم ثم يفعل بيده اليسرى كذلك. [الجوهرة النيرة: 5؟] 

سواء إلخ: يعي فعلاً ونية؛ لما روي عن عمران بن حصين قال: كنا في سفر مع البي 4 بالناس» فلما انفتل من 
صلاته إذا هو برحل معتزل لم يصل مع القوم» فقال: مامنعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتئي جنابة 
ولا ماء» قال: عليك بالصعيد» فإنه يكفيك. رواه الشيخان. [حاشية السددي:59] 

من جنس الأرض: وهو ما إذا طبع لا ينطبع ولا يلين» وإذا أحرق لا يصير رمادًا. [الجوهرة الديرة: ]٠١‏ 
والنورة: بضم النون» حجر الكلس» ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره» وتستعمل لإزالة 
الشعر.(اللباب) والكخل والزرنيخ: ولا يشترط أن يكون عليها غبار» وكذا يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد 
عند أبي حنيفة ومحمد جثًا. [اللباب: ]۲۹/١‏ إلابالتراب والرمل: هكذا وجد في المتون» وضبط صاحب "الجوهرة": 
إلا بالتراب خحاصة بلا رمل» وهو حسن؛ لأن لأبي يوسف يل في الرمل روايتان» أصحهما عدم الجواز» وقد ثبت أنه 
رجع عنه إلى أنه لا يجوز إلا بالتراب الخالص؛ فالقول بجواز التيمم بالرمل مرحوع رحع عنه أبو يوسف يلك. 

خاصة: والخلاف مع وجود التراب» أما إذا عدم فقوله كقوهما.(الجوهرة النيرة) والنية فرض إخ: وقال 
زفر يلكه: ليست بفرض فيه؛ لأنه خلف عن الوضوءء فلا يخالفه في وصفه» ولنا: أن التيمم هو القصد» والقصد هو 
الإرادة» وهي النية» فلا يمكن فصل التيمم عنهاء بخلاف الوضوء؛ فإنه اسم لغسل ومسح فافترقاء وإن شت قلت: 
إن الماء مطهر بنفسه فلا يحتاج إلى نية التطهيرء والتراب ملوث فلم يكن طهارة إلا بالنية. [الجوهرة النيرة: ]۲١‏ 


كتاب الطهارة وم باب اليم 
ويْْقِضُ التيمم كل شيء يُنقض الوضوء» وينقضه أيضًا رؤيةٌ الماء إذا قدر على 
استعماله. ولا يجوز التيمم إلا بصعيدٍ طاهر. ويستحب لمن لم يجد الماء» وهو يرجو أن 
يجده في آخر الوقت أن يُوَخّر الصلاةً إلى آخر الوقت» فإن وجد الماءً توضأ وصلّىء 


وإلا تيمّم. ويُصلي بتيمّمه ما شاء من الفرائض والنوافل. 


وينقض التيمم إلخ: لأن التيمم بدل عن الوضوء؛ فما أبطل الأصل أولى أن يبطل البدل. 

رؤية الماء: رؤية الماء غير ناقضة؛ لأا ليست بخارج بحسء فلم يكن حدثاء وإنما الناقض الحدث السابقء وإنما 
أضاف الانتقاض إليها؛ لأن عمل الناقض السابق يظهر عندهاء فأضيف إليها بجاراء والمراد: رؤية ما يكفي لرفع 
الحدث» أما لو رأى ما لا يكفيه أو يكفيه؛ إلا أنه حتاج إليه للعطش أو للعحن م ينتقض تيممه. 

إذا قدر إخ: لأن القدرة هي المراد بالوحود» وخائف العدو والسبع عاجز غير قادر حكمًاء ولو مرّ على الماء وهو 
لا يعلم به إن كان نائمًا لم ينتقض تيممه. [الجوهرة النيرة: ]۲۷٠۲١‏ إلا بصعيد طاهر: والصعيد: ما يخرج على 
وجه الأرض ترابًا كان أو غيره من حجرء أو نورة ونحوهماء وفسر الطيب بالطاهر؛ لأن الطيب في قوله تعالى: 
#صعيدا طتّبا 4 (لنساء:+؛) أريد به الطاهر إجماعاء ولأنه آلة التطهير» فلابد له من الطهارة في نفسه كما للماء. 
ويستحب إلخ: أي يستحب لعادم الماء إذا غلب على رأيه القدرة عليه أن يؤخر الصلاة حن يؤديه بأكمل 
الطهارتين؛ وظاهر إطلاقه يشمل صلاة المغرب» فيؤخر إلى غيبوبة الشفق» وهو الذي عليه الأكثر» وهل يؤخر 
إلى آخر وقت الحوازء أو إلى آخر وقت الاستحباب؟ قال الخجندي: إلى آخر وقت الحواز» وقال غيره: إلى آخر 
وقت الاستحباب» وهو الصحيح» وقيل: إن كان على ثقة فإلى آحر وقت الحواز» وإن كان على طمع؛ فإلى 
آخر وقت الاستحباب» وإن لم يكن على طمع من الماء لم يؤحر ويتيمم في أول الوقت» ويصلي. 

وهو يرجو: ههنا همعن اليقين» أو غالب الظن» وإن لم يكن رجاؤه كذلك لا يؤخر عن الوقت المستحب. 
ويصلي بتيممه: لأنه طهور حال عدم الماء» فيعمل عمله ما بقي شرطه. [اللباب: 1١/١‏ *] 

ما شاء إلخ: وعند الشافعي: يتيمم لكل فرض؛ لأنها طهارة ضرورية» فلا يصلي به أكثر من فريضة واحدة؛ وما شاء 
من النوافل ما دام في الوقت تبعًا للفرائض» ولنا: قوله تعالى: طفَلّمْ تَجِدُوا مَاءْ موا رالساء:٠٠»‏ وقوله علك: 
"الصعيد وضوء المسلم ما لم جد الماء"» فجعل الطهارة ممتدة إلى غاية وحود الماء» ولو تيمم للنافلة جاز أن يؤدي 
به الفريضة» وعند الشافعي به: لا يجوز» ولو تيمم للصلاة قبل دحول وقتها جاز» وعند الشافعي يلك: 
لا يجوز. [الوهرة النيرة: ۲۷] قال الخجندي: إذا تيمم لصلاة الجنازة» أو لسجدة التلاوة أو النافلة» أو لقراءة القرآن 
حاز أن يصلي به سائر الصلوات؛ لأن سجود التلاوة والقراءة بعض من أبعاض الصلاة. ألا ترى أنه لابد للصلاة = 


كتاب الطهارة ۳۹ باب اليم 
ويجوز التيمم للصحيح المقيم في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره» فحاف إن اشتغل 
بالطهارة أن تفوته صلاةٌ الجنازة» فله أن يتيمم ويْصِلَيء وكذلك من حضر العيد» فحاف إن 
اشتغل بالطهارة أن يفوته العيد, وإن حاف من سهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوته 
الجمعة توضأء فإن أدرك الجمعة صلاهاء وإلا صلّى الظهر أربعًاء وكذلك إن ضاق الوقت» 
فحشي إن توضأً فاته لوقت ل يتيمم» ولكنه يتوضأ ويصلي فائتته. والمسافرٌ إذا نسي الماء 


> من القراءة» وفي الفتوى: الصحيح أنه إذا تيمم لقراءة القرآن لا يجوز به الصلاة؛ ولو تيمم لمس المصحف» 
أو لدحول المسجدء أو لزيارة القبور؛ أو لعيادة المريض أو للأذان لم يجر أن يصلي به إجماعًا. [الجوهرة النيرة: 75] 
ويجوز التيمم للصحيح !2: قيد بالصحيح؛ لأن في المريض لا يتقيد بحضور الحنازة» وقيد بالمصر؛ لأن الظاهر 
في المفازة عدم الماء. وقوله: "والولي غيره" فيه إشارة إلى أنه لا يجوز للولي؛ لأن له الإعادة» وقال في "الهداية": 
لا يجوز للولي وهو الصحيح» وف "النوادر": يجوز للولي أيضّاء وكذا إذا كان إمامًا لا يجوز له التيمم؛ لأنه لا يخشى 
فواتماء فإن أذن الولي لغيره أن يصلي» فصلى لا يجوز له الإعادة» فعلى هذا يجوز له التيمم إذا أذن لغيره» ولا فرق 
في جواز هذا التيمم للمحدث والجنب والحائض إذا انقطع دمها لعشرة أيام في المصر وغيره» ولو تيمم لصلاة 
الجنازة لخوف الفوائت» فصلى عليهاء ثم حضرت أخرى جاز أن يصلي عليها بذلك التيمم عندهما. وقال محمد 
شه: يتيمم ايء والخلاف فيما إذا لم يتمكن من التوضئ بينهماء أما إذا تمكن بأن كان الماء قريبًا منه» ثم فات 
التمكن» فإنه يعيد التيمم إجماعًا. [الجوهرة النيرة: ]۲۸١۲۷‏ فله أن يتيمم إخ: لقوله !ِ3: " إذا جاءتك جنازة 
وأنت على غير وضوء فتيمم". أن يفوته العيد إل: يعني جميعهاء أما إذا كان يدرك بعضها لم يتيمم» والأصل 
أن كل موضع يفوت فيه الأداء لا إلى حلف» فإنه يجوز له التيمم» كصلاة الحنازة والعيد» وما يفوت إلى حلف 
لا يجوز له التيمم كالجمعة.(الجوهرة النيرة) توضأ: ولم يتيمم؛ لأن لها خلفًا وهو الظهر. [الجوهرة النيرة: ۲۸] 
أربعًا: قيد به لإزالة الشبهة حيث كانت الجمعة حلفا عن الظهر عندناء فرعا ترد الشبهة على السامع أنه يصلي 
ركعتين. [اللباب: ]1١/١‏ لم يتيمم: لأن الفوات إلى حلف وهو القضاء. [الجوهرة النيرة: ۲۸] 

والمسافر إذا نسي إخ: قيد بالمسافر وإن كان غيره كذلك؛ لأن الغالب إن حمل الماء لا يكون إلا للمسافر» 
وقيد بالنسيان؛ احترازًا عما إذا شك أو ظن أن ماءه قد فيئ؛ فصلى ثم وجده فإنه يعيد إجماعاء وقيد بقوله: 
"في رحله"؛ لأنه لو كان على ظهره أو معلقًا في عنقه؛ أو موضوعًا بين يديه» فنسيه وتيمم لا يجوز إجماعًا؛ 
لأنه نسي ما لا ينسى» فلا تعتبر لنسيانه» وكذا لوكان في مؤحر الدابة وهو يسوقهاء أو في مقدمها وهو قائدهاء 
أو راكبها لا يجوز تيممه إجماعًا. [الجوهرة الئيرة: ۲۸] 


كتاب الطهارة ۳۷ 


في رحله» فتيمّم وصلى» ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد صلائه عند أبي حنيفة ومحمد جل 
وقال أبو يوسش ت سل: يعيد. وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن 
يطلب الما وإن غلب على ظنه أن هناك ماءً لم يجز له أن يتب يتیمّم حي يطلبّه» وإن كان 


مع رفيقه ماء طلبةُ منه قبل أن يتيمّم فإن منعه منه تيمم وصلى. 


في رحله: والرحل - بفتح الراء المهملة- هو للبعيرمنزلة السرج للدابة. في الوقت: يحترز عما إذا ذكر وهو في 
الصلاة؛ فإنه يقطع ويعيد إجماعًاء وسواء ذكر في الوقت أو بعده كذا في "الحوهرة"» وني "الخلاصة": أن هذا الحكم 
فيه إشارة إلى أنه خصوص بالنسيان حى إذا ظن أن الماء فيئ, ثم تيمم وصلى» ثم ظهر أنه بقي» لا يجوز بالإجماع. 
عند أبي حديفة إلخ: لأنه إذا تيمم والحال أنه غير واجد الماء» فصحت صلاته» وقال أبو يوسف والشافعي ب 
يعيد؛ لأن التقصير جاء من قبله حيث لم يفتش» فلم يعذرء كذا قيل» وفيه كلام؛ لأن النسيان ليس منه» بل من 
الله تعالى» والتفتيش لا يجب مالم يغلب على ظنه» والنسيان مرفوع عن الأمة بلسان صاحب الشرع» حيث قال: 
"رفع عن أميّ الخطأ والنسيان" فليتأمل, وليس على المتيمم إلخ: هذا في الفلوات؛ أما في العغمران يجب الطلب؛ 
لأن العادة عدم الماء في الفلوات. [الجوهرة النيرة: ۲۸] 

وإن غلب إ: ويكون طلبه مقدار الغلوة ونحوهاء ولا يلغ ميل [ومقدار الغلوة ما بين ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة 
ذراع بذراع الكرباس] ولو بعث من يطلبه كفاه عن الطلب بنفسه» ولو تيمم في هذه المسألة من غير طلب» وصلى 
ثم طلبه بعد ذلك فلم يحده وجب عليه الإعادة عندهما حلاف لأبي يوسف دلل.[الجوهرة النيرة: ۲۹] 

طلبه منه [لعدم المنع غالبا (اللباب ])۳۲/١‏ إلخ: أما وحوب الطلب فقوهماء وعد أبي حنيفة يلكه: لا يجب؛ لأن 
سؤال ملك الغير ذل عند المنع» وتحمل منه عند الدفع؛ وعندهما: إن غلب على ظنه أنه لا يعطيه لا يجب عليه 
الطلب أيضاء وإن شك وجب عليه الطلب.[ابحوهرة النيرة: ۲۹] وعن أبي نصر الصفار: أن المسافر إذا كان في 
موضع يعز فيه الماء» فالأفضل أن يسأله من رفيقه» وإن لم يسأل أجزأه» فإن كان في موضع لا يعز الماء فيه لا يجزئه 
قبل الطلب» وكذا إذا لم يكن معه دلو أو رشاء لا يجب أن يسأل من رفيقه» ولو سأل فقال له: انتظرء فعند 
أبي حنيفة باثك: ينتظر إلى آخر الوقت» فإن حاف فوت الوقت يتيمم ويصلي» وعندهما: ينتظر وإن فات الوقت. 
تيمم وصلى: ولو تيمم قبل الطلب أجزأه عند أبي حنيفة؛ لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير» وقالا: لا يجرئه؛ 
لأن الماء مبذول عادة» واختاره في "الحداية". [اللباب: ]۳٠١١۲/١‏ قال في "الجوهرة": تيمم وصلى لتحقق العجز» 
ولو أب أن يعطيه إلا بثمن إن كان عنده ثمنه لا يجزئه التيمم» ولا يلزم تحمل الغبن الفاحش» وهو النصف» وقيل: 
الضعف» وقيل: ما لا يدحل بين تقوم المقومين.[ص ۲۹] 


كناب الطهارة ۳۸ باب المسح على الخفين 


باب المسح على الخفين 
السح على الخفين حائر بالسئّة من كل حدث مُوجب للوضوء إذالَِسَ اين على طهارق» 


0 


2 حدث. فإن كان مُقِيمًا مسح يومًا وليل وإن كان مسافرًا مسح ثلاثة أيام ولياليهاء 


باب المسح اخ متاسبة هذا" الباب بباب التي أن التيمم خحلف عن الكل» والمسح حلف عن البعض» وعقبه 
بالتيمم؛ لأن كلا منهما طهارة مسح» أو لأن كلا منهما بدل عن الغسل؛ وكان ينبغي أن يقدمه على التيمم؛ لأنه 
طهارة غسلء إلا أنه قدم التيمم؛ لأنه بوضع الله وهذا باختيار العبد» وكان التيمم أقوى» أو لأن التيمم ثابت 
بالكتاب والسنة» وهذا بالسنة لا غير. المسح على الخفين إل: والمسح على الخفين من حصائص هذه الأمة 
والمسح لغة: إمرار اليد على الشيء؛ واصطلاحًا: إصابة اليد المبتلة الخفء أو ما يقوم مقامه في الموضع المحخصوص 
في المدة الشرعية. والخف مأحوذ من الخفة؛ لأن الحكم حف به من الغسل إلى المسح» وهو شرعًا: ما يستر 
الكعب» وأمكن السفر به» أو المشي فرسخًاء وني التثنية إشعار بأنه لا يجوز المسح على حف واحد بلا عذر. 

وقال في "المستخلص": المسح على الخفين ثابت بالسنة المشهورة الي يجوز به الزيادة على الكناب» والأخبار فيه 
مستفيضة حن قيل: أن من لم يره سنة يكون مبتدعا؛ لما روي عن أبي حنيفة ي»: أنه سئل عن مذهب أهل السنة 
والجماعة, فقال: هو أن تفضل الشيخين» وتحب الختنين» وترى المسح على الخفين. والمسح ثابت عن البي 5 
فعلاً وقولاء أما فعلاً: فقد روى أبوبكر وعمر والعبادلة الثلاثة وأبوهريرة وحديجة وعائشة وغيرهم وأ أنه با6 
مسح على حفيه» وأما قولًا: فما روى عمر وعلي وصفوان وعائشة وغيرهم دأ أله ءا قال: "مسح المقيم يومًا 
وليلةء والمسافر ثلاثة أيام ولياليها"؛ والأخبار فيه كثيرة. موجب للوضوء: احتراز عما موجبه الغسل؛ لأن 
الرخصة للحرج فيما يتكرر» ولا حرج في الحنابة ونحوها. [اللباب: ]۳۳/١‏ 

على طهارة [المراد من الطهارة طهارة الرجلين] إخ: وقي بعض النسخ: على طهارة كاملة» وكلاهما غير شرط؛ 
لأنه لا يشترط الكمال وقت اللبس» بل وقت الحدث حن لو غسل رجليه ولبس حفيه» ثم أكمل بقية الوضوء؛ 
ثم أحدث يجزئه المسح» وإنما الشرط أن يصادف الحدث طهارة كاملة.[الجوهرة النيرة: ]٠‏ لا يراد اشتراط 
الكمال وقت اللبس» بل وقت الحدث» لكن ذكر اللبس وأراد بقاءه» كذا في "الفاتح". 

ثم أحدث: أي بعد إكمال الطهارة» وإن لم تكن كاملة عند اللبس- كأن غسل رجليه ولبس حفيه ثم أكمل 
الطهارة بعده بحيث لم يحدث إلا بعد إكمال الطهارة- جازله المسح. [اللباب: ]۳۳/١‏ 

ثلاثة أيام ولياليها: لقوله ء##: "مسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها". [المبوهرة النيرة: ]٠0‏ 


كتاب الطهارة ۳۹ باب المسح على الخفين 
وابعداؤها عقيبَ الحدث. والمسح على الخفين على ظاهرهما خُطوطًا بالأصابع» 
يبتدأ من الأصابع إلى الساق. 

وفرضٌ ذلك: مقدارٌ ثلاث أصابع من أصابع اليد. ولا يجوز المسح على خف فيه خَرْق 


وابتداؤها إلخ: أي ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث؛ حن لو توضأ المقيم عند طلوع الفجر» ولبس وأحدث 
بعد ما صلى الظهر يمسح في الغد إلى مثل تلك الساعة؛ أي بعد الظهر. 

على ظاهرهما: يعي إنما شرع المسح على ظاهرهما لا على باطنهماء لقول علي < : "لو كان الدين بالرأي 
لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه» لكن رأيت رسول الله 5 مسح على ظاهرهما خطوطا بالأصابع. 
خطوطًا بالأصابع: لما في أوسط الطبراي من طريق جرير بن يزيد عن محمد بن امنكدر عن جابر ذإ قال: "مر 
رسول الله ين برحل يتوضأء فغسل خفيه فنحسه برجله؛ وقال: ليس هكذا السنةء أمرنا بالمسح هكذا ثم أراه بيده من مقدم 
الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه". قال الطبراني: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد» وني "الإمام" روى ابن 
المنذر عن عمر بن الخطاب دا أنه مسح على خخفيه حي رُؤي آثار أصابعه على حفيه خطوطًا. [حاشية السندى: ۷۲] 
هذا هو المسنون» ولو مسح براحته جاز» وقوله: "حطوطا" إشارة إلى أنه لا يشترط التكرار؛ لأن بالتكرار ينعدم 
النطوط» وصورة المسح: أن يضع أصابع يده اليم على مقدم خفه الأيمن؛ وأصابع يده اليسرى على مقدم خفه 
الأيسر» ويمدهما جميعًا إلى الساق فوق الكعبين» ويفرج بين أصابعه» هذا هو المسئون» وأما المفروض فمقدار ثلاث 
أصابع» سواء مسح بالأصابع أو خاض ف الماءء أو أصاب خفيه ماء المطر مقدار ثلاث أصابع. [الجوهرة النيرة: ]۳١‏ 


يبتدأ من الأصابع إلخ: هذا هو المسنون» ويكفيه المسح مرة واحدة» ولو بدأ من الساق إلى الأصابع 
جاز.[الجوهرة النيرة: ]٠١‏ من أصابع اليد: وقال الكرخي: من أصابع الرجل؛ والأول أصح اعتبارًا لآلة 
المسح. [اللباب: ]84/١‏ أي بقدر ثلاث أصابع اليد طولًا وعرضًا لكل رجل بالاستقلال» فلو مسح على واحدة 
بقدر أصبعين وعلى الأخرى خمسّاء أو على كل أقل من ثلاث لا يجوز في الصحيح» ثم لم يذكر محمد يلك 
في"الأصل": أن التقدير بثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد اعتبارًا بآلة المسح» أو أصابع الرجل اعتبارًا محل 
المسح» وكان الفقيه أبوبكر الرازي يقول: التقدير بثلاث أصابع اليد» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة يلد 

على خف فيه خرق إلخ: وفيه إشارة إلى أن الخروق تجمع في حف واحد؛ ولا يتجمع في حفين» بخلاف النجاسة 
المتفرقة؛ لأنه حامل للكل؛ وانكشاف العورة نظير النجاسة» وعند زفر والشافعي بكا: الخرق اليسير تع المسح» وإن 
قل؛ لأنه لما وحب غسل البادي يجب غسل الباقي. قلنا: الخفاف لا تخلو عن يسير حرق عادة» فيلحقه الحرج في 
النزع؛ وتخلو عن الكبير» فلا حرج» والكبير أن ينكشف منه مقدار ثلاث أصابع الرجل. [الجوهرة النيرة: ]٠٠١۳١‏ 


كتاب الطهارة ٤‏ باب المسح على الخفين 
كثير يتبّن منه قدرٌ ثلاث أصابع الرجل» وإن كان أقلَّ من ذلك حاز. ولا يجوز 
السح على الخفين لمن وجب عليه العُسل. وينقض المسمّ ما ينقض الوضوء وينقضه 
أيضًا نزعٌ لحف ومضيّ المدة4 فإذا مضت العذة ترح تيه وغل رجلية وضلى: 
وليس عليه إعادةٌ بقيّة الوضوء. 


أصابع الرجل: يعي أصغرها هو الصحيح؛ لأن الأصل ف القدم هو الأصابع باعتبار أا أصل الرحل» والقدم تبع اء 
وهذا قالوا: إن من قطع أصابع رجحل إنسان» فإنه يلزمه جميع الدية» والثلاث أكثرهاء فقامت مقام الكل؛ واعتبار الأصغر 
للاحتياط. وفي "الحيط": إذا كان يبدو قدر ثلاث أنامل وأسافلها مستورة» قال السرحسي: يمنع؛ وقال الحلواني: لا يمنع 
حن يبدو قدر ثلاث أصابع بكمالهاء وهو الأصح» والأنامل هي رؤوس الأصابع. [الجوهرة اليرة: ]۲١‏ 

وإن كان أقل إ: لأن الخف لا يخلو عن حرق قليل عادة» فجعل عفرًا لدفع الحرج» كذا في "البناية" وني 
"الجوهرة النيرة": لو كانت الأصابع تبدو من الخرق حالة المشي» ولا تبدو حال وضع القدم على الأرض لم يجر 
المسح عليه» وإن كان على العكس جازء كذا في"منية المصلي". وهذا كله إذا كان الخرق أسفل من الكعب» 
أما إذا كان فوقه يجوز المسح عليه وإن كبر.[ص:١"]‏ 

ولا يجوز اح: لأن الحنابة لا تتكرر عادة» فلا حرج في النزع؛ بخلاف الحدث» فإنه يتكرر. [الحوهرة النيرة: ]*١‏ 
ولا روى الترمذي والنسائي عن صفوان بن عسال قال: "كان رسول الله ينه يأمرنا إذا كنا سفرًا: أن لا تزع 
حفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا عن جنابة» ولكن لا تزع من غائط وبول ونوم". نزع الخف: لسراية الحدث إلى 
القدم حيث زال المانع» وكذا نزع أحدهما؛ لتعذر الجمع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة.[اللباب: ]84/١‏ 
وحكم النزع يثبت بخروج القدم إلى الساق» وكذا بأكثر القدم هو الصحيح» وعن محمد إذا بقي قدر ثلاث 
أصابع من ظهر القدم في محل المسح بقي حكم المسح لبقاء حل الفرض في مستقره. [الجوهرة النيرة: [rı‏ 

ومضي المدة: هذا إذا وجد الما أما إذا لم يجده لم ينتقض مسحه» بل يجوز له الصلاة حى إذا نقضت وهو لي 
الصلاة ولم يجد ماء» فإنه بمضي على صلاته؛ لأن حاجته هنا إلى غسل رجليه» فلو قطع الصلاة فإنه يتيمم» 
ولا حظ للرجلين في التيمم» فلهذا كان المضي على صلاته أولى. ومن المشايخ من قال: تفسد صلاته» والأول 
أصح. (الجوهرة النيرة» وغسل رجليه: لأن عند النزع يسري الحدث السابق إلى القدمين كأنه لم يغسلهما. 
[الجوهرة النيرة ]*١‏ وليس عليه إعادة إلخ: هذا احتراز عن قول الشافعي يك فإنه يقول: عليه إعادة 
الوضوءء وقال ابن أبي ليلى: لا يعيد شيئا من الوضوء. [الحوهرة النيرة: ۴۲] 


كتاب الطهارة 4١‏ باب المسح على الخفين 
ومن ابتدأ المسح وهو مقيمٌ فسافر قبل تمام يوم وليلة: مسح نمام ثلاثة أيام ولياليهاء 
ومن ابتدأ المسحّ وهو مسافر ثم أقام» فإن كان مسح يومًا وليلة أو أكثر لزمه نزع 
خفيه. وإن كان أقل منه تمّم: مسح يوم وليلة. ومن لبس الجرموق فوق الحُفٌ: مَسَحَ 
عليه» ولا يجوز المسح على الجوريين» إلا أن يكونا مجلّدين أو منعّلين. 


ومن ابتدأ المسح إخ: قيد المسح بحالة الإقامة؛ لأنه لو لبس وهو مقيم وسافر قبل أن تنقض الطهارة» ومسح» 
تتحول مدته إلى مدة السفر اتفاقاء وقيد بقوله: "قبل تمام يوم وليلة"؛ لأنه لو سافر بعد مضي مدة الإقامة لا تتحول 
مدته إلى مدة السفر بالاتفاق؛ لأن مائعية الخف قد زال» والحدث قد سرى إلى القدمين. 

مسح تمام إلخ: لأنه مسافر» ومسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها كذا في "مجمع الأفر".[حاشية السندي:77] وقال 
الشافعي به: لا يجوز أن يمسح مسح المسافرء والأصل في هذا: أن المعتبر عندنا في الأحكام المتعلقة بالوقت 
آحره كالصلاة إذا سافر في آخر الوقت يصير فرضه ركعتين» وإن أقام فيه ينقلب فرضه أربعًاء وكذا الصبي إذا 
بلغ في آخر الوقت أو أسلم الكافر» يجب عليهما الصلاة. [الدوهرة النيرة: 5] 

ثم أقام: بأن دحل مصره» أو نوى الإقامة في غيره.(اللباب) لزمه نرع خفيه: لأن رحصة السفر لا تبقى 
بدونه.(اللباب) لبس الجرموق إلخ: وهو ما يلبس فوق الخف, والجمع الحراميق» مثل عصفور وعصافير» ويقال 
له: الموق. [اللباب ]۳١/١‏ وقيد لبس الجرموق بقيد فوق الخف؛ لأنه لو لبس الجرموق وحده جاز المسح اتفاقاء 
وإن لبسه فوق الخف يجوز المسح عليه عندناء وقال الشافعي يل: لا يجوز المسح عليه؛ لأن المسح على الخف 
بدل عن الغسل» فلو جوزنا المسح على الجرموق لمحعلنا للبدل بدلاء وهذا لا يجوز. ولنا: ما روى عمر له أنه 
قال: "رأيت رسول الله 5 مسح على الحرموقين"؛ ولأنه تبع للحف» ولذا شا ركه في حالة الانفراد. 

مسح عليه: لما ورد في مسند الإمام أحمد عن بلال قال: رأيت رسول الله ل مسح على الحرموقين والخمار. 
[حاشية السندي:77] بشرط لبسه على طهارة» وكونه لو انفرد جاز المسح عليه» بخلاف ما إذا لبسه بعد ما 
أحدث؛ أو كان من كرباس» أو فيه حرق مانع فلا يصح المسح. [اللباب: ١/ه؟]‏ 

ولا يجوز المسح إلخ: عند أبي حنيفة سله.[الجوهرة النيرة: ۳۲]رقيقين كانا أو ٹخينين. [اللباب: ١/5؟]‏ 

يكونا مجلدين: المحلد: هو أن يوضع الحلد على أعلاه وأسفله. [الجوهرة النيرة: ؟8] 

أو منعلين: والمنعل: هو الذي يوضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم. [الجوهرة النيرة: 85] 


كتاب الطهارة 3 باب المسح على الحفين 
وقالا: يجوز إذا كانا ثخيتين لا يَشفان. ولا يجوز المسحُ على العمامة» والقلنسّوة» 
والبرقع؛ والقُفازّين. ويجوز على الجبائرء وإن شدها على غير وضو فإن سقطت 
من غير بر لم يطل المسحٌ» وإن سقطت عن بُرء بطل. 


وقالا: يجوز إلخ: الجورب: هو حف من كتان» أو قطن» أو نحو ذلك» والمسح عليه إذا كان بجلدًا أو منعلأه 
أوثخينًا لإمكان متابعة المشي فيه فرسخًا أو أكثرء ثم المسح على الحورب المنعل جاز اتفاقاء وعلى الرقيق لا يجوز 
اتفاقاء وعلى الشخين غير جائز عند الإمام» وقالا: يجوز. قال في "الذخيرة": رجع أبوحنيفة يلك إلى قولهما في 
آحر عمره قبل موته بسبعة أيام» وقيل: بثلاثة أيام» وعليه الفتوى؛ لما روي أنه -4نة: "توضأ ومسح على الحوربين 
والنعلين"؛ رواه أبو داود والترمذي. 

كانا تخينين: حد النخانة: أن يقوم على الساق من غير أن يربط بشيء. [الجوهرة النيرة: ۳۲] 

لا يشفان: أي لا يرى ما تحتهما من بشرة الرحل من خلاله. [الجوهرة النيرة: ؟5"] 

ولا يجوز إلخ: لأنه لا حرج في نرع هله الأشياء والرحصة إما هي لرفع الحرج» والقلنسوة: شيء تجعله 
الأعاحم على رؤوسهم أكبر من الكوفية. والبرقع: شيء تحعله المرأة على وجهها يبدو منه العينان. 

والقفازين: ما يمعل على اليدين؛ له أزرار تزر على الذراعين» يلبسان من شدة البرد. [اللباب: ]55/١‏ 

ويجوز على الجبائر: الحبائر جمع جبيرة» وهي الألواح الي يجبر ما العظام المكسورة؛ الأصل في جواز المسح 
الحبيرة حديث علي ده أنه قال: "كسرت إحدى زندي» فأمرني رسول الله 7 أن أمسح عليها"» ثم هذا وإن 
كان في الجبيرة حاصة» لكن عرف الحكم في القروح بدلالة النص. 

وإن شدها إخ: اعلم أا تخالف المسح على الخفين بأربعة أشياء: أحدها: أنها إذا سقطت عن برء يكتفى بغسل 
ذلك الموضع» بخلاف الخفين» فإن أحدهما إذا سقط يجب غسل الرجلين؛ والثاني: إذا سقطت عن غير برء شدها 
مرة أحرى» ولا يجب عليه إعادة المسح» والثالث: إن مسحها لا يتوقت» والرابع: إذا شدها على طهارة أو على 
غير طهارة يجوز المسح عليهاء بخلاف الخفين. قال أبوعلي النسفي: إنما يجوز المسح على الحبيرة إذا كان المسح 
على الجراحة يضره؛ وإلا فلا يجوز ويجوز المسح على الجبيرة وإن كان بعضها على الصحيح» ويكون تبعًا 
للمجروح؛ لأنه لا يمكن شد الحبيرة على اجرح نخاصة. [الجوهرة النيرة: ]٣٣‏ 

لم ببطل المسح: لأن العذر قائم» والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيًا. [اللباب ]۴٠/١‏ 

بطل: لزوال العذرء وإن كان في الصلاة استقبل؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل. [اللباب: ]٣٠/١‏ 


كتاب الطهارة 5¥ باب الحيض 


باب الحيض 
اقل الحيض ثلاثة أيام ولیالیهاء وما نقص من ذلك: فليس بحيض» وهو استحاضة. 
وأكثره عشرةٌ أيام» وما زاد على ذلك: فهو استحاضة. 


باب الحيض إل: لما قدم ذكر الأحداث الي يكثر وقوعها من الأصغر والأكبرء والأحكام المتعلقة ما أصلاً 
وخلفا ذكر عقيبه الأحداث الي يقل وجودهاء وهو الحيض والنفاس» وهذا المععى قدم ذكر الحيض على النفاس؛ 
لأن الحيض أكثر وقوعًا منه. والحيض في اللغة: اسم لخروج الدم من الفرج على أيّ صفة كان من آدمية 
أو غبرهاء حى قالوا: حاضت الأرنب إذا حرج من فرجها الدم. وف الشرع: عبارة عن دم مخصوص؛ أي دم 
بئات آدم من مخرج مخصوص» وهو موضع الولادة» من شخص مخصوصء احتراز عن الصغيرة والآيسة في وقت 
مخصوص» وهو أن يكون في أوانه يمتد مدة مخصوصة أي لا يزيد على العشرء ولا ينقص عن الثلاث. ويقال في 
تفسيره شرعًا أيضًا: هو الدم الخارج من رحم امرأة سليمة من الداء والصغر» فقوهم: "سليمة من الداء" احتراز 
عن المستحاضة. [الجوهرة النيرة: 8"] 

أقل الحيض إلخ: لقوله ء#: "أقل الحيض للجارية البكر والثيب: ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره عشرة أيام"» رواه 
الدارقطي والطبراني مرفوعًاء والحديث وإن كان ضعيفا لكن تعددت طرقه» وذلك يرفع الحديث إلى الحسن. 
ولياليها: لا يشترط ثلاث ليال؛ بل إذا رأته ثلاثة أيام وليلتين كان حيضًا؛ لأن العبرة للأيام دون الليالي» ويحمل 
كلام الشيخ على ما إذا رأته في بعض النهار؛ فلابد حينئذ من ثلاثة أيام وثلاث ليال؛ لأن اليوم الثالث لا يكمل 
إلا إلى مثله من الرابع» فيدخل ثلاث ليال» وأما لو رأته قبل طلوع الفجرء ثم طهرت عند الغروب من اليوم الثالث 
كان حيضّاء وذلك ثلاثة أيام وليلتان» وقال أبويوسف _د.: أقله يومان وأكثر اليوم الثالث؛ اعتبارًا للأكثر بالكل؛ 
لأن الأكثر من اليوم الثالث يقوم مقام كله معين؛ إذ الدم لا يسيل على الولاء. [الجوهرة النيرة: 4,8 *] 

وأكثره عشرة أيام: هذا قول أبي حنيفة آخرًاء وقال أولا: حمسة عشر يومًا كمذهب الشافعي ومالك حلا 
لهما: ما روي عنه ##: "تمكث إحداكن شطرها لا تصلي" ولنا: قوله 32: "أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره 
عشرة أيام". والجواب عن حديثهما: أنه قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يعرف» وقال النووي: حديث باطل» 
وعلى تسليم الصحةء فيقال: ليس المراد بالشطر حقيقته بل ما يقارب الشطر؛ لأن في عمرها زمان الصغر ومدة 
الحبل والإياس والنفاس» ولا تحيض في شيء من ذلك. 

فهو استحاضة: لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به. [اللباب: ]*10/١‏ 


كتاب الطهارة 4 باب الحيض 
وما تراه المرأةٌ من الحُمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض: فهو حيض» حن ترى 
البياض خالصًا. والحيض يُسْقِطُ عن الحائض الصلاة» ويحرم عليها الصوم؛ وتقضي 
الصومَ ولا تقضي الصلاة ولا تدخل المسجمده ولا تطوف بالبيت» Sa‏ 


فهو حيض: ألوان الدم ستة: السواد» والحمرة» والصفرة» والخضرة» والكدرة» والتربية المنسوبة إلى التراب» 
فهذه الألوان كلها: حيض إلا البياض الصاف؛ لما روي أن النساء كن يبعثن إلى عائشة اد الخرقة أو القطنة فيهاً 
الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلا فتقول هن: لا تعجلن حن ترين القصة البيضاء» يعني 
المصة شبهت الرطوبة الصافية بعد الحيض بالحص تريد بذلك الطهر من الحيض. 

البياض خالصا: قيل: هو شيء يشبه المحاط يخرج عند انتهاء الحيض» وقيل: هو القطن الي تختبر به المرأة 
نفسها إذا حرج أبيض فقد طهرت. [الجوهرة النيرة: 4] 

الصلاة: لأن في قضائها حرجًا لتضاعفها. [اللباب: ]۳۷/١‏ أي الصلاة المعهودة وصلاة الحنازة أيضّاء ولا شك 
أن المنع من الشيء منع لأبعاضه» ولهذا منعت من سجود التلاوة وسجود الشكر. 

ويحرم عليها الصوم: إنما قال في الصوم: يحرم» وفي الصلاة: يسقط؛ لأن القضاء في الصوم واحب» فلا يليق 
ذكر السقوط فيه» والصلاة لا تقضى» فحسن ذكر السقوط فيها. [الجوهرة النيرة: 74] 

وتقضي الصوه: لما روي عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة #6 فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية» ولكينٍ أسأل» قالت: كان يصيبنا ذلك» فنؤمر 
بقضاء الصوم؛ ولا نومر بقضاء الصلاة. [حاشية السندي: ]۷٠٠۷٦‏ ولأن في قضاء الصلاة مشقة؛ لأن في كل يوم 
وليلة حمس صلوات» فيكون في أكثر مدة الحيض حمسون صلاة» وهكذا في كل شهر. وأما الصوم فلا يكون في 
السئة إلا مرة» فلا يلحقها في قضائه مشقة. [الجوهرة النيرة: 4 ] والنفاس ملحق بالحيض لطوله» فيلحقها الحرج في 
قضائهاء والأصح: أن قضاء الصوم يجب على التراحي عند الأكثر» وعند أبي بكر الرازي: يجب على الفور. 

ولا تقضي الصلاة: لقول عائشة ذ#دا: "كانت إحدانا على عهد رسول الله 53 إذا طهرت من حيضها تقضي 
الصيام» ولا تقضي الصلاة". ولا تدخل المسجد: لقوله علت:: "فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب". 
رواه ابن ماجه» والبخاري في "تاريخه الكبير". وهو بإطلاقه حجة على الشافعي يك في إباحة الدخول على وجه 
العبور والمرور. [حاشية السندي:77] وسطح المسجد له حكم المسجد حى لا يمل للحائض والجنب الوقوف 
عليه؛ لأنه في حكمه. [الجوهرة النيرة: 74] 


كتاب الطهارة 0 باب الحيض 
ولا يأتيها زوجُها. ولا يجوز لحائض» ولا لجنب قراءة القرآن. ولا يجوز للمُحْدث مس 
الملصحف إلا أن يأحدهُ بغلافه. فإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام: لم يجر 
وطؤها حى تَغْتسلء أو بمضي عليها موف ده ادم SE‏ ا ا 


ولا يأتيها زوجها: ذكره بلفظ الكناية تأدبًا وتخلقاء واقتدى بقوله تعالى: «إفَإدًا تَطَهرْنَ انوه رلبقرة:۲۲۲» 
وإن أتاها مستحلاً كفر» وإن أتاها غير مستحل فعليه التوبة والاستغفار» وقيل: يستحب أن يتصدق بدينار 
وقيل: بنصف دینار» والتوفيق بينهما: إن كان في أوله فدینار» وإن كان في آخره أو وسطه فنصف دینار» وهل 
ذلك على الرحل وحده أو عليهما جميعًا؟ الظاهر أنه عليه دوفاء ومصرفه مصرف الزكاة» وله أن يقبلها 
ويضاجعها ويستمتع بجميع بدا ما خلا ما بين السرة والركبة عندهماء وقال محمد يك: يستمتع بجميع بدا 
ويجتنب شعار الدم لا غير» وهو موضع خروجه. [الجوهرة النيرة: ]٠٠١۳٤‏ 

ولا يجوز لحائض إخ: لقوله علتة: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن"؛ ولأنه يباشر القرآن بعضو 
يحب غسله» فلا يجوز وكذا لا يجوز له القراءة حالة الوطئ؛ والنفساء كالحائض» وظاهر هذا أن الآية وما 
دوفها سواء في التحريم. وقال الطحاوي: يجوز لهم ما دون الآية» والأول أصح» قالوا: إلا أن لا يقصد .ما دون 
الآية القراءة مثل أن يقول: "الحمد لله" يريد الشكر أو "بسم الله" عند الأكل أو غيره؛ فإنه لا بأس به؛ لأهما 
لا يمنعان من ذكر الله. [الجوهرة النيرة: ]٠١‏ 

مس المصحف: لقوله تعالى: إلا يَمَسّهُ إلا الْمُطهَرُونَك (الواقعة:٠/)‏ ولقوله #4#: "لا يمس المصحف إلا طاهر". 
وف "الجوهرة النيرة": وإئما لم يذكر الحائض والنفساء والجنب؛ لأنه يعلم أن حكمها بطريق الأولى؛ لأن حكم 
القراءة أحف من حكم المسء فإذا لم بحر لهم القراءة» فلأن لا يجوز لهم المس أولى» والفرق في اللحدث بين امس 
والقراءة: أن الحدث حل اليد دون الفم» والحنابة حلت اليد والفم» ألا ترى أن غسل اليد والفم في الحنابة 
فرضان» وفي الحدث إنما يفرض غسل اليد دون الفم.[ص ]٠٠‏ 

بغلافه: وغلافه ما يكون متجافيًا عنه» أي متباعدًا بأن يكون شيئًا ثاثا بين الماس والممسوس» كالجراب 
والخريطة دون ما هو متصل به كال جلد المشرز هو الصحيح؛ وعند الإسبيجابي: الغلاف هو الجلد المتصل به 
والصحيح الأول وعليه الفتوى؛ لأن الجلد تبع للمصحفء وإذا لم يجر للمحدث المس وكذا لا يجوز له وضع 
أصابعه على الورق المكتوب فيه عند التقليب؛ لأنه تبع له» وكذا لا يجوز له مس شيء مكتوب فيه شيء من 
القرآن من لوح أو درهم أو غير ذلك إذا كان آية تامة. [الجوهرة النيرة: 5.88*] 


كتاب الطهارة 45 باب الحيض 
وقت صلاةٍ كاملةء وإن انقطع دمُها لعشرة أيام جاز وطوها قبل المُسل. والطهرٌ إذا تخل بين 
الدمين في مدة الحيض» فهو كالدم الجاري. وأقلٌ الطهر خمسة عشر يومًاء ولا غاية لأكثره. 


وقت صلاة كاملة: لأن الدم يدر تارة» وينقطع تارة» فلابد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع؛ قوله: "كاملة" 
تحرز عما إذا انقطع في وقت صلاة ناقصة كصلاة الضحى والعيد» فإنه لا يجوز الوطء حى تغتسل» أو يحضي 
وقت صلاة الظهر» وهذا إذا كان الانقطاع لعادقاء أما إذا كان لدوفاء فإنه لا يجوز وطوها وإن اغتسلت حى 
تمضي عادتما؛ لأن العود في العادة غالب» فكان الاحتياط في الاجتناب» وقي "الخجندي": إذا انقطع دون عادقاء 
فإها تغتسل وتصلي وتصوم» ولا يطأها زوجها حى تمضي عادقا احتياطاء... وإذا انقطع دم المسافرة» ولم تحد 
الماء» فتيممت حكم بطهارتما حن أن لزوجها أن يطأها. [الجوهرة النيرة: 5؟] 
لعشرة أيام جاز !لخ:[أي بعد عشرة أيام] لأنه لا مزيد له على العشرة: إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهي 
في قراءة التشديد» وقال زفر والشافعي 72': لا يطأها حى تغتسل» وكذا انقطاع النفاس على الأربعين: حكمه 
على هذا. [الجوهرة النيرة: ۳۷] فهو كالدم الجاري: هذا قول أبي يوسف يلكء: ووجهه: أن استيعاب الدم مدة 
الحيض ليس بشرطء فيعتبر أوله وآحره كالنصاب في الزكاة؛ ومن أصله أنه يبدأ الحيض بالطهر» ويختمه به بشرط 
أن يكون قبله وبعده دم» والأصل عند محمد ب#: أن الطهر المتخلل إذا انتقص عن ثلاثة أيام ولو بساعة» فإنه 
لا يفصل» وهو كدم مستمرء وإن كان ثلاثة أيام فصاعدًا نظرت إن كان الطهر مثل الدمين» أو الدمان أكثر منه 
بعد أن يكون الدمان في العشرة» فإنه لا يفصل أيضّاء وهو كدم مستمرء وإن كان أكثر من الدمين أوحب 
الفصل» ثم ينظر إن كان في أحد الحانبين ما يمكن أن يجعل حيضًا جعل حيضاء والآخر استحاضة:؛ وإن كان في 
كليهما ما لا يمكن أن جعل حيضًا كان كله استحاضة» ومن أصله أنه لا يبدأ الحيض بالطهر ولا يختمه به» سواء 
كان قبله دم أو بعده دم» أو لم يمكن. [الجوهرة النيرة: ۴۷ 

م او أو هر 
قال في "الحداية": هذا إحدى الروايات عن أبي حنيفة وروى أبو يوسف عنه» وقيل: هو آخر أقواله: أن الطهر 
إذا كان أقل من حمسة عشر يومًا لا يفصل» وهو كالدم الحاري؛ لأنه طهر فاسد» فيكون منزلة الدم» فالأخذ 
هذا القول أيسر وقال الإسبيجابي: وهو اخختيار أستاذنا للفتوى. [التصحيح والترحيح: 48 ]١‏ 
وأقل الطهر: الفاصل بين الحيضتين؛ أو النفاس والحيض. [اللباب: ۳۹/۱] 
مسة عشر يومًا: بإجماع الصحابة» وكذا روى أبو طوالة عن أبي سعيد الخدري 8 وجعفر بن محمد عن أبيه 
عن جده 52 عن البي 3 أنه قال: "أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر» وأقل ما بين الحيضتين حمسة عشر يوم" 
والحديث وإن قال العيي: "فيه كلام"؛ سالم عن الطعن فيه. وني "اللباب" أما الفاصل بين النفاسين فهو نصف 
حول» فلو كان أقل من ذلك کانا توأمين» والنفاس من الأول فقط.[١/79]‏ 
ولا غاية لأكثرة: أي ما دامت طاهرة: فإفها تصوم وتصلي» وإن استغرق ذلك جميع عمرها. [الجوهرة النيرة: 4؟] 


كتاب الطهارة 4۷ باب الحيض 
598 اف E E‏ 

ودم الاستحاضة: هو ما تراه المرأة أقلّ من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام؛ فحكمه 

حكم الرعاف: لا يمنع الصلاة ولا الصوم, ولا الوطء. 

وإذا زاد الدّم على العشرة» وللمرأة عادة معروفة» ردت إلى أيام عادقاء وما زاد على 

ذلك فهو استحاضة؛ وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة: فحيضها عشرة أيام من كل 
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شهرء والباقي استحاضة. والمستحاضة» ومن به سلس البول» والرعاف الدائم» 206 
عشرون يومًا 

ودم الاستحاضة إلخ: ليس هذا حصرًا لدم الاستحاضة» بل لبيان بعضه» فإن الحامل لو رأت الدم ثلانًا أو عشرّاء 

أو زاد الدم على العادة حى جاوز العشرة» أو زاد النفاس على الأربعين» فكل ذلك دم الاستحاضة:؛ والفرق بينه 

وبين دم الحيض: أن دم الاستحاضة أحمر رقيق ليس له رائحة» ودم الحيض متغير اللون تخحين نتن الرائحة. 

[الجوهرة النبرة: ۳۸] لا يمنع الصلاة إلخ: لما روي عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى 

البى 3# فقالت: يا رسول الله إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لاء إئما ذلك عرقة وليست 

بالحيضة» الحديث رواه الشيخان. [حاشية السندي: ۷۷] لقوله ع لفاطمة بنت قيس د#دا: "توضئي وصلي وإن 

قطر الدم على الحصير"» فثبت به حكم الصلاة عبارةٌ وحكم الصوم والوطء دلالة نتيجة الإجماع؛ إذ الإجماع 

منعقد على أن دم الرحم يمنع الصلاة والصوم والوطء؛ ودم العروق لا يمنع واحداء فلما علم أن هذا الدم لا منع 

الصلاة علم أنها دم العروق لا دم الرحم؛ فثبت الحكمان الآخران بنتيجة الإجماع» أي حكم الإجماع؛ إذ الحكم 

نتيجة السبب كذا في "الهداية" و"الكفاية". 

عادة معروفة: هي تثبت بمرتين لا بمرة واحدة كما ذهب إليه بعضهم. [حاشية السندي: ۷۸] 

ردت إلى أيام إلخ: فائدة ردها أنها تؤمر بقضاء ما تركت من الصلاة بعد العادة. [الجوهرة النيرة: ۳۸] 

وما زاد على ذلك إل: لأن الزائد على العادة يجانس ما زاد على العشرة» فيلحق به. 

مستحاضة: واستمر ما الدم. [اللباب: ]89/١‏ 

فحيضها عشرة أيام إلخ: يريد عشرة من أول ما رأت ويجعل نفاسها أربعين؛ لأنه ليس ها عادة ترد إليهاء وهذا 

بإطلاقه قوهماء وقال أبو يوسف #ء: يوخذ ها في الصلاة والصوم والرجعة بالأقل» وفي الأزواج بالأكثرء 

ولا يطأها زوجها حى تمضي العشرء وقال زفر سلك: يؤخذ ها بالأقل في جميع الأحوال. [الجوهرة النيرة: ۳۹۰۳۸] 

وهكذا دأها: عشرة حيض» وعشرون استحاضة» وأربعون نفاس» حى تطهر أو تموت» قال السرحسي في 

"المبسوظ": المبتدأة حيضها من أول ما رأت عشرة وطهرها عشرؤن إلى أن تموت أو تطهر. [اللباب: ]٤٠/١‏ 


كتاب الطهارة 4۸ باب الحيض 

والجرح الذي لا يرقاً: يتوضّؤون لوقت كل صلاة» ويصلون بذلك الوضوء في الوقت 

ما شاءوا من الفرائض والنوافل» فإذا خرج الوقت بطل وضوؤهم وكان عليهم 
لوقت للفروضة 

استيناف الوضوء لصلاة أخرى. والنفاسٌ: هو الدم الخارج عقيب الولادة» والدم الذي 


تراه الحاملٌ» وما تراه المرأة في حال ولادتا SR‏ واو عر كان لدم يعد A‏ مويه 38 ود ترك 54 ES‏ 


لا يرقأً: وكذا من به انفلات ريح واستطلاق بطن.[الجوهرة النيرة: ۳۹] ودمع العين إذا كان يخرج عن علة» 
وكذا كل ما يخرج عن علة» ولو من أذن أو ثدي أو سرة. [اللباب: ]٠١/١‏ بالهمزة أي لا يسكن دمه. 
يتوضؤون: مفروضة؛ حن لوتوضاً المعذور لصلاة العيد؛ له أن يصلي الظهر به عندهماء وهو الصحيح.[اللباب ]40/١‏ 
إنما قال: يتوضؤون؛ لأن الاستنجاء غير واحب عليهم. والمراد بالوضوء: التطهر ليشمل التيمم» وإنما عبر به؛ لأنه 
أشرف قسميه. لوقت كل صلاة: وعند الشافعي يلل: لكل صلاة؛ لقوله تا لفاطمة بنت أبي حبيش ذه 
"نوضئي لكل صلاة"» ولنا: قوله عات للمستحاضة: "تتوضأ لوقت كل صلاة"» وهو المراد بالحديث الأول؛ لأن 
اللام يستعار للوقت» فكان الأحذ يما روينا أولى؛ لأنه حكم» وما رواه الشافعي محتمل؛ فحملناه على الحكم» وعند 
مالك يك تتوضأ لكل نفل أيضًا. والنوافل: وكذا النذور والواجبات ما دام الوقت باقيا. [الجوهرة النيرة: 58] 
فإذا خرج الوقت إخ: هذا قوهماء وقال أبو يوسف ي#.: يبطل بالدحول والخروج» وقال زفر ب.: بالدحول 
لا غير» وفائدته: إذا توضأ المعذور بعد طلوع الفجر ثم طلعت الشمس انتقض وضوؤه عند الثلاثة؛ لأن الوقت 
قد خرج» وعند زفر يل.: لا ينتقض؛ لأنه لم يدحل وقت الزوال» وكذا إذا توضأ بعد طلوع الشمس جاز أن 
يصلي به الظهر» ولا ينتقض وضوؤه بزوال الشمس عند أبي حنيفة و محمد؛ لأن ذلك دحول وقت لاخروج 
وقت» وعند أبي يوسف وزفر: ينتقض بزوال الشمس. |الجوهرة النيرة: 8] 

والنفاس هو الدم إخ: واشتقاقه من تنفس الرحم بالدم» أو خروج النفس وهو الولدء يقال فيه: 'نفست 
وتفست- بضم النون وفتحها- إذا ولدت» وأما في الحيض» فلا يقال: ألا نفست-بفتح النون- لا غير كما في 
حديث عائشة يبد قال لها رسول الله #: -وهي تبكي أيام الحج بسبب الحيض- أنْفِسُتٍ؟ 

والدم الذي إ: وإن بلغ نصاب الحيض؛ لأن الحامل لا تحيض؛ لأن فم الرحم ينسد بالولد والحيض والنفاس 
إنما يخرجان من الرحم» بخلاف دم الاستحاضةء فإنه يخرج من الفرج لا من الرحم» ولأنا لو جعلنا دم الحامل 
حيضًا أدى إلى اجتماع دم الحيض والنفاس» فإها إذا رأت دما قبل الولادة وجعل حيضًاء فولدت ورأت الدم 
صارت نفساءء فتكون حائضًا ونفساء في حالة واحدة» وهذا لا يجوز [الجوهرة النيرة: 0:88 4] 


كتاب الطهارة ۹ باب الحيض 
قبل خروج الولد: استحاضة. وأقلُ النفاس لا حدً له» وأكثره أربعون يومّاء وما زاد 
على ذلك: فهو استحاضةء وإذا تحاوزَ الدمٌ على أربعين» وقد كانت هذه المرأة 


ولدت قبل ذلك» وها عادة في النفاس» ردَّت إلى ايام عادقاء وإن لم تكن لها عادق 


معروفة 


ERO EST O CGR فنفاسها أربعون يومّاء‎ 


قبل خروج الولد: يعني قبل خروج أكثره استحاضة» حى أنه تحب عليها الصلاة» ولو لم تصل كانت عاصية» 
وصورة صلاتها: أن تحفر لها حفيرة» فتقعد عليهاء وتصلي حن لا يضر بالولد. [الجوهرة النيرة: ]4٠‏ 

وأقل النفاس إخ: والفرق بينه وبين الحيض: أن الحيض لا يعلم كونه من الرحم إلا بالامتداد ثلانّاء وف النفاس 
تقدم الولد دليل على كونه من الرحم» فأغيئ عن الامتداد؛ وقوله: "لا حد له"» يعني في حق الصلاة والصيام» 
أما إذا احتيج إليه بعدة كقوله لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق» فقالت بعد مدة: مضت عدقء فقدر الإمام 
بخمسة وعشرين يومًا مع ثلاث حيض» والثاني بأحد عشر» والثالث بساعة. 

وأكثره أربعون يومًا: لا روي عن أم سلمة داد أن البي دل وقّت للنفساء أربعين يومّاء وهكذا روي عن ابن عمر 
وأبي هريرة وعائشة وأم حبيبة «د. وفي "الجوهرة النيرة": قال الشافعي يلله: ستون يومّاء والمعى فيه أن الرحم يكون 
مسدودًا بالولد» فيمنع خروج دم الحيض» ويجتمع الدم أربعة أشهر ثم بعد ذلك ينفخ الروح في الولد» ويتغذى بدم 
الحيض إلى أن تلده أمه» وإذا ولدته حرج ذلك الدم المجتمع في الأربعة الأشهرء وغالب ما تحيض المرأة في كل شهر 
مرة» وأكثره عشرة أيام» فيكون ذلك أربع مرات أربعين» وعند الشافعي يللكء: لما كان أكثر الحيض حمسة عشر كان 
[ص ]٤١‏ وغند مالك يلك: سبعون يومًاء والحجة غليهما الحديث المذكور. 

إلى أيام عادقها: فتقضي ما تركت من الصلاة بعد العادة كما مرّ في الحيض.[اللباب: ]41/١‏ سواء كان ختم 


الدم الذي في الأربعة الأشهر ستين 


معروفها بالدم أو بالطهر عند أبي يوسف كما إذا كانت عادتا ثلاثين؛ فرأت عشرين يومًا دما وطهرت عشرًاء 
ثم رأت بعد ذلك دما حي جاوز الأربعين» فإها ترد إلى معروفها ثلاثين عند أبي يوسف ب وإن حصل ختمها 
بالطهرء وعند محمد: نفاسها عشرون؛ لأنه لا يختمه بالطهرء.... ولو ولدت ول تر دمّاء فعند أبي حنيفة وزفر جها: 
عليها الغسل احتياطًاء.... وبه كان يف الصدر الشهيدء وق الفتاوى: الصحيح وجوب الغسل عليهاء وأما الوضوء 
فيجب إجماعًا؛ لأن كل ما حرج من السبيلين ينقض الوضوء وهذا حارج من أحد السبيلين. [الجوهرة النيرة: ]4١5 ٠‏ 
أربعون يومًا: لأنه ليس لما عادة ترد إليهاء فأحذ لها بالأكثر؛ لأنه المتيقن. [الجوهرة النيرة: ]4١‏ 


كتاب الطهارة 05 باب الحيض 
ومّنْ ولدت ولدين في بطن واحد: فنفاسها ما حرج من الدم عَقيب الولد الأول 


عند أبي حنيفة وأبي يوسف حلنا. وقال محمد وزفر َدًا: من الولد الثابي. 


بطن واحد: وذلك بأن يكون بينهما أقل من ستة أشهر. [اللباب: ]41/١‏ 

عقيب الولد إ: ولو كان بينهما أربعون يومّاء وحكي أن أبا يوسف قال لأبي حنيفة: أرأيت لو كان بين 
الولدين أربعون يومّاء هل يكون بعد الثاني نفاس؟ قال: هذا لا يكون, قال: فإن كان قال: لا نفاس لها من 
الثاني» وإن رغم أنف أبي يوسف» ولكنها تغتسل وقت أن تضع الثاني وتصلي؛ لأن أكثر مدة النفاس أربعونء 
وقد مضت» فلا يجب عليها نفاس بعدها. [الجوهرة التيرة: ]4١‏ 

من الولد الثابئ: لأنما حامل بعد وضع الأول» فلا تكون نفساء كما لا تحيض» وهذا لا تنقضي العدة 
إلا بالأخير إجماعاء قلنا: العدة متعلقة بوضع حمل مضاف إليهاء فيتعلق بالجميع. [الجوهرة النيرة: ]4١‏ قال 


الإسبيجابي: الصحيح هو القول الأول واعتمده الأئمة المصحّحون. [التصحيح والترجيح: ]١504149‏ 


كتاب الطهارة اه باب الأنجاس 
باب الأنجاس 

تطهررٌ النجاسة واحب من بدن المصلّي وثوبه والمكان الذي يُصلَى عليه. وتحوز تطهير 

النجاسة بالماي ك مائع طاهر يُمكن إزالتها به کال وماء الوَرّد. وإذا أصابت 


۶ قالع للنجاسة 


الف بحاسة لها حرم فجفت فدلكه بالأرض» حازت الصلاة فيه. 


باب الأنجاس: لما فرغ من بيان النجاسة الحكمية والطهارة عنها شرع في بيان الحقيقية» ومزيلهاء وتقسيمهاء 
ومقدار المعفو عنهاء وكيفية تطهير محلهاء وقدمت الأولى؛ لأا أقوى؛ إذ بقاء القليل منها يمنع جواز الصلاة بالاتفاق. 
[اللباب: ]٠١/١‏ الأبحاس جمع بمس-بفتحتين- وهو كل ما استقذرته. [الجوهرة النيرة: ]5١‏ وهو أي النجس نوعان: 
-١‏ مرئي» 7- وغبر مرئي» فالمرئي: هو ما له جرم» وغير المرئي: ما لا جرم له» سواء كان له لون أو لم يكن؛ 
ذكره في "شرح الطحاوي"» وف بعض الشروح: إن المرئي: ما يرى: أثره بعد الحفاف» وغير المرئي: ما بخلافه. 
وثوبه: لقوله تعالى: 2 
أثره"؛ وإذا وجب التطهير في الوب وحب في البدن والمكان؛ لأن الاستعمال في حالة الصلاة يشمل الكل كذا 
في "الهداية". والمكان: يعني موضع قدميه وسجوده وجلوسه. [الجوهرة النيرة: 43] 

وبكل مائع طاهر: [لأن النجس لا يزيل النجاسة] المائع: السائل» من ماع معن سال» وتشترط طهارته؛ إذ 
سار لقو کے اون تسم شی مداو غسل المغلظة ببول ما يؤكل لحمه لا يزول وصف التغليظ وهو 
المحتار. وقي "الجوهرة النيرة": قال محمد وزفر والشافعي جقد: لا يجوز إلا بالماء المطلق؛ لأن النجاسة معن تمنع 
جواز الصلاةء فلا تحوز إلا بالماء قياسًا على النجاسة الحكمية» وهي الحدث. قلنا: النجاسة الحكمية ليس فيها عين 
تزال» فكان الاستعمال فيها عبادة محضة: والحقيقية ها عين» فكان المقصود ما إزالة العين بأيّ شيء طاهر كان؛ 
بدليل أنه لو قطع موضع النجاسة بالسكين جاز» وعن أبي يوسف بلله: أنه فرق بين الثوب والبدن» فقال: لا تزول 
النجاسة من البدن إلا بالماء المطلق اعتبارًا بالحدث بخلاف الثوب» فإها تزول عنه بكل مائع طاهر.[إص ]٤١‏ 

يمكن إزالتها إلخ: أي ينعصر بالعصر» واحترز بذلك عن الإدهان والعسل؛ وهل يجوز باللين؟ قال في الخجندي: 
يجوزء وني "النهاية": لا يجوز. [الجوهرة النيرة: ]٤١‏ وإذا أصابت الخف إل: وإثما حص الخف؛ لأن البدن إذا أصابه 
شيء من ذلك لم جزه إلا الغسل» رکا اشرب أينا لا رئ به إلا رة لأن الثوب يتداخل فيه كثير من 
النجاسة: فلا يخرجها إلا الغسل إلا في المني حاصةء فإنه يطهر بالفرك؛ وأما ا خف فإنه جلد لا تتداحل فيه النجاسة. 
فدلكه بالأرض: وكذا كل ما هو في معيئ الخف كالنعل وشبهه. [الجوهرة النيرة: ؟4] 


Ow‏ فطهر 4 (المدثر:4) وقال علتل: "حتيه» ثم اقرصیه» ثم اغسليه بالماء» ولا يضرك 


كتاب الطهارة ۲ باب الأنجاس 
والمني نجس يجب غسل رطبهء فإذا جف على القوب أجزأه فيه الفرك. والنجاسة 
إذا أصابت المرآة أو السيف: اكتفى بمسحهما. وإن أصابت الأرض بحاسة فجفت 
بالششقى ؤذهها ET E‏ 


والمني نجس: الحديث سليمان بن يسار قال: سألت عائشة هرا عن المئي يصيب الثوب؛ فقالت: كنت أغسله من 
ثوب رسول الله لل فيخرج إلى الصلاة» وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء.رواه الشيخان, [حاشية السندي: ]۸٠‏ 
وقال الشافعي لك: طاهر؛ لقوله عثنة لابن عباس :"المي كالمخاط فأمطه عنك ولو بإذخرة"» ولأنه أصل 
حلقة الآدمي» فكان طاهرًا كالتراب. ولنا: قوله عت لعمار- وقد رآه يغسل ثوبه من نخامة-: "إثما يغسل الثوب 
من خحمس: من البول والغائط والدم والمنٍ والقيء". فقرن المي بالأشياء الي هي بجسة بالإجماع» فكان حكمه 
كحكم ما قرن به» وأما حديث ابن عباس ن فهو حجة لنا؛ لأنه أمره بالإماطة» والأمر للوحوب» كذا في 
"النهاية"؛ ولأنه حارج يتعلق بخروجه نقض الطهارة كالبول ثم بحاسة المني عندنا مغلظة. [الجوهرة الديرة: «4504] 
جف على الثوب إخ: قيد بالثوب؛ لأنه إذا حف على البدن؛ ففيه اختلاف المشايخ» قال بعضهم: لا يطهر إلا 
بالغسل؛ لأن البدن لا بمكن فركه؛ وف "المداية": قال مشايخنا: يطهر بالفرك كما في الثوب, وإنما يطهر بالفرك 
إذا كان وقت خروجه رأس الذكر طاهرا بأن بال واستنجى بالماء» وإلا فلا يطهر إلا بالغسل».... وهذا كله في 
مي الرجلء أما م المرأة فلا يطهر بالفرك؛ لأنه رقيق ولو نفد المي إلى البطانة يكتفي بالفرك» هو الصحيح؛ 
وعن محمد بنك: لا يطهر إلا بالغسل؛ لأنه إنما يصيبه البلل والبلل لا يطهر بالفرك. [الجوهرة النيرة: lér‏ 

أصابت المرآة أو السيف إلخ: لعدم تداخل النجاسة فيهماء وما على ظاهرهما يزول بالمسح» والمسح يجفف 
ولا يطهر» وهذا قال: "اكتفى ,مسحهما" وم يقل: طهرا بالمسح» وقال محمد يللك: المسح مطهرء... وفي "المحيط": 
السيق:والسكين إذا أصايمما بول أو دم لا يطهران إلا بالغسل» وإن أصابهما عذرة إن كان رطبًا فكذلك» وإن 
كان يابممًا طهرا بالحت عندهماء وقال محمد يلكء: لا يطهران إلا بالغسل» وسئل أبوالقاسم الصفار عمن ذبح شاة 
ثم مسح السكين على صوفها أو يذهب به أثر الدم» قال: يطهر» كذا في "النهاية"» وإنما قال: "اكتفي .عسحهما" 
ولم يصرح بالطهارة؛ لأن في ذلك خلاًا بين المشايخ إذا عاودهما الما فاختار الشيخ أن النجاسة تعود» واختار 
الإسبيجابي أا لا تعود.[الجوهرة النيرة: 4] فجفت بالشمس: قال في "الجوهر": قيد الشمس وقع شرطا 
اتفاقًا بحسب العادة» والشرط الحفاف وذهاب الأثر» وقال الزاهدي: الصحيح أنه لا فرق في الحواب بين أن تقع 
عليه الشمس أو لا تقع» وبين أن يكون فيه حشيش أولا. [التصحيح والترجيح: ]٠١١‏ 


وذهب أثرها: الأثر: اللون والطعم والرائحة.[اللباب: ]45/١‏ 


كتاب الطهارة عه باب الأنجاس 
جازت الصلاة على مكافاء ولا يجوز التيممُ منها. ومن أصابثه من النجاسة المغلّظة 
كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم E RRS E SAS a‏ ا 


جازت الصلاة إلخ: وقال زفر والشافعي ها: لا تحوز؛ لأنه لم يوجد المزيل؛ ولهذا لم يجر التيمم منهاء ولنا: 
قوله ع#ت: "ذكاة الأرض يبسها". وقيد بالأرض احترارًا عن الثوب والحصير وغير ذلك» فإنه لا يطهر 
بالحفاف بالشمس. [الجوهرة النيرة: *4] ولا يجوز التيمم إلخ: لأن طهارة الصعيد ثبت شرطها بنص القرآن» 
فلا يتأدى ما ثبت بالحديث» وهو قوله علت#: "ذكاة الأرض يبسها"؛ ولأن الصلاة تجوز مع يسير النجاسة» 
ولا يجوز الوضوء ما فيه يسير النجاسة؛ والتيمم قائم مقام الوضوء ولأن الطهور صفة زائدة على الطهارة» فإن 
الخل طاهر وليس بطهورء فكذا هذه الأرض طاهرة غير طهور. [الجوهرة النيرة: 44] 

النجاسة المغلظة إل المغلظة ما ورد بنجاستها نص» ولم يرد بطهارتها نص عند أبي حنيفة يال سواء اختلف 
فيها الفقهاء أم لاء وعندهما: ما ساغ الاجتهاد في طهارته فهو مخفف» وفائدته في الأرواث؛ فإن قوله عك في 
الروث: "إنه رحس" لم يعارضه نص آخرء فيكون عنده مغلظاء وقالا: هو مخفف؛ لأنه طاهر عند مالك يلل 
وابن أبي ليلى» وما احتلف فيه حفف حكمه. [الجوهرة النيرة:44] كالدم والبول إخ: والمراد من الدم الدم 
المسفوح» أما الذي يبقى في اللحم بعد الذكاة فهو طاهرء وعن أبي يوسف يلكه: أنه معفو عنه في الأكل ولو 
احمرت منه القدر» وليس .معفو عنه في الثياب والأبدان؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه في الأكل؛ ويمكن قي غيره» 


وكذلك دم الكبد والطحال طاهرء حن لو طلي به الخف لا يمنع الصلاة وإن كثرء وكذا دم البراغيث والكتان 
والقمل والبق طاهر وإن كثر؛ لأنه غير مسفوح» ودم السمك طاهر عند أبي حنيفة ومحمد جها؛ لأنه أبيح أكله 
بدمه؛ لأنه لا يذكاء ولو كان بحسا لما أبيح أكله إلا بعد سفحهء.... وأما دم الحلم والأوزاغ: فهو نجس إجماغاء 
ودم الشهيد طاهر في حق نفسه» نجس في حق غيره.... وأما حكم البول والغائط قال أبو الحسن: كل ما حرج 
من بدن الإنسان نما يوحب خروجه الوضوء والاغتسال: فهو بحس فعلى هذا الغائط والبول والمني والودي 
والمذي والدم والقيح والصديد: نحس» وكذا القيء إذا كان ملا الفم نجس» وأما رطوبة الفرج فهي طاهرة عند 
أبي حنيفة يلف كسائر رطوبات البدن» وعندهما: بجسة؛ لأا متولدة في محل النجاسة. [الجوهرة النيرة: 44] 

والخمر: وأما باقي المسكرات المائعة: فاحتلف في كوفا مغلظة أو مخففة؛ وأما المسكرات الغير المائعة كالأفيون 
والزعفران: فطاهرة كما حققه في "ردالحتار". مقدار الدرهم: يعن المثقال الذي وزنه عشرون قيراطاء ثم قيل: 
المعتبر بسط الدرهم من حيث المساحة؛ وقيل: وزنه» والتوفيق بينهما: أن البسط في الرقيق والوزن في الشخين. 
[الجوهرة النيرة: 45] قال في 'الهداية: هو قدر عرض الكف في الصحيح» وقال أبو جعفر الهندواني: قدر عرض 
الكف في الرقيق» ووزن الدرهم المثقال في الكثيف» قال في "الينابيع': وهذا القول أصح» وف "الزاهدي": قيل: 


هوالأصح واختاره جماعة» وهو أولى» لما فيه من إعمال الروايتين مع مناسبة التوزيع. [التصحيح والترجيح: ]٠١١‏ 


كتاب الطهارة 4 باب الأنجاس 
وما دونه جازت الصلاة معه. وإن زاد لم يج. وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يُؤكل 
لحمُه: حازت الصلاةٌ معه. ما م تبلغ ربع الفوب. وتطهِيدُ النجاسة الى يجب غسلها 
على وجهين: فما كان له منها عين مرئيّة: فطهارتُها زوال عينهاء . . . . . . .. . . 


جازت الصلاة معه: لأن القليل لا يمكن التحرز عنه» فيجعل عفوًا. [اللباب:١/4‏ 4] عفي قدر الدرهم؛ لما روي عن 
عمر أنه سئل عن قليل النجاسة في الثوب» فقال: إن كان مثل ظفري هذا لا يمنع الصلاة» وظفره كعرض كف 
أحدناء ولأنه أحذ هذا المقدار من موضع الاستنجاء» وهو معفوء وإن زاد لا يعفى. وف "الجوهرة النيرة": وهل يكره؟ 
إن كانت قدر الدرهم يكره إجماعًاء وإن كانت أقل وقد دحل في الصلاة: إن كان في الوقت سعة, فالأفضل أن 
يقطعها ويغسل ثوبه» ويستقبل الصلاة» وإن كان تفوته الجماعة إن كان يجد الماء» ويجد جماعة أخرى في موضع آحر» 
فكذلك أيضًاء وإن كان في آخر الوقت؛ أو لا جد جماعة في موضع آخر مضى على صلاته ولا يقطعها".[ص 45] 
وإن كان النجاسة أقل من قدر الدرهم» فغسله سنة» وإن كانت مثل الدرهم» فغسله واحب وإن زاد فغسله فرض» 
فإن ترك الغسل في السنة والواحب يجوز صلاته بالنقضانء ويكون مسيئاء فإن ترك آي الفريضة بطلت صلانه, 

نجاسة مخففة إخ: المحففة: ما ورد بدجاستها نص» وبطهار تما نص» كبول ما يؤكل لحمه ورد بنجاسته قوله ا 
"استنزهوا الأبوال" وهو عام فيما يؤكل وفيما لا يؤكل؛ والاستنزاه هو التباعد عن الشيء؛ وورد أيضًا في طهارتقا 
نص وهو أنه 1:#: رحص للعرنيين في شرب أبوال الإبل وألبانها. وقال محمد .-©:: بول ما يو كل لحمه طاهر لحديث 
العرنيين» ولو كان بحسا لما أمرهم بشربه؛ لأن النجس حرام, قال علتَ: "لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم"» 
وهما: أن البي ك عرف شفاءهم فيه وحيّاء و لم يجد مثله اليوم» وامحرم يباح تناوله إذا علم حصول الشفاء به يقينّاء 
ألا ترى أن أكل الميتة عند الاضطرار مباح بقدر سد الرمق لعلمه يقيئًا بحصول ذلك. [امحوهرة النيرة: 4] 

ما لم تبلغ ربع الثوب: هذا إنما يستقيم على قوهماء أما عند محمد بك:: لا يستقيم؛ لأنه طاهر عنده لا يمنع جواز 
الصلاة» وإن كان الثوب مملوعٌ منه. [الحوهرة النيرة: 45] قال في "الحيط" وشرح بحم الأئمة: وهو الأصح» وقال في 
"الفوائد": وهو رواية عن أي حنيفة» وهو الصحيح» قال أبو نصر الأقطع: أصح ما روي فيه: ربع أدن ثوب تجوز فيه 
الصلاة كاليزر» قال في "المحيط": قيل: هو ربع جميع الثوب» وقيل: ربع طرف أصابته كربع الذيل والكبّ وهو 
الأصح» وقال ني "الجامع البرهاي": وعليه الفتوى» وقال الزاهدي: وهو الأصح. [التصحيح والترجيح: ]٠١١١٠١١‏ 
فطهارقا زوال عينها: فيه إشارة إلى أنه لا يشترط الغسل بعد زوال العين ولو زالت .مرة» وإشارة إلى أنها إذا لم تزل 
بثلاث مرات لا تطهرء بل لابد من الزوال. [الجوهرة النيرة: 55] ولو بعرة على الصحيح» وعن الفقيه أبي جعفر 
أنه يغسل مرتين بعد زوال العين إلحاقًا لها بغير مرئية غسلت مرة.[اللباب: ١/ه4]‏ 


كتاب الطهارة هه باب الأنجاس 
إلا أن يبقى من أثرها ما يشقّ إزالمهاء وما ليس له عين مرئية فطهارتها أن يُعْسَّلَ حن 
يغلب على ظنٌ الغاسل أنه قد طَهْرَ. والاستنجاء سنة» بُجزئ فيه الحجر والمدذة 
وما قام مقامهما: بمسحه حت يَنْقِيّ ولیس فيه عدد مسنون» OBESE‏ 


ما يشق إزالتها: فلا يضر بقاؤه» ويغسل إلى أن يصفو الماء على الراحح. [اللباب: ]45/١‏ تفسير المشقة: 
أن يحتاج إلى شيء غير الماء كالصابون والأشنان والماء المغلى بالنار» فلا يجب عليه ذلك. [الجوهرة النيرة: 45] 
أنه قد طهر: لأن التكرار لابد منه للاستخراج؛ ولا يقطع بزواله؛ فاعتبر غلبة الظن» فإن غسلها مرة» وغلب 
على ظنه أنها قد زالت أجزأه؛ لأنها إذا لم تكن مرئية» فالمعتبر غلبة الظن. [الجوهرة النيرة: 45] 

والاستنجاء سنة: مؤكدة للرحال والنساء. [اللباب: /4[ والاستنجاء: هو طلب الفراغ عن النحو» وعن 
أثره بعاء أو تراب» وما قام مقامه» والنجو: ما يخرج من البطن من النجاسة» فلا يستنجى من الريح؛ لأنه ليس 
بنجس وإن حرج من البطن» ولا يسمى تطهير ما يخرج من غير السبيلين استنجاءء وإثما لم يذكره مع سنن 
الطهارة؛ لأنه إزالة بحاسة حقيقية» وسائر السئن مشروعة لإزالة بحاسة حكمية. 

يجخرئ فيه الحجر إخ: هذا إذا كان الخارج معتادّاء أما إذا كان الخارج قيحًا أو دما لم يجز فيه إلا الماء» وإن كان 
مذيًا يجزئ فيه الحجر أيضاء وقيل: إنما يجحزرئ فيه الحجر إذا كان الغائط لم يجف ولم يقم من موضعه» أما إذا قام 
أو جف الغائط؛ فلا يجزئه إلا الماء؛ لأن بقيامه قبل أن يستنجي بالحجر يزول الغائط عن موضعه» ويتجاوز 
مخرجه؛ وبجفافه لا يزيله الحجر. [الجوهرة النيرة: 5 4] وما قام مقامهما: يعن من التراب وغيره من الأعيان الطاهرة 
المزيلة» فخحرج الزجاج والثلج والآجر والفحم. يمسحه حت إلح: صورته: أن يجلس منحرفا عن القبلة» وعن الشمس 
والقمر ومعه ثلاثة أحجار» فيبدأ بالحجر الأول من مقدم الصفحة اليمئ؛ ويدبره حى يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه» 
ثم بالثاني من مقدم اليسرى ويدبره كذلكء ثم يمر الثالث على الصفحتين؛ وقال بعضهم: يقبل بالأول؛ ويدبر بالثاني» 
ويدبر الثالث» وقال أبو حفص: إن كان بالشتاء أقبل بالأول» وأدبر بالثاني وأدار الثالث» وإن كان في الصيف أدبر 
بالأول؛ وأقبل بالثاني» وأدار الثالث؛ لأن خصيتيه في الصيف مندليان» وف الشتاء مرتفعان» وقال السرحسي: لا كيفية 
له» والقصد الإنقاء» والمرأة تفعل كما يفعل الرحل في الشتاء في كل الأوقات. [الجوهرة النيرة: 41645] 

وليس فيه عدد مسنون: بل مستحبء فيستحب الثلاث إن حصل التنظيف هما دوفاء وإلا جعلها وترًا. [اللباب: ]45/1١‏ 
وقال الشافعي ء: لابد من ثلاثة أحجار أو حجر له ثلاثة أحرف؛ لقوله :#: "إذا أتى أحدكم حاجته» 
فليستنج بثلاثة أحجار» أو ثلاثة أعواد» أو ثلاث حشبات". ولنا: قوله -3ت#: "من استجمر فليوتر» من فعل أحسن» = 


كتاب الطهارة ٦‏ باب الأنجاس 
وغسلّه باماء أفضل» وإن تحاوزت النجاسة مخرجها لم بجر فيه إلا الماءٌ والمائع» 
ولا يسسجي بعظم» ولاروث» ولا بطعام ولا بيمينه. 


> ومن لا فلا حرج"» والتنصيص على ذكر الثلاث في الحديث الآخر محمول على أن الأمر فيه للاستحباب جمعًا 
وتوفيقا بين الأحاديث؛ والعدد عند الشافعي يلك: فرض» حى لو تركه لا تجوز صلاته. 


وغسله بالماء أفضل: يعي بعد الحجارة؛ لقوله تعالى: «افيه رجال يُحبّون أن يَتَطْهِرُواه رالتوبة:۸٠٠)‏ نزلت في 
أقوام يتبعون الحجارة الماء وهم أهل قباء» واحتلف فيه» فقيل: مستحبء وقيل: سنة في زمانناء وقيل: سنة على 
الإطلاق» وهو الصحيح وعليه الفتوى.[حاشية السندي:٠۸]‏ 

إلا الماء أو المائع إخ: وذلك لا يستقيم إلا على قوهماء أما عند محمد يلكء: فلا يجزئه إلا الماء» ثم إن كان 
المتجاوز أكثر من قدر الدرهم وجب إزالته بالماء إجماعًاء وإن كان أقل» فعندهما: لا يجب بالماء ويجرئه الحجر» 
: لا يجرئه الحجر» وني "الفتاوى": إذا تجاوزت النحاسة مخرجها وهي أكثر من قدر الدرهم: يجب 
إزالتها وإن كانت أقل» ولكن إذا ضم مع موضع الاستنجاء يصير أكثر من قدر الدرهم: لا يضم عندهماء وقال 


وعند محمد با 


محمد يللكه: يضم. [الجوهرة النيرة: 4107] 
۴ ور یں 


ولا يسسجي بعظم إلح: لقوله عت#: "من استنجى بعظم أو روث: فقد برئت منه ذمة محمد"» ولأن العظم زاد 
الجن؛ والروث علف دوامم» ويروى أنه ات قال: أتاني وفد جن نصيبين وهم نعم الحن» فسألوني الزاد» فدعوت 
الله هم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليه طعامًاء وقال: إفهم لا يجدون عظمًا إلا وجدوا عليه لحمه يوم 
أكل؛ ولا روثة إلا وفيها حبها يوم أكلت. وروي أنهم سألوه المتاع فمتعهم بكل عظم وروثة وبعرة» فقالوا: 
يقذرها علينا الناس» فنهى ءل عن الاستنجاء بذلك. [الجوهرة النيرة: 48641] وروى البخاري في بدء الخلق من 


حديث أبي هريرة ذه قال له البي اي بأحجار أستنقض ها ولا تأتني بعظم ولا روثة", قلت: ما للعظام 


والروثة؟ قال: إهما من طعام الجن» وأما بالطعام فهو إسراف وإهانة. 
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ولا بطعام ولا بيمينه: أما بالطعام فهو إسراف وإهانة» وأما باليمين فبقوله علتلا: "ولا يستنجي بيمينه اليمئ". 


كتاب الصلاة o۷‏ أوقات الصلوات 
و 5 
كتاب الصلاة 


أل وقت الفجر إذا صلع الفجرٌ الثاني: وهو البياض المُعْترض في الأفق» وآرٌُ وقتها: 
ما اتظلع العم" ادل فت الظير إذا الت الت وات رها عن أن حتقةاييك 
لالع ا ا زالت الشمسُ» وآحر وقتها عن أبي حنيفة ب 


كتاب الصلاة: لما فرغ من بيان الطهارة الي كانت شرطاً للصلاة شرع في بيان المشروط» والصلاة في اللغة: 
اسم للدعاء» والشاء والقراءة» والرحمة» وتحريك الصلوين» والاحتراق في النار. وفي الشرع: الأركان المعخصوصة 
المعهودة, “ميت ما؛ لأن المصلي يحرك إليتيه فيهاء ولا في قيامها من القراءة» وفي قعودها من الثناء والدعاي 
ولفاعلها من الرحمة؛ ولأن الموصوف ما يحرق نفسه في نار المحبة لله تعالى ولرسوله علكلا. 

أول وقت الفجر: سمي الفجر فجرًا؛ لأنه يفجر الظلام. [الجوهرة النيرة: 44] 

إذا طلع الفجر إل: لحديث إمامة حبرئيل اتا أنه أم رسول الله #5 في صلاة الفجر في اليوم الأول حين طلع 
الفجر» وني اليوم الثاني حين أسفر جذاء وكادت الشمس تطلع» ثم قال في آخر الحديث: ما بين هذين الوقتين 
وقت لك ولأمتك» ولا معتبر بالفجر الكاذب» وهو البياض الذي يبدو طولاء ثم يعقبه الظلام؛ لقوله صق: 
"لا يغرنكم أذان بلال» ولا الفجر المستطيل”"؛ وإنما الفجر المستطير في الأفق وهو المنتشر فيها كذا في 'الهداية". 
المعترض: أي المنتشر فيهاء احترز عن المستطيل» وهو الفجر الأول يبدو طولًاء ويسمى الفجر الكاذب. 

في الأفق: واحدٌ الآفاق وهي أطراف السماء. [الجوهرة النيرة: 4۸] 

ما لم تطلع الشمس: لحديث أي هريرة دك قال: قال رسول الله : إن للصلاة أولا وآخرّاء وفيه: وإن أول وقت 
الفجر حين يطلع الفجر, وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. أحرجه المؤطا والترمذي والنسائي. [حاشية السندي: ۸۳] 
إذا زالت إل: لحديث إمامة جبريل المتقدم من رواية النسائي عن جابر» فصلى الظهر حين زالت الشمس وكان 
الفيء قدر الشراك» ولحديث بريدة أن رجلا سأل رسول الله كل عن وقت الصلاة» وفيه: فلما زالت الشمس أمر 
بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر. أحرجه مسلم والترمذي والنسائي.(حاشية السندي) زالت: أي زالت من الاستواء 
إلى الانخطاط؛ وسمي ظهرًا؛ لأنه أول وقت ظهر في الإسلام» ولا حلاف في أول وقته. [الجوهرة النيرة: 6۸] 

كل شيء مثليه: هو الذي رجحه صاحب "البحر الرائق" في رسالة مستقلة» وقال في "الغياثية": هو المختارء 
وقال في "البدائع" و"الحيط": هو الصحيح» وهو الذي اختاره أكثر أرباب المتون» واستدل له الإمام محمد في = 


كتاب الصلاة ممه أوقات الصلوات 
سوى فيء الزوال. وقال أبو يوسف ومحمد جا: إذا صار ظل كل شيء مثله. وأول 
وقت العصر إذا حرج وقتُ الظهر على القولين» وآخرُ وقنها ما لم تغرب الشمس. وأولٌ 
وقت المغرب إذا غربت الشمسنُ؛ وآخرٌ وقنها ما لم يغب الشفق» وهو البياضُ الذي 


يرى في الأفق بعد الجُمْرة عند أبي حنيفة شى E CO‏ 


> "الموطا" بقول أبي هريرة «ده: صل الظهر إذا كان ظلك مثلك؛ والعصر إذا كان ظلك مثليك» ولقوله بك 
"أبردوا بالظهرء فإن شدة الحر من فيح جهنم" وأشد الحر في ديارهم في هذا الوقت. 

سوى فيء الزوال: هو الظل الحاصل للأشياء عند استواء الشمس إلى حط نصف النهار» وهو يختلف طولًا وقصرًا 
باختلاف الأماكن وللأزمان» وغاية طوله عند تحول الشمس إلى الحدي أو قصره عند التحول إلى السرطان. 

على القولين: يعن عند أبي حنيفة كك بعد المثلين» وعندهما بعد المثل. [الجوهرة النيرة: ]٤۸‏ 

ما لم تغرب الشمس: وقال الثوري: ما لم تنغير. [الجوهرة النيرة: ]٤۸‏ لقوله +3ئ:: "من أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاة العصر"» رواه البخاري ومسلم» وما رواه المسلم من أن وقت صلاة العصر ما 
لم تصفر الشمس منسوخ» أو محمول على الاختيار كذا في العيئي. إذا غربت الشمس: وهذا لا حلاف فيه. 

ما لم يغب الشفق: وقال الشافعي #ء: وقتها مقدر بقدر الوضوء والأذان والإقامة وخمس ركعات» وقيل: 
مقدر بثلاث ركعات عنده؛ لأن جبرئيل 7:1 أمّ في يومين في وقت واحد. ولنا: قوله 2 "أول وقت المغرب 
إذا غربت الشمس"» وآحر وقتها حين تغيب الشفق؛ لقوله ع1:: "وقت صلاة المغرب: ما لم يسقط نور الشفق" 
رواه مسلم وغيره. وما رواه كان للتحرز عن الكراهة» أو تقول: القول مقدم على الفعل. 

وهو البياض إل: لما روى الترمذي من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صا عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله : "إن للصلاة أولا وآخرًا"؛ الحديث» فقد جعل في هذا الحديث آخر وقت المغرب وأول وقت 
العشاء حين يغيب الأفق» وغيبوبة الأفق بسقوط البياض الذي بعد الحمرة وإلا كان باديًا. [حاشية السندي: ]۸٠‏ 
قول الإمام هو الأصح كما اختاره النسفي .[التصحيح والترجيح: ]٠١١‏ قال ابن النجيم: إن الصحيح المفى به 
قول صاحب المذهب دون صاحبيه؛ لأن الشفق عبارة عن الرقة» ومنه الشفقة وهي رقة القلب» والبياض أرق من 
الحمرة» وهو مذهب أبي بكر الصديق وعائشة ومعاذ وابن الزبير وأبي هريرة جد وهو اختيار المبرد والفراء 
والمازني» وبه قال زفر وحكي عن محمد أنه البياض في البنيان» والحمرة في الصحراء ولا روي عن أنس #2 
"أنه قال للبي 75: مى أصلي العشاء؟ فقال "م اسودٌ الأفق"؛ وسواده لا يكون إلا بعد ذهاب البياض» = 


كتاب الصلاة 8ه أوقات الصلوات 
وقال ابو يوسف ومحمد علا هو الحمْرف وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق, 
وآخحرٌُ وقتها ما لم يطلّع الفجر الثان» وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخر وقتها 


أي الصبح الصادق 
د 


ما 1 يطلع الفجر. ويُستحب الاسفار بالفجر» والإبراد بالظهر ف الصيف»› 
وتقديها في الشتاء» وتأخيرٌ العَصر 1 رجام مووي أو ا EN‏ 


= وأيضًا أهل اللغة يطلقون الشفق على البياض» كما يطلقونه على الحمرة وأحمد بن يى يحمل على البياض 
احتياطًاء واختاره محمد بن ييى وثعلب وعمر بن عبد العزيز والمزي وداود. 
هو الحمرة: وهو مذهب علي کرم الله وجه ذنم رواية عن أبي حنيفة ب وقد ثبت أنه رجع إلى قوهماء 
أي الحمرة» وبه قيل: يفئ» وهو قول الشافعي س له وكذلك مذهب عباذة بن صامت وشداد بن أوس وعبدالله 
بن عمر أ٠‏ واختار الخليل والأصمعي والجوهري من أهل اللغة؛ فقولهما أوسع للناس؛ وقوله أحوط. 
إذا غاب الشفق: أي على احتلاف القولين» عنده إذا غاب البياض» وعندهما إذا غابت الحمرة. [الجوهرة النيرة: 49] 
ما لم يطلع الفجر إخ: لقوله علت#: وآخر وقت العشاء حين لم يطلع الفجر» وهو حجة على الشافعي -- 
تقديره بذهاب ثلث الليل كذا في "الهداية", 
وأول وقت الوتر إخ: هذا عندهماء وقال أبوحنيفة -:: وقته وقت العشاء» يعي إذا غاب الشفقء إلا أن فعلها 
مرتب على فعل العشاء» فلا يقدم عليها عند التذكر» والاختلاف في وقتها فرع الاختلاف في صفتهاء فعنده 
الوتر واحب» فإذا كان واجبًا صار مع العشاء كصلاة الوقت والفائتة» وعندهما: سنة مؤكدة» وإذا كان سنة 
شرع بعد العشاء ك ركعي العشاء. [الجوهرة النيرة: 49] 
ويستحب الإسفار إلخ: [أي في الأزمنة كلها] لقوله ت#: "أسفروا بالفجر, فإنه أعظم للأحر"» رواه الترمذي 
وصححه» وروى الطحاوي عن علي كرم الله وجهه أنه كان يصلي الفجر, وهم يتراؤون الشمس مخافة أن 
تطلع. وثي "اللباب": حد الإسفار المستحب: أن يكون بحيث يؤديها بترتيل نحو ستين أو أربعين آية ثم يعيدها 
بطهارة لو فسدت» وهذا في حق الرحال» وأما النساء فالأفضل فمن الغلس؛ لأنه أسترء وفي غير الفجر ينتظرون 
فراغ الرجال من الجماعة كذا في "المبتغى" و"معراج الدراية".[4۹٤٠١٠]‏ 
والإبراد بالظهر إ: لقوله عت أبردوا بالظهر في الصيف» فإن شدة الحر من فيح جهنم؛ ولا روى أنس 
بن مالك ده كان يبكر الظهرء أي يعحلها في الشتاء» ويبردها في الصيف. 


كتاب الصلاة 56 أوقات الصلوات 
ما لم تتغيّر الشمس» وتعجيلٌ المغرب؛ وتأخيرٌ العشاء إلى ما قبل لث الليل» 
ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يخر الوتر إلى آخر الليل» وإن لم بق 
بالانتباه أوئرَ قبل النوم. 


ما لم تنغير الشمس: أي في الأزمنة كلهاء وفي "التصحيح والترجيح': المعتبر تغير القرص وهو أن يصير بحال لا 
تحار فيه الأعين» هو الصحيح. وي "الغيائية": وهو الأصح» وبه نأحذ, والتأخير إليه مكروه. [ّص 586181 ]١‏ 
وتعجيل المغرب: لقوله ع##: "لا يرال أميٍ بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء"» إلا في يوم الغيم. 

قبل ثلث الليل: والتأخير إلى نصف الليل مباح» وإلى ما بعد النصف مكروه. [الجوهرة النيرة:٠5]‏ لقوله ع : 
"لولا أن أشق على أميٍ لأخرت العشاء إلى ثلث الليل"؛ وهذا في الشتاء» وأما في الصيف» فالتعجيل أفضل لقصر 
الليالي في الصيف. ويستحب في الوتر إل لقوله علنة: "من طمع أن يقوم آخر الليل فليؤتر آخخره؛ فإن صلاة 
الليل محضورة"؛ ولقوله #: "احعلو آحر صلاتكم بالليل وترًا". 

أوتر قبل النوم: لقوله علتة: "أيكم حاف أن لا يقوم من آخحر الليل فليؤتر ثم ليرقد": وفي "الجوهرة النيرة": 
لما روى أبو هريرة قال: "أوصاني خليلي 5 أن لا أنام حى أوتر"؛ وهو محمول على أنه كان لا يثق من نفسه 


بالانتباه. [ص ]5٠‏ 


كتاب الصلاة 1۱ باب الأذان 
باب الأذان 
الأذان سنّةٌ للصلوات الخمس» والجمعة دون ما سواها. ولا ترجيع فيه 20000 


الأذان: في اللغة: الإعلام قال الله تعالى: «وَأذَان مِنَ الله وَرَسُوله» راتوبة:٠)»‏ وفي الشرع: عبارة عن إعلام 
مخصوص في أوقات مخصوصة بألفاظ مخصوصة جعلت علمًا للصلاة؛ وإنما قدم ذكر الأوقات على الأذان؛ لأنها 
أسباب» والسبب مقدم على الإعلام؛ إذ الإعلام إخبار عن وجود المعلم به» فلابد للإخبار من سابقة وجود 
المخبر به» ولأن أثر الأوقات في حق الخواص وهم العلماء والأذان إعلام في حق العوام» والخاص مقدم على 
العام» ولزيادة مرتبة العلماء قال الإمام الكردري: حقيق للمسلم أن ينتبه بالوقت» فإذا لم ينبهه الوقت» فلينبهه 
الأذان. [الجوهرة النيرة: ]3٠‏ وينبغي أن يكون الموذن رجلاً عاقلاً بالهّا صالحًا تقيًا عالماً بالسنة وبأوقات الصلاة 
مواظبًا على ذلك» فإذا أُذّن الصبي العاقل صح من غير كراهة كذا ذكر في ظاهر الرواية. 

الأذان سنة إلخ: [مؤكدة للرحال.(اللباب)] وقيل: إنه واحب لأمره يه به على ما روي من قوله: فأذنا 
وأقيماء الحديث. وفي "النهر": القولان متقاربان» فإن السنة الموكدة في حكم الواحب في لحوق الإثم بالترك» 
وعن محمد أنه قال: لو تركه أهل بلدة لقاتلتهم علیه» ولو تركه واحد لضربته» وأما ثبوته بالکتاب» فقوله تعالى: 
«وَإذَا نادُم إلى الصّلاةيه (لمائدة:8ه). وقوله تعالى: إإذًا ودي للصّلاة (الجمعة:ة) وأما بالسنة» فحديث عبدالله 
بن زيد الأنصاري وده وهو معروف» والسنة نوعان: سنة المدى وتاركها يستوجحب كراهية وإساءة. والزوائد: 
وتاركها لا يستوحب إساءة كسنن البي 5# في لباسه» وقيامه» وقعوده» فالأذان من سنن الهدى كذا في 
"المستصفى". وأراد بالصلوات الخمس الوقتيات المؤداة في المساجد؛ فلا يسن للوقتيات المؤداة في البيوت؛ لأنه 
لا يكره ترك الأذان والإقامة لمصل في بيته» أو في المسجد بعد صلاة الحماعة. 

والجمعة: خصها بالذكر مع أفا داخعلة في الخمس لدفع توهم أا كالعيد من حيث الأذان أيضّاء فلا يسن هماء أو لأن 
ها أذانين. [اللباب: ]1650/١‏ ما سواها: كالوتر والتراويح وصلاة الحنازة والعيد والكسوف. [الجوهرة النيرة: ]5١‏ 
ولا ترجيع فيه: وهو أن يخفض بالشهادتين صوته» ثم يرجع فيرفع بهما صوته» وليس الترجيع من سنة الأذان 
عندناء لاا لمالك والشافعي جا لهما: حديث أبي محذورة دده أنه ييه أمر بذلك. ولنا: حديث عبدالله بن زيد 
من غير ترجيع؛ وأذن بلال دده بحضرته ينه في الحضر والسفر من غير ترجيع إلى أن توفي ات وأما تلقيده ج20 
لأبي محذورة وه فكان تعليمًا فظنه ترجيعًا. 


كتاب الصلاة 1۲ باب الأذان 
ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: "الصلاة خير من النوم" رين والإقامة مغل 
الأذان» إلا أنه يزيد فيها بعد "حي على الفلاح": "قد قامت الصلاة" مرّتين 
وعرسل ف الأذات وخر ف الأقاهة». ر و EE‏ 


ويزيد في أذان الفجر إخ: لما روي: "أن بلالا يش أذن الفجرء ثم حاء إلى رسول الله يه يؤذنه بالصلاة. فقيل 
له: إنه نائې فقال بلال مف: الصلاة حير من النوم» فسمعه النبي جه فقال: ما أحسن هذاء اجعله في أذانك 
للفجر". [الجوهرة النيرة: ]5165٠‏ وأحرج النسائي عن أنس مبب من السنة: إذا قال الموذن في أذان الفجر: 
"حي على الفلاح" قال: "الصلاة حير من النوم"» وحص الفجر بذلك؛ لأنه وقت النوم والغفلة» وإنما يقول 
مرتين؛ لأن الكلمات كلها مكررة. 

والإقامة مثل الأذان: مثئ مثئ غير التكبير» فإنه أربع في الشروع» وقال الشافعي _لك.: التكبير مث مث وباقيه 
فرادى فرادى؛ لما روي أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» ولنا: ما اشتهر عن بلال ماه أنه 7 يشي الإقامة 
إلى أن توني» والملك النازل أقام كذلك؛ وكان بلال بعد رسول الله :35 يوذن مثى بتواتر الآثار» ولا حجة للشافعي 
فيما رواه؛ لأنه لم يذكر الآمر» فيحتمل أن يكون الآمر غير البي 5# وليس فيه أن بلالا امتثل لأمره أيضنًا 
مرتين: وقال مالك «د.: مرة واحدة» ولنا: قول عبد الله بن زيد: إن كنت بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصًا 
نزل من السماء وعليه ثوبان أحضران» وفي يده شبه الناقوس» فقلت: أتبيعي هذا؟ فقال: ما تصنع به» قلت: 
نضرب به عند صلاتناء فقال: ألا أدلك على ما هو خير من هذاء فقلت: نعم» فقام على قطع حائط مستقبل 
القبلة» فأذن ثم مكث هنيهة؛ ثم قال مثل المقالة الأولى» وزاد في آخره: قد قامت الصلاة؛ قد قامت الصلاة» وهو 
حجة على مالك د, والحديث مذكور في أبي داود بالتفصيل. 
ويترسل في الأذان: لحديث جابر ديد قال: قال رسول الله : 
فاحدر» (الحديث) أخرجه الترمذي» قال في "الفتح": والترسل هو أن يفصل بين كلمتين بسكتة» والحدر أن 
لا يفصل.[حاشية السندى: ]١88‏ ويكره التغي في الأذان والتطريب. ويروى أن رجلا قال لابن عمر دا: 
والله إن لأحبك في الله فقال له: وإني والله لأبغضك ف الله فقال: و ؟ قال: لأنك تتغيئ بأذانك» وروي أن 
مؤذنًا أذن فطرب في أذانه» فقال له عمر بن العزيز: أذن أذائًا سمحًا وإلا فاعتزلناء وفي الظهيرية: لو جعل الأذان 
إقامة أعاده» ولو جعل الإقامة أذانًا لاء لأن تكرار الأذان مشروع؛ أي بالنظر ليوم الجمعة دون الإقامة. 

ويحدر في الإقامة: أي يوصل المؤذن فيها بين كلماتها على سبيل السرعة» وهما مندوبان حى لو ترسل فيهماء 
أو حدر فيهماء أو حدر فيه» وترسل فيها جاز؛ الحصول ميزه وهو الإعلام. 


لبلال: إذا أذنت فترسل» وإذا أقمت 


كتاب الصلاة 1۳ باب الأذان 
ويستقبل جما القبلةء فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا. 
ويؤدّنْ للفائتة ويُقيم. فإن فاتته صلوات» أذّن للأولى وأقام» وكان مخيرًاً في 
الثانية: إن شاء أَذّْنْ وأقام, وإن شاء اقتصر على الإقامة. 

وينبغي أن .يؤذت ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء رجانه E‏ 


ويستقبل يمما القبلة: أي الأذن والإقامة؛ لأنه التوارث من فعل بلال ده فلو ترك جاز وكره» ولأنه أنهما دعاء 
وثناء على الله فكان الاستقبال أولى. حول وجهه إلخ: لحديث أبي حجيفة دده أنه رأى بلالا يؤذن قال: 
فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان. أخرجه المؤطا والأربعة» وهذا لفظ الشيخين» وزاد الترمذي: وإصبعاه في 
أذنيه» وعند أبي داود: فلما بلغ حي على الصلاة» حي على الفلاح» لوى عنقه بيا وشمالًا ولم يستدر. [حاشية 
السندي: ۸۸] يعي الصلاة في اليمين والفلاح في الشمال؛ وهل يحول قدميه؟ قال الكرحي: لاء إلا إذا كان على 
منارة» فأراد أن يخرج رأسه من نواحيهاء ولا بأس أن يحول قدميه فيهاء إلا أنه لا يستدير القبلة. 

ويؤذن للفائتة ويقيم: لأنه علئا قضى الفجر بأذان وإقامة غداة ليلة التعريس.(الهداية) وقال الشافعي ومالك «علا: 
يكنفي بالإقامة, والحجة عليهما ما روى أبو قتادة: كنا مع رسول الله ٠#‏ في غزاة فعرسناء أي نزلنا آخر الليل» 
فما استيقظنا حن أيقظنا حر الشمس» فارتحلنا حى ارتفعت» ثم نزلناء فأمر رسول الله 3# بلالا فأذن» فصلينا 
الركعتين سنة» ثم أقام فصلينا الفرض» وللفائتة احتراز عن الفاسدة؛ فإئه لا أذان لها ولا إقامة. 

وأقام: لما روينا من حديث ليلة التعريس. وكان مخيرا ا وجه التخيير: أنه عل شغله المشركون يوم الخندق 
عن أربع صلوات» فقضاهن على الترتيب كل صلاة بأذان وإقامة» وف رواية أحرى: بأذان وإقامة للأولى» وإقامة 
لكل واحدة من البواقي» باختلاف الروايتين خيّرنا في ذلك والضابط عندنا: أن كل فرض أداء وقضاء يؤذن له 
ويقام» سواء أداه بجماعة أو منفردًاء إلا الظهر يوم الجمعة في المصرء فإن أداءه بأذان وإقامة مكروه» ويروى في 
ذلك عن علي د#ء: واستنان الأذان للقضاء محمول على ما إذا قضى في البيت أو الصحراء أما إذا قضى في 
المسجد فلا يؤذن له» ويكره القضاء في المسجد؛ لأن التأحير معصية» فلا يظهرها. 

أذن وأقام: ليكون القضاء على حسب الأداء. وإن شاء اقتصر إل: لأن الأذان لاستحضار الغائبين» والرفقة 
حاضرون» والإقامة لإعلام افتتاح الصلاة» وهم إليه حتاحون» هذا إذا قضاها في ججلس واحدء أما إذا قضاها في 
مجحالس يشترط كلاهماء كذا في "المستصفى". [الجوهرة النيرة: 07] 

وينبغي أن يؤذن إخ: لأنه ذكر بتقدم الصلاة» فكان من سنته الطهارة كالخطبة؛ فإن ترك الوضوء في الأذان 
حاز» وهو الصحيح؛ لأنه ذكر ولیس بصلاة» فلا يضره تركه. 


كتاب الصلاة 54" باب الأذان 


ويكره أن يقيم إخ: لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة. [اللجوهرة النيرة: «3] 

أو يؤذن إلخ: رواية واحدة» ووجه الفرق على إحدى الروايتين: أن للأذان شبهًا بالصلاة؛ فيشترط الطهارة عن 
أغلظ الحدثين دون أحفهما عملا بالشبهين. وفي "الجامع الصغير": إذا أذن على غير وضوء وأقام لا يعيدء 
والجنب أحب أن يعيد؛ وإن لم يعد أجزأه؛ أما الأول؛ فلحفة الحدث. وأما الثاني ففي الإعادة بسبب الحناية 
روايتان» والأشبه أن يعاد الأذان دون الإقامة؛ لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة» وقوله: وإن لم يعد أجزأهء 
يعن الصلاة؛ لأنها جائزة بدون الأذان والإقامة كذا في "الهداية". 

قبل دخول وقتها إلخ: بل يكره تحرمًا؛ لقوله عإنا: "لا يؤذن حى يتبين لك الفجر هكذا" ومد يديه عرضاء 
وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر: "أن بلالا أذن قبل طلوع الفجرء فغضب البي #5 وقال 
له: ما حملك على ذلك قال: استيقظت وأنا وسنان» فظننت أن الفجر قد طلع» فأمره علئ: أن ينادي أن العبد 
قد نام" ولأن الأذان إعلام بدحول الوقت؛ وقبل دحوله يكون كذبًا وتجهيلا. وذكر الحموي عن "فتح الباري": 
أن البدع المنكرة إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بتحو ثلاث ساعات في رمضان» وكذا تأخير الأذان في المغرب 
بدرجةٍ لتمكين الوقت» زعموا الاحتياط فأخروا الفطر وعجلوا السحور» فخالقوا السنة» فلذا قل فيهم الخير» 
وكثر فيهم الشر. 


كتاب الصلاة 1 باب شرُوط الصلاة التي تتقدّمُها 


باب شَرُوط الصلاة الي تتقدمها 


يجب على الْصلّي أن يُقدّم الطهارة من الأحداث والأنحاس على ما قدمناه, ويسر 
عورا والفورة من التتحل :ما تحت الشْرّة إلى ال رة والركبة:عورة درت السرّة؛ وبدن 
المرأة الحرّة كله عورة» إلا وحهها وكفيهاء وعاكان عورة من الزخل؛ EO‏ 


باب إلخ: لما فرغ من ذكر السبب وما هو علامة عليه ذكر بقية الشروط كذا في "العناية".[حاشية السندي: ]۸٩‏ 
شروط: جمع شرط؛ وهو لغة: العلامة» ومنه أشراط الساعة أي علامتها. وشرعاً: ما يتوقف عليه وجود الشيء 
ويكون خارجًا عن ماهیته» ولا يكون موثرًا في وجوده.[اللباب: ]55/١‏ أن يُقدَم الطهارة: لما ورد عن 
ابن عمر دا قال: قال رسول الله يُلهُ: "لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول. أخرجه مسلم 
والترمذي. [حاشية السندي: 89] من الأحداث: أعم من أن يكون الحدث أصغر أو أكبر. 

ها قدمناه: من الطهارتين في باب الأنجاس. ويستر عورته: لقوله تعالى: عدوا ركم عند كل مشجد4 
رالأعراف:٠٠)‏ أي ما يواري عورتكم عند كل صلاة؛ لأن أحذ الزينة لا يمكن؛ فيكون المراد محلهاء وهذا من 
إطلاق اسم الحال على امحل؛ وأريد بالمسجد الصلاة بإطلاق اسم امحل على الحال؛ والمعتبر الستر من الحوانب لا من 
الأسفل» حن لو رأى إنسان عورته من أسفل يجوز صلاته» ويشترط في الستر أن يكون بثوب لا يصف ما تحته» 
فلو سترها بثوب رقيق يصف ما تحته لا جوز» وأيضًا وحوب ستر العورة ثابت بالسنة؛ لقوله #: "لا يقبل الله 
صلاة حائض أي بالغة إلا بخمار". وهل الستر شرط ني حق نفسه أو في حق غيره؟ قال عامة المشايخ في حق 
غيره؛ وهو الصحيح. ولو صلى في بيت مظلم عرياناء وله ثوب طاهر لا يجوز صلاته بالإجماع. 

ما تحت السرة إلى إلخ: "إلى" ههنا عع مع» فالسرة عندنا ليست بعورة» والركبة عورة» وقال الشافعي بلله: 
السرة عورة؛ لقوله ء: "العورة ما بين السرة إلى ركبتيه"» والاحتياط إلحاق الحد بامحدود كالمرفق في الوضوء 
ولنا: ما روي أنه علا كان يقبل سرة حسين فق ولا يظن أنه من العورة» والركبة عنده ليست بعورة؛ لقوله علكلا: 
"ما فوق الركبتين من العورة" ولنا: حديث علي هه أنه قال: قال رسول الله 5: "الركبة من العورة". 

وبدن المرأة الحرة [لقوله ء##: "المرأة عورة مستورة"] كله إخ: فيه إشارة إلى أن القدم عورة» وفيه حلاف» ففي 
"الهداية": الأصح أنه ليس بعورة» وقيل: الصحيح أنه عورة في حق النظر والمس» وليس بعورة في حق الصلاة = 


كتاب الصلاة 5 باب شُرُوط الصلاة التي تتقدّمُها 


فهر عورة من الأمةء وبطنّها وظهّرها عورة» وما سوى ذلك من بدففا: ليس بعورة. 
طريق الأو 


ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة: صلى معها ولم يُعِد. ومن لم يجد ثوبًا: صلى عريانا 
قاعدًا يومئ بالركوع والسجود» فإن صلَى قائمًا أجزأه, والأول أفضلء وينوي 


= والمشي» والمراد من الكف باطنه أما ظاهره فعورة.[الجوهرة النيرة: |٠٠٥٤‏ استثى وجهها وكفيها للابتلاء 
بإبدائهماء ولأنه عة فى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب» ولو كان الوجه والكفان من العورة لما حرم سترهما. 
وأمرها بالتغطية؛ لخوف الفتنة, لا لأكما عورة» كما أن النظر إلى وجه الأمرد يحرم إن حاف الفتئة مع أنه ليس 
بعورة» ويفهم من كفيها أن ظاهرهما عورة؛ وهو ظاهر الرواية» والذراعان عورة بالأولى» وروي أن قدميها عورة؛ 
لقوله ##: "بدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها"؛ والأصح: أنهما ليستا بعورة كما قدمنا للابتلاء بإبدائهما. 
من الأمة: ولو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد.[اللباب: ]27/١‏ ليس بعورة: [لقول عمر: "ألقي عنك الخمار 
يا دفار! أتتشبهين بال حرائر] لأنها فارقت الحرة من حيث إفها مال تباع وتشترى» ففارقتها في الستر» حن أن الأمة 
إذا صلت ورأسها مكشوف: جازت صلاقا. [الجوهرة النيرة: ]٠١‏ 

ومن لم يجد إلخ: إما حقيقة بأن لا يكون المزيل موجودًاء أو حكمًا بأن يكون موجودًا لكن يخاف العطش 
أو العدوء فإنه يصلي مع ذلك النجس ولم يعد إذا وجد المزيل وإن بقي الوقت؛ لأنه فعل ما وسعه. هذا في حق 
المسافر كذا في "مجمع الأغهر".[حاشية السندي: ]3٠‏ 

قاعدًا: هارًا أو ليلا في بيت أو صحراء. وقي "الجوهرة النيرة": صفة القعود أن يقعد مادا رجليه إلى القبلة ليكون 
أستر له.[ص 5] يومئ بالركوع إلخ: لما روى أنس بن مالك ده أن أصحاب رسول الله كه ركبوا في 
السفينة» فانكسرت يمم السفينة» فخرجوا من البحر عرياناء فصلوا قعودًا بالإيماءء وهذا قول مروي عنهمء 
وم يرو عن أقراهم حلاف ذلك فجعله محل الإجماع. 

أجزأه: يعني بركوع وسجود؛ لأن في القعود ستر العورة الغليظة؛ وي القيام أداء الركوع والسجود» فيميل إلى 
أيهما شاء.(الجوهرة النيرة) والأول أفضل: يعن صلاته قاعدًا يؤمئ؛ وإنما كان أفضل؛ لأن الستر واحب بحق 
الصلاة وحق الناس» ولأنه لا خلف له» والإبماء حلف عن الأركان» ولأن الستر فرض» والقيام فرض» وقد 
اضطر إلى ترك أحدهما: فوجب عليه أكثرهما وهو الستر. [الجوهرة النيرة: 37] 

وينوي إخ: والأصل فيه قوله ع "نما الأعمال بالنيات"؛ ولأن ابتداء الصلاة للقيام» وهو متردد بين العادة 
والعبادة» ولا يقع التميز إلا بالنية» وهي العلم السابق بالعمل اللاحق. 


كتاب الصلاة 1۷ باب شُرُوط الصلاة التي تتقدّمُها 
للصلاة الي يدل فيها بنيةٍ لا يفصل بينها وبين التحريعمة بعمل» ويستقبل القبلة 
إلا أن يكون حائقاء فيْصلّي إلى أيّ جهة قَدَرَ فإن اشتبهت عليه القبلةء وليس 
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بحضرته من يسأله عنها احتهد وصلى» فإن عَلِمَّ أنه أحطأ بعد ما صلى» فلا إعادة 
إلى جهة اجتهاده 
عليه» وإن عَلِمٌ ذلك -وهو في الصلاة- استدارً إلى القبلة» وبئ عليها. 


ال ل م الصلاة 

بعمل: إلا يليق بالصلاة] أي بعمل يبمنع الاتصال كالأكل والشرب» والذي لا يمنع الاتصال: لا يضر 
كالوضوء والمشي لإدراك الجماعة» ولا تعتبر النية المتأخرة عن التكبير في ظاهر الرواية» كذا في "الطائي" 
و"العيي". والنية هي الإرادة الحازمة للدخول في الصلاة؛ والمتقدمة على التكبير كالقائمة عنده» ولا اعتبار 
للمتأخرة عن التكبير» وقيل: تصح ما دام في الثناء» وقيل: تصح إذا تقدمت إلى الركوع» وقيل: إلى أن يرفع 
رأسه» وأما التلفظ فلا عبرة به حى لو قصد أداء الظهر وجرى على لسانه العصر يكون شارعًاء بل هي بدعة. 
وني "التصحيح والترحيح": قلت: ولا تتأخر عنها في الصحيح» قال الإسبيجابي: لا يصح تأخير النية عن وقت 
الشروع في ظاهر الرواية.[ص ]١70:159‏ 

ويستقبل القبلة: ثم إن كان بمكة ففرضه إصابة عينهاء وإن كان غائبًا ففرضه إصابة جهتهاء هو الصحيح؛ 
لأن التكليف بحسب الوسع. [اللباب: ]٠٤/١‏ 

فلا إعادة عليه: لإتيانه .ما في وسعه. [اللباب: 5/١‏ 5] 


كتاب الصلاة 58 باب صفة الصلاة 


باب صفة الصلاة 
فرائض الصلاة ستة: التحرمف والقيام والقراءة, وال رکو والسجوث والقعدةٌ الأخيرةٌ 


صفة الصلاة: شروع في المشروط بعد بيان الشرط.[اللباب: ]55/١‏ فرائض الصلاة ستة: [أي فرائض نفس 
الصلاة] ستة: والقياس ست بدون الهاء؛ لأن الفرائض جمع فريضة؛ لكنه قال: على تأويل الفروض» والألف 
واللام في قوله: "الصلاة" للمعهودء أي الصلاة المفروضة؛ لأن القيام في النافلة ليس بفرض. |الجوهرة النيرة: ۸] 
التحريمة: والدليل على فرضيتها قوله تعالى: اوربك فكتن»؛ (الدثر:٠)»‏ والأصل في الأمر أن يكون للوحوب» 
وقوله عانة:: "تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم" مع ما واظب عات والتحريم جعل الشيء محرماء وزيادة التاء فيه 
للنقل من الوصفية إلى الاسمية» أو للوحدة أو للمبالغة» وسميت تحريمة؛ لأنها تحرم الأشياء المباحة قبلها من الكلام 
والالتفات والأكل والشرب وغير ذلك؛ وإثما عدها من الأ ركان وإن كان شرطًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف كاه 
لأنما متصلة بالأركان» فأحذت حكمها على أن عند بعض أصحابنا ركن؛ وهو قول محمد يظلد. 

والقيام: لقوله تعالى: أوَقومُوا لله قانتين© (البقرة:۲۳۸) أي مطيعين أو ساكنين» والأمر للوحوب» والمراد به 
قيام الصلاة لإجماع المفسرين؛ والمفروض فيه بقدر القراءة» ولقوله 12ئ: "صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء 
وحد القيام: أن يكون بحيث إذا مد يديه لا ينال ركبتيه» والأقرب للحشوع أن يكون بين قدميه أربع أصابع 
اليد والأولى في القيام: أن يكون القدمان على الأرض» فلو قام على عقبيه أو أطراف أصابعه» أو رافعًا إحدى 
رجليه يجرئه» ويكره إن كان بغير عذر. وأيضًا قال في "الموهرة": القيام فرض في صلاة الفرض والوتر لا غير. 
والقراءة: أي مطلقًا من غير حصوصية الفاتحة؛ لقوله تعالى: #إفافرأوا ما يسر مى لآب (الرمل:٠٠)»‏ ولقوله عل 
"ثم اقرأ ما تيسر مععك من القرآن"؛ والأمر للوحوبء والقراءة لا تحب في غير الصلاة بالإجماع؛ فثبت أا في الصلاة. 
والركوع: لقوله تعالى: َأوَارْكَعُوا وَاسْجُدُوابُ (الحج: 407 والركوع: هو انحناء الظهر بحيث لومد يديه نال 
ركبتيه» هذا إذا ركع قائمّاء فإن ركع جالساء فينبغي أن تحاذي جبهته قدام ركبتيه ليحصل الركوع؛ والركن فيه 
أدن ما يطلق عليه اسم الركوع» وما کل راجت او مستحب. والسجود: لقوله تعالى: وار كعو 
وَاسْجُدُوائه رالحج:۷۷) وهو: وضع بعض الوحه على الأرض مما لا سخرية فيه» فدخحل الأنف» وحرج الخد 
والذقن والصدغ» والمراد من السجود جنسه» فإن الغرض تعداد الفرائض» فلهذا ذكر القيام والركوع مفردًا. 
والقعدة الأخيرة: لقوله ءات لابن مسعود حين علمه التشهد: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا تمت صلاتك' أي 
وأنت قاعد للإجماع على أن قراءة التشهد في غير القعود لا تعتبر» علق الإتمام بالفعل قرأ التشهد أو لم يقرأء ولا 
يرد عليه أنه عك علق الإتمام بأحدهما وهو القعدة أو القعود مع القراءة» فالقراءة فرض؛ لأن هذا يخالف 
الإجماع؛ إذ لم يقل أحد بفرضية قراءة التشهد. 


كتاب الصلاة 5و5 باب صفة الصلاة 
مقدار التشهد» وما زاد على ذلك: فهو سنة. وإذا دخل الرجلٌ في صلاته» كبر 


ورفع يديه مع التكبيرء حن يُحاذي بإهاميه شَحْمَةَ أذئيه. فإن قال بدلا من التكبير: 


الله أحلء أو أعظمء أو الرحمن أكبرء SAE‏ ل اا 


مقدار التشهد: أي من قوله: التحيات إلى عبده ورسوله هو الصحيح. [الجوهرة النيرة: 58] 

على ذلك: من الصلاة والدعاء» فهو سئة فلا اعتراض ولا حواب. فهو سنة؛ إنما قال: سئة مع أنه فيه واحبات 
كتكبيرات العيدين وضم السورة إلى الفاتحة» ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررًا في ركعة واحدة كالسجود حى 
لو ترك السحدة الثانية من الركعة الأولى ساهيًا وقام وصلى تمام صلاته» ثم تذكرهاء فعليه أن يسجد 
المتروكة؛ ويسجد للسهو لتركه الترتيب فيما شرع مكررًاء وإنما سماها سئة لإطلاق اسم السبب على المسبب» 
وهو أنه يثبت وجوها بالسنة» أو نقول: أفعال رسول الله 25 وأقواله سنن» فرضًا كان أو سنة. 

وإذا دخل الرجل إخ: أي إذا أراد الدخول لقوله تعالى: ظفَإذَا قَرَأْتَ لمرن فَاسْتَعذٌ يالله (النحل:۹۸) أي 
إذا أردت قراءة القرآن. [الجوهرة النيرة: 55] كبر: لقوله علتل: "وتحريمها التكبير" أي قال: الله أكبرء وإذا حذف 
المصلي, أو الحالف» أو الذابح المد الذي في اللام الثائية من الحلالة» أو حذف الاء» اختلف في صحة تجرعته 
وانعقاد بمينه» وحل ذبيحنه» فلا يترك ذلك احتياطا. 

ورفع يديه: الرفع سنة وليس بواحب» والكلام في الرفع في أربعة مواضع: في أصل الرفع» ولي وقنه» وفي 
كيفيته. وف محله: أما أصل الرفع؛ فلما روي عن ابن عباس وابن عمر «#د عن البي 73 أنه قال: "لا ترفع 
الأيدي إلا في سبع مواطن"» وعد من جملتها تكبيرة الافتتاح. وأما وقته: فوقت التحريعة يكون مقارنًا ها؛ لأن 
سنة التكبير شرع لإعلام الأصم بالشروع في الصلاة» ولا يحصل هذا المقصود إلا بالمقارنة» وأما كيفيته: فيرفع 
يديه مفتوحتين لا مضمومتين» حي يكون الأصابع نحو القبلة» ويتركها بحاهاء وأما محله: فيرفع يديه حذاء أذنيه» 
أي يحاذي بإكاميه شحمي أذنيه» وكذلك في كل موضع يرفع الأيدي عند التكبير» كذا في "المستخلص". 

مع التكبير: قال في "لمداية": والأصح أنه يرفع أولاً م يكي وقال الزاهدي: وهو الصحيح؛ وعليه عامة 
المشايخ. [التصحيح والترجيح: ]١١‏ إشارة إلى اشتراط المقارنة كما هو مذهب أبي يوسف يلك, 

شحمة أذنيه: هذا عندناء وعند الشافعي للك يرفع إلى منكبيه؛ لحديث أبي حميد الساعدي: قال: كان البي ج 
إذا كبر رفع يديه إلى منكبيه» ولنا: حديث وائل بن حجر أنه عاج كان إذا كبر يرفع يديه حذاء أذنيه» وهكذا رواية 
أنس والبراء بن عازب ره وما رواه الشافعي يله من حديث أي حميد الساعدي ضعيف» ضعفه الطحاوي» 
وإن صح» فالتوفيق بینهما أن يقال: إنه 5 رفع يديه إلى منکبیه» وحاذى يإكاميه شحم أذنيه؛ فلا تعارض بينهما. 


كتاب الصلاة 7 باب صفة الصلاة 

أجزأه عند أبي حنيفة و محمد جها. وقال أبو يوسف يلكه: لا يجوز إلا أن يقول: 

الله أكبن أو الله الأكبرء أو الله الكبير» ويعتّمِد بيده اليمنى على اليسرى» ويضعهما 
ا 

تحت السّرّة ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدّك ولا إله 

غيرك ويستعيد بالله من الشيطان الرجيم» ويقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم» E EGA‏ 


أجزأه إلخ: مع كراهة التحريم.(اللباب) قال الإسبيجابي: والصحيح قوهماء وقال الزاهدي: وهو الصحيح» 
واعتمده البرهاني والنسفي. [التصحيح والترجيح: ]١٠٠١‏ لا يجوز: إن كان يحسن التكبير. [اللباب: ]٠۷/١‏ 

إلا أن يقول إخ: لقوله عات#: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريعها التكبير" فعلم أنه لا تحريم بغيره. [الجوهرة النيرة: 58] 

ويعتمد بيده اليمنى إلح: وقال مالك: يرسل يديه» لنا: أن البي 4 واظب عليه وقال علي دء: من السنة أن 
يضع المصلي بمينه على شاله تحت السرة في الصلاة» وأما كيفيته: فعند محمد يضع باطن كفه اليمئ على ظاهر 
كفه اليسرى» وعند أبي يوسف يأخذ بيمينه رسغة اليسرى» واستحسن كثير من المشايخ الجمع بينهما بأن يضع 
باطن كفه اليمئ على ظاهر كفه اليسرى؛ ويحلق بالخنصر والإهام على الرسغ. [الجوهرة النيرة: ]5٠‏ 

ثم يقرل: سبحانك إل: لقوله تعالى: «إوَسْبَحْ بِحَمْدِ رَبّكَ جين توم4 الطرر:ه4)» واعلم أنه إذا افتتح ح الوم الصلاة 
بعد ما شرع الإمام في القراءة لا يأني بالشاء» بل يسمع وينصت؛ لقوله تعالى: #وإذا رئ لمران فَاسْتَمِعُوا له 
وَأَنَصِبُواك» (لأعراف:؛ )٠١‏ ويستعيذ بالله: قال في "الهداية": الأولى أن يقول: أستعيذ بالله» وهكذا قال أبو جعفر» 
وقال القاضي: والمختار في التعوذ هواللفظ المنقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. [التصحيح والترجيح: ]١١١‏ 
أي مطلقًا سواء كان إمامًا أو منفردًاء وقال مالك ينك: لا يأي الإمام بالتعوذ ولا بالثناء؛ الحديث أنس دله: 
كنا نصلي حلف رسول الله 4# وأبي بكر وعمر وعثمان «#د. فكانوا يستفتحون الصلاة ب المد لل رَبْ 
الْعَلَمِينَ» "وف رواية": "بأم القرآن". ولنا: حديث أبي سعيد الخدري ددم أن البي 5 كان إذا قام إلى الصلاة 
استفتح» ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 

ويقرأ إلخ: أي غير المؤتم بعد التعوذ» وروى الحسن عن أبي حنيفة يلله: أنه لا يأني بها إلا في الركعة الأولى؛ لأنما 
ليست من الفاتحة» وإنما هي للافتتاح» فيختص بالركعة الأولى كالتعوذ» وروى المعلى أنه يأتي يما في كل ركعة» وهو 
قوهما؛ لأن التسمية وإن لم تجعل من الفاتحة قطعًاء لكن خبر الواحد يوجب العمل فصارت من الفاتحة عملا 
وأما عند رأس كل سورة فلا يأ يما عند الشيخين» وقال محمد: يأني ما احتياطاء كذا في "فتح المعين"» والصحيح: أن 
يؤتى بها في كل ركعة مرة» ولا يؤتى بها بين السورة والفاتحة إلا عند محمد ,للك فإنه يؤتى يها في صلاة المحافتة. 


كتاب الصلاة ۷۱ باب صفة الصلاة 


وشا مماء م يقرأ فاتحة الكتاب» وسورة معهاء أو ثلاث آيات من أي سورة شاي 


الاستعاذة والبسملة 


وإذا قال الإمام: ولا الال قال: آمين, ويقوها الموتم ويُخفيهاء ثم يكبر وی رکم 
ویعتمد بيديه على رکبتیه» RE STE CARE‏ و DS‏ ما SE‏ و لقي eG‏ 


ويسر يمما: لقول ابن مسعود د "أربع يخفيهن الإمام"» وذكر من جملتها التعوذ والتسمية وآمين» وإذا ثبت 
للإمام هذا فللمأموم بالأولى» وقال الشافعي: تجهر بالتسمية عند الجهر بالقراءة؛ لأنه ## كان يفتتح الصلاة 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وكان عمر وعثمان وعلي د« يجهرون بما. ولنا: ما روي عن أنس #ده قال: صليت 
خلف البي 5 وبي بكر وعمر وعثمان دأ فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبوهريرة دقه: 
كان عت لا يجهر اء وما رواه لا دلالة فيه على الجهر؛ أو يحمل على أنه كان يجهر ما أحيانًا للتعليم كما كان 
يجهر أحيانًا بالقراءة في الظهر تعليمًا وما روي عن عمر وعلي وعثمان «#ده قال ابن عبد البر: الطرق عنهم 
ليست بالقوية؛ يعني أحاديث الجهر لم تثبت. 

ثم يقرأ فاتحة : أي يقرأ الفاتحة بعد التسمية وجوبًاء وعند الشافعي يلك فرضًا. 

وسورة معها أو ثلاث آيات: وكلتاهما واحبتان» لكن الفاتحة أوحب حن يؤمر بالإعادة بتركها دون السورة» 
وقوله: أو ثلاث آيات أي قصار أو آية طويلة عوض السورة» وإذا كانت الآية طويلة تعدل ثلاث آيات قصار 
انتفت كراهة التحرم» ولا تنتفي كراهة التنزيه إلا بالمسنون. قال آمين: لقوله عت#: "إذا أمن الإمام فأمنواء 
فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه". أي قال الإمام: آمين حفية. 

ويخفيها: أي التأمين وعند الشافعي يجهرء ولنا: قول الله تعالى: [اذعوا ربكم تَضَوُعاً وَحْفيَدك (الأعراف:هه), 
ولا روي عن أبي هريرة هه قال: كان رسول الله 5 يعلمنا يقول: "لا تبادروا الإمام» إذا كبّر فکبر» وإذا قال: 
ولا الضَالنَ4: فقولوا: آمين".الحديث رواه مسلم. يستفاد من هذا الحديث أن الإمام لا يجهر بآمين؛ لأن تأمين 
عد أو ا ا E‏ ولا الضالين بل السياق يقتضي أنه لم يقل إلا هكذاء 
وإذا قال: آمين فقولوا: آمين.[حاشيه السندي: ]4٠‏ ولقول ابن مسعود أربع يخفيهن» ومن جملتها: التعوذ 
والتسمية وآمين» ولا روى علقمة بن وائل عن أبيه:" أن البي ول قرأ: عير الْمَعْضُوبٍ عَلَيهِمْ ولا الضَالينَ» 
فقال: آمین» وخفض به صوته". 

ثم يكبر: لما روي عن ابن مسعود ده قال: كان البي #۶ يكبر في كل خفض ورفع. رواه الترمذي والنسائي. 
[حاشية السندي: ]۹٤‏ وف "الجامع الصغير": ويكبر مع الانحطاط.[اللباب: ]91/١‏ 

بيديه على ركبتيه: لقوله عة لأنس د#ه: "إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك". 


كتاب الصلاة 1 ا 
اج أصابعه. ويبسطٌ ظهرة ولا يرفع رأسّه ولا ينكسله. ويقول ي ركوعه: 
سبحان ربي العظيم ثلا وذلك أدناف ثم يرفع رأسه» ويقول: س اله لمن حمده» 
ويقول المؤتم: ريّنا لك الحم فإذا استوى قائمًا كبر» وسجدء واعتمد بيديه على 


مع الخرور 


الأرض» ووضع وجهه بين كفي ES‏ روي حوره ويا د ادا ار لد وم عه م 


2 1 01 نعم الك ل ا ين ا 5 اسان 3 
ويفرج أصابعه: أي أصابع يديه ليكون أمكن و حذ الركبتين» فإن الأحذ والتفريج سنة» ولا يندب التفريج 


إلا في هذه ال حالة» ولا الضم إلا في السجود» ولتقع رؤوس الأصابع متوجهة إلى القبلة» وفيما وراء ذلك تترك على 
العادة» وتفريج الأصابع سنة الركوع للرحال لا للنساءء وينبغي أن يراد بحافيًا عضديه ملصقا كعبيه مستقبلا 
أصابعه» فإها سنة, كذا في "الفتح", والأحسن: أن يكون فرجة بين رجليه مقدار أربع أصابع» وإن زاد لا بأس به. 


ويبسط ظهره: لأنه ٤‏ كان إذا ركع بسط ظهره. ولا يرفع رأسه إلخ: روي أنه عا كان يعتدل في ركوعه 
بحيث لو وضع على ظهره قدح فيه ماء لم يهرق. [الجوهرة النيرة: ]١‏ ثلاثا: لقوله #لة: "إذا ركع أحدكم فليقل 
في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلانا"؛ وذلك أدناه. أي أدن كمال الحمع» أو أدق كمال السنة؛ وترك الثلاث 
مكروه؛ وكلما زاد» فهو أفضل للمنفرد بعد أن يكون الختم على وتر وأما الإمام فلا يزيد على وحه يمل القوم. 
ويقول: سمع الله إلخ: أي الإمام يقول: سمع الله لمن حمده فقط لقوله انة: "إذا قال الإمام: مع الله لمن مده 
فقولوا: ربنا ولك الحمد"» قسم بينهماء وهي تنا الشركة؛ فلا يقول الإمام: ربنا ولك الحمدء ولأنه لو كان 
الإمام يقوها لوقع تحميده بعد تحميد المأموم» وهذا حلاف موضع الإمامة» وأما المنفرد: فإنه يجمع بينهما على 
الأصح» وقالا: يقول الإمام سرّا؛ لأنه #* كان يجمع بينهماء ولأنه حرض غبره» فلا ينسى نفسه. وقال الشافعي 
يشء: يأني الإمام والمأموم بالذكرين؛ لأن المؤتم يتابع الإمام فيما يفعل. 

ربنا لك الحمد: لقوله علت: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده قولوا: ربنا لك الحمد". 

كيو لما روينا أن البي 


أبي حنيفة ومحمد» وأما عند أبي يوسف: فهو فرض. و"اعتمد" أي في حالة سجوده؛ لأن وائل بن حجر وصف 


كان يكبر عند كل رفع وخفضء وأما الاستواء قائمًا: فليس بفرض» هذا عند 


: فسجد وادعم على راحتيه ورفع عجيزته. 

ووضع وجهه إلح: لأن آحر الركعة معتبر بأولهاء فكما يجعل رأسه بين يديه في أول الركعة عند التحريمة فكذا 
في آحرها كذا في "النهاية"» ويوجه أصابع يديه نحو القبلة في سجوده» وروي عن ابن عمر أنه رأى رجلا ساحدًا 
قد عدل بيديه عن القبلة» فقال: استقبل مما القبلة» فإنهما يسجدان مع الوجه. [الجوهرة النيرة: 51] 


كتاب الصلاة 070 باب صفة الصلاة 


وسجد على أنفه وحبهته» فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة يلك. وقالا: 


لا يجوز الاقتصارٌ على الأنف إلا من عُذْرء فإن سجد على كور عمامّته, أو على فاضل 


وسجد على أنفه إلخ: هذا هو السنة؛ لأن البي < واظب عليه» فروي عن عبد الحبار عن أبيه وائل رفعه 
أنه 25 كان يضع أنفه على الأرض مع جبهته» وفي حديث أبي حميد الساعدي و#ء: ثم سجد فأمكن أنفه 
وجبهته من الأرض. وروى ابن عباس د رفعه قال: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الحبين. 
وقال الشافعي: السجود هذه الكيفية فرض؛ لقوله -أ#: لا يقبل الله صلاة من لم يمس جبهته على الأرض. وهر 
عندنا محمول على نفي الكمال أو التهديد كما في قوله -لت:: "لا صلاة لحار المسجد". 

جاز عند أبي حنيفة: وله ما روي عن ابن عباس ثب أن رسول الله #4 قال: "أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم: الجبهة» وأشار بيده على أنفه واليدين والرحلين وأطراف القدمين؛ ولا نكفت الثياب ولا الشعر". 
الحديث رواه مسلم» ولأن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه» وهو المأمور, والخد والذقن نحارجان عن الوجه 
بالإجماع» وبوضع الأنف يحصل بعض الوجه. وقالا: لا يجوز إلخ: قال في "العون": روي عنه مثل قوشماء 
وعليه الفتوى» وقال في "ملتقى البحار": وقد روى أسد عن أبي حنيفة أن الاقتصار على الأنف لا يجوز وهو 
المختار للفتوى» واعتمده امحبوبي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: ]١51‏ 

على كور عمامته: وكورها دورهاء يقال: كور عمامته إذا أدارها على رأسه.[الجوهرة النيرة: 7] أنه جاز 
على كور العمامة؛ لأن البي 5 كان يسجد على كور عمامته» وقال الشافعي باك لا تجوز السجدة بكور 
العمامة» لقوله -لئ:: "مكن جبهتك وأنفك من الأرض"”» ولنا: حديث أنس ف قال: "كنا نصلي مع البي 45 
في شدة الحر» فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فيسجد عليه". 

فاضل ثوبه جاز: لحديث الصحيحين: كنا نصلي مع البي 25 في شدة الحر» فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن 
جبهته من الأرض بسط ثوبه» فسجد عليه» وذكر البخاري في "صحيحه": قال الحسن: كان القوم يسجدون 
على العمامة والقلنسوة؛ فدل ذلك على الصحة؛ وإنما كره؛ لما فيه من ترك فهاية التعظيم. [حاشية السندي: 14] 
ويبدي ضبعيه: تثنية ضبع -بالسكون- العضد أي الساعد» وهو من المرفق إلى الكتف أي يظهرهماء وذلك في 


غير زحمة. [اللباب: ]3/١‏ لما روي عن أبي حميد الساعدي وه كان البي و إذا أهوى إلى الأرض ساحدًا 
حاف عضديه عن إبطيه» وفتح أصابع رجليه. أخرجه النسائي.[حاشية السندي: 14] أما إذا كان في الصف 
لا يفعل» وأما المرأة فلا تفعل. [الجوهرة النيرة: 518] 


كتاب الصلاة V4‏ باب صفة الصلاة 
ويُجافي بطته عن فخذيه» ويوجّه أصابع رجليه نحو القبلة ويقول في سجوده: 
سبحان ربي الأعلى ثلاث وذلك أدناه. ثم يَرفعٌ رأسه ويُكَبَنٌ وإذا اطمأن جالسا 
كبر وسجد فإذا اطمان ساحدا كبر».واستوى قائمًا على صدور قدمیه» ولا بعد 


مع عوده 5 مع النهوض 3 للاستراحة 
ولا يعتمدٌ بيديه على الأرض. ويفعلٌ في الركعة الثانية مثل ما فعّل في الأولى» . 
الركعة 


ويجافي بطنه إخ: لحديث ميمونة هدا أنه علج كان إذا سجد حاف بين يديه حن أن همة لو أرادت أن تمر بين 
يديه لمرت؛ والبهمة بفتح الموحدة وسكون الماء الأنثى من صغار ولد الشاة» والحكمة في انحافاة إظهار كل عضو 
بنفسه» وأنه غير معتمد على غيره في أداء الخدمة؛ وقيل: إن كان في الصف لا يجاني حذرًا من إضرار الجار. وأما 
المرأة فتخفض وتلصق بطنها بفخذيها. ويوجه أصابع رجليه إلخ: وكذلك أصابع يديه؛ لقوله ع##: "إذا سجد 
العبد يمسجد كل عضو منه". فليوجه من أعضائه إلى القبلة ما استطاع. 

ثلاثاء وذلك أدناه: [أي أدن كمال الجمع؛ أو أدن كمال السنة» أو أدن تسبيحات السجود] لما في الحديث 
أنه قال #: "إذا سجد أحدكم فليقل في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات» وذلك أدناه» كذا في "فتح 
المعين"؛ وقال في "الجوهرة النيرة": والأوسط خحمس» والأكمل سبع» قال الثوري: يستحب أن يقوها الإمام: 
خمسًا ليتمكن المقتدي من ثلاث» فإن نقص عن الثلاث وتركه أصلا حاز ويكره. 

ثم يرفع رأسه: [لأنه علا كان يكبر عند كل حفض ورفع] اختلف في مقدار الرفع» فروي عن أبي حنيفة دللهه 
أنه إذا كان إلى الجلوس أقرب جازء وإن كان إلى الأرض أقرب لم يجر. وقال محمد بن سلمة: إن رفع رأسه 
بحيث لا يشكل على الناظر أنه قد رفع يجزئه» وقيل: إذا زايلت جبهته الأرض بحيث يجري الريح بين جبهته وبين 
الأرض ثم عاد جاز عن السجدتين» والصحيح المعتمد هو الأول» وليس في هذا الجلوس ذكر مسنون عندنا. 
وإذا اطمأن جالسًا [لقوله ع في حديث الأعرابي:"ثم ارفع رأسك حى تستوي جالسًا"] كبر: الطمائينة 
في سائر الأركان واجبة عندهماء وقال أبو يوسف بله: فرض» وبوجوها قال الكرخي» وعن الجرحان أا سنة» 
كذا في "الجوهرة". اعلم أن الاطمئنان في الأ ركان واحب: لأنه شرع لتكميل ركن مقصود» بخلاف القومة بعد 
رفع الرأس من الركوع والحلسة بين السجدتين؛ لأنهما شرعتا للفرق بين الركنين» وتكرار السجدة ثبت بفعل 
الرسول ك المنقول عنه تواترًا. ولا يقعد ولا يعتمد إلخ: وبه قال مالك وأحمد سثثاء وقال الشافعي يك 
يجلس جلسة حفيفة» ويعتمد بيديه على الأرض؛ لما فعله ع قلنا: هو محمول عندنا على حالة الكبر» كما يدل 
عليه الأحاديث الصحيحة» وهذا فعله ابن عمر اء ثم اعتذر» فقال إن رحلي لا يحملاني؛ ولو كانت مشروعة 
لشرع التكبير عند الانتقال منها إلى القيام» ولأن هذه قعدة استراحة» والصلاة ما وضعت هاء وأيضًا روى 
أبو هريرة ذه كان ينهض على صدور قدميه. 


كتاب الصلاة Vo‏ باب صفة الصلاة 
إلا أنه لا يسَتفتح ولا يتعوّد ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى» فإذا رفع رأسه من 
السحدة الثانية في الركعة الثائية افترش رجلّه البُسرى: فجلس عليهاء ونصبٌ + اليم 
َصبًاء ووه أصابعه نحو القبلة» ووضع يديه على فخِذَيه روط اماف 2 و 


نحو القبلة 


لا يستفتح ولا يتعوذ: لأنمما لم يشرعا إلا مرة. [اللباب: ]53/١‏ ولا يرفع يديه إلخ: وقال الشافعي 
يرفع يديه أيضًا عند الركوع وعند الرفع منه» ولنا: قول ابن مسعود وه : صليت مع رسول ال 
وأبي بكر وعمر درا فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة. وعن جابر ذ#دء: حرج عابت وقال: مالي 
أراكم رافعي أيديكم كأما أذناب خيل شمسء اسكنوا في الصلاة. ولئن سلمنا وقوع الرفع منه ءل عند 
الركوع والرفع منه» فنقول: إنه منسوخ» كما في "شرح المجمع". وأيضًا قال ابن الزبير: إنه قال في ابتداء 
الإسلام. ولنا: قوله علتا: "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: عند افتتاح الصلاة» واستقبال البيت» 
والصفا والمروة» والموقفين» والجمرتين» والقنوت, والعيدين"؛ كذا في الكرحي. 

افترش رجله اليسرى: لأنه عات فعل كذلك كما روي عن عائشة م: "أن 2 كان إذا قعد فرش 
رجله اليسرى وقعد عليهاء ونصب رجله اليمئ"؛ وعن أنس وء: "أن البي 95 فى عن التورك- وهو: 
أن يضع إليتيه على الأرض» ويخرج رحليه إلى الجانب الأيمن-" وما ا به الشافعي ومالك في 
تو ركه عات فمحمول على ضعفه وكبر سنه» وكذا يفترش بين السجدتين. والمرأة تتورك أي تخرج 
رجليها من جانبها الأمن» وتمكن وركها من الأرض؛ لأنه أستر لهاء لأنه #3 مر على امرأتين تصليان» 
فقال: "إذا سجدتما ضميا بعض اللحم إلى بعض"» والمقصود للشارع الستر للمرأة في الجميع. 

ووجه أصابعه لح: هكذا وصفت عائشة ان قعود رسول الله يله في الصلاة. 

ويبسط أصابعه: ويفرق بين أصابعه» ثم هذه القعدة سنة لو تركها حازت صلاته» ويكره أن يتركها 
متعمداء فإن تركها ساهيًا وحب عليه سجود السهو. [الجوهرة النيرة: 514] والقعدة الأولى واحبة عندناء 
ر مشايخنا يطلقون عليها اسم السنة» إما لأن وحوها ثبت بالسنة» أو لأن المؤكدة في معن الواحب» 
وهذا يقتضي رفع الخلاف بين المشايخ» والمراد بالأول غير الأخير. 

م يتشهد: واحتلفوا في هذا التشهد» فقيل: إنه واحب كالقعدة» وهو الصحيح» وقيل: سئة» ولا حلاف في 
التشهد الثاني بأنه واحب» وفي شرحه: التشهد مسنون في القعده الأولى والثانية. [الجوهرة النيرة: 54] أي قرأ 
تشهد ابن مسعود بلا إشارة بسبابته عند الشهادة في ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف في "الأمالي" أنه يعقد الخنصر 
والبنصر ويحلق الوسطى والإمهام ويشير بالسبابة» ونقل مثله عن محمد والإمام» واعتمده المتأخرون؛ لثبوته 
عن النبي يل بالأحاديث الصحيحة؛ ولصحة نقله عن أئمتنا الثلاثة. [اللباب: ]0/١‏ 


ل 
الله 
4 


كتاب الصلاة ۷٦‏ باب صفة الصلاة 


والتشهدُ أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبىّ ورحمة الله 
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وبر كاته» السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله» ولو يزيد على هذا في القعدة الأولى. ويقرأ في ال ركعتين الارن 
بفاتحة الكتاب خاصّة» فإذا جلس في آخر الصلاة» E SON‏ 


والتشهد أن يقول إخ: هذا تشهّد ابن مسعود ده فإنه قال: أحذ رسول الله بيدي وعلمئ التشهد كما 
يعلمني سورة من القرآن» وقال: قل: التحيات لله والصلوات والطيبات؛ إلى آخره. وقال الشافعي داك»: يتشهد 
بتشهد ابن عباس 4# وهو أن يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها البي ورحمة 
الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. والمعروف 
في الكتب الستة الصحيحة تشهد ابن مسعود ٠#‏ ولم يخرج تشهد ابن عباس أحد ممن التزم الصحة؛ وكل من 
رواه يرويه على حلاف قول الشافعي مع ضعف كل رواياته. 

السلام عليك إخ: أي ذلك السلام الذي سلمه الله عليك ليلة المعراج؛ فهذا حكاية عن ذلك السلام لا ابتداء 
السلام؛ ومعيئ السلام أى السلامة من الآفات.(الجوهرة النيرة) الصالحين: الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق 
العباد» والصلاح ضد الفساد. [الجوهرة النيرة:5] ولا يزيك: لقول ابن مسعود: "علمئ ا التشهد في وسط 
الصلاة وآخحرهاء فإذا كان وسط الصلاة مض إذا فرغ من التشهد» وإن كان آحر الصلاة دعا لنفسه ما شاء". 
على هذا في القعدة إلخ: فإن زاد إن كان عامدًا كره» وإن كان ساهيًا فعليه السهو» واختلفوا في الزيادة 
الموجبة للسهو فروي عن أبي حنيفة إذا زاد حرفا واحدًاء وقيل: إذا زاد اللهم صل على محمد وقيل: لا يحب 
حن يقول: وعلى آل محمد. [الجوهرة النيرة: ]٠١‏ وإن كان ساهيًا سجد للسهو إن كانت الزيادة بعقدار اللهم 
صل على محمد على المذهب. [اللباب::9./1] 

وبقرأ في الركعتين إلّ: لما روى البخاري في "صحيحه" بإسناده إلى أبي قتادة أن البي 55 كان يقرأ في الظهر في 
الأوليين بأم الكتاب وسورتين؛ وفي الأخريين بأم الكتاب كذا في "غاية البيان"» وإن شاء تركهاء وروى الحسن 
عن أبي حينفة: أا واحبة حي يجب سجود السهو بتركهاء والصحيح الأول حي لو سبح لاء أو سكت قدرها 
جاز» وف "الجوهرة النيرة": وتكره الزيادة على ذلك وذلك سنة على الظاهر.[ص:10] وفي "المداية": وهذا بيان 
الأفضل» وهو الصحيح. قال القاضي: وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا حرج عليه في العمد ولا سجود عليه 
في السهو» وعليه الاعتماد» وقال الإسبيجابي: ظاهر الرواية أنه يتخير فيهما. [التصحيح والترجيح: ]١ ٦۳‏ 


كتاب الصلاة VV‏ باب صفة الصلاة 


جلس كما جلس ف الأول» وتشهّد وصلى على النبي 3# ودعا ما شاء ما يُشبَهُ 


ألفاط القرآن والأدعية المأثورق كي SW EES‏ 
ومعتى 


جلس كما جلس إل: يعي أنه كما يفترش رجله اليسرى ويجلس عليهاء وينصب يناه في القعدة الأولى» فكذا 
في الثانية» وقال مالك ب#»: يتورك فيهماء وقال الشافعي: يتورك في الثانية» وقد روي أنه 1:: مى عن الإقعاء 
والتورك في الصلاة» وهو حجة عليهماء قال في "الفاتح شرح القدوري": جلس كما جلس في الأولى؛ لأا هيئة 
مسنونة» فلا يختلف كوضع اليدين على الفخذين. 

وتشهد: وهو واحب أعبنٍ التشهد» وأما القعدة فهي فرض. [الجوهرة النيرة: ]٠١‏ 

وصلى على النبيّ ولا تبطل الصلاة بتركها عندناء وقال الشافعي _.: قراءة التشهد والصلاة على البي 
فرضان حن لو تركهما لا تجوز الصلاة. [الجوهرة النيرة: ]٠١‏ وصلى أي في القعدة الثانية بعد التشهد بأن 
يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بيد 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد بحيد» وهي سنة 
عندناء وعند الثئلاثة: فرض كذا في العيي. 

ودعا إل: [بعد الصلاة على البي #] لما حسنه الترمذي مرفوعًاء قيل: يا رسول الله! أي الدعاء أسمع؟ قال: 
جوف الليل الأخير ودبر الصلاة المكتوبة» أي قبل الفراغ منها. 

ثما يشبه ألفاظ اخ: أي بالأدعية الموحودة في القرآن مثل: «رَبّنَا ولا تُحَمُلنَاك (البقرة:185) أو هربا آتنًا 
7 الدنْيًا حَسَنَةَك (البقرة٠٠٠٠)‏ أو رَينَا اغف لي وَلوَالدَيَ» «ابراهيم:41)» كذا في "فتح المعين"؛ قال في 
"الجوهرة النيرة": لم يرد به حقيقة التشبيه؛ لأن كلام العباد لا يشبه كلام الله تعالى» ولكنه أراد الدعوات 
المذكورة في القرآن: ربا تًا في لذن حَسْنَة4 (لبقرة:901) إلى آحره» أو يأ بمعناه» مثل: اللهم عافن واعف 
عي وصلح أمري» واصرف عي كل شرء اللهم استعمليي بطاعتك وطاعة رسولك وارحميْ يا أرحم الراحمين 
والمراد بالمشايمة: أن يكون مثله في القرآن ويمنع سؤاله عن الناس.[ص: ]٠١‏ 

والأدعية المأثورة: [لأنه ءل قال لابن مسعود ذيب: "ثم احتر من الدعاء أطيبها وأعجبها"]: والمأثورة المروية 
عن البي ءا نحو: اللهم لك الحمد كله» ولك الملك كله» بيدك الخير كله» وإليك يرجع الأمر كله» أسألك من 
الخير كله» وأعوذ بك من الشر كله يا ذا الجلال والإكرام» وعن أبي بكر الصديق دإ قال: يا رسول الله! علمئي 
دعاء أدعو به في صلاتي» فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفرلي 
مغفرة من عندك» وارحمي إنك أنت الغفور الرحيم. [الجوهرة النيرة: ]٠١‏ 


كتاب الصلاة ۷۸ باب صفة الصلاة 
ولا يدعو ما يُشْبه كلام الناس؛ ثم يُسلّم عن يمين ويقول: السلام عليكم ورحمة الله 
ويسلّم عن يساره مثل ذلك. يجهر بالقراءة في الفجر, REN U EES KA‏ 


يشبه كلام الناس: وكلامهم ما لا يستحيل سؤاله منهم» مثل: اللهم اكسي» اللهم زوحي فلانة» فإن دعا به 
بعد الفراغ من التشهد لا تفسد صلاته؛ لأن حقيقة كلام الناس بعد التشهد لا يفسدهاء فأولى وأحرى أن 
لا يفسدها ما يشبه» وهذان عندهما ظاهر» وكذا عند أبي حنيفة بلك لأن كلام الناس صنع منه» فيتم به صلاته 
لوجود الصنع؛ فكان بمذا الدعاء خارجًا من الصلاة لا مفسداً لها. [الجوهرة النيرة: 19:1] وعند الشافعي 
ومالك #ا: كل ما ساغ الدعاء به حارج الصلاة لا يفسد الصلاة» ونحو أن يقول: اللهم زوجي فلانة؛ 
لقوله ء#: سلوا الله حوائجكم حن الشسع لنعالكم والملح لقدوركم. ولنا: قوله ##: إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» ولا دلالة فيما رواه أنه في الصلاة» فيحمل على الدعاء خارجها. 

ثم يسلم عن يمينه: لما روي عن ابن مسعود أن البي يل كان يسلم عن ينه حي يرى بياض خحده الأيمن؛ وعن 
يساره حن يرى بياض خده الأيسر. والسلام عندنا واحب كما في "الكنز"؛ وعند الشافعي لفظ السلام فرض؛ 
لقوله 75: "وتحليلها التسليم". ولنا: ما روي عن ابن عمر 5دا قال: قال رسول الله ل: إذا قعد الإمام في آحر 
صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم"» وني رواية: "قبل أن يتكلم تمت صلاته"؛ رواه أبوداود والترمذي» وما رواه 
لا يفيد إلا الوحوب» وقد قلنا: به كذا في "العيئ و'فتح المعين". وينوي من عن بمينه من الرجال والنساء والحفظة» 
وكذلك في الثانية؛ لأن الأعمال بالنيات. [اللباب: ١/251؟1]‏ قال القاضي: واختلفوا في تسليم المقتدي: عند 
أبي يوسف ومحمد يسلم بعد الإمام» وعن أبي حنيفة فيه روايتان» قال الفقيه أبو جعفر: المحتار أن ينتظر إذا سلم 
الإمام عن يمينه يسلم المقتدي عن بمينه» وإذا فرغ عن يساره يسلم المقتدي عن يساره. [التصحيح والترجيح: ]١5‏ 
ورحمة الله: ولا يقول: "وبركاته"» كذا في "المحيط"[الجوهرة النيرة: 5>] ويسلم عن يساره: والسئة أن تكون 
الثائية أحفض من الأولى» فإن قال: السلام ولم يزد عليه أجزأه: وإن قال: السلام ولم يقل: عليكم لم يصر آنيًا 
بالسئة» وإن قال: سلام عليكم أو عليكم السلام لم يكن آتيّا بما ويكره ذلك. [الجوهرة النيرة: 55] 

ويجهر بالقراءة [هذا هو المأثور المتواتر.(الجوهرة النيرة: 77)] في الفجر إلح: كان عت يجهر في الصلوات كلها في 
الابتداء» وكان المشركون يؤذونه. فأنزل الله تعالى: ولا تَجْهَرْ بصلاتك رالاسراء:١١١)»‏ فصار يخافت في الظهر 
والعصر؛ لأنهم كانوا مستعدين للإيذاء فيهماء ويجهر في المغرب» لاشتغاهم بالأكل والشرب ويجهر في العشاء والفجر؛ 
لكوم رقودًاء وني الجمعة والعيدين؛ لأنه أقامهما بالمدينة» وما كان للكفار يما قوة» وهذا العذر وإن زال فالحكم باق 
وقيد بالقراءة؛ لأن الأذكار الي لا يقصد ما الإعلام لا يجهر اء وكالتشهد والتأمين والتسبيحات ونحو ذلك. 


كتاب الصلاة ۷۹ باب صفة الصلاة 
وقي الركعتين الأولّيِين من المغرب والعشاء إن كان إمامًاء ويُخفي القراءة فيما بعد 
الأولَيِينء وإن كان منفردًا: فهو مخيّر: إن شاء جَهرَ وأسمع نفسّه. وإن شاء خافت» 
ويُخفي الإمام القراءة في الظهر والعَصْر. والوتر: ثلاث ركعات لا يَفصِل بينهنَ بسلام 


فهو مخيّر إلخ: والأفضل الجهرء ليكون الأداء على هيئة الجماعة.(الجوهرة النيرة) وأسمع نفسه: [لأنه إمام في 
حق نفسه] ظاهره: أن حد الجهر أن يسمع نفسه. [الجوهرة النيرة: 55] 

وإن شاء خافت: لأنه ليس حلفه من يسمعه. [اللباب [1۲/١‏ فالمخافتة حينئذ تصحيح الحروف» وهذا مختار 
الكرحي والشيخ أبي بكر البلخي المعروف بالأعمش» وعن الشيخ أبي القاسم الصفار والفقيه أبي جعفر المندواني 
وأبي بكر محمد بن الفضل البخاري: إن أدن المخافتة أن يسمع نفسه إلا ممانع» قال في زاد الفقهاء: هو الصحيح» 
قال في "البدائع": ما قاله الكرحي أقيس وأصح. [التصحيح والترحيح: ]١514‏ 

ويخفي الإمام القراءة إخ: وإن كان بعرفة؛ لقوله علتلا: "صلاة النهار عجماء"» وقيل: "صماء"» أي ليس فيها قراءة 
مسموعة؛ ويجهر في الجمعة والعيدين؛ لورود النقل المستفيد فيهما. [الجوهرة النيرة: 17] اعلم أنهم احتلفوا في قضاء 
ما يجهر فيها بعد ذهاب الوقت كما لو قضى العشاء بعد طلوع الشمسء قال صاحب "لحداية": إنه يخافت حتمًا؛ 
لأن الجهر مختص بالجماعة أو بالوقت» ولم يوجد أحدهماء الأصح أنه يخير بعد الوقت؛ لأن القضاء يحكي الأداء» 
فلا يخالفه في الوصف, وهذا احتيار شمس الأئمة وفخر الإسلام وجماعة من المتأخرين» وهو الصحيح» بل الأصح. 
لا يفصل بينهن بسلام: [وبه قال الإمام أحمد» واحترز ذا عن قول الشافعي .ش. فإن عنده يفصل بسلام] 
لما روى ابو بكر بن كعب كان رسول الله لل يؤتر بثلاث ركعات لا يسلم حى ينصرف. ولحديث عائشة 
وابن عباس «:: "أنه علي كان يقرأ في الركعة الأولى من الوتر«إسبّح اسم رَبك الْأَْلَى)4, وفي الثانية لفل يا 
يها اكرون وف الثالثة طقل هْوَ لحد ولقول عمر د لما رأى سعدا يث يوتر ب ركعة» فقال: ما هذه 
البتيراء؟. الوتر واحب عند أبي حنيفة دون الفرض» وفوق السنة» وعندهما سنة مؤكدة؛ لظهور آثار السئن فيها 
من حيث إنه لا يكفر جاحده» ولا يؤذن له» وتحب القراءة في الركعة الثالثة» وقال يوسف بن خالد السميئ: 
هي واجبة حى لو تركها ناسيًا أو عامدًا يحب قضاؤهاء وإن طالت المدة» وإفا لا تؤدي على الراحلة من 
غير عذر» وأا لا تجوز إلا بنية الوتر» ولو كانت سنة لما احتيج إلى هذه الشرائط» والدليل على وجوها قوله -(ئا: 
"إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم ألا وهي الوتر» فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر"؛ والأمر للوحوب» 
ولهذا يجب قضاؤها بالإجماع» ولأن البي #5 أضاف الزيادة إلى الله تعالى لا إلى نفسه» والسنن تضاف إلى 
رسول الله يك وإنما لم يوذن هاء لأا تودى في وقت العشاءء فاكتفيت بأذانه وإقامته. ووجوب القراءة في 
الثالثة للاحتياط؛ لاحتمال الوتر سنة. 


كتاب الصلاة N‏ باب صفة الصلاة 
ويقدْتُ في الثالثة قبل الركوع في جميع السنة» ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب 


وسورةً معهاء فإذا أراد أن يقلت كبّر, ورَفْعَ يديه ثم قدت. ولا يقت في صلاة غيرها. 


ويقنت في الثالغة إلخ: بقول ابن مسعود وابن عباس #ها: رأينا صلاة رسول الله 5 بالليل» فقنت قبل 
الركوع» كذا في "الفاتح". وني "الجوهرة النيرة": القنوت واحب على الصحيح» حى أنه يجب السهو بتركه 
ساهيّاء وهل يجهر به أو يخافت. قال في "النهاية": المختار فيه الإخفاء؛ لأنه دعاء» ومن سنة الأدعية الإحفاء» 
ولا إشكال في المنفرد أنه يخافت» وأما إذا كان إمامًا فقد احتلف المشايخ فيه» قال بعضهم: يخافت» زليه مال 
محمد بن الفضل وأبوحفص الكبير» ومنهم من قال: يجهر؛ لأن له شبهًا بالقراءة. وف "المبسوط": الاحتيار 
الإحفاء في حق الإمام والقوم؛ لقوله ع0ت7: "حير الذكر الخفي"؛ وهل يرسل يديه أو يعتمد؟ قال الكرخحي 
والطحاوي: برسل» وقال أبوبكر الإسكاف: يعتمد» وهو قول أبي حنيفة ومحمد «#ا.إص |١۷‏ القنوت مطلق 
الدعاء وهو واحب» وأما حصوص اللهم إنا نستعينك إلى آخره فسنة حن لو أتى بغيره جاز إجماعًا. 

في جميع السنة: وقال الشافعي ِلكه: في النصف الأحير من رمضان؛ لأن عمر بن الخطاب ذه أمر به أبي بن 
كعب في النصف منه» ولنا: ما ورد أنه :4 أمر به في الوتر من غير فصل» ولأنه ءا علم الحسن دعاء القبوت» 
وقال: اجعله في صلاتك؛ وهذا يقتضي الدوام؛ والمراد بالقبوت فيما روى الشافعي طول القراءة. 

وسورة [أو ثلاث آيات قصيرة أو ابإاظريلة کان اراي ش والسنن] معها: لقول ابن عباس 5ها: إن البي 5 
قرأ في الركعة الأولى من الوتر سبح اسم رر 
هو الله أَحَدْيُه قال في "الجوهرة النيرة": أما عندها فظاهر؛ لأنه سنة» فتجب القراءة في جميعه» وكذا على قول 
أبي حنيفة بك؛ لأنه يحتمل أن يكون سنة؛ فكان الاحتياط فيها وجوب القراءة» فإن ترك القراءة في الركعة الثانية 
فسدت إجماعًا. [ص 517] 

كبر ورفع يديه الح: لحديث ابن مسعود دده لا يرفع الأبدي إلا في سبع مواطن كما مر» والقنوت منهاء 
أما التكبير؛ فلأن الحالة قد احتلفت في حقيقة القراءة إلى سنتهاء وأما رفع اليدين؛ فلإعلام الأصم. 


#» وفي الثانية #قل اا الكافر وني وف الثالثة 05 


ولا يقنت إِلخ: وقال الشافعي بك: يقنت في الفجر؛ لأنه ع3 قنت في في الفجر بعد ال ركوع» ولنا: أنه ع قفنت 
شهرًا يدعو على رعل وذكوان ثم تركه» رواه البخاري ومسلم أيضاء ولنا: قول ابن عمر #م: "ما قنت 
ل الله 25 في الفجر إلا شهرًا ثم تركه". قال الطحاوي: لا يقنت في الفجر عندنا في غير بلية» فإن وقت البلية 


رسول الله 


فلا بأس به» كما فعل البي ۶ فإنه قنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان وبي لحيان, ثم تركه. كذا في "الملتقط". 


كتاب الصلاة ۸۱ باب صفة الصلاة 


وليس في شيء من الصلاة قراءةٌ سورةٍ بعينها لا يحور غبرّهاء ويكرّةُ أن ينجل قراءة 
سورة بعينها للصلاة لا يقرأ فيها غيرهاء وأدنى ما يُجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله 
اسم القرآن عند أبي حنيفة بلك وقال أبويوسف ومحمد جا لا يجوز أقل 5 
ولي نسحة: لا يجرئ 
وليس في شيء إ: يعن أن الصلاة لا تقف صحتها على سورة مخصوصة؛ بل يقرأ ما تيسر من القرآن.(الجوهرة النيرة) 
قراءة سورة بعينها: على سبيل الفرض» بل تعيين الفاتحة على وجه الوجوب؛ ويكره التعيين. 
ويكره أن يتخذ إخ: لما فيه من هجران الباقي وإيهام التفضيل؛ ويعني بذلك ما سوى الفاتحة» وذلك بأن يعين 
سورة "السجدة" و "هل أتى" ليوم الحمعة» وهذا إذا رأى ذلك حتمًا واجبا لا يجرئ غيره أما إذا علم بأنه يجوز 
باي سورة قرأهاء ولكن يقرأ هاتين السورتين تب رکا بقراءة رسول الله 5 فلا يكره» ولكن بشرط أن يقرأ غيرهما 
أحيانًا كي لا يظن جاهل أنه لا يجرئ غيرهما.(الجوهرة النيرة) 
وأدن ما يجرئ إخ: يريد ما دون الآية مثل قوله تعالى: «إلمْ يلدي ومثل قوله: لولم يولد ولو هَجًا آية من 
القرآن لم يجره عن القراءة» وني 'الحيط": القراءة في الصلاة على حمسة أوجه: فرض» وواجب؛ وسنة» ومستحب» 
ومكروه» فالفرض: ما يتعلق به الجواز» وهو آية تامة عند أبي حنيفة بلك فإن كانت الآية كلمتين يجوز كقوله 
تعالى: لام ظر4 وإن كانت كلمة واحدة مثل: ناشاد أو حرفا واحدًا مثل: #ص» و نك ففيه 
اختلاف المشايخ» والأصح: أنه لا يجوز وفي "الخجندي": يجوز بقوله: إمُدْهَامنَاتٍ؛ لأغها آية قصيرة. والواحب 
قراءة الفاتحة والسورة إلح. [الجوهرة النيرة: 34] 
ما يتناوله اسم القرآن: [لإطلاق النص يعي: فاقوا ما تَيَسَرَ مِنَ 
عنه» وقال في "البدائع": في ظاهر الرواية: آية تامة طويلة كانت أو قصيرة» ورجّح قول أبي حنيفة» واحتار الإمام 
الحبوبي والنسفي وصدر الشريعة ما هو ظاهر الرواية. [التصحيح والترجيح: ]١55‏ وقوهما في القراءة احنياط 
والاحتياط في العبادات أمر حسن. [الجوهرة النيرة: 1۸] يقع على الآية وما دوفهاء والأصح: أن المراد منها الآية» سواء 
كانت قصيرة أو طويلة؛ لقوله تعالى: قافرا مانيس من ارآ (الزمل:١٠)‏ من غير فصل بين القصير والطويل. 
لا يجوز أقل إل: أي قالا: ثلاث آيات قصار أو طويلة؛ لأن القارئ لما دونها لا يسمى قارثًا عرفاء سواء كانت من 


نيه (الزمل:٠٠)]‏ عند أبي حنيفة: هذه رواية 


الفاتحة أو من غيرهاء ولأن الإعجاز لا يقع بدوفهاء وقال الشافعي سللك.: قراءة الفاتحة في كل ركعة فرضء وقال مالك: 
الفاتحة وضم سورة فرض» ثم على قوهما لو قرأ آية قصيرة ثلاث مرات» قال بعضهم: لا يجوزء وقال بعضهم: 
يجوزء وف الفتاوى: أو قرأ نصف آية مرتين» أو كرر كلمة واحدة من آية واحدة مراراء حى يبلغ آية تامة لا يجوز. 


كتاب الصلاة AY‏ باب صفة الصلاة 
من ثلاث آيات قصارء أو آية طويلة. ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام. ومن أراد 
الأخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين: نية الصلاة» ونية المُتابعة. 


أو آية طويلة:كآية الكرسي وآية المداينة. [الجوهرة الديرة: 54] 

ولا يقرأ المؤتم إلخ: لا يختلفون ني أن هذا ظاهر الروايةء وقال في "الهداية": ويكره عندهماء ويستحسن على سبيل 
الاحتياط فيما يروى عن محمد وقال في "الدخيرة": وبعض مشايخنا ذكروا أن على قول محمد لا يكره؛ وعلى 
قوهما يكره» ثم قال: الأصح أنه يكره. قلت: لا يصح عن محمد شيء من هذا. [التصحيح والترجيح: ]١574158‏ 
لقوله تعالى: لإا فُرئ قران فَاسْتَِعُوا لَه وَأنْصمُواكِ الأعراف:2.4) وأكثر أهل التفسير على أن هذا خطاب 
للمقتديين» وقال مالك يللد.: يقرأ في السرية لا في الجهرية؛ وقال الشافعي _لك.: يقرأ الفاتحة في الكل؛ لقوله عالئلا: 
"لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب". ولنا: الآية المتقدمة وحديث أبي هريرة #: فإذا قرأ الإمام فأنصتواء قال مسلم: 
هذا الحديث صحيح» وقوله عان: "من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له"» أخرجه الطحاوي. وقول جابر: 
"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إلا أن يكون خلف الإمام" كما في الترمذي. وعن جابر بن عبد الله أن البي جر 
صلى ورجل خلفه يقرأ فجعل رجل من خلف البي 385 ينهاه عن القراءة في الصلاة» فلما انصرف أقبل عليه 
الرجل؛ فقال: أتنهاني عن القراءة حلف رسول الله فتنازعا حى ذكر ذلك للبي ل فقال ء#: "من صلى خحلف 
الإمام فإن قراءة الإمام قراءة له". وعن عبيدالله بن مقسم أنه سأل عبدالله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله 
ن فقالوا: لا تقرأ حلف الإمام في شيء من الصلاة. وسئل عبدالله بن مسعود عن القراءة حلف الإمام؛ قال: 
أنصت» فإن في الصلاة شغلا سيكفيك ذلك. 

وما رواه الشافعي يدل ظاهره فساد صلاة من لم يقرأ كماء ولكنه لا بد من التخصيص؛ لأن أكثر الأئمة على عدم 
القراءة على المقتدي لما رويناه لك من الأحاديث الصحيحة. وأما تأويله بصلاة كاملة» وإن استبعده الحقق 
ابن ال همام صحيحة يدل على صحة قوله #: "من صلى صلاة لم يقرأ بأم القرآن فهى حداج" أي ناقصة غير 
تمام» وحمل النقصان على عدم الصحة بعيد. 

ومن أراد الدخول إ: لأن فساد صلاة الإمام مؤثر في فساد صلاة المأموم؛ وفي ذلك إضرار به» فلا يلزمه 
إلا بالتزام نية الإمام» كذا في "الفاتح شرح القدوري". وفي "الجوهرة النيرة" الأفضل أن ينوي المتابعة بعد 
قول الإمام: الله أكبر حي يصير مقتديّاء ولو نوى حين وقف الإمام موقف الإمامة جاز عند عامة العلماءء وقال 
أبوسهل: لا يموز. [ص ]1١4‏ 


كتاب الصلاة م باب الجماعة 


باب الجماعة 


والجماعةٌ سنة مؤكدة. وأولى الناس بالإمامة أعلمُهِم بالسنة» فإن تساوًّوا فأقرأهمى 
للرحال أي الشريعة 
باب الجماعة: أخر باب الجماعة عن باب صفة الصلاة؛ لأنه ذكر فيه أكثر مسائل صلاة المنفرد» وفي هذا 
مسائل الجماعة» وصلاة المنفرد بالنسبة إلى صلاة الجماعة كالحزء والكل» والجرء مقدّم على الكل» فلهذا قدم 
باب صفة الصلاة على باب الجماعة» وفي بعض النسخ: ليس باب الجماعة» فعلى هذا لا ضرورة هذه النكتة. 
والجماعة: في اصطلاح أهل الشرع: صلاة المسلم مع شخص آخر وإن كان صبيًا عاقلًا. [حاشية السندي: ۹۸] 
سنة مؤكدة: .مواظبة البي 5# والخلفاء الأربعة والتابعين» وللحديث المشهور صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 
[الفرد] بسبع وعشرين درجة. رواه الشيخان.[حاشية السندي: 48] في الصلوات الخمس» وما في حكمهاء 
كالتراويح والوتر بعدها دون النفل» كذا في "الطائي"؛ قال في "العيئ" و'فتح المعين": سنة مؤكدة» أي شبيهة 
بالواحب» حن استدل بملازمتها على وجود الإبمان؛ وقيل: فريضة؛ وقيل: فرض كفاية» وقيل: فرض عين» وبه قال 
أحمد وأهل الظواهرء ومن فاتته جماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آحر» وفي "التحفة": واحبة؛ لقوله تعالى: 
ظوَارْكعُوا مَعْ الرّاكعين# (لبقرة:؟؛) وني "الجوهرة النيرة": هذا يدل على وجوها. وإنما قلنا: سنة؛ لقوله عفتلا: 
الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق.[ص 1۹] وأولى الناس: أي أحق الناس من غيرهم. 
بالإمامة: للإمامة شروط؛ وهي البلوغ والإسلام والعقل والذكورة؛ وحفظه من القرآن قدر ما يجرئ» وأن 
يكون الإمام صحيحًا لا عذر به. 
أعلمهم بالسنة: أي الأعلم عا يصلح الصلاة» وحصصه بأنه أعلم من القراءة قدر ما تقوم به سئة القراءة» وقال 
أبو يوسف ينك الأقرأً: أحق عملا بظاهر ما في "الصحيح" يوم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى» فإن كانوا في 
القراءة فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواءء فأقدمهم إسلاماء 
ولهما: قوله ##: "مروا أبا بكر ده فليصل بالناس"؛ وكان ثمة من هو أقرأ منه بدليل ما روي أقرأ كم أبي و 
فلم يبق إلا لكونه أعلم» وقدم الأقرأ في الحديث؛ لأنهم كانوا يتلقون القرآن بأحكامه» حن روي عن عمر ده 
أنه حفظ البقرة في اثبق عشرة سنة» وقال ابن عمر و#دا: ماكانت تنزل سورة إلا ونعلم أمرها ونميها وزجرها 
وحلانها وحرامهاء فيلزم من كونه أقرأ أن يكون أعلم» وقوله علتة: "ليوم القوم أعلمهم بالسنة» فإن كانوا في 
السنة سواء فأقرأهم لكتاب الله" الحديث» ولا تعارض بين الأحاديث؛ لما مر من التطبيق. 
فأقرأهم: يع إذا استووا في العلم وأحدهم قارئ قدم القارئ؛ لأن فيه زيادة. [الجوهرة النيرة: ]۷٠‏ 


كتاب الصلاة 5م باب الجماعة 


فإن تَسَاوَوا فأورَعُهم فإن تساوًوا فأستهم. ویکره تقديم م العبد والأعرابي والفاسق 
والأعمى وولّد الزناء فإن تقدّمُوا جاز. ری الزن أن لا يلول جم الصلاة: 


فأورعهم: أي اخترز عن شبهة الحرام؛ لقوله 3:: "إن سرّكم أن يتقبل الله صلاتكم» فليؤمكم خيا ركم فإهم 
وفدكم"؛ أي رسلكم فيما بينكم وبين ربکم ولقوله ع#: "من صلی خلف عام تقي فاا صلى حلف 
وعلى تقديم الأورع على الأسن جرى الأكثر عكس ما في "النحيط". 

فأسنهم: لقوله #1 لمالك بن حويرث ولصاحب له: "إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما". 
ولأن في تقدم الأسن تكثير الجماعة؛ فإن كانوا في السن سوا فأحسنهم وجهّاء أو أحسنهم خلقا ومعاشرة» 
فإن كانوا سواء فأشرفهم نسب فإن تساووا يقرع بينهم؛ ولو قدموا غير الأولى أساءوا بلا إم» ولو أم قومًا وهم 
له كارهون لفساد فيه أو لأن غيره هناك أحق بالإمامة منه» كره له ذلك تَحريًا؛ لحديث أبي داود: "لا يقبل الله 
صلاة من تقدم قومًا وهم له كارهون"؛ والمراد بالأحسن وجهًا: أكثرهم صلاة بالليل. 

تقديم العبد: لغلبة جهله؛ لأنه لا يتفرغ للتعلم. [اللباب ]٠١/١‏ والأعرابي: الأعرابي منسوب إلى الأعراب- بفتح 
الهمزة- من أوزان الجمع لا واحد له» وليس جمع العرب» وهو البدوي» وكره إمامته لبعده عن مالس العلم. 
والفاسق: لأنه يتهم بأمر دينه. [اللباب: ]73/١‏ وهو الذي يشرب الخمر» ويعصي الله تعالى» ويخرج عن طريق 
العبادة» ويدحل في - المعصية» وكره إمامته؛ لأنه لا يهنم بأمر دینه» ولأن في تقديمه نقليل الجماعة؛ وقال 


مالك يللء: لا تحوز الصلاة حلفه. والأعمى: لأنه لا يتجنب النجاسة» ولا يهتدي إلى القبلة إلا بغيره» وفي "المحيط": 
إذا لم يكن غيره من البصراء أفضل منه» فهو أولى. [الجوهرة النيرة: ]7١‏ وقد استخلف النبي 5 ابن مكتوم على 


المدينة. وولد الزنا: لنفرة الناس عنه لكونه متهمّاء ولأنه ليس له أب يعلمه أحكام الدين» فغلبه الجهل. 

جاز: لقوله علن#: "صلوا حلف كل بر وفاجر". أخرجه الدار قطي» ولأن ابن عمر وأنس بن مالك وغيرهما 
من الصحابة والتابعين كانوا يصلون خلف الحجاج مع أنه كان أفسق أهل زمانه» حي قال عمر بن عبد العزير: 
لو جاءت كل أمة يجنايتها وجئنا بأبي محمد لغلبناهم» يعني الحجاج. [الجوهرة النيرة: ]۷٠‏ 

أن لا يطول: لما روي عن أبي هريرة «#ده في حديث طويل: قال: قال رسول الله : "إذا صلى أحدكم للناس 
فليخفف» فإن فيهم الضعيف والسقيم والمريض وذا الحاجة» وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء". أخرجه الموطأ 
والخمسة.[حاشية السندي: 494] والظاهر أن الكراهة في تطويل الصلاة على القوم تحرعية؛ لحديث معاذ دق 
وللأمر بالتحفيف» واستعثى صلاة الكسوف» فإن السنة فيها التطويل حى يتجلى الشمس» ولا فرق في قراءة 
التطويل بين القراءة والتسبيحات وغيرهما. بم الصلاة: عن القدر المسنون قراءةً وأذكارًا. [اللباب ]58/١‏ 


كتاب الصلاة هم باب الجماعة 
ويكره للنساء أن يصلين وحدهن بجماعة» فإن فعانَ وقفت الإمام وسطهّنَ كالعراة. 


ومن صلى مع واحد أقامه عن ينه وإن كانا اثنين تقدّمُهما. 


وحدهن بجماعة: بغير رحال» وسواء في ذلك الفرائض والنوافل والتراويح» وأما في صلاة الجنازة» فذكر في 
"النهاية": أنه لا يكره هن أن يصلينها بجماعة» وتقف الإمام وسطهن؛ لأفن إذا صلينها فرادى فرادى أدى ذلك إلى 
فوات الصلاة على البعض؛ لأن الفرض يسقط بأداء الواحدة» فتكون الصلاة من الباقيات نفلاء والتنفل بصلاة 
الحنازة غير مشرو ع.[ابحوهرة النيرة: ]۷٠١۷١‏ وقال الشافعي ينكء: يستحب كالرجال.[حاشية السندي: 99] 
وقفت الإمام وسطهن: تحررًا عن زيادة الكشف, ولأن عائشة اجن فعلت كذلك.[حاشية السندي: ]۹٩‏ 
وبقيامها وسطهن لا تزول الكراهة؛ لأن في التوسط ترك مقام الإمام» وإنما أرشد الشيخ إلى ذلك؛ لأنه أقل 
كراهة من التقدم؛ إذ هو أسترلهاء ولأن الاحتراز عن ترك الستر فرض» والاحتراز عن ترك مقام الإمام سنة» 
فكان مراعاة الستر أولى» فإذا صلين بجماعة صلين بلا أذان ولا إقامة» وإن تقدمت عليهن إمامهن لم تفسد 
صلاقن. [الجوهرة النيرة: ]۷١‏ 

كالعراة: العراة جمع عار من الثوب» وفيه إيماء إلى أن كراهة جماعة العراة أيضًا كراهة تحرم؛ لاتحاد اللازم» وهو 
إما ترك واجب التقدم أو زيادة الكشف كذا في "فتح المعين". وفي "الجوهرة النيرة": لو أن قومًا عراة أرادوا 
الصلاة» فالأفضل أن يصلوا وحدائًا قعودًا بالإبماء» ويتباعد بعضهم عن بعض» فإن صلوا بجماعة: وقف الإمام 
وسطهم كالنساء؛ وصلاتهم بجماعة مكروهة.[ص ]۷١‏ 

أقامه عن بمينه: لما روي عن ابن عباس د قال: صليت مع البي ين فقمت عن يساره» فأخذ بذوابي» فجعلني 
عن بمينه. أخرجه الموطأ والخمسة.[حاشية السندي: 13] أي ولو صبيًا يعقل: أقامه عن بمينه بلا فرحة؛ لأنه علت/ 
صلى بابن عباس دا فأقامه عن بمينه» وعن محمد: أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام» والأول هو الظاهر» والعبرة 
لموضع الوقوف لا لموضع السجود» حي لو كان المقتدي أطول من الإمام» فوقع سجوده أمام الإمام لم يضره» 
وقوله: عن بمينه قيد للفضيلة» حى لو صلى في يساره أو خلفه حاز» ويكون مسيئًا لمخالفته السنة. 

تقدمهما: وعن أبي يوسف أنه يتوسطهما؛ لأن ابن مسعود به صلى بعلقمة والأسود في بيته وقام وسطهماء 
وهما: أنه عت صلى بأنس ويتيم» فأقامهما خلفه. وأم سليم دن وراءهماء وفعل ابن مسعود ود كان لضيق 
المقام» كذا قال النخعي» وهو أعلم الناس لمذهب ابن مسعود ذب والمرأة في حكم الاصطفاف كالعدم» حق 
لو كان خلفه رحل واحد وامرأة يقوم الرحل بحذاء كما لو لم يكن معه امرأة» وإن كثر القوم كره قيام الإمام 
وسطهم تحرًا لترك الواجب أي التقدم. 


كتاب الصلاة ۸٦‏ باب الجماعة 


ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي. 


ويصفٌ الرجالء ثم الصبيان, ثم الخنثى» ثم النساءٌ. فإن قامت امرأة إلى جنب رجُل 
ال 


ال حال 
بعد الرجا 


وهما مشت ركان في صلاة واحدة فسدت صلاثه. ويكره للدساء حضور الجماعة؛ . 


ولا يجوز للرجال ا أما المرأة؛ فلقوله عت#: "أحروهن من حيث أخرهن الله" أي كما أخرهن الله ف 
الشهادات والإرث وجميع الولايات» وأما الصبي فلا تجوز إمامته للبالغين؛ لأنه متنفل» سواء كان في التراويح 
أو النفل المطلقء أو غبرهماء وقال الشافعي يك: تجوز إمامة الصبيء لما روي أن عمرو بن سلمة قدمه قومه وهو 
ابن ست» أو سبع وكان يصلي بمم. ولنا: قول ابن مسعود < لا يوم الغلام الذي لا تحب عليه الحدود» وعن 
ابن عباس 45ا: حى يحتلم» وإمامة عمرو ليست مسموعة منه = وعند محمد يصح إمامته في النفل المطلق 
خلافا لأبي يوسف ينك فالمختار أن لا يصح الاقتداء في الصلوات كلها. 

ويصف الرجال: أي صف الرجال مقدم على صف الصبيان؛ وهو مقدم على صف الخنائى؛ وهو مقدم على 
"ليليي منكم أولو الأحلام والنهى". 

ثم الصبيان: ظاهره أن هذا الحكم إنما هو عند حضور جماعة من الرجال والصبيان» فلو كان ثمة صي 
فقط» أدخل في الصف» ولو حضر معه رجحل جعله معه خلف الصف كما يدل عليه حديث أنس ذلله: 
فصففت أنا واليتيم وراءه عت والعجوز وراءنا. 

5 النساء: أي بعدهم يصف النساء؛ لقوله عاتلإ: "أحروهن من حيث أخرهن الله" ويتفرع على هذا 
مسألة المحاذاة» فلذلك ذكرها بالفاءء وقال: "فإن". 

فسدت صلاته: لا صلاتماء وإن أشار إليها فلم تتأحرء أو لم ينو الإمام إمامتها فسدت صلاتما لا صلأته» 
وإن لم تدم امحاذاة ركنا كاملاء أو لم يكونا في صلاة واحدة» أو في صلاة غير ذات ركوع وسحودء 
أو بينهما حائل مثل مؤخرة الرحل في الطولء والإصبع في الغلظ لم تضرهما الحاذاة» والفرجة تقوم مقام 
الحائلء وأدناها قدر مايقوم فيه المصلّي وتمامه في "القهستاني". [اللباب ]٠٦/١‏ 

ويكره للنساء [يعنٍ الشواب منهن لما فيه من حوف الفتئة.(الجوهرة النيرة) 

حضور اجماعة: وقالا: يخرحن ف الصلوات كلهاء والفتوى اليوم على كراهة حضورهن في كل الصلوات؛ 
لظهور الفساد» ومى كره حضورهن المساجد للصلاة لأن يكره حضورهن جالس الوعظ خصوضًا عند هؤلاء 
الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء أولى. 


صقن التسساءة لقوله عات 


كتاب الصلاة ۸۷ باب الجماعة 
ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء عند أبي حنيفة يثك وقال 
أبو يوسف ومحمد #لا: يجوز حروجٌ العجوز في سائر الصلوات. 

ولا يصلّي الطاهرٌ حلف من به سلس البول» ولا الطاهرةٌ حلف المستحاضة؛ ولا القارئ 


خلف الأمي, ولا المكتسي خلف العريان» ويجوز أن يوم المتِيمّمُ التوضئين» E‏ 
لقوة حالما 


بأن تخرج العجوز إخ: لأنها أوقات ظلمة فتومن من وقوع نظر الأحنبي عليهاء بخلاف الظهر والعصر؛ لأنه 
لا تؤمن من ذلك كذا في "الفاتح". وقال في "الجوهرة النيرة": قوله: ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر 
والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين» هذا عند أبي حنيفة» أما عندهما: فتحرج في الصلوات كلها؛ لأنه لا فتنة لقلة 
الرغبة فيهن» وله: أن شدة الغلمة حاملة على الارتكاب» ولكل ساقطة لاقط» غير أن الفساق انتشارهم في 
الظهر والعصر, أما في الفجر والعشاء فهم نائمون؛ وف المغرب بالطعام مشغولون» وف العيد الحبانة متسعة» 
فيمكنها الاعتزال عن الرحال» فلا يكره. والفتوى اليوم على الكراهة في الصلوات كلها؛ لظهور الفسق في هذا 
الزمان» ولا يباح هن الخروج عند أبي حنيفة يك كذا في "المحيط" فجعلها كالظهر» وفي"المبسوط": جعلها 
كالعيدين حى أنه يباح طمن الخروج إليها بالإجماع. 

ولا يصلي الطاهر إخ: ولا الطاهرة خلف المستحاضة؛ لما فيه من بناء القوي على الضعيف» ويصلي من به 
سلس البول خلف مثله» ولا يجوز أن يصلي خلف من به سلس وانفلات ريح؛ لأن الإمام صاحب عذرين» 
والمأموم صاحب عذر واحد. [الجوهرة النيرة: ]۷١‏ 

ولا القارئ خلف الأمي: ولا يصير شارعًا على الأصح حن لو قهقه لا ينقض وضوؤه؛ والأمي هو من لا يعرف 
من القرآن ما تصح به الصلاة» وإن أم الأمي أميين جاز» وإن أم قارئين فسدت صلاته وصلاقم؛ وقال الجرحاني: 
إنما تفسد صلاته إذا علم أن حلفه قارئاء وقي ظاهر الرواية: لا فرق» وفي "الكرحي": إنما تفسد صلاته بالنية لإمامة 
القارئ أما إذا لم ينو إمامته لا تفسد كالمرأة. [الجوهرة النيرة: ۷۲] 

ولا المكتسي خلف العريان: المراد من المكتسي اللابس شرعاء أي مستور العورة» والمراد من العاري العاري 
شرعاء أي غير مستور العورة لا عرقًا؛ لحواز صلاة المكتسي شرعًا بمستور العورة» وإن كان هو عاريًا عرفا كذا في 
"فتح المعين"؛ ودليل بجموع ما ذكرنا أن صلاتهم ناقصة لفوت الشرط منهاء فلا يجوز بناء الكامل على الناقص. 

أن يؤم المتيمم إخ: وقال محمد كء: لا يجوز؛ لأن التيمم طهارة ضرورية لا يصار إليه إلا عند العجزء وهما: أنه طهارة 
مطلقة» حي لا تنقيد بوقت الصلاة» كذا في "العيي". قال في "فتح المعين": وهما: ما روي أن عمرو بن العاص صلى 
بأصحابه وهو متيمم عن الحنابة وهم متوضئون» فعلم ع ولم يأمرهم بالإعادة» وأجمعوا على الصحة في الجنازة. 


كتاب الصلاة A۸‏ باب الجماعة 
والماسح على الخفين الغاسلين. 

ويصلي القائم خلف القاعد, ولا يصلي الذي يركعٌ ويسجد خلف المومئ» ولا يصلي 
المفترض خلف المتنفل» ولا من يصلي فرضًا حلف من يصلي فرضًا آحر» . 


والماسح على الخفين إلخ: وهذا بالإجماع؛ لأن المسح طهارة كاملة لا تقف على الضرورة؛ ولأن الخف مانع 
سراية الحدث إلى القدم» وما حل بالخف يزيله المسح. [الجوهرة النيرة: «7] 

خلف القاعد: يعن إذا كان القاعد يركع ويسجد, فاقتدى به قائم يركع ويسجدء وقال محمد ينك.: لا جوز؛ 
لقوله #: "لا يؤمنّ أحد بعدي جالسًا"» ولأنه اقتدى غير معذور بمعذورء فلا يصح» قال في جامع الفتاوى: 
والنفل والفرض في ذلك سواء عند محمد وهما: حديث عائشة بر أنه عت أمر أبابكر أن يصلي» فلما دحل 
أبوبكر في الصلاة وجحد 505 في نفسه حفة فقام يهادي بين رحلين؛ فجاء فجلس عن يسار أبي بكر فكان ا 
يصلي بالناس جالسًاء وأبوبكر دا قائمًا يقتدي أبوبكر بصلاة البي 75 ويقتدي الئاس بصلاة أبي بكر دب وهذا 
به كان مبلعًا؛ إذ لا يجوز أن يكون للناس إمامان في صلاة واحدة» وكان 
هذه صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد» وتوف ل يوم الاثنين» وهذا أصل مشروعية التبليغ» وجوازه إجماعًا إذا 
كانت الجماعة لا يصل إليهم صوت الإمام إما لضعفه أو لكثرة الجماعة؛ واتفق المذاهب الأربعة على كراهة التبليغ 
عند عدم الحاجة» وقالوا: إنه بدعة منكرة» ولأنه ليس من شرط صحة الاقتداء مشاركة المأمور للإمام في القيام 
بدلالة أنه لو أدرك الإمام في الركوع كبر قائمًا وركع واعتد بتلك ال ركعة» وم يشاركه في القيام. 

خلف المومئ: وهذا قول أصحابنا جميعًا إلا زفر» فإنه يجوز ذلك قال: لأن الإيماء بدل عن الركوع والسجود 
كما أن التيمم بدل عن الوضوء والغسل» فكما يجوز للمتوضئ خلف المتيمم فكذا هذا. قلنا: الإيماء ليس ببدل 
عن الركوع والسجود؛ لأنه بعضه؛ وبعض الشيء لا يكون بدلا عنه» فلو جاز الاقتداء به كان مقتديًا ف بعض 
الصلاة دون البعض» وذلك لا يجوز. [الجوهرة النيرة: 7] ولا يصلي المفترض إل: لأنه أقوى حال من المتنفل» 
ولأن الاقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام» فلا يتحقق البناء على المعدوم. 

ولا من يصلي فرضًا إلخ: وعند الشافعي اقتداء مصلي الظهر لمصلي العصر يجوز والأصل في هذا: أن الاقتداء عنده 
جحرد المتابعة» وعندنا صيرورة المقتدي في ضمن صلاة الإمام صحة وفسادًاء وسواء تغاير الفرضان اسما كمن صلى 
الظهر خلف مصلي العصر» أو صفة كمن صلى ظهر أمس خلف من يصلي ظهر اليوم» فإنه لا يجوزء بخلاف ما إذا 
فاتتهم صلاة واحدة من يوم واحدء فإنه يجوز» وإذا لم يجز اقتداء المقتدي» هل يكون شارعًا في صلاة نفسه؟ ويكون 
تطوعًاء ففي "الخجندي": نعمء وتي "الزيادات" و"النوادر": لا يكون تطوعًاء ومن صلى ركعتين من العصر فغربت 
الشمس» فجاء إنسان واقتدى به في الأحريين يجوز» وإن كان هذا قضاء للمقتدي؛ لأن الصلاة واحدة. 


صريح في أنه 1 كان إمامًا وأبوبكر 


كتاب الصلاة ۸۹ باب الجماعة 
ويصلي المتنفل حلف المُفتَرض 
ومن اقتدى بإمام» ثم علِم أنه على غير طهارة أعاد الصلاة. ويُكره للمصلي أن 


أي بعد أداء الصلاة 


ل مارت ار 
مرة واحدة ولا يُفَرقعُ أصابعه ولا يُشْبّك TE SRR‏ ل 


ويصلي المتنفل إخ: لأن الفرض أقوى» ولأن صلاة الإمام تشتمل على صلاة المقتدي وزيادة» فصح اقنداؤه؛ وقال 
مالك يكه: لا يجوز كذا في 'المسكين" وغيره» وقال في "الفتح" و"الجوهرة": أطلق القول ليعم اقنداء من يصلي 
التراويح بالمكتوبة. أعاد الصلاة: خلافًا للشافعي؛ لما روي عن عمر ده أنه صلى بالناس وهو جنب وأعاد» 
ولم يأمر القوم بالإعادة. ولنا: قوله علت: "إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه"» وعن علي 

عن النبي :2 أنه صلى مم ثم جاء ورأسه يقطر ماء؛ فأعاد بمم» ولأن صلاته مبنية على صلاة الإمام» والبناء على 
الفاسد فاسد كما إذا بان أن الإمام كافر أو ججنون أو امرأة أو خنثى أو أمي. فإنه لا يجوز بالإجماع. والحديث 
الذي روى الشافعي لايدل على عدم الإعادة؛ لأن عدم الأمر للقوم لا يقتضي أن لا أعادوها؛ لأنه يحتمل أن القوم 
أعادوها؛ لما رأوا عمر د أنه يعيدهاء ويلزم للإمام إعلام القوم لو معينين بالقدر الممكن» ولو بكتاب أو 0 
أن يعبث بثوبه إلح: العبث: هو كل لعب لا لذة فيه» فأما الذي فيه لذة: فهو لعب» وكل عمل مفيد لا بأس به 
في الصلاة؛ لأن البي 5 5 عرق في صلاته» فسلت العرق عن جبهته؛ لأنه كان يؤذيه؛ وأما ما ليس عفید فيكرهء 
والعبث مكروه غير مفسد, قال #3: إن الله كره لكم ثلانًا: العبث في الصلاة؛ والرفث في الصوم» والضحك في 
المقابر. وروي أنه عاب رأى رحلا يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: لو خشع قلبه لخنشعت جوارحه» وقال 2:1: 
"إن في الصلاة لشغلًا" أي شغلًا للمصلي بأعمال الصلاة» فلا ينبغي أن يشتغل بغيرها. [الجوهرة النيرة: ]۷٤‏ 
فيسويه إخ: لما روي في الكتب الستة عن معيقيب دده أنه ل قال: "لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا 
فواحدة". مرة واحدة: وتركه أفضل وأقرب إلى الخشوع؛ لأن ذلك نوع عبث» وقال ع لأبي ذر: مرة يا أبا ذر! 
وإلا فذر.(الجوهرة النيرة) ولا يفرقع أصابعه: وهو أن يغمزها أو يمدها حى تصوت» لقوله عب لعلي مه: 
إن أحب لك ما أحب لنفسي لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي» وقال ع#: "الضاحك قي الصلاة والملتفت 
والمفرقع أصابعه .بمنزلة واحدة".[الجوهرة النيرة: ]۷٤‏ وحكم التشبيك كالفرقعة؛ لقول ابن عمر ف في 
تشبيك الأصابع: بع: تلك صلاة المغضوب عليهم و رأى الي < يد رجلا شبك بين أصابعه في الصلاة» ففرق بين 
أصابعه والتشبيك: إدخال أصابع إحدى اليدين في أصابع اليد الأخرى. 


كتاب الصلاة 0 باب الجماعة 
ولا يتخصر, ولا يسدل ثوبه ولا يكُفه. ولا يعقصُ شعره. ولا يلعفت بيا 
وشمالا ولا يُقعي كإقعاء الكلب» ولا يرد السلا بلسانه ولا بيده 700 


لأنه کلام لأنه سلام مع 
ولا يتخصّر: لأنه عمل اليهود» ولأن فيه ترك الوضع المسنون.[الجوهرة النيرة: ]۷٤‏ وهو وضع اليد على 
الخاصرة وهي ما بين عظم رأس الورك وآخر ضلع في الجنب؛ وهو كره تحريمًا؛ لقوله 3 الاختصار في الصلاة 
راحة أهل النار» والتشبيه بأهل النار مموع. ولا يسدل ثوبه: لما ورد أنه 3:12 فهى عن السدل» وهو: أن يضع 
الرداء على رأسه وكتفيه ويرسل أطرافه» أو يجعل القباء على الكتفين: ولم يدحل يديه في الكمين وهو مكروهء 
سواء كان تحته قميص أو لا. ولا يكفه: وهو: أن يرفعه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود» وكراهته؛ 
لما روي عن ابن عباس کټا أن رسول الله قال: "أمرت أن أسجد على سبع» ولا أكف الشعر ولا الثياب". 
ويدخل في الكف تشمير كميه إلى المرفقين. 
ولا يعقص شعره: لما روي أنه فى أن يصلي رجل وهو معقوص الشعر» ولا روي عن عمر ##/ أنه مريرجل 
ساجد عاقص شعره» فحله حلا عنيقاء وقال: إذا طول أحدكم شعره فليرسله ليسجد معه. والعقاص: هو أن يجمع 
الشعر على هامته ويشده بخيط أو بخرقة» أو بصمغ ليتلبد قبل الصلاة» ثم يدحل فيها كذلك» ولو عقصه في الصلاة 
تفسد صلاته» لأنه عمل كثير» وقيل في تفسيره: أن يلف ذوائبه حول رأسه» كما تفعله النساء في بعض الأوقات. 
ولا يلنفت يمينا إلخ: لما روي عن عائشة سألت رسول الله ل عن الالتفات في الصلاة» فقال: هو احتلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد.[حاشية السندي: ]٠١١‏ والالتفات 
المكروه أن يلوي عنقه حن يخرج وجهه عن جهة القبلة» وأما إذا التفت بصدره» فسدت صلاته» ولو نظر .محر 
عينه يمنة أو يسرة من غير أن يلوي عنقه لا يكره؛ لأن البي 32 كان يلاحظ أصحابه في صلاتهم يموق عينيه» 
موق العين: طرفها ما يلي الأنف» واللحاظ: طرفها ما يلي الأذن» وموخر عينيه- بضم الميم وكسر الخاء مخفقًا- 
طرفها الذي يلي الصدغ» ويكره أن يرفع رأسه إلى السماء؛ لأنه كالالتفات. [الجوهرة النيرة: ]۷١‏ 
ولا يقعي إل: والإقعاء: أن يضع إلبتيه على الأرض» وينصب ركبتيه نصبًا هو الصحيح» هذا تفسير الطحاوي» 
واحترز من قول الكرخي: أنه يقعد على عقبيه ناصبًا رجليه واضعًا يديه على الأرض. [التصحيح والترجيح: |١١۹‏ 
بلسانه ولا بيده: أي السلام مكروه باليد والرأس وباللسان مفسد مطلقاء ولا بأس بإجابة المصلي برأسه كما 
لو طلب منه شيء؛ أو رأى درهمًا وقيل: حید» فأومى برأسه بنعم أو لاء أو قيل: كم صليتم؟ فأشار بيده: إفهم صلوا 
ركعتين» ولو صافح بنية السلام» تفسد صلاته» ويكره السلام على القاري» والمصلي والجالس على البول والغائط. 


كتاب الصلاة 51 باب الجماعة 

ولا یترب إلا بعذر» ولا يأكل ولا يشرب. فان سبق الحدث انصرف وتوضأء وبنى 

على صلاته إن لم يكن إمامّاء فإن كان إمامًا استخلف وتوضأء O‏ 
المحدث 


ولا يتربع: [لأن فيه ترك سنة القعود.(اللباب)] إلا بعذر: والتربع: هو إدخال الساقين والفخذين بعضها تحت 
بعض» ووضعهما على الأرض يمينا وشمالاء وكره في الصلاةء فلا يكره حارجها؛ لترك سنة القعود فيها. 

ولا يأكل ولا يشرب: فإن فعل ذلك بطلت صلاته» سواء أكل أو شرب عامدًا أو ناسيّا؛ لأنه معى ينافي 
الصلاة» وحال الصلاة مذكرة» قال في "النها 
أسنانه شيء من طعام فابتلعه: إن كان دون الحمصة لم تفسد صلاته؛ لأنه تبع لريقه؛ إلا أنه يكره» وإن كان قدر 
الحمصة فصاعدًا أفسد الصلاة والصوم» ولو ابتلع دما بين أسنانه» لم تفسد صلاته إذا كانت الغلبة للريق» وإن 
ابتلع سمسمة أفسدت على المشهورء وعن أبي حنيفة: لا تفسد. [الجوهرة النيرة: ]۷١‏ 

فإن سبقه الحدث: [أو غلبه السبق بغير علمه وقصده, والغلبة بعلمه» لكن لم يقدر على ضبطه.(الجوهرة النيرة:75)] 
وقيد بالسبق؛ لأنه لو حاف الحدث فانصرف ثم سبقه استأنف» والمراد بالحدث: أن يكون غير موجب للغسل» 
ولا نادر الوجود» ولم یود ركنّاء وم يفعل منافيًا له منه بده ولم يتراخ بلا عذر لزحمة» وم يظهر حدثه السابق» 
كمضي مدة مسحه» و لم يتذكر فائئة وهو ذوترتيب» فصاحب هذا النوع من الحدث يبي صلاته على ما مضى. 
انصر ف [من ساعته» فإن لبث قدر ما يؤدى ال ركن بطلت صلاته] وتوضأء وبنى !لخ: أي يجب عليه أن ينصرف 
ويتوضأء ويبئ أي يتم ما بقي من صلاته إن شاء» وإن شاء استأنف أي ترك ما مضی» وصلى من الابتداء» وقال 
الشافعي بك: لا يجوز له البناء» بل يستأئف لفساد الصلاة بانتقاض الطهارة؛ والمشي للمتوضئ؛ وللحديث الوارد: 
"إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضاً وليعد صلاته"؛ أخرجه أصحاب السنن» ولنا: قوله علئة: "من قاء 
أو رعف في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم'؛ أخرجه ابن ماجه» والحديث السابق محمول 
على الاستحباب» أو على ما إذا فقد شرطًا من شروط البناء» والحديث الثاني مذهب الخلفاء الراشدين. 

استخلف: أي الإمام من المقتديين من كان صالخا للإمامة إلى مكانه» حي لو استخخلف امرأة فسدت صلاة 
المأمومين ولو نساء» ويتأخر بنفسه واضعًا يده على أنفه يوهم أنه قد رعف» فينقطع عنه الظنون» ولا يستخلف 
بالكلام» بل بالإشارة» ولو تكلم بطلت صلاتهمء خلافًا لمالك سثه. ويقدم من الصف الذي يليه وله أن 
يستخلف ما لم يجاوز الصفوف في الصحراء» وفي المسجد ما لم يخرج منه» ولو لم يستخلف حى جاوز الكل 
بطلت صلاة القوم» وني صلاة الإمام روايتان» ثم إذا استخلف ينبغي للخليفة أن يقوم مقامه قبل خروجه من 
المسجدء وينوي أن يكون إمامّاء ولو لم يقم إلا بعد الخروج» أو محاوزة الصفوف» فسدت صلاقم. 


: ما أفسد الصوم أفسد الصلاة» وما لا فلاء حى إذا كان بين 


كتاب الصلاة ۹۲ باب الجماعة 


وبي على صلاته ما لم يتكلم والاستئئاف أفضل. وإن نام فاحتلم» أو حُنَ أو أغْمِي 
عليه أو قهقه» استأنف الوضوءً والصلاة. 

وإن تكلّم ف صلاته ساهيًا أو عامدًا بطلت صلاته. وان ق الحيث عد نا كد فن شود 
توضاً وسلّم؛ وإن تعمّد الحدثٌ في هذه الخال أو تكلم أو عمل عملا يناف الصلاة: تمت صلاته. 
وإن رأى المتيمّمُ الماء في صلا ا e‏ 


ما لم يتكلم: لأن الكلام مفسد للصلاة عندنا. والاستئناف أفضل: خروجًا من الخلاف» وقيل: إن المنفرد 
يستقبل» والإمام والمقتدي يبن صيانة لفضيلة الجماعة. [اللباب: ]53/١‏ 

استأنف الوضوء إلل: لأن هذه العوارض يندر وجودها في الصلاة» فلم يكن في معن ما ورد به النص؛ وكذا 
القهقهة؛ لأا منزلة الكلام.(الجوهرة النيرة) وإن تكلم إلخ: يعني كلامًا يعرف في متفاهم الناس» سواء 
حصلت به حروف أم لاء حى لو قال: ما يساق به الحمار: فسدت صلاته. [الجوهرة النيرة: 75] 

بطلت: لقوله ءا لمعاوية بن الحكم السلمي: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تكبير 
وتسبيح وقراءة". فإن أن في صلاته» أو تاه أو بکی» فارتفع بكاؤه أي حصل به حروف إن كان من ذكره 


الجنة أو النار لم يضره؛ لأنه يدل على زيادة الخشوع؛ فكان في معئ التسبيح» وإن كان من وجع أو مصيبة قطع 
الصلاة؛ لأن فيه إظهار الجزع والتاسف» فكان من كلام الناس» وقال الشافعي بشدء: إن كان قليلا ساهيًا لم يبطل؛ 
لقوله .3::: "رفع منكم الخطأ والنسيان" والحجة عليه ما رويناء 

بطلت صلاته: لا وضوءه؛ لقوله :ة: "الكلام ينقض الصلاة لا الوضوء. توضأ وسلم: لأن التسليم واحب» 
فلا بد من التوضيء ليأ به. [الجوهرة النيرة: ۷۷] وعند الشافعي ء: تفسد صلاته. 

تمت صلاته: لأنه ل يبق عليه شيء من الفرائضء وإنما بقي الخروج بفعله عنده» وقد وحد وفيه حلاف 
الشافعي بث أيضاء والمراد بالتمام الصحة؛ إذ لا شك أنها ناقصة لتركه واجبًا منهاء وهذا النقص قار فيها بترك 
السلام» أي الواحب الذي لا يمكن استداركه وحده» فيجب عليه إعادتا؛ لأنه حكم كل صلاة أديت مع كراهة 
التحريم؛ ولو قال المصنف بدل "تمت" "صحت" لكان أولى؛ وقال الشافعي يلله: لا تصح صلاته لتركه لفظ 
السلام» وهو فرض عنده. وإن رأى المتيمم إلخ: وكذا إذا علم بأن أخبره عدل بقرب الما وهذا إذا لم يسبقه 
الحدث؛ أما إذا سبقه فانصرف ليتوضأء فوجد الماء» فإنه يتوضأ ويبينء ولا تبطل صلاته كذا في "النهاية"» 
وقال في "الإملاء": يستقبل ولا يبئئ. [الجوهرة النيرة: ۷۷] 


كتاب الصلاة ۹۳ باب الجماعة 


- 2 
باخ ااه وإن رآه بعد ما قعد قدر التشهد» أو كان ماسحًاء فانقضت مدة مسحه» 
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أو + لح څیه بعل قليليء ار كان یاب ملم ورف أو عزباله فوجد لول أو مومه 


بطلت إڂ: هذا إذا كان الماء مباحّاء أو كان مع أخيه أو صديقه» أما لو رآه مع أحبي لا تبطل» ويمضي على 
صلاته» فإذا فرغ وطلبه مته» فأعطاه توضا به واستانف» وإن لم يعطه فهو على تيممه. [الجوهرة النيرة: ۷۷] 

وإن رآه إلخ: الأصل في هذه: أن الخروج بصنعه فرض عند أبي حنيفة سك فاعتراض هذه الأشياء في هذه الحالة 
كاعتراضهما في خلال الصلاة عنده» وعندهما الخروج ليس بفرض» فاعتراض هذه الأشياء كاعتراضهما بعد 
السلام؛ لأن الخروج لو كان فرضًا لكان لا يتأدى إلا بفعل هو قربة كسائر الأركان من الركوغ والسجود» ولأنه 
لو كان فرضًا لما تأدى بالحدث العمد؛ لاستحالة أن يقال: إن فروض الصلاة تتأدى بالحدث العمد والقهقهة» 
ولأبي حنيفة اك: أن هذه عبادة لها تحريم وتحليل» فلا يخرج منها على وجه التمام إلا بصنعه كالحج؛ ولأنه بعد التشهد» 
لو أراد استدامة التحريمة إلى حروج الوقتء أو دحول صلاة أحرى منع من ذلك بالاتفاق» فلو لم ببق عليه شيء من 
الصلاة لما منع من البقاء على القعود» ولأنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه. [الجوهرة النيرة: //ا.78] 
واعلم أن فرضية الخروج بصنعه على تخريج البردعي» وعلى تخريج الكرحي ليس بفرض اتفاقاء وهو الصحيح» 
كما قاله الزيلعي. وقي "لحتبى": وعليه الحققون» ذكره في "الدر المختار". فوجه قول أبي حنيفة سلك: إن هذه 
المعابي تغير الصلاة إذا وجدت في خلاهاء فكذلك إذا وجدت في آخرها كنيّة الإقامة واقتداء المسافر بالمقيم. 
فانقضت مدة إلخ: قيده الزيلعي .ما إذا كان واجدًا للماء» وإن لم يكن واجدا له لا تبطل؛ لأن الرجلين لا حظ 
هما من التيمم» وقيل: تبطل؛ لأن الحدث السابق يسري إلى القدم» لكن الصحيح هو الأول؛ لأن انقضاء المدة ليس 
بحدث» وإثما يظهر الحدث السابق على المشروع» فكأنه شرع من غير طهارة» فصار كالتيمم إذا أحدث فوجد 
ماء» فإنه لا يب ثم بطلان الصلاة .مضي مدة المسح مقيد» بأن لم يخف تلف رجليه من البردء وإلا فيمضي. 

بعمل قليل: يحترز ما إذا كان بعمل كثير» فإن صلاته تصح إجماعاء وإثما ينصور خلعه بعمل قليل؛ بأن يكون الخف 
واسمًا لا يحناج في نزعه إلى المعالحة.(الجوهرة النبرة) فتعلم سورة: أي تذكرهاء أو سمع من يقرأ سورة أو آية 
فحفظها. [اجوهرة النيرة: ۷۸] وكان قد صلاها بغير قراءة» فتعلم ما يجوز به الصلاة إما بالتذكر أو .تمجرد السماع» 
أما إذا تعلم متلقئًا من غيره» فهو عمل كثير فتصح إجماعًاء وهذا أيضًا إذا كان إمامًا أو منفردًاء وأما إذا كان مأمومًا 
لا تبطل إجماعاء ولو تعلمها وهو في وسط الصلاة؛ لأنه لا قراءة عليه قيد السورة وقع اتفاقاء والمراد يما الآية» أو هو 
على قوهماء وأما عند أبي حنيفة: فالآية تكفي. أو عريانًا فوجد ثوبًا: [تحوز فيه الصلاة] بأن يكون ساترًا لعورته 
ولم يكن فيه بحاسة مانعة» أو كانت وعنده ما يزيلها أو لم يكن ولكن ربعه أو أكثر منه طاهرء فلو كان الطاهر أقل؛ 
أو كان كله بحسا لا تبطل؛ لأن المأمور به الستر بالطاهر» فكان وجوده كعدمه. 


كتاب الصلاة ¢ باب الجماعة 


فقدر على الركوع والسجود» أو تذكرَ أن عليه صلاةٌ قبل هذه, أو أحدث الإمامٌُ القارئ» 
أو على إمامه 
فاستخلف ياه أو طلعت التتمن قي عباذة الفستي أر دتخل ا 


أو كان ماسحًا على الحبيرة فسقطت عن بُرى أو كانت مُستحاضة فبرئت ت: بطلث صلائهم 
في قول أبي حنيفة ہاب وقال أبو يوسف ومحمد ج عجا: تمت صلاتهم في هذه المسائل. 


أن عليه صلاة إلخ: ولو كانت وترّاء وهذا إذا كان في الوقت سعة وهي في حيز الترتيب لم تبطل.(الجوهرة النيرة) 
فاستخلف أميًا: وقيل: إن الصلاة تفسد في هذه المسألة إجماعًا؛ لأن الاستحلاف عمل كثير» وقيل: لا تفسد؛ 
لأنه عمل غير مفسد.(الجوهرة النيرة) والأصح أنه مفسد. أو طلعت الشمس: [بعد ما قعد قدر التشهد] ليس المراد 
أن ينظر إلى القرص» بل إذا رأى الشعاع الذي لو لم يكن ثم جبل يمنعه لرأي القرص كما في بلادناء فإها تبطل 
صلاته.(الجوهرة النيرة) أو دخل هذا على اختلاف القولين عندهما إذا صار ظل كل شيء مثله وعند أبي حنيفة مثليه. 
[الجوهرة النيرة: ۷۸] وفت العصر في الجمعة: إنما قيد بما؛ لأن الوقت شرط لصحة صلاة الجمعة؛ بخلاف ما إذا 
دحل وقت صلاة العصر في صلاة الظهرء فإها لا تبطل؛ وقيل: تخصيص الحمعة اتفاقي؛ لأن الحكم في الظهر 
كذلك كذا في "المداية" و"المسكين". أو كان ماسحًا إلخ: وكذا إذا كانت أمة فأعتقت وهي مكشوفة الرأس» 
أو كان صاحب العذر» ا عذره كالمستحاضة ومن في معناهاء ولو عرض هذا كله بعد ما عاد إلى سجدي 
السهو» فهو على هذا الخلاف» كذا في "النجندي"؛ فيحتمل أن يكون قوله: على الخلاف» يعي أن عند أبي حنيفة ياء 
إن كان بعد ما قعد قدر التشهد فصلانه فاسدة» وعندهما: صحيحة» وإن كان قبل قعوده قدر التشهد فهي فاسدة 
إجماعاء ويحتمل أن تكون عندهما صحيحة» ولو لم يقعد قدر التشهد بعد سجود السهو؛ لأن سجود السهو يرفع 
التشهد» وإن اعترض له شيء من هذا بعد ما سلم قبل أن يسجد للسهو» فصلاته تامة إجماعًاء أما عندهما فظاهر» 
وأما عنده؛ فلأنه بالسلام يخرج من التحريمة؛ وهذا لا يتغير فرض المسافر بنية الإقامة في هذه الحالة» وكذا إذا سلم 
إحدى التسليمتين؛ لأن انقطاع التحريمة يحصل بتسليمة واحدة. [الجوهرة النيرة: 1/3.9/8] 

فسقطت عن برء: ولو سقطت لاعن برء لم تبطل بالاتفاق. أوكانت مستحاضة: فبرأت بأن توضأت مستحاضة 
مع السيلان» وشرعت في الظهر وقعدت قدر التشهد» فانقطع الدم؛ ودام الانقطاع إلى غروب الشمس. تعيد الظهر 
عنده كما لو انقطع في خلال الصلاة. بطلت صلاقهم: ولا تنقلب نفلا إلا في ثلاث مسائل» وهو إذا تذكر فائتة» 
أو طلعت الشمسء أو حرج وقت الظهر في الجمعة؛ وفيما عداها لا ينقلب نفلًا.(اللبوهرة النيرة) 

في قول أبي حنيفة منك: رجح دليله في الشروح وعامة المصنفات؛ واعتمده النسفي وغيره. [التصحيح والترجيح: ]| 
تمت صلاقهم إل: لقوله : "إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك"؛ قلنا: معناه قاربت التمام 
كما قال #: "من وقف بعرفة فقد تم حجه" أي قارب التمام» وله: إنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج 
من هذه الصلاة» وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به: أن يكون فرضًا. [الجوهرة النيرة: ۷۹] 


كتاب الصلاة 4° باب قضاء الفوائت 
باب قضاء الفوائت 

ومن فاتتهُ صلاة قضاها إذا ذَكَرَهاء وقدّمها على صلاة الوقتء إلا أن يخاف فوت صلاة 

الوقت» فيقدّمٌ صلاة الوقت على الفائتة» ثم يقضيهاء ومن فاتته صلوات رئّبها في القضاء. 


باب قضاء الفوائت: لما فرغ من بيان أحكام الأداء وما يتعلق به وهو الأصل» شرع في القضاء وهو خلقه؛ إذ 
الأداء عبارة عن تسليم نفس الواحب» والقضاء: عبارة عن تسليم مثل الواحب» والتسليم لمثل الواجب: إما 
يكون عند العجز عن تسليم نفسه كما في المضمونات من حقوق العبادء والأداء يجوز بلفظ القضاء إجماعًاء وفي 
القضاء بلفظ الأداء حلاف» والصحيح: أنه يجوز. [الجوهرة النيرة: ۷۹] 

ومن فاتته صلاة: يعني عن غفلة أو نوم أو نسيان.(اللباب) إذا ذكرها: وكذا إذا تركها عمداء لكن للمسلم عقل 
ودين يمنعان عن التفويت قصدًا. [اللباب: ]۷١/١‏ لقوله غ3:: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها". 
وقدّمها على صلاة الوقت: الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت عندنا شرط مستحق» ويسقطه ثلاثة أشياء: 
ضيق الوقت» والنسيان» ودخول الفوائت في حيز التكرار» والمراد بالمستحق: المفروض عملا لا اعتقادًاء وإئما 
كان الترتيب مستحقًا؛ لقوله ءلنة: "من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل الي هو 
فيهاء ثم ليصل الي ذكرها ثم ليعد الى صلى مع الإمام"» أخرجه الدار قطي» ولقول ابن عمر ده: "من نسي 
صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام؛ فليصل مع الإمام؛ فإذا فرغ من صلاته فليصل الي نسيهاء ثم ليعد صلاته 
الني صلاها مع الإمام". والأثر فيه كالخبر؛ وقد رفعه سعيد بن عبدالرحمن وثقه يى بن معين. 

إلا أن يخاف إخ: فلو قدم الفائتة لحاز؛ لأن النهي عن تقديمها لمعن في غير المنهي عنه» وهو صون الوقتية عن 
الفوات بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة» وقدم الوقتية حيث لا يجوز؛ لأنه أداها قبل وقتها الثابت لها بالحديث» 
وهو قوله عاغ:: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها". [الجوهرة النيرة: ۷۹] 

رنبها في القضاء إخ: أي عند قلة الفوائت بدليل قوله فيما بعد: إلا أن تزيد الفوائت على حمس صلوات» 
والدليل على وجوب الترتيب أن النبي 5 شغل يوم الخندق عن أربع صلوات» فقضاهن مرتباء ثم قال: "صلوا 
كما رأيتمون أصلي" وهذا أمر بالترتيب» وإنما لم يقل: صلوا كما أصلي» أو كما صليت؛ لأنه ليس في وسع 
أحد أن يصلي كما صلى في الخشوع. والأربع الصلوات التي شغل عنها يوم الخندق: الظهر والعصر والمغرب 
والعشاءء فقضاهن بعد هوى من الليل؛ أي طائفة من الليل» وهي نحو من ثلثه أو ربعه» فأمر بلالا دا فأذن ثم 
أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى ا مغرب ثم أقام فصلى العشاء. [الجوهرة النيرة: ]۸٠‏ 


كتاب الصلاة 15 باب قضاء الفوائت 
كما وجبت» في الأصل» إلا أن تزيد الفوائتٌ على خمس صلوات؛ فيسقط الترتيب فيها. 


خمس صلوات: وهذا ظاهر» وي بعض النسخ: على ست صلوات» فعلى هذا فيه إشكال» فمعناه: 
أنه تحقق زيادة الفوائت في ست صلوات» أي الزيادة ليست بخارج عنهاء وبعضهم تحمل الزيادة على 
الست مع الوتر» وهو ليس بظاهر. 

فيسقط إل: [كما يسقط بينها وبين الوقتية] واختلفوا في أدن حد الكثرة» ففي ظاهر الرواية: أن يصير 
الفوائت سنّاء فإذا حرج وقت السادسة سقط الترتيب» وعند زفر: أن يزيد على شهر كالجنون إذا 
استغرق الشهر» وروي عن محمد بك السقوط بصيرورتها حمسّاء والصحيح جواب ظاهر الرواية» ولأن 
الفائئة لا تدحل في حد التكرار بدخول وقت السادسة» وإنما تدحل بخروج وقت السادسة» كذا في 
"المستخلص". وقال ملا مسكين: سواء كانت الفائتة قديمة أو حديثة» فالحديئة تسقط الترتيب اتفاقاء وفي 
القديمة اختلاف المشايخ» وذلك كمن ترك صلاة شهرء ثم صلى مدة» وم يقض تلك الصلوات حن ترك 
صلاة» ثم صلى أخرى ذاكرًا للفائتة الحديثة» لم تحر عند البعض» ويجعل الماضي كأن لم يكن زجرًا له 
وقيل: تجوز وعليه الفتوى؛ لأن الاشتغال بمذه الفائتة ليس بأولى من الاشتغال بالفوائت القديمة» وق 
الاشتغال بالكل: تفويت الفريضة عن وقتهاء ولو قضى بعض الفوائت حن قل ما بقي عاد الترتيب عند 
البعض وهو الأظهر؛ وقال بعضهم: لا يعود؛ لأن الساقط لا يحتمل العود» وبه قال أبوحفص الكبير» 
وعليه الفتوى» وهو احتيار شس الأئمة وفخر الإسلام» وقال صاحب "الحواشي": وهو الأصح» والتوفيق 
بينهما: أنه قضاهن مرتبًا عاد الترتيب» وإن لم يقضها مرتبًا لم يعد. 


كتاب الصلاة ۹۷ باب الأوقات التي تكرةٌ فيها الصلاةٌ 
باب الأوقات الي تكره فيها الصلاهٌ 


لا يجوز الصلاةٌ عند طلوع الشمس» ولا عند غروما إلا عَصرٌ يومه» ولا عند قيامها 
في الظهيرة» ولا يُصلي على جنازة» ولا يسجد للتلاوة NA PSO ARTE PASE:‏ 


باب الأوقات إلخ: كان الأولى أن يذكر هذا الباب في باب المواقيت كما في "الهداية", وإنما ذكره هنا؛ لأن 
الكراهة من العوارض» فأشبه الفوات فتجانس البابان» وحجة صاحب "المداية" أنه لما ذكر الأوقات الي تستحب 
فيها الصلاة عقبه بذكر ما يقابله من الأوقات الي تكره فيه الصلاة» ليتمكن المصلي من صلاته بغير كراهة تقع 
في صلاته من جانب الوقت» ونما لقب الباب بالكراهة ثم بدأ بعدم الجواز؛ لأنه اعتبر الأغلب» والمكروه أكثر من 
عدم الجوازء ولأن الكراهة أعم من عدم الحواز؛ لأن كل ما لا يجوز فالكراهية فيه حاصلة أيضاء كما هي ثابتة 
في المكروهء ولا يلزم من كل مكروه أنه لا يجوزء فالكراهة ثابتة في الصورتين» وليس عدم الحواز ثابنًا في 
الكراهة» وهذه التسمية مثل تسمية البيع الفاسدة» وإن انخرط فيه البيع الباطل. [الجوهرة النيرة: ]۸١‏ 

لا يجوز الصلاة إلخ: أي لا يجوز الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة؛ لحديث عقبة بن عامر ذه أنه قال: "ثلاثة 
أوقات انا رسول الله أن نصلي فيهاء وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حن ترتفع» وعند زواها حق 
تزول» وحين تضيف للغروب حي تغرب» رواه مسلم. قال صاحب "الجوهرة': يعني قضاء الفرائض والواجبات 
الفائنة عن وقتها كسجدة التلاوة الي وحبت بالتلاوة في وقت غير مكروه والوتر» وإنما لا تجوز الفرائض فيها؛ 
لأا وحبت كاملة» فلا تتأدى بالناقص حت أنه يجوز عصر يومه؛ لأنه وجب ناقصًا لنقصان سببه. [ص ۸۲] 
عند طلوع الشمس: حد الطلوع قدر رمح أو رمحين» وني "المصفى": ما دام يقدر على النظر إلى قرص 
الشمس فهي في الطلوع لا تباح الصلاةء فإذا عجز عن النظر يباح.[الجوهرة النيرة: 85] 

إلا عصر يومه: فإنه يجوز» وأما فجر يومه فيبطل بالطلوع» والفرق بينهما: أن السبب في العصر آخر الوقت» وهو 
وقت التغير ناقص» فإذا أداها فيه أداها كما وجبت» ووقت الفجر كله كامل» فوجبت كاملة» فتبطل بطرء الطلوع» 
وقيد بعصر يومه؛ لأن عصر غير يومه لا يجوز؛ لأنه وجب عليه كاملا فلا يتأدى في الوقت الناقص كذا في 'المداية". 
ولا يصلي على جنازة إلخ: أي لا يحوز صلاة الجنازة وسحدة التلاوة في هذه الأوقات الثلاثة؛ لحديث عقبة بن 
عامر ذه أنه قال: "ثلاثة أوقات مانا رسول الله وه أن نصلي فيهاء وأن نقبر فيها موتانا عند طلوع الشمس حى 
ترتفع» وعند زوالها حى تزول» وحين تضيف للغروب 0 رواه مسلم. والمراد من قوله: "أن نقبر" صلاة 
الجنازة؛ إذ الدفن غير مكروه في هذه الأوقات» وقال الشافعي سللكه: لا يكره قضاء الفوائت في هذه الأوقات؛ = 


كتاب الصلاة ۹۸ باب الأوقات التي تكرةُ فيها الصلاةٌ 
ويُكره أن يعفل بعد صلاة الفجر حي تطلّعَ الشمسُ» وبعد صلاة العصر حي تغرب 
الشمسٌ؛ ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت. 

يكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثرٌ من ركعي الفجر ولا تتفل قبل المغرب. 


= لقوله علت#: "من نام عن صلاة أو نسيها: فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها". وكذا النوافل عنده: لا يكره في هذه 
الساعات بمكة؛ لقوله علنة: "يا بي عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف هذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو فار". 
والجواب عنه أن الشرع فى عن الصلاة في هذه الأوقات» مكة وغيرها فيه سواء» واستثى بي عبد مناف 
للنصء فلا يشمل غبره للنهي؛ وعن أي يوسف إباحة النفل يوم اللدمعة وقت الاستواء» والحجة عليه ما رويناء 
وسجدة التلاوة في معئ الصلاة» ولذلك في عنهاء والمراد بالنهي عن صلاة الحنازة أو سجدة التلاوة الكراهة 
حي لو صلاها أو سجدها أجزأته؛ لأنها وحبت ناقصة بالشروع في الوقت المكروه» فأديت كذلك» وأما قضاء 
الفوائت فلا يجوز أصلا؛ لأكما شرعت كاملة» فلا يؤدى بالنقصان. وفي "البحر": له أن يصلي على الجنازة إذا 
حضرت ف الأوقات الثلاثة» ولا يؤحره: لقوله عَلِتا: "ثلاث لا يوخرن» جنازة أتت" الحديث» ولأا أديت كما 
وجبت؛ إذ الوجوب بالحضورء وهو أفضل» والتأخير مكروه لما ذكرناء والظاهر أن ما ذكروا من الكراهة محمول 
على ما أحضرت في وقت كامل» وصلى عليها في وقت مكروه» وكذا المراد بسجدة التلاوة إذا تلاها قبل هذه 
الأوقات؛ لأا وحبت كاملة» فلا تتأدى بالنقصان» وأما إذا تلاها فيها حاز أداؤها من غيركراهة» لكن الأفضل 
التأخير إلى الوقت المستحب؛ لأنها لا تفوت بالتأخير. 

ويكره أن يسفل إخ: لقوله ع "لا صلاة بعد صلاة الفجر حن تطلع الشمس» ولا بعد صلاة العصر حق 
تغرب الشمس"؛ رواه البخاري ومسلم» ولقول ابن عباس #9دا: استشهد عندي رجال مرضيون» وأرضاهم 
عندي عمر أن البي 5 قال: "لا صلاة بعد الفجر حي تشرق الشمس» ولا بعد العصر حى تغرب"؛ والحديث 
والقول حجة على الشافعي يلك في تحويزه النفل الذي له سبب كتحية المسجد و ركعي الطواف. 

الفوائت: لأنه في معن فرض الوقت. ويكره أن يتنفل إخ: لما رواه البخاري أنه عك كان إذا طلع الفجر 
لا يصلي إلا ركعتين حفيفتين» ولقوله علتة: "ليبلغ شاهدكم غائبكم؛ ألا لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين'» 
ولأن البي علنة لم يزد عليهماء قال شيخ الإسلام: النهي عما سواهما لحق ركعي الفجر لا لخلل في الوقت؛ 
لأن الوقت متعين لما حى لو نوى تطوعًا كان عنهماء فقد منع عن تطوع آخر ليبقى جميع الوقت كالمشغول يهماء 
لكن صلاة فرض آخر فوق ركعي الفحرء فجاز أن يصرف الوقت إليه كذا في "الجوهرة النيرة" ]۸٤[‏ وغيرها. 

ولا يتنفل قبل المغرب: لأن فيه تأحير المغرب» ولأنه قال عَلِتِ: "بين كل أذانين صلاة إلا المغرب". وقال 
الشافعي جلك: يصلي ركعتين قبل المغرب» وهي سنة عنده. 


كتاب الصلاة ۹۹ باب النوافل 


باب النوافل 
السنّةٌ في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع القحرء وأربعًا قبل الظهر و ركعتين 


9 وهمامؤكدتان 
بعدّهاء وأربعًا قبل العصر» وإن شاء ركعتين» وركعتين بعد المغرب» وأربعا قبل العشاء» 
وهن مستحبات وهما مؤكدثان وهن مستحبات 


باب النوافل: لما فرغ من بيان الفرائض وآدابما وفضائلها وما يتعلق بها من الكراهة وغيرها شرع ف بيان 
النوافل» وأخرها؛ لأنما مكملات ومتممات, والنوافل جمع نافلة» وهي في اللغة: الزيادة» وفي الشرع: عبارة عن 
قربة زائدة على الفرائض والواحبات والسنة. السنة في الصلاة: قدم بيان السنة؛ لأنها أقوى» وهي لغة: الطريقة 
مرضية أو غير مرضية؛ وشرعًا: الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب.[اللباب ]77/١‏ 

أن يصلي ركعتين إلخ: بدأ بسنة الفجر؛ لأنها آكد من سائر السنن» وهذا قيل: إا قريبة من الواحب» ولا يجوز 
أن يصليها قاعدًا مع القدرة على القيام» ولا يجوز أداؤها راكبًا من غير عذر, ولأن ابي كله لم يدعها في سفر 
ولا حضرء وقال في ركعت الفجر: "هما حير من الدنيا وما فيها"؛ وقال: "صلوها ولو طردتكم الخيل"؛ وقدم في 
"المبسوط": سنة الظهر؛ لأا تبع للظهر والظهر أول صلاة فرضت» وقد قيل: إن سنة الفجر واجبة حى لو انتهى 
إلى الإمام» وهو في صلاة الفجر وحشي أن تفوته ركعة» فإنه يصليها بعد الصف, وتدحل مع الإمام بعد فراغه 
منها. وعن أبي جعفر: أنه إذا حشي أن تفوته الركعتان من الفرض» ويدرك الإمام في التشهد» فإنه يصلي الصلاة 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف بعد الصف أو في الصف إن لم يجد موضعًا غيره» وأشد الكراهة أن يصليها مخالطا 
للصف إذا كان يجد موضعًا غيره» والسنة فيها الأداء في البيت» وكذا سائر السنن إلا التراويح على ما يأ من بيافها 
إن شاء الله تعالى» ثم إذا فاتت سنة الفجر على الانفراد لا تقضى عندهما. وقال محمد يلله: أحب إلي أن تقضى إذا 
ارتفعت الشمس إلى قبل قيام الظهيرة» وأما عندهما: لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرض تبعًا للفرض» سواء قضى 
الفرض بجماعة؛ أو وحده إلى الزوال؛ وفيما بعده اختلف المشايخ فيه: قيل: يقضى الفرض وحده» وقيل: تقضى 
السنة معه» وأما سائر السئن سواها فلا تقضى بعد حروج الوقت وحدها. [الجوهرة النيرة: 88:84] 

وأربعًا قبل الظهر: [يعن بتسليمة واحدة وهن مؤكدات]: فإن ترك سنة الظهر الأولى حشية فوت الجماعة؛ 
فالصحيح أنه يقضيها بعد الفرض» ويقضيها قبل الركعتين عند محمد يلك؛ وعند أبي يوسف لله: يقدم الركعتين 
على الأربع» وينوي القضاء عند أي يوسف يلك. وني "الحقائق": يقدم الركعتين عندهماء وقال محمد سلك: يقدم 
الأربع وعليه الفتوي. [الجوهرة النيرة: 85] 

وأربعًا قبل العصر: لما روي عن علي #ه أنه عك كان يصلي قبل العصر أربع ركعات» وخيره محمد بين 
الأربع والركعتين؛ لاختلاف الآثار» وكذا الي قبل العشاء وليست بسنة؛ لعدم المواظبة» فكانت مستحبة» وهذا = 


كتاب الصلاة a‏ باب النوافل 


وأربعًا بعدهاء وإن شاء ركعتين. ونوافل النهار إن شاء صلّى ركعتين بتسليمةٍ واحدق 


وهما مؤ كدتان 


وإن شاء راء ويُكره الزيادة على ذلك فأما نوافلٌ الليل» فقال أبو حنيفة ينلء: إن صلَى 
مع الجواز ٠‏ بتسليمة واحدة 


فلن رمات باينا وا حاز» ويكره الزيادة على ذلك وقال أبو يوسف ومحمد حلا 


لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة. والقراءة واجبة في الركعتين الأوليين» . 

يعني من حيث الأفضلية 
= حير محمد والأربع أفضل؛ لأنه أكثر ثوابّا والعشاء نظير الظهرء فإنه يجوز التطوع قبلها وبعدهاء أما بعدها؛ 
فلما روي عن ابن عمر دكن أنه قال: "من صلى بعد العشاء أربع ركعات كان له كمثلهن من ليلة القدر"» 
وكذا روي عن عائشة #9ها. وف "الجوهرة النيرة": قال #5: "من صلى أربعًا قبل العصر لم تمسه النار"» ولأن 
العصر لما كانت أربعًا قدرت النافلة ما.[إص 85] 


وإن شاء ركعتين: والأصل فيه قوله 5: "من ثابر على ني عشرة ركعة في اليوم والليلة بى الله له بيا في 
الجنة". وفسر على نحو ما ذكره في الكتاب» غير أنه لم يذكر الأربع قبل العصرء فلهذا ماه في الأصل حسناء 
ولم يذكر الأربع قبل العشاء» ولهذا كان مستحبًا لعدم المواظبة» وذكر فيه ركعتين بعد العشاء» ولي غيره ذكر 
الأربع» فلهذا حير إلا أن الأربع أفضل. [اللباب: ]۷٤/١‏ 

ونوافل النهار إخ: إلما فرغ من سنن الرواتب» شرع في بيان النوافل] الأفضل في الليل عند أبي يوسف ومحمد: مث 
مثى؛ لقوله عأنلا: "صلاة الليل مث مث وقي النهار أربع أربع" اااي قور ولأنه 3 كان يواظب على أربع 
في الضحى» وعند أبي حنيفة يه فيهما أربع أربع؛ لأن الي E‏ كان يصلي بعد العشاء أربعًا روته عائشة» يكن 
يواظب على الأربع في صلاة الضحى. ولأنه أدوم تحرعة» فيكون الأربع أكثر مشقة» وأزيد فضيلة» وني "المعراج" 
بقوهما يفن اتباعًا للحديث. بتسليمة واحدة ا: والأفضل عند أبي حنيفة ملك التنفل بالأربع بتسليمة واحدة في الليل 
والنهارء وعند أبي يوسف ومحمد ا التنفل بالأربع في النهارء والتنفل بالاثنين في الليلء كذا في المعتبرات. 

ويكره: لأها لم ترو عن النبي 3305 وعليه عامة المشايخ. | حاشية السندي: ]٠٠١‏ بتسليمة واحدة: والأفضل عنده أربع 
أربع في الليل والنهارء قال في "العيون": وبقوهما يف اتباعًا للحديث.... وقد اعتمد الإمام البرهاني والنسفي وصدر 
ا وغيرهم قول الإمام. [النصحيح والترجيح: [۱۷١١١۷١‏ واجبة: أي فرض قطعي في حق العمل؛ وقال الشافعي 
لكء: فرض في الركعات كلها؛ لقوله علكلا: : "لا صلاة إلا بقراءة» وكل ركعة صلاة"؛ وقال مالك: في ثلاث ركعات» 
إقامة للأكثر مقام الكل تیسيرًا» ولنا: قوله تعالى: : افر واما نَيْسرَ من الْمَرْآنِ4 (المزمل:١٠٠)‏ والأمر بالفعل لا يقتضي 
التكرار» وإنما أوجبناها في الثانية استدلالا بالأولى؛ لأنهما يتشاكلان من كل وجه وأما الأخريان فيفارقافما في حق 
السقوط بالسفر وصفة القرأة في الجهر والإحفاء وني قدر القراءة فلا يلحقان يهما. [ابحوهرة النيرة: ۸۷] 


كتاب الصلاة ا باب النوافل 
وهو مخيّر في الأخريين: إن شاء قرأ الفاتحة» وإن شاء سكت وإن شاء سبّح. 
والقراءةٌ واجبة في جميع ركعات الفلء وفي جميع الوتر. ومن دخل في صلاة النفل؛ ثم أفسدها 
قضاهاء فإن صلى أربع ركعات» وقعد في الأول ين ثم أفسد الأحرييّن قضى ركعتين. 


وهو مخير في الأخريين !ج يعن مقدار ما يمكن أن يقول فيه ثلاث تسبيحات» وهذا لا يحب السهو بترك 
القراءة فيهما في ظاهر الرواية كذا في "المداية"» إلا أن الأفضل أن يقرأ فيهما الفاتحة» قال في"النهاية": إن شاء قرأ 
يعن الفاتحة» وإن شاء سبح يعن ثلاث تسبیحات» وإن شاء سكتء يعي مقدار ما يمكن أن يقول فيه: ثلاث 
تسبیحات» فإن لم يقرأ ولم يسبح كان مسيئا إن تعمد السكوتء وإن كان ساهيًا فالأصح: أن لا يجب عليه 
سهو. [الجوهرة النيرة: ۸۷] وإن شاء سبح: هكذا ثبت إلا أن الأفضل أن يقرأ. 

والقراءة واجبة إلّ: أفرد الوتر بالذكر؛ لأنه في الأصح واحب» وليس بفرض» ولا بنفل؛ والقراءة فرض في 
كل ركعات النفل؛ لأن كل شفع من النفل صلاة على حدة» والقيام إلى الثالثة كتحرية مبتدأة» ولهذا لا يحب 
بالتحريمة الأولى إلا ركعتان في الأظهرء وهذا قالوا: يستفتح في الثالثة؛ أما كون القراءة فرضا في كل ركعات 
الوتر فللاحتياط؛ لأنه شبهة في كون الوتر سئة ثابتة لاحتلاف الأحاديث؛ فاحتاطوا له بإيجاب القراءة لاحتمال 
أن يكون نفلاء ولا يستفتح في الثالثة منه» ولا يتعوذ ولا يكمل تشهده الأولى لشبهه بالفرض. 

ومن دخل في صلاة إلخ: هذا إذا دحل ل فيها قصداء أما ساهيًا كما إذا قام إلى الخامسة ناسيّا ثم أفسدها لا يقضيهاء 
ثم أيضًا لا يلزمه إلا ركعتان وإن نوى مائة ركعة عندهماء حلاف لأبي يوسف ب وقوله: "أفسدها" سواء فسدت 
بفعله أو بغير فعله كالمتيمم يرى الماء وما أشبهه» وكامرأة إذا حاضت في التطوع يجب القضاء بخلاف الفرض. 
[الجوهرة النيرة: ۸۷] قضاها: وجوبّاء ويقضي ركعتين وإن نوي أكثر حلافا لأبي يوسف. [اللباب ]/5/١‏ 

وقال الشافعي: لا يلزمه القضاء؛ لأنه متبرع» ولا لزوم على المتبرع؛ قال الله تعالى: ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مر 
سَبيل 4 (التوبة: 4) فمن شرع ٿي النفل ثم أفسده يلزمه القضاءء ولنا؛ إن المؤدى وقع قربة» فيلزمه الإتمام ا 
للمؤدى عن البطلان؛ لقوله تعالى: وَل يلوا أَعْمّالَكٍَ م (عمد:م) وما يجب على العبد بالتزامه نوعان: الأول: 
ما يجب بالقول وهو النذرء والثاني: ما يجب بالعمل» وهو الشروع» والشروع بأحد الأمرين إما بالافتتاح» 
أو بالقيام إلى الثالثة؛ لأن القيام إليها.منزلة تجريعة مبتدأة. 

فإن صلى أربع إل: المراد من "صلى" شرع؛ لأنه قال: قضى ركعتين؛ لأن بعد أداء الأربع كيف القضاء تطوعًا. 
قضى ركعتين: لأن الشفع الأول قد تم؛ والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة» فيكون ملزمّاء وهذا إذا أفسد 
الأحريين بعد الشروع فيهما بأن قام إلى الثالثة» ثم أفسدهاء أما إذا أفسدها قبل القيام لا يحب عليه قضاء 
الأخريين؛ لأنه أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني» وعن أبي يوسف بف يقضى اعتبارًا للشروع بالنذر» وقيد 
بقوله: وقعد؛ لأنه لو لم يقعد وأفسد الأحريين لزمه قضاء أربع إجماعًا. [الجوهرة النيرة: ۸۸۸۷] 


كتاب الصلاة 1.۲ باب النوافل 


وقال أبو يوسف ب: يقضي أربعًا. 
ويصلّي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام وإن افتتحها قائمًاء ثم قعد جاز عند أبي حنيفة ملك وقالا: 
لا يجوز إلا من عُذر. ومن كان خارج الصر يفل على دلته إلى أي جهة تهت يُومئ إبماء. 


وقال أبويوسف به إلخ: وهو احتياط؛ لأا بمنزلة صلاة واحدة. [الجوهرة النيرة: 84] 

ويصلي النافلة إلخ: لأن له ترك أصلهاء فكان له ترك وصفها بالطريق الأولى؛ وأطلق المصنف هذا الكلام؛ فيشمل 
التراويح؛ إذ الأصح فيها الحواز» وسنة الفجر أيضًاء وقيد بالقاعد؛ لأن تنفل المضطجع بلا عذر غير صحيح. 

مع القدرة على القيام: لقوله إة: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم" أي في حق الأجرء.... قال 
في "الهداية": والسنن الرواتب نوافل» يعني يجوز أن يصليها قاعدًا مع القدرة على القيام» واختلفوا في كيفية 
القعود» قيل: كيف شاء» والمختار أنه يقعد كما يقعد في التشهد. [الجوهرة النيرة: 8] 

وقالا: لا يجوز: قياسًا على مسألة النذرء فكما أنه لا يخرج عن عهدة ما لزمه بنذر الصلاح إلا بالقيام» فكذا ما شرع 
فيه قائمّاء وللإمام أن الوحوب في النذر باسم الصلاة» وهي تنصرف إلى الأركان من القيام والقراءة وغيرهاء وأما 
الوجوب فيما شرع بالتحريمة» وهي لا توجب القیام» وهذا كله إذا لم يكن له عذر» أما إذا كان له عذر فجاز 
اتفاقاء ولو افتتح التطوع قاعدًاء ثم بدا له أن يقوم» فقام وصلى ما بقي جاز عندهم جميعًا. وني "التصحيح والترجيح" 
قال في "الحداية": قوله استحسان» وقوهما قياس» واختار الحبوبي والنسفي وغيرهما قول الإمام. [ّص 421077 107] 
ومن كان خارج إلخ: لحديث ابن عمر دد قال: رأيت رسول الله 54 على حمار وهو متوجه إلى خيبر يومئ 
إعاء» وكذلك السنن الرواتب؛ لأنما في الأصل نوافل» وعن أبي حنيفة أنه ينزل لسنة الفجر» ولا تجوز عليها 
الفرائض والواجبات»؛ مثل الوتر والنذور والمشروع الذي أفسده» وصلاة الحنازة» وسجدة التلاوة الي تليت على 
الأرض» ويصلي المكثوبة عليها إذا كانت جموحًا لو نزل لا يمكنه ال ركوب إلا بمعين» ولا معين له» أو كان شيخًا 
كبيرًا لا بمكنه ال رکوب» ولا جد من یر کبه» أو كان في طين لا جد مكائًا يابسّاء أو كان في البادية والقافلة تسير» 
ويخاف على نفسه أو متاعه لو تزل» وكذا لعذر المطر وحوف العدو والسبع ونحوهاء ثم اختلف في مقدار الخروج 
من المصرء فقيل: مقدار فرسخين أو أكثرء وفي أقل لا جوز» والأصح: أنه قر ا فر كذا في 0 
وغيره. وفي "الجوهرة النيرة": إنما يجوز التنفل على الدابة إذا كانت سائرة» أما إذا كانت واقفة فلا.[ص 8٠.‏ 

إلى أي جهة: إلا أخرجه مسلم عن ابن عمر قال: ep ٠‏ 
خيبر.(حاشية السندي: ])٠١5‏ قال الشيخ الأجل: والفرد الأكمل مولانا الحاج شيخ محمد الحدث التهانوي 
يه في حاشيته على "سنن النسائي" ناقلا عن شيخه مولانا إسحاق المحدث الدهلوي قدس سره: إن هذا إذا 
كان الاستقبال إلى القبلة عند التحرعة: وقال: وهو الأحسن والأحوط عندي. 

يومئ إبماء: أي يشير إلى الركوع والسجود بالإيماء برأسه ويجعل السجود أحفض من الركوع. [اللباب ]075/١‏ 


كتاب الصلاة ول باب سجود السهو 


باب سجود السهو 
سجودُ السهو واجب. في الزيادة والنقصان» بعد السلام يسجد سجدتين ثم يدث يتشهد ويُسلم. 


باب سجود السهو: لما انتهى ذكر الأداء من الفرائض والنوافل والقضاء شرع في جبر نقصان يتمكن فيهما 
جميعًا كما ذكر النوافل بعد أداء الفرائض؛ لكوفا جبرًا لنقصان تمكن في الفرائض» فلهذا ذكر السهو عقيب 
النوافل؛ لكونه جيرا للنقصان المتمكن في الأداء والقضاء والفرائض والنوافل. [الجوهرة النيرة: ]۹١‏ 

سجود السهو إل: اعلم أن في سجود السجود ثلاثة احتلافات» الأول: في صفته» وهو واحب في الصحيح» 
والثاني: في محله» وهو بعد السلام عندناء والثالث: في كيفيته» وهي أن يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم ثم 
احتلف في السلام الأول» فقيل: يسلم تسليمتين» وهو الصحيح كما في "المداية"» وقيل: تسليمة واحدة تلقاء 
وجهه. ولا ينحرف عن القبلة» وقيل: تسليم واحد عن بمينه؛ وهو الصحيح؛ لأن في صورة التسليمتين يظن 
المقتدون فراغ الإمام عن الصلاة؛ فينصرفون ويقوم المسبوق لأداء ما بقي من صلاته» فيختلٌ أمر الجماعة. قال في 
"المحيط": ينبغي أن يسلم واحدًا عن بمينه» وهو قول الكرحي وهو الأصوبء وبه قال النخعي. 

واجب في الزيادة إل: للأمر به» لرواية ثوبان و عن البي ءلت#: "من سهى في الصلاة فليسحد سحدتين", 
ولأنه 0 وهو واحب لالد للمال مدحل فيه كان بالدماء؛ بخلاف 
الصلاة؛ لأن شأن الحبر أن يكون من جنس الكسر. 

بعد السلام: هو عندناء وقال مالك: إن كان السهو بالنقصان يسجد قبل السلام؛ لأنه جبر النقصان» وإن كان عن 
زيادة يسجد بعد السلام؛ لأنه ترغيم الشيطان» وحكي أن أبا يوسف يف كان مع هارون الرشيد» فجاء مالك به 
فقال له أبو يوسف يللء: ما قولك في هذه المسألة؟ فأحاب .عذهبه» فقال له أبويوسف فيء: ما قولك لو وقع السهو في 
الزيادة والنقصان جميعًا؟ فسكت مالك بف تحيراء وقال: على هذا أدركنا مشايخناء فقال أبو يوسف بله: الشيخ تارة 
يخطئ وتارة يصيب» فظن أن أبا يوسف قال له الشيخ: تارة يخطئ وتارة يصيب. وقال الشافعي يكه: يسجد قبل 
السلام؛ لما روي أن الى ## سجد للسهو قبل السلام؛ ولنا: قوله ءلت: "لكل سهو سحدتان بعد السلام'» وروي أنه 
عك سجد سجدتين للسهو بعد السلام» فتعارضت روايتان بفعله له وبقي التمسك بقوله عت سانًاء ولأن سجود 
السهو مما لا يتكرر» فيؤخر عن السلام حي لو سهى عن السلام بر به» ولأن السلام واحب» فلا يؤخر عن السجودء 
والخلاف في الأولوية» حى لو سجد عندنا قبل السلام حاز» إلا أن الأول أولى؛ وقال بعضهم: سجود السهو سنة. 

ثم يعشهد ويسلم: فيه إشارة إلى أن سجود السهو يرفع التشهد والسلام» ولكن لا يرفع القعدة؛ لأن الأقوى 
لا يرتفع بالأدن» بخلاف السجدة الصلبية؛ لأنها أقوى من القعدة فترفعهاء ويأي بالصلاة على الببي 4 والدعاء 
في قعدة السهوء يعن بعد سجود السهو هو الصحيح؛ لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة» قال الطحاوي: يدعو في 
القعدتين جيعًاء ويصلي على البي #5 فيهما. 


كتاب الصلاة 16 باب سجود السهو 


وبلزمه. سجوةٌ السهو إذا زاد اق صبلاتة فعا من حتسها ليس متها 'أو ترك فلا 


مسنوئًاء أو ترك قراءة فاتحة الكتاب» أو القنوت أو التشهّد, أو تكبيرات 
العيدين» أو جَهَرَ الإمامُ فيما يُحَافْت, أو حافت فيما يُجهر. 


ويلزمه سجود السهو: في قوله: "يلزمه" تصريح بأنه واحب» وهو الصحيح؛ لأنه شرع لجبر النقصان» فكان 
واجبًا كالدماء في الحج» وإذا كان واحبًا لا يجب إلا بترك واحبء أو بتأخيره أو بتغيير ركن ساهيّاء وقوله: "من 
جنسها" احترز من غير جنسها كتقليب الحجر ونحوه» فإنه إنما يكون مكروها أو مفسدً. |الجوهرة النيرة: 37] 

إذا زاد إخ: اعلم أن الأصل في سجود السهو أنه لا يجب إلا بترك واجب أو تأخيره» أو تأحير ركن ساهيّاء وإنما 
وجب في الزيادة؛ لأا لا تعرى عن تأخير ركن» أو ترك واحب. 

فعلا مسنونا: أي فعلا واجبّا عرف وجوبه بالسنة, أي بفعل البي كله وهي القعدة الأول؛ لما روي عن البي 5 أنه 
صلى ونسي القعدة» فقام إلى الثالئة» فسبح به وأتم الصلاة» ثم سجد للسهوء ولهذا سمى فعا مسنوئاء وقيد بقوله: 
فعلاً؛ لأنه إذا سها عن الأذكار لا يجب السهو كما إذا سها عن الثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود 
وتسبيحاتمما إلا في حمسة مواضع: تكبيرات العيد» والقنوت» والتشهد, والقراءة» وتأخير السلام عن موضعه. 
فاتحة الكتاب: لأنها واحبة» وكذا إذا ترك أكثرها؛ لأن للأكثر حكم الكل. |الجوهرة النيرة: ۹۲] 

أو القنوت: لأنه واحب» وكذا إذا ترك تكبيرة القنوت.[الجوهرة النيرة: 47] قال القاضي: ولو نسي القنوت 
فتذكر في الركوع» فيه روايتان» والصحيح: أنه لا قنوت في الركوع ولا يعود إلى القيام» فإن عاد إلى القيام 
وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته: لأن ركوعه قائم لم يرتفض. [التصحيح والترجيح: ]1١04‏ 

أو التشهد: قال في "المداية" و"شرح الزاهدي": يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيهماء وكل ذلك 
واحب» وفيها السجدة هو الصحيح. [التصحيح والترحيح: [٠۷١‏ أو تكبيرات العيدين: إلأما كلها واحبات؛ 
لمواظبة البي ك من غير ترك مرة] أو البعض؛ لأنه واحب» وكذا إذا ترك تكبيرة ال ركوع من صلاة العيد يجب 
السهو. [الجوهرة النيرة: 37] ولأن التكبيرات أ ركان مضافة إلى جميع الصلاة» فت ركها أوحب نقصاناء والسجدة 
شرعت لجبر النقصان» بخلاف تسبيحات ال ركوع والسجود وتكبيراتهما؛ لأفها ليست يمضافة إلى جميع الصلاة. 
أو جهر الإمام إلخ: لأن الجهر في موضعه» والمخافتة في موضعها من الواجبات» وإنما قيد بالإمام؛ لأن المنفرد 
إذا حافت فيما يجهر فيه» لا سهو عليه إجماعًا؛ لأنه مخير. وإن جهر فيما يخافت فيه» ففيه احتلاف المشايخ» 
وقي "الكرحي" لا سهو عليه» واحتلف ف المقدار» والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين؛ لأن اليسير من الجهر 
والإحفاء لا يمكن الاحتراز عنه» ويمكن عن الكثير» وما تصح به الصلاة كثير» غير أن ذلك عند أبي حنيفة آية واحدة» 
وعندهما ثلث آيات» وفي "النوادر": إذا جهر المنفرد فيما يخافت فيه» وجب عليه السهو. [الجوهرة النيرة: ؟3] 


Ê 


كتاب الصلاة 1.0 باب سجود السهو 
وسهرٌ الإمام يُوجب على الموتم السجود فإن لم يسجد الإمامٌ لم يَسجُد المُوتم فإن سّهى 
لمؤتم لم يلرم الإمامَ ولا المُؤتم السجوذ. ومن سهي عن القعدة الأول» ثم تذكرء وهو إلى 
حال القُعود أقرب: عادء فجلس وتشهّد وإن كان إلى حال القيام أقرب: لم يعد ويسجد 
للسهوء وإن سهى عن القعدة الأخيرة» فقام إلى الخامسة: رجع إلى القغدة ما لم يسجدء 
وألغى النائسة) وسحد لمهي وإ قك الخاسة بسحدة: بطل فرضه» وتحوّلت صلاته 


أي رر کھا 0 واجبا 
نفلاء و کان عليه أن ب يضم إليها ركعة سادسة. وإن قعد في الرابعة» ثم قام ولم يُسَلّم . . 

قدر التشهد إلى الخامسة 
يوجب على المؤتم إخ: إن سجد الإمام» ولو اقتداؤه بعد سهو الإمام؛ لأن متابعته لازمة» لكن إذا كان مسبوقًا 
إنما يتابع الإمام في السجود دون السلام؛ لأنه للحروج من الصلاة وقد بقي عليه من أركافها كما في "البدائع" 
[اللباب ١‏ لم يسجد المؤتم: لأنه يصير مخالفا.(اللباب )۷۸/١‏ ولا المؤتم إلخ: لأنه إذا سجد وحده كان 
مخالفا لإمامه» وإن تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعًا. [الجوهرة النيرة: 3] أقرب: يعني بأن لم يرفع ركبتيه من الأرض» 
وفي "المبسوط": مالم يستتم قائمًا يعودء وإن استتم قائما لا يعود» وصحح هذا صاحب الحواشي .(الدوهرة الديرة) 
فجلس وتشهد: لأن ما قرب إلى الشيء يأحذ حكمه كفناء المصر يأحذ حكم المصر في حق صلاة العيد 
والجمعة» ولم يذكر الشيخ سجود السهو ههناء وفي "الهداية": الأصح أنه لا يسجد كما إذا لم يقم وي "النهاية": 
المختار أنه يسجد» ووجد بخط المكي يف أنه يسجد.(الجحوهرة | لبر اپد : لأنه كالقائم مععئ.(الجوهرة النيرة) 
ويسجد للسهو: لأنه ترك الواحب» فلو عاد هنا بطلت صلاته كما إذا عاد بعد ما استتم قائمًا؛ لأن القيام 
فرض» والقعدة الأولى واحبة» فلا يترك الفرض لأحل الواجب.(الجوهرة النبرة) رجع: لأن في رجوعه إلى القعدة 
إصلاح صلاته» وذلك يمكن ما لم يسجد؛ لأن مادون الركعة محل للرفض. [الجوهرة النيرة: 3] 
بطل فرضه إلخ: عندنا خلائًا للشافعي؛ لأنه استحكم شروعه في النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة» وعن 
ضرورته حروجه عن الفرض؛ وهذا لأن الركعة بسجدة واحدة صلاة حقيقة حي يحنث ها في يمينه: لا يصلي» 
كذا ف "الهداية". وتحولت صلاته نفلا: عندهما؛ لأن بطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل خلاقًا لمحمد. 
أن يضم إليها ركعة سادسة: [أي إلى الخامسة ليشفعها] فيه إشارة إلى الوحوب؛ وفي "المبسوط" قال: و 
إلي أن يشفع الخامسة؛ لأن النفل شرع شفعًا لا وتراء وهذا في سائر الصلوات إلا في العصرء فإنه 0 
لأنه يكون تطوعًا قبل المغرب» وذلك مكروه» وقي "قاضي نحان": إلا الفجرء فإنه لا يضيف إليها؛ لأن التنفل قبلها 
وبعدها مک كروه. فإن اقتدى به إنسان في هاتين الركعتين أعينٍ الخامسة والسادسة» يلزمه ست ركعات عندهما؛ لأن 
الكل صار نفلا وعند محمد ب يلله: لا يلزمه شيء؛ لأنه قد انقطع الإحرام حين فسدت الفرض» ولو لم يضم إليها = 


كتاب الصلاة Ne‏ باب سجود السهو 


بظتها القعدة الأولى عاد إلى القعود مالم يسجُد للخامسة» وسلّم وسّجّد للسهو» وإن فيد 


القعدة الأخرى رولا يعيد التشهد 


الخامسة بسجدةٍ ض ضمّ إليها ركعة أحرى, وقد تمت صلاثه والركعتان نافلة. ومن شك في 
صلاته» فلم يدر أثلانًا صلى أم أربعًاء وذلك أل ها عرض له: استأنفَ الصلاةً» فإن كان 
يعرض له كثيراء بي على غالب ظنه إن كان له ظنَ» وإن لم يكن له ظن» بنى على اليقين. 


= ركعة سادسة لا شيء عليه؛ لأنه مظنون؛ والمظنون غير مضمون» ولكن الأفضل الضم» ثم إذا ضم هل يسجد للسهر 
عندهما: الأصح لا يسجد؛ لأن النقصان بالفساد لا يجبر بالسجود كذا ذكره التمرتاشي. [الجوهرة النيرة: ٤٠۹۳‏ 9] 
وسلم وسجد إلل: لأن التسليم في حالة القيام غير مشروع في الصلاة المطلقة» فإن سلم قائمًا لا تفسد صلاته» 
ولو عاد لايعيد التشهد.(الجوهرة النيرة) ضم إليها ركعة: استحبابًا لكراهة التنفل بالوتر.(اللباب) 

وقد تمت صلاته: لوجود الجلوس الأخير في محله. [اللباب: ]۷۹/١‏ ويسجد للسهو؛ لأنه أخخر الواحب وهو السلام. 
والركعتان نافلة: ولا تنوبان عن سنة الظهر على الصحيح؛ لأنهما مظنونتان؛ والمظنون ناقص.[الجوهرة النيرة: 94] 
ومن شك في اخ: أي قبل الفراغ منهاء أما بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد فلا شيء عليه» وان کان 
قبل السلام» إلا أنه لو أخبره عدل بعد السلام أنه ما صلى الظهر أربعًا» وشك في صدقه وكذبه» أعادها احتياطا. 
أوّل ما عرض له: احتلف المشايخ في معناه» فقيل: معناه أن السهو ليس بعادة له لا أنه لم يسه في عمره قط» 
وقال بعضهم: معناه أول سهو وقع له في عمره ولم يكن سهو في الصلاة قط من حين بلغ؛ وقال بعضهم: أول 
سهو وقع له في تلك الصلاةء والأول أشبه» كذا في "الكفاية".[حاشية السندي: ]١٠١17‏ 

استأنف ا لقوله عفتلا: "إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة"» والاستقبال لا يتصور إلا 
بالخروج عن الأولى» وذلك بالسلام أو الكلام أو عمل يناي الصلاة» وبالسلام قاعدًا أولى؛ لأنه عهد محللا 
شرعًا» وجرد النية لغو؛ لأنه لم يخرج به من الصلاة. فائدة: اعلم أن الشاك تساوي الأمرين لا مزية لأحدهما على 
الآحر» والظن تساوي الأمرين؛ وجهة الصواب أرحح» والوهم تساوي الأمرين» وجهة الخطأ أرجح. 

يعرض له كثيرًا ا لقوله عيتك: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلانًا صلى أم أربعًا؟ فتحرى أقرب ذلك 
إلى الصواب» وبي عليه ويسجد سجدت السهو" ولأنه لو أمر بالاستئناف والحالة هذه يما شك ثانيًا وثالثاء 
فيؤدي إلى الحرج» ولا معارضة بين هذا الحديث والذي سبق؛ لأن ذلك محمول على ما إذا وقع له أول مرةي 
وهذا على ما إذا وقع له غير مرة» ولم يعكس الأمر؛ لأنه يقع الحرج بالإعادة في كل مرة. 

غالب ظنه إل: وقال أبو نصر الأقطع: وهذا هو المشهور من قوم وروى الحسن عن أبي حنيفة: بني على 
اليقين. [التصحيح والترجيح: ]١7‏ لقوله ءلت#: "من شك في صلاته فليتحر الصواب". 

بنى على اليقين إل: لقوله -إتة: "من شك في صلاته لم يدر أثلانًا صلى أم أربعًا؟ بن على الأقل" الحديث» ويقعد 
في كل موضع يتوهم أنه موضع قعوده» وإنما يقعد؛ لأنه يمكن أن يكون آخر الصلاة» والقعدة الأخيرة فرض. 


كتاب الصلاة oN‏ باب صلاة المريض 
باب صلاة المريض 
إذا تعذر على المريض القيامٌ صلّى قاعدًا يركعُ ويسجُدء فإن لم يستطع الركوع 


3 استطاع 


والسجود أومأ إيماءٌ وعل السجرة اون من ار وع ولا يرفع إل ويه شيا 


يعي قاعدًا 


ا ا فإن لم يستطع القعود استلقى على قفا GEARS SEERA‏ 


باب صلاة المريض: اعلم أن للإنسان حالتين: الصحةء والمرض» فلما فرغ من الأولى شرع في الثانية» وكل من 
السهو والمرض عارض سماويء إلا أن السهو أعم موقعًا لتناوله حالة المرض أيضًاء فقدم. قال الجوهري: المرض 
السقم» وقال العلامة العيئ: المرض معي يزول بحلوله في بدن الحي اعتدال الطبائع الأربع. 

إذا تعذر على المريض: احتلفوا في حد المرض الذي يبيح له الصلاة قاعدًاء.... والأصح: أن يكون بحيث 
يلحقه بالقيام ضرر.(الجوهرة النيرة) القيام: في الفرائض بحيث لو قام يسقط» فهو المرض الحقيقي» وحوف زيادة 
المرض هو المرض الحكمي» وقيد بتعذر القيام؛ لأنه لو قدر عليه متكا أو معتمدًا على عصا أو حائط لا يجز له إلا 
كذلك خصوضًا على قوهماء فإنهما يجعلان قدرة الغير قدرة له» فإن لحقه نوع من المشقة لم يجز ترك القيام؛ لأنه 
إنما يجوز تر كه إذا كان يلحق به ضرر على الأصح» وعليه الفتوى» فإن قدر على بعض القيام يقوم بقدر ما يقدر حن 
لو كان قادرًا على التكبير قائمًا فقط يكبر قائمًا» وكذا لو كان قادرًا على بعض القراءة قائمًا ولو آية يقوم بقدره. 
صلى قاعدًا: يعني يقعد كيف تيسر عليه وإن قدر على القعود مستندًا إلى حائط أو إلى إنسان» فإنه يجب عليه 
ذلك» ولا يحرئه مضطجعًا كذا في "النهاية".[الجوهرة النيرة: ]٠١‏ لقوله عاي لعمران بن حصين: "صل قائمًا فإن 
لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى الجنب"» وفي رواية النسائي: "فإن ماطح اتستتلقيا تزمىم زاء ۾ 
وفي"البحر": الدليل على صلاة المريض قاعدًا أو مستلقيًا قوله تعالى: طَالْذِينَ يذ كرون ال قياماً وَقعُوداً وَعَلَى 
جُنُوبهِمٌ» (آل عمران:191) قال ابن عباس وحابر وابن عمر ذيّ: إن الآية نزلت في الصلاة» أي قيامًا إن قدرواء 
أو قعودًا إن عجزوا عن القيام» وعلى جنوبهم إن عجزوا عن القعود. أخفض من الركوع: لأن الإيماء قائم 
مقامهماء فأحذ حكمهماء فإن لم يخفض لا يصح لعدم الإعاء. ولا يرفع إلخ: لقوله #: "إن قدرت أن تسجد 
على الأرض فاسجد» وإلا فأوم برأسك"؛ فلو رفع كان مكروهًا تحرمًا. 

استلقى على قفاه إلخ: لحديث ذكرناه من رواية النسائي» ولقوله ع33: "يصلى المريض قائمّاء فإن لم يستطع 
فقاعدًاء فإن لم يستطع فعلى قفاه. فإن لم يستطع فالله أحق لقبول العذر منه". قال في "الجوهرة النيرة": استلقى 
على ظهره يعن بعد أن توضع وسادة تحت رأسه حى يتمكن من الإبماء؛ لأن ارين م 
فكيف من المرضى» فإن صلى مضطجعًاء اقام يه إتتقض ولوزه كذا ي الور يراض 5] وني "التصحيح 
والترحيح": قال في "البدائع": ما ذكرنا من الصلاة مستلقيًا جواب المشهور من الروايات.[ص ]١0/17‏ 


كتاب الصلاة 1۰۸ باب صلاة المريض 
وجعل رجليه إلى القبلة» وأومأ بال ركوع والسجود» وإن اضطجع على جنبه ووحهةُ إلى 
القبلة وأومأ جازء فإن لم يستطع الإيماءَ برأسه أخّر الصلاة» ولا يُومئ بعينيه ولا بحاحبيه 
ولا بقلبه» فإن قَدَرَ على القيام» ولم يقدرْ على الركوع والسجود لم يلزمه القيامُ. وحاز 
أن يصلي قاعدًا يومىء إيماءٌ اهاي د TCS ١‏ ا RE E‏ 


اضطجع على جنبه: يعني على جنبه الأيمن» ويجعل رأسه من قبل الشرق» إلا أن الأول أولى» فإن لم يستطع 
الاستلقاء على جنبه الأيمن» فعلى جنبه الأيسر. [الجوهرة النيرة: 965] 

أخر الصلاة: لقوله ءا في الحديث السابق بعد قوله:"فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إعاء فإن لم يستطع فالله 
أحق بقبول العذر منه"» وفي قوله: "أحر الصلاة" إشارة إلى أا لا تسقط إذا بلغ إلى هذه الحالة وإن كان أكثر 
من يوم وليلة إذا كان فين هو الصحيح؛ لأنه يفهم مضمون الخطاب» بخلاف المغمى عليه كذا في "الهداية"» قال 
في "قاضي حان": في ظاهر الرواية تسقط إذا كان أكثر من يوم وليلة؛ لأن جرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب؛ 
لأن محمدًا ذكر في "النوادر" من قطعت يده من المرفقين وقدماه من الساقين لا صلاة عليه» فثبت أن محرد العقل 
لا يكفي. وف "اللباب": قال في "النهر": لكن صحح قاضيخان وصاحب البدائع عدم لزومه إذا كثرت وإن 
كان يفهم» وفي "الخلاصة": أنه المختار» وجعله في "الظهيرية": ظاهر الرواية» قال: وعليه الفتوى» وفي "الينابيع": 
هو الصحيح» وجزم به الولوالجي وصاحب "المداية" في "التحنيس"» وصححه في "مختارات النوازل".[ ]81/١‏ 
ولا يومئ بعينيه إلخ: بناء على أن مسمى الإيماء لغة حاص بالرأس وأنه بغيرها إشارة» وقد جاء مفسرًا في قوله با 
لذلك المريض: "وإلا فأوم برأسك واحعل سجودك أحفض"» ولا تتحقق زيادة الخفض بالعين ونحوهاء وقال 


زفر يلك: يومئ بعينيه» فإن عجز فبقلبه» وقال الشافعي ك: ينبغي أن يومئ بقلبه وبعينيه؛ لأهما في الرأس 
فيأحذان حكمهاء وإن عجر فبقلبه؛ لأن النية ال لا تصح الصلاة بدوها إنما تقوم به» فتقام به الصلاة عند 
العجزء ولنا: أن نصب الأبدال بالرأي متنع» والنص ورد بالإبماء بالرأس على حلاف القياس» فلا يمكن القياس 
على الرأس؟ لأنه يتأدى به ركن الصلاة» أي السجدة دون هذه الأشياء. 

م يلزمه القيام: لأن المقصود منه هو الركوع والسجود, والقيام وسيلة» فإذا سقط المقصود سقط الوسيلة. 
قاعدًا يومئ إيماء: فإن أومأ قائمًا حاز كذا في "امحيط"» وقي "الفتاوى": إذا أراد أن يومئ للركوع أومأ قائمّاء 
ويومئ للسجود قاعدًاء والأفضل هو الإبماء قاعدًا بالكل» وفي "الواقعات": إذا أومأ للسجود قائمًا لا يجرئف 
وللركوع يجزئه. [الجوهرة النيرة: 35] 


كتاب الصلاة ۱1۰۹ باب صلاة المريض 
فإن صلَّى الصحيح بعضّ صلاته قائماء ثم حَدَتٌ به مرضصٌ» أتمها قاعدًا ي ركع ويسجد 
ويومئ إيماءً إن لم يستطع الركوع والسجودء أو مُستلقيًا إن لم يستطع القعود. ومن 
صلی قاعدًا يركع ويسجد لمرضء ثم صحّ: بنى على صلا ته قائمّء فإن صلی بعض 
صلاته بإيماءء ثم قَدَرَ على الركوع والسجود: استأنف الصلاةً. ومن أغمي عليه حمس 
صلواتٍ فما دُوهها: قضاها إذا صح وإن فاتته بالإغماء أكثرَ من ذلك: ل يَقَض. 


وهذا استحسان 

فإن صلى الصحيح إ: لأن في ذلك بناء الأدون على الأعلى» ولأنه لو استقبل لوقع الكل ناقصًاء وكان هذا 
أولى» وروي عن أبي حنيفة بل: أنه يستقبل. 

بنى على صلاته إلخ: عندهما وقال محمد ينكء: يستقبل» والأصل أن بناء آخر الصلاة على أوها .منزلة صلاة 
المقتدي على صلاة الإمام» فكل موضع يصح الاقتداء صح البناء» وما لا فلاء واقتداء القائم بالقاعد صحيح 
عددهما بناء على فعل البي 5 كما مر في الجماعة؛ وعند محمد بلك: لا يجوز؛ لأن حالة المقتدي أقوى من حالة 
الإمام» وقول الشيخين أقوى لمطابقة الحديث النبوي 2 

استأنف الصلاة: هذا إذا قدر على ذلك بعد ما ركع وسجدء أما إذا قدر بعد الافتتاح قبل الأداء صح له البناء 
كذا في "جوامع الفقه"؛ وقال زفر باك يبي في الوحهين على أصله في الاقتداء؛ لأن عنده يجوز أن يقتدي الراكع 
بالمومئ. [الجوهرة النيرة: 95] 

ومن أغمى عليه إلخ: قيد بالإغماء؛ لأنه لو زال عقله بالخمر يلزمه القضاء» وإن طال؛ لأئه حصل هما هو 
معصية؛ فلا يوجب التخفيف» وهذا يقع طلاقه» وكذا إذا زال بالبنج أو الدواء عند أبي حنيفة يلك؛ لأن سقوط 
القضاء عرف بالأثر إذا حصل بآفة سماوية» فلا يقاس عليه ما حصل بفعله» وعند محمد يلك يسقط؛ لأن مباح» 
فصار كالمرض» والفتوى اليوم على أنه حرام كذا في "الوجيز". 

أكثر من ذلك لم يقض: أي لو زاد الإغماء أو الجنون أكثر من الخمس لا يقضي مطلقاء سواء كان بالساعات 
أو بالأوقات عندهماء وعند محمد ك: إن كثر بالأوقات بأن تفوته السادسة أيضًا لا يقضي» فلو حن قبل الزوال 
ودام إلى ما بعد الزوال من اليوم الثاني» وأفاق قبل دحول وقت العصر لم يقض عندهما؛ لأنه من حيث الساعات 
أكثر من يوم وليلة» وعند محمد به: يقضي ما لم يمتد إلى وقت العصر حي تصير الصلوات سنًا. وفي 
"حاشية السندي": قالت الحنابلة: قضى ما فات وإن كان ألف صلاة.[ص ]١٠١59‏ 


كتاب الصلاة 11۰ باب سُجُود التلاوة 


باب سجُود التلاوة 
في القرآن أربعة عشر سجدة: 
في آخخر الأعراف» وفي الرعدء وقي النحلء وقي بن إسرائيلء ومريم» والأولى في الحج والفرقان 
والتَل» والح تنزيل» وض وحم السجدة؛ والنجم, والانشقاق» والعلق. والسجوة . . . . 


باب سجود التلاوة: ووجه المناسبة: أن المريض إذا صلى فقد انقاد لأمر الله» وف التلاوة إذا سجد فقد انقاد أيضًا 
لأمر الله» ون إضافة السجود إلى التلاوة إشارة إلى أنه إذا كتبها أو هجاها لا يجب عليه السجود.(الجوهرة الديرة) 
في القرآن: اعلم أن العلماء احتلفوا في عدد سجود التلاوة في القرآن على أقوال: الأول: مذهبناء والثاني: إحدى عشرة 
بإسقاط الثلاث من المفصل؛ والثالث: حمس عشرة» وبه قال المدئيون» والرابع: أربعة عشرة بإسقاط ص وإثبات 
السجدتين في الحج» وهو قول الشافعي وأحمد والخامس: أربع عشرة بإسقاط النجم؛ وهو قول أي ثور كذا في "البناية". 
أربعة عشر إلخ: اعلم أن بالقرآن أربعة عشر سجدة» سبعة منها فريضة» وثلاث منها واحب» وأربع منها سنة» 
في جر الأعراف فرض: والرعد فرض؛ والدحل فرض» وب إسرائيل فرض» ومريم فرض» والأولى في الحج 
فرض» والفرقان واجبة» والنمل سنة؛ والم تسزيل واجبة» و ص فرض» وحم السجدة واجبة؛ والنجم سنةء وإذا 
السماء انشقت سنة؛ واقرأ سئة».... وهل بحب السجدة بشرط قراءة جميع الآية أم بعضها؟ الصحيح أنه إذا قرأ 
حرف السجدة» وقبله كلمة وبعده كلمة وجب السجود» وإلا فلاء وقيل: لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة 
ولو قرأ آية السجدة كلها إلا الحرف الذي في آخرها لا يجب عليه سجود» والمستحب الجهر بآية السجدة إذا 
كانت الجماعة متهيئين للصلاة» وإلا فالإحفاء أفضلء وإن تلا بالفارسي لزم السامع وإن لم يفهم عند أبي حنيفة يك 
وعندهما لا يلزمه إلا إذا فهم» وروي أنه رجع إلى قوهماء وعليه الاعتماد؛ وإن قرأها بالعربية» وجب على 
السامع فهم أو لم يفهم إجماعًا. [الجوهرة النيرة: 317] 
والأولى في الحج: وقال الشافعي: في الحج سجدتان؛ لحديث عقبة بن عامر هه قال: قلت: يا رسول الله يا أفضلت 
رة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: نعم ومن لم يسجدهما لم يقرأهماء ولنا: ما روي عن ابن عباس وابن عمر دنا 
أفهما قالا: سجدة التلاوة في الحج هي الأولى» والثانية سجدة الصلاةء وقرانها بالركوع يؤيد ما روي عنهماء وما 
رواه الشافعي لم يثبت» وذكر ضعفه في "الغاية"» ولئن ثبت» فالمراد بإحداهما سجدة التلاوة» وبالأحرى سجدة الصلاة. 
وص: قال الشافعي يه: لا سجدة فيهاء بل هي سجدة الشكر؛ لما روي عن ابن عباس ذه أنه علي سجد 
في ص » وقال: سجدها داود توبة» ونحن نسجدها شكرّاء ولنا: ما روي عله عن البي 5 أنه سجد في ص» 


وما رواه ضعفه البيهقي» والمراد به لأحل الشكرء وهو لا ينائي الوحوب. 


كتاب الصلاة AE‏ باب سُجُود التلاوة 
واجب في هذه المواضع على التالي والسامع» سواء قَصّدَ ماع القرآن أو لم يتقصد, فإذا 
تلا الإمام آية السجدة سجدهاء وسجد الأمومٌ معهء فإن تلا المأمومٌ ل يلزم الإمام ولا المأموم 
السجود. وإن معوا وهم قي الصلاة آية سجدة من رجحل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها 
في الصلاة» وسجدوها بعد الصلاةء فإن سجدوها في الصلاة لم تُجزئهم: وم تفسّد . . 


واجب في هذه إلخ: أي يجب عملاً لا اعتقادًا؛ وتجب على التراخي لا على الفورء وقال مالك والشافعي صلا 
سنة؛ لأنه علا قرأها ولم يسجد اء ولنا: أن آياتها كلها تدل على الوحوب؛ لأنها على ثلاثة أقسام: قسم أمر 
صريح» وهو للوحوب» وقسم ذكر فيه فعل الأنبياء عليهم السلام؛ والاقتداء مم واحب» وقسم ذكر فيه استنكاف 
الكفار» ومخالفتهم واجبة» وتأويل ما رواه أنه لم يسجد للحال» وليس فيه دليل على عدم الوجوب؛ إذ هي لا تحب 
على الفور» وورد عنه عة أنه قال: "السجدة على من سمعها وعلى من تلاها" وكلمة: "على" للوحوب. 

على التالي والسامع: إذا كان أهلا للوحوب.[اللباب ]8/١‏ سواء كان التالي طاهرًاء أو محدنّاء أو جنبّاء أو حائضاء 
أو نفساء» أو كافرًاء أو صبيّا أو سكران» فذلك كله يوحب على السامع السحدة. وقيل: يشترط أن يكون 
الصبي يعقل؛ ولو سمعها من نائم أو مغمى عليه أو جنون ففيه روايتان» أصحهما لا يجب. وفي الفتاوى: إذا 
سمعها من بحنون تحب» وكذا من النائم» الأصح الوجوب أيضًا.(الجوهرة النيرة) سواء قصد إخ: لما روي عن 
عشمان وعلي وابن مسعود وابن عباس «أء أنهم أوجبوا على التالي والسامع من غير قصد» وكفي بهم قدوة. 
وسجد المأموم معه: [لالتزامه متابعته] سواء ممعها منه أم لاء وسواء كان في صلاة الجهر أو المحافتة: إلا أنه يستحب أن 
لا يقرأها في صلاة المحافتة. [الجوهرة النيرة: ۷] لم يلزم الإمام إلخ: يعي لا في الصلاة ولا بعد الفراغ منها عندهماء وقال 
محمد ينك: يازمهم بعد الفراغ؛ لأن السبب قد تقرر ولا مانع» بخلاف حالة الصلاة؛ لأنه يؤدي إلى حلاف موضوع 
الإمامة أو التلاوة؛ لأن التالي كالإمام للسامع في سجود التلاوة. ولهما: أن المقتدي محجور عليه عن القراءة لنفاد تصرف 
الإمام عليه؛ لأن قراءة الإمام له قراءة؛ لقوله علتّا: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"» وذلك دليل الولاية علي 
والولاية دليل الحجر عليه» ولأن الشارع منعه عن القراءة» واللحجور لا حكم لتصرفه» بخلاف ما إذا سمعها من امنب 
والحائض!؛ لأثهما ليسا.محجورين بل منهيين» والتصرفات المنهي عنها يعتد اء ويعتبر حكمها. [البوهرة النيرة: ./3] 

لم يسجدوها في الصلاة: لأا ليست بصلاتية» فيكون إدخاها فيها منهيًّا عنه» وهي وحبت كاملة» فلا تتأدى بالمنهي. 
بعد الصلاة: لصحة التلاوة من غير ححر.(الجوهرة النيرة) لم تجرئهم: لنقصافاء يعن أنها ناقصة لمكان النهي» 
فلا يتأدى ها الكامل» ولأنها ليست بصلاتية» وغير الصلاتية لا تؤدي في الصلاة؛ فتمكن النقصان بأدائها في 
الصلاةء وما وحب بصفة الكمال لا يتأدى بالناقص. [الجوهرة النيرة: ۹۸] 

ولم تفسد إلخ: لأا من أفعال الصلاة» وفي 'النوادر": تفسد وهو قول محمد والأول قولهماء وهو الأصح. ولو قرأ الإمام 
آية السجدة الي سمعها من الأجتبي في الصلاة قبل فراغه منها سجدها في الصلاة» وأجرأته عنهما جميعًا. [الجوهرة النيرة: ۹۸] 


كتاب الصلاة YY‏ باب سُجُود التلاوة 
صلاتهم. ومن تلا آية سجدة حارج الصلاة ولم يسجدهاء حى دخل في الصلاة فتلاهاء 
وسجد هما أجزأته السجدة عن التلاوتين» وإن تلاها في غير الصلاة فسجدهاء ثم دحل 
في الصلاة فتلاها سجدها ثائيّاه ولم ُجزئه السجدةٌ لرل ومن كر تلا سجن 
واحدة في مجلس واحد» أجزأتة سجدةٌ وة . ومن أراد السجُود كبر ولم يرفع يدي 
وسجد ثم كبّر» ورفع رأسّه ولا تشهد عليه ولا سلام. 


أجزأته السجدة !+ للتداحل» وجعلت الخارجية تبعًا للصلاتية لقوتهاء حت لو لم يسجد للصلاتية لم يأت بالخارجية 
أيضنًا وأم» كذا في "فتح المعين" و "العيني"؛ وفي "الجوهرة النيرة": قوله: أجرأته؛ لأن الثانية أقوى لكوفا صلاتية» 
فاستتبعت الأولى» وكونها سابقا لا يناف التبعية كسنة الظهر الأولى للظهر» وفي "النوادر": يسجد أحرى بعد الفراغ؛ 
لأن للأولى قوة السبق» فاستويا. قلنا: للثانية قوة اتصال السجدة بالتلاوة فترححت على الأولى: فاستتبعتهاء وهذا إذا 
دحل في الصلاة قبل أن يتبدل انحلس» أما إذا تبدل لم يجره سجدة الصلاة عن التلاوتين» وهذا الذي ذكره الشيخ هو 
رواية كتاب الصلاة. وفي "النوادر": لا يسقط ما وجب خارج الصلاة» بل يسجدها بعد الصلاة؛ لأنه حين اشتغل 
بالصلاة تبدل الجلس» كما لو اشتغل بالأكل؛ ولا يمكن جعل الأولى تبعًا؛ لأن السابق لا يكون تبعًا للاحق» ولا يمكن 
جعل الثانية تبعًا؛ لأا أقوى» فوجب اعتبار كل واحد سببّاء فالصلانية تؤدي فيهاء والأو 
الصلاة. إلا أن الأول هو الظاهر؛ لأن المتلو آية 
وحرمة الصلاة» ثم على رواية كتاب الصلاة في قوله: "أجرأته" فلو لم يسجدها في الصلاة حي فرغ منها سقطت عنه 
السجدتان جميعًاء وني رواية "النوادر": ما وجب خارج الصلاة لا سقط ص :۹[ 

ولم تجزئه السجدة إخ: لأن الصلاتية أقوى؛ فلا تنوب الأولى عنها. [الجوهرة النيرة: 15] 

أجزأته سجدة ! 2: والأصل أن مبناها على التداخل دفعًا للحرج بشرط اتحاد الآية والمجلس» وإذا احتلف عاد الحكم 
إلى الأصل» ولا يختلف الجلس بالقيام» بخلاف المخيرة؛ لأن فيها دليل الإعراض.[حاشية السندي: ]١١١‏ فإذا تلا آية 
سجدة فسجدء ثم قرأ تلك الآية في ذلك ابلس مرارء يكفيه تلك السجدة عن التلاوات الموجودة بعد السجدة. 

كبر ولم يرفع يديه إلخ: لما روي ابن عمر جر أنه ع۶ كان لا يفعل في السجود يعن لا يرفع يديه. وفي 
"الجوهرة الئيرة": اعتبارًا بسجدة الصلاة كذا في "الهداية"» وفيه إشارة إلى أن التكبيرة سنة» وليس بواحب؛ لأنه 
اعتبره بسجدة الصلاة» والتكبير فيها ليس بواخب» ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ااا اهو 
المختار».... ولا تجوز سجدة التلاوة إلا ما تحوز به الصلاة من الشرائط من الطهارة من الحدث» والنجس» 
وستر العورة» واستقبال القبلة إذا تلاها على الأرض» ولا تيمم ها إلا أن لا يجد الماءء أو يكون مريضاء فإن تكلم 
فيها أو قهقه أو أحدث متعمدًا أو خطأء فعليه إعادتًا.[ص ]٠١٠١٠٠٠١‏ 

ولا سلام: لأن ذلك بالتحليل» وهو يستدعي سبق التحريمة» وهي منعدمة؛ لأله لا إحرام لها. 


ولى تؤدي بعد الفراغ من 
واحدة» والمكان واحدء والثانية أكمل ؛ لأن ها حرمتين: حرمة التلاوة؛ 


كتاب الصلاة بخانلا باب صلاة المسافر 
باب صلاة المسافر 

السفرٌ الذي يتغيّر به الأحكام: هر أن يقضد لاان مر صا تة وين المقصد 

مسيرةٌ ثلاثة أيام ب بسير الإبل ومشي الأقدام» ولا معتبر في ذلك بالسير في الماء. 


باب صلاة المسافر: ووجه المناسبة بينه وبين سجدة التلاوة: أن التلاوة سبب للسجود؛ والسفر سبب لقصر 
الصلاة» وإنما قدم سجود التلاوة عليه؛ لأن سبب السجود التلا 38 غبادة» وسبب قصر الصلاة السفرٌء 
واا قم جود اتد ود التلاوة» وهي وسبب قصر 
وليس هو بعبادة بل هو مباح؛ والعبادة مقدمة على المباحات. [الوهرة النيرة: ]٠١١‏ والسفر في اللغة: الكشف» 
به؛ لأنه يكشف عن أخلاق الرجال؛ وشرعًا: قطع مسافة تتغير به الأحكا الصلاة؛ وإباحة الفطر» 
هي عن وشر ام من قضر و 
وامتداد مدة اللسح» وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية» وحرمة الخروج على المرأة الحرة بغير محرم. 
أن يقصد إلخ: القصد: هو الإرادة لما عزم عليه إثما قيد بالقصد؛ لأنه لو طاف جميع الدنيا من غير قصد السفر لا يصير 
مسافراء وكذا القصد نفسه من غير سير لا يعباً به» فالقصد وحده غير معتبر» وكذا الفعلء بل المعتبر اجتماعهما. 
مسيرة ثلاثة أيام: قال أبو نصر: هذه رواية الأصول؛ وروى الحسن: يومان وأكثر الثالث. [التصحيح والترحيح: ]18١‏ 
يعني مارا دون لياليها؛ لأن الليل للاستراحة؛ ويعينٍ ثلاثة أيام أقصر أيام السنة» وذلك إن حلت الشمس البلدة» 
وهل يشترط سفر كل يوم إلى الليل» الصحيح: أنه لا يشترط حن لو بكر في اليوم الأول ومشى إلى الزوال» وبلغ 
المرحلة ونزل للاستراحة؛ وبات فيها ثم بكر في اليوم الثاني كذلك إلى الزوال» ثم في اليوم الثالث كذلك؛ يصير 
مسافراء كذا في "الفتاوى"؛ لأنه لا بد له من النزول لاستراحة نفسه ودابته؛ لأنه لا يطيق السفر من الفجر إلى 
الفجر. و كذا الدابة لا تطيق ذلك فألحقت مدة الاستراحة بمدة السفر للضرورة. [الجوهرة النيرة: ]١١١31١5‏ 
قوله: مسيرة ثلاثة أيام» مع الاستراحات المعتادة حى لو أسرع فوصل في يومين قصرء وقيد بثلاثة أيام» وهى 
أدن مدة السفر عندنا؛ لقوله عات: 'بمسح المقيم يوما وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليها" وعند الشافعي يلك: 
مقدر بيومين» وهو ستة عشر فرسخا» وفي قول: بيوم وليلة» وعند مالك يلله: بأربعة برائد» وكل بريد اثنا عشر 
ميلاً وعند أبي يوسف يله بيومين وأكثر الثالث؛ ولكل واحد دلائل من الآثار» ولنا ما رويناه من حديث المسح 
على الخف كذا في العيني وغيره. بسير الإبل: يعن القافلة دون البريد. [الجوهرة النيرة: ]١٠١‏ 
ملحوظة: | يعتبر السفر اليوم بالميل ٤۸‏ ميلا (4/.5” » ۷۷ كيلومتر) 
بالسير في الماء: أي لا يعتبر السير في البر بالسير في البحرء ولا السير في البحر بالسير في البر» وإنما يعتبر في كل 
موضع منها ما يليق بحاله» حى لو كان موضع له طريقان: أحدهما: في الماء» وهي تقطع في ثلاثة أيام إذا كانت 
الرياح مستوية. والثاني: في البر وهي تقطع في يومين» فإنه إذا ذهب في طريق الماء يقصر» وقي البر لا يقصر... = 


كتاب الصلاة NN‏ باب صلاة المسافر 
وفرض المسافر عندنا في كل صلاة رباعية ركعتان, ولا تحور له الزيادة عليهماء 
فإن صلى أربعًاء وقد قعد في الثانية مقدارَ التشهّد أجزأتة الركعتان عن فرضه. 


وکان أحرم بر كعتير 


وكانت الأخريان له نافلة» وإن لم يعد في الثانية مقدارَ التشهد في ال ركعتين 
الأولَييّن بطلت صلاتة. ومن حرج مسافراً صلى ركعتين إذا فارقَ بيوت المصر» 


= والمعتبر في البحر: ثلاثة أيام في ريح مستوية كما في الحبل يعتبر فيه ثلاثة أيام وإن كان في السهل يقطع في أقل 
منهاء ولو كانت المسافة ثلاثا بالسير المعتاد. فسار إليها على الفرس أو البريد جريًا حثيثاء فوصل في يومين 
أو أقل قصرء قال أبوحنيفة ك: في مصر له طريقان: أحدهما يقطع في ثلاثة أيام» وأحرى في يومين إن الحتار 
الأبعد قصرء وإن احتار الأقرب لا يقصر. [الجوهرة النيرة: |١٠١5‏ 

وفرض المسافر إخ: قيد بالفرض احترارًا عن السنن» فإها لا تقصرء وقيد بالرباعية؛ ليعلم أنه لا قصر في المغرب 
والفجر والوتر. ركعتان: يع ينقص من الفرض الرباعي الذي يصلي في الحضر بقدر ركعتين» ويكون فرضه 
ركعتين. وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر دأ. وقال الشافعي يلك: الفرض 
أربع والقصر رحصة اعتبارًا بالصوم. ولنا: حديث عمر بن الخطاب قال: "صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى 
ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصر على لسان نيكم محمد ك وقد حاب 
من افترى"» وقالت عائشة «#ن: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. 
وعن ابن عمر دا قال: صحبت البي ک3 في السفر» فكان لا يزيد على ركعتين» وأبا بكر وعمر وعثمان 
كذلك؛ وعن ابن عباس مثله» وکل من روى صلاته علا في السفر روى القصرء فلو كان فرض المسافر أربعًا لما 
تركه علنة؛ لاختياره العزيمة. فعلم بذلك أن الأربع في حقه غير مشروع» ولأن الشفع الثاني لا يقضى؛ ولا يأثم 
بتر كه بالاتفاق» وهذه آية النافلة» بخلاف الصوم؛ لأنه يقضى» فإذا علمت أن فرض المسافر ركعتان تكون القعدة 
الأولى من الرباعية فرضًا في حق المسافر. 

الزيادة عليهما: وإن زاد صار عاصيًا. الأخريان له نافلة: ويصير مسيًا بتأخير السلام. [الجوهرة النيرة: ]١٠١*‏ 
بطلت صلاته: لاختلاط النافلة يما قبل إكمال أركافها كما في الفجر. [الجوهرة النيرة: ]٠١١‏ 

إذا فارق إل: لأن الإقامة تتعلق بدحوهاء فيتعلق السفر بالخروج عنهاء وفيه الأثر عن علي أخرجه عبدالرزاق 
في"مصنفه" أن عليا لما حرج من البصرة رأى وخصاء فقال: لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين» والخص 
قصب من بيت» وإنما شرط بحاوزة العمران؛ لأن السفر فعل لا يوجب .هجرد النية؛ فيشترط قرانه بأدق فعل» = 


كتاب الصلاة ه١١‏ باب صلاة المسافر 
ولا يزال على حكم المسافر حتى ينوي الإقامة في بلدة خمسة عشر يومًا فصاعداء 
فيلزمه الام فإن نوى الإقامة أقلّ من ذلك ل يُتمّ. ومن دحل بلداء ولم ينو أن يُقيم فيه 
خمسة عشر يومّاء وإغا يقول: غدا أحرج أو بعد غ أحرجٌ حن بقي على ذلك سنين: 


لى ركعفين. وإذا دخل العسكر .رضن اطرب» فووا الإقافةاحمسة عكر يواه ... 


= بخلاف ما إذا نوى الإقامة حيث يضر مقيمًا جرد النية؛ لأن الإقامة ترك الفعلء لا يحتاج إلى الفعل كذا في 
"قاضي خان"» قال في"الجوهرة النيرة": فارق بيوت المصر يعني من الحانب الذي حرج منه لا جوانب كل البلدء 
حى لو كان قد حلف الأبنية الي في الطريق الذي حرج منه قصرء وإن كان بحذائه أبنية أحرى من جائب آخر 
من المصر وليس المراد بالمصر حقيقته» بل المراد محل إقامته» أعم من البلدان والقرية بجازاء فإن الخارج من القرية 
للسفر مسافر. [ص ]١١ 561٠١5‏ 

حتى ينوي الإقامة إخ: اشتراط النية إنما هو في حق من هو أصل بنفسه؛ أما في حق من هو تبع لغيره كالعبد؛ 
فإنه يصير مقيمًا بنية المولى» والمرأة بنية الزوج إذا كانت قد قبضت المهر المعجل» وكذا اللجندي مع السلطان» 
وهذا إذا علم التبع نية الأصل أما إذا لم يعلم؛ فالأصح أنه لا يصير مقيمًا كذا في "الوجيز"» وإذا نوى المسافر 
الإقامة في الصلاة أتمهاء سواء كان منفردًا أو مقتديّاء مسبوقا كان أو مدركاء وقيد بقوله: في بلدة إشارة إلى أنه 
لا تصح نية الإقامة في المفازة» وهو الظاهر من الرواية. [الجوهرة النيرة: ]٠١*‏ وليس المراد من المفازة خصوضاء 
بل المراد منها كل موضع غير صالح للإقامة. 

خمسة عشر يومًا اخ: وقال مالك والشافعي دمكا: مدة الإقامة أربعة أيام؛ لحديث عثمان وِيّدِه: "من أقام أربعًا 
صلى أربعًا"» ولنا: ما ورد عن ابن عباس وابن عمر ذا أنهما قالا: إذا قدمت بلدًا وأنت مسافر» وفي نفسك أن 
تقيم بها حمسة عشر يومًا وليلة فأكمل صلاتك» وإن كنت لا تدري مى تظعن فاقصرهاء والأثر في المقدرات 
كالخبر؛ إذ الرأي لا يهتدي إليه» ولأنه لا يمكن اعتبار مطلق اللبث؛ لأن السفر لا يعرى عنه» فيؤدي إلى أن 
لا يكون مسافرًا أصلاًء فقدرناها بمدة الطهر؛ لأن الإقامة أصل كالطهرء والسفر عارض كالحيض» وقد ثبت أن 
أقل الطهر حمسة عشر يومًاء فكذا الإقامة» وإنما اعتبرناها بذلك؛ لأهما مدتان موجبتان» أي مدة الإقامة توحب 
الإتمام» ومدة الطهر توحب على المرأة الصوم والصلاة. 

صلى ركعتين: أي قصر؛ لأن ابن عمر كنا أقام بأذربيحان ستة أشهرء وكان يقصرء أخرجه البيهقي بإسناد 
صحيح. وعن أنس د أنه أقام بنيشابور ستة أشهر؛ وكان يقصرء وعن جماعة من الصحابة مثل ذلك. 


كتاب الصلاة A‏ باب صلاة المسافر 
لم يُتموا الصلاة. وإذا دحل المسافرٌ في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلاةء وإن دحل 
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معه في فائتة لم تمر صلاتة خلفه. وإذا صلى المسافر بالمقيمين صلى ركعتين وسلم ثم أ 
المقيمون صلائهم؛ ويستحب له إذا سلم أن يقول هم: أتهوا صلاتكم فإنا قوم سفر, 
وإذا دحل المسافرٌ مصره أتم الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه. ومن كان له وطن 006 
لم يتموا الصلاة: وقال أبو يوسف: إن كانوا نزلوا أببية صحت نيتهم؛ وإن كانوا في الخيام لم تصح» قال 
الإسبيجابي: الأصح ما ذكر في الكتاب. (التصحيح والترجيح) ظاهر هذا ولو كانت الشوكة هم؛ لأن حاهم مبطل 
عزمتهم؛ لأنهم بين أن يغلبوا فيقرواء أو بين أن يُغلبوا فيفرواء فلم يكن دار إقامة كالمفازة. |[الجوهرة النيرة: ١١‏ ] 
مع بقاء الوقت: قال الزاهدي: أي قدر التحريمة» وهو الأصح ا والترجيح: ]١8*‏ بقاؤه أن يكون 
قدر ما يسع التحريعة وإنما قيد مع بقاء الوقت؛ لأنه إذا لم يبق الوقت لا يتم؛ لأن فرضه لا يتغير بعد الوقت؛ 


لانقضاء السبب كما لا يتغير بنية الإقامة» فيكون اقتداء الفترطن با بالمتتفل في حق القعدة الأولى؛ إذ هي فريضة في 


حق المسافر» أو في حق القراءة؛ لأن قراءته في الأخريين نفل. 

أتم الصلاة: سواء أدرك أوها أو 0 لأنه الترم متابعة الإمام بالاقتداء» فيتغير فرضه إلى أربع للتبعية؛ لقوله عة 
"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا على أئمتكم" كما يتغير بنية الإقامة. 

في فائتة: يعي فائتة في حق الإمام والمأموم » وهي رباعية, أما إذا كانت ثلاثية أو ثنائية» أوكانت فائتة في حق الإمام 
مؤداة في حق المأموم كما إذاكان المأموم يرى قول أبي حنيفة في الظهر, والإمام يرى قوهماء فإنه يجوز دحوله معه في 
الظهر بعد المثل قبل المثلين.(الجوهرة النيرة) لم تجر صلاته خلفه: هذا إذا دحل معه بعد خروج الوقت» أما إذا دحل 
معه في الوقت» ثم حرج الوقت وهم في الصلاة لم تفسد؛ لأن الإتمام لزمه بالشروع معه في الوقت» فألحق بغيره من 
المقيمين كما إذا اقتدى به في العصر» فلما فرغ من التحريمة غربت الشمسر ں» فإنه يتم أربعًا» ولو صلى مقيم ركعة من 
العصر» ثم غربت الشمس» فجاء مسافر واقتدى به في العصر» لم يكن داحلا في صلاته. (الجوهرة النيرة) 

وإذا صلى المسافر: أي يكون المسافر إمامًا. ثم أتم المقيمون إح: يعن وحداناء ولا يقرؤون فيما يقضون؛ 
لأنم لاحقون» والأصل: أن اقتداء المقيم بالمسافر يصح في الوقت وبعد خحروجه؛ لأن فرضه لا يتغير» بخلاف 
المسافر إذا اقتدى بالمقيم» فإنه لا يصح إلا مع بقاء الوقت.(الحوهرة النيرة) 

إذا سلّم: يعن التسليمتين هو الصحيح» وإن قال قبل شروعه» فهو أحب. أن يقول هم: أتهوا إخ: لأنه ان 
قاله حين صلى بأهل مكة وهو مسافرء أخرجه أبوداود والترمذي. سفر: أي مسافرون» وسفر جمع سافر 
ک ركب جمع راكب :[اتوخرة النيرة: ]٠١4‏ أتم الصلاة إلخ: لأن مصره متعين للإقامة» فلا يحتاج إلى النية» 
ولأنه عل وأصحابه دد كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطافهم مقيمير يمين من غير غرم جديد. 


كتاب الصلاة 11۷ باب صلاة المسافر 


فانتقل عنه واستوطن غيرّه» ثم سافر» فدحل وطته الأول ل يتم الصلاة» وإذا نوى المسافرٌ 


أن يقيم بمكة ومين خمسة عشر يومًا لم يُتمّ الصلاة. والجمعٌ بين الصلاتينَ للمسافر يجوز 
فعلاء ولا يجوز وقتا. وتجوز الصلاة ني سفينة قاعدًا على كل حال عند أي حنيفة ياء 


لم يتم الصلاة: لأن البي عل والمهاحرين من أصحابه كانوا من أهل مكة, ثم لما هاجروا واستقروا بالمدينة» 
انتقض وطنهم بمكة حن إذا أتوا مكة يصلون صلاة المسافرين» واعلم أن الأوطان ثلاثة: وطن أهلي» ووطن 
إقامة» ووطن سكينء فالأهلي ما كان أهله فيه» لا يبطل إلا .مثله؛ ووطن الإقامة ما نوى أن يقيم فيه خمسة عشر 
يومًا فصاعدًا يبطل بالأهلي وعثله» وبإنشاء سفر ثلاثة أيام, ووطن السكئ: ما نوى أن يقيم فيه أقل من خمسة 
عشر يوما» وهو أضعف الأوطان يبطل بالكل. 

لم يتم الصلاة: لأن اعتبار النية في موضعين يقتضي اعتبارها في مواضع» وهو ممتنع إلا إذا نوى أن يقيم بالليل في 
أحدهماء فإنه يصير مقيمًا بدحوله فيه؛ لأن إقامة الإنسان تضاف إلى موضع مبيته» ولأن نية الإقامة ما كانت في 
موضع واحد؛ لأا ضد السفر» والانتقال من موضع إلى موضع يكون ضربًا في الأرض» ولا يكون إقامة. 
[الجوهرة النيرة: ]٠١٠‏ والتقيبد .بمكة ومن اتفاقي» بل المعتبر كونهما أصليين» ففي كل موضعين أحدهما تبع 
للآحر بأن كانت القرية قريبة من المصر بحيث تحب الحمعة على ساكنهاء فإنه يصير مقيمّاء فيتم بدخول أحدهماء 
واستفيد من كلامه أن شرائط نية الإقامة حمسة: ترك السفر» والمدة» وصلاحية الموضع» واتخاذ المكان» 
والاستقلال بالرأي» فلا يصح نية التابع. 

يجوز فعلا: [بأن يؤخر الظهر» ويعجل العصر] 

ولا يجوز وقتًا: لما روي عن ابن مسعود د: "والذي لا إله غيره ما صلى عت صلاة قط إلا لوقتهاء إلا صلاتين 
جمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بجمع في مزدلفة" فما ورد عنه ءا مما يقتضي جواز الجمع 
بين صلاتين لعذر مرض أو نحوه محمول على الجمع الصوري» بأن أخخر الأولى وعجل الثاني. وقال الشافعي ينك: 
يجمع بين الظهر والعصر» وبين المغرب والعشاء بعذر السفر والمطر؛ لأنه ءا جمع بين الظهر والعصر في سفر 
تبوك؛ وبين المغرب والعشاء. ولنا: ما رويناء وأيضًا قوله فقد أتى بابًا من الكبائر"» 
وتأويل ما رواه أنه عت جمع بين الظهر والعصر فعلًا لا وقنّاء بأن أخر الظهر إلى آخر وقتهاء وأدى العصر في 
أول وقتها. وقال مالك يثيه: يجوز المع لوحل أيضًاء وعن أحمد مثلها. 

وتجوز الصلاة إلخ: لأن الغالب في القيام دوران الرأس؛ والغالب كالمتحقق» لكن القيام فيها والخروج أفضل إن 
أمكنه. [حاشية السندي: ]١١‏ لحديث ابن سيرين: "صلينا مع أنس في السفينة قعودّاء ولو شئنا لخرجنا إلى الحد". 


من جمع بين الصلاتين 


كتاب الصلاة 1۱۸ باب صلاة المسافر 
وعندهما: لا تجوز إلا بعذر. ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتَيْن» ومن فاته 
صلاة في الحضر قضاها قي السفر أربعًاء والعاصي والمُطيع في السفر في الرحصة سواء. 


قضاها: لأن القضاء بحسب الأداء. [الجوهرة النيرة: ]١١85‏ 

سواء: أي من سافر سفر المعصية كقطاع الطريق واللصوص وغير ذلك كالمرأة الي حجت بغير زوج أو بغير 
محرم» والعبد الذي أبق من مولاه يترخصون بالقصر والإفطار كما يترخص من سافر سفر الإطاعة كالغزاة 
والحجاج» وهذا عندناء وقال الشافعي له: لا رخصة للعاصي» لأن الرخصة ثبت تخفيقًا فلا يتعلق بما يوحب 
التغلظ وهو المعصية؛ ولنا: إطلاق النصوص كقوله تعالى: ظفَمّنْ كَانَ مِنْكُمْ مريضاً أَوْ عَلَى سَقر فَعَدَةٌ من أَيّام 
حر (البقرة:184) وقوله ع#ك#: "صلاة المسافر ركعتان" من غير فصلء وقوله علنة: 'بمسح المقيم يوما وليلة» 
والمسافر ثلاثة أيام ولياليها" كل هذا من غير قيد» ولأن نفس السفر ليس بمعصية:؛ وإنما المعصية ما يكون بعده 


أو معه» والرخصة تتعلق بالسفر لا بالمعصية؛ لأن المعصية الجاورة لا تنفي الأحكام كالبيع عند النداء. 


كتاب الصلاة 11 باب صلاة الجمعة 
باب صلاة الجمعة 
لا تصح الجمعة إلا في مصر حامع» أو في مصلّى المصر, ولا تجوز في القرى» e‏ 


باب صلاة الجمعة: والحمعة مشتقة من الاجتماع لاجتماع الناس» وقد يطلق عليها العيد أيضاء وهي فرض 
عين يكفر جاحدها؛ لثبوتها بدليل قطعي» وهي فرض مستقل آكد من الظهرء وليست بدلا عنه» والمناسبة بين البابين: 
أن في كليهما سقوط شطر الصلاةء يعن أن نسبتها إلى الظهر شطر لا أا تنصيف الظهر بعينه؛ لأا فرض ابتداء. 

لا تصح الجمعة إخ: لقوله عكة: 'لاجمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع'..... ولي 
'الهداية': هو كل موضع له أمير وقاض ينفذ له الأحكام ويقيم الحدود. [الجوهرة النيرة: ]٠١5‏ وهذا عن 
ي يوسف للكه؛ واحتاره الكرخي» وهو الظاهر من المذهب» وعنه: أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم 
لا يسعهم» وهو اختيار الثلجي. وقال أبوحنيفة سلك: إنه كل بلدة يكون فيها سكك وأسواق» وما رساتيق 
ووا ينصف المظلوم من ظالمه» وعالم يرجع إليه في الحوادث» وهو الأصح. 

أو في مصلى المصر: لأن له حكم المصرء وليس الحكم مقصورًا على المصلى» بل تجوز في جميع أفنية المصر؛ لأا 
.بمنزلته في حق حوائج أهل المصر من ركض الخيل وجمع العساكر» وصلاة الحنازة ودفن الموتى» ونحو ذلك. وف 
تقدير الأفنية أقوال: قدرها بعضهم .ميل؛ وبعضهم عيلين» وبعضهم بفرسخين» وبعضهم بغيره» وبعضهم ممنتهى 
حد الصوت إذا صاح أو أذن المؤذن» والمختار للفتوى قول محمد يلكه: إنه مقدر بفرسخ. الحاصل: أنه تؤدى 
الجمعة في مصلى المصر مثل مصلى العيد» سواء كان بينهما مزارع أو لا؛ لأنه يكون في فنائه» وفناؤه ملحق به» 
واعلم أنه قال شمس الأئمة السرحسي: إن الصحيح من مذهب أبي حنيفة حواز إقامة الجمعة في مصر واحد في 
مسجدين وأكثرء وبه نأخذ؛ لإطلاق "لا جمعة إلا في مصر": ولأن في التزام التوحد حرجا بي لاستدعائه تطويل 
المسافة على أكثر الحاضرين؛ ولم يوجد دليل على عدم جواز التعدد» وعدمه في العهد النبوي وعهد الصحابة 
لا يستلزم عدم جوازه» بل قد ثبت تعدد صلاة العيد في عهد علي ذى وصلاة الجمعة نظيرهاء وروي عن علي أنه 
كان يخرج إلى الحبانة في العيد ويستخلف في المصر من يصلي بضعفة الناس» وذلك بمحضر من الصحابة دقع فلما 
جاز في صلاة العيد جاز في الجمعة؛ لأثهما في الاختصاص بالمصر يستويان. وفي "الموهرة النيرة": ثم شرائط لزوم 
الحمعة الناعشر: سبعة في نفس المصلي» وهي الحرية» والذكورة: والبلوغ؛ والإقامة» والصحة؛ وسلامة الرجلين» 
وسلامة العينين» وحمسة في غير المصلّي: المصر» والسلطان, والجماعة» والخطبة» والوقت.[ص: ]١٠١5‏ 

ولا تجوز في القرى: حلاقا للشافعي؛ لحديث ابن عباس ها أا أقيمت .مسجد عبد القيس بحواثى قرية من 
قرى البحرين» ولنا: قول علي ذه: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع" كما مر ولا حجة له في حديث 
ابن عباس بء لأن جوائى اسم حصن بالبحرين» وهي مدينة» والمدينة تسمى قرية كما ورد في القرآن. 


كتاب الصلاة 1 باب صلاة الجمعة 
ولا تحور إقامتُها إلا للسُلطان؛ أو لمن أمره السلطان. ومن شرائطها: الوقت» 
فتصح في وقت الظهر» ولا تصح بعدّه. 

ومن شرائطها: الخطبة قبل الصلاةء يخطّب الإمام حطبتين O O‏ 


إلا للسلطان: [لأنه أقرب إلى تسكين الفتنة» والتسوية بينهم] الأصل في هذا الاشتراط: قوله #5: "من تركها 
وله إمام جائر أو عادل: فلا جمع الله شثمله" أخرجه ابن ماجة وغيره» وعن الحسن البصري أربع إلى السلطان» 
وذكر منها: إقامة الجمعة والعيدين: أخرجه ابن أبي شيبة» والفقه فيه على ما في "الهداية" وغيرها: أن الجمعة تقام 
بجمع عظيم» وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم في غيره» فلابد من السلطان» أو من أذن له بإقامة الجمعة لدفع 
الحرج» وهذا يرشدك إلى أن اشتراطه إنما هو على سبيل الأولوية حيث لا تعدد الجمعة» وحيث تعددت» 
فلا حاجة إلى ذلك وقد كانت إقامة شعائر الإسلام كالجمعة والعيدين في زمان السلف مفوضة إلى السلطان 
ومن ينوب منابه» وفي"جامع الرموز": المراد بالسلطان الوالي الذي ليس فوقه والي» عادلا كان أو جائراء 
والإطلاق مشعر بأن الإسلام ليس بشرط؛ وهذا إذا أمكن استئذانه» وإلا فالسلطان ليس بشرط» فلو اجتمعوا 
على رحل صلوا جاز» كما في صلاة "الحلالي" وغيره. وفي'مجمع الفتاوى": غلب على المسلمين ولاة كفار يجوز 
للمسلمين إقامة الجمع والأعياد؛ ويصير القاضي قاضيًا بتراضي المسلمين» ويجب عليهم أن يلتمسوا واليّا مسلمًا. 

السلطان: يعي الأمير أو القاضي. [الجوهرة النيرة: ]١٠١‏ بإقامة الجمعة ونحوها صراحة أو دلالة» فلا حفاء في أن 
من فوض إليه أمر العامة في مصر له إقامتهاء وإن لم يفوضها إليه السلطان صريعًا كما في "الخلاصة" وغيرهاء 
والكلام فيه كالكلام في السلطان. 

ولا تصح بعده: فلو حرج الوقت وهو فيها استقبل الظهرء ولا يبي على الجمعة؛ لأهما مختلفان. [اللباب: ]8.3/١‏ 
وكذلك لا تصح قبل الزوال؛ لما روي أن الببي 
الشمس :قصل بالناس الجمعة"؛ ولأنه عا كان يصليها بعد الزوال» ومن جوز قبل الزوال فقد أخطأء فلم يثبت 
في حديث صحيح صريح مرفوع صلاة البي #3 وأصحابه قبل الزوال» وقد أخرج البخاري ينل في "صحيحه" 
ا كان البي 5# يصلي الجمعة حين تميل الشمس» وف "صحيح مسلم" عن سلمة: كنا بجمع مع 
ذا زالث الشمسء ثم نتبع الفيء. 

الخطبة قبل الصلاة: [لا يجوز بعدها] كوفها شرطًا لصحة الجمعة مما أجمع عليه جمهور الأمة» ويستأنس له بأن 
ما صلاها بدون الخطبة» ذكره البيهقي» وذكر عن الزهري قال: بلغنا أنه لا جمعة إلا بخطبة". ولو لم تكن 
شرطًا لتر که لبيان الحواز ولو مرةء ويشترط أن تكون بعد الزوال» فلو خطب قبله أعادهاء وما روى الدار قطي 
أن البي 25 وأبا بكر وعمر ا كانت خطبتهم قبل الزوال فسنده ضعيف لا يحتج به» كما ذكره الزيلعي = 


لما بعث مصعب بن عمير ده إلى المدينة قال له: "إذا زالت 


عرق انس 


رسول 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الجُمعة 
يفصل بينهما بقعدة» ويخطب قائمًا على الطهارةء فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز 
عند أبي حنيفة يللده. وقالا: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة؛ فإن حطب قاعدًاء 
أو على غير طهارة جاز ويُكره. ومن شرائطها: الجماعة OBER‏ 


= وابن الهمام والعيي» وكذا يشترط كوفا قبل الصلاة؛ لأن شرط الشيء لا يتأخر عنه» ولا يشترط كوها 
بالعربية» فلو حطب بالفارسية» أو بغيرها حاز» كذا قالواء والمراد بالجواز هو الجواز في حق الصلاة؛ .معين أنه يكفي 
لأداء الشرطية» وتصح يما الصلاة لا الحواز .معن الإباحة المطلقة» فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية حلاف 
السنة المتوارثة من البي ك والصحابة ب فيكون مكروما تحريًا» وكذا قراءة الأشعار الفارسية والهندية فيها. 
ومن المستحب أن يرفع الخطيب صوته» وأن يكون'الجهر في الثانية دون الأولى» وذكر الخلفاء الراشدين مستحسن. 
يفصل بينهما بقعدة [به حرى التوارث]: لحديث جابر بن سمر أنه ب كان يخطب قائمًا حطبة واحدة» 
فلما أسن جعلها خطبتين يجلس بينهما حلسة» ففيه دليل على أنه يجوز الاكتفاء بالخطبة» وعلى أن الجلسة بينهما 
للاستراحة لا للشرط كذا في "فتح المعين". وف "الجوهرة النيرة": ومقدارهما مقدار سورة من طوال المفصل» 
ومقدار ما يقرأ فيها من القرآن ثلاث آيات قصارء أو آية طويلة» وقراءة القرآن في الخطبة سنة عندناء وقال 
الشافعي بلك: واحبة» ومقدار الحلوس بينهما عند الطحاوي مقدار ما يحسن موضع جلوسه من المنبر» وني ظاهر 
الرواية: مقدار ثلاث آيات كذا في الفتناوى.[ص: ]٠١7‏ ويخطب قائمًا إلخ: لأن القيام فيها متوارث» روي أن 
ابن مسعود دده سئل عن ذلك» فقال للسائل: ألست تتلو قوله تعالى: «إوَتركولكَ قائما (الجمعة:١1)‏ (الجوهرة النيرة) 
واعتبار الطهارة؛ لئلا يؤدي إلى الفصل بينهما وبين الصلاة. على ذكر الله تعالى: كالتسبيح والتحميد والتهليل. 
جاز عند أبي حنيفة بك: رْجّح في الشروح دليله» واعتمده برهان الشريعة والنسفي. [التصحيح والترجيح: ]١85‏ 
الي (الجمعة:ة) ولم يفصل» وهذا إذا كان على قصد الخطبة.(الحوهرة النيرة) لكن 
لا يخلو الاختصار على هذا من الكراهة كما في "الدر المختار"؛ و"جامع الرموز"؛ لكونه حلاف السنة, فإن البي < 
كان يخطب خطبتين ويجلس بينهما جلسة خفيفة» وكان يثي على الله فيهماء ويعظ ويذكر ويبين الأحكام 
المناسبة» ويقرأ فيها آيات من القرآن» كما لا يخفى على من وقف على الصحاح الستة وغيرهاء وأما إذا عطس 
فحمد الله أو سبح أو هلل متعجبًا من شيء» فإنه لا ينوب عن الخطبة إجماعًا. 

لابد من ذكر إلخ: وأدناه من قوله: التحيات لله إلى قوله: عبده ورسوله؛ لأن الخطبة هي الواحبة» والتسبيح 
لا يسمى خطبة.( الجوهرة النيرة) جاز: لحصول المقصود وهو الذكر والوعظ. [الجوهرة النيرة:۷٠١]‏ 

ويكره: لمخالفته المتوارث.[اللباب: ]81١/١‏ الجماعة: لأنه لابد من إمام» ومن حطيب» ومن سامع» ومن مؤذن» 
وإن كان يمكن هذا من الواحد نظرًاء لکن لا يفعل كل واحد من أن قوله تعالى: الفَاسّعَوًا إِلَى ذکر لَك (اللممعة:ه) 
حطاب للجماعةة فيكون ثلاثة شرا سوى الإمام. 


كتاب الصلاة ۲۲ باب صلاة الجمعة 
وأقلّهم عند أبي حنيفة به: ثلاثة سوى الإمام وقالا: اثنان سِرّى الاما ويجهر 
الإمامٌ بقراءته في الركعتين» وليس فيهما قراءة سورةٍ بعينها. ولا تحب الجمعةٌ على 
مسافر» ولا امرأقٍ ولا مریض» ولا صيّ ولا عبد» ولا أعمی» فإن حضروا وصلوا مع 
الناس أجزأهم عن فرض الوقت. ويجوز للعبد والمسافر والمريض أن يؤمّوا في الجمعة. 


عند أبي حنيفة يه: وفي نسخة: عند أبي حنيفة ومحمد: ثلاثة سوى الإمام» وقال أبويوسف ملك اثنان سوى الإمام. 
سوى الإمام: رجح في الشروح دليله» واحتاره الحبوبي والنسفي. [التصحيح والترجيح: ]١84‏ والشرط فيهم أن 
يكونوا صا حين للإمامة, أما إذا كانوا لا يصلحون ها كالنساء والصبيان لا تصح ارود النيرة) ويشترط 
بقاؤهم حي يسجد السجدة الأولى» فلو نفروا بعدها أتمها وحده جمعة. |اللباب: ]30/١‏ 
اثنان: لأن للمثى حكم الجماعة.(الجوهرة النيرة) ويجهر الإمام: لأن البي لتة: حهر فيهما.(الجوهرة النيرة) 
قراءة سورة بعينها: قال في "شرح الطحاوي": ويقرأ في الركعتين سورة الحمعة والمنافقين ولا يكره غيرهماء 
وذكر الزاهدي أنه يقرأ فيهما سورة الأعلى والغاشية» قال في "البحر": ولكن لا يواظب على ذلك؛ كيلا يؤدي 
إلى هجر الباقي» ولئلا تظنه العامة حتمًا. [اللباب: ]٠٠/١‏ 
على مسافر إ: أما المسافر» فلأنه يلحقه المشقة بأدائها؛ لأن المسافر يحتاج إلى دول المصر والخروج؛ وبطول 
المكث لفراغ الإمام والقوم» فيتعطل عن السفرء فيلحقه الحرج» فسقطت عنه كالصوم وأما المرأة؛ فلأنها منهية 
عن الخروج؛ ومشغولة بخدمة الزوج؛ وأما المريض؛ لعجزه عن ذلك» وأما الممرض؛ فالأصح أنه إن بقي المريض 
ضائعًا بخروجه لم يجب عليه» وأما الصبي؛ فلأنه ليست عليه مفروضة» وأما العبد لا تحب عليه؛ لأنه مشغول 
بخدمة مولاه» فإن أذن له مولاه وحبت عليه» وقال بعضهم: يخير» وهل تحب على المكاتب» قال بعضهم: نعم» 
وقال بعضهم: لاء والأصح الوحوب» وكذا معتق البعض في حال سعايته كالمكاتب» وأما المأذون فلا تحب عليه» 
كذا في "الفتاوى" قال عت#: "أربعة لا جمعة عليهم: المرأة والمملوك والمسافر والمريض". 
ولا أعمى: ولو وجد قائدًا عند أبي حنيفة شي وعندهما إذا وجد قائدًا وجبت عليه؛ لأنه قادر على المشي وإئما 
لا يهتدي» ولأبي حنيفة أنه يشق عليه السعي» فأشبه الزمن. (الجوهرة النبرة) 
أجزأهم: لأنهم تحملوه» فصاروا كالمسافر إذا صام. [اللجوهرة النيرة: ]١٠١8‏ 
أن يؤموا في الجمعة: لأن عدم وجوها عليهم رخصة لمم فإذا حضروا تقع فرضًا. [اللباب: ]30/١‏ وقال زفر لك: 
لا يجوز هم الإمامة في الحمعة؛ لأنها غير واحبة عليهم كالصبي والمرأة ولنا: أنهم أهل للإمامة» وَإئما سقط عنهم 
الوحوب للرحصة» فإذا حضروا تقع فرضًا كالمسافر إذا صام» بخلاف الصبي؛ لأنه غير أهل» وبخلاف المرأة؛ لأا = 


كتاب الصلاة NYY‏ باب صلاة الجمعة 
ومن صلى الظهر في مَنزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عُذْرَ له: کره له ذلك 
وحازت صلا ته» فإن بدا له أن يحضر الجمعة» فتوجّه إليها» بطلت صلاة الظهر عند 


>لا تصلح إمامًا للرجال؛ وإذا ثبت اتعقاد الجمعة بائتمامهم اعتد يهم في عدد المؤتمين كالحر المقيم بالطريق الأولى. 
كره له ذلك: [لأنه حالف الجماعة] وقال زفر والثلاثة: لا يجرئه الظهر إلا بعد فراغ الإمام من الحمعة؛ لأن 
الجمعة هي الفريضة أصلاء والظهر كالبدل؛ ولا يصار إلى البدل مع القدرة على الأصل؛ ولنا: أن أصل الفرض 
هو الظهر في حق الكافة» وهذا هو الظاهر من الدليل؛ قال علت#: "أول وقت الظهر حين تزول الشمس" ولم يفصل 
بين هذا اليوم وبين غيره» إلا أنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة؛ لأن مبئ التكليف على التمكن» وهو متمكن من 
أداء الظهر بنفسه دون الجمعة» لتوقفها على شرائط لا تنم به وحده» ولأنه إذا فات الوقت قضى الظهر دون الجمعة» 
فإذا ثبت عندنا أن أصل الفرض هو الظهرء وقد أداه في وقته أحزأه» وحاصله: أن فرض الوقت عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف ها الظهر» وقد أمر بإسقاطه بالجمعة؛ فيكون بتركه مسيئاء فيكره» والمراد بالكراهة: الكراهة 
التحريمية؛ لأن ترك الفرض القطعي باتفاقهم الذي هو آكد من الظهر» وقال محمد ينك: لا أدري ما أصل فرض 
الوقت في هذا اليوم» ولكن يسقط عنه الفرض بأداء الظهر أو الجمعة» يعن أن أصل الفرض أحدهما لا بعينه» 
ويتعين بفعله» ثم اعلم أنه قيّد بعدم العذر؛ لأن المعذور إذا صلى الظهر قبل الإمام لا كراهة اتفاقاء وقيد بقبل 
صلاة الإمام؛ لأنه لو صلى الظهر بعدها في منزله لا يكره اتفاقًا. 

فإن بدا له: أي لمصلي الظهر قبل صلاة الإمام. بطلت صلاة الظهر إخ: فإن صلى الجمعة أجزأته وإن لم يصلها أعاد 
الظهرء والعبد والمريض والمسافر وغيرهم سواء في الانتقاض بالسعي كذا في "المصفى"؛ وهذا إذا سعى إليها والإمام في الصلاة؛ 
أو قبل أن يصلي؛ أما إذا سعى إليها وقد صلاها الإمام لا ييطل ظهره» وني "النهاية": إذا سعى قبل أن يصليها الإمام إلا أنه لا 
يرجو إدراكها لبعد المسافة لم يبطل ظهره عند العراقيين, وييطل عند البلخيين» وهو الصحيح» ولو توجه إليها قبل أن يصليها 
الإمام ثم إن الإمام لم يصلها لعذر أو لغير عذر اختلفوا في بطلان ظهره» والصحيح: أنه لا ييطل؛ كذا في "النهاية'؛ ولو كان 
حروجه وفراغ الإمام معا لم ييطل ظهره» ولو كان قد صلى الظهر بمجماعة وتوجه إليها بطلت الظهر في حقه» ولم تبطل في 
حقهم. [الجوهرة النيرة: ]١١١٠١١4‏ والتعبير بالفساد أولى؛ لأن البطلان هو الذي يفوت المعن المطلوب من كل وجه 
والفساد ما يفوت المعيئ المطلوب من وجه دون وجه والظهر ههنا لم تبطل من كل وجه» بل اتقلب نفلا. 

عند أبي حنيفة إلح: رجح دليله في "المداية"» واحتاره البرهاني والنسفي. [التصحيح والترجيح: 188] 


كتاب الصلاة Yé‏ باب صلاة الجمعة 
وقال أبو يوسف ومحمد ج'ا: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام. ويُكرَةُ أن يصلي المعذورٌ 
الظهر يجماعةٍ يوم الجمعة» وكذلك أهلٌ السجن, ومن أدرك الإمامّ يوم اللجمعة 
صلى معه ما أدرك, وبنى عليها الجمعة, وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو 
بن عليها الممعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف جا 

وقال محمد يف: إن أدرك معه أكثرٌ الركعة الثانية بئ عليها الجمعة) وإن أدرك معه 
أقلها بنى عليها الظهر. وإذا حرج الإمامٌ يوم الحمعة ترك الناسن قبلم م م ييه 


حتى يدخخل إلخ: قيل: المراد من الدحول الشروع مع الإمام في صلاة الجمعة؛ وقيل: المراد به أن يتم مع الإمامع 
وهو الأصح» كذا في"شرح الرومي"؛ وقال في "الجوهرة النيرة": فيه إشارة إلى أن الايتمام ليس بشرط لارتفاض 
الظهر عندهماء وذكر شيخ الإسلام أن على قوهما لا يرتفض ظهره مالم يود الجمعة كلها.[ص ]١١١‏ 

ويكره أن يصلي إ: لأنها تفضي إلى تقليل جماعة الجمعة؛ لأنه ريما يتطرق غير المعذور للاقتداء با معذور» 
ولأن فيه صورة معارضة للجمعة بإقامة غيرهاء وهكذا الحكم في المصرء بخلاف القرية» فإنه ليس فيها جمعة» 
فلا تفضي إلى التقليل» ولا إلى المعارضة. و كذلك أهل السجن: أي يكره هم ذلك؛ لما فيه من صورة المعارضة» 
وإنما أفرده بالذكرء لما يتوهم من عدم الكراهة منعهم من الخروج. [اللباب: ]41/١‏ 

صلى معه ما أدرك: لقوله ع0::: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضو". وبنى عليها الجمعة: ولا يصلي 
الظهر؛ لإطلاق حديث: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا", أحرحه أصحاب الكتب الستة وغيره. 

عند أبي حنيفة إلخ: هو المعتمد عند الكل» منهم الحبوبي والنسفي. [التصحيح والترجيح: ]١88‏ 

أكثر الركعة الثانية: يعني إذا أدركه قبل أن يركع» أو في الركوع. [الجوهرة النيرة: ]١١١‏ 

وإن أدرك معه أقلها: بأن أدركه بعد ما رفع من الركوع.[اللباب: ]11/١‏ لأنه جمعة من وجهء وظهر من 
وجه؛ لفوات بعض الشروط في حقه» فيصلي أربعًا اعتبارًا للظهرء ويقعد على رأس الركعتين لامحالة؛ اعتبارًا 
للحمعة» ولقوله علن:: "من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك» ومن أدرك دوا صلى أربعًا". 

بني عليها الظهر: إلا أنه ينوي الحمعة إجماعًا. [الجوهرة النيرة: ]١١١‏ 

ترك الئاس إخ: وكذا القراءة عند أبي حنيفة نك لقوله عت#: "إذا حرج الإمام يوم الجمعة فلا صلاة ولا كلام" 
من غير فصل» ومعين خرج إذا صعد على الممبر» وقالا: لا بأس بالكلام إذا حرج قبل أن يخطب» وإذا نزل قبل 
أن يكبر للإحرامء لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع» ولا استماع في هاتين الحالتين» بخلاف الصلاة؛ لأا = 


كتاب الصلاة 6 باب صلاة الجمعة 
الصلاةً والكلام حتى يفرع من حطبته» وقالا: لا بأس بأن يتكلم ما لم يبدأ بالخطبة. 
وإذا أذن المؤذئون يوم الحمعة 11101098 


> قد تمتد, ولأبي حنيفة يلك: أن الكلام أيضًا قد يمتد فأشبه الصلاة» والمراد مطلق الكلام» سواء كان كلام 
الناس أو التسبيح» أو تشميت العاطسء أو رد السلام» وهذا قبل الخطبة» أما فيها: فلا يجوز أصلاء وني 
"العيون": المراد به إجابة المؤذن» أما غيره من الكلام: فيكره بالإجماع؛ لقوله عئ: "إذا قلت لصاحبك والإمام 
يخطب: أنصت فقد لغوت". وروي عن عبد الله بن عمر را أنه سمع رجلا يقول لصاحبه والإمام يخطب: مق 
تخرج القافلة؟ فقال له صاحبه: أنصتء فلما فرغ» قال للذي قال: أنصت: أما أنت فلا صلاة لكء وأما 
صاحبك فحمار» وعند الشافعي يلك:: يأ فيها بالسنة وتحية المسجد» ورد السلام؛ لحديث حابربن عبدالله قال: 
بينما البي 5 يخطب يوم الحمعة إذ جاء رجل» فقال البي #ل: أصليت؟ قال: لاء قال: فقم فا ركع ركعتين. 
الحديث. ولنا: ما رويناء وأخرج ابن أبي شيبة في "مصتفه" عن علي وابن عباس وابن عمر اد كانوا يكرهون 
الصلاة والكلام بعد خروج الإمام» وقول الصحابي حجة» فيجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شيء آخر من السنة» 
وأحرج الستة عن أبي هريرة ده عن البي 35 "إذا قلت لصاحبك أنصت" الحديث. 

الصلاة: أي التطوع وأما الفائئة فيجوز. والكلام: الفرق بين الكلام والصلاة: أن الصلاة يمنع منها عند صعود 
الإمام على المنبر مطلقا تفلا كان أو سنة» أو غير ذلك» إلا فائتة الصبح لمن وجب عليه الترتيب. وأما الكلام 
فإئما يكره منه قبل شروع الخطبة الدنيوي لا الدين كالأذكار والتسبيح» وبعد الشروع فيها يكره مطلقًا هذا هو 
الأصح كما في "النهاية" وغيرهاء فلا تكره إحابة الأذان الذي بوذن بين يدي الخطيب» وقد ثبت ذلك من فعل 
معاوية ده في صحيح البخاري» ولا دعاء الوسيلة المأثور بعد ذلك الأذان» هذا عند أبي حنيفة يللء. ثم كما 
يكره الكلام يكره الأكل والشرب والعبث والالتفات والتخطي وغيرها مما بمنع في الصلاةء وإنما حص الكلام 
بالذكر؛ لكونه أكثر وقوعًا كذا في "جامع الرموز".(عمدة الرعاية) 

حتى يفرغ إلخ: فيه إشارة إلى اتحاد إمام الصلاة والخطيب» وهذا هو الأولى» فلو صلى غير الخطيب جاز 
كما في "الكافي" وغيره.[عمدة الرعاية: 54 ؟] ما لم يبدأ بالخطبة: لأن الكراهة للاحتلال بفرض الاستماع» 
ولا استماع ههنا بخلاف الصلاة؛ لأنها قد تمتد إلى حالة الخطبة» لأبي حنيفة ما روينا من قبلء ولأن الكلام أيضًا 
قد تمتد طبعًاء فأشبه الصلاة» فما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. وإذا أذن إلخ: حاصله: أنه يجب المشي إلى الجمعة 
وترك البيع وغيره من أشغال الدنيا المعوقة عن السعي من الأذان الأول للجمعة؛ لنص قوله تعالى: «إذا نودي 


وم الْجْمُعَةِ فاسَعَوًا إلى ذِكْر الله وَذَرُوا الي (الجمعة:4) [عمدة الرعاية: 544] 


للصلاة من 
المؤذنون: إذا اتسع المسجد» وكثر الجماعات بحيث إن صوت المؤذن وحده لا يبلغ جميعهم واحتيج إلى احتماع 
المؤذنين في الأذان» ولا جتمعون» بل يؤذنون واحدًا بعد واحد بأن يجعل كل مؤذن في ناحية من نواحي المسجد. 


كتاب الصلاة ۲۹ باب صلاة الجمعة 
الأذان الأول» ترك الناسُ البيع والشراء وتوجَهُوا إلى الجمعة. فإذا صَعدَ الإمامٌ ادير جلس» 
وأذن المؤدَنُون بين يدي المنبر, ثم يخطّب الإمامُ وإذا فرغ من حطبته أقامُوا الصلاة. 


الأذان الأول: وقيل: إن المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع: الأذان الذي بين يدي المنبرء قال في "الهداية": 
والأصح أن المعتبر هو: الأول إذا كان بعد الزوال الحصول الإعلام به قال الزاهدي: وهو الأشبه والأوفق 
والأحوط. [التصحيح والترحيح: ]١85‏ ترك الناس البيع إلخ: لقوله تعالى: لإإذَا نُودِي للضَّلاةٍ مِنْ يَوْم الج 
فَاسَعْوًا إلى ذكر الله وَذرُوا اليك (الجمعة:4) قدم ذكر البيع على ذكر الشراء؛ لأن الإيجاب مقدم على القبول» 
والمراد من البيع والشراء: ما يشغلهم عن السعي» حن أنه إذا اشتغل بعمل آخر سواء يكره أيضًاء والمراد 
من الكراهة تحريمّاء ولا يكره البيع والشراء في حالة السعي إذا م يشغله. 

بين يدي المنبر: ففي سنن أي داود بسنده عن السائب بن يزيد ذهه: أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على 
لمنبر يوم الجمعة في عهد البي ولد وأبي بكر وعمر مء فلما كان حلافة عثمان ديد وكثر الناس أمر بالأذان الثالث؛ 


وأذن به على الزوراء» فثبت الأمر على ذلك» وامراد بالأذان الثالث: هو الأول» وجعله ثاثا بإطلاق الأذان على 


الإقامة أيضًاء والزوراء: اسم سوق بالمدينة» وبسند آحر عنه: كان يؤذن بين يدي رسول الله يه إذا جلس على المنبر 
يوم الدمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر فييها. وقي "كتاب المدحل" لابن الحاج محمد المالكي: السنة في أذان 
الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر أن يكون الموذن على المنار» كذلك كان في عهد البي 5 وأبي بكر وعمر في 
ثم زاد عشمان مه أذاًا آخر بالزوراء» وبقي الأذن الذي كان على عهد البي 4 على المنارء والخطيب على انبر 
إذ ذاك؛ ثم لما تولى هشام بن عبد الملك أحذ الأذان الذي فعله عثمان دده وجعله على المنار» وكان المؤذن واحدا 
يؤذن بعد الزوال» ثم نقل الأذان الذي كان على انار حين صعود الإمام على المنبر على عهد البي كنل وأبي بكر 
وعمر ا وصدراً من خلافة عثمان دده بين يديه وكانوا يؤذنون ثلاثة» فجعلهم يؤذنون جماعة.(عمدة الرعاية) 

ثم يخطب الإمام: مت وکنا على عصا أو قوس كما ثبت عن الببي 4 في سنن أبي داود» وهذا نص على أنه 
لم يكن يضع في حال الخطبتين إحدى يديه على الآخر كوضع الصلاة كما جرت به عادة كثير من حطباء 
زمانناء والأولى فيه أنه إن لم يتوكأ على شيء أن يرسل يديه إرسالاء فإن وضع إحدى يديه على الأحرى 
استراحة لا بأس به كما في "إحياء العلوم" للغزالي» والسنة أن يستقبل السامعون الخطيب بوجوههم سواء كانوا 
أمامه أو يمينه أو يساره» لكن الرسم الآن أفهم يستقبلون القبلة ولا يؤمرون بتركه؛ لما يلحقهم من الحرج بتسوية 
الصفوف بعد الخطبة على ما قال السرحسي» وهذا أحسنء كما في "حيط" ويخيرون بين الحلوس محتبيا أو متربعًا 
أو غير ذلك هما تيسر لهم كذا في "جامع المضمرات".[عمدة الرعاية: 45 ]١‏ أقاموا الصلاة: لأنه يتوجه عليهم 
فعل الصلاة» ولا ينبغي أن يصلي غير الخطيب؛ لأن القصر للخطبة» فلا يقيمهما اثنان. 


كتاب الصلاة 1۲۷ باب صلاة العيدين 
باب صلاة العيدين 


يُستحبٌ يوم الفطر أن يطعم الإنسان شيئًا قبل الخروج إلى المُصلى» ويغتسل 
ويتطيّب» ويلبّس أحسن ثيابه» ويتوجّه إلى المُصلّى؛ ARE E BG AA ES‏ ب د 


باب صلاة العيدين: المناسبة بين البابين أن الجمعة عيد؛ لقوله علتتإ: "إن لكل مؤمن في كل شهر أربعة أعياد أو 
خحمسة"» أو لاشتراكهما في الشروط المتقدمة سوى الخطبة» أو لأنهما يؤديان مجمع عظيم فارًا ويجهر فيهما 
بالقراءة» أو لوجوها على من بحب عليه الجمعة؛ وقدمت الجمعة للفرضية؛ أو لكثرة وقوعهاء أو لثبوتها بالكتاب» 
واختلفوا فيهاء فقيل: سنة مؤكدة» وقيل: إفها واجبة؛ لقوله تعالى: وكيوا الله على ما داک4 (البقرة: ۱۸9 )»› 
والمراد به صلاة عيد الفطر في تأويل؛ ولقوله تعالى: لإفصّلٌ إرَبَكٌ وَانْحَوْيُه (لكوثر:٠)‏ المراد به صلاة عيد الأضحى» 
وقد واظب عات من غير ترك» وهو دليل الوحوب» وهذا رواية الحسن من الإمام» وهو الصحيح» وهو المختار عند 
الممهور. وذكر في "الجامع الصغير": عيدان إذا اجتمعا في يوم واحد» فالأول سنة والثاي فريضةء ولا يترك واحد 
منهما. ووجه سنيتهما قوله عا في حديث الأعرابي عقيب سؤاله: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع» والأول 
أصح» وتسميتها بالسنة للوجوب بالسنة. وسمي العيد عيدًا؛ لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى العباد. 

يطعم إِلخ: يطعمبفتح الياء والعين أي يأكل قبل الخروج إلى المصلى تميرات ثلاثاء أو حمسًاء أو سبعّاء أو أقل أو 
أكثر بعد أن يكون وتراء والأشياء من أي حلو كان بذلك وردت الآثار» روي أنه 3# كان يطعم في يوم الفطر 
قبل أن يخرج إلى المصلى: وما يفعله الناس في زماننا من جمع التمر مع اللبن» والفطر عليه» فليس له أصل في 
السنة» وينبغي أن لا يعدل عن التمر إلى غيره عند وجوده؛ لأنه المأثور كما روي أنه لتلا لا يغدو يوم الفطر 
حى يأكل ثميرات وتراء وكان يغتسل في العيدين؛ لأنه يوم اجتماع؛ فيسن فيه الغسل والتطيب كما في الجمعة. 
ويغتسل: الأصح أنه سنة» و>ماه مستحبًا؛ لاشتمال السنة عليه. ويتطيب: الأصح أن الطيب سنة. 

ويلبس أحسن إل: لأن البي يل كان له جبة من صوف يلبسها في الأعيادء وروى البيهقي عن محمد الباقر 
عن حابر رفعه: كان له عة برد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة» والثياب أعم أن يكون حديدًا أو غسيلا. 
ويتوجه إلى المصلى: [وهو الموضع الذي يجتمع فيه الناس مع الإمام لصلاة العيد] المستحب أن يتوجه ماشيًا؛ لأن 
الني ب ما ركب في عيد ولا جنازة» ولا بأس بأن يركب في الرجوع؛ لأنه غير قاصد إلى قربة. [اللجوهرة النيرة: ]١١١‏ 
والخروج إلى المصلى لصلاة العيد سئة» وإن كان يسعهم المسجد الجامع عند عامة المشايخ» وهو الصحيح؛ ولا بأس 
بإخراج انبر إليهاء واحتلف في كراهة بنائه فيهاء فقيل: يكره» وقيل: لاء وعن الإمام لا بأس به. 


كتاب الصلاة 1۲۸ باب صلاة العيدين 
ولا كبر في طريق المصلى عند أبي حنيفة باك ويُكبر عندهماء ولا يتنقل في المصلّى قبل 
صلاة العيد فإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دحل وها إلى الزوال» فإذا زالت الشمس 
خرج وها ويصلّي الإمامٌ بالناس ركعتين» يكبّر ف الأولى تكبيرة الإحرام وثلانًا بعدهاء 


ولا يكبر إلخ: عند أبي حنيفة شب أي جهرا؛ #الأن التكبير جير موضوع لحلاف في جوازه يصفة الإتفاء».واليه 


ذهب الإمام؛ لقوله تعالى: #واذكر ربك في نفك عا ولھ زكرن ا (الأعراف:ه١٠).‏ وقال 


علدة: خير 
الذكر الخفي"» ولأن الأصل في الثناء الإخفاء إلا ما حصه الشرع في يوم الأضحى» وقالا: يكبر جهرّاء لما روي أن 
ابن عمر دبرا كان يرفع صوته بالتكبيرء وهو مروي عن علي #آد. وقيل: الخلاف ف أصل التكبير؛ فعتده: لا يكبر 
وعندهما: يكبر. وفي "التصحيح والترجيح": قال الإسبيجابي في "زاد الفقهاء" والعلامة في "تحفة الفقهاء": والصحيح 
قول أبي حنيفة» قلت: وهو المعتمد عند النسفي وبرهان الشريعة وصدرها.[ص: ]١856188‏ 
ويكبر عندهما: [جهرًا قباًا على الأضحى] :وف طريق المصلى جهرًا استحبابًاء ويقطع إذا انتهى إليه» ولي رواية 
إلى الصلاة. [اللباب: ]95/١‏ ولا يتنفل في المصلى [ولا في البيت| قبل صلاة العيد|أما بعدها فيجوز في 
البيت لا في المصلى]: لما قال ابن عباس دا: إن رسول الله #5 صلى يوم الفطر ركعتين» ولم يصل قبلها 
ولا بعدهاء يعن ليس قبلها سنة» ولا بعدهاء كذا في "المصابيح". وفي "الجوهرة النيرة": المع أنه ليس بمسنون لا أنه 
يكره» وأشار الشيخ إلى أنه لا بأس به في البيت؛ لأنه قيد بالمصلى ويروى أن عليًا أده رأى قومًا يصلون قبلها في 
الحبانة» فقال: إنا صلينا مع الي ين هذا الصلاةء فلم يتنفل قبلهاء فقال واحد منهم: أنا أعلم أن الله تعالى لا يعذدبي 
على الصلاةء فقال علي دء: وأنا أعلم أن الله تعالى لا يثيبك على مخالفة الرسول 35.[ص: ]١١١‏ 
فإذا حلت الصلاة: أي حل وقنها من الحلول؛ وني "النهاية": من الحل؛ لأن الصلاة قبل ارتفاع الشمس كانت 
حرامًاء وقوله: إلى الزوال» أي قبل نصف النهار؛ وكان 1 يصلي العيد والشمس على قدر رمح؛ أو رمحين؛ 
وحروج الوقت في أثناء الصلاة يفسدها كالجمعة. [الجوهرة النيرة: |١١١‏ خرج 0 إلخ: لما روي أهم لما 
أشهدوا بالهلال بعد الزوال أمر بالخروج إلى المصلى من الغد. ولو جاز الأداء بعد الزوال لم يكن للتأخير مععى. 
تكبيرة الإحرام [يكبر ثم يستفتح]: إنما حصها بالذكر مع أنه معلوم؛ لأنه لابد منها؛ د مراعاة لفظ التكبير في 
العيد واحب» حي لو قال: الله أجل أو أعظم ساهيًا وحب عليه سجود السهو. [الجوهرة الديرة: ]١١‏ 
وثلاثا بعدها: لما في آثار الطحاوي عن ابن مسعود د أنه سئل عن كيفية صلاة العيدء فقال: يفقتحها 
بتكبيرة» ثم يكبر بعدها ثلاناء ثم يقرأ ثم يكبر تكبيرة ی رکع اء ثم یسجد ثم يقوم فيقرأء ثم يكبر ثلانا ثم يكبر 
تكبيرة يركع يماء وقي "الجوهرة الئيرة": المستحب أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد مقدار ثلاث تسبيحات» = 


كناب الصلاة ۱۹ باب صلاة العيدين 
ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معهاء ثم يكبّر تكبيرة يركَمٌ بهاء ثم يبتدئ في الركعة الثانية 
بالقراءة» فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات» وكبّر تكبيرةً رابعة يركع بماء ويرفع 
يديه في تكبيرات العيدين» ثم يخطب بعد الصلاة حطبتين يُعلّم الناس فيها صدقة الفطر 
وأحكامّها. ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام: لم يقضها. فإن عُمّ الملال عن الناس».... 


= ويأتي بالاستفتاح عقيب تكبيرة الإحرام قبل التكبيرات» وكذا التعوذ عند أبي يوسف يله وعند محمد يتعوذ 
بعد التكبيرات قبل القراءة» وقال مالك والشافعي يكبر في الأولى سبعًا ولي الثانية حمسا يعني سبعًا ما خلا 
تكبيرة الإحرام وثي الثانية حمسًا ما خلا تكبيرة الركوع: وهو مذهب ابن عباس» وقولنا مذهب ابن مسعود. 
[الجوهرة النيرة: ]١١١‏ وسورة معها: يعي أي سورة شاءء و روي أنه عة قرأ فيهما: سبح والغاشية» وروي: 
قء واقتربت الساعة.(الجوهرة النيرة) ثم يكبر تكبيرة إلخ: اعلم أن تكبيرتي الركوع في صلاة العيد من 
الواحبات حي يجب السهو بتركها ساهيّاك ولو انتهى رجل إلى الإمام في الركوع في العيدء فإنه يكبر للافتتاح 
قائماء فإن أمكنه أن يأ بالتكبيرات أو يدرك الركوع فعل» ويكبر على رأي نفسه» وإن لم يمكنه ركع؛ واشتغل 
بتسبيحات الركوع عند أبي يوسف, وعندهما يشتغل بالتكبيرات؛ فإذا قلنا: يكبر في الركوع هل يرفع يديه؟ قال 
الخجندي: لا يرفع؛ وقيل: يرفع» ولو رفع الإمام رأسه بعد ما أدى بعض التكبيرات» فإنه يرفع رأسه» ويتابع 
الإمام» وتسقط عنه باقي التكبيرات؛ لأن متابعة الإمام واجبة. [الجوهرة النيرة: ]١١١‏ 

ويرفع يديه: لقوله عفت3: "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن"؛ ومنها تكبيرات العيدين. 

في تكبيرات العيدين: يريد ما سوى تكبيرة الركوع.(الجوهرة النيرة) ثم يخطب بعد إلخ: لأنه عا حطب بعد 
الصلاة حطبتين» بخلاف الجمعة حيث يخطب لها قبل الصلاة؛ لأن النطبة فيها شرط» وشرط الشيء يسبقه» وفي 
العيد ليست بشرطء وبعد الصلاة بيان الأفضلية حى لو قدمت على الصلاة حاز» ولا تعاد الخطبة بل التقددم 
حلاف الأولى. وأحكامها إلخ: وهي حمسة: على من تجب؟ ولمن تجب؟ ومن تحب؟ وكم تجب؟ وما تجب؟ أما 
على من تحب» فعلى الحر المسلم المالك للنصاب» وأما لمن تحب» فللفقراء والمساكين» وأما مى تحب فبطلوع 
الفجر من يوم الفطرء وأما كم تحب» فنصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير» وأما ما تحب فمن 
أربعة أشياء: من الحنطة والشعير والتمر والزبيب» وما سوى هذه الأشياءء فلا يجوز إلا بالقيمة.(الجوهرة النيرة) 
ومن فاتته صلاة إلخ: بأن صلاها الإمام مع الجماعة ولم يصلها هو لا يقضيها في الوقت ولا بعده؛ لأنما شرعت 
بشرائط لا تتم بالمنفرد. مع الإمام: كلمة "مع" متعلقة بصلاة لا بفائتة» أي فاتت عنه الصلاة بالجماعة؛ وليس معناه 
فاتت عنه وعن الإمام» بل المع صلى الإمام العيد وفاتت هي على هذاء فإنه لا يقضي. [الجوهرة النيرة: ]١١١‏ 


كتاب الصلاة ل باب صلاة العيدين 
وشهدوا عند الإمام برؤية املال بعد الزوال؛ صلى العيد من الغدء فإن حدث عذرٌ منع 
الناسَ من الصلاة في اليوم الثاني م يُصلّها بعدة. 

ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل» ويتطيّب, ويُؤخر الأكل حى يفرُغ من 
الصلاة» وينوجَهُ إلى المصلّى وهو يُكبّر. ويُصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطرء 
ويخطبُ بعدها مخطبتين يُعلمٌ الناسَ فيها الأضحية وتكبيراتٍ التشريق. 

فإن حدث عذرٌ منع الناسَ من الصلاة يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد» ولا يصليها بعد 


صلى العيد إخ: والتقييد بالملال ليس بشرط؛ بل لو حصل عذر مانع كالمطر وشبهه» فإنه يصليها من الغد؛ لأنه 
تأحر للعذر.(الجوهرة النيرة) ولم تقض بعد الغد؛ لأن الأصل فيها أن لا تقضى كالجمعة؛ إلا إنا تركناه بالحديث» هو 
حديث شهادة رؤية الهلال بعد الزوال. لم يصلها بعده: وإن تركها في اليوم الأول بغير عذر حن زالت الشمس 
لم يصلها في الغد, كذا في "الكرحي". [الجوهرة النيرة: ]١١‏ ويتطيّب: كما مر في الفطر. [اللباب: ]95/١‏ 

ويؤخر الأكل إخ: لأنه ا كان لا يطعم يوم النحر حن يرجع؛ فيأكل من الأضحيةء ولأن الاس في ضيافة الله 
تعالى» فالأكل من مائدة الضيافة أولى؛ وهذا في حق من يضحي ليأكل عن أضحيته أولًاء أما في حق غيره فلا بأس 
ن يضحي أيضًا. وهو يكبر: أي يكبر في طريق المصلى جهرًا في الأضحى؛ 
: داه (لبقرة:.. ؟ والمراد به التكبير في هذه الأيام مطلقًاء ولا روي أن البي كك 
كان يكبر في طريق المصلى جهرًا في يوم الأضحىء ثم يقطع التكبير كما انتهى إلى المصلى؛ وف رواية: حي يشرع 
الإمام فيها. وني "الجوهرة النيرة": تجوز صلاة العيد في المصر في موضعين» ويجوز أن يضحي بعدما صلى في أحد 
الموضعين استحسائًاء والقياس أن لا يجوز حي يفرغ من الصلاة في الموضعين؛ كذا في الخجندي. [ص ]١١4‏ 
وتكبيرات التشريق: وينبغي أن يعلم تكبيرات التشريق في حطبة الجمعة الي قبل يوم العرفة. 

ولا يصليها بعد إخ: لأنها مؤقتة بوقت الأضحية» فتتقيد بأيامهاء لكنه يسيء في التأحير بغير عذر؛ لمخالفة 
المنقول» قال في "الكرحي": إذا تركوها لغير عذر صلوها في اليوم الثاني وأساؤواء فإن لم يصلوها في اليوم 
الثاني صلوها في اليوم الثالث» فإن لم يصلوها فيه سقطتء سواء كان لعذر أو بغير عذرء إلا أنه مسيء في 
التأخير بغير عذر. [الجوهرة النيرة: ]١١4‏ وإذا تأحرت هل يجوز الذبح قبل الزوال أم لا؟ قال الزيلعي: ولو لم يصل 
الإمام العيد في اليوم الأول أخروا التضحية إلى الزوال؛ ولا تحزئهم التضحية في اليوم الأول إلا بعد الزوال = 


كتاب الصلاة 4 باب صلاة العيدين 
ذلك. وتكبيرٌ التشريق أوله عقيبً صلاة الفجر من يوم عرفة» وآجرّه عقيب صلاة 


العصر من يوم النحر عند أبي حنيفة ييد. وقال أبويوسف ومحمد جك إلى صلاة العصر 


من آخر أيام التشريق. والتكبيرٌ عقيبَ الصلوات المفرُوضات: الله أكبرٌ الله أكبر لا إله 
إلا الله والله أكبر الله أكبرء ولله الحمد. 


= وكذا في اليوم الثاني لا يجزئهم قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرون أن يصلي الإمام؛ فحينئلٍ تحرئهم» فلو أحرت 
بلا عذر أساؤوا وحازت» فالعذر ههنا لنفي الكراهة فقط» وفي عيد الفطر شرط الحواز. 

وتكبير التشريق أوله إخ: واختلف الصحابة في مبدئه» فقال شبان الصحابة كابن عباس وابن عمر دل يبدأ 
بعد صلاة الظهر من أول أيام النحرء وبه أخخذ الشافعي سلك: وقال كبارهم كعمر وعلي وابن مسعود طأما: يبدأ 
بعد صلاة الفجر من يوم عرفة» وهو مذهبناء واحتلفوا في مختمه أيضّاء فقال ابن مسعود: يقطع بعد صلاة العصر 
من يوم النحر» وهي ثمان صلوات» وبه أحذ الإمام أبوحنيفة يه ابتداء وانتهاء» وقال علي #5ه: يقطع بعد صلاة 
العصر من آخر أيام التشريق» وهي ثلاثة وعشرون صلاة» وبه أذ الصاحبان ابتداء وانتهاء» كذا في "فتح المعين". 
واحتلفوا في تكبير التشريق» هل هو سنة أو واحب؟ قال التمرتاشي: سنة» وني "الإيضاح": واحب» وهو الأصح. 
وقال أبو يوسف إخ: قال برهان الشريعة وصدر الشريعة: وبقوهما يعمل؛ وفي "الاختيار": وقيل الفتوى على قوهماء 
وقال في "الجامع الكبير" للإسبيجابي: الفتوى على قولهماء وقال في "مختارات النوازل": وقوهما الاحتياط في العبادات» 
والفتوى على قوهما. [التصحيح والترجيح: 1817615] والتكبير: واحب في الأصح مرة. [اللباب ]35/١‏ 

عقيب الصلوات إ: هذا على الإطلاق إنما هو قوهما؛ لأن عندهما التكبير تبع للمكتوبة» فيأتي به كل من 
يصلي المكتوبة» وأما عند أبي حنيفة نلله: لا تكبير إلا على الرحال الأحرار المكلفين المقيمين في الأمصار إذا 
صلوا مكتوبة بجماعة من صلاة هذه الأيام» وعلى من يصلى معهم بطريق التبعية» قوله: المفروضات يحترز من 
الوتر وصلاة العيد» ويكبر عقيب صلاة الجمعة؛ لأنهما مفروضة. والفتوى على قوهما. [الجوهرة النيرة: ]١١8‏ 
ويأني بالتكبير بلا تراخ حي لو حرج من المسجد, أو جاوز الصفوف في الصحراء أو أتى يما بمنع البناء لا يأني 
به» ولو سبقه حدث بعد السلام فإن شاء توضأ وكبر» أو أتى على غير طهارة. 

الله أكبر الله أكبر إل : قال في"الهداية": يقوها: مرة واحدة» وقال الشافعي سلك: يقول: الله أكبر ثلاث مرات» 
أو مس مرات» أو سبع مرات» ولا يزاد عليه؛ لأن المنصوص عليه هو التكبير» قال الله تعالى: ويروا الله َلَى 
ما ماک4 رالبقرة:٠۸٠)»‏ والتهليل والتحميد ليستا بتكبير حقيقة. ولنا: أن قوله تعالى: اواد روا الله في يام 
مَعْدُودَاتٍ (لبقرة:١)‏ قيل: هي أيام التشريق يشمل التهليل والتحميد؛ وأن المأثور عن الخليل علبلا هكذا. 


كتاب الصلاة 1 باب صلاة الكسوف 
باب صلاة الكسوف 
إذا اتكسفّت الشمسُ صِلَّى الإمامٌ بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع 


أو ثائبه 


را ورل ق ا AE‏ 


باب صلاة إلخ: هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه» ومناسبتها للعيد من حيث أهما يؤديان بجماعة في النهار 


بغبر أذان وإقامة» وأخرها من العيد؛ لأن صلاة العيد واحبة على الأصح كما مرء ثم الجمهور على أن الكسوف 
بالكاف للشمسء والخسوف بالخاء المعجمة للقمر. وهما في اللغة: النقصان» وقيل: الكسوف ذهاب الضوء» 
او ذهاب الدائرة. وصلاة الكسوف ثبتت شرعيتها بالكتاب والسدة» أما الكتاب» فقوله تعالى: ظرَمًا 


الآيات إلا تخويفاًي رالاسراء:۹ه» والكسوف آية من آيات الله المخوفة» وأما السنة» ففي البخارى: "أن 
ك والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس» ولكنهما آيتان من آيات الله» فإذا رأيتموهما فصلواء ولي 
رواية: "فادعوا". صلى الإمام: في ذكر "الإمام" إشارة إلى أنه لابد من شرائط الحمعة» وهو كذلك إلا الخطبةء 
فإنه لا خطبة في صلاة الكسوف عندنا. |الجوهرة النيرة: ]١١5‏ وإن انكسفت في الأوقات المنهي عن الصلاة 
فيها لم يصل؛ لأن النوافل لا تصلى فيهاء وهذه نافلة. 

ركعتين: بیان لأقل مقدارهاء وإن شاء صلى أربعًا أو أكثرء كل ركعتين بتسليمتين؛ وذهب الشافعي يله إلى أفهما 
يصليان بركوعين؛ لما روت عائشة وابن عباس دج أنه عت صلى صلاة كسوف الشمس ركعتين بأربع ركوعات 
وأربع سجدات. ولنا: ما روى قبيصة أنه عتا صلى ركعتين» فأطال فيهما القراءة» وقد روى الركعتين جماعة من 
الصحابة أ منهم ابن عمر وسمرة بن جندب وأبوبكر ونعمان بن بشير دير فأ والأغل بهذا أولى لموافقة الأصول 
ولا حجة له فيما رواه؛ لأنه ثبت أن مذهبهما بخلاف ذلك ولأنه روي عنه عة أنه صلى صلاة كسوف الشمس 
ركعتين بثلائة ركوعات في كل ركعة؛ وأربع ركوعات وخمس ركوعات وسث ركوعات؛ ولم يأحذ الشافعي بلك 
بما زاد على رکوعین» فكل جواب له عن الزيادة فهو جوابنا عما زاد على ركوع واحد. 

كهيئة النافلة: أي بلا حطبة ولا أذان ولا إقامة ولا تكرار ركوع.[اللباب: ]315/١‏ 

ويطول القراءة فيهما: [وكذا الركوع والسجود والأدعية الواردة في النافلة.( اللباب: ])45/١‏ أي في ال ركعتين؛ 
لأنه ع قام في الأولى بقدر البقرة» وف الثائية بقدر آل عمران» والمعين أنه يقرأ في الأولى الفاتحة وسورة البقرة 
إن كان يحفظهاء أو ما يعدها من غيرها إن لم + في الثانية بآل عمران» أو ما يعدهاء ويجوز تطويل القراءة 
وتخفيف اندعاءء وتطويل الدعاء وتخفيف القراءة» فإذا حفف أحدهما طول الآخر؛ لأن المستحب أن يبقى على 
الخشوع والخوف إلى ابحلاء الشمس» فأي ذلك فعل فقد وجد. [الجوهرة النيرة: ]١1١56118©‏ 


كتاب الصلاة مم١‏ باب صلاة الكسوف 
ويُخفي عند أبي حنيفة يلك. وقال أبويوسف ومحمد جها: يجهرء ثم يدعو بعدّها 


حتى تنجلي الشمس. ويُصلّي بالناس الإمامٌ الذي يصلّي بهم الجمعة» فإن لم يحضر 
الإمام صلاها بالناس فرادى. وليس في حسوف القمر جماعة, وإنما بُصلَّي كل واحد 


لأنه لم يبقل 


ويخفي: لما روي عن ابن عباس وسمرة بن جندب: ولأنها صلاة فار وهي عجماء. 

عند أبي حنيفة يلكء: وقال الإسبيجابي في "زاد الفقهاء"؛ والعلامة في "التحفة": والصحيح قول أبي حنيفة» 
قلت: وهو الذي عول عليه النسفي والبرهاي. [التصحيح والترجيح: ۱۸۷] 

ثم يدعو بعدها: المراد كمال الانجلاء لا ابتداؤه ثم الإمام في الدعاء بالخيار إن شاء جلس مستقبل القيلة ودعاء 
وإن شاء قام ودعاء وإن شاء استقبل الناس بوجهه ودعاء ويؤمن القوم» قال الحلواني: وهذا أحسن كذا في 
"النهاية".(الجوهرة النيرة) وقال في "فتح المعين": ولو اعتمد على عصا كان حسنًاء ولا يصعد المنبر للدعاء» 
والدعاء بعد الصلاة. حتى تىجلي الشمس: الحديث المغيرة بن شعبة أنه علا قال: "إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حن تنجلي» وهذا يفيد 
استيعاب الوقت بُماء وهو السنة. فرادى: لأنها نافلة» والأصل في النوافل الائفرادء فإن لم يصل حن تحلت 
لم يصل بعد ذلك وإن تحلى بعضها جاز أن يبدأ الصلاة. [الجوهرة النيرة: ]١15‏ 

جماعة: لأنه قد حسف في عهده عن مرارًاء و مم ينقل أنه عك جمع الناس له» ولأنها تكون ليلا وي الاجتماع فيه مشقة. 


كل واحد بنفسه: لقوله عل#: "إذا رأيتم شيا من هذه الأهوال فافزعوا إلى الله بالصلاة"؛ وكذا في الريح الشديدة 
والظلمة الغائلة والأمطار الدائمة؛ والفزع من العدوء وحكمه حكم الخسوف» كذا في "الوجيز".(الجوهرة النيرة) 
وليس في الكسوف خطبة: وهذا بإجماع أصحابنا؛ لأنه لم ينقل فيه أثرء وخطبته ملت لما كسفت الشمس يوم 
موت سيدنا إبراهيم فد ليست إلا للرد على من توهم أا كسفت لموته فب وهذه الصلاة سنة» وقيل: واحبة؛ 
إذا رأيتم شيئًا من هذه الآيات فافزعوا إلى الصلاة. 


لأمره علتلا: 


كتاب الصلاة Fé‏ باب صلاة الاستسقاء 
تات صلاة الاستسقاء 

قال أبو حنيفة يللء: ليس في الاستسقاء صلاةٌ مسنونة بالجماعة» فإن 0 الناسٌ وحدانًا 

حاز» وإنما الاستسقاءٌ الدعاء والاستغفار. وقال أبو يوسف ومحمد حا: يُصِلَي الإمام 

ولا یکره 

ال ركعتين» ' يجهِرٌ فيهما بالقراءةء ثم يخطّب TTT PILE‏ 21111 


الاستسقاء: وهو طلب السقياء يقال: سقاه الله وأسقاه» وف القرآن: ا شرّابا طهوراج: (الدهر: )9١‏ 
قال الله تعالى: فوَأَسْفَيْنَا کر ما فراتا (المرسلات O‏ ومناسبته للكسوف أفما تضرع يؤديان في حال الحرن» 
والأصل فيه: قوله تعالى: «اشتغفروا ر٠‏ 1 
الغيث بالاستغفار. [الجوهرة النيرة: ]١١7‏ قال أبو حنيفة إخ: قال في "تحفة الفقهاء": هذا ظاهر الرواية» وهو 
الصحيح؛ قلت: وهو المعتمد عند النسفي والحبوبي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: ]١810‏ 

الاستسقاء الدعاء: لما ذكرنا من الآية. يصلي الإمام الركعتين: [وهما سنة عندهما.(الجوهرة النيرة)] قد اختلف 
في صلاة الاستسقاء, سأل أبو يوسف أبا حنيفة ينك عنه» فقال: أما صلاة الجماعة فلا ولكن فيه دعاء واستغفار» 
وإن صلوا وحدانًا فلا بأس به» وهذا ينفي كوفا سئة أو مستحبة» لكن إن صلوا وحدانًا لا يكون بدعة؛ ولا يكره 
فكأنه يرى إباحتها في حق المنفرد. وقال محمد: يصلي الإمام أو نائبه ركعتين بجماعة كما في الجمعة. وأبو يوسف 
مع محمد في رواية كما في الخجندي» ومع أي حنيفة يبأب في أحرى كما في 'المبسوط" لمحمد ما روى عبد الله بن 


سمَاءَ عَلئِكمٌ مدرارا8؛ (نوح:١101١)»‏ فعلق نزول 


يستسقي» فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله» واستقبل القبلة» وحول رداءه؛ 
وصلى ركعتين» وجهر فيهما بالقراءة. ولأبي حنيفة: ما رواه مسلم: "أن رجلا دل المسجد يوم الجمعة ورسول 
الله #4 قائم يخطب الناس» فاستقبل رسول الله يله ثم قال: يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل» 
فادع الله أن يغيثناء قال: فرفع رسول الله يله يديه ثم قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا" الحديث» وتأويل 
ما رواه أنه فعله مرة وت ركه أحرى» والسنة لا تثبت بمثله» بل المواظبة. 

يجهر فيهما بالقراءة: اعتبارًا بصلاة العيد» إلا أنه ليس فيها تكبيرات كتكبيرات العيد» قال الحلواني: يخرج الناس إلى 
الاستسقاء مشاة لا على ظهور الدواب في ثياب خلق؛ أو غسيلة» أو مرقعة متذللين خاضعين ناكسي رؤوسهم في 
كل يوم يقدمون الصدقة قبل الخروج.(الجوهرة النيرة) ثم يخطب: يعني بعد الصلاة» قال أبويوسف يلك: خطبة 
واحدة» وقال محمد رنك.: حطبتين» ولا حطبة عند أبي حنيفة لد لأا تبع للجماعة» ولا جماعة فيها عنده» وتكون 
معظم الخطبة عندهما الاستغفار. [اموهرة النيرة: ]١117‏ ويخطب الخطبة على الأرض لا على المنبر؛ اعتبارًا للعيد. 


زياد أنه قال: حرج رسول الله 


كتاب الصلاة o‏ باب صلاة الاستسقاء 


ويستقبل القبلة بالدعاء. ويقلب الإمامُ رداءه» ولا يقلب القومٌ أرديَهُم ولا يتحضر 
ا بالتخفيق 
أهل الذمة للاستسقاء. 


ويستقبل القبلة: لما روي أنه ¥ لما استسقى حول ظهره إلى الناس» واستقبل القبلة» وحول رداءه. [اللباب ]۹۷/١‏ 
بالدعاء: فعند أبي حنيفة _ل.: يصلي ثم يدعو» وعندهما: يصلي ثم يخطبء فإذا مضى صدر من الخطبة قلب 
رداءه» ويدعو قائمًا مستقبل القبلة. [الجوهرة النيرة: ]١١7‏ أي يدعو الإمام قائمًا مستقبل القبلة رافعًا يديه» 
والناس قعود مستقبلين القبلة يومّنون على دعائه؛ فيقول: اللهم أسقنا غيثًا مغيئًا نافعًا غير ضار عاجلًا غير آحل» 
غدفا طبقا دائمًا وما أشبهه سرًا وجهرا؛ لما روي عنه ءات هذه الألفاظ في الاستسقاء. 

ويقلب الإمام رداءه إخ: [هذا قول محمد» وقال أبو حنيفة .ل.: لا يقلب رداءه» وهو المختار عند النسفي 
أبوحنيفة 2ء: لا يقلب الرداء مطلقاء سواء كان إمامًا ومقتديّاء وقالا والشافعي يلك: يقلب الإمام رداءه دون 
القوم؛ لأنه ت فعل كذلك» وقال مالك: يقلب القوم أرديتهم» هما: أنه ك قلب رداءه» ولأبي حنيفة ينك أن 
الببي :138 استسقى يوم الجمعة ولم يقلب الرداء» ولأن هذا دعاء؛ فلا تغير الثوب فيه كسائر الأدعية» وما روي من 
فعله ءات يحتمل أنه أصلحه» فظن الراوي أنه قلب» وإن كان تفاولا لعلمه بالوحي أن الحال ينقلب م قلب 
الرداء» يكون مخصوصاء وعند مالك يلك: يقلب القوم أيضًا؛ لما روى عبد الله أن النبي فت قلب رداءه» فحول 
الناس أرديتهم» وصفة قلب الرداء: أن يأحذ بيده اليمئى الطرف الأصل من جانب يساره؛ وبيده اليسرى الطرف 
الأسفل من جانب يمنيه؛ يقلب يديه حلف ظهره» بحيث يكون الطرف المقبوض باليمئ على كتفه الأيمن؛ والطرف 
المقبوض باليسرى على كتفه الأيسر» فإذا فعل ذلك؛ فقد انقلب اليمين يسارًا وبالعكس والأعلى أسفل وبالعكس. 
ولا يقلب القوم إل: لأنه لم ينقل أنه أمرهم بذلك» ويستحب الخروج له إلى الصحراء. [اللباب: ]۹۷/١‏ 

ولا يحضر أهل الذمة إلخ: لأن الئاس يخرجون للدعاء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» وقد أمر البي 06 
بتبعيدهم» فقال: "أنا بريء من كل مسلم مع مشرك"؛ لأن اجتماعهم مع الكفر يوحب نزول اللعنة عليهم» 
فلا يجوز إحراحهم عند طلب الرحمة.[الجوهرة النيرة: [١١١‏ وقال مالك: إن خرجوا لم يمنعوا؛ لأن هذا طلب 
لرزق» والله تعالى متولي أرزاقهم كما متولي أرزاقناء فإن طلبوا لم يمنعواء والمراد من الحضور الدعاء. 


برهان الشريعة وصدر الشريعة.(التصحيح والترحيح: ])١88614107‏ يعي إذا مضى صدر من الخطبة» قال 


كتاب الصلاة 1 باب قيام شهر رمضان 
SY‏ 5 5 5 
باب قيام شهررمضان 


يُستحب أن يجتمع الناسٌ في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي مم إماُهم خمس 
ترويحات في كل ترويحة تسلیمتان» ويجلسُ بین كل ترويحتين مقدارَ ترويحة» 0 


باب قيام إلخ: إما أفرد هذا الباب على حدة» وم يذكره في النوافل؛ لأنه نوافل احتصت بخصائص ليس هي في 
مطلق النوافل من الحماعة وتقدير الركعات وسنة الختم» وعقبه بالاستسقاء؛ لأن الاستسقاء من نوافل النهار» 
وهذا من نوافل الليل» وأطلق عليه اسم القيام؛ لقوله عان:: "إن الله فرض عليكم صيام رمضان» وسننت لكم 
تيامه"» وجي رمضان؛ لأنه يرمض الذنوب» أي يحرقها [الجوهرة النيرة: ]١١۷‏ 

يستحب أن يجمتع إلخ: ذكره بلفظ الاستحباب» والأصح: أن التراويح سنة مؤكدة؛ لقوله -#2: "وسنت 
لكم قيامه"» وأراد الشيخ أن أداءها بالجماعة مستحب» ولذلك قال: يستحب للناس أن يجتمعواء ولم يقل: 


يستحب التراويح» وإثما قال: يجتمع الناس بعد العشاء» وهم بجتمعون لصلاة العشاء؛ لأن بعد الصلاة يتفرقون 


عن هيئة الصفوف قال: يجتمعون أي يرجعون صفوفا. [الجوهرة النيرة: ]١١١‏ 

مس ترويحات: جع ترويحة» وهي اسم لأربع ركعات؛ فتكون عشرين ركعة؛ وهي سنة على الأصح؛ لما روي 
عن علي بن أبي طالب أنه أمر رجلا يصلي بالناس حمس ترويحات عشرين ركعة» أخرجه البيهقي. وروى ابن 
أبي شيبة أن عليًا أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة» وصلاها عمر ووافقه كل من الأصحاب؛ وأمروا 
بذلك بلا نكير من أحد» وقد أثئ علي كرم الله وجهه على عمر دده قال: نور الله لك يا ابن الخطاب في قبرك 
لما نورت مساجد الله بالقرآن» وروى البيهقي من طريق السائب بن يزيد: كنا نقوم في زمن عمر د بعشرين 
ركعة والوتر» وقول الصحابي وفعله سنة كما قال رسول الله : "عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين"؛ وقال: 
"فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" وقال في حقهم جميعًا: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم". 

في كل ترويحة تسليمتان: الترويحة اسم لأربعة ركوعات ميت بذلك؛ لأنه يقعد عقيبها للاستراحة» ولو صلى 
التراويح بتسليمة واحدة» وقد قعد على رأس كل ركعتين جاز» ولا يكره؛ لأنه أكمل ركنًا كذا في "الخيط". 
مقدار ترويحة: [لعادة أهل الحرمين] وذلك مستحب وهم بالخيار في ذلك الحلوس» إن شاؤوا يسبحون أو يهللون 
أو ينتظرون سكوئًا» وهل يصلون؟ اختلف فيه المشايخ» منهم من كره» ومنهم من استحسنه» وهل يجلس بين 
الترويحة الخامسة والوتر» روى الحسن عن أبي حنيفة بء أنه يجلس كذا في "المداية". وفي "الينابيع": الصحيح 
أنه لا يستحب ذلك عند عامة المشايخ» ولو صلى التراويح كل أربع بتسليمة» أو كل ست» أو كل ماني = 


كتاب الصلاة 1۳۷ باب قيام شهر رمضان 
ثم يُوترْ بم ولا يُصلي الوتر بجماعة في غير شهر رمضان. 


= أو كل عشر بتسليمة» وقعد على رأس كل ركعتين؛ قيل: لا يجوز إلا عن ركعتين» وقيل: يجزئه عن الكل» 
وهو الصحيح» وفي "الفتاوى': إذا صلى أربعًا بتسليمة ولم يقعد في الثانية» فالقياس أن تفسد» وهو قول محمد 
وزفر حثا. وفي الاستحسان: لا تفسد» وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف اء وإذا لم تفسد قال 
أبوالليث: تنوب عن تسليمتين» وقال محمد بن الفضل: عن تسليمة واحدة» قال: وهو الصحيح. 

ثم يوتر بمم: إشارة إلى أن وقت التراويح بعد العشاء قبل الوتر» وبه قال عامة المشايخ» والأصح: أن وقتها بعد 
العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر وبعده؛ لأنها نوافل سنة بعد العشاءء كذا في "المداية"» وقال أبو علي النسفي: 
الصحيح: أنه لو صلى التراويح قبل العشاء لا تكون تراويح» ولو صلاها بعد العشاء والوتر حاز» وتكون 
تراويح. [الجوهرة النيرة: ]١١١‏ 

ولا يصلي الوتر إلخ: أي يكره ذلك لو على سبيل التداعي» وعليه إجماع المسلمين. [اللباب: ]۹۸/١‏ لأنه 
لم يفعله الصحابة #5 بجماعة في غير شهر رمضانء وأما في رمضان» فهي بجماعة أفضل من أدائها في منزله؛ 
لأن عمر دا كان يومهم في الوترء وفي "النوازل": يجوز الوتر بجحماعة في غير رمضان؛ ومععئ قول الشيخ: ولا يصلي 
الوتر في جماعة في غير شهر رمضان» يعي به الكراهة لا نفي الحواز» وقي "الينابيع': إذا صلى الوتر مع الإمام في 
غير رمضان يجرئه» ولا يستحب ذلك. [الجوهرة النيرة: ]١7١‏ 


كتاب الصلاة 1۳۸ باب صلاة الخوف 


باب صلاة الخوف 
إذا اشتدّ الخوف جعل الإمام اناس طائفتين: طائفة إلى وجه العدوء وطائفة خلقه» 
فيُصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين, فإذا رفع رأسه من اسم الثانية مضت هذه 
الطائفة إلى وجه العدو الو دلوتي ليا اج وا CS‏ وال ا 


باب صلاة الخوف: هذا من باب إضافة الشيء إلى شرطه؛ ومناسبته لما قبله لما كانت الصلاة بجماعة في النفل 
مشروعة إلا في رمضان» وكان عارضاء فكذا صلاة الخوف شرعت بعارض الخوف مع العمل الكثير» فالتأم 
البابان» لكنه قدم التراويح؛ لكثرة تكراره» والخوف نادر. [الجوهرة النيرة: ]١١١‏ وهي مشروعة في زمانناء 
ولا تختص بزمان النبوة عند الجمهور بدليل إقامة الصحابة بعد» كعلي دب في صفين» وحذيفة وأبي موسى» 
وخحصه أبويوسف والمزني بزمانه 5% إحرازًا لفضيلة الصلاة حلفه 272 وهو ظاهر قوله تعالى: ذا كنت فيه 
(لنساء:١٠)‏ أي أقمت لهم الصلاةء الآية. قال الجمهور: هذا اتفاقي» والمراد إذا كنت فيهم أنت أو من يقوم 
مقامك في الإمامة» كما في قوله تعالى: يإحُذ من أَنْرَلِهِمْ صَدَفَهُ طْهرهة و 
الخطاب مع رسول الله 5 ولا يختص هو به كقوله تعالى 


كيه بها (التوبة:+١٠)»‏ وقد يكون 


: ويا ايها الب إذا اك (الطلاق:١)‏ 

إذا اشتد الخوف: الاشتداد 0 عند بعضهم ولذا ذكر في "القدوري" و "الكافي" إلا أن العامة لم يشترطواء 
ولذا لم يذكر في المبسوط" و"المحيط" و"التحفة" وغيرهاء وقيل: حضرة العدو كافية كما في "النهاية". 

جعل الإمام إلخ: قال في "النهاية": هنا قيد» والناس عنه غافلون» وهو أن هذا الفعل إنما يحتاج إليه لو تنازع 
القوم في الصلاة حلف إمام واحدء أما إذا لم يتنازعواء فإن الأفضل أن يجعلهم طائفتين» فيأمر طائفة تقوم بإزاء 
العدوء ويصلي بالطائفة الي معه تمام الصلاة» وتقف الطائفة الي قد صلت بإزاء العدو؛ وإنما ذكر الشيخ ذلك؛ 
لأنهم قد لا يريدون كلهم إلا إمامًا واحدّاء ويكون الوقت قد ضاق. [الجوهرة النيرة: ١7١1١5؟١]‏ واعلم أن في 
كيفية أداء صلاة الخوف اختلافات كثيرة» والمختار عند علمائنا ما صرح به المصنف. 

ركعة وسجدتين: من الصلاة الثنائية كالصبح والمقصورة» والجمعة والعيدين. [اللباب: , a۸‏ احتران عن قول 
بعض المشايخ: إنه إذا سجد سجدة واحدة يجوز الانصراف عملا بقوله تعالى: «إفإِذَا سا اا رانک 
(النساء:؟ .)٠١‏ قلنا: السجدة المطلقة ينصرف إلى الكامل المعهود» وهو قوله: "سجدتين"» وقيل: قوله: "'وسجدتين" 
تأكيد؛ لأن قوله: "ركعة" كاف؛ إذ الركعة تتم بسجدة» فرفع هذا الاحتمال» وهذا أحسن من الأول. 

مضت هذه الطائفة إلح: يعن مشاة فإذا ركبوا ني مضيهم بطلت صلاقمم؛ لأن الركوب عمل كثير. [الجوهرة النيرة: ]١١١‏ 


كتاب الصلاة YF‏ باب صلاة الخوف 


وجاءت تلك الطائفة, فيصلّي بمم الإمامُ رک وجات وتشهد وسلم وم يسَلّمُوا 
وذهيوا إل وح العدو» ونجاءت الطائقة الأول :فصوا وحدانا ركعة وسحدتين بغير 

3 نهم لاحقون 
قراءقِه وتشهّدوا وسلمُوا ومّضّوا إلى وجه العدرّء وجاءت الطائفة الأحرى» وصلوا 


ركعة وسحدتين بقراءق» وتشهدوا وسلموا. فإن كان مُقِيمًا صلى بالطائفة الأولى 
ركعتين, وبالثانية ركعتين, 


تلك الطائفة: الي كانت في وجه العدو. [اللباب: ]99/١‏ 

وتشهّد وسلّم: لأن صلاة الإمام قد كملت.(الجوهرة النيرة) بقراءة: لأنهم مسبوقون» والمسبوق عليه القراءة. 
وتشهدوا إلخ: والأصل فيه: ما روى أبو داود عن ابن مسعود ده أنه ع صلى صلاة الخوف ممذه الصفة الي 
بينها المصنف» واحتار هذه الصفة أشهب والأوزاعي» وأخذ ما إمامنا أبوحنيفة ومتبعوه: ورجحها ابن عبد الب 
لقوة إسنادهاء ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه» نقله في شرح الموطأ. وقال محمد في 
الآثار: أحبرنا أبوحنيفة عن حماد عن إبراهيم في صلاة الخوف, قال: إذا صلى الإمام بأصحابه فلتقم طائفة منهم 
مع الإمام» وطائفة بإزاء العدوء فيصلي الإمام بالطائفة الذين معه ركعة» ثم تنصرف الطائفة الذين صلوا مع الإمام 
من غير أن يتكلموا حن يقومون في مقام أصحامم» وتأن الطائفة الأحرى» فيصلون مع الإمام الركعة الأخرى» 
ثم ينصرفون من غير أن يتكلموا حن يقوموا في مقام أصحاههم؛ وتأنٍ الطائفة الأولى حن يصلوا ركعة وحداناء 
ثم ينصرفون فيقومون مقام أصحاهم, وتأتٍ الطائفة الأحرى حب يقضوا الركعة الي بقيت عليهم وحدانًاء وقال: 
أخبرنا أبوحنيفة قال: حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن عبدالله بن عباس مثل ذلك» قال محمد: وهذا كله نأحذ 
والموقوف في مثله كالمرفوع؛ لأنه لا محال للرأى فيه. 

وسلموا: وهذا إذا كان الإمام والقوم مسافرين» فإذا كان الإمام مسافرًا وهم مقيمون صلى بالطائفة الأولى 
ركعة وسجدتين» وينصرفونء والثانية كذلك؛ ثم يسلم ثم تحيء الطائفة الأولى» فتصلي ثلاث ركعات بغير قراءة؛ 
لأفم لاحقون» فالركعة الأولى بلا إشكال؛ لأنهم فيهاء كانوا خلف الإمام» وكذا الأخريين؛ لأن التحريعة 
انعقدت غير موجبة للقراءة» وأما السهو فيما يقضون إذا سهوا فيه» فإهم كالمسبوق» يعي أهم يسجدون» ثم تجيء 
الطائفة الأحرى» فيصلون ثلاث ركعات بقراءة؛ لأنهم مسبوقون يقرؤون في الأولى الفاتحة والسورة» وفي 
الأخريين الفاتحة لا غير. [الجوهرة النيرة: ]١17١‏ 

وبالثانية ركعتين: لأنه إذا كان مقيمًا تصير صلاة من اقتدى به أربعًا للتبعية. [الجوهرة النيرة: ]١7١‏ 


كتاب الصلاة E‏ باب صلاة الخوف 
ويْصلَي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب» وبالثانية ركعة. ولا يقاتلون في حال الصلاة» 
فإن فعلوا ذلك بطلت صلائهم. وإن اشتد الخوفُ صلوا ركبانًا وحدانًا يؤمئون 


بالركوع والسجود إلى أي جهة شاؤوا إذا لم يقدرُوا على التوجه إلى القبلة. 


ركعتين من المغرب: لأن الطائفة الأولى تستحق نصف الصلاة» وتنصيف الركعة غير ممكن؛ فجعلها في الأولى 
أولى بحكم السبق» وقال الثوري بالعكس؛ لأن فرض القراءة في الركعتين الأوليين» فينبغي أن يكون لكل طائفة 
في ذلك حظه. 

بطلت صلاقم: لأن القتال عمل كثير ليس من أعمال الصلاة» وكذا من ركب حال انصرافه؛ لأن ال ركوب 
عمل كثير؛ بخلاف المشي» فإنه لابد منه. [الجوهرة النيرة: ]١١١‏ 
وإن اشتد الخوف إخ: [جدا ابتداء ولم يمكنهم الصلاة مع اللدماعة 
(اليقرة:13) معن فرجالًا أي قيامًا على أرحلكم» واشتداد الخوف هنا أن لا يدعهم العدو يصلون نازلين» 
بل يهجموفم بامحاربة» وليس لهم أن يصلوا جماعة ركبانًا؛ لانعدام الاتحاد في المكان» وكما تسقط الأركان 
عن الراكب يسقط عنه الاستقبال إلى القبلة. [الجوهرة النيرة: ]١51‏ 


لقوله تعالى: فَإِنٌ حف فرجَالاً أ 


كتاب الصلاة ١‏ باب الجنائز 


باب الجنائز 


إذا احُتضر الرحل وجه إلى القبلة على شقَه الأمن ولْقّنَ الشهادتين وإذا مات شدَوا 
لحيتيه. وغمّضوا عيتيه» فإذا أرادوا غسله le ES OS O 4146 OER SAK‏ 


باب الجنائز: لما فرغ من بيان الصلاة في حال الحياة شرع في بيان الصلاة في حال الممات» والجنائز: جمع جنازة» 
وهو بفتح اليم اسم للميت؛ وبكسرها اسم للنعش أو السرير. إذا احتضر: أي قرب من الموت» وصف به 
لحضور موته أو ملائكة الموت» وعلامات الاحتضار: استرخاء قدميه» واعوجاج منخريه» وانخساف صدغيه. 

وجه إلى القبلة إ: وهو السنة؛ لأنه عة لما قدم المدينة سأل عن البراء بن مغرورء فقالوا: توفي وأوصى بئلث 
ماله لك» وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضرء فقال عاك "أصاب الفطرة"» أي الإسلام. والمعتاد في زماننا: أن 
يلقى على قفاه وقدماه إلى القبلة» قالوا: لأنه أسهل لخروج الروح» ولم يذكروا وجه ذلك ولم يمكن معرفته 
إلا نقلاء ويستحب لأقربائه وجيرانه أن يدخلوا ويتلوا سورة يس» واستحسن بعض المتأخرين قراءة سورة 
الرعد» وينبغي الطيب» ويخرج من عنده الجنب والحائض والنفساء. 

ولقن الشهادتين: لقوله عثن#: "لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله"؛ والمراد الذي قرب من الموت. وصورة 
التلقين: أن يقال عنده في حالة النزع جهرًا وهو يسمع: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله 
ميا شهادتين؛ لأنهما شهادة بوحدائية الله وشهادة برسالة محمد لف ولا يقال له: قل» ويلقن قبل الغرغرة» 
ولا يلح عليه في قوهما مخافة أن يضجرء فإذا قاها مرة لا يعيدها عليه الملقن إلا أن يتكلم بكلام غيرهاء قال علن: 
"من كان آخخر كلامه لا إله إلا الله دحل الحنة" وأما تلقين الميت في القبر فمشروع عند أهل السنة؛ لأن الله تعالى 
يحييه في القبر. وصورته أن يقال: يا فلان بن فلان» أو يا عبد الله بن عبد الله! اذكر دينك الذي كنت عليه» وقد 
رضيت بالله ربًا وبالإسلام ديا وعحمد نبيًا. [الجوهرة النيرة: ]١7«‏ 

شدوا ليتيه إلخ: لأن البي 5 دحل على أبي سلمة ده وقد شق بصره فأغمضه» ثم قال: "إن الروح إذا قبض 
اتبعه البصر". ولأنه إذا لم يغمض ولم يشد لحياه يصير كريه المنظرء ورتما تدحل الموام عينيه وفاه إذا لم يفعل به 
ذلك. وصورته: أن يتولى أرفق أهله إما ولده أو والده إغماضه بأسهل ما يقدر عليه» ويشد لياه بعصابة عريضة 
يشدها من حيه الأسفل؛ ويربطها فوق رأسه. [الجوهرة النيرة: ]١١‏ ويستحب أن يلين أعضاءه ومفاصله 
ويوضع السيف أو المرآة على بطنه» وتوضع يده اليمئ في الجانب الأبمن» واليسرى على الأيسر» ولا يجوز وضع 
اليدين على صدر الميت كما تفعله الكفرة؛ لأنه ## أمر بالوضع في الجانب. 


كتاب الصلاة 4۲ باب الجنائز 
وضعوه على سرير» وجعلوا على عورته خرقة» ونزعوا ثيابه ووضووه ولا عضمض 
ولا يُستنشق, ثم يُفيضون الماء عليه» ويُجمّر سريره وتر ويُغلى الماء بالسدر أو بالخرض» 


أي بورقه 

وضعوه على سرير: |ليرزل الماء إلى أسفل] لينصب الماء عنه» ولأنه إذا وضع على الأرض يتلطخ بالطين. 
وصورة الوضع أن يكون مستلقيًا على قفاه» والأصح: أنه يوضع كيف تيسر عليهم» ويستحب أن يكون الغاسل 
ثقة ليستوفٍ الغسل» ويكتم ما یری من قبيح: ويظهر ما يرى من جميل...؛ لقوله -۶#: "اذكروا محاسن موتاکم» 
وكفوا عن مساويهم". ويستحب أن يكون بقرب الغاسل محمرة فيها بخور؛ لكلا يظهر من الميت رائحة كريهة» 
فتضعف نفس الغاسل ومن يعينه. ويستحب أن يستر الموضع الذي يغسل فيه الميت» فلا يراه إلا غاسله أو من 
يعينه» ويغضون أبصارهم إلا فيما لا يمكن؛ لأنه قد يكون فيه عيب يكتمه» وغسل الميت واحب؛ لأن الملائكة 
غسلت آدم علتلا» وقالت لولده: "هذه سنة موتاكم"» وغسل رسول الله يقد المسلمين وغسله المسلمون حين 
مات. [الجوهرة النيرة 57:15 ]١‏ 

على عورته خرقة [اعتبارًا جال الحياة]: لأن ستر العورة واجب على كل حال» والآدمي محترم حيّا وميئاء 
ألا ترى أنه لا يجوز للرحال غسل النساءء ولا للنساء غسل الرجال الأحانب بعد الوفاة» وقال لتلا لعلي «: 
"لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" ويجعل الخرقة من سرته إلى ركبتيه» وفي "المداية" يكتفي بستر العورة الغليظة» 
يع القبل والدبر تيسيّرا. [الجوهرة الديرة: 4 ]١5‏ 

ونزعوا ثيابه: لأن الغسل بعد الموت كالغسل في حال الحياة» فكما أن الحي يتجرد عن ثيابه» فكذا الميت. 
[الجوهرة النيرة: 4؟١]‏ ليمكنهم التنظيف؛ لأن المقصود من الغسل هو التطهير» وهو لا يحصل إذا غسل مع 
ثيابه؛ لأن الثوب مى يتنجس بغسالة يتنجس به بدنه ثانيًا بنجاسة الثوب» فيجب التجريد» وقال الشافعي يله 


يفسل في قميصه؛ لأنه يلل غسل في قميصه؛ ونحن اعتبرناه حال الحياة» وما رواه كان مخصوصًا به كلل. 
ووضّؤوه: لأن الغسل في الحياة يقدم عليه الوضوء» فكذا بعد الموت» ولا يمسح برأسه لأن المقصود من غسله 
النظافة» والمسح لا يوجد فيه ذلك» ولا يؤحر غسل رجليه في وضوئه. [الجوهرة النيرة: ]١١5‏ واختلفوا في 
الاستنجاء: فعند أبي حنيفة يللء: يلف خرقة على يده» يغسل حن يطهر الموضع؛ لأن مس العورة حرام» ويوضاً 
كل ميت بغسل إلا الصبي الذي لا يعقل؛ لأن الوضوء لا يثبت في حقه في حال الحياة» فكذا بعد الموت» 
ولا يحتاج في غسل ال ميت إلى النية. ويجمر سريرة : لما فيه من تعظيم الميت وإكرامه بالرائحة الطيبة. 
وترا: صفة لمصدر محذوف تقديره: تجميرًا وترّاء وكيفيته: أن يطاف بالمحمر حوالي السرير إما مرة أو ثلاثا 
أو حمسّاء ولا يزاد عليهاء والإيتار؛ لقوله علكِ: "إن الله وتر يحب الوتر". 

بالسدر: وهو ورق النبق.(اللباب) بالحرض: بالضم فسكون: الأشنان. [اللباب: ]١١1/١‏ 


كتاب الصلاة WER‏ باب الجنائزر 


فإن لم يكن فالماءٌ س ويغسل رأسّه ولحييّه بالخطمي. ثم يُضجع على شقه الأيسرء 
اي ا يُرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التحتت منه» ثم يُضحع على شقه 


شقه الأبمن 


الاکن سل بلاء حت ثرى أن الا قد وصل إلى ما يلي التحت مته م اسه ويه ايم 


شقه الأيسر ب 
روصع مك بحسا ی او منه شيء غسلَه» ولا يُعيدٌ ا . م يَشِفُه في ثوب» 


ويدرج فی أكفانه. ويَجعلُ الحنوط رأسه و حيته» والكافورَ على مساجده. 


فالماء القراح: وهو الذي لم يخلطه شيء.(الجوهرة النيرة) بالخطمي: -بكسر الخاء وتفتح وتشديد الياء- نبت 
بالعراق طيب الرائحة يعمل عمل الصابون؛ لأنه أبلغ في استخراج الوسخ» فإن لم يتيسر فالصابون ونحوه» وهذا 
إذا كان له شعر وإلا لم يحتج إليه. [اللباب: 0 على شقه الأيسر: [ليبدأ بشقه الأبمن]: وكيفية الغسل: 
أن يضجع الميت على يساره؛ لأن السنة البداءة بالميامن وهو يحصل بذلك. 

التحت: وبالخاء المعجمة أيضًا. الأيمن: يبدأ بشقه الأيسر. مسحًا رقيقا [وفي عدة نسخ: بالفاء من الرفق]: لم يذكر 
المصنف إلا غسلتين ولم يذكر الثالثة» وهي بعد إقعاده يضجعه على شقه الأيسرء ويغسله؛ لأن تثليث الغسلات 
مسنون» ويسن أن يصب الاء عليه عند كل إضجاع ثلانّاء وإذ زاد على الثلاث أو نقص جازء إن كان الحاجة. 
غسله: تحررًا عن تلويث الأكفان. [الحوهرة النيرة: ]٠٠١‏ ولا يعيد غسله إلخ: [ولا وضوءه] لأنه عرف مرة باللص» 
ولا يعاد وضوءه أيضًا حلاف للشافعي ك وقال ابن سيرين: يعيدون غسله» واعلم أنه يغسل الرجال الرجال؛ والنساء 
الدساء» ولا يغسل أحدهما الآحر» فإن كان الميت صغيرًا لا يشتهى؛ جاز أن يغسله النساء» وكذا إذا كانت صغيرة 
لا تشتهى جاز أن يغسلها الرجال؛ والمجبوب والخصي في ذلك كالفحل؛ ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا لم يحدث 
بعد موته ما يوجب البينوئة من تقبيل ابن زوجها أو أبيه» فإن حدث ذلك بعد موته لم يجز لها غسله» حلافا لزفر سل 
وأما هو فلا يغسلهاء ويمنع من أن يمسها لا من النظر إليها على الأصح؛ وقالت الأئمة الثلاثة: يجوز؛ لأن عليًا 4# غسل 
فاطمة #8ها. قلنا: هذا محمول على بقاء الزوجية؛ لقوله #: "كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سبي ولسبي". 
مع أن الصحابة أنكر عليه. ثم ينشفه: لملا يبل أكفانه.(الجوهرة النيرة) ويدرج: وف نسخة: يجعله. والمآل واحد. 
الحنوط رأسه إخ: لورود الأثر بذلك؛ وكذا يوضع الحنوط في القبر؛ لأنه عل فعل ذلك بابنه إبراهيم فإ 
وعن أبي حنيفة سفه: أنه يجعل القطن في منخريه وفمه وصماعيه؛ الحنوط بفتح الحاء عطر مركب من أنواع 
الطيب غير الورس والزعفران في حق الرجال دون النساء. على مساجدة: يعي جبهته وأنفه وكفيه و ركبتيه 
وقدميه لفضيلتها؛ لأنه كان يسجد ها لله تعالى» فاختصت بزيادة الكرامة» والرحل والمرأة في ذلك سواء. 
[الجوهرة الئيرة: ]١١7‏ وف تخصيص الكافور أن الديدان والمؤذيات هرب من رائحته. 


كتاب الصلاة ١44‏ باب الجنائز 
والسنة أن يُكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار» وقميص» ولفافة» فإن اقتصروا على 
ثوبين جاز» وإذا أرادوا لف اللفافة عليه ابتدؤوا بالجانب الأيسن فالقزة علية.. 


والسنة [لما روي أنه 2 كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية-بفتح السين- قرية باليمن] 

أن يكفن الرجل إل: أطلق السنة وهو واجب؛ لأن معناه كيفية الكفن لا أصله» وأما هو في نفسه فواحب» 
والكفن والحنوط من رأس المال؛ ويقدم على الدين»... ومن لم يكن له مال» فكفنه على من تحب عليه نفقته في 
حياته: فإن لم يكن له من تحب عليه نفقته أوكان إلا أنه معسر» فكفنه من بيت المال» فإن لم يكن هناك بيت 
امال يفرض على الناس أن يكفنوه. [الجوهرة النيرة: [٠١١‏ ثم التكفين على ثلاثة أقسام: كفن السئة» وكفن 
الكفاية» وكفن الضرورة» فكفن السنة ثلاثة أثواب» وهو قوله: إزار وقميص ولفافة؛ والإزار من القرن إلى القدم؛ 
والقميص من حذاء العنق إلى القدم» وليس له كم ولا حيب» ولا دحريص» واللفافة من القرن إلى القدمء خلاًا 
للشافعي يلله: لقوله عائشة ©©دا: كفن عأ 


ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية فيها عمامة ولا قميص» ولنا: 
ما وري عن عبد الله ابن سلول أنه سأل البي 5 أن يعطيه قميصه ليكفن به أباه الملعون» فأعطاه. وعن عبد الله 
بن مغفل أنه که كفن في قميصه. وقال ابن عباس ب: كفن 4 في ثلاثة أثواب» قميصه الذي مات فبه» وحلة 
بحرائية. والحلة ثوبان» والعمل بما روينا أولى؛ لأنه فعل النبي 3 وما رواه فعل الصحابة؛ وأيضنًا هو معارض ما رويناه 
من حديث عبد الله بن مغفل وعبد الله بن عباس جكب والحال أكشف على الرجال الحضورهم دون النساء 
لبعدهن» وقال أحمد ومالك جها: يكفن في ثلاث لفائف ليس فيها قميص كما قال الشافعي يلاد وليس في 
الكفن عمامة في ظاهر الرواية. وفي "الفتاوى": استحسنها المتأخرون لمن كان عالماء ويجعل ذنبها على وجهه. 
بخلاف الحياة» فإن في الحياة يجعل ذنبها على قفاه جمعين الزينة» وبالموت قد انقطع عن الزينة كذا في "النهاية", 
على ثوبين جاز: وها اللفافة والإزار» وهذا كفن الكفاية؛ لقول صديق «#ء: "كفنون في وبين هذين' 
الحديث. ولأن أدنى ما يلبسه الرجل حال حياته ثوبان» يخرج فيهما ويصلي فيهما من غير كراهة» وأما الثوب 
الواحد فيكره إلا في حالة الضرورة» فإنه لا يكره؛ لما روي أن حمزة «» كفن في ثوب واحد» ومصعب بن عمير دل 
لم يوجد له شيء يكفن به إلا ثمرة» فكانت إذا وضعت على رأسه تبدو رجلاه؛ وإذا وضعت على رجليه حرج 
رأسه فأمر ۶# أن يغطي رأسه. ويجعل على رجليه شىء من الإذخرء وهكذا كان حال حمزة د وني هذا دليل 
على أن ستر العورة وحدها لا يكفي خلافا للشافعي ولا بأس أن يكفن الصغير في ثوب» والصغير 8 
وإذا أرادوا لف إخ: لأن الإنسان في حياته إذا ارتدى بدأ بالجانب الأيسرء ثم يثن بالأيمن» فكذا بعد الموت» 
وكيفية تكفين الرحل: أن تبسط اللفافة طولاء ثم يبسط عليها الإزار» ثم يقمص الميت؛ ويوضع على الإزار 
مقمصاء ثم يعطف الإزار من شقه الأيسر على رأسه وسائر حسده» ثم يعطف من قبل شقه الأيمن كذلك» 
ثم اللفافة يعطف بعد ذلك. [الجوهرة النيرة: ]1١11‏ 


كتاب الصلاة ه4١1‏ باب الجنائز 
ثم بالأمن» فإن خافوا أن يتشر الكفنٌ عنه عقدوه. وكقن المرأةُ في حسمة أثواب: 
إزارء وقميص» وحمارء وخرقةٍ ربط ها ديّاهاء ولفافة» فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب 
حاز» ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة» ويُجعل شعرها على صدرهاء ولا يُسرّح 
شعرٌ الميت ولا ليه» ولا بص فر ولا يُقصّ شعره وتُجمّر الأكفان e‏ 


عقدوه: صيانة عن الكشف.[اللباب: ]٠١7/١‏ وتكفن المرأة إخ: لحديث أم عطية #2نا: "أنه عة أعطى اللواتي 
غسلن ابنته حمسة أثواب"» واختلف فيهاء ففي مسلم: أفها زينب دا وفي أبي داود: أنها أم كلثوم» وكيفية تكفين 
المرأة: أن تلبس الدرع أولاء وهو القميص؛ ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع» ثم الخمار فوق ذلك» 
ثم الإزار ثم اللفافة» وتربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين» ويكون القميص تحت الثياب كلها. 
وقميص: ويقال: القميص الدرع والخمار بكسر الخاء المعجمة ما تغطى به المرأة رأسهاء وطول الخمار ذراعان» 
وعرضه شبر» والخرقة طوها ثلاثة أذرع» وعرضها من تحت إبطيها إلى ركبتيهاء وأما الخرقة الي توضع على 
عورة الميت وقت الغسل» فذراع ونصفه وعرضه ذراعان» فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم. 
وخرقة تربط ها إلح: وهي تكون تحت اللفافة وفوق الإزار والقميص» والأولى أن تكون من الصدر إلى الركبتين. 
على ثلاثة أثواب إلخ: يعي الإزار والخمار واللفافة» ويترك القميص والخرقة» وهذا كفن الكفاية في حقهاء 
ويكره أن تكفن في ثوبين والمراهقة كالبالغة. [الجوهرة النيرة: 4؟١]‏ شعرها على صدرها: أي فوق الدرع 
ضفيرتين» وعند الشافعي يجعل ثلاث ضفائر» ويلقى خلف الظهر؛ لما روي عن أم عطية أا فعلت هكذا في رقية 
بنت رسول الله كن ولنا: أن إلقاءها إلى ظهرها من جانب الزينة» وليست هذه جال الزينة؛ ولا ححة له في 
حديث أم عطية؛ لأن ذلك كان فعلهاء وم يذكر في الحديث أن البي 25 علمها بذلك. 

ولا يسرح شعر الميت إخ: لأن ذلك زينة» والميت منتقل إلى البلي والمهل؛ أي الصديد والقيح» ولأنه إذا سرح 
شعره انفصل منه شيء» فاحتيج إلى دفنه معه» لفصله عنه» وقد روي أن ذلك ذكر لعائشة #0نا: فقالت: 
أتنصون موتاكم -بالتخفيف- أي أتسرحون شعرهم» يقال: نصاه إذا مد ناصيته كأهها كرهت ذلكءولا يقص 
ظفره ولا شعره؛ لأن فيه قطع جزء منه» فلم يسن بعد موته كالختان. [الجوهرة النيرة: ]١١۸‏ 

وتجمر الأكفان إخ: الأكفان حع كفن؛ وهو اسم هذه الثياب» وإنما قال: الأكفان نظرًا إلى تعدد الأثواب» 
وقوله وترًا بأن يدار حمر ثلانًا أو حمسًا؛ لما روي أن البي يد قال: "إذا جمرتم الميت فاجمروه وترًا". ولقوله علئة: 
"إن الله وتر يحب الوتر". والمقصود يحصل بالخمسء فما زاد عليه يكون إسرافاء وجميع ما يجمر به الميت ثلاثة 
مواضع عند خروج روحه لإزالة الرائحة الكريهة» وعند غسله وعند تكفينه» ولا يجمر خلفه؛ لقوله علتلا: ‏ 


كتاب الصلاة 1٤٦‏ باب الجنائز 
قبل أن يدرج فيها وترًا. فإذا فرغوا منه صلّوا عليهء وأولى الناس بالإمامة عليه السلطان إن 
حضرء فإن لم يحضر, فيستحب تقد إمام الحي, ثم الولي» فإن صلى عليه غير الولي 
والسلطان أعاد الولي» وإن صلى عليه الولي لم ير أن يُصلَّي أحد بعده» وإن دُفن ولم يصل 
عليه صي على قبره إلى ثلاثة أيام» ولا يُصلَّى بعد ذلك» ويقومٌ المصلي بحذاء صدر الميت. 


> "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار". وكذا يكره في القبرءكذا في "المستخلص" و "العيي"؛ الحرم في التكفين 
كالحلال والسقط يلف ولا يكفن كالعضو من الميت. 

صلوا عليه: الصلاة على الميت ثابتة.مفهوم القرآن» قال الله تعالى: «إوَلا صل عَلَى أَحَدٍ مهم مات أبدا راتوبة:» 
والنهي عن الصلاة على المنافقين يشعر بثبوتها على المسلمين الموافقين» وثابتة بالسنة أيضًاء قال ءل#: "صلوا على من 
قال: لا إله إلا الله" ولا حلاف في ذلك وهي فرض على الكفاية؛ ويسقط فرضها بالواحد» وبالنساء منفردات» وإذا 
لم يحضر الميت إلا واحد تعينت الصلاة عليه كتكفينه ودفنه. [الجوهرة النيرة: ؟١]‏ اعلم أن لصلاة الحنازة صفة 
وشرط وركن وسئن» أما صفتها فإها فرض كفاية بالإجماع؛ (فيكفر منكرها؛ لأنه أنكر الإجماع) كدفنه وغسله 
وتجهيزه. فإها فرض كفاية. وأما شرطها فستة: إسلام الميت؛ وطهارته ما لم يهل عليه التراب» وحضوره ووضعه 
وكونه هو أو أكثره أمام المصلي» وكونه للقبلة» فلا تصح على غائب ومحمول على نحو دابة» وموضوع خلفه» 
وصلاة البي 5 على النجاشي لقوته أو لخصوصيته. وأما ركنها فشيئا: التكبيرات الأربع؛ فالأولى ركن أيضًا 
لا شرطء فلذا لم يجز بناء أحرى عليهاء والقيام» فلم يجز قاعدًا بلا عذر» وأما سننها فثلاثة: التحميد والثناء والدعاء 
فيها كما في "الدر المختار" نقلاً عن الزاهدي» ولو وضعوا الرأس موضع الرجلين صحت وأساؤوا إن تعمدت. 
السلطان: لأن في التقدم عليه استخفاف به» فالواحب تعظيمه. فإن لم يحضر: السلطان فنائبه.(اللياب) 

تقديم إمام الحي: لأنه رضيه في حياته» فكان أولى بالصلاة عليه في مماته. [اللباب: ]٠١ 7/1١‏ ثم الولي: والأولياء 
على الترتيب المذكور في النكاح. أعاد الولي: إن شاء؛ لأن الحق للأولياء فلهم الخيار. 

لم جز أن يصلي إلخ: لأن الفرض يتأدى بالأولى» والنفل ها غير مشروع. [الجوهرة النيرة: ]١18‏ 

صلي [وهذا على سبيل الاستحباب؛ وإلا فمحاذاة جزء من اميت لابد منه] على قبره إلخ: لأن النبي يبه صلى على 
قبر امرأة من الأنصار وقوله: إلى ثلاثة أيام» هذا رواية عن أبي يوسف دلك.. إلى ثلاثة أيام: قال في "الينابيع": هذا هو 
المشهور عن أصحابناء وقال غيره: والصحيح أنه يصلي عليه ما لم يغلب على الظن تفسخه نص عليه في "الحدايه'؛ وقاله 
في "الاختيار": وقدره بعضهم بثلاثة أيام والأول أصح» واعتمده النسفي والمحبوبي. [التصحيح والترجيح: ]١83‏ 

بحذاء صدر الميت: لأنه موضع القلب» وفيه نور الإبمان» فيكون القيام عنده إشارة إلى أنه يشفع لإيانه. 


كتاب الصلاة 14۷ باب الجنائز 
والصلاة أن يكر تكبيرة يحمدٌ الله تعالى عقيبهاء ثم يُكبّر تكبيرة» ويُصلّي على الب عك 
ثم يُكبّر تكبيرة ثالنة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين, ثم يكبر تكبيرةٌ رابعة ويُسلّم 


أن يكبر تكبيرة: قال القاضي: وإذا كبر الإمام في صلاة الحنازة حمسًا عن أبي حنيفة فيه روايتان» والمختار أن 
لا يتابعه. [التصحيح والترجيح: ]١85‏ يحمد الله تعالى 2 وهو ظاهر الرواية» وقال بعضهم: يقول سبحانك 
اللهم وبحمدك كما ني سائر الصلوات» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» فظاهره أنه لا يزيد: وجل ثناؤك» وهو 
حلاف الحفوظ» وقال الشافعي: يقرأ الفاتحة؛ MM eS‏ 
أنه عل صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: لتعلموا أنه من السنة؛ ولنا: قول ابن مسعود فده أنه علق 
لم يوقت لنا في صلاة الحئازة قراءة» وفي"الخرانة": لا بأس بقراء ة الفاتحة بنية الثناء» وإن قرأها بنية القراءة كره. 
ويصلي على النبي عَلتةا: لأن الثناء على الله تعالى يليه الصلاة على البي كله كما في المخطب والتشهد فيقول: 
اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد جيد» قال الببي 5: 
"الأعمال موقوفة؛ والدعوات محبوسة حي يصلي علي أولاً وآخرً". [الجوهرة الديرة: ]٠١١‏ 

يدعو فيها لنفسه إل: خ: معناه يدعو لنفسه لكي يغفر له» فيستجاب دعاؤه في حق غيره» ولأن من سنة الأدعية 
أن يبدأ فيها بنفسه؛ قال الله تعالى : لقُولُونَ ينا اعفد آنا ر وَلِإِحْوَانِنَا الْذِينَ ا بِالْأيمَانِي (الحشر: ۰ را 
اغْفِرْ لي وَلَِلِدَيّ وَلِلْمُؤْمِِينَ 4 (براهيم:١4)‏ لَب اغْفِرْ لي وَلِوَلِدَيّ وَلمَنْ دعل بيني مُؤْمنا (نوح:۲۸)» رب افر 
لي وَلأجي)» (الأعراف:151)» وليس فيه دعاء مؤقت» وإن تبرك بالمنقول فحسن» وقد روي أن البي يل كان 
يقول: "اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإبمان". وقد روي فيه زيادة": اللهم إن كان زكيًا فزكه. وإن كان حاطًا 
فاغفر له وارحمه» a‏ واجعله خير يوم جاء عليه". هذا إذا كان بالعًا عاقلا أما إذا كان 
صغيرًا أو يحنوكاء فليقل 1 فليقل: اللهم اجعله لنا فرطًاء واجعله لنا ذخرًا واجعله لنا شافعًا ومشفعًا فرطًا. ..» فإن کان 
لا يحسن شیا من هذه الأدعية» قال: اللهم اغفر لنا ولوالدينا وله وللمؤمنين والمؤمنات» ولا ينبغي أن يجهر 
بشيء من ذلك؛ لأن من سنة الدعاء المحافتة. [الجوهرة النيرة: ]٠١٠١‏ 

ثم يكبر تكبيرة إلح: ولا يدعو بعدها بشيء ويسلم تسليمتين» ولا ينوي امیت فيهماء بل ينوي بالأولى من عن بین 
وبالثانية من عن شماله كذا في الفتاوى» وبعض المشايخ استحسن أن يقال بعد التكبيرة الرابعة: َإرَيَنَا آنا في الدنيا 
حَسَنَة وَفِي الْآخرَةٍ حَسَنَة رلبفرة:٠ ١‏ الآيقه واستحسن بعضهم را لا رع قوب بعد هدنك (آلعمران:۸) الآية» 
وبعضهم لإسُبْحَانَ ركلك رك اعرد هما وة ن (الصافات:١18)‏ إلى آحر السورةء إلا أن ظاهر المذهب أن 
لا يقول بعدها شيًا إلا السلام. [الجوهرة النيرة: ]١81‏ 


كتاب الصلاة 14۸ باب الجنائز 
ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى» ولا يُصلي على ميت في مسجد جماعة. 
فإذا حملُوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع. ويمشون به مُسرعينَ دون اليب 
فإذا بلغوا إلى قبره كره للناس أن يجلسِوا قبل أن يوضّمٌ من أعناق الرجال» 


ولا يرفع يديه إلخ: حلافا للشافعي لك فإنه يرفع في كل تكبيرة؛ لأن ابن عمر د كان يفعل ذلك ولنا: 
ما رواه الدار قطن عن ابن عباس وأبي هريرة 5 أنه 5 كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة» ثم 
لا يعود. وفي "الجوهرة النيرة": لأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة» والركعة الثانية والثالثة والرابعة لا ترفع فيها 
الأيدي» فكذا تكبيرات الحنازة. [ص: ]١17 ١‏ 

ولا يصلي إلخ: أى الصلاة على الحنازة في مسجد جماعة مكروه؛ لقوله ۶# من صلى ف المسجد على ميت 
فلا أحر له» وف رواية: فلا شيء له» رواه أبوداود» وأما المسجد الذي بي لصلاة الجنازة» فلا يكره فيه» وعند 
الشافعي وأحمد لا بأس بها في مسجد جماعة؛ لأن رسول الله 55 صلى على جنازة سهيل بن بيضاء في المسجد» 
ولأنما دعاء وصلاة» فالمسجد أولى. ولنا: ما رويناء ولأنه لأداء المكتوباث فيه» ويحتمل تلويث المسجدء وتأويل 
ما رواه أنه #5 صلى عليه في المسجد لعذر الاعتكاف» وقيل: للمطر كذا في "العيي" و"المستخلص". 

أخذوا بقوائمه الأربع: لحديث ابن مسعود دب قال: "من أتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة" رواه 
عبد الرزاق» وروى محمد بن الحسن أخبرنا الإمام أبو حنيفة حدثنا منصور بن المعتمر قال: من السنة حمل الجنازة 
مجوائب السرير الأربعة» ورواه ابن ماجه به» فوجب الحكم بأن هذا هو السنة وأن خلافه إن تحقق من بعض 
السلف فلعارض. [حاشية السندي: ]١١5‏ وحمل الحنازة عبادة» فينبغي لكل أحد أن يبادر في العبادة» فقد حمل 
الجنازة سيد المرسلين ك فإنه حمل جنازة سعد بن معاذ ده وكيفية الحمل: أن تضع أيها المخاطب مقدم 
الجنازة على بمينك» ثم مؤحرها على يمينك؛ ثم مقدمها على يسارك ثم مؤخرها على يسارك إيثارًا للتيامن» 
وهكذا في حالة التناوب كذا في "الهداية". 

مسرعين دون الخبب إخ: لقوله ع:#: "عجلوا بموتاكم فإن بك خيرًا قدمتموه إليه» وإن بك شرًا ألقيتموه عن 
أعناقكم". ولأنه عله حين سئل عنه قال: "ما دون الخبب" أخرجه الترمذي. والخبب ضرب من العدو دون 
العنق» والعنق خطو فسيح» والمشي خلفها أفضل» ولو مشى أمامها لا بأس به كذا في "الجوهرة". 

كره للناس أن يجلسوا إلخ: لقوله لئة: "من أتبع الحنازة فلا يجلس قبل أن توضع". ولأنه قد تقع الحاجة إلى 
التعاون والقيام أمكن منه» وهذا في حق المشي» وأما القاعد إن مرت عليه فلا يقوم اء وإذا رأى الحنازة يقول: 
هذا ما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله» اللهم زدنا إيمانًا وتسليمًاء وليتكثر من التسبيح والتهليل خلف = 


كتاب الصلاة 14۹ باب الجنائز 
ويُحفر القبر ويُلحد, ويُدخل الميت مما يلي القبلة. 


= الجنازة» ولا يتكلم بشيء من الدنياء ولا ينظر يميئًا وشالاًء فإن ذلك يقسى القلب كذا في "فتح المعين". وفٍ 
"المصابيح": ما يدل على كراهية ال ركوب» قال فيه عن ثوبان» قال: خرجنا مع رسول الله 5 في جنازة فرأى قومًا 
ركباناء فقال: ألا تستحيون أن ملائكة الله على أقدامهم» وأنتم على ظهور الدواب. ولأن الركوب تنعم وتلذذ» 
وذلك لا يليق في مثل هذه الحالة؛ لأن هذه حسرة وندامة وعظة واعتبار. [الجوهرة النيرة: ]١1١‏ 

ويحفر القبر: إنما أحر الشيخ ذكر القبر؛ لأنه آخر جهاز الميت» وينبغي أن يكون مقدار عمقه إلى صدر رحل 
وسط القامة» وكل ما زاد فهو أفضل؛ لأن فيه صيانة الميت عن الضباع» ولو حفروا قبرًا فوجدوا فيه ميئًا 
أو عظاماء قيل: يحفرون غيره ويدفنون هذاء إلا أن يكون قد فرغ منه» وظهر فيه عظام» فإنهم يجعلون العظام في 
جانب القبر» ويدفنون الميت معها. [الجوهرة النيرة: ]١5‏ 

ويلحد: لقوله -!:#: "اللحد لناء والشق لغيرنا". واللحد: أن يحفر في جانب القبلة من القبر حفيرة» فيوضع فيه 
الميت» وقال الشافعي ن.: السنة الشق» واحتج أن أهل المدينة توارثوا الشق؛ وتوارثهم حجة» والشق: أن تحفر 
حفرة في وسط القبر» فيوضع فيها الميت. ولنا: ما مر من قوله -:: "اللحد لنا" الحديث. وروي أن البي 75 
لما توف اختلف الناس أن يشق أو يلحد» وكان أبوطلحة الأنصاري لحادًاء وأبو عبيدة بن الجراح شقاقاء فبعثوا 
رجلاً إلى أبي طلحة» ورجلا إلى أبي عبيدة بن الحراح بء فقال عباس بن عبدالمطلب: اللهم اختر لنبيك أحب 
الأمرين إليك» فوجد أبا طلحة من بعث إليه» ولم يجد أبا عبيدة بن الحراح دب من بعث إليه» وكان عباس 
مستجاب الدعوة» وتوارث أهل المدينة المنورة الشق لضعف أراضيهم فينهار اللحد» فإن كانت الأرض رخوة 
فلا بأس بالشق واتخاذ التابوت من حجر أو حديد ويفرش فيه التراب. 

ويدخل الميت إل: بأن توضع الحنازة في جانب القبلة من القبر» ويحمل منه الميت» فيوضع في اللحد» فيكون 
الآحذ له مستقبل القبلة حال الأخذء وهو مذهب علي بن أبي طالب وه ومحمد بن الحنفية وإسحاق بن راهويه 
وإبراهيم التيمي؛ وعند الشافعي ينك يسل من قبل رأسه؛ لحديث ابن عباس قن أنه #4 سل سلاً من قبل 
: أنه انا أحذ الميت من قبل القبلة» وعن ابن عباس دقر أنه ع دحل قيرًا ليلا 


رأسه. ولنا: حديث ابن مسعود دا 
فأسرج له سراج» وأخذ الميت من جهة القبلة"» وقد اضطربت الروايات في إدخاله عت فإن إبراهيم التيمي روى 
أنه ءات أحذ من قبل القبلة ولم يسل سلا والسل أن توضع المنازة في مؤخر القبر بحيث يكون رأس الميت يإزاء موضع 
قدميه قبل الواقف إلى القبر من جهة رأسه» ولئن صح السل لم يعارض ما روينا؛ لأنه فعل بعض الصحابة» وما رويناه 
فعل البي عة ويحتمل أنه ءات سل لأحل ضيق المكان أو لخوف أن ينهار اللحد لرحاوة الأرض» وهذا أي الدحول من 
جانب القبلة عندنا إذا لم يخش على القبر أن ينهارء أما إذا حشي ذلك فإنه يسل من قبل رأسه لأجل الضرورة. 


كتاب الصلاة .10 باب الجنائز 
فإذا وضع في لحده قال الذي يضعه: "بسم الله وعلى ملة رسول الله"» ويُوجّهه إلى 
القبلة, ويْحل العقدة, وبُسوي اللبن على اللحد» ويكره الج والح 


وجوبًا 
ولا بأس بالقصّب» ثم يُهال الترابُ عليه E‏ 
أي يصب 

بسم الله: أي بسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله سلمناك؛ أي على شريعته» ولا بأس أن يدخله قبره من 
الرحال شفع أو وتر؛ لأن البي < أدخله قبره علي والعباس والفضل بن عباس وصهيب. [الجوهرة النيرة: ]١85‏ 
ويوجهه إلى القبلة: أي يوضع ف القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة؛ لقوله ل لعلي دا حين مات من بني 
عبد المطلب» فقال: يا علي استقبل القبلة استقبالا وقولوا جميعًا: بسم الله وعلى ملة رسول الله؛ وضعوه بجنبه» 
ولا تكبوه لوحهه» ولا تلقوه لظهره. ويحل العقدة: لأا إنما فعلت لعلا تنتشر الأكفان» وقد أمن من ذلك؛ وإن 
دفنت معه فلا بأس به. [الجوهرة النيرة: ]١۳١‏ 

ويسوي اللبن !لخ: [بكسر الباء جمع لبنة بوزن كلمة: الطوب النَّيء. (اللباب)] لما روي أنه وضع على قبر 
رسول الله عك لبن وطن من القصب» وروي أنه عقفلا رأى فرحة في قبر» فاحل مدرة وناوها الحفار» وقال 
سد بما تلك الفرحة» وروي عن سعيد بن العاص أنه قال: اجعلو على قبري اللبن والقصب؛ لأنهما وضعا على 
قبر رسول الله لله وأبي بكر وعمر د#نرا. ولأنهما بمنعان ما يهال من التراب على القبر من الوصول إلى الميت. 
ويكره الآجر: |بالمد: الطوب الحرق.(اللباب)] والخشب: لأنهما لإحكام البناء» والقبر موضع البلا وما عللوا 
كراهة الآجر بأن فيه أثر النار» فليس بشيء؛ لأنه يكفن في ثوب قصره القصار وبه أثر النار» وكذا يغلى الماء 
بالسدر والحرضء وإغلاؤه بالنار» وكراهتهما في صورة يكونان حوله» أما لو كان فوق القبر لا يكره؛ لأنه يكون 
عصمة من السبع وصيانة عن النبش كذا في "العيي" و"الفتح". 
ولا بأس بالقصب إلخ: أي غير المنسوج. أما المنسوج فيكره عند بعضهم» والمنسوج هو الحبوك. [الجوهرة النيرة: |1١15‏ 
وف "الجامع الصغير": ويستحب اللبن والقصب؛ لأنه فتلا جعل على قبره طن من قصب» والطن بالضم هو 
الحزمة من القصب. 
ثم يهال التراب عليه: ولا بأس بأن يهيلوا بأيديهم وبالمساحي, وبكل ما أمكن» ولا يزاد على الذي أخرج 
منه؛ لأن الزيادة عليه بزلة البناء. ولا بأس برش الماء على القبر حفظا لترابه عن الاندراس؛ ويستحب لمن شهد 
دفن ميت أن يحثو في قبره ثلاث حثيات من التراب بيديه جيعًاء ويكون من قبل رأس الميت» ويقول في حثيته 
الأولى: منها حلقناكم» وني الثانية: وفيها نعيدكم» وف الثالثة: ومنها نخرجحكم تارة أحرى» وف كتاب النورين: 
من أحذ من تراب القبر بيده» وقرأ عليه سورة القدر سبعًاء وتركه في القبر لم يعذب صاحب القبر. 


كتاب الصلاة أه١‏ باب الجنائز 

ويْسَتم القبرٌ ولا يُسصح. ومن استهل بعد الولادة سمي وغل وضُلَي عليه؛ وإن 
2 ا عم هه 

لم يستهل أدرج في حرقة ودفن ولم يصل عليه. 


ويستّم القبر إلخ: أي يجعل ترابه مرتفعًا عليه مثل سنام البعير مقدار شبر ونحوه» وتكره الزيادة على التراب 
الذي حرج منه. [اللباب: ]٠١7/١‏ لرواية البخاري عن سفيان أنه رأى قبره ع4 مسنمّاء وقوله: ولا يسطح» أي 
لا يربع» وقال الشافعي بكء: يسطح؛ لما روي أنه 4# جعل قبر ابنه مسطحّاء ولنا: ما روينا عن سفيان» وروي 
عن إبراهيم النخعي أنه قال: أحبري من رأى قبر رسول الله كن وقبر أبي بكر وعمر قب أا مسدمة» ولأن 
التربيع من صنيع أهل الكتاب» والتشبه بهم فيما بد منه مكروه» وأما جعل قبر ابنه مسطحًاء فكان في ابتداء 
الأمر» أو للضرورة. 

ومن استهل: أي رفع الصوت بالبكاء عند ولادته» أو يوجد منه ما يدل على الحياة من تحريك عضوء أو عطاس» 
أو تثاؤب, أو غير ذلك. [الجوهرة النيرة: :]١74‏ ولو شهدت القابلة باستهلاله قبلت في حق الصلاة عليه» وكذا 
الأ وأما في حق الميراث فلا يقبل قول الأم بالإجماع؛ لأنها متهمة» وأما القابلة فلا تقبل أيضًا في حق الميراث 
عند أبي حنيفة يك وعندهما تقبل إذا كانت عدلة كذا في "النجندي". 

وم يصل عليه: وف الغسل روايتان» الصحيح: أنه لا يغسلء وقال الطحاوي: يغسلء وفي "الهداية": يغسل في 
غير الظاهر من الرواية» وهو المختار. [الجوهرة النيرة: ]١78‏ وكذا السقط الذي لم تتم خلقة أعضائه نص عليه 
قاضي حان. [التصحيح والترحيح: ]١1٠0‏ 


كتاب الصلاة ؟ه١‏ باب الشهيد 


باب الشهيد 
الشَهيد من قتله المشركون؛ أو وُحد في المع ركت و أثرُ الجراحة, أو قتله 


موضع القتا 


المسلمون ظلماء وم يجب بقتله ديةء يكم ويُصلى عليه ولا تغل 1 
أوالذميون 
باب الشهيد: إنما أفرد هذا الباب عما قبله» وإن كان الكل في حكم الموتى؛ لأن حكم الشهيد يخالف عما قبله في 
حق التكفين والغسل» والمناسبة بين البابين أن الشهيد ميت وإن كن بسبب؟ لاله فينت: يمرا وهو فعيل مع 
مفعول» أي مشهود له بالجنة بالنص» وهو قوله تعالى: ن 3 
"المعراج": النص قوله -32::: "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ببذهم نفوسهم لابتغاء مرضاة الله تعالى حين جمع 
رجلين من الشهداء في قير واحد"؛ أو يمعيى فاعل؛ لأنه حي عند الله وحاضر أو لأن عليه شاهدًا يشهد حاله وهو 
دمه وشجه وحرحه. الشهيد: هذا التعريف للشهيد الذي لا يغسل إكرامًا لا لمطلق الشهيد؛ لأنه أعم من ذلك. 
المشر كون: وفي معئ المشركين: وقطاع الطريق والبغاة. [الجوهرة النيرة: ]١١4‏ أثر الجراحة: قيد بالأثر؛ ليدل 
على أنه قتيل لا ميت حتف أنفه» وإن لم يكن به أثر» فالظاهر أنه ميت حتف أنفه» ويحتمل يحتمل أنهم قتلوه» 
فلا يكون شهيدًا بالشك» والدم وإن كان يسيل عن موضع يعتاد حروج الدم عنه كالأنف والفم والدبر غسل؛ 
لأنه ليس بقتيل» وإن كان من موضع غير معتاد كالأذن والعين لا يغسل؛ لأنه قتيل. 
أو قتله المسلمون ظلمًا: قيد بالظلم احترازًا عن الرجم في الزنا والقصاص والهدم والغرق وافتراس السبع والتردي 
من الحبل وأشباه ذلك.[الجوهرة النبرة: ]١١5‏ ولم يجب بقتله دية: بل قصاص» فكل قتل يتعلق به وحوب 
القصاص: فالمقتول شهيد حن لو قنل عمدًا وصالح أولياؤه على مال فهو شهيد» والمراد بالدية: دية مبتدأة لفلا يلزم 
عليه ما إذا قتل الأب ولده» فإنه تحب الدية وهو شهيد؛ لأفها ليست مبتدأة» بل الواحب أولا القصاص؛ ثم سقط 
بالشبهة ووحب الدية بعد ذلك وتحرز أيضًا مما إذا قتل ظلمًاء ووحب بقتله الدية كالمقتول حطأء أو قتل ولم يعلم 
قاتله في امحلة» فإنه ليس بشهيد, والمراد بالشهيد المنفي: الشهيد الذي لم يغسل» وإلا فهو شهيد؛ لأنه قتل بغير حق. 
ويصلى عليه إ: وقال الشافعي ..: لا يصلى ولا يغسل؛ لرواية جابر بن عبدالله در أنه 3 أمر بدفن 
شهداء أحد بدمائهم» ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. ولنا: ما رواه ابن عباس وابن الزبير يلد أنه 2 صلى 
على شهداء أحد مع حمزة» فكان يؤتى بتسعة تسعة وحمزة عاشرهم» فيصلي عليهم؛ وقال عقبة بن عامر ن 
أنه 5 حرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى بيته. متفق عليه» وقال 1:#: "صلوا 
على من قال: لا إله إلا الله" ولأن الصلاة على الميت لإظهار كرامة» والشهيد أولى بماء والطاهر عن الذنوب 
لا يستغئ عن الدعاء كالبي والصبي» وحديث حابر ناف» وما رويناه مثبت» فكان العمل به أولى» ولأن ما 
رويناه يوافق الأصل» وما رواه يخالف» فالأحذ با هو يوافق أولى. 


المؤمنين اسهد (التوبة:١١١)‏ وفي 


كتاب الصلاة م١‏ باب الشتهيد 


وإذا استشهد الحنبُ غسل عند أبي حنيفة يثك وكذلك الصبيَّ» وقال أبو يوسف 


واحنون 
ومحمد جا: لا يغسلان. ولا يُغسل عن الشهيد دم ولا نزع عنه ثیابه» وزع 
عنه الفرؤ والحشوٌ والخفٌ والسلاح. ومن ارتث غسِل» 9 *شظ23232 
وكذا القلنسوة 


وإذا استشهد إل: اعلم أن شروط صحة الشهادة عند أبي حنيفة: كون المقتول طاهرًا من الحنابة ومكلقا حق 
لو استشهد الجنب أو الصبي يغسل عنده» وعندهما القتل على طريق الشهادة أقيمت مقام الغسل المعروف 
كالذكاة أقيمت مقام الدباغ في طهارة الحلد بدليل أنه يرفع الحدث» ولأبي حنيفة ما روي: أن حنظلة بن أبي عامر 
لما استشهد حنبًا غسلته الملائكة» حى قال عل:#: "إن صاحبكم حنظلة لغسلته الملائكة" فسأل ب أهله ما 
باله؟ فقالت: "حرج وهو جنب حين “مع النداء"» ولأن الشهادة عرفت مانعة من حلول النجاسة الي حصلت 
بالموت لا رافعة للنجاسة الي كانت من قبل» وأما الحائض والنفساء إذا استشهدتاء فإن كانت شهادقما بعد 
انقطاع الدم قبل الغسل» فالكلام فيهما وفي الجنب سواءء وإن كان قبل الانقطاع ففيه روايتان. وأما الصبي 
فوحه قوهما: إنه مقتول ظلمًا فكان شهيدًا كالبالغ؛ لأن سقوط الغسل عن الشهيد لإبقاء أثر المظلومية في القتل 
ليكون إكرامًا له» والمظلومية في حق الصبي أشد» فكان أولى» ولأن القتل ظلمًا لما لا يوحب تطهير غير الطاهر 
من الذنب» فلأن لا يوحب تطهير الطاهر أولى. ولأبي حنيفة ي.: أن السيف كفى عن الغسل في حق شهداء 
أحد لوصف كوفم طهورًا عن الذنب» ولا ذنب للصبي؛ فلا يكون في معناهم» وما ذكرا من معن الطهارة 
غير سديد؛ لأن سقوط الغسل غير مبني على الطهارة بدليل أن الأنبياء يغسلون مع أنه لا ذنب لهم كالصبي» 
فكيف يطهر السيف» فكان الموت والقتل في حقه سواء. وفي التصحيح والترحيح: رجح دليله في الشروح» 
وهو المعوّل عليه عند النسفي» والمفى به عند امحبوبي. [ص:90١]‏ 

ولا يغسل إل لأنه #1 لم يغسلهم؛ وقال: "زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنه ما من جريح يجرح في سبيل الله 
إلا وهو يأتي يوم القيامة وأوداحه تشخب دمّاء اللون لون الدم والريح ريح المسك"» ويفهم من قوله 55 
'زملوهم بكلومهم ودمائهم", أنه لا يتزع عنهم ثياهم. 

ويسزع عنه الفرو إلح: الفرو: المصنوع من جلود الفراء والحشو: الثوب المحشو قطنًا؛ لأنه إنما لبس هذه الأشياء 
لدفع بأس العدوء وقد استغئ عن ذلك. [الجوهرة النيرة: [٠١١‏ والحاصل أن ما ليس من جنس الكفن ينزع. 
ومن ارتث غسل: [لأنه نال مرافق الحياة] والأصل فيه: ما روي أن عمر دك حمل إلى بيته فعاش يومين 
ثم مات» فغسل مع أنه كان شهيدا: وكذا غسل على ت وسعد بن معاذ ذضب. وأما عثمان چ أجهر عليه 
في مضرعه ولم يرتث فلم يغسل؛ و"ارتث" على ما ل يسم فاعله» أي حمل من المعركة رثيثاء أي حريًا وبه رمق» = 


كتاب الصلاة ١64‏ باب الشهيد 
والارتثاث: أن يأكل» أو يشربء أو يُداويء أو يبقى حًا حن بمضي عليه وقتُ صلاةٍ 

1 9 , 2 
وهو يعقل؛ أو يُنقل من المعركة حياء ومن قتل في حد أو قصاص» غسل وضّلي عليه 
ومن فتل من البُغاة أو قُطّاع الطريق ل صل عليه. 

حالة الحاربة 

= والرث الشيء الخلق» أي المبلى» وهذا صار خلقًا في حكم الشهادة لنيل مرافق الحياة؛ لأن بذلك يخف أثر الظلم» 
فلا يكون في معن شهداء أحد فيغسل؛ لأن شهداء أحد ماتوا عطائشًا والكأس يدار عليه فلم يشربوا خخوفا من 
نقصان الشهادة. ويروى أنهم طلبوا ماء» فكان الساقي يطوف عليهم» وكان إذا عرض الماء على إنسان منهم أشار إلى 
صاحبه حن ماتوا كلهم عطاشًا. فإن أوصى: إن كان بأمور الآخرة لم يكن مرتنًا عند محمد وهو الأصح؛ لأنه من 
أحكام الأموات؛ وعند أي يوسف يكون مرتنًا؛ لأنه ارتفاق» فإن كان بأمور الدنياء فهو مرتث إجماعًا. 
أو يداوي: لأنه نال بعض مرافق الحياة. [الجوهرة الديرة: ]١5‏ 
وقت صلاة وهو يعقل: ويقدر على أدائها. [اللباب: ]١٠١7/١‏ لأن تلك الصلاة تصير ديئًا في ذمته» وذلك من 
أحكام الأحياء» وعن أبي يوسف بفه: أنه شرط أن يبقى ثلثي فار قال في "المنظومة في مقالات أبي يوسف ب" : 
ويغسل المقتول إن أوصى بشيء أو انقضى ثلثا مار وهو حي» وعن محمد بلك:: يوم وليلة» وفي "نوادر بشر" عن 
أبي يوسف ي: إذا مكث في المعركة أكثر من يوم وليلة حيّاء والقوم في القتال وهو يعقل فهو شهيدء 
والارتثاث لا يعتبر إلا بعد تصرم القتال. [الجوهرة الديرة: 1/21 ]١‏ 
أو ينقل من المعركة إلخ: وهو يعقل؛ لأنه نال به بعض مرافق ال حياة إلا إذا حمل من مصرعه كيلا تطأه الخيول؛ 
لأنه ما نال شيا من الراحة. [الحوهرة النيرة: ]١۳۷‏ 
غسل [لأنه لم يقتل ظلمًا] وصلي عليه: لأنه ليس بمقتول ظلمًا؛ لأنه بذل نفسه لإيفاء حق مستحق» ومن كان 
كذلك لم يكن في معن شهداء أحد؛ لأنهم بذلوأ أنفسهم لابتغاء مرضاة الله تعالى» فلا يلحق يهم. 
البغاة: وهم الخارحون عن طاعة الإمام. [اللباب: ]٠١8/١‏ لم يصل عليه: لأن عليًا د#ء لم يصل على أهل 
النهروان» أي الخوارج ولم يغسلهم» فقيل له: أهم كفار؟ فقالوا: إخواننا بغوا عليناء فأشار إلى العلة وهو البغي» 
ولأنه قتل ظائًا لنفسه محاريًا للمسلم كالحربي فلا يغسل» ولا يصلى عليه. 


كتاب الصلاة هه١‏ باب الصلاة في الكعبة 


باب الصلاة فى الكعبة 


الصلاةٌ في الكعبة جائزة فرضها ونفلهاء فإن صلّى الإمام فيها بجماعق فحَمَلَ بعضهم 
ظهره إلى ظهر الإمام: جازء ومن جعل منهم وجهّه إلى وجه الإمام: جاز ويكره» ومن 
جعل منهم ظَهْره إلى وجه الإمام: لم تجز صلاته. 

وإذا صلّى الإمامٌ ني المسجد الحرام تَحَلَقَ اناس حول الكعبة» وصلّوا بصلاة الاما فمن 
كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام حازت صلائه O OE TI‏ 


باب الصلاة اخ: لما فرغ من الصلاة حارج الكعبة شرع في الصلاة فيهاء وختم هذا الباب كتاب الصلاة 
ليكون الختم بصلاة متبركة بمكافهاء وقد بين وجه المناسبة هكذا: إن قتل الشهيد أمان له من العذاب» وكذا الكعبة 
أمان أيضا؛ لقوله تعالى: ومن دحل کان آمنا) (آل عمران:۹۷) 

جائزة فرضها إل: وقال الشافعي بله: لا تصح الصلاة فيها مطلقًاء ولا فوقها إلا بسترة» وقال مالك: لا يصح 
فيها الفرض؛ لأن المصلي في جوف الكعبة إن كان مستقبلاً جهة من الكعبة كان مستديرًا جهة أخرى» والصلاة 
مع استدبار القبلة لا يجوزء ويجوز النفل؛ لأن باب النفل أوسع؛ وذلك لأنه مستدبر من وجه؛ ولنا: أن شرط الحواز 
استقبال جزء من الكعبة» وإنما يتعين الحزء قبلة له بالشروع» ومى صار قبلة فاستدبار غيرها لا يكون مفسدًا؛ لأن 
الاستدبار المفسد الذي يتضمن ترك الاستقبال أصلاً. وروي عن بلال ده أنه عا دحل في البييت وصلى فيه. 

إلى ظهر الإمام: أو جنبه» أو جعل وجهه إلى ظهر الإمام أو جنبه أو جعل جنبه إلى وجه الإمام؛ أو جنبه 
متوجهًا إلى غير حهته» أو جعل وجهه إلى وجه الإمام. [اللباب: ]۱١۸/١‏ 

جاز إخ: لأنه متوجه إلى القبلة ولا يعتقد إمامه على الخطأء بخلاف مسألة التحري؛ يع إذا صلوا مجماعة 
في ليلة مظلمة بالتحري» فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام» وقد علم حال إمامه لا يجوز صلاته؛ لأنه اعتقد 
إمامه على الخطأ كذا في "البناية". 

لم تجز صلاته: لتقدمه على إمامه. [الجوهرة النيرة: ]1١17‏ 

تحلّق الناس إل: أي يقومون حوها واستقبلوا القبلة» بذلك جرى التوارث. 


كتاب الصلاة ١5‏ باب الصلاة في الكعبة 
إذا لم يكن في جانب الإمام؛ ومن صلى على ظهر الكعبة» جازت صلائه. 

ولوبلاسترة 
إذا لم يكن في إل: [فصار كمن صلى خلفه]: فلو كان في جانبه وكان أقرب إلى الكعبة من الإمام» لم يصح؛ 
لأنه تقدم على الإمام» وإن لم يكن في جانب الإمام» وكان أقرب أو أبعد إلى الكعبة من الإمام» جازت صلاته؛ 
لأن التقدم والتأحر إنما يظهر عند اتحاد الجانب؛ وعند الاحتلاف لاء 
جازت صلاته: خلامًا للشافعي؛ لأن القبلة عنده هي البناء» ولنا: أن الكعبة: هي العرصة واهواء إلى عنان 
السماء دون البناء؛ لأنه ينقل؛ ألا ترى أنه لو صلى على جبل ابي قبيس جازء ولا بناء بين يديه على أنه رفع 
البناء في عهد ابن زبير وحجاج» وكانت صلاة الناس جائزة إلا أنه يكره؛ لما فيه من ترك التعظيم» وقد ورد 
النهي عنه» وهو ما روى أبوهريرة: "أن البي 5# نمى عن الصلاة في سبع مواضع: المجزرة» والمزبلة» والمقبرة» 
والحمام» وقوارع الطريق؛ ومعاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله". 


كتاب الزكاة /اه ١‏ وجوب الزكاة 
كتاب الزكاة 
الزكاةٌ واجبة على الحرّ المسلم البالغ العاقل إذا مَك نصابًا كاملا ا 


كتاب الزكاة إخ: لغة: الطهارة النماء. وشرعًا: تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص 
لله تعالى. [اللباب: 1 ٠‏ قرا بالصلاة اقتداء ما ذكر الله تعالى في القرآن «أوَأقِيمُوا الصلاة وَآنُوا الزَّكَاة) البقرة:؟ة)» 
وكذلك قي السنة: "بن الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة" الحديث» ولأن قرائما بالصلاة في اثنين وثلاثين موضعًا في التنزيل دليل على كمال الاتصال بينهماء 
وأما تقدم الصلاة عليهاء فلاا حسن في نفسه» وهي حسن بالواسطة» فكانت هي أحط رتبة من الصلاة؛ ولأن 
الصلاة تحب على جميع البالغين العاقلين» بخلاف الزكاة. 

الزكاة [وهي فرضت ف السنة الثانية قبل فرض رمضان] واجبة: قال في "الهداية": المراد بالوجوب الفرض؛ لأنه 
لا شبهة فيه. [التصحيح والترحيح: ]١9١‏ أي فريضة محكمة ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع 
المتواتر» أما الكتاب» فقوله تعالى: «إوَآنُوا الرّكاة)» (البقرة:4) وأما السئة؛ فقوله عَلتَة: "بي الإسلام على حمس" 
وذكر منها الزكاةء وقوله ع##: "أدوا زكاة أموالكم"؛ الال نقد على ليوا بن لان رسول الله كك إلى 
يومنا هذا. [الجوهرة الئيرة: ]١177‏ وإنما قال: واحبة؛ لأن ای ارک عل نمل لني كد وفي "اللجوهرة النيرة": 
هل وجوها على الفور أم على التراخي؟ قال في "الوجيز": على الفور عند محمد بك حى لا يجوز التراحي من 
غير عذرء فإن لم يؤد لا تقبل شهادقا؛ لأنها حق للفقراء وفي تأخير الأداء عنهم إضرار هم بخلاف الحج» فإنه 
عنده على التراحي؛ لأنه حق الله تعالى» وقال أبويوسف دلكء: وجوب الزكاة على التراحي» والحج على الفورء 
قال: لأن الحج أداؤه في وقت معلوم» والموت فيما بين الوقتين لا يؤمن» فكان على الفور» والزكاة يقدر على 
أدائها في كل وقت.[ص ۱۳۹۰۱۳۸] 

على الحر [لا على الرقيق] المسلم [لا على الكافر] البالغ العاقل [لا على المجنون]: لأا عبادة» فيشترط ها أهلية الأصل» 
وهو العقل والبلوغ» وأما الحرية؛ فلأن الملك شرط؛ والعبد لا يملك؛ كذا في "فاتح القدوري". وفي "الجوهرة النيرة": 
اعلم أن شرائط الزكاة ثمائية: مسة في المالك وهو أن يكون حرًا بالا مسلمًا عاقلاًء وأن لا يكون لأحد عليه دين» 
وثلاثة في المملوك: وهو أن يكون نصابًا كاملا وحولاً كاملء وكون الال إما سائمًا أو للتجارة. [ص ۱۳۹] 
نصابًا كاملاً: لأن الزكاة وجحبت لمؤاساة الفقير» وما دون النصاب مال قليل لا يحتمل المؤاساةء ولأن من لم يملك 
نصابًا فقير» والفقير محتاج إلى المؤاساة. [الجوهرة النيرة: ]١18‏ 


كتاب الزكاة 10۸ وجوب الزكاة 
ملكا تام وحال عليه الحول» ولیس على صبي ولا تون ولا مكاتب زكاة. 
ومن كان عليه دينٌ محيط عاله: فلا زكاةً عليه. وإن كان ماله أكثرٌ من الدين» . 


ملكا تامًا: يحترز من ملك المكاتب والمديون والمبيع قبل القبض؛ لأن الملك التام هو ما اجتمع فيه الملك واليد 
وأما إذا وجد الملك دون اليد كملك المبيع قبل القبض» والصداق قبل القبض» أو وجد اليد دون الملك كملك 
المكاتب والمديون» لا تحب فيه الزكاة. [الجوهرة النيرة: ]١*9‏ وحال [لقول البي ##: "لا زكاة في مال حق 
يحول عليه الحول"] عليه الحول: [وهو من شرط الأداء عند الشيخين؛ وهو الصحيح] اشتراط الحول مخصوص 
ما عدا زكاة الزرع والثمار» وإنما اشترط حولان الحول؛ لأن النماء شرط» وهو باطن» فأدير الحكم على زمان 
يتحقق فيه النمو» وهو الحول؛ لاشتماله على الفصول الأربعة الي ها تأثير في زيادة النقود بالبيع والشراء وزيادة 
الأنعام بالدر والنسل» وزيادة القيمة في عروض التحارة باعتبار تفاوت الرغبات في كل فصل. 

وليس على صبي إخ: لأنه غير مخاطب بأداء العبادة» ولهذا لا تحب عليه البدئية كالصلاة والصوم والحهادء ولا ما 
يشوها المال كالحج» بخلاف العشرء فإنه مؤونة الأرض» وهذا تحب في أرض الوقف» وتجب على المكاتب» فوحب 
على الصبي؛ لأنّه من تحب عليه المونة كالنفقات وكذا المحنون لا زكاة عليه عندنا إذا وجد منه الجنون في السنة 
كلهاء فإن وجد منه إفاقة في بعض الحول» ففيه احتلاف» والصحيح عن أبي حنيفة ينك: أنه يشترط الإفاقة في أول 
السنة وآخرها وإن قل» يشترط في أوها لانعقاد الحول؛ وف آخرها ليتوجه عليه حطاب الأداء. وعن أبي يوسف داك 
تعتبر الإفاقة في أكثر الحول؛ لأن للأكثر حكم الكل وعند محمد ثكء: إذا وحدت الإفاقة في جزء من السنة» قل 
أو كثر وجبت الزكاة» سواء كانت من أوهاء أو وسطهاء أو آخرها كما في الصوم, فإنه إذا أفاق في بعض شهر 
رمضان» لزمه صوم الشهر كله وإن قلت الإفاقة.(الجوهرة الئيرة) وعند الشافعي ي»: الزكاة واجبة عليهما؛ 
لأا حق مالي» فيجب في ماهما كنفقة الزوجات والعشر والخراج. قلنا: إن الزكاة عبادة» وهما ليسا بمخاطبين 
كما مر» وأما النفقة والخراج والعشر حقوق العبادء وها ليست الأهلية شرطاء وأما المكاتب فلا زكاة عليه؛ لأنه 
ليس ,ملك من كل وجه» لوجود المناي» وهو الرقء ولأن المال الذي في يده دائر بينه وبين المولى إن أدى مال 
الكتابة سلم له» وإن عجز سلم لمولاه» فكما لا يجب على المولى فيه شيء» فكذا لا يجب على المكاتب. 

عليه دين: [المراد: دين له مطالب من العباد.(التصحيح والترجيح: ])١3١‏ فلا زكاة عليه: لأن الزكاة إنما تحب 
في المال الفاضل عن الحاجة؛ ومال المديون ليس كذلكء فاعتبر بقدر دينه معدومًاء وهو قول عثمان بن عفان 
وابن عباس وابن عمر «#دء وكفى بهم قدوة» وكان عثمان ذه يقول: هذا شهر زکاتکم» فمن كان عليه دين 
فليؤد دينه حي تخلص أمواله فيؤدي منها الزكاة» وكان ذلك جمحضر من الصحابة من غير نكير» فكان إجماعاء 
ولأن ملك المديون ناقص حيث كان للغريم أن يأخذ إذا ظفر بجنس حقه؛ فصار كمال المكاتب. 


كتاب الزكاة 10۹ وجوب الزكاة 
زكي, الفاضل إذاا بلغ تصاياة زليس اق دور السككئ» رباب المد وأات المتسول» 
ودواب ال ركوب» وعبيد الخدمة» وسلاح الاستعمال كاف 

رلا يور أداء الزكاة إلا ية مقارنة للأداءة أو .مقارنة لعرلمقدار الواجب. .ومن 


تصدّق مجميع ماله ولا ينوي زكاة» سقط فرضها عنه. 


زكي الفاضل: بالفراغة عن الحاجة. [الجوهرة النيرة: ]١ ٤١‏ 

وليس في دور إ: لأا مشغولة بحوائجه الأصلية؛ لأنه لابد له من دار يسكنهاء وثياب يلبسهاء وكذا كتب 
العلم إن كان من أهله, وإن لم يكن من أهله لا تجوز صرف الزكاة إليه إذا كانت تساوي مائي درهم» وسواء 
كانت الكتب فقهًا أو حديثا أو نحراء وفي "الخجندي": إذا كان له مصحف قيمته مائتا درهم لا تجوز له الزكاة؛ 
لأنه يجد مصحمًا يقرأ فيه.(الجوهرة النيرة) وسلاح الاستعمال: لأفها ليست بنامية. 

إلا بنية إلخ: لأن الزكاة عبادة» فكان من شرطها النية كالصلاة والصوم» والأصل فيها الاقتران إلا أن الدفع 
يتفرق فاكتفى بوجودها حالة العزل تيسيرًا كتقديم النية في الصوم. [الجوهرة النيرة: ]١4١‏ ولا يشترط علم 
الفقير بأنما زكاة على الأصح حن لو أعطى مسكيئًا دراهم» وسماها هبة أو قرضّاء ونوى الزكاة يجرئه؛ لأن العبرة 
لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه. سقط فرضها عنه: استحسائًا؛ لأن الواحب جزء منه» فكان متعيئًا فيه» فلا حاحة 
إلى التعيين. [اللباب: ]١١١/١‏ 


كتاب الزكاة 1۰ باب زكاة الإبل 
باب زكاة الإبل 

ليبن ف اقل من تحن درو من الال صتدقة:وإذا بعك حا سائمة: وحال عليها ارول 

ففيها شاة إلى تسع» فإذا كانت عشرًاء ففيها شاتان إلى أربع عشرة» فإذا كانت حمس 

عشرة ففيها ثلاث شياو إلى تسعَ عشرة فإذا كانت عشرينَ» ففيها أربع شياء إلى أربع 

وعشرين؛ فإذا بلغت حمسًا وعشرين؛ ففيها ببتْ مخاض إلى حمس وثلاثين» فإذا بلغت سنًا 

وثلاثين» ففيها بنت لبون إلى حمس وأربعينَ فإذا بلغت سنا وأربعين» ففيها حقّة إلى سئّينء 


فإذا بلغت إحدى وستين» ففيها جَذعة إلى حمس وسبعين» فإذا بلغت سنا وسبعين» 


باب زكاة الإبل: الإبل اسم جنس لا واحد له من لفظه كقوم ونساء» وسميت إبلاًء لأنما تبول على أفخاذهاء 
وقدم الشيخ زكاة المواشي على النقدين؛ لأن شريعة الزكاة أولاً كانت من العرب وهم أصحاب المواشي» وقدم 
الإبل على البقرة؛ لأن العرب كثيرة الاستعمال للابل أكثر من استعمال البقر. [الجوهرة النيرة: ]١ 8417:114١‏ 

ذود: الذود من الإبل من الثلاث إلى التسع. [الجوهرة النيرة: ؟4١]‏ صدقة: [لعدم بلوغ النصاب.«اللباب: ])١١١/١‏ 
تعبيره بالصدقة للاقتداء بقوله تعالى: طإنمًا الصّدقاث ن ) أي الركوات» ولأنها إذا 
أطلقت يراد ها الزكاة» ميت الزكاة بالصدقة؛ لدلالتها على صدق العبد في العبودية. سائمة إخ: السائمة: هي 
الي ترسل للرعي في البراري؛ ولا تعلف في المنزل؛ سواء كانت ذكورًا منفردة أو إناثا منفردة أو مختلطة» يقال: 
سامت الماشية سومًاء أي رعت» والمراد السائمة الي تسام للدر والنسل واللحم فإن ما سامها للحمل والركوب» 
فلا زكاة فيهاء وإن أسامها للبيع والتجارةء ففيها زكاة التجارة لا زكاة السائمة» ثم الشرط أن تسام في غالب 
السنة لا في جميع السنة. قفيها شاة إلى تسع: الشاة يتناول الذكر والأنثى؛ لأن اسم الشاة يتناوهماء والشاة من 


الغدم ما لها سنة وطعنت في الثانية.(الجوهرة النيرة) إلى أربع وعشرين: وما بين النصابين عفو. 

ففيها بنت مخاض: [وهي الي ها سنة وطعنت في الثانية» “ميت بذلك. لأن أمها ماحض بغيرها في العادة أي 
حامل بغيرها.(الجوهرة النيرة) ففيها بنت لبون: وهي ما ها سنتان وطعنت ف الثالثة» سميت بذلك؛ لأن أمها ذات 
لبن بولادة غيرها في العادة. [الجوهرة النيرة: ]١ 4١‏ ففيها حقة: وهي ما ها ثلث سنين وطعنت في الرابعة» “ميت 
بذلك؛ لأنه حق ها أن تركب ويحمل عليها. [الحوهرة النيرة: 5 ]١‏ ففيها جذعة: [يفتحتين والذال المعجمة وهي 
ما ها أربع سنين وطعنت في الخامسة» ميت بذلك؛ لأا تجذع أي تقلع أسنان اللبن] وهي أعلى سن في الزكاق = 


كتاب الزكاة ۹۱ باب زكاة الإبل 
ففيها بنتا لبون إلى تسعين» وإذا كانت إحدى وتسعين» ففيها حقتان إلى مائة وعشرين. 
ثم ُستأنف الفريضة؛ فيكون في النمس شاة مع الحقتين» وفي العَشرشاتان» وقي حمس 
عشرة ثلاث شياو» وف عشرين أربع' شياه» وفي حمس وعشرين بدت مخاض إلى مائة 
ووو :تيك ا فا للدت حتاف ! 0 

ثم ستأنف الفريضة» ففي الخمس شاة» وف العشر شاتان» ولي حمس عشرة ثلاث 
شياو» وف عشرين أربع شياه» وفي حمس وعشرين بنت مخاض» وفي ست وثلاثين بت 
لبون» فإذا بلغت مائة وسنًا وتسعين» ففيها أربع حقاق إلى مائتين. 


م تستأنف الفريضة أبدًا كما تستانف ق الخمسين الت بغد المائة والخمسين. والبخت والعَرَابٌ سوا 
3 1 و 9 والعرراب سوا 


> وبنت المخاض أدن سن» وبعد الجذعة أسنان أخر كالثي والسديس والبازل لم يذكروها؛ لأنه لا مدحل 
للزكاة فيهاء والأسنان الأربعة الي في الزكاة هي فماية الإبل في الحسن والدر والنسل» وما زاد فهو رجوع إلى 
الكبر والهرم. ففيها حقتان إلخ: على هذا اتفقت الآثار» واشتهرت كتب رسول الله يه واجتمعت الأمة إلا ما 
ورد عن علي #5 أنه قال: في حمس وعشرين من الإبل حمس شياه» قال سفيان الثوري: كان علي ده أفقه 
من أن يقول ذلك وإنما هو من غلط الرحل. 

ثم تستأنف إلخ: كيفية الاستئناف أن لا يجب على ما زاد على مائة وعشرين حن تبلغ الزيادة خمسًا كذا في 
"البناية".[حاشية السندي: ]١١5‏ كما تستأنف: قيد بذلك احترارًا عن الاستئناف الذي بعد المائة والعشرين» فإنه 
ليس فيه إيجاب بنت لبون» ولا إيجاب أربع حقاق لعدم نصاها؛ لأنه لما زاد حمس وعشرين على المائة والعشرين 
صار كل النصاب مائة وحمسة وأربعين» فهو نصاب بنت المخاض مع الحقتين» فلما زاد عليه حمس وصارت مائة 
وخمسين وجبت ثلاث حقاق كذا في "العناية". فصورة الاستئناف في الخمسين الي بعد المائة والخمسين أنه إن 
زاد على المائتين حمس» ففيها شاة مع أربع حقاق» أو حمس بنات لبون» وفي عشر شاتان معهاء وفي حمس 
عشرة ثلاث شياه معهاء وف عشرين أربع شياه معهاء فإذا بلغت حمسا وعشرين؛ ففيها بنت مخاض معها إلى ست 
وثلاثين» فبنت لبون معها إلى ست وأربعين» ففيها حمس حقاق إلى مائتين وحمسين» ثم تستأنف كذلك» ففي 
مائتين وست وتسعين ست حقاق إلى ثلاثمائة» وقس على هذا. سواء: في النصاب والوجوب؛ لأن اسم الإبل 
يتناوهما وني "الجوهرة النيرة": البحت جمع بخيء وهو المتولد من العرب والعجم؛ منسوب إلى بخت نصرء والعراب 
جمع جمل عربي» والعرب جمع رجل عربي» ففرقوا بين الأناسي والبهائم. [ص:55 ]١‏ 


كتاب الزكاة 1 باب صدقة البقر 


باب صدقة البقر 
ليس في أقل من ثلاثين من البقر فة :فإذا كانك اثلانين إسائمة» وحال غلبا انول 
ففيها تبيعٌ أو تبيعة» وني أربعين مسن أو مسف فإذا زادت على 0 وجب في 
الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة م ففي الواحدة ربع عشر مسنة» وفي 


الاثيين ذز نصفُ عشر مسن وفي الثلاث ثلاث أرباع عشرة مُسئّة. 


باب صدقة البقر: أراد بالصدقة الزكاة بدليل قوله تعالى: «#إإِنّمَا الصّدَقَاتٌ ففرا التوبة:.+). وذكر هذا الباب 
عقيب الإبل لمناسبة بينهما من حيث الفخامة والقيمة حن أن اسم البدنة يشملهماء وقدمها على الغنم؛ لأن 
بالبقر تحصل مصلحة الزراعة واللحي والغنم لا يحصل ها إلا اللحم. 

ففيها تبيع أو تبيعة: [بذلك أمر رسول الله معاذا حين بعثه إلى اليمن] [وهي الى طعنت ف الثانية» سميت 
بذلك؛ لأنه يتبع أمهاء إشارة إلى التسوية بين الذكر والأنثى في هذا الباب» وكذا في الغدم] هذا إذا لم تكن البقر 
للتحارة؛ وأما إذا كانت للتجارة فلا يعتبر العدد فيها وإنما يعتبر أن تبلغ قيمتها مائيّ درهم من فضة أو عشرين 
مثقالاً من ذهب» وكذلك الإبل والغنم إذا كانت للتجارة لا يعتبر عددهاء بل قيمتهاء وزكاة السوائم وزكاة 
التجارة مختلفتان قدرًا وسببّاء فلا يببئ حول أحدهما على الآخر» فلو اشتراها للتجارة ثم جعلها سائمة اعتبر 
أول الحول من وقت الجعل للسوم. 

مسن أو مسنة: وهى: ال طعنت في الثالثة» بهذا أمر رسول الله ب معاذا ذه حين وجهه إلى اليمن. 

ثلاثة أرباع إلخ: هذا رواية الأصل؛ لأن العفو ثبت نصًا بخلاف القياس؛ لما فيه من إخلاء الملل عن الواجحب» 
ولا نص ههناء فلا يثبت بالرأي» وروى الحسن عنه: أنه لا يجب في الزيادة شيء حن تبلغ حمسين؛ ثم فيها 
رور ا إن ثلث ی الآ مبئ ها التصاب أي نصاب ایر حل ا يكن بين کل عقدين 
وقص» وفي كل عقد واحبء وقال أبو برت وعم واه لا شي + في اللريادة ج تبلغ سنا وهو إزراية 
عن أبي حنيفة ينهم لقوله لتلا لمعاذ: لا تأحذ من أوقاص البقر شيئاء وفسروه لا بين أربعين إلى ستين. وفي 
"التصحيح والترجيح": وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة مثل قوهماء قال في "التحفة": وهذه الرواية أعدل؛ 
وقال الإسبيجابي: وهذا هو أعدل الأقاويل» وعليه الفتوى.[ص ]١37‏ ومثله في "البحر" عن "الينابيع'» وف 
: قوهما هو المحتار. [اللباب: ]1١١4/١‏ 


كتاب الزكاة NE‏ باب صدقة البقر 
وقال أبو يوسف ومحمد ها: لا شيءَ في الزيادة حن تبلغ ستّينَء فيكون فيها تبيعان أو 
تبيعتان» وق سبعیز مُسنْة وتبيع» وفي ثمانين ميتنان» وفي ت تسعين ثلاثة أتبعة» وفي مائة تبيعتان 
ومْسِنّة» وعلى هذا يتغير الفرضْ في كل عشر من تبيع إلى مُسِئّة: والجواميسُ والبقر سواء. 


وعلى هذا يتغير الفرض إخ: [وهذا بالإجماع] لقوله ع##: "في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» وف كل 
أربعين: مسن أو مسنة"» والحاصل: أن عدد البقر يقسم على ثلاثين» فإن استقام فالخارج عدد الواحب من 
التبيعات» فإن فضل من القسمة عشرة ينقص من الخارج واحد» ويؤحذ مسنة مكانه مثلا كان العدد مائة 
وثلاثين» فقسمناه على ثلاثين» حرج أربعًا» وبقي عشرة» فنقصنا من الأربع واحدًاء وأخذنا مكانه مسنةء 
فالواحب فيه ثلاثة أتبعة ومسنة» أو يقسم العدد على أربعين ولا فإن استقام فالخارج عدد الواحب من 
المسات؛ وإن بقي عشرون ينقص من الخارج واحد» ويزاد تبيعان مكانه» كما إذا كان العدد مائة وأربعين» 
ويقسم على الأربعين» فالخارج ثلاثة» ويبقى عشرون فنقصنا من الخارج واحدًاء وأحذنا مكانه تبيعين» فالواحب 
فيه مسنتان وتبيعان» ولو بقى عشر يزاد وينقص ف التبيعات والمسنات بحيث يتم العدد بلا كسر» وإن كان عدد 
يستقيم على ثلاثين وأربعين معًاء فالواحب فيه تبيعات ومسنات بقدر الخارج» مثلاً العدد مائة وعشرون» فلو قسم 
على ثلاثين يخرج أربعة وهو مقدار التبيعات» ولو قسم على أربعين يخرج ثلاثة» وهو عدد المسنات. 

سواء: يعي في الزكاة والأضحية واعتبار الرباء أما في الأبمان إذا حلف أن لا يأكل لحم البقر لم يحنث بال جاموس؛ 
لعدم العرف وقلته في بلادناء فلم يقناوله اليمين» حى لو كثر في موضع ينبغى أن يحنث كذا في 
"النهاية". [الجوهرة النيرة: ]١44‏ 


كتاب الزكاة 151 باب صدقة الغدم 
و 53 
باب صدقة الغنم 

لبس ف أقل شن أربعين شاه صدقة: فإذا كانت أزبعين ها سائمة وال ,عليها الخول 
ففيها شاة إلى مائة وعشرين» فإذا زادت واحدة» ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت 
واحدة» ففيها ثلاث شياه» فإذا بلغت أربع مائة» ففيها أربع شياد» ثم في كل مائة شاةء 
والضأن والمعز سواء. 

باب صدقة الغنم: قدم الغنم على الخيل لكثرته» وكون زكاة الغنم متفقًا فيهاء وزكاة الخيل عختلفًا فيهاء ثم الغدم 


يقع على الذكور والإناث وعليهما جميعًا. [الجرهرة النيرة: ]١44‏ 
ففيها شاة إلح: هكذا ورد في كتاب رسول الله يل وفي كتاب أبي بكر دا 


في كل مائة شاة: هكذا بين في كتاب رسول الله علن#, وفي كتاب أبي بك رهد رواه البخاري وعليه الإجماع. 
والضأن والمعز: المعز-بإسكان العين وفتحها جمع ماعز كتجر جمع تاحر- اسم للأنثى؛ أي الشاة من ذوات 
الشعر» ويقال: للذكر تيس» والضأن جمع ضائن كركب جمع راكب من ذوات الصوف» والضأن اسم للذكر 
والنعجة للأنثى. 

سواء: يعن في وجوب الزكاة» وجواز الأضحية واعتبار الرباء وليس المعز كالضأن في أداء الواحب» فإن من 
كان له أربعون من الضأن والمعز والغلبة للضأن» لا يجوز له أن يؤدي المعز إلا بطريق القيمة» وأما إذا استويا 
فيؤدي من أيهما شاء» أما لو حلف لا يأكل لحم الضأن؛ فأكل لحم المعز لا يحنث؛ وهذا أي التساوي بين الضأن 
والمعز؛ لأن لفظة الغنم شاملة للكل» والنص ورد بلفظ الغنم» ويؤخذ الثنٍ في زكانها من الضأن, وهو ما تمت له 


سنة» ولا يوحذ الجذع وهو بفتحتين ما أتى عليه أكثرهاء وهذا هو المختار. 


كتاب الزكاة 110 باب زكاة الخيل 


باب زكاة الخيل 
إذا كانت الخيلٌ سائمة ذكورًا وإناثاء وحال عليها الحول» فصاحبها بالخيار: إن شاء 
أعطى لی د وإن شاء قومّهاء فأعطى عن كل مائ درهم خسمة دراه 


ولیس في ذكورها منفردةً زكاة عند أبي حنيفة يكلهء وقال أبو يوسف وحمد هكا: 
لأنها لا تتداسل 


لا زكاة في الخيل. 


باب زكاة الخيل: وإنما أخرها لقلة وجودها وقلة إسامتها والاحتلاف في وحوب الزكاة فيهاء وأقل من يحب 
الزكاة فيها أن ينزي إذاكان ذكرًا أو ينزى عليه إن كان أنثى. [الجوهرة النيرة: 48 ]١‏ 

ذكورًا وإنانًا: إما شرط الاختلاط؛ لأن في الذكور المنفردة روايتان الصحيح منهما عدم الوجوب؛ لعدم التناسل» 
بخلاف غيرها من السوائم حيث يجب في ذكورها منفردة؛ لأنه وإن لم يحصل منها التناسل حصل منها الأكل» 
وفي الإناث المنفردة روايتان» الأصح الوجوب؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار» والناس لا يتمانعون منه في 
العادة»... ثم وحوب الزكاة في الخيل إنما هو قول أبي حنيفة وزفر سا وقال أبويوسف ومحمد جها: لا شيء 
فيهاء وهذا إذا كانت لغير الغزوء أما إذا كانت للغزو لا شيء فيها بالإجماع. [الدوهرة النيرة: 48 ]١‏ 

فصاحبها بالخيار: احترز يهذا عن قول الطحاوي؛ فإنه يقول: الخيار على العامل» والأول هو الظاهر» قوله: 
"وإن شاء قومها" هذا الخيار في أفراس العرب لتقاربها في القيمة» أما في أفراس العجم فيقومها حتمًا بغير حيار لتفاوتماء 
وإنما لم يؤحذ زكاتما من عينها؛ لأن مقصود الفقراء لم يحصل به؛ لأن عينها غير مأكول عند أبي حنيفة يلف 
وكان ينبغي عنده أن لا تحب الزكاة في الخيل؛ لأنها غير مأكولة عنده» وإنما المقصود منها الركوب» ولهذا قرفا 
الله تعالى بالبغال والحمير إلا أنه ترك القياس فيها بالخبر» وهو قوله عَلِت: "في كل فرس سائمة دينار أو عشرة 
دراهم"؛ ومن أصله أن القياس يترك بخبر الواحد. [الجوهرة النيرة: ]١ ٤١‏ 

لا زكاة في الخيل: قال الطحاوي: وهذا أحب القولين إليناء ورححه القاضي أبو زيد في "الأسرار"» وقال في 
"الينابيع": وعليه الفتوى» وقال في "الجواهر": والفتوى على قولهماء وقال في "الكاني": وهو المختار للفتوى» وتبعه 
شارع الكنز والبزازي في فتاواه تبعًا لصاحب "الخلاصة"؛ وقال قاضي خان: قالوا: الفتوى على قوهماء وقال 
الإمام أبو منصور في "التحفه": الصحيح قول أبي حنيفة» ورجحه الإمام السرحسي في "المبسوط" والقدوري في 
"التجريد"؛ وأحاب عما عساه يورد على دليله» وصاحب "البدائع' وصاحب "الهداية"» وهذا القول أقوى حجة على 
ما يشهد به "التجريد" للقدوري و"المبسوط" للسرحسي وشرح شيخنا للهداية. [التصحيح والترجيح: ]١1954198‏ = 


كتاب الزكاة 155 باب زكاة الخيل 
ولا شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة. وليس في الفصلان والحُملان 
والعجاجيل زكاة عند أي حنيفة ومحمد جلثاء إلا أن يكون معها كبار» وقال أبويوسف ينك: 
تحب فيها واحدة منها. ومن وجب عليه مسن فلم يوجد» أخذ المصدّق أعلى منهاء 


= وبه قال الشافعي يلك.... وكان القياس عند أبي يوسف ومحمد ها: أن تحب الزكاة فيها؛ لأنما مأكولة 
عندهماء وإنما تركوا القياس؛ لقوله علا: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر", 
وقال «##: "ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة" إلا أن أبا حنيفة يحمل ما روياه على فرس الركوب بدليل 
قوله: والرقيق» إلا أن في الرقيق صدقة الفطر والفطرة إنما تحب في عبد الخدمة. [الجوهرة النيرة: 45 ]١‏ 

ولا شيء إخ: إجماعًا؛ لقوله علتة: "لم يزل على فيهما شيء" والمقادير لا تثبت إلا سماعًا. 

إلا أن تكون إل: لأن الزكاة حيدٍ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة. [اجوهرة النيرة: ]١ ٤١‏ 

وليس في الفصلان: جمع الفصيل: وهو ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض. والحملان: جمع الحمل: وهو ولد 
الغنم في السنة الأولى. والعجاجيل: جمع عجول: ولد البقر. زكاة: وهو الصحيح كذا في "التحفة". 

تجب فيها إلخ: اعلم أن أبا حنيفة ياك كان يقول أولا: تحب فيها ما تحب في الكبار» وبه أحذ مالك وزفر جهاء 
ثم رجع؛ فقال: تحب فيها واحدة منهاء وبه أحذ أبويوسف والشافعي ياء ثم رجع إلى ما في الكتاب أنه ليس فيها 
شيء» وبه أذ محمد.(الجوهرة النيرة) وعن أبي يوسف أنه قال: دحلت على أبي حنيفة فقلت له: ما تقول فيمن ملك 
أربعين حملاً؟ فقال: فيها شاة مسنة» فقلت: رعا تأت قيمة الشاة على أكثرها أو جميعهاء فتأمل ساعة, ثم قال: لاء ولكن 
يؤخذ واحدة منهاء فقلت: أو يؤحذ الحمل في الزكاة؟ فتأمل؛ فقال: لا إذا لا يجب فيها شيء» قعد هذا من مناقبه حيث 
أخذ بكل قول من أقاويله جتهد» ولم يضع من أقاويله شيء» وقال محمد بن شجاع: لو قال قولا رابعًا لأخذت به. 
واحدة منها: تكلموا في صورة المسألة فإنها مشكلة؛ لأن الزكاة لا تكون بدون مضي الحول» وبعد الحول لم تبق 
صغارًاء فقيل: صورة المسألة: أن الصغار كانت ها أمهات فمضت ستة أشهر مثلأ. فولدت أولاداء ثم مانت الأمهات» 
وبقيت الأولاد قدر النصاب, وتم الحول عليها وهي صغار» هل تحب الزكاة فيها أو لا؟ فقال أبو يوسف يله: إنا 
لو أوجبنا فيها ما يجب في المسان كما قال زفر يِشدأححفنا بأرباب المال» ولو أوجبنا فيها شاة أضررنا بالفقراء إلا في 
صورة الحملان» فأوجبنا منها استدلالاً بالمهازيل» فإن نقصان الوصف كما أثر في تخفيف الواجب لا في إسقاطه» 
فكذلك إسقاط السنء والصحيح قول أبي حنيفة مللد: بأن لا شيء فيها؛ لأن النص أوجب للزكاة أسنانًا مرتبة» 
فلا مدحل للقياس في ذلك وهذه الأسنان مفقودة في الصغار, وهذا آخر أقوال أبي حنيفة وهو قول محمد سلك. 

أخذ المصدق إخ: ظاهر هذا أن الخيار إلى المصدق وهو قول الإسبيجابي. والصواب أن الخيار إلى صاحب المال» 
قال الصريفي: الصحيح أن الخيار إلى المصدق إذا كان فيه دفع زيادة؛ لأنه في مقدار الزيادة شراء» وإلى صاحب = 


كتاب الزكاة 11۷ باب زكاة الخيل 
ورد الفضل؛ أو أحذ دوفاء وأدّ الفضل. ويجوز دفع القيم في الزكاة. وليس في 
العوامل وال حوامل والعلوفة زكاة, ولا يأخذ المصدّق حيار امال ولا رذالت ويأخذ 


> المال إذا أراد أن يدفع الأدن والزيادة؛ لأنه دفع بالقيمة» وف دفع القيمة خيار إلى صاحب المال بالإجماع. 
[الجوهرة النيرة: ]٠٤١‏ واشتراط عدم وجود امسن لحواز دف الأعلى وأدن؛ ودفع القيمة وقع اتفاقا حى لو 
دفع أحد هذه الأشياء مع وجود المسن الواجب جاز عندناء خلافا للشافعي يللك. 

دفع القيم في الزكاة: والعشر والكفارات وصدقة الفطر والنذر» بخلاف الضحايا والهدايا والعتق» وتعتبر القيمة 
يوم الوجوب عنده» وعندهما يوم الأداء» وي السوائم تعتبر يوم الأداء إجماعًا. وقال الشافعي سللكء: لا يجوز أداء غير 
المنصوص في هذه الأشياء كلها؛ لقوله علكلا: "في أربعين شاة شاة؛ وفي ست وثلاثين من الإبل بنت لبون" إلى غير 
ذلك من النصوصء فلا يجوز إبطال النص بالتعليل» ولأا قربة تتعلق بمحلء فلا تتأدى بغيرها كاهدايا والضحاياء 
ولنا: أن المقصود سد خلة الفقراء في الزكاة والعشر وغيرهماء وذلك يحصل بأي مال كان» والتقييد بالشاة ونحوها 
لبيان القدر لا للتعيين» بخلاف الضحايا والهدايا؛ لأن القربة فيهما إراقة الدم» وهي غير معقولة؛ فلا يتقوم» وهذا 
معقول فيتقوم» وكذا الإعتاق» فإن معن القربة فيه إتلاف املك ونفي الرق وهو لا يتقوم أيضًا. 

وليس في العوامل: [ولو أسيمت؛ لأنها من الحوائج الأصلية] لقوله علتة ليس في الحوامل والعوامل» ولا في 
البقرة المثيرة صدقة"» ولأن السبب هو الال النامي» ودليله الإسامة أو الإعداد للتجارة ولم يوحد, ولأن في 
العلوفة تتراكم المؤنة فينعدم النماء فيها معين. والعلوفة: أي الي يعلفها صاحبها نصف حول فأكثر ولو للدر 
والنسل. [اللباب: ]١١/١‏ ولا يأخذ المصدق إخ: لقوله علكة: "إياكم وكرائم أمواهم' رواه الجماعة. وقوله علتل: 
"لا تأحذ من حزرات أموال الناس" أي كرائمهاء وحذ من حواشي أموالهم» أي من أوساطها. 

ويأخذ الوسط |لأن فيه نظرًا من الحانبين|: لقوله عت "حذ من حواشي أموالهم' أي وسطهاء كذا فسر صاحب 
"الهداية"» وفيه نظر؛ لأن الحواشي جمع حاشية» وهي لم تجيء معن الوسط» بل معناه حذ من حائب من جوانبها من 
غير اختيار كذا في "المغرب". ولأن فيه نظرًا من الحانبين؛ لأن في أحذ خياره إضرارًا بأصحاب الأموال» وفي أحذ 
رذالته إضرارًا بالفقراء» فيقسمه ثلاثة أقسام: جيد ورديء ووسطء ويأحذ من الوسط ولا يأحذ الرباء» وهي الي 
تربي ولدهاء ولا الأكولة وهي الي تسمن للأكل؛ ولا الفحلء ولا الحامل.[ابحوهرة النيرة: ]١ ٤١‏ 

فاستفاد إخ: المستفاد على نوعين: الأول: أن يكون من جنسه كما إذا كانت له إبلء فاستفاد الإبل في أثناء الحول 
يضم المستفاد إلى الذي عنده فيزكي الجميع؛ والثاني: أن يكون من غير جنسه كما إذا كان له إبل فاستفاد بقرّاء 
أو غنمًا في أثناء الحول لا يضم إلى الذي عنده بالاتفاق» والنوع الأول على نوعين أيضًا: أحدهما: أن يكون المستفاد من 
الأصل كالأولاد والأرباح» فإنه يضم بالإجماع» والثاي أن يكون مستفادًا بسبب مقصود كالشراء فإنه يضم عندنا. 


كتاب الزكاة 11۸ باب زكاة الخيل 
ضمّه إلى ماله» وزکاه به. 

والسائمة: هي الب تكتفي برعي في أكثر الحول» فإن عَلَفَها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها. 
والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفوء وقال محمد وزفر جلا: تجب فيهما. 
وإذا هلك الال بعد وُجوب الزكاة سققطت» وإن قدّم الزكاةً على الحول» وهو مالك للنصاب جاز. 


وزكاة به: سواء كان المستفاد من نمائه أو لا وبأيّ وجه استفاده ضمّه, سواء كان بميراث أو هبة أو غير ذلك» 
وشرط كونه من جنسه؛ إذ لو كان من غير جنسه من كل وجه كالغنم مع الإبل» فإنه لا يضمء وقال الشافعي: 
لا يزكي المستفاد بحول النصاب» بل بحول آحر» وعند مالك وأحمد حا يضم في غير المواشي. ولنا: قوله ءا 
من السنة شهرًا تؤدون فيه زكاة أموالكم فما حدث بعد ذلك؛ فلا زكاة فيه حي يجيء رأس الشهر"» رواه الترمذي» 
وهذا يقتضي أن تحب الزكاة في الحادث عند بحيء رأس السنة. في أكثر الحول: لأن أصحاب السوائم قد 
لا يحدون بداً من أن يعلفوا سوائمهم في بعض الأوقات» فجعل الأقل تابعًا للأكثر. [الجوهرة النيرة: ]١ ٤١‏ 

في النصاب دون العفو: وقال محمد وزفر جا تحب فيهماء وثمرة الخلاف تظهر فيمن كان له ثمانون من 
الغنم» فهلك أربعون» تحب فيها شاة عندهماء وعند محمد وزفر: تحب نصف قيمة شاة؛ لأن الزكاة إنما وحبت 
شكرًا لنعمة المال» والكل في هذا المعن سواء بل معن التمول في العفو أظهرء ولهما؛ قول البي 25: "في حمس 
من الإبل شاة» ولا شيء في الزيادة حى تكون عشرة"» وهذا نص على عدم الوجوب في الزيادة. 

سقطت [لأن الواحب جزء من النصاب تحقيقا للتيسيرء فيسقط ملاك محله كدفع العبد الحاني بالحناية يسقط 
ملاكه]: قيد بالهلاك؛ لأن الاستهلاك لا يسقطها؛ لأن الزكاة تحب عليه بعد الحول» وهو يمسكها على طريق 
الأمانة» فإذا استهلكها ضمنها كالوديعة؛ ثم الملاك إنما يسقطها إذا كان قبل مطالبة الساعي بماء أما إذا طلبها 
ولم يسلمها إليه مع القدرة فقد قال الكرحي: يجب عليه الضمان» وهو قول العراقيين؛ لأنها أمانة طالبه بما من 
يملك المطالبة» فصار كالمودع إذا طلب الوديعة فلم يدفعها إليه مع الإمكان حن هلكت» وقال أبوطاهر الدباس 
وأبوسهل: لا يضمنء قال في "النهاية: وهذا أقرب إلى الفقه؛ لأن وحوب الضمان يستدعي تفويثًا ولم يوحده 
فأما في منع الوديعة فقد بدل اليد فصار مفوثًا ليد الملك» فيضمن» وفي "البدائع": كافة مشايخ ما وراء النهر 
قالوا: لا يضمن ولو طلب الساعي؛ لأن المالك مخير إن شاء أعطاه العين أو قيمتهاء فلم يلزمه تسليم العين» فصا 
كما قبل المطالبة» قال في "النهاية": والأصح عدم الضمان. [الجوهرة النيرة: 48 ]١‏ 

جاز: لأنه أدى بعد سبب الوجوب.[الجوهرة النيرة: 44 ]١‏ أي من كان له نصاب تام لو قدم زكاة سنين» أو زكاة 
نصب جاز التعجيل؛ لأن النصاب الأول هو الأصلء والزائد تبع له» وقيد بقوله: وهو مالك للنصاب؛ لأنه لو لم يملك 
نصابًا أصلاء أو ملك أقل من النصاب لا يجوز له تقديمها لا لحول ولا لنصاب» لوقوع الأداء قبل وجود سبب الوحوب» 
فصار كالصلاة قبل الوقت» فاا لا تقع فرضًا قبل الوقت» كذا هذاء خلافا لمالك في التعجيل» وللشافعي في السنين. 


إن 


كتاب الزكاة 4 باب زكاة الفضّة 
باب زكاة الفضّة 
ليس فيما دون مائي درهم صدقة» فإذا كانت مائتي درهم» وال عليها الشول» 


ففيها خمسةٌ دراه ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهمّاء فيكون فيها درهم» 


ثم في كل أربعين درهما درهم عند أبي حنيفة بل وقال أبو يوسف ومحمد ها: 


باب زكاة الفضة: قدم النقدين على العروض؛ لأههما أصلان لسائر الأموال في معرفة القيم» وقدم الفضة على 
الذهب اقتداء يكتب رسول الله كلك ولان الفضة أكثر تداولاً فيما بين الناسء ألا ترى أن المهر ونصاب السرفة 
وقيم المتلفات يقدر بماء ثم الفضة تناول المضروب وغير المضروب» والورق والرقة تختص بالمضروب. 

ليس فيما دون إلخ: لما أحرحه الشيخان: "ليس فيما دون حمس أواق صدقة"» والأوقية كانت في أيامهم 
أزيعين درشا فنس ازاق يساوي مائي درهم. 

مائتي درهم: شرعي» زنة كل درهم أربعة عشر قبراطاء والقيراط: حمس شعيرات» فيكون الدرهم الشرعي 
سبعين شعيرة,. [اللياب: ]1١14/1١‏ 

خسة دراهم إلخ: لأنه عل كتب إلى معاذ «#دء: "حذ من مائيٍ درهم حمسة دراهم» ومن كل رین مقا 
من ذهب نصف مثقال"» سواء كانت الفضة مضروبة أو غير مضروبة أو حليّك فيجمع جميع ما في ملكه منها من 
الدراهم والخواتيم وحلية السيف واللجام والسرج والكواكب في المصحف, والأواق والأسورة والدماليج» 
والخلاخيل وغير ذلك» فإن بلغت كلها وزن مائي درهم وجب فيها خحمسة دراهم» وإلا فلاء ولا ينعقد الحول 
حن تبلغ مائتين» فإن كان وزما دون المائتين فلا شيع فيهاء والمعتبر في الدراهم وزن سبعة» وهو أن تكون 
العشرة منها وزن سبعة مثاقيل كما أن المعتبر في المثقال أن يكون كل سبعة منه وزن عشرة دراهم» بذلك جحرى 
التقدير في ديوان عمر ده واستقر الأمر عليه. حتى تبلغ أربعين إل: لقوله لت في حديث معاذ ذقه: "لا تأحذ 
من الكسور شيئًا": ولقوله في حديث عمرو بن حزم ذء: "وليس فيما دون الأربعين صدقة"» ولأن الحرج 
مدفوع شرعًاء وني إيجاب الكسور ذلك لتعذر الوقوف. 

في كل أربعين إلّ: لما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال: 
كتب عم ر إلى أن موس الاشعزي: "فما زاد على المائتين قفي كل أربعين درا درهم". 


كتاب الزكاة 1 باب زكاة الفضّة 
فزكاته بحسابه. وإن كان الغالب على الوّرّق الفضةٌ؛ فهو في حكم الفضةء وإذا كان 
الغالب عليه الغش» فهو في حكم العُروضء ويُعتبر أن تبغ قيميّها نصابًا. 


فزكاته بحسابه: قال في "التحفة" و"زاد الفقهاء": الصحيح قول أبي حنيفة» ومشى عليه النسفي وبرهان 
الشريعة. [التصحيح والترجيح: ۱۹۸[] لقوله ع في حديث علي: "وما زاد على المائتين فبحسابه"» أقول: 
قال السرحسي: أما حديث عليت فلم ينقله من الثقات مرفوعًاء فكان المصير إلى ما ذكر أولى. 

في حكم الفضة إل لأنها إذا كانت هي الغالبة كان الغش مستهلكاء فلا اعتبار به» وهو أن تكون الفضة زائدة 
على النصف. [الجوهرة النيرة: ]١5٠‏ 

وإذا كان الغالب إلخ: لأن غلبته عليها يخرجها عن حكم الفضة بدليل جواز بيعها بالفضة متفاضلاً» وإنما 
تكون في حكم العروض إذا كانت بحال لو أحرقت لا يخرج منها نصاب أما إذا كان يخلص منها نصاب» 
وجب زكاة الخالص؛ وذلك لأن الدرهم لا تخلو عن غش قليل؛ لأنها لا تطبع إلا به وتخلو عن الكثير» فجعلنا 
الغلبة فاصلة وهو أن يزيد على النصف اعتبارًا للحقيقة» وإذا استوى الخالص والغش: قال في "الينابيع" احتلف 
فيه المتأخرون على ثلاثة أقوال» قال بعضهم: يجب حمسة احتياطاء وقال بعضهم: درهمان ونصف» وقال 
بعضهم: لا يجب شيء. 

أن تبلغ قيمتها إ: ولابد فيه من نية التجارة كسائر العروض.[الجوهرة النيرة: ٠١٠١‏ 


كتاب الزكاة 1۷۱ باب زكاة الذهب 
بابر اة الذهب 

ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب ضاق فإذا كانت عشرين مثقالاً» وحال 

عليها الحول» ففيها نصف مثقال» ثم في كل أربعة مثاقيل: قيراطان» وليس فيما دون 

أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حينفة مث وقالا: ما زاد على العشرين» فزكائه بحسابها. 


وفي تبر الذهب والفضة, وحليّهما والآنية منهما زكاة. 


ليس فيما دون إلخ: كون النصاب للذهب عشرين مثقالاً وللفضة مائيَ درهم ثابت من فعل الببي يلل وقوله» 
ورواياته خرجة في سنن ابن ماجه وأبي داود وسئن الدار قطي والصحيحين ومسند أحمد وجامع الترمذي وسئن 
النسائي وغيرهاء في بعضها ذكر نصاهما معا وف بعضها اقتصر على أحدهما.[حاشية السندي: ]٠٠١١‏ 

نصف مثقال: لما رويناه قبل من حديث معاذ ف والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم» وهو 
المعروف كما مر في باب زكاة الفضة. 

قيراطان: لأن الواحب ربع العشرء والأربعة المثاقيل ثمانون قيراطاء وربع عشرها قيراطان» وقد اعتبر الشرع كل 
دينار بعشرة دراهم» فيكون أربعة مثاقيل كأربعين درهما. 

فزكاته بحسابما: وهي مسألة الكسور كما بين. وفي "التصحيح والترجيح": قال في "التحفة" و"زاد الفقهاء": 
الصحيح قول أبي حنيفة واعتمده النسفي وبرهان الشريعة. [ص ]١35‏ 

وفي تبر الذهب إخ: التبر: القطعة الت أحرحت من المعدن وهو غير المضروب» قوله: وحليهماء وقال الشافعي ينك: 
كل حلي معد لللباس المباح لا تحب فيه الزكاةء ولنا: ما روي عن البي 5# أنه رأى امرأتين تطوفان وعليهما سواران 
من ذهب» فقال: "أتوديان زكاتهما؟ قالتا: لاء قال: أتحبان أن يسور كما الله بسوار من نار جهنم؟ فقالتا: لاء قال: فأديا 
زكاتهما"؛ وأما اليواقيت واللآليء والجواهر فلا زكاة فيها وإن كانت حايّاء إلا أن تكون للتجارة» وأما الآنية المنخذة من 
الذهب والفضة والألحمة وغيرهاء فالزكاة فيها واجبة بلا حلاف. [الجوهرة النيرة: ]١8118٠‏ 


كتاب الزكاة 1۷۲ باب زكاة الغرروض 


باب زكاة العُرروض 
الزكاةٌ واجبة في عُروض التجارة كائنةَ ما كانت 0 
أو الذهب برها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما. وقال أبويوسف دله: يوم مما 
اشتراه به» فإن اث اشتراه بغير الشمن يُقوّم بالنقد الغالب في المصرء وقال محمد يللكه: 5 


باب زكاة العروض: أخّره عن النقدين؛ لأفها يقوم يهماء والعروض ما سوى النقدين.(الجوهرة الديرة) ومناسبة 
هذا الباب بباب زكاة الذهب أن الذهب لق للتجارة» والعروض تكون للتجارة بنية العبد» فيكون متاسبة ذلك. 
في عروض التجارة: والأصل في ذلك: ما في سنن أبي داود عن مرة بن جندب أن رسول الله 5# كان يأمرنا 
أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع» وف "المستدرك": عن أبي ذر قال: معت رسول الله كك يقول: "في الإبل 
صدقتهاء وني البقر صدقتهاء وفي البر صدقة" رواه أحمد والدار قطئ. [حاشية السندي: ]١88‏ 

كائنة ما كانت: أي سواء كانت من جنس ما تحب فيه الزكاة» أو من غيره كالثياب والحمير. |الجوهرة النيرة: ]١87‏ 
نصابًا من الورق: لقوله عاتلافيها "يقومها فيؤدي من كل مائيَ درهم خمسة دراهم"؛ ولأنها معدة للاستدماء 
بإعداد العبد» فأشبه المعد بإعداد الشرع» ويشترط نية التجارة ليثبت الإعداد كذا في "الهداية", 

بجا هو أنفع للفقراء إلخ: تفسير الأنفع أن يقومها .ما يبلغ نصابًا عند أبي حنيفة يال وعند أبي يوسف نما اشتراه إن 
كان الثمن من النقود» وإن اشتراه بغير النقود قومها بالنقد الغالب» وعند محمد بالنقد الغالب على كل حال» سوا 
اشتراها بأحد النقدين أو بغيره؛ والخلاف فيما إذا كانت تبلغ بكلا النقدين نصابًا» أما إذا بلغت بأحدهما قومها 0 
إجماعًاء بيانه: أنه إذا قومها بالدراهم تبلغ مائتين وأربعين» وإن قومها بالدنائير تبلغ ثلائة وعشرين ديئاراء فإنه يقومها 
بالدراهم عند أبي حنيفة كد لأنه تحب عليه ستة دراهم» ولو قومها بالدنانير يحب نصف مثقال» وهو لا يساوي ستة 


دراهم؛ لأن قيمة المثقال عندهم عشرة دراهم؛ فإن كان لو قومها بالدنانير تبلغ أربعة وعشرين» ولو قومها بالدراهم 
تبلغ مائتين وستة وثلاثين» فإنه يقومها بالدنائير؛ لأنه أنفع للفقراء» ثم المعتبر في القيمة عند أبي حنيفة بلك يوم الحلول» 
ولا يلتفت بعد ذلك إلى زيادة القيمة ونقصافاء وعندهما يوم الأداء إلى الفقراء. [الجوهرة الئيرة: ١57‏ ]قال 
"الهداية": أن يقومها ما يبلغ نصابًاء ولذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حي يتم النصاب عند أبي حنيفة» رجحه 
الإسبيجابيء قال الزورِّي: والرجحان لقوله» وعليه مشى النسفي وبرهان الشريعة وصدر الشريعة؛ وقال في "التحفة": 
وقوله أنفع للفقراءء وأحوط في باب العبادة. [التصحيح والترحيح: ]۲١٠١١۱۹۹‏ 


كتاب الزكاة ۷۳ باب زكاة الغرُوض 
بغالب النقد في المصر على كل حال» وإذا كان النصابُ كاملا في طرفي الحول فنقصائه 
فيما بين ذلك؛ لا يُسقط الزكاة. ويْضمّ قيمةُ العروض إلى الذهب والفضةء وكذلك 
يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة» حى يّنِم النصاب عند أبي حنيفة يف وقالا: لا يضم 
الذهب إلى الفضّة بالقيمة» ويْضْم بالأجزاء. 


لا يسقط الزكاة: لأن النصاب شرط لليسرء وفي اعتبار الكمال في أثنائه عسرء فلا يعتبر» وإنما يعتبر ابتداء 
لينعقد سبب الوجوب على الأهلء والانتهاء ليجب الأداء على الأهل؛ وقيد بالنقصان؛ احترازًا عما إذا هلك كل 
النصابء فإنه ينقطع الحول به الاتفاق» وقال زفر سللكه: لا يلزمه الزكاة؛ إلا أن يكون النصاب كاملاً من أول 
الحول إلى آحره» وهو مذهب الشافعي يلك». ولو مات الرجل في وسط الحول» انقطع حكم الحول» ولم يبن 
الوارث على ذلك الحول. 

ويضم قيمة العروض: وكذا يضم بعضها إلى بعض وإن اختلف أجناسها. [الجوهرة النيرة: ]١8«‏ 

إلى الذهب والفضة: حى يتم النصاب.[الجوهرة النيرة: ]١5*‏ لأن الوحوب في الكل باعتبار التجارة» وإن 
افترقت جهة الإعداد. 

وكذلك يضم إخ: كما إذا كان معه مائة درهم وحمسة مثاقيل قيمتها مائة درهم» فعليه الزكاة عند أبي حنيفة 
حلافا هما [الجوهرة النيرة: 8 ]١‏ 

ويضم بالأجزاء: كما إذا كان معه عشرة دنانير» قيمتها حمسون درهماء ومعه أيضًا مائة درهم وجبت عليه 
الزكاة عندهما لكمال النصاب بالأجزاءء وكذا عنده أيضًا احتياطًا لجهة الفقراء. [الجوهرة النيرة: 58 ]١‏ 

تنبيه: _| الفتوى في هذه المسألة على قول أبي حنيفة لله 


ملحوظة:| يقدر في زماننا وزن مائ درهم ما يساوي ٠٠۲,٠١‏ جراماً في الفضة» ووزن عشرين مثقالاً 


ما يساوي ۰٤۷۹‏ ۸۷ جراماً في الذهب. 


كتاب الزكاة 14 باب زكاة الْرُوع والثمار 


باب زكاة الرُّرُوعَ والثمار 
قال أبوحنيفة ك: في قليل ما أخرجته الأرضٌ وكثيره العشرٌ واحب» سواء سقي 
سيحًا أُوسَّقَتهُ السماء إلا الحطّبْ والقصّبْ والحشيش. وقال أبويوسف ومحمد جها: 


الماء الجاري 
لاي العش إلاافيما لهاقرة باقية م ر ESET TE‏ 


باب زكاة الزروع إخ: المراد بالزكاة ههنا العشرء وتسميته زكاة حرجت على قوهما؛ لأنهما يشترطان النصاب 
الغا فك نوع زک وكذا عند أبي حنيفة لما كان مصرفه مصرف الزكاة مي زكاة. [الجوهرة النيرة: 98 ]١‏ 

قال أبو حنيفة يه: قال في "التحفة": الصحيح ما قال أبو حنيفة» ورجّح الكل دليله» واعتمده النسفي وبرهان 
دري سس ا ۰ ي في قليل: [حد القليل الصاع وما دونه لا شيء فيه» وقيل: حده نصف 
صاع. (الجوهرة النيرة)| ها أخرجته إلخ: لقوله علت8: "ما أرجت الأرض ففيه العشر من غير فصل" 

الأرض: والمراد بالأرض هنا العشرية» وفيه إشارة إلى أنه لا يلتفت إلى المالك» سواء كان بالعًا أو صبيًا أو بحنوئا 
أو عبدًاء أو كانت الأرض وقفًا على الرباطات أو المساجد أو المدارس. [الجوهرة الديرة: 58 ]١‏ 

أوسقته السماء: لقوله علا#: "فيما سقته السماء ففيه العشر"» وهو عامة فيما له ثمرة باقية أو لم تكن» يعني 
بالسماء المطرء قال الله تعالى: فإو لفاك د رأ (الانعام:) 

إلا الحطب والقصب إلخ: لأن هذه الأشياء لا تستنبت عادة بل تنقى عن الأرض. [الجوهرة النيرة: ]١57‏ يريد 
بالحطب ما ل بست الاه ف اكاك رلا يتضيه به تقال الأرض» بوبالقصب لتقمب القارسي» وهر الذي 
يؤحذ منه الأقلام» فإن كان قصب السكرء وقصب الذريرة يجب فيهما العشر» والذريرة: هو قصب السنبل, 

وبالحشيش الذي ينبت بغير زراعة» وهذا كله إذا كان في أطراف الأرضء أما إذا اتخذ أرضه مقصبة أو مشجرة 
أو منبنًا للحشيش» وساق إليه الماء» ومنع الناس منه» يجب فيه العشر. 

فيما له رة باقية: أي تبقى عينه حولاً من غير تكلف ولا تشميس مما يقتات كالحنطة والشعير والذرة والدحن 
والأرز والحَاوّرْس والعدس والماش واللوبياء وهي الجر والحمص والبرعي والهندبا والتمر والزبيب» وما أشبه ذلك ثما 
يقصد به الأكل» وهو يبقى سنة أو ينتفع به انتفاعًا عاما كالزعفران والعصفر والفلفل والكمون والخردل 
والكزبرة» قفيه العشر وي السمسم العشرء فإن عصر قبل أن يؤخذ منه العشر أخذ دهنه ولم يؤخذ من النجيرة 
شيءء وكذا الزيتون على هذاء ويجب العشر في الحوز واللوز والبصل والثوم في الصحيح» ولا عشر في الأودية 
كالسّغتر والشّونيز. [الجوهرة النيرة: ]٠١٤١١١۴۳‏ 


كتاب الزكاة ل باب زكاة الزّرُوع والثمار 
إذا بلغت حم اوش ق. والوسق: ستون صاعًا بصاع البي علكلا. 


ولیس في ف عندهما عشر. وما سقي برب أو دالية» أو سانية» ففيه نصف 


الدو 30 


العشر على القولين, وقال أبويوسف يلك: فيما لا يوس كالزعفرات والقطن 2ب فيه 


أي لا يكال 
العشرٌ إذا بلغت قيمتّه قيمة حمسة أُوسُتٍ من أدى ما يدخل تحت الوَسّق. 


وقال محمد سللك: يجب العشرٌ إذا بلغ الخارج حمسة أمثالٍ من أعلى ما يُقدّر به نوعب 


فاعتبر في القطن خمسة أحمال» وفي الزعفران خمسة أمناي A‏ 


خمسة أوسق إخ: [قيل: المراد به الزكاة إذا كانت للتجارة» وحملناه على ذلك توفيقًا بين الأحاديث] لقوله عإكة: 
ليس فيما دون حمسة أوسق صدقة» ول يرد به الزكاة؛ لأنها تحب فيما دون حمسة أوسق إذا بلغت قيمته مالي 
درهم» فتعين العشر» ولأبي حنيفة يه: ما رويناه قبل» وتأويل هذا أي ما روياه زكاة التجارة؛ لأفم كانوا 
يبناعون بالأوساق» وقيمة الوسق أربعون درهماء فيكون قيمة حمسة أوسق مائيّ درهم» وهو نصاب الزكاة. 
بصاع النبي : وهو ما يسع ألفًا وأربعين درهمًا من ماش أو عدس.[اللباب: ]111/١‏ 

وليس في الخضروات إخ: لقوله ##: "ليس في الخضروات صدقة"» وله أي لأبي حنيفة ينك ما رويناه» ومرويهما 
محمول على صدقة يأحذها العاشر. قلت: ما روياه أخرجه الترمذي والحاكم والطبراني والدارقطيي وأسانيده 
ضعيفة» فلا مصير إلا إلى ما رواه با.. وما سقي بغرب: هو الدلو الكبير سقي بالبقر» ويكون من جلد الثور. 
سانية: السانية: البعير الذي يستقى به الماء. [الجوهرة النيرة: ]٠١٤‏ 

على القولين إلخ: أي على اختلاف القولين» عند أبي حنيفة: لا يشترط النصاب والبقاء وعندهما: يشترط» 
ولو سقي الزرع في بعض السنة سيحًاء وفي بعضها بالغرب» فالمعتبر الأغلب من ذلك كما في السوائم إذا علفها 
صاحبها في الحول» واختلفوا في وقت وجوب العشر في الأثمار والزرع» فقال أبوحنيفة وزفر «ا: يجب عند 
ظهور الثمرة والأمن عليها من الفسادء وإن لم يستحق الحصاد إذا بلغت حدًا ينتفع اء وقال أبويوسف: عند 
استحقاق الحصاد» وقال محمد: إذا حصدت وصارت ف الجرين. [الجوهرة النيرة: 4 ]٠١‏ 

أديئ ما يدخل إخ: قال صاحب "المداية": كالذرة في زماننا.(الجوهرة النيرة) وهو الذرة بالفارسية أرزن؛ 
لأن أعلاه الحنطة والشعير. ضمسة أحمال: كل حمل ثلائمائة منّ. [الجوهرة النيرة: ]٠١٠١‏ 

خمسة أمناء: والمنّ ستة وعشرون أوقية. [الجوهرة النيرة: ]٠١١‏ 


كتاب الزكاة 1۷٩‏ باب زكاة الزُرُوع والثمار 
وفي العسّل العشر إذا أجذ من أرض العشر قل أو كثر. وقال أبو يوسف ملك: فيه 
حي تبلغ عشرة أزقاقي» وقال محمد .: حمسة أفراقء والفرّق: ستة وثلاثون 
رطلا بالعراقي» وليس في الخارج من أرض الخراج عشر. 

وفي العسل العشر إخ: رجّح قوله: ودليله المصنفون؛ واعتمده النسفي وبرهان الشريعة. [التصحيح والترجيح: ]”٠٠‏ 
لما روي أن بن شبابة -بفتح الشين- قوم من خثعم بالطائف كانت لهم نحل» وكانوا يؤدون من عسلها إلى 
رسول الله ل من كل عشر قرب قربة» وكان يحمي هم وادیهم» فلما كان في زمن عمر اه استعمل عليهم 


سفيان بن عبدالله الثقفي» وأبوا أن يعطوه شيئًا من العسل» فكتب إلى عمر دده بذلك؛ فكتب إليه عمر دل 


النحل ذباب غيث يسوقه الله تعالى من يشاءء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله 5 فاحم لهم 


أن 


واديهم» وإلا فخل بينهم وبين الناس» فدفعوا إليه حيتئذ العشرمنه كذا في "النهاية"» والمعى فيه: أن النحل تأكل 
من أنوار الشحر ومن ثمارها كما قال الله تعالى: نة كلي مِنْ كل امراب (النحل؛9+): والعسل متولد من 
الشمار» وفي الثمار إذا كانت في الأرض العشرية العشرء فكذا ما يتولد منهاء وأما إذا كانت الأرض خراحية» 
لم يجب فيها شيء» لأن ثمارها لم يجب فيها عشر» وهذا فارق دود القز» فإنه يأكل الأوراق دون الثمار» وليس 
في الأوراق شيء» فكذا فيما يتولد منهاء والذي يتولد من دود القز هو الإبريسم؛ ولا عشر فيه لما ذكرناء 
ثم عند أبي حنيفة ياء: يجب العشر في العسل قل أو كثر؛ لأنه يجرى بحرى الثمار» والعشر عنده يجب في قليل 
الشمار وكثيرها؛ لأنه لا يعتبر فيها النصاب. [الجوهرة النيرة: 58 ]١‏ 

تبلغ عشرة أزقاق: لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 35 كان يوذ في زمائه من 
العسل العشر من كل عشر قرب قربة من أوسطها. أخرجه أبو عبيد في "كتاب الأموال".[حاشية السندي: ]٠١۷‏ 
كل زق خمسون منّاء ومجموعه حمس مائة من.[الجوهرة النيرة: ]١58‏ 

والفرق: الفرق امود اللو با سنة عفر وط ذا ي اتکی .مها ارغان مكل کر رطان 
وحمل وحملان» وفي "المغرب": الفرق إناء يأخذ ستة وثلائين رطلاًء والتوفيق بين العبارتين: أن أحدهما محمول 
على الفرق المدني» والثاني على العرافي» وإنما اعتبره محمد يلك بخمسة أفراق على أصله في اعتبار حمسة أمثال 
أعلى ما يقدر به نوعه. وثلاثون رطلاً: لأنه أقصى ما يقدر به. 

وليس في الخارج إلخ: يحتمل أن يرجع إلى ما يخرج منها من العسل ويحتمل من الحبوب والثمار. 
[الجوهرة النيرة: ه١]‏ قال النبي 325: "لا تجمع عشر وخراج"؛ وقال الشافعي يلكء: فيه العشر. 


كتاب الزكاة ۷ باب من يجوز دف الصدقة إليه. ومن لا يجوز 


باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 


قال الله تعالى: انما الصَّدَقَاتُ لِلْقكرَاءٍ وَالْمَسَاكِين» الآية» فهذه ثمانية أصنافب فقد 
قصل منها المؤلفة قلوبهم؛ لأن الله تعالى أعرّ ا وأغتى عنهم. 


والفقيرٌ: من له أدن شيء» والمسكين: من لا شيء له» والعامل يدفع إليه الإمامٌ . 


باب من يجوز إلخ: لما ذكر الزكاة على تعدادهاء وكانت لا بدها من المصارف أورد باب المصارف. [اللجوهرة النيرة: ]١58‏ 
إنما الصدقات للفقراء إلخ: اللام في هذا لبيان جهة المستحق لا للتشريك والقسمة» بل كل صنف مما ذكرهم 
الله يجوز للإنسان دفع صدقته كلها إليه دون بقية الأصناف» ويجوز إلى واحد من الصنف؛ لأن كل صئف منهم 
لا يحصىء والإضافة إلى من لا يحصى لا يكون للتمليك؛ وإنما هو لبيان الجهة؛ فيتناول الجنس وهو الواحدء ألا 
ترى أن من حلف لا يشرب ماء دحلة» فشرب منه جرعة واحدة حنث؛ لأنه لا يقدر على شربه كله فعلم أن 
هذه الأصناف الثمانية بجملتهم للزكاة مثل الكعبة للصلاة» وكل صئف منهم مثل جزء من الكعبة» واستقبال 
جزء من الكعبة كاف. [الجوهرة النيرة: ]١55‏ 

المؤلفة قلويهم: [لأن الإجماع انعقد على ذلك] وهم ثلاثة أصناف: صئف كانوا يؤلفهم النبي لد ليسلموا 
ويسلم قومهم بإسلامهم» وصنف منهم أسلمواء ولكن على ضعف» فيريد تقريرهم عليه» وصنف يعطيهم لدفع 
شرهم» مثل عباس بن مرداس السلمي وعبينة بن حصن الفزاري وصفوان بن أمية القرشي والأقرع بن حابس 
التميمي وسفيان بن حرب الأموي» ولم يكن رسول الله 5 يعطيهم خحوفا منهم؛ لأن الأنبياء صلوات الله عليهم 
لا يخافون إلا الله تعالى» وإنما يعطيهم خشية أن يكبهم الله على وجوههم في نار جهنم. [الجوهرة النيرة: ]١95‏ 
والفقير: من له إخ: قال في "الينابيع": الفقير: هو الذي لا يسأل الناس؛ ولا يطوف على الأبواب» والمسكين: 
هو الذي يسأل» ويطوف على الأبواب. [الجوهرة النيرة: ]١55‏ 

والعامل يدفع إخ: أي يعطيه ما يكفيه وأعوانه با معروف غير مقدر بالثمن» والعامل هو الساعي الذي نصبه 
الإمام على أذ الصدقات» ولو هلك المال في يد العامل وضاع سقط حقه» وأجزأه عن الزكاة عن المؤدين» 
ولا يجوز أن يعطى العامل الهاثمي من الزكاة شيئٌاك تزيهًا لقرابة رسول الله 5 عن شبهة الوسخ» ويجوز لغير 
الحاشمي ذلك وإن كان غنيّاه لأن الغن لا يوازي الماشي في استحقاق الكرامة» فإن جعل الماشي عاملاً وأعطي 
من غير الزكاة» فلا بأس به» ثم الذي يأخذه العامل أجرة من وجه حى يجوز له مع الغى؛ وصدقة من وجه حق 
لا يجوز للعامل الماشي تنزيهًا له عنها. [الجوهرة النيرة: ]٠١١‏ 


كتاب الزكاة ۸ - باب من يجوز دفعٌ الصدقة إليه. ومن لا يجوز 

إن عَمِلَ بقدر عمله» وف الرقاب أن يُعانَ المكاتبون في فك رقاهم؛ والغارم: من لزمه 
ن وني سبيل الله مُنْقِطعْ الغزاة, واب السبيل: من كان له مال في وطنه» وهو في 

مكان آحر لا شيء له فیه» فهذه جهات الزكاة. 

وللمالك أن يدفعَ إلى كل واحد منهم» وله أن يقتَصِرٌَ على صنفٍ واحد. 


أن يعان المكاتبون إلخ: إلا مكاتب هاشي» فإنه لا يعطى منها شیا بخلاف مكاتب الغن إذا کان كبيرًاء وأما 
إذا كان صغيرًا فلا يجوزء فإن عجر المكاتب وقد دفع إليه الزكاة؛ يطيب لمولاه الغني أكله» وكذا إذا دفعت 
الزكاة إلى الفقير» ثم استغي واركاة باقية في يده» يطيب له أكلها. |الجوهرة النيرة: ا 

والغارم: من لزمه إلخ: [ويجوز أن يراد بالغارم من له دين على الناس» ولا يقدر على أخحذه وليس عنده 
نصاب فاضل» ولا يكون هاشيًا] أي يحيط ماله أو لا بملك نصابًا فاضلا عن دینه» وكذا إذا كان له دين على 
غيره» لم يكن به نّا سواء كان نصاباً أو أكثر؛ لأنه لم يكن بذلك غنياً. [اجوهرة النيرة: ]٠١١۷‏ 

منقطع الغزاة: أي الذي عجز عن اللحوق بجيش الإسلام؛ وهذا عند أبي يوسف بء وهو الأظهر» ومبقطع 
الحاج عند حمد» وقيل: طلبة العلم» وفسره في "البدائع": بجميع القرب» أي فسر المراد في قوله تعالى: «إوفي 
سَبيل الله( (النوبة:50) فإضافة المنقطع إلى الغزاة للتوضيح ليشمل منقطع الحاج ومنقطع غير الغزاة. 

وابن السبيل إلخ: ولا يجد من يدينه» فيعطى من الزكاة لحاجته» وإنما يأحذ ما يكفيه إلى وطنه لا غير» وسمي 
ابن السبيل؛ لأنه ملازم للسفر» والسبيل الطريق» فنسب إليه» ولوكان معه ما يوصله إلى بلده من زاد وحمولة, 
لم يجر أن يعطى من الزكاة؛ لأنه غير محتاج. [الحوهرة النيرة: 510] 

وللمالك أن يدفع إخ: وله أن يقتصر على صف واحد» وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أي طالب وابن 
عباس ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وجماعة أخرى م ولم يرو عن غيرهم من الصحابة حلاف ذلك فكان 
إجماعًا. وقال الشافعي يللكه: لا يجوز ما لم يصرف إلى الأصناف السبعة» من كل صنف ثلاثة؛ لأن الله تعالى أضاف 
جميع لدت إليهم بلام التمليك» وأشرك بينهم بواو التشريك وذكرهم بلفظ الجمع وأقله ثلاثة» ولنا: قوله تعالى: 


ها الفقرَاء فهو حير ک4 (البقرة:۲۷۱) بعد قوله تعالى: إن ET‏ (البقرة: 31/1 
فعلم أن الفقراء مصارف الصدقات من غير أصناف سبعة» واللام للعاقبة» أي عاقبة الصدقات للفقراء لا أنها 
ملكهم؛ إذ لو كانت للتمليك لما از له أن يطأ جارية له للتجارة لمشاركة الفقراء فيهاء ولأن بعض المصارف ليس 
فيه لام وهو قوله: #وفي سسَبيل الله رالتوبة: ..<) فلا يصح دعوى التمليك» وليس الكل بلفظ الجمع كابن السبيل. 


كتاب الزكاة 8 7 باب من يجوز دفعٌ الصدقة إليه» ومن لا يجوز 
ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي» ولا يُبنى يما مسجد, ولا يُكفنُ يها ميّتء ولا بُشتر 
يها رقبة يُعتق» ولا دفع إلى غني» ولا يدقع المزكي زكاته إلى أبيه وجدّه وإن علا 


إلى في وإن كان فقيراء وقال زفر سلكه: الإسلام ليس بشرط؛ لقوله تعالى: «إلا يَنْهَاكُمْ الله عن الَذِينَ لَه يقاتلو كم 
في الدّين ولم رجو کم من ديار رکم أن برو (الممتحنة:۸)» وقوله تعالى: #إنمًا الصدَقات4 (التوبة:٠٠)‏ من غير 
قيد بالإسلام» ولنا: حديث معاذ دء: "خذها من أغنيائهم» وردها إلى فقرائهم"» وأجمعوا على أن فقراء أهل 
الحرب خرجوا من عموم الفقراء» وكذا أصول المزكي وفروعه وزوجته» فحاز تخصيصه بخبر الواحد والقياس» 
ويجوز دفع صدقة التطوع إليه إجماعاء واختلفوا في صدقة الفطرء والنذور والكفارات» فعندهما: يجوز دفعها 
إلى الذمي» إلا أن الصرف إلى فقراء المسلمين أفضلء وعند أبي يوسف يلكء: لا تجوز اعتبارًا بالزكاة؛ وأما الحربي 
المستأمن؛ فلا يجوز صرف الزكاة والصدقة الواجبة بالإجماع» ويجوز صرف صدقة التطوع إليه. 

ولا يبنى يما مسجد: أي لا تصرف الزكاة في بناء مسجد وقنطرة وسقاية وإصلاح طرق» وكري الأففار والحج والجهاد, 
وكل ما لا تمليك فيه. ولا يكفن ينا ميت: لانعدام التمليك منه وهو الركن؛ والدليل على أن التمليك لا يتحقق في تكفين 
اميت أن الذئب لو أكل اميت يكون الكفن للمكفن لا للوارث» كذا في "النهاية". [اللبوهرة النيرة: 81 ]١‏ 

ولا يشترى بما رقبة إلخ: لأن الركن في الزكاة التمليك» ولم يوجد خلافًا لمالك لله حيث قال: يعتق منها 
الرقبة؛ لقوله تعالى: طرفي الرّقاب )4 رالتوبة:٠٠)‏ ولأنه يجوز دفعها للمكاتب؛ لأنه عبد ما دام عليه درهم» ولنا: 
أن رجلاً اء إلى ر سول الله 55 فقال: دلي على عمل يقرب إلى الحنة» ويباعدني عن النار» فقال: أعتق 
النسمة» وفك الرقبة» فقال: يا رسول الله 13# أو ليسا واحدًا؟ قال: لاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك 
الرقبة أن تعين في ثمنهاء والمراد بالرقاب المكاتبون» أى يعانون في فك رقايهم؛ وهو قول جمهور العلماء. 

ولا تدفع لع إلى غني: لقوله ء#: "لا تحل الصدقة لغيٰ'. والغيي: هو الذي يملك نصابًا من النقدين أو ما قيمته 
نصاب_فاضلاً عن حوائجه الأصلية من ثيابه ودار سكناه وأثائه» وعبيد خدمته» ودواب رکوبه» وسلاح 
استعماله» ثم الغناء على ثلاث مراتب: الأولى: ما يتعلق به وجوب الزكاة. والثانية: ما يتعلق به وجحوب صدقة 
الفطر والأضحيةء وهو ما يكون مالكًا لمقدار النصاب فاضلاً عن حوائجه الأصلية؛ وهو المراد ههنا. والثالثة: ما يتعلق 
به تحريم السؤال؛ وهو أن يكون مالكًا لقوت يومه» وما يستر به عورته عند عامة العلماء. 

إلى أبيه وجده» وإن علا: سواء كان من جهة الآباء أو الأمهات؛ لأن منافع الأملاك بينهما متصلة؛ فلا يتحقق 
التمليك على الكمال» ولأن نفقتهم عليه مستحقة» ومؤاساتهم عليه واحبة من طريق الصلة؛ فلا يجوز أن يستحقوها 
من جهة أحرى كالولد الصغير» ولأن مال الابن مضاف إلى الأب» قال ع#: "أنت ومالك لأبيك": وكذا دفع 
عشره وسائر واجباته لا تجوز إليهم. [الجوهرة النيرة: ]٠١۸‏ 


كتاب الزكاة ٠١‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه. ومن لا يجوز 
ولا إلى ولده وولد ولده وإن سَمَلَء ولا إلى أمّه وجدّاته وإن علت. ولا إلى امرأته. 
ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة بك وقالا: تد فع إليه. ولا يّدفعٌ إلى مكاتبه 
ولا مل وکه» ولا ملوك غني, وولد غني إذا كان صغيرًاء . . SR Ss‏ 

ولا إلى ولده إلخ: سواء كانوا من جهة الذكور أو الإناث » وسواء كانوا صغارًا أو كبارًا؛ لأنه إن كان صغيراء 
فنفقته على أبيه وأحيه» وإن كان كبيرًا فلا يجوز أيضًا؛ لعدم لوص الخروج عن ملك الأب؛ لأن للوالد شبهة في 


ملك ابنه» فكان ما يدفعه إلى ولده كالباقي على ملكه من وجه» وكذا المخلوق من مائه من الزنا لا يعطيه زكاته: 


وكذا إذا نفى ولده أيضّاء ولو تزوجت امرأة الغائب فولدت» قال أبوحنيفة يثك: الولد من الأول؛ ومع هذا 


لا يجوز للأول دفع زكاته إليهم» ولا تجوز شهادقم» كذا ذكره التمرتاشي كذا في "النه 
روي عن أبي حنيفة أن الأولاد من الثابي؛ رجع إلى هذا القول» وعليه الفتوى. |الجوهرة النيرة: |٠١۸‏ 

ولا إلى أمه وجداته إلخ: سواء كانت من قبل الأب والأم أو كليهما؛ لأن منافع الأملاك بينهما متصلة؛ 
فلا يتحقق التمليك على الكمال. ولا إلى امرأته: أي لا يدفع الزكاة إلى زوجته ولو كانت معتدة من بائن؛ 
أو ثلاثء لما بين الزوجين من الاتصال والاشتراك ف المنافع؛ لوجود الاشتراك في الانتفاع عادة» فكان كالاتصال 
بين الأصول والفروع» وهذا بالاتفاق. 

ولا تدفع المرأة إخ: [عند أبي حنيفة به وقالا: تدفع إليه إن كان فقيرًا وبه قال الشافعي ملك؛ لحديث زينب امرأة 
عبد الله بن مسعود دده قالت: يا رسول الله! إنك أمرت اليوم بالصدقة» وقد كان عندي حلي» فأردت أن أتصدق 
به» فزعم ابن مسعود دنه هو وولده أهما أحق من تصدقت عليهم؛ فقال ۶#: صدق ابن مسعود» زوحك 
وولدك أحق من تصدقت عليهم» ولك أجران؛ أحر الصدقة» وأجر الصلة. ولأبي حديفة سل ما ذكرنا من الاتصال 
بينهماء وحديث زينب كان في صدقة التطوع لا الواحب» لقوله «#: "زوجحك وولدك أحق' والواحب لا يجوز 
صرفه إلى الولد» ولأن عند الشافعي به لا تحب الزكاة في الحلي» وزينب تصدقت بالكل» فدل أنما كانت تطوعاً] 
عند أبي حنيفة: رجح صاحب 'لمداية" وغيره قوله» واعتمده النسفي وبرهان الشريعة. [التصحيح والترحيح: ۲١١‏ 

ولا يدفع إلى مكاتبه إلخ: وكذا لا يدفع إلى مدبرته وأمهات أولاده؛ لعدم التمليك؛ إذ كسب المملوك لسيده» وله حق 
في كسب مكاتبه» والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ورعا يعجز» فيكون الكسب للمولى. [الجوهرة النيرة: ]١58‏ 

ولا ثملوك غني: لأن الملك واقع لمولاه؛ ومدبر الغن وأم ولده منزلة القن»... ومكاتب الغ يجوز الدفع إليه؛ 
لقوله تعالى: رفي الرّقاب راتوبة:٠٠)‏ [الجوهرة النبرة: ]٠١۹‏ وولد غني إلخ: أي لا يدفع إلى ولد الغني إذا كان 
الولد صغيرًا؛ لأنه يعد غنيّا بعال أبيه» بخلاف ما إذا كان كبيرًا فقيراء فإنه يجوز الدفع إليه؛ لأنه لا يعد غنيًا بيسار 
أبيه؛ ولو كانت نفقته عليه» بأن كان زمئء وكذا امرأته وأبوه وطفل الغنية إذا كانوا فقراء» يجوز الدفع إليهم. 


ا ١‏ 7 باب من يجوز دفع الصدقة إليه. ومن لا يجوز 
ولا يدفع إلى بني هاشم: وهم آل علي وآلْ عباس وآل جعفر» وآل عقيل وآ حارث 
بن عبد المطلب ومواليهم. 

وقال أبوحنيفة ومحمد جا: إذا دفع الزكاة إلى رحل يظلّه فقرراء ثم بان أنه غي أو هاشمي, 


أوكافر» أو دفع في ظلمة إلى فقير» ثم بان أنه أبُوه أو ابنه» فلا إعادة عليه وقال أبو يوسف يلك: 


75 


عليه الإعادة» ولو دفع إلى شخصء ثم علم أنه عبذه أو مكاتبه لم يجر في قوهم جميعًا. 


إلى بني هاشم: بر البخاري يك: نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة» ولقوله عنتة: "يا بني هاشم! إن الله حرم 
عليكم غسالة أموال الناس وأوساخحهم» وعوضكم منها حمس الخمس وهوسهم ذوي القربى. 

وهم آل علي إلخ: خصوا بالذكر؛ لأن بعض بى هاشم يعن بي أبي لهب يجوز دفع الزكاة إليهم؛ لأن حرمة 
الصدقة كرامة لهم وإنما استحقوها لنصرتمم البي 275 في الجاهلية والإسلام» ثم سرى ذلك إلى أولادهم؛ وأبوهب 
آذى البي E‏ فلا يستحق الكرامة؛ والهاشي لا يجوز له أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله عند أبي حنيفة يللين 
حلافا لأبي يوسف .يك. ومواليهم: عطف على بي هاشم» أي لا يدفع إلى مواليهم» أي عبيدهم ومعتقيهم؛ 
لحديث "مولى القوم من أنفسهم» وإنا لا تحل لنا الصدقة" رواه أبو داود والترمذي والنسائي؛ وقال الترمذي: 
حسن صحيح؛ وكذا صححه الحاكم» وروي أن مولى لرسول الله #5 سأله: أتحل لي الصدقة؟ فقال: لاء أنت مولانا. 
فلا إعادة عليه: هذا جواب ظاهر الرواية» ومشى عليه احبوبي والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترحيح: ١0؟]‏ 
لما رواه البخاري عن معن بن يزيد أنه قال: كان أبي يزيد أخرج دنائير يتصدق بماء فوضعها عند رجل في المسجد» 
فجئت فأحذتا فأتيته اء فقال: والله ما إياك أردت» فخاصمته إلى رسول الله يل فقال: لك ما نويت يا يزيد» ولك 
ما أحذت يا معن» ولأن الوقف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع» ولو أمرناه بالإعادة لكان بحتهدًا فيه أيضاء 
فلا فائدة فيه» بخلاف الأشياء الي استدل بما؛ لأنه يمكنه الوقوف عليه حقيقة» وصحة الدفع في صورة التحري مقيدة 
عا إذا كان في أكبر رأيه أنه مصرف» أما لو شك فلم يتحر أو تحرى فدفع وني أكبر رأيه أنه ليس بعصرف لا يجوز. 
عليه الإعادة: لأن خطأه ظهر بيقين» فصار كما إذا توضاأً بماءء أو صلى في ثوب» ثم تبين أنه كان بحساء أو قضى 
القاضي باحتهاد» ثم ظهر له نص بخلافه» وبه قال الشافعي يش أيضاء وجواهمما: أن الوقوف على هذه الأشياء 
بالاجتهاد دون القطع» فيب الأمر فيها على ما يقع عنده» كما إذا اشتبهت عليه القبلة» فإنه يتحرى» فيكون ما يقع عنده. 
لم جر في قوهم إخ: لانعدام التمليك إذا كسب المملوك لسيده وله حق في كسب مكاتبه» فلم يتم التمليك» 
وكذا إذا كان مدبره أو أم ولده لا يجرئه الزكاة» ويلزمه الإعادة. 


كتاب الزكاة ۲ باب من يجوز دفعْ الصدقة إليه. ومن لا يجوز 
ولا يجوز دفع الزكاة إلى من بملك نصابًا من أي مال كان» ويجوز دفعُها إلى من بملك 
أقلّ من ذلك وإن كان صحيحًا مكتّيببًا. 

ويُكره نقلٌ الزكاة من بلدٍ إلى بلدٍ حر وإنما فرق صدقة كل قوم فيهم إلا أن يحتاج 
أن ينملا الإنسان إلى قرابته» أو إلى قوم هم أحوج إليه من أهل بلده. 


من يملك نصاباً [لأن الغئى الشرعي مقدر به.(اللباب:١/7١)]‏ من أي مال كان: سواء كان من النقدين أو من 
العروض» أو من السوائم؛ لقوله +:#: لا يمل الصدقة لغني كذا في 'الفاتح". وقال في "الجوهرة النيرة": سواء كان 
النصاب ناميا أو غير نام» حب لو كان له بيت لا يسكنه يساوي مائيٍ درهم» لا يجوز صرف الزكاة إليه» وهذا 
النصاب المعتبر في وجوب الفطرة والأضحية»... وقوله: إلى من يملك نصاباً الشرط أن يكون النصاب فاضلاً عن 
حوائجه الأصلية.[ص ]١51610‏ من بملك أقل إخ: لأنه فقير إلا أنه يحرم عليه السؤال» ويكره أن يدفع إلى 
فقير واحد مائ درهم فصاعدًاء فإن دفع حازء وقال زفر يللء: لا يجوز؛ لأن الغناء قارن الأداء» فحصل الأداء 
إلى الغي. ولنا: أن الغ حكم الأداء» فيتعقبه؛ لأن الحكم لا يكون إلا بعد العلة» لكنه يكره لقرب الغناء منه 
كمن صلى وبقربه بحاسة فإنه يكره» قال هشام: سألت أبا يوسف يلك2: عن رحل له مائة وتسعة وتسعون 
درا فتصدق عليه بدرهمين» فقال: يأحذ واحدًا ويرد واحدًاء كذا في الفتاوى.(الجوهرة النيرة) 

وإنما يفرق صدقة الح: لما روينا من حديث معاذ دب ولأن فيه رعاية حق الجوار» فمهما كانت الجاورة أقرب 
كان رعايتها أوجب: فإن نقلها إلى غيرهم أجزأه. وإن كان مكروهًا؛ لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص؛ وإنما 
يكره نقلها إذا كان في حينها بأن أخرجها بعد الحول؛ أما إذا كان الإخراج قبل حينها فلا بأس بالنقل» وني الفتاوى: 
رجحل له مال في يد شريكه في غير مصره» فإنه يصرف الزكاة إلى فقراء الموضع الذي فيه دون المصر الذي هو فيه؛ 
ولو كان مكان المال وصية للفقراء» فإنما تصرف إلى فقراء البلد الذي فيه الموصي» والأصل: أن في الزكاة يعتبر 
مكان المال» وفي الفطرة عن نفسه مكانه بالإجماع» وعن عبيده وأولاده مكان العبيد والأولاد عند أبي يوسف يللين 
وقال محمد يتتد.: مكان الأب والمولى وهو الصحيح. [الجوهرة النيرة: ]١51١‏ 

إلا أن يحتاج إل: لما فيه من الصلة وزيادة دفع الحاجة» واعلم أن الأفضل في الزكاة والفطرة والنذور الصرف 
أولاً إلى الإخوة والأخوات» ثم إلى أولادهم, ثم إلى الأعمام والعمات» ثم إلى أولادهم ثم إلى الأخوال والخالات» 
ثم إلى أولادهمء ثم إلى ذوي الأرحام من بعدهم» ثم إلى الجيران» ثم إلى أهل حازنة» ثم إلى أهل مصره أو قريته» 
ولا ينقلها إلى بلد أخرى إلا إذا كانوا أحوج إليها من أهل بلده أو قريته. [الجوهرة النيرة: ]١١١‏ 


كتاب الزكاة 1۸۳ بابْ صّدّقة الفطر 
ابا فاك الف 
صدقة الفطر واجبةٌ على الحْرّ المسلم إذا كان مالكًا لمقدار النصاب فاضلاٌ عن مسكنه 


وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبیده للحدمة» بُخرج ذلك عن نفسه» Ê a ea‏ 


باب صدقة الفطر: ومناسبتها للزكاة؛ لأنها من الوظائف الماليةء إلا أن الزكاة أرفع درجة منها؛ لثبوقا بالقرآن» فقدمت 
عليها» وذكر في "المبسوط": هذا الباب عقيب الصوم على اعتبار الترتيب الطبعي؛ إذ هي بعد الصوم طبعًاء وذكرها 
الشيخ هنا؛ لأا عبادة مالية كالزكاة» ولأن تقديمها على الصوم جائز على بعض الأقوال. [الجوهرة النيرة: ]١57‏ 
الصدقة: العطية الي يراد يما المثوبة» وركنها الأداء إلى المصرف» وسبب شرعيتها: ما جاء في حديث ابن عباس دير 
فرض رسول الله ك زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» من أداها قبل الصلاة» 
فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة: فهي صدقة من الصدقات» أمر يما قبل العيد بيومين قبل أن تفرض 
زكاة المال» وهو الصحيح» والصوم والزكاة فرضا في السنة الثانية من الهجرة» وكذا تحويل القبلة. 

صدقة الفطر واجبة إلح: لقوله ءا في حطبته:" أذوا عن كل حر وعبد» صغير وكبير نصف صاع من بر أو صاعًا 
من شعير"» رواه ثعلبة بن صغير العدوي» وثله يثبت الوجوب لعدم القطع» وروي الحاكم في "المستدرك": 
عن ابن عباس: "أنه عك أمر صارنحًا ببطن مكة ينادي أن صدقة الفطر حق واحب على مسلم صغير أو كبير» 
حر أو مملوك" الحديث. وشرط الحرية لتحقق التمليك والإسلام ليقع قربة» واليسار لقوله ##: "لا صدقة إلا 
عن ظهرغين": وقدر اليسار بنصاب لتقدر الغناء في الشرع به فاضلا عما ذكره من الأشياء؛ لأا مستحقة 
بالحاجة الأصلية» والمستحق بالحاجة كالمعدوم» وكذا كتب العلم إن كان من أهله» ويعفى له في كتب الفقه 
عن نسخة من كل مصئف لا غير» وفي الحديث عن نسختين» ولا يشترط فيه الحول؛ لأنها تحب بالقدرة الممكنة لا 
الميسرة» ويتعلق بهذا النصاب حرمان الصدقة ووجوب الأضحية والفطر. 

يخرج ذلك عن نفسه إ: بيان للسبب» والسبب رأس ونه ويلي عليه» والأصل فيه: قوله اك#: "أدوا عن كل 
حرء أو عبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعًا من شعير» أو صاعًا من تمر"» وفي حديث الدار قطني عمن 
تمونون» ولا شك أن الإنسان يمون نفسه ويلي عليهاء فيلحق به ما في معناه من يمونه كطفله الفقير» ويعي أولاده 
الصغار الفقراء» فإن كان طفله غنيًا تحب الفطرة في ماله حلاف لمحمد ي وعبيده للخدمة ومدبره وأم ولده 
سواء كان العبد مسلما أو كافراء وقال الشافعي يلكء: لا تحب عن الكافر؛ لأا تحب على العبد ابتداى ثم يتحملها 
المولى» والكافر ليس بأهل» ولنا: إطلاق قوله علت#: "أدوا عن كل حر وعبد"؛ فلا يشترط فيه إسلام العبد كالزكاة. 


كتاب الزكاة 184 باب صَدَقة الفطر 
وعن أولاده الصغار؛ وعبيده للحدمة» ولا يؤدي عن زوجته» ولا عن أولاده الكبار» وإن 
كانوا في عياله, ولا بُخرج عن مکاتبه» ولا عن مماليكه للتجارة. والعبد ب بين الشتريكين 
لا فطرة على واحدٍ منهماء يودي المسلمُ الفطرة عن عبده الكافر. والفطرة نصف صاع 


أولاده الصغار: هذا إذا كانوا لا مال هم فإن كان لهم مال يؤدى من ما لهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً 
محمد» ورجح في "شرح الهداية" قوهماء وأحاب عما يتمسك به لمحمد» ومشى على قوهما المحبوبي والنسفي 
وصدر الشريعة. [التصحيح والترحيح: ]٠١7‏ عن زوجته: لقصور الولاية والمؤنة» فإنه لا يليها في غير حقوق 
النكاح؛ ولا بموفا في غير الرواتب كالمداواة وشبهها.(الجوهرة النيرة) وإن كانوا في عياله: لانعدام الولاية» 
ولو أدى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأهم استحسائًا؛ لثبوت الإذن عادة. [اللباب:١117/1١]‏ 

ولا يخرج عن مكاتبه: لقصور الملك فيه؛ ولعدم الولاية عليه؛ لأنه حارج عن يده وتصرفه» بخلاف المدبر وأم الولدء 
فإن ملكه كامل فيهما بدليل حل الوطء في المدبرة وأم الولدء ولا كذلك المكاتبة» فإنه لا يحل له وطؤهاء ولا يخرج 
المكاتب أيضًا عن نفسه لفقره» وقال مالك: يؤدي المكاتب عن نفسه ورقيقه. [الجوهرة النيرة: ]١ ٦٤‏ 

ولا عن ماليكه إل: لأنه يؤدي إلى الثي؛ لأن زكاة التجارة واحبة فيهم» فإذا قلنا: بوجوب الفطر فيهم كان فيه 
تبقية الصدقة على المولى في سئة واحدة بسبب مال واحدة» وقد قال البي علنة: "لا ثي في الصدقة" أي لا توحذ في 
السنة مرتين.(الحوهرة النبرة) لا فطرة على واحد إلخ: لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما بدليل أنه 
لا ملك تزويجه» ولأن كل واحد منهما لا يملك رقبة كاملة» ولو كان جماعة عبيد أو إماء بينهماء فلا شيء عليهما 
عند أبي حنيفة يلك» وقال أبويوسف ومحمد ج'ا: على كل واحد منهما ما يخصه من الرؤوس دون الأشقاص كما 
إذا كان بينهما حمسة أعبد يحب على كل واحد منهما صدقة الفطر عن عبدين» ولا يجب عليهما في الخامس 
شيء. (الجوهرة الديرة) عن عبده الكافر: لقوله ع!نة: "أدوا عن كل حر وعبد يهوديًا أو نصرانيًا أو بحوسيًا" 
الحديث؛ ولأن السبب قد تحقق وهو رأس يمونه ويلي عليه» والمولى من أهله. [الجوهرة النيرة: ]١514‏ 


والفطرة نصف صاع إخ: رواه ابن عباس ناء وقال الشافعي يله: من الكل صاع» ولا يجزئ نصف صاع من 
بر؛ لقول أبي سعيد الخدري د : كنا مخرج على عهد رسول الله 5 3 صاعاً من ظعام» أو صاعًا من شعيرء أو 
ضَاعًا من أقط» أو اعا :من زيه وق يعض طرق ذكر صاغا من دقيق. .ؤلناد"قوله ان حطجهة دوعن كل 


حر وعبد» صغير أو كبير نصف صاع من بر"» وروى الحاكم في "المستدرك" عن ابن عمر عن النبي كله: أنه أمر 
عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمرء وهو مذهب جمهور الصحابة» منهم الخلفاء 


الراشدون وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وجابر وأ وغيرهم من كبار الصحابة؛ وم يرو عن واحد منهم = 


كتاب الزكاة 1۸0 باب صّدّقة الفطر 
من بن أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير» والصاعٌ عند أبي حنيفة ومحمد د'ا: ثمانية 


أرطال بالعراقي. وقال أبو يوسف يلك: حمسة أرطالٍ وثلثُ رطل. ووجوبٌ الفطرة 
بالعراقي أيضًا 


يتعلق بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر» فمن مات ا ا 000 


= أن نصف صاع من بر لا يجرئ» فكان إجماعاء وحديث أبي سعيد الخدري ذه محمول على أنمم كانوا يتبرعون 
بالزيادة» وكلامنا في الوحوب, وليس فيه دلالة على أنه عك عرف ذلك منهم» فلا يلزم حجة. ثم اعلم أنه عندنا 
يجوز أن يعطي عن جميع ذلك بالقيمة دراهم وفلوسًا وعروضًا؛ لقوله ء#: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم. 
من بر: أو دقيقه أو سويقه أو زبيب. [اللباب:8/1؟1١]‏ أو صاع من تمر إلخ: هذه رواية عن أبي حنيفة وهي 
قولهماء وروي عنه في "الجامع الصغير": نصف صاع من الزبيب» ورجحها في "المداية"» وقال الإسبيجابي: 
هي ظاهر الرواية» وتلك رواية أسد بن عمرو. [التصحيح والترجيح: 0520505 ؟] 

ثمائية أرطال بالعراقي: قال الإسبيجابي: الصحيح قول أبي حنيفة ومحمد, ومشى عليه الحبوبي والنسفي وصدر 
الشريعة. [التصحيح والترجحيح: ]٠١*‏ والرطل عشرون إستاراء والإستار: أربعة مثاقيل ونصف» فالرطل تسعون 
مثقالاًء والمثفال هو الدينار عشرون قيراطًاء والقيراط حمس شعيرات غير مقشورة؛ فيكون المثقال الشرعي مائة شعيرة. 
وقال أبو يوسف: والشافعي جها: الصاع حمسة أرطال وثلث رطل؛ لقوله علِتة: صاعنا أصغر الصيعان» وروي 
أن أبا يوسف لما حج سأل أهل المدينة عن الصاع» فقالوا: حمسة أرطال وثلث» وجاءه جماعة كل واحد معه صاعه» 
فمنهم من قال: أخبرن أبي أنه صاع البي يلك ومنهم من قال: أحبرني أخي أنه صاعه علتا. ولنا: ما رواه 
صاحب الإمام عن أنس أنه قال: كان ع يتوضأ بعد رطلين» ويغتسل بصاع ثمانية أرطال» وهكذا كان صاع 
عمر «#. وقيل: لا حلاف بينهم فإن أبا يوسف لما حزر صاع أهل المدينة وجد الصاع حمسة أرطال وثلثا 
برطل أهل المدينة» وهو أكبر من رطل أهل بغداد؛ لأنه ثلاثون إستارًا» والرطل البغدادي عشرون إستاراء وإذا 
قابلت ثمانية أرطال بالبغدادي بخمسة أرطال وثلث رطل بالمدي» تحدهما سواء فوقع الوهم لأحل ذلك وهذا 
أشبه؛ لأن محمدًا لم يذكر في المسألة حلاف أبي يوسف بلك ولو كان فيه لذكره» وهو أعرف ,مذهبه ثم يعتبر 
نصف صاع من بر أو صاع من غيره بالوزن فيما روي أبويوسف عن أبي حنيفة يلك؛ لأن الاختلاف في مقدار 
الصاع كالإجماع على اعتبار الوزن» وروى محمد أنه يعتبر بالكيل؛ لأن الآثار حاءت بالصاع وهو اسم للكيل. 
يتعلق بطلوع الفجر إلخ: وقال الشافعي ك: عند غروب الشمس؛ لأن الفطر بانفصال الصوم» وذلك 
بالغروب من اليوم الأخير من رمضانء ولنا: أن الإضافة للاحتصاص للفطر باليوم دون الليلة؛ وذلك لأن اليوم = 


كتاب الزكاة 185 باب صّدّقة الفطر 
قبل ذلك ل تجب قظرقة ومن اسل أو ول بعد طلوع الفجر لم خب قطرئه. 
والمستحب أن يخرج الناسٌ الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلّىء فإن قَدَمُوها 


الفطرة 


قبل يوم الفطر جاز» وإن أحروها عن يوم الفطر لم تسقطء وكان عليهم إخراجها. 


= هو المسمى بيوم الفطر» والغرض أن يتعلق الفطر بفطر مخالف للعادة هو اليوم لا الليل» وللشافعي بء قولان 
آخران: الأول: بطلوع الفجر يوم العيد كمذهبناء والثاي: بمجموع الوقتين» ثم صدقة الفطر يدحل وقت 
وجويما بطلوع الفجر» ويخرج وقت الوجوب بطلوعه أيضًاء ولا يفوت أداءه بعد ذلك؛ بل في أي وقت أداها 
كان أداء ولا قضاءء فبان لك أنها تدحل ثم تخرج على الفور من غير استقرار. 

لم تجب فطرته: لأن وقت الوحوب وجدء وليس هو من أهل الصدقةء فلم يلزمه» وإن مات بعد طلوع الفجر 
فهي واحبة عليه؛ لأنه أدرك وقت الوحوب وهو من أهله.(الجوهرة النيرة) 

والمستحب أن يخرج إل: لقوله -:: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم"» والأمر بالإغناء؛ كيلا يتشاغل 
الفقير بالمسألة عن الصلاة في ذلك بالتقدم قبل الخروج إلى المصلّى» وكان عان: يخرحها قبل أن يخرج إلى 
المصلى. [الجوهرة النيرة: ]١585‏ 

فإن قدّموها إلخ: لأنه أدي بعد تقرر السبب, فأشبه التعجيل في الزكاة. قال في الفتاوى: يجوز تعحيلها قبل يوم 
الفطر بيوم أو يومين» وقال حلف بن أيوب: يجوز إذا دحل شهر رمضان» ولا يجوز قبله» وقال نوح بن أبي مرم: 
يجوز في النصف الأخير من رمضان» ولا يجوز قبله» والصحيح أنه يجوز إذا دحل شهر رمضان وهو اختيار محمد 
بن الفضل» وعليه الفتوى. [الجوهرة النيرة: ]١58‏ 

لم تسقط. وكان إلخ: لأن وجه القربة فيها معقول» وهو أن التصدق بالمال قربة في كل وقت» فلا يتقدر وقت 
الأداء فيها بخلاف الأضحية» فإن القربة فيها -وهو إراقة الدم- غير معقولة» فلا تكون قربة إلا في وقت مخصوص» 
فالفطرة لا تسقط بالتأخير وإن طالت المدة وتباعدت» وكذا بالافتقار إذا افتقر بعد يوم الفطر؛ لأن وجوبا م يتعلق 
بالمال» وإنما يتعلق بالذمة» والمال شرط في الوحوب» فهلاكه بعد الوحوب لا يسقطها كالحج» بخلاف الزكاة, فإها 
تسقط هلاك المال؛ لأنها متعلقة بالمال» ولا نقول: إن الأضحية تسقط .عضي أيام النحر» ولكن ينتقل الوجوب إلى 
التصدق بالقيمة؛ لأن الإراقة لا تكون قربة إلا في وقت مخصوص» وأما التصدق بالمال فقربة في كل وقت» و 
سقط عنه صوم رمضان لكبر أو مرض» فصدقة الفطر لازمة له لا تسقط عنه؛ لأنها تحب على الصغار وعنهم مع 
عدم الصوم منهم لا تسقط» فكذا لا تسقط بعدم الصوم عن البالغ. [الجوهرة النيرة: ]1١5541578‏ 


كتاب الصوم ۸۷ مسائل الصوم 


کتاب الصوم 
الصومٌ ضربان: واجب» ونفل» فالواحب ضربان: منه ما يتعلق بزمانٍ بعينه كصوم 
رمضان والنذر المعين» فيجوز صومه بنيّة من الليلء فإن لم ينو حي أصبح أجزأتة النيةٌ 


كتاب الصوم: إنما أ مع أنه عبادة بدنية كالصلاة» وقدم الزكاة عليه اقتداء بالقرآن» قال الله تعالى: 
لوَأقِيمُوا الصلاة وَآنو لزكاة رالبقرة:۴٠)»‏ وكذا في الحديث: "بي الإسلام على حمس" إلى آخره. والصوم في 
اللغة: هو الإمساك على أيّ شيء كان في أي وقت كان, قال الله تعالى: لإفقولي إنّي نَذْرْتُ لِلرَّحْمّن صَوْماًك 
(مريم: أي إمساكا عن الكلام» وي الشرع: عبارة عن إمساك مخصوصء وهو الكف عن قضاء الشهوتين: 
شهوة البطن وشهوة الفرج من شخص مخصوصء وهو أن يكون طاهرًا من الحيض والنفاس في وقت مخصوص» 
وهو ما بعد طلوع الفجر إلى الغروب بصفة مخصوصة؛ وهو أن يكون على قصد التقرب. [الجوهرة التيّرة.55١]‏ 
واعلم أن للصوم ستة أقسام: قسم منها لا يجوز إلا بنية من الليل» وهو قضاء رمضان ونذر مطلق وكفارة» 
وثلاثة منها يجوز من النهار صوم رمضان» ونذر معين والنفل. 

واجب: بمعيئ الضروري» وهذا المعى يشمل الواجب والفرض» فلا اعتراض 

وكصوم رمضان !2: خ: اعلم أن صوم رمضان فريضة؛ لقولة تعالى: 7 كب علیکه الضّيّام © (البقرة:«18): وعلى 
فرضيته انعقد الإجماع» والمنذور واحب؛ لقوله تعالى: ِأوَليوُوا نُدُو ره الحج: 1 

بنية من الليل: [والتسحر نية في رمضان وغيره] اعلم أن النية هي معرفته بقلبه أي صوم يصوم, والسنة أن يتلفظ 
ما بلسانه» فيقول إذا نوی من الليل: نويت أن أصوم غدًا لله تعالى من فرض رمضان» وإن نوى من النهار يقول: 
نويت أصوم هذا اليوم لله تعالى من فرض رمضان» ولو قال: نويت أصوم غدًا إن شاء الله تعالى» أو نويت أصوم 
اليوم إن شاء الله تعالى» ففي القياس لا يصير صائمًا؛ لأن الاستثناء يبطل الكلام كما في البيع والطلاق والعتاق» 
ونحو ذلك. وف الاستحسان: يصير صائمًا؛ لأن الاستثناء هذا ليس على حقيقة الاستثناء» وإنما هو على الاستعانة 
وطلب التوفيق من الله فلا يصير مبطلاً للنية» بخلاف الطلاق ونحوه» والفرق: أن الاستثناء عمل اللسان» فيبطل ما 
يتعلق باللسان من الأحكام كالطلاق والعتاق ونحوهماء وأما النية... فعمل القلب لا تعلق لها باللسان» فلا تبطل 
بالاستثناء الذي هو عمل اللسان» كذا في "الذحيرة".(اللجوهرة النيرة) 

أجرأته النية إل: وقال الشافعي باك وس ب : "لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل"» ولنا؛ قوله عك 
بعد ما شهد الأعرابي برؤية الهلال: "ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه» ومن لم يأكل فليصم"» وما رواه حمول 
وسوس كد عير ##: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد". 


كتاب الصوم 1۸۸ سانل الصرم 

ما بينه وبين الزوال. 

والضرب الثاني: ما يبت في الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات» فلا يجوز 

صومُّه إلا بنيّة من الليل» وكذلك صومٌ الظهار» والنفل كله جور بئيّة قبل الزوال. 

وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان» فإن رأوه صامواء 

وإن عم عليهم أكملوا عدّة شعبان ثلاثين يوماء» ثم صاموا» ومن رای هلال رمضان 

وحده صامً وإن لم يقبل الإمامُ شهادئّه وإذا كان في السماء علة قبل الإمامٌ شهادة 
قير ا سا 

ما بينه وبين الزوال: وف "الجامع الصغير" قبل نصف النهار» وهو الأصح؛ لأنه لا بد من وجوب النية في أكثر 

النهار» ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا وقت الزوال.(الحوهرة النيرة) 

فلا يجوز صومه إلح: لأنه غير متعين» ولابد من التعيين عن الا 

والنفل: لقوله د -بعد ما كان يصبح غير صائم- "إن إذا لصائم". 

أن يلتمسوا الهلال: لاحتمال أن يجىء ناقضاء فيكون من رمضان» كذا في "خلاصة القدوري". 

فإن رأوه صاموا إلخ: لقوله علن:: "صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم الالء فأكملوا عدة شعبان 

ثلائين يومًا", ولأن الأصل بقاء الشهرء فلا ينتقل عنه إلا بدليل» ولم يوحد» ولا يصام يوم الشاك» وهو يوم 

الثلاثين من شعبان؛ لقوله 3:: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم"؛ فإن صامه بنية رمضان» فلا حلاف 

في أنه لا يجوز فإن صامه بنية واحب آخر من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان» فكذلك أيضًا لا يجوز» ولا يسقط 


الوحوب عن ذمته لحواز أن يكون من رمضان» فلا يكون قضاءٌ بالشك» وأما صومه بنية التطوع إن كان عادته 
أن يتطوع كما إذا كان من عادته أن يصوم الاثنين والمدميس؛ فوافق ذلك اليوم يوم الشك؛ فلا بأس أن يصومه 
بنية التطوع» وإن لم يكن عادته ذلك يكره له أن يصومه.(الجوهرة النيرة) 

وإن غم إل: بصيغة امحهول أي اختفى املال ولم ير بسبب الغيم أي سحاب أو غبار مانع من رؤيته. 

أكملوا إلخ: لحديث: "لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن حال بينكم وبينه سحاب» 
فأكملوا العدة ثلائين؛ ولا تستقبلوا الشهر استقبالا". أخرجه الترمذي وغيره. [حاشية السندي:847١]‏ 

ومن رأى هلال إلخ: لقوله نت: "صوموا لرؤيته" الحديث. وإن لم يقبل: لأنه متعبد جما في علمه» فإن أفطرء 
فعليه القضاء دون الكفارة. [الجوهرة النيرة: ]١54‏ قبل الإمام شهادة إل: لما قد صح أن البي ” 
الواحد في رؤية هلال رمضان» رواه أصحاب السئن الأربعة. 


كتاب الصوم ۱1۸۹ مستائل الصوم 
الواحد العدل في رؤية الحلال رجلا کان أو امراق حرًا كان أو عبدًا. فإن لم يكن في 


لأنه أمراديي 8 000 
السماء علة لم تقبل الشهادة حن يراه جم كثير يقع العلم بخبرهم. 
ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصوم: هو الإمساك عن 


الأكل والشرب واحماع مارا مع النية» فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا لم يفطرء 


رجلاً كان أو امرأة إخ: وإطلاق هذا الكلام يتناول المحدود في القذف إذا تاب» وهو ظاهر الرواية؛ لأنه 
خبر»... وفي "النجندي": شهادة المحدود في القذف يقبل في هلال رمضان» ولا يقبل في هلال الفطر والأضحى» 
ولا يشترط في هذه الشهادة لفظ الشهادة» ولا حكم الحاكم؛ بل العدالة لا غير؛ لأنه أمر دين فأشبه الإخبار. 
[الجوهرة النيرة: ]١/‏ جمع كفير إلخ: لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط» بخلاف ما إذا كان 
غيم؛ لأنه قد يدشق الغيم عن موضع الهلال؛ فيتفق للواحد النظر» وقوله: "جمع كثير" قال في ظاهر الرواية: لم يقدر 
فيه تقديراء وعن أبي يوسف يلله: حمسون رجلاً مثل القسامة» وقيل: أكثر أهل الحلة. وقيل: في كل مسجد 
واحد أو اثنان» والصحيح: أنه مفوض إلى رأي الإمام وسواء في ذلك هلال رمضان أو شوال أو ذي الحجة. 
[الجوهرة النيرة: ]١75‏ يقع العلم: أي العلم الشرعي وهو غلية الظن كذا في "الدر المختار". 

من حين طلوع الفجر إخ: لقوله تعالى: ولوا وَاشْرَبُوا حى بن كم لبط ايض مى لبط الود من 
الفح اموا الصَيام إلى اليل رالبقرة:۸۷٠)‏ ولأن وقته النهار» والنهار ما بين هذين الوقتين. 

والصوم هو الإمساك إخ: هذا هو حد الصوم. 

مع النية إلخ: لأن الصوم في حقيقة اللغة: هو الإمساك إلا أنه زيد عليه النية في الشرع ليتميز ها العبادة من 
العادة قال عَلْتا: الأعمال بالنيات. [الجوهرة النيرة: ]١518‏ 

لم يفطر: والقياس أن يفطر» وهو قول مالك؛ لأنه قد وجد ما يضاد الصوم» فكان كالكلام ناسيًا في الصلاة» 
ولنا: قوله علي للذي أكل وشرب ناسيًا: "تم على صومك» فإنما أطعمك الله وسقاك". بخلاف الكلام ناسيًا في 
الصلاة؛ لأن هيئة الصلاة مذكرة» فلا يعتبر النسيان فيهاء ولا مذكر في الصوم. وقيد بقوله: فإن أكل الصائم؛ 
إذ لو أكل قبل أن ينوي الصوم ناسيًا ثم نوى الصوم لم يجر وقيد بقوله: ناسيًا إذ لو أكل مكرهًا أو جومعت 
المرأة مكرهةء أو نائمة» أو صب الماء في حلق النائم فسد صومه» حلفا للزفر يلله» في المكره وللشافعي سلله 
فيهما. قال في 'الحداية": وإن أكل مخطًا أو مكرما فعليه القضاء عندناء فالمحطىء: هو أن يكون ذاكرًا للصوم 
غير قاصد للشرب» كما إذا تمضمض وهو ذاكر للصوم» فسبق الماء إلى حلقه. [الجوهرة النيرة: ]١79‏ 


كتاب الصوم e‏ مسائل الصوم 
فإن نام فاحتلم» أو نظر ك امرأة» فأنزل» أو اذُهن, أو احتَجم» أو اکتحل» أو قبل 
۳ ع 4 3 ا 
لم يُفطر فإن أنزل بقبلة أو لمس» فعليه القضاءٌء ولا كفارة عليه» ولا بأس بالقبلة إذا 
أمن على نفسه» ويكره إن 35 يأمن. وإن ذرعه القيء 4 يُفطر, وإث اونا عامدًا 
ا و 2 
ملءَ فمه» فعليه القشناكف ومن ابتلع الحصاة» أوالحديد» أوالنواة: أفطر وقضى. 
دون الكفارة 
فاحتلم: لم يفطر؛ لقوله ء#: "ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء» والحجامة» والاحتلام"» ولأنه لم يوحد صورة 
الجماع ولا معناه» وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة.(الجوهرة النبرة) أو ادهن: لم يفطر» سواء وحد طعم الدهن في 
حلقه» أو لا.[الجوهرة النيرة: ]١7١‏ أو احتجم: فيه حلاف لأحمد؛ لقوله ا:: "أفطر الحاجم والمحجوم"؛ ولنا: 


ة: 


ما روى أبو داود عن البي 55: "لا يفطر من احتجم أو اغتاب"؛ وما روي أنه« احتجم وهو محرم؛ واحتجم وهو 
صائم وما رواه أحمد مدسوخ؛ لأن احتجامه ءات كان في السنة العاشرة» وما رواه كان في السنة الثامنة عام الفتح. 
أو اكتحل: أي لم يفطر؛ لما روي عن عائشة «#د: "أن البي 5 اكتحل وهو صائم' رواه الدار قطي. 

أو قبّل لم يفطر: يعي إذا لم ينزل؛ لعدم المناقي صورةٌ ومعئى» يعني با مع الإنزال. [الحوهرة النيرة: ]۷٠١‏ 
فعليه القضاء إلخ: لوجود معن الجماع» وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة» وأما الكفارة فتفتقر إلى كمال 
الحناية؛ لأنما عقوبة» فلا يعاقب ها إلا بعد بلوغ الحناية ايتهاء ولم تبلغ هايتها؛ لأن فمايتها الجماع في الفرج. 
ل كان يقبل 
في شهر الصوم» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن أنس قال: سكل رسول الله 5 عن القبلة 
للصائم» فقال: كرجائة أحدكم يشمهاء وأما القبلة الفاحشة فتكره على الإطلاق بأن بمضغ شفتيهاء والجماع 
فيما دون الفرج كالقبلة» وقيل: إن المباشرة تكره إن أمن على الصجيح» وهو أن يمس فرجه فرجها. (الجوهرة النيرة) 
ويكره إلح: لأن عينه ليس بفطر» ورعا يصير فطرًا بعاقبته» فإن أمن اعتبر عينه وأبيح له وإن لم يأمن تعتبر 
عاقبته وكره.[اللباب: ]١+/١‏ القيء [بلاصنعه ولو ملء فيه.(اللباب) لم يفطر إخ: لقوله عان:: "من ذرعه 
القيء فليس عليه قضاءء ومن استقاء عمدًا فليقض" رواه أبو داود. قال الدار قطئ: رواته ثقات» ويستوي فيه 
ملء الفم وما دونه» وقال أبو يوسف ينك.: إن عاد وكان ملء الفم يفسد» والصحيح قول الطرفين. 

ملء فمه: قيد ,ملء الفم؛ لأنه إن كان أقل لا يفطر عند أبي يوسف» واعتمده الحبوبي» وقال في "الاختيار": وهو 
الصحيح» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة وإن كان لم يفصل في ظاهر الرواية؛ لأن ما دون ملء الفم تبع للريق 
كما لو تحشأ. [التصحيح والترجيح: ]۲٠٠١‏ ومن ابتلع الحصاة إلخ: ذكره بلفظ الابتلاع؛ لأن المضغ لا يتأتى في 
نما أفطر لوجود صورة الفطرء ولا كفارة عليه؛ لعدم المعيى» وهو قضاء شهوة البطن.(الجوهرة النيرة) 


[الجوهرة النيرة: ]٠۷١‏ أمن على نفسه: أي من الجماع؛ والإنزال؛ لما روي عن عائشة أن البي ج 


كتاب الصوم SY‏ مسائل الصوم 
ومن جامع عامدًا في أحد السبيلين» أو آکل» أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به: فعليه 


القضاءً والكفارة, والكفارةٌ مدل كفارة الظهار, ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل: 
فعليه القضاء ولا كفارة عليه» وليس في إفساد الصوم في غير رمضان كفارة» ومن احتقن» 


أو اط أو أقطر في أُذنه» أو داوى جائفة أو آمّة بدواءٍ رطب» فوصل إلى جحوفه» 


فعليه القضاء [لفساد صومه]والكفارة: لأن الحناية متكاملة لقضاء الشهوة» ولا يشترط الإنزال اعتبارًا 
لاا لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه» وإِنما هو شبع» والشبع لا يشترط» كمن أكل لقمة أو تمرة تحب 
الكفارة» وإن لم يوجد الشبع كذلك هذاء... وإن أكرهت المرأة زوجها على الجماع؛ بحيث لا يستطيع دفعها 
عن ذلك» قجامعها مكرما ذكر في "فتاوى سمرقندي": أن عليه وعليها الكفارة؛ لأن الجماع منه لا يتصور إلا بعد 
الانتشار واللذة؛ وذلك دليل الاختيار» وعنده: يرول الإكراه والأصح: أنه لا تحب عليه الكفارة؛ لأنه مكره» 
والانتشار ما لا بعلكه» وعليه الفتوى» وإن أكرهها هو على الجماع فلا كفارة عليها إجماعًا؛ لأن الكفارة تحب 
بالحناية الكاملة» وليست بجمناية؛ لأن الإكراه يرفع المأثم» والكفارة تحب لرفع المأثم» ولا إثم ههناء وهذا كله إذا 
ابتداً الجماع وقد نوى الصوم ليلاء أما إذا طلع الفجر قبل أن ينوي» ثم نوى بعد ذلك وحامع» لم يلزمه الكفارة 
عند أبي حنيفة ملله....؛ لأن الناس اختلفوا في صحة الصرم بنية من النهار» والاحتلاف يورث لشبهة» والكفارة 
تسقط بالشبهة. [اجوهرة النيرة: [٠۷١‏ وقال الشافعي سل: لا كفارة في الأكل والشرب؛ لأنها ثبتت في الوقاع أي 
الجماع بالنص على حلاف القياس» فلا يقاس عليه غيره. ولنا: ما روينا "من أفطر في رمضان" إلى آخره الحديث. 
والكفارة اخ لما روي: "أن أعرابيًا جاء إلى رسول ال E3‏ وقال: يا رسول الله 2 هلكت وأهلكت, فقال علئلا: 
ما ذا صنعت؟ قال الأعرابي: واقعت امرأتي في نمار رمضان متعمداء فقال =#: أعتق رقبة» فقال: لا أملك إلا رقب 
هذاء فقال ع3ت#: صم شهرين متتابعين» فقال: هل جاءن ما جاءني إلا من الصوم» يعي ما واقعت في الهلاكة 
إلا بسبب الصوم» فكيف أطيق التتابع في صيام شهرين» فقال علن#: أطعم ستين مسكيئا" الحديث» فعلم أن 
الكفارة واجب على هذا الوجه» فيكون مثل كفارة الظهار. مثل كفارة الظهار: أحال -ك- على الظهار 
ولم يبينه؛ لأن كفارة الظهار منصوص عليها في القرآن.(الجوهرة النيرة) فعليه القضاء إلخ: أما القضاء؛ فلوجود 
الجماع معين؛ وهو الإنزال؛ ولا كفارة؛ لانعدامه صورة» وهو الإيلاج. [الجوهرة النيرة: [vr‏ 
كفارة: لأن الكفارة وردت في هتك رمضان؛ إذ لا يجوز إخلاؤه بلا عذر من الصوم بخلاف غيره من الأزمنة. 
ومن احتقن: هو صب الدواء في الدبر.(اللباب) أو استعط: هو صب الدواء في الأنف. [اللباب: ]١84/١‏ 
أو داوى جائفة: جراحة في البطن بلغت الحوف.«اللباب) أو آمّة: جراحة في الرأس بلغت أم الدماغ. [اللباب: ]٠٠١١/١‏ 


كتاب الصوم ۱4۲ مسائل الصوم 
أو دماغه: أفطر, وإن أقطر في إحليله لم يُفطر عند أبي حنيفة ومحمد جا وقال أبو يوسف با 
يُفطر. ومن ذاق شيئًا بفمه: ل يُفطر ويُكره له ذلك ويُكره للمرأة أن تمضُعٌ لصبيها 
الطعام إذا كان ها منه بده ومضغ العلّك لا يفطر الصائم» ويُكره. 

ومن كان مريضًا في رمضان» فخاف إن صام» ازداد مرضّه: أفطر وقضى» E.‏ 


أفطر: لاخلاف في هذه المسألة على هذه العبارة» أما لو داوى بدواء رطب ولم يتيقن بالوصول» فقال 
أبو حنيفة: يفطر» وقالا: لا يفطر» ورحح قوله في "التحفة" وغيرها. [التصحيح والترجيح: |٠٠١‏ ولزمه القضاء 
دون الكفارة.(الجوهرة النيرة) لقوله 1::: "الفطر ما دحل» والوضوء ما حرج" ولوجود معن الفطر» وهو 
وصول ما فيه إصلاح البدن إلى الجوف» وهذا عند أبي حنيفة يلل قالا: لا يفطر؛ لأنه لم يصل من المنفذ 
الأصليء وهو الفم» والأكثرون على أن العبرة للوصول» فإن وصل إلى الحوف أفطر وإلا لا. 

لم يفطر عند أبي حنيفة إلخ: وهذا مبئ على أنه هل بين المثانة والدوف منفذ أم لاء فقال أبويوسف يلك: نعم» 
وقال أبوحنيفة ل: لا؛ لأن المثانة حائل بينهاء والخلاف فيما إذا وصل إلى المثانة» أما إذا بقي في القصبة لا يفطر 
إجماعاء ولو 8 في قبل المرأة تفطر إجماعا. وفي "اللباب": قال في "التحفة": وروى الحسن عن أبي حنيفة مثل 
قوهماء وهو الصحيح؛ لكن اعتمد الأول الحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي وهو الأولى؛ لأن 
المصنف في د حقق أنه ظاهر الرواية في مقابلة قول أبي يوسف وحده.[١/74١]‏ 

لم يفطر: لعدم المفطر صورة ومعين.(الجوهرة الديرة) ويكره له ذلك: لما فيه من تعريض الصوم على الفسادء قال 
في "النهاية": هذا الذي ذكره من كراهة الذوق في صوم الفرض؛ أما في صوم التطوع: فلا بأس به؛ لأن الإفطار في 
صوم التطوع يباح للعذر بالاتفاق» وهذا إثما هو تعريض على الإفطار» فإذا كان الإفطار فيه يجوز للعذر» فالأولى 
أن لا يكون هذا مكرومًا.(الجوهرة النيرة) ويكره للمرأة إلخ: بأن يكون عندها صغير؛ أو حائض» أو طعام 
لا يحتاج إلى المضغ فلا بأس إذا لم يكن ها بد صيانة للولد ألا ترى أا تفطر إذا حافت عليه. [الجوهرة النيرة ]١١٤‏ 
ومضغ العلك إ: والعلك هو المصطكى » وهو دواء مشهور عند الأطباءء وقيل: اللبان الذي له الكندر. 

لا يفطر الصائم: لأنه لا يصل إلى جوفه. هذا إذا كان أبيض ملتئمًا لا ينفصل منه شيء؛ أما إذا كان أسود 
يفسد صومه وإن كان ملتكمًا؛ لأنه یتفتت» ومع كونه غير ملتكم أن يكون متحدًا ولم يعلكه أحد فإنه في 
رحا القع ونت مل إل جرد ويكره: لوعي و م . [الجوهرة النيرة: ]| 
فخاف: إشارة إلى أن نفس المرض ليس .مبيح. أفطر إخ: لقوله تعالى: # 


من أيام ار (البقرة: 0144 لأن ذلك قد يفضي إلى الهلاك» فيجحب e‏ عنه» هذا عند أبي حنيفة ب 


ا ی سف ليده 


وعندهما: إذا عجز عن القيام في الصلاة له الفطر» وهو رواية عن أبي حنيفة يللك. 


كتاب الصوم r‏ مسائل الصوم 
وإن كان مسافرًا لا يستضرٌ بالصوم» فصومه أفضل» وإن أفطر وقضى جاز» وإن مات 
المريض أو المسافرُ وهما على حاهماء لم يلزمهما القضاء وإن صح المريضئ أو أقام 
المسافرٌ ثم ماتاء لزمهما القضاءٌ بقدر الصحة والإقامة. وقضاءُ رمضان إن شاء فرّقه, 
وإن شاء تابعه» وإن أغمّره حن دحل رمضانٌ آحر» صام رمضان الثابي» وقضى الأول 
بعده» ولا فدية عليه. والحاملٌ والمرضع إذا حافتا على ولديهما RN SEE E E‏ 


فصومه إخ: لقوله تعالى: لرن تَصُومُوا خَرٌ أك (لبقرة:184) وقال الشافعي سللك: الفطر أفضل؛ لقوله علتا: 
"ليس من البر الصوم في السفر". ولنا: ما رواه أنس ذه: كنا نسافر مع النبي كد فمنا الصائم ومنا المفطرء فلم 
يعب الصائم على المفطر» ولا المفطر على الصائم. رواه البخاري ومسل ولأن رمضان أفضل الوقتين» فكان 
الأداء فيه أولى» وما رواه حرج في مسافر ضرره الصوم على ما روي في القصة أنه غشى عليه» ونحن نقول به. 
أفضل: هذا إذا لم تكن رفقته أو عامتهم مفطرين» أما إذا كانوا مفطرين أو كانت النفقة مشتركة بينهم» 
فالإفطار أفضل لموافقته احماعة» كذا في الفتاوى. [الجوهرة النيرة: 114] جاز: لأن السفر لا يعرى عن المشقة» 
فجعل نفسه عذرًاء بخلاف المرض» فإنه قد يخف بالصوم» فشرط كونه مفضيًا إلى المشقة» ثم السفر ليس بعذر في 
اليوم الذي أنشأ السفر فيه حن إذا أنشأ السفر بعدما أصبح صائمًا لا يحل له الإفطار» بخلاف ما إذا مرض بعد 
ما أصبح صائمًا؛ لأن السفر حصل باختياره» والمرض عذر من قبل من له الحق. (الموهرة النيرة) 

لم يلزمهما القضاء إلخ: لأنمما لم يدركا عدة من أيام أخر؛ لأفهما عذرا في الأداء» فلأن يعذرا في القضاء أولى. 
بقدر الصحة [لوجود الإدراك يبهذا المقدار» وفائدته وجوب الوصية بالإطعام] والإقامة: هذا إذا صح المريض 
وم يصم متصلاً بصحته» أما لو صام متصلاً بصحته» ثم مات لا يلزمه القضاء؛ لعدم التفريط.(الموهرة النيرة) 

إن شاء فرقه: لإطلاق النص؛ وهو قوله تعالى: لإفَعِدَةٌ من بام أَحَرَ رابقرة:٤۸٠)»‏ لكن المتتابعة مستحبة مسارعة إلى 
إسقاط الواحب عن ذمته. (الجوهرة النيرة) صام رمضان الثاي: لأنه لا يصح الصوم فيه عن غيره. (اللجوهرة النيرة) 
وقضى الأول بعده: لأنه وقت القضاء. [اللباب: ]١5/١‏ 

ولا فدية عليه: لأن وحوب الأداء إلى التراحي» حى كان له أن يتطوع. [الجوهرة النيرة: ]1١108‏ 

والحامل والمرضع إلخ: لحديث "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحامل والمرضع الصوم"» 
ولأن الإرضاع واحب على الأم ديانة» لاسيما عند إعسار الزوج؛ أي يجب عليهما القضاء بلاكفارة وفدية» 
وقال الشافعي يلثك: تحب الفدية فيما إذا حافت على الولد؛ لأنه إفطار انتفع به من لم يلزمه الصوم» وهو الولدى = 


كتاب الصوم 144 مسائل المنوم 
أفطرتا وقضتاء ولا فدية عليهما. والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يُفطرء 
ويُْطعم لكل يوم مسكيئاء كما يُطعم في الكفارات. ومن مات وعليه قضاءٌ رمضان» 
فأوصى به. أطعم عنه وليّه لكل يوم مسكيئًا نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر 


5 5 E. 
TESTE RES oS أو شعير. ومن دحل في صوم التطوع» ثم ا‎ 
فتجب الفدية كإفطار الشيخ الفابي. ولنا: أن الفدية وحبت على الشيخ الفاني بخلاف القياس» فلا يلحق به‎ = 


حلافه؛ لأن الفدية على الشيخ لعجزه عن الصوم الواحب» والطفل لا يجب عليه الصوم؛ وإنما يجب على أمه» وهي 
تصوم القضاء» فلا يحب عليها غيره» وقيل: المراد من المرضع الظثر؛ لأفها لا تتمكن من الامتناع عن الإرضاع 
لوجوبه عليها بعقد الإحارة» وأما الأم: فليس عليها الإرضاع؛ فإن امتنعت على الأب استجار مرضعة أخرى. 

أفطرتا وقضتا: ولا كفارة عليهما؛ لأنه إفطار بعذر. والشيخ الفا إج: الفاي الذي قرب إلى الفناء» أو فنيت 


قوته» والعحوز مثله» والأصل فيه قوله تعالى: 
ويطعم لكل يوم إل: وقال مالك: لا فدية عليه» وبه قال الشافعي شاق الع لاه عاج عن الضيوم) فاه 
المريض إذا مات قبل البرء» وصار كالصغير والمجنون» ولنا: قوله تعالى: على لين يُطِيقونه4 (البقرة: 84 »)1١‏ الآية) 
قال ابن عباس د#دا: هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم» فيطعمان» و لم يرو عن أحد من الصحابة 
حلاف ذلك» فكان إجماعًاء ولا يجوز المصبر إلى القياس مع وجود النص» ويطيقونه معن لا يطيقونه. 

ومن مات: أي قرب إلى الموت. فأوصى به إلخ: وهذه الوصية إنما تكون من الثلث» والتقييد بقضاء شهر 
رمضان غير شرط» بل يشا ركه كل صوم يجب قضاؤه كالنذر وغيره» ولابد من الإيصاء للوحوب على الولي أن 
يطعم» فإن تبرع الولي به من غير إيصاءء فإنه يصح. |ابحوهرة النيرة: 1175] 

أطعم عنه وليه: لأنه عجز عن الأداء في آخر عمره» فصار كالشيخ الفاني. 

ثم أفسده ا سواء حصل الإفساد بصنعه أو بغير صنعه حي إذا حاضت الصائمة تطوعًا يجب عليها 


وَعَلَى الَذِينَ ات ندرا لماه يشل ن (البقرة :4 معناه لا يطيقونه. 


القضاء»... ثم عندنا لا يباح الإفطار في صوم التطوع لغير عذر في إحدى الروايتين» ويباح للعذر» والضيافة 
عذر قبل الزوال» وكذا بعده في حق الوالدين إلى العصرء وأما لغير الوالدين فليست الضيافة بعد الزوال عذرًاء 
لاا المتطوع لغير عذرء وكان من نيته أن يقضيه؛ فعند أبي يوسف يفه: يحل له ذلك» وقال أبوبكر الرازي: 
لا يحل له ذلك؛ لأنه أفطر لشهوة نفسه» وهو منهي عنه» قال ع8: "إن أحوف ما أحاف على أميٍ الرياء 
والشهوة الخفية" وهو أن يصبح الرجل صائمًاء ثم يفطر على طعام يشتهيه". [الجوهرة النيرة: ]١15‏ 


كتاب الصوم 14° مسائل الصوم 
قضاه. وإذا بلغ الصّيء أو أسلم الكافر في رمضان أمسكا بقية يومهماء وصاما بعده» 
ولم يقضيا ما مضّى. وای 0 م يقض اليوم الذي حَدَث فيه الإغمائ» 
وقضى ما بعده» وإذا أفاق لحرن أن مض معدا فی ها می ته رصان م٠‏ تلن 
وإذا حاضت المرأةٌ» أو نَفِسّت أفطرت وقضت إذا طهرت. 


وإذا قدم المسافرٌ أو طهرت الحائضٌ في بعض النهارء ا 


قضاه: أي المتطوع يقضي الصوم إذا أفطر بعذر أو غيره» وقال الشافعي يه: ليس عليه قضاء؛ لأن المتطوع 
امیر نفسه» ومتبرع ما أدى, فلا يلزمه مالم يتبرع به» / ما روينا من رواية النسائي» ولكن أصوم يومًا مكانه» 
وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وغيرهم دد ولأن المؤدى صار قربة» فتحب صيانتها عن البطلان؛ 
لقوله تعالى: قل 2 4 رمد انارت لمان وبحت اک وحديث صائم المتطوع 
أمير نفسه» في إسناده مقال» قاله الترمذي» وقال القرطي: غير صحيح. 

أمسكا بقية إلح: وهل الإمساك واحب أو مستحب؟ قال ابن شجاع: مستحب» وقال الإمام الصفار: 
الصحيح أنه واحب» ولو أفطر فيه لا قضاء عليهما؛ لأن الصوم غير واحب فيه. (اللجوهرة النيرة) 

وصاما بعده: لتحقق السبب والأهلية. [الجوهرة النيرة: ]١١1/9/‏ 

ولم يقضيا|لعدم الخطاب] ما مضى: أي لم يقض هذا اليوم ولا ما مضى خلافاً لمالك وزفر اء فهما يوجبان 
عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأن إدراك جزء من الوقت كإدراك كله كما في الصلاة» قلنا: لا يتمكن من أداء الصوم 
بإدراك جزء من النهار» بخلاف الصلاة. لم يقض اليوم إلخ: لوجود الصوم عنه شرعًاء وهو الإمساك المعروف 
بالنية؛ إذ المسلم لا يخلو عن عزيمة الصوم في ليالي رمضان. وقضى ما بعده: لانعدام النية فيه.(الجوهرة النيرة) 
فى ذا ملي هه لأنا لني له ورج وم الخو لاماي بارت اا . [الجوهرة النيرة: ]1١10/9/‏ 

وصام ما بقي: لقوله تعالى: «قَمَنْ شَهِدَ نكم الشَهْرَ فلْيصْمْهُ4 رابقرة:۸٠)»‏ وهذا قد شهد الشهر» وفهم 
ا لخطاب» كذا ذكره في "الخلاصة". أفطرت: وهي تأكل سرًا أو جهرًاء ولا يجب عليها التشبه.(الجوهرة النيرة) 
وقضت: بخلاف الصلاة؛ لأا تحرج في قضائها. 

وإذا قدم المسافر إلخ: هذا إذا قدم المسافر بعد الزوال أو قبله بعد الأكل؛ أما إذا كان قبل الزوال والأكل» 
فعليه الصوم» فإن أفطر بعد ما نوى لا يلزمه الكفارة للشبهة» وأما الحائض إذا طهرت قبل الزوال والأكل» 
ونوت لم يكن صومًاء لا فرضًا ولا نفل لوجود المنائي أول النهار» والصوم لا يتجزأ. [الجوهرة النيرة: ۱۷۷] 


كتاب الصوم 5 مسائل الصوم 
أمسَكًا عن الطعام والشراب بقية يومهما. ومن تسحّر وهو يظن أن الفجر لم يطلع» 
أو أفطر وهو يُرى أن الشمس قد عَرَبَتْ ثم تبيّن أن الفجر كاد قد ملل أو أن الشمس 
تغرّب: قضى ذلك اليو ولا كفارة عليه. ومن رأى هلال الفطر وحده: لم يُفطر. 
وإذا كانت بالسماء علّة» لم يقبل الإمامٌ في هلال الفطر إلا شهادة رجلينء اول 
وامرأتين» وإن لم تكن بالسماء علّة لم يقبل إلا شهادة جماعةٍ يقمٌ العلمُ بحَبْرهم. 


في هلال الفطر 


أمسكا: أي على الإيجاب» هو الصحيح قضاء لحق الوقت؛ لأنه وقت معظم وإنما لم تشبه الحائض في حال 
الحيض لتحقق المانع من التشبه.(الجوهرة النيرة) 

ومن تسحر: واعلم أن السحور مستحب؛ لقوله علتة: "تسحرواء فإن في السحور بركة"؛ والمستحب تأخيره؛ 
لقوله عَلتَل: "ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل الإفطار» وتأخير السحورء والسواك"؛ والسحور: اسم لما يؤكل 
في وقت السحر وهو السدس الأخير من الليل؛ والمراد بالبركة في الحديث زيادة القوة في أداء الصوم» ويجوز أن 
يكون المراد به نيل الثواب؛ لاستنانه بأكل السحور بسنن المرسلين» وعمله ما هو مخصوص أهل الإسلام» قال علة: 
"فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكل السحور". 

وهو يرى: بضم الياء من الرأي» لا من الرؤية» أي يظن ظنًا غالبًا قريبا من اليقين حى لو كان شاكا أو أكثر 
رأيه أنه لم تغرب الشمس بحب الكفارة. [الجوهرة النيرة: ]١1/10/‏ 

قضى ذلك اليوم: لأنه حق مضمون بالمثل كما في المريض والمسافر حيث يجب عليهما القضاء. 

لم يفطر: فإن أفطر فعليه القضاء» ولا كفارة عليه» وقال بعضهم: يفطر سرًا. [الجوهرة النيرة: ]٠۷۸‏ 

إلا شهادة رجلين: لأنه تعلق به نفع العبد وهو الفطر» فأشبه سائر حقوقهم» والأضحى كالفطر؛ لأنه تعلق به 
نفع العباد وهو التوسع بلحوم الأضاحي» ولابد أن يكونوا عدولا غير محدودين في القذف؛ لأنه خحروج من 
عبادة» فيحتاط فيهاء وهل يشترط لفظ الشهادة؟ قال في "الفتاوى": يشترط لأنها.منزلة الشهادة على الحقوق» 
وقال بعضهم: لا يشترط؛ لأنها.منزلة الخبر الديني. [الحوهرة النيرة: ]١08‏ 

إلا شهادة جماعة: وقد بينا ذلك في هلال رمضان. [الجوهرة النيرة: ]١۷۸‏ 


كتاب الصوم 1۹۷ باب الإعتكاف 
باب الاعتكاف 

الاعتكاف مستحب» وهو اللبث ی السك مع الصوم ونيّة الاعتكاف. 

باب الاعتكاف: أحره عن الصوم؛ لأن الصوم شرطه؛ والشرط مقدم صبعًا؛ فكذلك وضعًاء... وهو في اللغة: 


مشتق من العكوف وهو الملازمة والحبس والنع» ومنه قوله تعالى: طوَالْهَدَيَ مَعْكُوفاً أن يلع مَجِلَه 4‏ 
أي ممنوعاء... وقي الشرع: هو اللبث والقر لقرار في المسجد مع نية الاعتكاف. [الجوهرة النيرة: ]١1/8‏ 


(ei 


الاعتكاف مستحب: احتلف فيه» ففي "المبسوط ": أنه قربة مقصودة؛ وقال الشيخ أي القدوري: إثه مستحب» 
وقال في "الهداية": إنه سنة مؤكدة» واختاره في "المحيط" و"البدائع" و'التحفة"» وهو الصحيح» وقال العلامة 
العيي: الصحيح التفصيل؛ فإن كان منذورًا فواحب» وني العشر الأخير من رمضان سنة» وفي غيره من الأزمنة 
مستحب. ثم اختلفوا أنه سنة عيئًا أو كفاية على أهل كل محلة» أو على أهل كل بلدة في رمضان أو غيره» وفي 
رمضان مطلقاء أو في العشر الأواخر منه بتمامهاء أو بجزء منهاء والصحيح: أنه سنة مؤكدة كفاية على أهل كل 
بلدة في جميع العشر الأخير من رمضان» يدل عليه المواظبة النبوية كما في الصحاح قال الأزهري: يا عجبا 
للناس! تركوا الاعتكاف وما تركه البي #4 مذ دحل المدينة إلى أن توفاه الله. وصورته: أن يدل في المسجد في 
عشرين من رمضان بعد العصر قبل المغرب» ولا بخرج منه إلا لما لابد منه حن رأى هلال الفطر. 

وهو اللبث: في سائر الأزمان إلا في العشرة الأواخر من رمضانء فإنه سنة فيه. 

مع الصوم: اعلم أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف الواحب؛ لحديث عائشة «#نا: قالت: السنة على المعتكف أن 
لا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج إلا لما لابد منه» ولا اعتكاف إلا بالصوم» 
ولا اعتكاف إلا في مسجد حامع» ومثله لا يعرف إلا سماعاء ولم يرو أنه عا اعتكف بغير صوم» ولو كان جائرًا 
oa‏ ري ليس بشرط؛ لقول علي : ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه» 
ولنا: قوله عاك#: "لا اعتكاف إلا بالصوم"» وما رواه أثر» فلا يعارض الخبر» ولئن سلمنا المعارضة» فتقول: هو 
محمول على غير المنذور» بدليل قوله: إلا أن يوجبه على نفسه» واختلف الروايات في النفل» فروى الحسن عن 
أي حنيفة يل: أن الصوم شرط لصحته؛ فعلى هذا لا يكون أقل من يوم» وني ظاهر الرواية ليس بشرط» 
وهو قوهماء فيكون أقله ساعة بلا صوم» وليس لأقله تقدير حي لو دحل المسجد بنية الاعتكاف» فهو معتكف 
ما أقام فيه» وتارك له إذا خرج ثم أفضل الاعتكاف ما يكون في المسجد الحرام» ثم في مسجد البي يي أي الذي 
كان في زمنه لا ما زيد عليه ثم في بيت المقدس» ثم في الجامع؛ ثم في كل مسجد أهله أكثر. 


كتاب الصوم 1۹۸ باب الإعتكاف 
ويَحرُمُ على المُتَكنٍ: الوط واللمسنُ والقبلة. وإن أترل بقبلةٍ أو لمسي» فسة 
اعتكافه» وعليه القضاء. ولا يخرج المُعتكفُ من المسجد إلا لحاجة الإنسان» أوللجمعة. 
ولا بأس بأن يبيع ويَبْتاعَ في المسجد من غير أن يُحضْرٌ السلعة, ولا يتكلم إلا جير 
وکر له المت فإن جامع المعتكف ليلاً أو مارا 35101 


الوطء إخ: لقوله تعالى: ولا اشر وهن وَأتُمْعَاكفونَ في الْمَساجد رابقرة:۸۷) 

واللمس والقبلة: لأنهما من دواعي الحماع.[الحوهرة النيرة: ]٠۷۹‏ 

وإن أنزل إخ: فإن قبل المعتكف أو لمس ولم ينزلء لم يفسد اعتكافه» وإن أنزل فسد بأن نظر إلى امرأة 
فأنزل لم يفسد اعتكافه؛ لأنه إنزال من غير مباشرة» فأشبه الاحتلام. [الجوهرة النيرة: ]١8٠‏ 

إلا لحاجة الإنسان: [لحديث عائشة #ما: كان البي 535 لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان] وهي الغائط 
والبول؛ لأنه معلوم وقوعهاء فلابد من الخروج لأجلهاء ولا يبمكث بعد فراغه من الطهور» فإن مكث فسد 
اعتكافه عند أبي حنيفة «لله؛ وعندهما: لا يفسد حن يكون المكث أكثر من نصف يوم وف نصف يوم روايتان» 
وكذا إذا حرج من المسجد ساعة لغير عذر فسد اعتكافه عند أبي حنيفة يلك لوجود المنافي» وعندهما: لا يفسد 
حى يكون أكثر من نصف يوم؛ لأن اليسير من الخروج عفو للضرورة» إلا أن أباحنيفة يقول: ركن الاعتكاف 
هو المقام في المسجد والخروج ضده» فيكون مفونًا ركن العبادة» فالكثير فيه والقليل سواءء كالأكل في الصوم 
والحدث في الطهارة. |[الجوهرة النيرة: ]١8٠‏ 

أو للجمعة: لأنها من أهم حوائحه وهي معلوم وقوعها يخرج إليها في وقت يمكنه أن يصلي فيه أربع ركعات أو 
ست ركعات» فالأربع سنة؛ والركعتان تحية المسجد, ويمكث بعدها مقدار ما يصلي أربعًاء فإن مكث يومًا 
وليلة» أو أتم اعتكافه فيه لا يفسد ويكره» وإنما لا يفسد؛ لأنه موضع الاعتكاف إلا أنه يكره؛ لأنه التزام أداءه 
في مسجد واحد فلا يتمه في مسجدين من غير ضرورة.(الجوهرة النيرة) 

ولا بأس بأن يبيع: لأنه قد يحتاج إلى ذلك بأن لا جحد من يقوم بحاجته. [الجوهرة النيرة: ]١81١‏ 

من غير أن يحضر إخ: وإن أحضر فمكروه. ولا يتكلم إلا بخير: هذا يتناول المعتكف وغيره إلا أنه في 
المعتكف أشدء قال علك: "فليقل حيرا أو ليسكت" رواه مسلم. 

ويكره له الصمت: يعن صمنًا يعتقده عبادة كما كانت تفعله الأمم المتقدمة» فإنه ليس بقربة في شريعتناء أما 
الصمت عن معاصي اللسان فمن أعظم العبادات. [الجوهرة النيرة: ]١۸١‏ 


كتاب الصوم 16 باب الإعتكاف 
5 

ناسيًا أو عامدًا بطل اعتكافه, ولو حرج من المسجد ساعة بغير عذر» e‏ 

أبي حنيفة يلد وقالا: لا يفسّد حتى يكون أكثرٌ من نصف يوم ومن أوحب على 


نفسه اعتكاف أيام: لزمه اعتكافها بلياليها وكانت متتابعة وإن لم يشرط التتابع فيها. 


بطل اعتكافه إخ: أنزل أو لم ينزل؛ لأن الليل محل للاعتكاف؛ ولكن لا يفسد صومه إذا كان ناسيّاء والفرق 


أن حالة الاعتكاف مذكرة» وهو كونه في المسجد, فلا يعذر بالنسيان فيه. [الجوهرة ال 
لا يفسد حت يكون إخ: وهو الاستحسان؛ لأن في القليل ضرورة. 

لزمه اعتكافها بلياليها: لأن ذكر الأيام على سبيل المع يتناول ما بإزائها من الليالي. [الجوهرة النيرة: ]١81١‏ 
وكانت متتابعة إلخ: لأن مب الاعتكاف على التتابع؛ لأن الأوقات كلها قابلة له. بخلاف الصوم» فإن مبناه 
على التفريق» لأن الليالي غير قابلة للصوم» فيجب على التفريق حى ينص على التتابع» وإن نوى الأيام حاصة في 
الاعتكاف صحت نيته؛ لأنه نوى حقيقة لفظه. [الجوهرة النيرة: ]١۸۲١٠۸١‏ 


As3 


کتاب الحج en‏ وجوب الحج 


كتاب الحج 


احج واب على الأحرار المسلمين ل 000" 
لا على الكافرين 

كتاب الحج: عنون الكتاب بالحج مع أنه يذكر فيه أحكام العمرة أيضاء لشرفه» وكونه فريضة» ولأن الحج نوعان: 
الحج الأكبر حج الإسلام» والحج الأصغر العمرة» والصحيح: أن الحج لم يجب إلا على هذه الملة البيضاء. واعلم 
أنه مجلا حج قبل أن يهاجر حججًا لا يعلم عددهاء وكانت حجته الفريضة بعد ما هاجر سنة عشر» وحج أبو بكر ده 
سنة تسع» وفيها فرض الحج. وني "الحوهرة النيرة': الحج في اللغة: عبارة عن القصد» وفي الشرع: عبارة عن قصد 
البيت على وجه التعظيم لأداء ركن من الدين عظيم» والعبادات ثلاث: بدني محض كالصلاة والصوم» ومالي حض 
كالزكاة؛ وم رکب منهما هو الچ فلما فرغ من البدني والمالي شرع في ال رکب.[ص ۱۸۲] 

الحج واجب إلخ: أي فرض محكم وإثما ذكره بلفظ الوحوب؛ لأن الواحب أعم؛ لأن كل فرض واحب» وليس 
كل واحب فرضاء قال الله تعالى: وله عَلى الناس جج البَبْت (آلعمران:307) الآية» وهل وجوبه على الفور 
أم على التراحي؟ فعند أبي يوسف يه: على الفور؛ لأنه يختص بوقت حاص والموت في سنة واحدة غير نادر» 
لله أنه على الفور. ولي 
الجوهرة النيرة: وعند محمد لله على التراحي؛ لأنه وظيفة العمر» والخلاف فيما إذا كان غالب ظنه السلامة» أما 


وعن أبي حنيفة يله ما يدل عليه» وني "المحيط": إن أصح الروايتين عن أبي حنيفة 


إذا كان غالب ظنه الموت» إما بسبب المرض» أو المرم» فإنه يتضيق عليه الوجوب إجماعاء فعند أبي يوسف يلليه: 
لا يباح له التأخير عند الإمكان؛ فإن أحره كان آثماً وحجته: قوله عل#: "من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت 
الله الحرام» فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرائيّاا. وحجة محمد أن الله تعالى فرضه سنة ست» وحج 
رسول الله يلد سنة عشر» ولو كان وجوبه على الفور لم يؤخره؛ والجواب لأبي يوسف للك: أن البي 5 قد 
علم بطريقة الوحي أنه يعيش إلى أن يؤديه» فكان آمنًا من فواته. [ص ۱۸۲[ ورجّح دليل الفور» وقال القدوري: 
وكان مشايخنا يقولون: هو قولهم؛ واعتمده المحبوبي والنسفي. [التصحيح والترجيح: ]۲١۸‏ 

واجب: أي مرة في العمر؛ لأن سببه البيت وهو واحد» ودليل سببيته الإضافة في قوله تعالى: «إوَلَهِ على الاس جج 
بيتك (آل عمران:10)» فإن الأصل إضافة الأحكام إلى أسبايهاء كما تقرر في الأصول؛ ولا يتكرر الواحب إذا لم يتكرر 
سببه» ولحديث مسلم: "يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج» فحجواء فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ 
فسكت حي قاطا ثلاناء فقال رسول الله يللة: "لو قلت: نعم لوجبت ولا استطعتم" كذا في "رد الحتار". 

على الأحرار اخ: وإنما شرط الحرية؛ لأن العبد ليس من أهلهء قال ع3ت8: "أيما عبد حج ولو عشر حجحج 
ثم أعتق: فعليه حجة الإسلام". [الجوهرة النيرة: ۱۸۳] 


كتاب الحج 1 وجوب الحج 


البالغين العُقَلاء الأصحاء إذا قدرُوا على الزاد والراحلة فاضلاً عن المسكن, وما لابد 


منه» وعن نفقة عياله إلى حين عوده» وكان الطريق آمنًا. ويعتبر في حق المرأة أن 
يكون لا مَحْرّمٌ يُحجّ بها أو زوج» ولا يجوز ها أن تحجّ بغيرهما إذا كان بينها . . . . 


البالغين: احترارًا عن الصبيان؛ لأن العبادات موضوعة عنهم؛ لأنهم غير مكلفين.(الجوهرة النيرة) 

العقلاء إلخ: يحترز عن المحانين» قال عك#: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حى يحتلم؛ وعن المجنون حى يفيق» 
وعن النائم حي يستيقظ".(الجوهرة النيرة) الأصحاء: أي أصحاء البدن والجوارح» حن لا يجب على المريض 
والمقعد» والمقطوع اليد والرحل» والزمن؛ والمغلوج» والشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة بنفسه والمحبوس» 
والخائف من السلطان؛ لأن العجز عن العبادة يؤثر في سقوطها ما دام العجز باقيّاء واختلفوا في الأعمى» فعند 
أبي حنيفة يله لا حج عليه وإن وجد قائدًاء ويجب في ماله» وعندهما: يجب عليه إذا وجد قائدًا أو زادًا وراحلة» 
ومن يكفيه مؤنة سفره في حدمته» ولا يجزئه أن يحج عنه غيره» وأما العجز بالمرض إن كان مرضًا يرحي زواله: 
لزمه الحج بعد ارتفاعه» ولا يجرئه حج غيره عنه» ويتوجه عليه أن يحج بنفسه بعد البرء. 

إذا قدروا على الزاد: يعي بنفقة وسط لا إسراف فيها ولا تقتير» وراحلة أي بطريق الملك والإحارة لا بطريق 
الإباحة والعارية سواء كانت الإباحة من جهة من لا منة له عليه كالوالدين والمولودين أو من غيرهم؛ وإما 
يشترط الراحلة في حق من بينه وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدًاء أما فيما دوا لا يشترط إذا كان قادرًا على المشي» 
ولكن لابد أن يكون هم من الطعام مقدار ما يكفيهم وعياهم بالمعروف إلى عودهم. 

وما لابد منه إلخ: يعني كالخادم والأثاث وثيابه وفرسه وسلاحه وقضاء ديونه. [الحوهرة النيرة: ۱۸۳] 

وعن نفقة: يعي نفقة وسط لا نفقة إسراف. [الجوهرة النيرة: ۱۸۳] 

وكان الطريق آمنًا إلخ: أي وقت خروج أهل بلدة» والمراد به غلبة السلامة؛ لأنه لا يتأتى بدونه وهو شرط 
الوحوب في رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة يللك» وكان القاضي أبو حازم يقول: هو شرط وجوب الأداء» قال في 
"النهاية" وشرح اللباب: هو الصحيح» ورجحه في 'الفتح'» فعلى هذا القول تحب الوصية به إذا مات قبل أمن 
الطريق» وعلى القول الأول لا تحب» وأما إذا مات بعد الأمن» فتجب الوصية اتفاقا. 

ويعتبر في حق المرأة إلخ: سواء كانت عجورًا أو شابة» والحرم: هو كل من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد» 
سواء كان بالرحم أو بالصهورية أو بالرضاع» وسواء كان حرًا أو عبدًا أو ذميّاء وأما المحجوسي فليس محرم» 
والصبي والبحنون ليسا بمحرم, والمراهق كالبالغ. [الجوهرة النيرة: ]١84‏ 

ولا يجوز ها إلخ: أي يكره تحريمًا على المرأة. [اللباب:١/47١]‏ لقوله ء#: "لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم"» 
ولقوله علت#: لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها = 


كناب ليع ۲.۲ رایت اج 
وبين مكة مسيرةٌ ثلاثة أيام فصاعدًا. 

والمواقيت الي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا مُحرما: لأهل المدينة ذو الحُليفة: ولأهل 
العراق ذاثُ عرقي» ولأهل الشام الجْحفة ولأهل النجد قرنء ولأهل اليمن يَلَمْلَمْ فإن 
قدّم اللإحرامٌ على هذه المواقيت: جاز. ومن كان بعد المواقيت» فميقائه الجل» ey‏ 


= أو ابنها أو زوجها أو أحوها أو محرم منها" رواه أبو داود ومسلم» ولأنما بدون الحرم يخاف عليها الفتنةء 
وتزداد بانضمام غيرها إليهاء وهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرهاء بخلاف ما إذا كان بينها وبين 
مكة أقل من ثلاثة أيام؛ لأنه يباح لها الخروج إلى ما دون السفر بغير محرم؛ فإن حجت بغير محرم أو زوج جاز 
حجها مع الكراهة؛ وهل الحرم من شرائط الوجوب أم من شرائط الأداء؟ فعلى الخلاف في أمن الطريق. 
والمواقيت: جمع ميقات» وهو الوقت المضروب للفعل» والمراد به المواضع؛ وهي حمسة كما بينها الشيخ في المتن. 
لا يجوز أن يتجاوزها: يعني لا يتجاوزها إلى مكة, أما إلى الحل فإنه يجوز بغير إحرام. [الحوهرة النيرة: ]١85:18‏ 
ذو الحليقة: تصغير حلفة» وهي ماء من مياه بي حشم بينهم وبين بي حفاحة من بي 


بينه وبين المدينة ستة 


أميال» وقيل: سبعة» وهو منزل رسول الله كل إذا حرج من المديئة» وكان ينزل تحت شجرة في موضع 
المسجد الذي بذي الحليفة اليوم» والعوام يقولونه: آبار علي دده كما في "البناية" 

ذات عر قا E N E E e e E‏ الجبل الصغير. 
الجحفة: على ثلاث مراحل من مكة بقرب رابغ. [اللباب: ]١ 4501 ٤١/١‏ 

قرن: في "المغرب": القرن ميقات أهل نحد» حبل مشرف على عرفات بينه وبين مكة مسون ميلا والعرب 
تسميه قرن المنازل» وهو بإسكان الراء» وهو الصحيح. يلملم: بفتح امثناة التحتية واللامين وإسكان الميم- 
ويقال لها: ألملم- بالهمزة- وهو الأصل» والياء تسهيل لهاء وهو جبل من جبال تمامة مشهورة في زماننا 
بالسعدية» قاله بعض ن بشراع المناسك على م رحلتان من مكة كذا في "رد الحتار". 

جاز إخ: لقوله تعالى: اموا الْحَجَّ وَالْعُمْرَة ل رالبغرة:۹۹٠)»‏ وإتمامهما أن يحرم يمما من دويرة أهله كذا قاله 
علي وابن مسعود ر والأفضل التقدم عليها؛ لأن إنمام الحج مفسر به والمشقة فيه أكثر والتعظيم أوفر» وعن 
أبي حنيفة به إنما يكون أفضل إذا كان يملك نفسه أن لا يقع في محظور كذا في "النهاية". 

فميقاته الحل: [الذي بين المواقيت وبين الحرم يعي في الحج والعمرة» والحل بكسر الحاء وشدة اللام] يعن في الحج 
والعمرة» ويجوز لحم دحول مكة بغير إحرام إذا كان الحاجة؛ لأنه يكثر منهم دخول مكة, وني إيجاب الإحرام في كل 
دخحلة حرج ظاهر» بخلاف ما إذا أدركوا النسك؛ فإنه لا يباح لهم دخوها إلا بإحرام؛ لأنه يتفق أحياناء فلا حرج. 


كتاب الحج لكا مواقيت الحج 
ومن كان يمكة فميقائه في الحج الحرم» وقي العمرة الحلٌ. وإذا أراد الإحرامً اغتسل 
أو توضأء والغسل أفضل» ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارًا ورداءء ومس طيبًا 


فميقاته في الحج إلح: لأن البي 5 أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من جوف مكة» وأمر أخحا عائشة أن يعمرها من 
التنعيم وهو في الحلء ولأن أداء الحج في عرفة وهي في الحل» فيكون الإحرام من الحرم ليتحقق نوع سفرء وأداء 
العمرة في الحرم» فيكون الإحرام من الحلء إلا أن التنعيم أفضل؛ لورود الأثر به وإنما سمي التنعيم؛ لأن عن بمينه 
جبلاً يسمى نعيماء وعن يساره جبلاً يسمى ناعمًاء والوادي نعمان» ولو ترك المكي ميقاته وأحرم للحج في الحلء 
وللعمرة في الحرم يجب عليه دم. وإذا أراد: بالحج أو بالعمرة أو يمما. 

الإحرام: وسمي الإحرام؛ لأنه يحرم المباحات قبله من الطيب» ولبس المخيط» وغير ذلك.[الجوهرة النيرة: ]١/88‏ 
والغسل أفضل: يعن أن السئة في الإحرام إحدى الطهارتين مع قيام التفاوت بينهما في الفضيلة؛ فالغسل أفضل؛ 
لما روى زيد بن ثابت أنه ۴# اغتسل لإحرامه, رواه الترمذي وحسنه؛ ولأنه أعم وأبلغ في التنظيف» وامراد هذا 
الغسل تحصيل النظافة وإزالة الرائحة الكريهة لا الطهارة حى تؤمر به الحائض والنفساءء كما روي أنه علثلا: "أمر 
ابا بكر 0 حين نفست زوجته أسماء 8دا بابنه محمد أن يأمرها أن تغتسل وأن تحرم بالحج» ولا يتصور حصول 
الطهارة ها وهمذا لا يعتبر التيمم عند العجز عن الماء» بخلاف جمعة وعيد. 

إزارًا: لأنه * ائستزر وارتدى عند إحرامه» رواه البخاري. ورداء: الإزار من الحقوء والرداء من الكتف» ويكونان 
غير مخيطين؛ لأن البي 5ل اتزر وارتدى عند إحرامه» وإنما ذكر ثوبين؛ لأن الحرم ممنوع من لبس المحيط 
ولابد له من ستر العورة ودفع الحر والبرد وذلك إنما يحصل بالإزار والرداء» ثم الحديد أفضل؛ لأنه أقرب إلى 
الطهارة من الآثام» وهذا قدمه الشيخ على الغسيل؛ فإن لم يوجد الحديد فالغسيل؛ لأنه أشبه به في هذا المععئ, ثم 
الجمع بينهما على وجه السنة حن لو اقتصر على الإزار أحزأه؛ لوجود ستر العورة. 

ومس طيبًا إلخ: وعن محمد أنه يكره .ما تبقى عينه» وما في الكتاب هو المشهور نص عليه في 'الهداية". 
[التصحيح والترحيح: ]۲١۸‏ لما ورد عن عائشة ©#دا أنما قالت: كنت أطيب رسول الله بأطيب ما أحد. 
(رواه البخاري ومسلم) وكره محمد وزفر يما تبقى عينه بعد الإحرام؛ لأنه إذا عرق ينتقل إلى حل آخر من بدنه» 
فيكون بمنزلة ابتداء التطيب» وبه قال الشافعي للك أيضًا؛ لقوله ع#* لرحل محرم سأله عما كان عليه من 
الطيب: "أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات", ولنا: ما ورد عن عائشة دا أنه علج كان إذا أراد أن 
يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الطيب. وني رواية: وبيص الدهن في رأسه ولحيته» وعنها أيضًا 
أا قالت: كنا نخرج معه ع إلى مكة» فنضمد بالمسك المطيب عن الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سأل عن 
وجههاء فيراه ۶# ولا ينهانا عنه» وما رواه منسوخ؛ لأنه في عام الفتح في العمرة» وما روينا كان في حجة 
الوداع» ولأنه غير متطيب بعد الإحرام» وهو المنهي عنه» وما في جسده تابع له لاتصاله به. 


كتاب الحج ل الإحرام ومتعلقاته 


إن كان له» وصلى ركعتين» وقال: اللهم إن أريد الحج فيسّره لي وتقبله مي مي ثم يلي 
عقيت صلاته. فإن كان مفردًا بالحج نوى بتلبيته الحج» والتلبية أن يقول: لبيك اللهم 
بّيك؛ لبيك لا شريك لكء لبيك إن الحمد والنعمة لك والملكُ لا شريك لك . 


إن كان له: هذا يدل على أن الطيب من سئن الزوائد» وليس من سنن الحدى. [الجوهرة النيرة: ]۱۸١‏ 

وصلى ركعتين: [بعد اللبس والتطيب ندبًا في غير وقت كراهة] e‏ ي ل صلى بذي الحليفة 
ركعتين عند إحرامه» وهذه صلاة الاستعانة» وهي واجبة في جميع الأمور؛ لقوله #: «وَاسْتَعِيُوا بالصبْر 
والصلاة» (البقرة:ه؛)» والحج أشق الأمور وأعظمهاء فيستعان له» وتحرئ عن هذين الركعتين المكتوبة والتحية؛ 
ولو قرأ فيهما بالكافرون والإخلاص لكان أفضلء والأمر ههنا للندب» وقيل: لبيان السنة, 

وقال: اللهم إلح: مثل هذا الدعاء في الصلاة والصوم؛ لأن الحج يؤدى في أزمنة متفرقة وأماكن متباينة» فلا يعرى 
عن ا فال الله التيسير. [الحوهرة النيرة: ٥‏ إِي أريد الحج إخ: لأن أنسًا وه روى أنه ك 
صلى الظهر بذي الحليفة ثم ركب على راحلته» فقال: اللهم إني أريد الحج إلى آخره. 

يلبي عقبب صلاته: لما روي أن البي 4 بى دبر صلاته» وهذا بیان الأفضل حن لو لى بعد ما استوت به راحلته 
جاز» وروايات أنه عل بی بعد ما استوت به راحلته أصح وأكثره لکن روي عن ابن عباس ان أنه قال: وأم الله 
لقد أوحب عن أي لى في مصلاه» والذكر باللسان ليس بشرط» كما في الصلاة؛ فإن جمع بينهما كان أحسن. 
نوى إلخ: لأنهما عبادة» والأعمال بالنيات.(الجوهرة النبرة) لبيك إلخ: هو من المصادر الي يحب حذف فعلها 
لوقوعه مثئ» واختلفوا في معناه» فقيل: مشتق من ألب الرجل إذا أقام في مكان» فمعئ لبيك "أقيم على عبادتك 
إقامة بعد إقامة"؛ لأن التثنية ههنا للتكرير والتكثير» ويقال: معن لبيك "أنا أقيم على طاعتك" منصوب على المصدر 
من قولهم: لب بالمكان وألب» قام به ولزم» وكان حقه أن يقال: لباء لكنه ثين للتأكيد, أي لبا لك بعد إلباب» 
وقيل: مشتق من قوهم: امرأة لبة» أى محبة لزوجهاء فمعناه إخلاص لكء ومنه لب الطعام كذا في "البناية". 

اللهم لبيك إ: هذه تلبية رسول الله لك وهي واجبة عندناء أو ما قام مقامها من سوق الهدي؛ ولو كان 
مكان التلبية تسبيح أو ليل أو ما أشبه من ذكر الله ونوى به الإحرام صار محرمًا. [الجوهرة النيرة: ]١85‏ 
وفي 'الهداية": هو إجابة لدعاء الخليل ءل على ما هو المعروف في القصة» وهي ما أحرجه الحاكم عن جرير عن 
قابوس عن أبيه عن ابن عباس ى قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: يا رب قد فرغت قال: أذن في الناس 
با لحج» قال: رب وما يبلغ صوتي» قال: أذن وعلي البلاغ» قال: 5 أقول؟ قال: قل: يا أيها الناس كتب 
عليكم حج البيت العتيق» فسمعه من بين السماء والأرض» ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون» وقال: = 


كتاب الحج .1 الإحرام ومتعلقاته 
ولا ينبغي أن يحل بشيء من هذه الكلمات» فإن زاد فيها جازٌ. فإذا لبى» فقد 
أحرّم فلي ما نمى الله عنه من الرَقَثْ والفسوق والجدال» ولا ينل صيدًاء ولا يُشير 
إلبه ولا يدل عله ولا بلس فيضا 51 


= صحيح الإسنادء وأخرج الأزرقي عن محاهد قال: قام إبراهيم على هذا المقام» فقال: يا أيها الناس! أجيبوا 
ربكم فقال: لبيك اللهم لبيك؛ قال: فمن حج اليوم» فهو ممن أجاب إبراهيم. 

ولا ينبغى أن يخل إل: لأنه هو المنقول عنه 5 باتفاق الرواة» وقال ع#0: "حذوا مناسككم عي" فالتقص 
مكروه اتفاقا. فإن زاد فيها جاز: يعي بعد الإتيان به» أما في خلاهها فلاء وقال ١‏ لشافعي يلك في رواية الربيع 
عنه: لا يريد؛ لأنه ذكر منظوم» فتخل به الزيادة والنقصان كالأذان» ولنا: أن ابن عمر ما كان يقول: إذا استوت 
به راحلته زيادة على المروي: "لبيك لبيك وسعديك؛ والخيربين يديك والرغباء إليك والعمل" متفق عليه. وعن 
ابن مسعود دده أنه كان يقول: "لبك بعدد التراب لبيك" ولأن المقصود هو الثناء وإظهار العبودية» فلا يملع 
الزيادة عليه» جخلاف الأذان؛ لأنه للإعلام» فلا يزاد على المنقول. 

فإذا لى إلخ: يعي إذا نوى وى كان محرمّاء فلا يصير شارعًا في الإحرام .تمجرد النية ما لم يأت بالتلبية» ولا.مجرد 
التلبية ما لم ينو؛ لأن العبادة لا تتأدى إلا بالنية» ثم إذا أحرم صلى على النبي ك ودعا ما شاء عقيب إحرامه. 

من الرفث: الرفث: الجماع أو الكلام الفاحش» أو ذكر الجماع بحضرة النساء. والفسوق: المعاصي» وهو في 
حال الإحرام أشد حرمة. والحدال أن يجادل رفيقه» والأصل فيه قوله تعالى: «إفلا رَفث ولا فسوق ولا جدال في 
حح رابقرة:۷٠٠»‏ فهذا نمي بصيغة النفي. ولا يقعل صيدًا: لقوله تعالى: إلا توا اليد وسم حرم ولمائدةههم) 
ولا يدل عليه: أي بلسانه, لا يقول: في موضع فلان صيد» فالإشارة تختص بالحضرة والدلالة بالغيبة. [الجوهرة النيرة: 
5 والأصل في ذلك حديث أي قنادة ده أنه ع حين سألوه عن لحم حمار وحش اصطاده أبو قتادة ده 
قال: "هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ قالوا: لاء قال: فكلوا ما بقي من لحمه" رواه البخاري ومسلم. 

ولا يلبس إخ: يع اللبس المعتادء أما إذا اتزر بالقميص وارتدى بالسراويل لا شيء عليه» والأصل في منع لبس 
هذه الأشياء المذكورة في المان: حديث ابن عمر اها أنه قال: سكل رسول الله كه ما يلبس امحرم؟ قال: لا يليس 
القميص» ولا العمامة» ولا البرنس ولا ما مسه ورس» ولا زعفران» ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين» فليقطعهما 
حى يكونا أسفل من الكعبين.(متفق عليه) والكعب ههنا: هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك فيما روى 
هشام عن محمد يلك وأما المرأة فلها أن تلبس ما شاءت من المحيط والخفين؛ إلا أا لا تغطي وجهها؛ لقوله علكلا: 
"إحرام المرأة في وجهها"» ولأن بدا عورة وستره ما ليس بمخيط يتعذر» فلذلك جوز ها لبس المخيط. 


كتاب الحج E‏ الإحرام ومتعلقاته 
ولا سراريل» ولا عهامة .ولا قلتسرة ولا قباء وال تين إلا أن .لا يمد تعن 
فيقطعُهما من أسفل الكعبينء ولا يُغطَّي رأسه ولا وجهه, ولا يمس طيسب ولا يحلق 
رأسّه ولا شعرٌ بدنه» ولا يقصّ من ححيته, ولا من ظفره» ولا يلبس وبا مصبوعًا 
بورس؛ ولا بزعفرانٍ ولا بُعْصفْر إلا أن يكون غسياً ولا ينفض الصِبع. 

ولا بأس بأن يغتسل» ويدخل الحمّاف EOE ANO EER ATTA‏ 


ولا قباء: بالفتح والمد كساء منفرج من أمام يلبس فوق الثياب. [اللباب: ]١ 48:1 44/١‏ 

ولا يغطي رأسه إ: يعن التغطية المعهودة؛ أما لو حمل على رأسه عدل بر وشبهه» فلا شيء عليه؛ لأن ذلك لا يحصل 
به اللقصود من الارتفاق» وقال الشافعي ب#:: يجوز للرجل تغطية الوجه؛ لقوله 7:1 "إحرام الرجل في رأسه 
وإحرام المرأة في وجهها". ولنا: قوله 27 في الأعرابي الحرم الذي وقصت به ناقته فمات: لا تخمروا وجهه ولا رأسهء 
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا. فنهيه ا عن تخمير وجهه ورأسه دل على أن للإحرام أثر في تغطية الوجه غير أن 
أصحابنا قالوا بتغطية وجه الحرم إذا مات بدليل آخرء وهو ما روي أنه يبه سكل عن محرم مات» فأمر بتخمير 
وحهه ورأسه» وإثما أمر بذلك لانقطاع الإحرام بالموت؛ لقوله : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله".(الحديث) 
ولا شك أن الإحرام عمل وتأويل حديث الأعرابي أن البي ل عرف بقاء إحرامه بعد الموت بطريق الوحي 
با لخصوصية» وقد كان البي 584 يخص بعض أصحابنا بأشياء» وهذا فاهم عن تخميرهماء وأيضًا ما رواه الشافعي 
موقوف على ابن عمر 4ر فلا يعارض المرفوع» ولئن صح فقوله: إحرام الرجل في رأسه؛ ليس فيه نفي وجهه. 
ولا يمس طيبًا: وكذا لا يدهن؛ لقوله ع##: "الحاج الشعث التفل". ولا يحلق رأسه: لقوله تعالى: «إوّلا تحُلِقو 
09 ك4 (البقرة:<9١)‏ لحيته: لأنه في معن الحلق» ولأن فيه إزالة الشعث. 

مصبوغا بورس: نبت أصفر يزرع في اليمن ويصبغ به. [اللباب:١/45١]‏ لقوله 0:#: "لا يلبس الحرم ثُوبًا مسه 
زعفران ولا ورس". ولا بعصفر: لأن المنع للطيب لا للون. 

ولا ينفض: أي لا تفوح رائحته؛ وهو الأصح» وقيل: لا يتناثر صبغه. وهو أقرب لادة اللفظ. 

ولا بأس بأن يغتسل: لأنه ك اغتسل وهو محرم» رواه مسلم» ولأن الغسل طهارة فلا بمنع منها. 

ويدخل الحمام: لأنه ع دحل الحمام بالجحفة؛ وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيثاء والمراد بجرد دخول الحمام 
والاغتسال بالماء الحار» وأما إزالة الوسخ فمكروهة» وعند مالك إن دحل الحمام وتدلك افتدى. 


کتاب الحج ۰۷ الإحرام ومتعلقاته 


ويستظل بالبيت وَالَحْمّل ويشدٌ في وسطه الهميّان, ولا يغسلٌ رأسّه ولا لحيّه 
المودج 
بالخطمي؛ ويُكثر من التلبية عقيبَ الصلوات, وكلّما علا شرفاء أو هبط واديّاء أو لقي 


ركبانًا وبالأسحار. فإذا دخل بمكة ابتدأ بالمسجد الحرام, الوط جر ف 


ويستظل بالبيت إخ: الاستظلال بالبيت هو في الأصل: الخيمة من الصوف أو الشعرء ثم أطلق على المسقف» 
سمي به؛ لأنه يبات فيه وف معناه نطع أو ثوب مرفوع على عود بحيث يمكن الاستظلال به» وكذا الفسطاط 
والمحمل إن لم يضب رأسه أو وجهه؛ فإن أصاب أحدهما كره» وقال مالك ينك: يكره أن يستظل بالفسطاط 
وما أشبهه؛ لما روي أن ابن عمر ما أمر رحلاً قد رفع ثوبًا على عود يستر من الشمس» فقال له: أضح لمن 
أحرمت له» أي أبرزء وبه قال أحمد بف ولنا: حديث أم الحصين» قالت: حححت مع رسول الله وله ححة 
الوداع» فرأيت أسامة وبلالاًء أحدهما آحذ بخطام ناقة البي ك والآخر راقع ثوية لمسره من ارج ری کر 
العقبة» رواه مسلم وغيره» وعمر اه كان يلقي على شجرة ثُوبًا ويستظل به» وعثمان 4ء نصب له فسطاطه. 
ويشد: لأنه ليس في معن لبس المحيط. الهميان: وهو: ما يجعل فيه الدراهم» ويشد على الوسطء ومثله 
المنطقة. [اللباب: ]١ 45/١‏ بالخطمي: لأنه نوع طیب» ولأنه يقتل هوام الرأس. 

عقيب الصلوات إلخ: لأن أصحاب رسول الله 2 كانوا يلبون في هذه الأحوال؛ والتلبية في حال الإحرام على 
مثال التكبيرة في الصلاة فيؤتى ها عند الانتقال من حال إلى حال» والمستحب أن يرفع يما صوته؛ لقوله كلل: 
"أفضل الحج العج والئج". فالعج رفع الصوت بالتلبية» والفج إسالة الدم كذا في "الهداية" و"الجوهرة النيرة". 
علا شرفا: أي صعد مكانا مرتفعًا. وبالأسحار: خصه؛ لأنه وقت إجابة الدعاء ولما روي أنه عت كان يلي 
إذا لقي راكبًا أو صعد أكمة» أو هبط وادياء وقي إدبار المكتوبة» وآخر الليل» ذكره في الإمام» والصحابة دف 
كانوا يلبون في هذه الأحوال؛ لأن للحج شبهًا بالصلاة من أن لكل واحد منهما تحريًا وتحليلاً: والتكبير في 
الصلاة كالتلبية في الحج» وقد شرع التكبير فيها عند الانتقال من ركن إلى ركن؛ فكذا شرع التلبية في الحج عند 
الانتقال من مكان إلى مكان» ومن زمان إلى زمان» وكذا يستحب التلبية لواستعطف دابته واستيقظ من نومه. 
فإذا دخل بمكة: ميت مكة؛ لأنها تمك الذئوب» أي تذهبهاء وتسمى أيضًا بكة؛ لأن الناس يتباكون فيهاء 
أي يزدحمون في الطواف» وقيل: بكة اسم للمسجد» ومكة اسم للبلد. [الجوهرة النيرة: ]١8/‏ 
ابتدأ بالمسجد الحرام: يعني إذا دخلت مكة شرفها الله تعالى» فادحل من الثنية العلياء وهي ثنية كداء على 
درب المعلى» وطريق الأبطح ومئ بحنب الجمحون؛ ومقبرة أهل مكة شرفها الل فاقصد أولا بالمسجد من باب 
بني شيبة وهو المسمى بباب السلام؛ لأن هذا أول شيء فعله رسول الله جك وكذا الخلفاء بعده يعني لم يشتغل 
بشيء من أفعال الحج قبله؛ والبدء بالمسجد بعد ما يأمن على أمتعته بوضعها في حرز» أي لا تفزل منزلاً 
ولا ترى أحداء بل اقصد المسجد الحرام؛ لأن المقصود زيارة البيت» وهو في المسجد الحرام. 


کتاب الحج ۲۰۸ طواف 


فإذا عاين البيت كر وهَلّل» ثم ابتدأ بالحجر الأسود, فاستقبله وكبر وهلّل ورفع يديه 
ر تعظيما للبيت 

مع التكبير» واستلمّه وقبّله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلمًاء ثم أحذ عن ينه 

ما يلي الباب» وقد اضطبع رداءه قبل ذلك» E OSE‏ يي لاع KU E‏ ع دو له 


الشروع 


كبّر وهلّل: لحديث حابر دد: أنه يللد كان يكبر ثلاثاء ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» ثم في هذا التكبير والتهليل: إشارة إلى أن الكعبة ليست بمقصودة بالعبادة» بل 
المستحق للعبادة والعظمة والكبرياء هو الله تعالى» وإشارة إلى قطع شركة الغير في الأولوهية؛ وكمال التعظيم 
والحلال؛ ولا يبدأ بالصلاة بل باستلام الركن والطواف. وكبّر وهلّل: لما روي أن البي 25 دخل المسحدء 
فابتدأ بالحجر فاستقبله» وكبّر وهلل. وني "الجوهرة النيرة": ويقول عند مشيه من الباب إلى الحجر: "لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده"» وقي أدعية غير هذه. [ص 188] 
ورفع يديه إخ: لقوله «#ل: "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن"؛ وذكر من جملتها استلام الحجرء ويستقبل 
بباطن كفيه إلى الحجر. واستلمه إخ: لما روي أن النبي ۶ قبل الحجر الأسود ووضع شفتيه عليه. وصورة 
الاستلام أن يضع كفيه على الحجر» ويضع فمه بين كفيه» ويقبله إن استطاع» فإن لم يستطع جعل كفيه نحو 
وقبل كفيه» قال في "النهاية": استلام الحجر للطواف بمنزلة التكبير للصلاة يبتدئ به الرحل طوافه» قال 
#: "ليبعئن هذا الحجر يوم القيامة وله عينان ينظر يمماء ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه واستقبله 
بالحق". [الجوهرة النيرة: ۱۸۸] وقبّله: وعن عمر ده أنه كان يقبل الحجر ويقول: إن أعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنفع» ولولا أن رأيته ل يقبلك ما قبلتك» رواه الجماعة. 

من غير أن يؤذي إخ: لقوله ء## لعمر د#ه: "يا عمر إنك رجحل قوى لا تزاحم على الحجر الأسود فتؤذي 
الضعيف» ولكن إن وحدت خلوة» وإلا فاستلمه وكبر وهلل". رواه أحمد. ولأن ترك الإيذاء واحب» فلا يت ركه 
لتحصيل سنة الاستلام. والحاصل إن لم يستطع تقبيله بلا إيذاء وضع يديه وقبلهما أو أحدهماء فإن لم يقدر أمس 
الحجر شيئًا كالعرجون ونحوه» وقبله لقول عامر بن واثلة «#ه: رأيت رسول الله 35 يطوف بالبيت ويستلم الحجر 
محجن معه ويقبل المحجن؛ رواه مسلم» وإذا عجز عن ذلك رفع يديه حذاء منكبيه» وجعل باطنهما نحو الحجر» 
وظاهرهما نحو وجهه» يشير بمما إليه كأنه وضع يديه عليه. عن يمينه: أي عن بين الطواف لا عن يمين الحجر» فإن 
أحذ عن يساره أحزأه» وعليه دم وهو الطواف المنكوس» وقال الشافعي: لا يعتد بطوافه. [الجوهرة النيرة: ]١8/4‏ 
وقد اضطبع إلخ: والاضطباع أن يلقي أحد طرف ردائه على كتفه الأيسرء ويكون طرف الرداء على قلبه 
مسترسلا إلى التحت» ويخرج الطرف الآحر من تحت إبطه الأيمن» ويلقيه على كتفه الأيسر مسترسلاً إلى خلفه. = 


کتاب الحج ۹ طواف 
فيطُوفُ بالبيت سبعة أشواط؛ ويجعل طوائه من وراء الحطيم ويرمّل في الأشواط 
الثلاث الأولء وبمشي فيما بقي على هيتته» ويستلمٌ ا حجر كلما مر به إن استطاع . 


كينة ووقار 
= والحاصل: أن يكون كتفه الأعن مكشوفة: والأيسر مغطى بطرثي الرداء» وهو مأخوذ من الضبع» وهو العضد؛ 
لأنه ييقى مكشوفا؛ لما روى يعلى بن أمية أن رسول الله #4 طاف مضطيعًا.(رواه أبو داود) 
أشواط: من الحجر إلى الحجر. [الجوهرة النيرة: ۱۸۹1۸۸] 
من وراء الحطيم: أي يكون طوافك خلف الحطيم؛ لأنه من البيت» سمي به؛ لأنه محطوم من البيت» أي مكسور 
منه» ويسمى حجرًا أيضاء أي بكسر الحاء وسكون الحيم؛ لأنه حجر من البيت» أي منع منه» وفيه خطيرة 
هاحرة وإسماعيل ع#*» وليس كل الحطيم من البيت» بل مقدار ستة أذرع فقط» وهو محوط ممدود على صورة 
نصف دائرة حارج عن جدار البيت من جهة الشام تحت الميزاب» وكونه ستة أذرع من البيت؛ لما روي 
عن عائشة دنا أنه كل قال: "ستة أذرع الحجر من البيث وما زاد ليس من البيت"» رواه مسلم؛ وروي أن 
عائشة تدا نذرت إن فتح الله مكة عليه #5 أن تصلي في البيت ركعتين» فصدها سدنة البيت» فأخذ كل بيدها 
وأدحلها الحطيم» فقال: صلي ههناء فإن الحطيم من البيت إلا أن قومك قصرت هم النفقة» فأخرجوه من البيت» 
ولو لا حدثان قومك بالجاهلية لنقضت بناء الكعبة» وأظهرت بناء الخليل» وأدخلت الحطيم في البيت» وألصقت 
العتبة بالأرض» وجعلت له بابّا شرقيًا وبابا غربياء ولفن عشت إلى قابل لأفعلن ذلك» فلم يعش. 
ويرمل في الأشواط إلخ: من الحجر إلى الحجرء فإذا زحمه الناس قام» فإذا وجد مسلكًا رمل؛ لأنه لابد له 
فيقف حى يقيمه على وجه السنة. [اللباب: [١٤۷/١‏ الرمل- بفتحتين- سرعة المشي مع تقارب الخطأً وهز الكتفين 
مع الاضطباع؛ وهو السنة؛ لما روي عن جابر ذ دف أنه عي لما قدم مكة أتى الحجرء فاستلمه ثم مشى على يمينه 
فرمل ثلانّك ومشى أربعاء رواه مسلم والنسائي» وكان سببه وسبب الاضطباع إظهار ابحلد للمشركين حين 
قالوا : "أضعفتهم حمى يشرب" وصعد أهل مكة على جبل» وقاموا ينظرون إلى أصحاب رسول الله يلد فقام 
عت ثم اضطبع رداءه» ورمل حول البيت ثلاناء ورمل أصحابه ثم بقي الحكم بعد زوال العلة. وعن هذا 
قال ابن عباس #ا: إنه ليس بسنة» وبه قال بعض المشايخ» لكن العامة على أنه سنة, فإنه ع رمل في حجة 
الوداع تذكيرًا لنعمة الأمن بعد الخوف» وهو العلة الآن. ويمشي فيما بقي إخ: على ذلك اتفق رواة نسك 
رسول الله كد والرمل من الححر إلى الححر هو المنقول من رمل البي كلل 
ويستلم الحجر إخ: لأن أشواط الطواف كركعات الصلاة» فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير يفتتح كل شؤط 
باستلام الحجر» وإن لم يستطع الاستلام استقبل وكبر وهلل ويستلم الركن اليماني» وهو مستحب في ظاهر 
الرواية» وعن محمد سنة» ولا يستلم غيرهما من الأ ركان؛ ا كان يستلم هذين ال ركنين» وهما اليماني 
وركن الحجر الأسود... ولا يسن تقبيل ال ركن اليمان؛ لأن البي < استلمه» ولم يقبله. [الحوهرة الغيرة: ]١85‏ 


کتابا الحج Ys‏ الصفا والمروة 
ويختمٌ الطواف بالاستلام. ثم يأ امقام قصلي عنده ركعتين, أو حيثٌ ما تيسّر من المسجد. 
وهذا الطوافٌ طواف القدوم وهو سنة ليس بواجب» وليس على أهل مكة طواف القدوم. 
ثم يخرج إلى الصفاء فِيصعَدُ عليه» ويستقبلٌ اليبت؛ ويكر وبهال» ويْصلَي على البي 5ل ويدعو 
الله تعالى لحاجته, ثم ينحط نحو المروة» ويعشي على هيئته» فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعى بين 


ثم يأ المقام: يعي مقام إبراهيم ۶# وهو ما ظهر فيه أثر قدميه حين كان يقوم عليه حين نزوله وركوبه حين يأ 
إلى زيارة هاحر وولده إسماعيل عا والمقام-بفتح الميم- موضع القيام» وبضمها موضع الإقامة. (الجوهرة النيرة) 
فيصلي عدده ركعتين إلخ: وهما واجبتان عندناء فإن تركهما ذكر في بعض المناسك أن عليه دمّاء وإن صلاهما في 
غير المسجدب أو في غير مكة جاز؛ لأنه روي أن عمر ده نسيهما وصلاهما بذي طوی» ذكر ه في الكرخي» » وقد روي 
أن التي ل لما فرغ من الطواف صلى في المقام ركعتين» وتلا قوله تعالى: لإوّاتخذو مخ مُقام إِْرَاهِيمَ مُصَلَى 
(البقرة:١١).‏ وقال ع 
الآمنين" كذا في 'الشفا'؛ فإذا فرغ يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين؛ ولا يصليهما إلا في وقت مباح» ولا رئ 
عنهما المكتوبة. طواف القدوم: ويسمى طواف التحية وطواف اللقاء» وطواف أول عهد بالبيت.(اللجوهرة النيرة) 

ليس بواجب: حي لو تركه لم يكن عليه شيء» كذا قي "الخجندي". [الجوهرة النيرة: ]۱۸٩‏ 

وليس على أهل إخ: لانعدام القدوم منهم» وكذا من كان من أهل المواقيت ومن دونهما إلى مكة؛ لأفم في حكم 
أهل مكة. (الجوهرة النيرة) ثم يخرج إلى الصفا: الابتداء به؛ لما أحرجه النسائي من حديث "ابدؤوا ما بدأ الله به" يعني 
في قوله تعالى: إن الفا وَالْمَرْوَةَ من شعائر الل رابفرة:۸٠٠)‏ الآية. [حاشية السندي: ]١54‏ السعي بين الصفا 
والمروة واجب باتفاقهم. [التصحيح والترجيح: ]۲١۹‏ والأفضل أن يخرج من باب الصفاء وهو باب بي مخزوم» وليس 


"من صلى خلف المقام ركعتين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وحشر يوم القيامة من 


ذلك سنة عندناء ولو حرج من غيره جاز» وسمي الصفا؛ ؛ لأن آدم عبت لما أتاه قال: ارحب يا صفي الله (الجوهرة النيرة) 
فيصعد: أي يصعد بحيث يرى البيت؛ لأن الاستقبال هو المقصود بالصعود. [الجوهرة النيرة: ]١9٠‏ 

ويستقبل البيت: لما روي أن البي #4 صعد على الصفا حن إذا نظر إلى البيت قام مستقبلاً للبيت. الحديث. 
ويكبر إلخ: التكبير والتهليل والصلاة على البي 5 كل ذلك مذكورة في حديث جابر ذه الذي أخرجه مسلم. 
ويدعو الله إلخ: لما روي أن البي 225 صعد الصفا حت إذا نظر إلى البيت قام مستقبل القبلة يدعو الله. 

على هيئته: أي على السكينة والوقار هو المأثور. 

إلى بطن الوادي: لما روي أن النبي لك نزل من الصفاء وجعل بمشي نحو المروة» وسعى في بطن الوادي. 


كتاب الحج 1۱ الصفا والمروة 
الميلين الأخضرين سعيّا حتى يأ المروةء فيصعَدَ عليها ويفعل» كما فعل على الصفاء 


EL e 5 E‏ 5 9 چا عد كين 78 ضر 
هذا خوط التطوفه سيعة'اتتواقام يذ بالصفاء ويحتم بالمروة. ثم يقيم .بمكة مُحرمًاء 


فيطوف بالبيت كلما بدا له» وإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمامٌ خطبة . . . 


الميلين الأخضرين [بحذاء دار العباس فك] إلخ: وهما علامتان لموضع الهرولة؛ وهما شيئان منحوتان من جدار 
المسجدء لا أنهما منفصلان عن الحدار, وسماهما أحضرين على طريق الأغلب» وإلا فأحدهما أحضر والآخر أحمر» 
ولم يكن اليوم بطن الوادي؛ لأنه قد كبسه السيول» فجعل هناك ميلان علامة لموضع المرولة؛ ليعرف أنه بطن 
الوادي.(الجوهرة النيرة) سعيًا: من أول بطن الوادي عند أول ميل إلى منتهى بطن الوادي عند الميل الثاني 
ثم يمشي على هيئته. [اللباب:١/4 ]١‏ حتى يأ المروة: -بإسكان الياء- لأنه لو نصب لأفهم أن السعي إلى أن 
ينتهي المروة» وليس هو كذلك.(الجوهرة النيرة) كما فعل على الصفا: يعن من التكبير والتهليل» والصلاة على 
الببي كد والدعاء والرفع. [الجوهرة النيرة: ]١5٠‏ 

يبتدئ بالصفا: احترازًا عن قول الطحاوي: فإنه قال: يبتدئ بالصفا ويختم بالصفاء فيكون على قوله: 
أربعة عشر مرة» وهو غير صحيح. (الحوهرة النيرة) فيطوف بالبيت إخ: لأنه يشبه الصلاة؛ قال عفت#: "الطواف 
بالبيت صلاة» والصلاة حير موضوع", فكذا الطواف إلا أنه لا يسعي عقب هذه الأطوفة؛ لأن السعي لا يجب 
إلا مرة» والتنفل به غير مشروع» وإنما قال: يطوف بالبيت كلما بدا له؛ لينبه ؛هذا على أن الطواف للغرباء أفضل 
من الصلاة» ولأهل مكة الصلاة أفضل منه؛ لأن الغرباء يفوتم الطواف إذا رجعوا إلى بلادهم» ولا تفوتهم 
الصلاة» وأهل مكة لا يفوتهم الأمران» وعند اجتماعهماء فالصلاة أفضل. [الجوهرة النيرة: ]١9٠‏ 

يوم التروية [هو يوم الثامن]: إنما سمي بيوم التروية؛ لأن الحاج يرون فيه بالماء من العطش ممئ؛ ولي "لغرب" 
رويت في الأمر فكرت فيه فنظرت» ومنه يوم التروية؛ لأنه روي أن إبراهيم ع رأى ليلة التروية كأن قائلاً 
يقول: إن الله يأمرك أن تذبح ابنك هذاء فلما أصبح روى» أي فكّر في ذلك من الصباح إلى الرواح» أ من الله 
أم من الشيطان؟ فمن ثم سمي يوم التروية» فلما أمسى في الليلة الثانية رأى مثل ذلك» فعرف أنه من الله سبحانه 
وتعالى» فمن ثم سمي يوم عرفة» ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم بدحره» فسمي اليوم يوم النحر. 

بيوم: وهو اليوم السابع من ذي الحجة. خطب الإمام خطبة [بعد صلاة الظهر.(الجوهرة النيرة ])0۹١‏ إخ: 
أي بعد الزوال والصلاة حطبة واحدة» ولو حطب قبل الزوال جاز» وكره» فيبدأ فيها بالتكبير ثم التلبية ثم التحميد» 
فيعلم الناس فيها أحكام الحج؛ وقي الحج ثلاث خطب: أوها هذه يوم السابع من ذي الحجة» والثانية بعرفات يوم 
عرفة التاسع من ذي الحجةء والثالثة: مين في اليوم الحادي عشرء فيفصل بين كل خحطبتين بيوم» وهذه الخطبة» = 


کتاب الحج i‏ وقوف منى وعرفات 
يُعلّم الناسَ فيها الخروج إلى منى» والصلاة بعرفات» والوقوف والإفاضة» فإذا صلى 
الفجّر يوم التروية بمكةء خرج إلى منى» وأقام بها حن يُصلي الفجرّ يوم عرفة. ثم يتوجَّه 
إلى عرفات» فيقيم اء فإذا زالت الشمسُ من يوم عرفة» صلى الإمامٌ بالناس الظهرٌ 
والعصرَء فيبتدئ بالخطبة أرَلاء فيخطب خطبتين قبل الصلاة يُعلّم الناسَ فيهما الصلاة» 
والوقوف بعرفة والمزدلفة» ورمي الحمار والنحرّ والحلقَ وطواف الزيارة» ns‏ 


> والثالثة خطبة واحدة لا جلس في وسطهماء وخطبة يوم عرفة خطبتان يجلس بينهماء ووقت الأولى والثالئة بعد 
ما صلى الظهر بعد الزوال» ووقت خطبة عرفة بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر. وقال زفر سلك.: يخطب في ثلاثة 
أيام متوالية أوها يوم التروية وآخرها يوم النحر؛ لأنها أيام الموسم؛ وجتمع الناس؛ ولنا: أنه #* حطب في اليوم 
السابع» وكذا أبوبكر «» ولأن المقصود منها التعليم؛ ويوم التروية ويوم النحر اشتغال بأفعال الحج» فكان ما 
ذكرنا أنفع وأشد تأثيرًا في القلوب. 

إلى منى: وسمي به؛ لما يمن فيه من الدماء أي تراق» وهي قرية فيها ثلاث سكك بينها وبين مكة فرسخ» وهي 
من الحرم. (كذا في الجوهرة النيرة)» وقال بعضهم: إنما سمي مئ؛ لأن جبرئيل ع حين أراد أن يفارق آدم عا 
قال: ما تتمئ؟ قال: أتمئ الحنة» فسميت مى لأمنية آدم عأ الجنة بها. بعرفات: وإثما جمع عرفات على جهة 
التعظيم» وبين مكة وعرفات ثلاثة فراسخ» وقيل: أربعة» وهى من الحل. [الجوهرة النيرة: ]١31‏ 

خرج إلى منى: والسنة أن يكون حروجه بعد طلوع الشمس لرواية حابر 2د أنه #3 توجه قبل صلاة الظهر 
يوم التروية إلى مئ؛ وضلى. ها الظهر والعضر والمغرب.والغشاء والقجرء ثم راج إلى عرقات» رواه مسنلم :ولو 
ا لي اا إلى عرفات ومرّ مئ أحزأه» ويكون مسيئا. 

ثم يتوجه إلى عرفات: والمستحب أن يكون توجهه بعد طلوع الشمس؛ لحديث جابر ده أن الني يل صلى 
الصبح عن ثم مكث قليلاً حن طلعت الشمس» 0 
طلوع الشمسء وعبارة المصنف لا تأبى عن ذلك. فيقيم يما: حيث أحب إلا بطن عرنة» ويكره أن ينزل في 
موضع وحده» أو على الطريق» ويستحب للإمام أن ينزل بنمرة؛ لأن نزوله ع يما ما لا نزاع فيه» والنمرة 
المسجد المعروف .مسجد إبراهيم +3 لا إبراهيم الأمير المضاف إليه باب إبراهيم» أحد أبواب الحرم. 

والمزدلفة: هي من الازدلاف» قال الهروي: سميت يّا؛ لاجتماع الئاس ههاء كذا في "العيني'» وقيل: ميت ها؛ 
لأن آدم عت وحواء #دا لما أخرجا من الحنة وتفرقاء اجتمعا على الأرض في هذه البقعة المباركة-والله أعلم 
بالصواب- وهكذا قيل في وجه تسمية عرفة؛ لأن آدم وعلتلاحواء جا عرف كل واحد الآخر. 


کناب الحج ۲ وقوف منى وعرفات 
ويُصلّي بهم الظهرَ والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين» ومن صلى الظهرَ في 
رَحله وحدَة. صلى كل واحدة منهما في وقنها عند أبي حنيفة بك وقال أبو 
يوسف ومد جها: ممع بينهما النفرد. ثم يتوجه إلى الموقف» فيقففُ برب الجبل» 
وعرفات كُلّها موقفْ إلا بطن غرتَة. 

في وقت الظهر إخ: أما الجمع بين الظهر والعصر فبالأخبار المتواترة» وهذا الجمع جمع حقيقي لا صوري» وأما 


قامتين» وقال مالك يله: يصلي بأذانين كالإقامتين» 
والحديث حجة عليه؛ والقياس على الإقامتين غير صحيح؛ لأن العصر في غير وقتها المعتادة» فأقيم ها للإعلام. 


بأذان وإقامتين؛ لما روى حابر د أنه ع صلاهما بأذار 


بأذان: وني ظاهر المذهب: إذا صعد الإمام المنبر فجلس, أذن المؤذن كما في الجمعة؛ وعن أبي يوسف: أنه يوذن 
قبل خرو ج الإمام» وعنه: أنه يؤذن بعد النطبة» والصحيح ما ذكرناه. [التصحيح والترجيح: ]١٠١‏ 

وإقامتين: ولا يتطوع بينهما ولو بسنة الظهر في الصحيح» ولا بعد أداء العصر في وقت الظهر. 

ومن صلى الظهر إ: أي إنما يجوز الجمع بين الصلاتين بشرط الإمام الأعظم أو نائبه» مقيمًا كان أو مسافرّاء 
فلا يجوز الجمع مع إمام غيرهماء وبشرط الإحرام ولو بعد الزوال على الأصح» لكن قبل الصلاة؛ وقيل: لابد منه 
قبل الزوال» وكيفية الجمع: أنه إذا زالت الشمس يؤذن المؤذن لهما بين يدي المنبر» فإذا فرغ من الأذان» يقوم 
الإمام خطب حطتين قائمّاء ويجلس بينهما جلسة خفيفة كما في الجمعة» فإذا فرغ من الخطبة يقيم المؤذن ويصلي 
الإمام بهم الظهر ثم يقيم العصر؛ ولا يؤذن» فيصلي الإمام يهم العصر في وقت الظهرء ولا يتطوع بين الصلاتين» 
والحاصل: أن للجمع بين الصلاتين شرطين عند أبي حنيفة ينك الأول: الإمام الأكبر والثاني: الإحرام بالحج» 
وعندهما: إحرام الحج لا غير» حى لو صلى الظهر وحده» صلى العصر في وقته عنده» ولا يصلي مع الإمام؛ لأن 
الإمام عنده شرط في الصلاتين جيعًاء وقالا: يجمع بينهما المنفرد؛ لأن جواز الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف 
والمنفرد يحتاج إليه. قلنا: الحافظة على الوقت فرض بالنص» فلا يجوز تركه إلا فيما ورد النص به» ولا نسلم أن 
جواز التقدبم لحاجة امتداد الوقوف بل لصيانة الجماعة؛ لأنه يعسر عليهم الاجتماع بعد ما تفرقوا في المواقف. 

عند أبي حنيفة: قال الإسبيجابي: الصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده برهان الشريعة والنسفي . [التصحيح والترحيح: 1[ 
ثم يتوجه إلى الموقف: يعي الإمام والقوم معه عقيب انصرافه من الصلاة؛ لأن البي < راح إلى الموقف عقيب الصلاة. 
بقرب الجبل: هو الذي يسمى جبل الرحمة بوسط عرفات» ويقال له: جبل الدعاء. 

وعرفات كلها موقف: لقوله -:#: "عرفات كلها موقف» وارتفعوا عن بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف» 
وارتفعوا عن بطن محسرء وشعاب مكة كلها منحر"؛ رواه البخاري. 

إلا بطن عرنة: وهو واد بأسفل عرفة وقف فيه الشيطان. [الجوهرة النيرة: ۱۹۲] 


کناب الحج aE‏ وقوف مزدلفة 


وينبغي للإمام أن يف بعرقةَ على راحلته ويدعو وِيُعَلّمُ الناسَ المناسك» 


ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف بعرفة» ويجتهد في الدعاء, فإذا غربت الشمسٌ 
أفاض الإمامٌ والناسٌ معه على هِيئتّهم حن يأتوا المزدلفة» فين زِلُون يماء والمستّحب 


أن يقف بعرفة إخ: لأن البي 2 وقف على راحلته» وني "الجوهرة النيرة": لأنه يدعو ويدعو الناس بدعائه؛ 
فإن كان على راحلته كان أبلغ في مشاهدتهم له» ولو وقف على قدميه حاز» إلا أن الأول أفضل» والوقوف 
قائمًا أفضل من الوقوف قاعدًا.[ص ؟5١]‏ ويدعو إ: ويرفع يديه نحو السماء؛ لأن البي -3:* كان يدعو يوم 
عرفة مادًا يديه كالمستطعم المسكين» فيقفون إلى ري يكبرون ويهللون ويدعون ويتضرعون؛ ويصلون على 
البي 5# ويسألون الله حاحتهم» فإنه وقت مرحو فيه الإجابة. [الجوهرة النيرة: ]١95‏ 

ويستحب أن يغتسل: وقال في "الهداية": هذا الغسل سنة. ويجتهد: لأنه عت اجتهد في الدعاء في هذا 9 
لأمته» فاستجيب له إلا في الدماء والمظالم. في الدعاء إلخ: والسنة أن يخفي صوته بالدعاء» قال الله تعالى: ل( 

ربكم ترُعاً وَحْفيَة (الأعراف: دهع ولو التبس على الناس هلال ذي الحجة» ل 
أنه يوم ال لتروية الم يجز هم؛ لأنه يمكنهم الوقوف يوم م عرفة» ولأنه أدى العبادة قبل وقتهاء فلم جز كمن صلى قبل 
الوقت» وإنه تبين أنه يوم النحر أحزأهم» وحجهم تام؛ لقوله #: "حجكم يوم تحجون". (الجوهرة النيرة) 

أفاض الإمام إلخ: لما أحرجه الستة إلا الترمذي عن أسامة بن زيد دا قال: دفع رسول الله 2# من عرفة حين 
وقعت الشمس أي غابت» فلو أفاض قبل غروب الشمس أساء لمخالفته للسنة. [حاشية السندي: 55 ]١‏ لأن البي * 
دفع بعد غروب الشمس» ولأن فيه إظهار مخالفة المش ركين» قوله: "على هيئتهم"؛ لأنه ع2 كان يمشي على 
راحلته في الطريق على هيئتهم» فإن دفع أحد قبل الغروب إن جاوز حد عرفة بعد الغروب» فلا شيء عليه وإن 
جاوزها قبله فعليه دم» ويسقط عنه ذلك الدم إذا عاد إلى عرفة قبل الغروب» ثم دفع عنها بعد الغروب مع 
الإمام» خلافاً لزفر دل أنه لا يسقط عنده. المزدلفة: وهو المشعر الحرام فينزلون بماء وسميت المزدلفة؛ لأن آدم 
نلا اجتمع مع حواء فيه» وازدلف إليهاء أي دنا منها. [الجوهرة النيرة: ۱۹۳] 

ينزلوا بقرب الجبل إل: لأنه هو الموقف؛ لما روي أنه +3 وقف عند هذا الجبل» وكذا عمر ذب ويتحرز 
في النزول عن الطريق؛ كيلا يضره بالمارة» فينرل عن يبه أو :يساره». ويكثر من ن الاستتقار في المزدلفةٍ 
لفو تعالى: «إفإذا أَفطْتِمُ من عراب فاد كوا اله عند الْمَشْعْر الْحَرّام)» (البقرة:14) إلى أن قال: وَاسْتَغْفرُوا الله إن 


اله فو ر رجيم (البقرة:۱۹۹١)»‏ ويستحب أن يقف وراء الإمام. 


کتابا الحج 16 وقوف مزدلفة 


الميقدة يُقال له: قُرَحُ ويُصلَي الإمام بالناس الغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان وإقامة. 
ومن صلى المغرب في الطريق: لم يجر عند أبي حنيفة ومحمد حثا. فإذا طلع الفحنٌ . 


الميقدة: بكسر الميم» موضع كان أهل الحاهلية توقدون عليه النار» كذا في "البناية". 

قزح: مي بذلك لارتفاعه؛ وهو لا ينصرف للعلمية والعدل من قرح إذا ارتفع» وقال الجوهري: قزح اسم جبل 
بالمزدلفة» وقال الزعخشري: المشعر الحرام قزح؛ وهو الحبل الذي يقف عليه الإمام» وعليه الميقدة. 

في وقت العشاء: ولا يتطوع بينهما فإن تطوع بينهما أو تشاغل بشيء» أعاد الإقامة. [الجوهرة النيرة: ]١57‏ 
بأذان وإقامة: وقال زفر يلكء: بأذان وإقامتين» واحتاره الطحاوي؛ لحديث حابر ده أنه عل صلاهما بأذان 
وإقامتين» رواه مسلم؛ وبه قالت الثلاثة» وعنهم بأذانين أيضّاء ولنا: حديث ابن عمر ذد أنه ع أذن للمغرب 
بجمع؛ فأقام ثم صلى العشاء بالإقامة الأولى» قال ابن حزم: رواه مسلم» ويرجح هذا بأن العشاء في وقته والقوم 
حضورء فلا يحتاج إلى الإعلام» بخلاف عرفة» فإن العصر فيها في غير وقته» فلابد له من الإعلام. هذا ما قاله 
العلامة العييْ. أقول: وروي عن جابر أن البي 5 جمع بينهما بأذان وإقامة واحدة كذا في "الهداية", فوقع التعارض 
بين روايتيه» فبقي رواية ابن عمر سالا لازمًا للعمل -فافهم-. وثي "الجوهرة النيرة": لا تشترط الجماعة لهذا الجمع 
عند أبي حنيفة يلل؛ لأن المغرب مؤخرة عن وقتهاء بخلاف الجمع بعرفة؛ لأن العصر مقدم على وقته. [ص ]١57‏ 
في الطريق: أي طريق المزدلفة لم يجر عند أبي حنيفة ومحمد جا وكذا لو صلاها في عرفات» وقال أبو يوسف يلك: 
تحوز؛ لأنه صلاها في وقتهاء وبه قال الشافعي يف وهما: حديث أسامة «آء: "أن ر سول الله 4 دفع من 
عرفة حي إذا كان بالشعب نزل» فبال وتوضأ ولم يسبغ الوضوءء قلت: الصلاة يا رسول الله » فقال: الصلاة 
أمامك» فركب فلما جاء المزدلفة نزل وتوضأء فأسبغ الوضوء"؛ الحديث رواه البخاري ومسلم. ومعيق: 
الصلاة أمامك» أي وقتها أمامك» أي نفسها لا توجد قبل إيجادهاء وعند إيجادها لا تكون أمامه» وقيل معناه: 
المصلى أمامك» أي مكان الصلاة. 

م جز عند أبي حنيفة إلخ: ورجح في "الهداية" وغيرها دليلهماء واعتمد قوهما انحبوبي والنسفي. [التصحيح والترجيح: ]5٠١‏ 
وعليه إعادتما ما لم يطلع الفجرء وقال أبويوسف ينك: يجرئه وقد أساء» ولو حشي أن يطلع الفجر قبل أن يصل 
إلى مزدلفة» صلى المغرب؛ لأنه إذا طلع الفجر فات وقت الجمعء فكان عليه أن يقدم الصلاة قبل الفوات» وقوله: 
م يجر عند أبي حنيفة يعي أنها موقوفة» فإن أعادها بالمزدلفة قبل طلوع الفجر كانت المعادة هي الفرضء وانقلبت 
المغرب الأولى نافلة» وإن لم يعدها حى طلع الفجرء انقلبت إلى الحوازء» فإن صلى المغرب والعشاء وحده أجزأه؛ 
والسنة أن يصلّيهما مع الإمام. [الجوهرة النيرة: 98 ]1١9461‏ 


كتاب الحج 515 الجمرات 
صلى الإمامٌ بالناس الفجرّ بغلس» ثم وقف الإمام» ووقف الناس معه فدعاء والمزدلفة 
كلها موقف إلا بطن مُحَسر. ثم أفاض الإمامٌ والناس معه قبل طلوع الشمس» حن 
يأتوا مئء فيبتدئ بجمرة العقبَق لعي داع O‏ لطا ع 1 لوكت 0 2 


الفجر بغلس: لما روينا من حديث ابن مسعود ده: أنه #3 صلاها يومئذ بغلس متفق عليه» ولأن في التغليس 
دفع حاجة الوقوف» فيجوز كتقدم العصر بعرفة» بل أولى؛ لأنه في وقته» والغلس -بالغين المعجمة واللام 
المفنوحتين- ظلمة آحر الليل» والمراد طلوع الفجر الثاني من غير تأخير قبل زوال الظلمة وانتشار الضياء. 

ثم وقف الإمام إهذا الوقوف واجبء وليس بركن عندناء حي لو تركه بغير عذرء لزمه الدم]: ووقف الناس 
معه» والوقوف هما واحب» حن لو ترك بلا عذر يجب الدم» وعند الشافعي سلك: ركن؛ لقوله تعالى: طفإذًا أف 
من عَرَفَاتٍ فَاذّْكُرُوا اله عند الْمَشْعَرِ الْحرّام# رالبقرة:۹۸١)»‏ ولحديث عروة أنه عة قال: "من وقف معنا هذا الموقف» 
وقد كان أفاض من عرفات قبل ذلك فقدتم حجه". علق به تمام الحج وهو آية الركنية. ولنا: أن سودة استأذنت 
النبي کک أن تفيض بليل» فأذنها هاء متفق عليه. ولو كان ركنا لما حاز تركه كالوقوف بعرفة. وعن ابن عباس ده 

أنه قال: أنا من قدم البي 2205 ليلة المزدلفة في ضعفة أهله» والمذكور في الآية الذكر» وهو ليس بواحب بالإجماع؛ 
وتعليق إتمام الحج به يصلح إمارة للوجوب غير أنه إذا ترك لعذر الضعف لا شيء عليه؛ لما روينا. 

فدعا: لأن البي ع3:* وقف في هذا الموضع يدعو كذا في "المداية". إلا بطن محسر: هو واد بأسفل مزدلفة عن 
يسارها وقف فيه إبليس متحسّرا.(الموهرة النيرة) لقوله 3 "المزدلفة كلها موقف» وارتفعوا عن بطن محسر" 
وهو بضم الميم وفتح المهملة وكسر السين المشددة» اسم واد سمي بما؛ لأن فيل أصحاب حسر هناك فإذا بلغ 
وادي محسر أسرع بالسير أو المشي قدر رميه حجر؛ اقنداء بفعله 3ت#. ثم أفاض الإمام إلخ: الإفاضة مع الإمام 
سئة» ولو أفاض قبله لا يلزمه شيء بخلاف الإفاضة من عرفة كذا في "الوجيز".[المحوهرة النيرة: ]1١5914‏ 

فيبتدئ بجمرة العقبة [وهي الي عند الشجرة من ناحية مكة]: لأن البي 3# لما أتى مئ لم يعرج على شيء 
حى رمى جمرة العقبة» وقوله: "مثل حصاة الخذف" قال #: "عليكم بحصى الخذف لا يؤذي بعضكم بعضا". 
وكيفية الرمي: أن يضع الحصاة على ظهر إهامه اليمئ» ويستعين بالمسبحة» ومقدار الرمي: أن يكون بينه 
وبين الرامي حمسة أذرع» كذا في "العيى شرح الكنز". وني "الجوهرة النيرة”: يستحب أن يغسل الحصى» كذا 
في "المستصفي".... ويستحب أن يأخذ حصى الحمار من المزدلفة أو من الطريق؛ ولا يرمي بحصاة أخذها من عند 
الجمرة؛ لما روي في الحديث أن ما قبل من الحصار يرفع» ولأا حصاة من لم يقبل حجه» فيتشاءم به» ولو رمى 
ها جاز» وقد أساء. ووقت الرمي في هذا اليوم بعد طلوع الشمس» وعتد إلى الغروب عن أبي حنيفة بث وقال = 


كتاب الحج 1۷ الجمرات 


فيرميها من بطن الوادي بسبع حَصَّيّات مثل حَصاة الخذف» ويُكبّر مع كل حصاة, 


> أبويوسف للك إلى الزوال» وما بعده قضاءء وإن أحره إلى الليل في هذا اليوم رمى» ولا شيء عليه» وإن أخره 
إلى الغد رمى وعليه دم» ولو رمى جمرة العقبة بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس يوم النحر جاز عندناء 
والأفضل بعد طلوع الشمس.[ص ]١14‏ فيرميها من بطن !لخ: وهو الأفضل» ولو رماها من فوق العقبة جاز. 
بسبع حصيات إخ: لما روي عن ابن مسعود د#دء: أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى» فجعل البيت عن يساره» ومن عن 
يمينه» ورمى بسبع» وقال: "هكذا رمى من أنزلت عليه سورة البقرة". والتقييد بسبع نفي للأقل» حن لو زاد لم يضره 
وإن كان خلاف السنة؛ ويجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض» كالححر والمدر والطين والمغرة والنورة» 
بخلاف الخشب والعنبر واللؤلؤء ولو رمى سبع حصيات جملة» فهي عن واحدة؛ لأن المنصوص عليه تفريق الأفعال. 
حصاة الخذف: بوزن فلس صغار الحصى» قيل: مقدار الحمصة؛ وقيل: النواة» وقيل: الأنملة» ولو رمى بأكبر 
أو أصغر أجزأه» إلا أنه لا يرمي بالكبار خشية أن يوذي أحدًاء ولو رمى فوق العقبة أجزأه؛ لأن ماحوها موضع 
النسك؛ والأفضل أن يكون من بطن الوادي. [اللباب: ]٠١٠٠٠٠١/١‏ ويكبر مع كل حصاة: ولو سبح مكان 
التكبير أجرأه لحصول الذكر» ويروى عن سالم بن عبد الله: أنه رمى الجمرة بسبع حصيات من بطن الوادي» 
يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر اللهم اجعله ححا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعملاً مشكورًاء وقال: حدئئي 
أبي أن البيّ ث2 كان يرمي جمرة العقبة من هذا المكان» ويقول: كلما رمى بحصاة مثل ما قلت.(الحوهرة النيرة) 

ولا يقف عندها [لأن البي #2 لم يقف عندها]: والأصل: أن كل رمي بعده رمي» فإنه يقف عنده» وكل رمي 
ليس بعده رمي» فإنه لا يقف عنده» ولا يرمي من المحمار يوم النحر إلا جمرة العقبة لا غير. [الجوهرة النيرة: ]١58‏ 

ويقطع التلبية إلخ: اختلف العلماء في أنه هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ فذهب إلى الأول 
الجمهورء وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي. ووقت الرمي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 
ويستحب بعده إلى الزوال» ويباح بعد الزوال إلى الغروب» وقال الشافعي -نك: يجوز الرمي بعد النصف الأخير من 
الليل» ولنا: ما رواه ابن عباس ادا عن النبي #: "أي ابن لا ترموا الجمرة حن تطلع الشمس"» رواه أبو داود» 
وصححه الترمذي» "ورمى رسول الله 2# ضحى "(متفق عليه). ثم يذبح إن أحب: لقوله 372: "إنه أول نسكنا في 
يومنا هذا أن نرمي ثم نذبح ثم نحلق"؛ كذا في"الصحاح". هذا الذبح مستحب للمفرد» وواحب على القارن 
والمتمتع» كذا في الطائي؛ قوله: "ثم يذبح" أي بعد الفراغ من الرمي؛ لحديث جابر أنه #4 لما رمى جمرة العقبة 
انصرف إلى المنحرء فنحر بيده ثلاثاً وستين» فأمر علياً فنحر ما غبر وأشركه في هدیه» وكان ما غبر سبعًا وثلاثين 
بدنة تمام المائةء والحكمة في نحره علا ثلاثاً وستين بدنة أنه كان له يومعذ ثلاث وستون سنة؛ فنحر لكل سنة بدئة. 


كتاب الحج 1۸ طواف الزيارة 
ثم يَحلقٌ أو يقصَّرُ والحلق أفضل؛ وقد حل له كل شيء إلا النساء. ثم يأ مكة من يومه 


يوم النحر 


ذلك أو من الغد. أو من بعد الغد» فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط فإن كان 


سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم. لم يُرمل في هذا الطواف» ولا سي علي 
طواف الزيارة 
والحلق أفضل: والحلق أحب في الرجال؛ والتقصير في حق النساء لا غير» وكون الحلق أحب في حقهم؛ لقوله ك#: 
"اللهم اغفر للمحلقين"؛ قالوا: يا رسول الله! والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين"» قالوا: يا رسول الله! 
والمقصرين؟ قال: والمقصرين (متفق عليه) لأن النبي ين دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة» ولأن ذكر الحلقين 
في القرآن قبل المقصرين» ولأن الحلق أكمل كما في قضاء التفث» وني التقصير بعض تقصير» فأشبه الاغتسال 
مع الوضوء. ويكفي في الحلق ربع الرأس اعتبارًا بالمسح» وحلق الكل أفضل؛ اقتداء به ل 
إلا النساء: أي غير الجماع» ودواعيه كالمس والقبلة» وقال مالك «لك: لا يحل له الطيب أيضًا؛ لأنه من دواعي 
الجماع» ولنا: ما روت عائشة ىء قالت: قال رسول الله 58: "إذا رميتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء 
إلا الساء» وحل لكم الثياب والطيب" (رواه الدارقطي) وخبر الواحد يترك به القياس. ثم الرمي ليس بسبب 
للتحليل عندناء وقال الشافعي .: هو سبب التحليل أيضًا؛ لأنه يتوقت بيوم النحر كالحلق» فيكون رلته في 
التحليل؛ ولنا: أن ما يكون محللاً يكون جناية في غير أوانه كالحلق» والرمي ليس كذلك. 
من يومه ذلك إل: : وهذه الأيام الثلاث أي من عاشر ذي الحجة إلى ثاني منه أيام النحر» وهي قت 
طواف الزيارة؛ ا الله تال عمطت الارافة على الذي بالكل نعم فقال: دكلوا مها و أطمموا الْبَائْسنَ الفقبر4 
(الحج:8؟) ثم قال: طط ليُطرَُوًا 5-7 العَنيق 4 (الحج:۹٠)»‏ والعطف يقتضي المشاركة في الحكم بين المعطوف 
والمعطوف عليه؛ إذا كان بحرف الواوء والذبح موقت بأيام النحرء فكذا الطواف» فكان وقتها واحدًاء وأوها 
أفضل؛ لقوله 4::: "أيام النحر ثلاثة أفضلها أوها" الحديث. وأول وقت الطواف بعد طلوع الفجر من يوم 
النحر؛ لأن ما قبله من الليل وقت للوقوف بعرفة» والطواف مرتب عليه. أو من الغد: اليوم الحادي عشر. 
أو من بعد الغد: وهو اليوم الثاني عشر. طواف الزيارة: وهذا هو الطواف المغروض» وتسمى طواف الإفاضة» 
وطواف يوم النحر وطواف الركن. سبعة أشواط: والركن منها أربع» والباقي واحب» وني "الجوهرة النيرة": 
يجب على الطائف أن يكون ساترًا لعورة طاهرًا من الحدث والنحس؛ لقوله ع3ئة: "الطواف بالبيت صلاة فأقلوا 
فيه من الكلام"» فإن أحل بالطهارة كان طوافه جائرًا عندناء وقال الشافعي باك لا يعتد بطوافه.(الجوهرة النيرة) 
لم يرمل: لأن الرمل ما شرع إلا مرة في طواف بعده سعي. [الحوهرة النيرة: [in‏ 
ولا سعي عليه: لأن السعي لم يشرع إلا مرة واحدة, فإذا فعله» لم يفعله ثانيا كما بينه الشيخ بقوله: ويسعى بعده إلح. 


کتاب الحج ۹ رمي الجمار 
وإن لم يكن قدّم السعي» رمل في هذا الطواف» ويسعى بعدّه على ما قدمناه» وقد حل له 
النساق وهذا الطواف هو المفروض ي الحج» ويكره تأخيره عن هذه الأيام, فإن أخره 
عها ارم ذم عبل آي جيف ي وقالا: لا شيء عليه. 

الترك الواحب 
م ع منى» فيقيم اء فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام النحر» رمى 
الجمارَ الفلاث» يبتدئ بالتي تلي مسجد فيرميها بسع حَصَّيّاتٍ 3200 
NSS A 1:‏ المسجد الخيف 
رمل إ: لأن الرمل ما شرع إلا مرة في طواف بعده سعي.[الحوهرة النيرة: ]۱۹١‏ وقد حل له النساء: لإجماع 
الأمة على ذلك؛ ولأن المنع كان للحج» وقد تم» وحل النساء إثما هو بالحلق السابق لا بالطواف؛ لأن الحلل هو الحلق 
دون الطواف غير أنه أخر عمله إلى ما بعد الطواف» فإذا حصل الطواف عمل الحلق عمله» كالطلاق الرجعي أخّر 
عمله إلى انقضاء العدة لحاحته إلى الاسترداد» فإذا انقضت عمل الطلاق عمله» فبانت منه كذا في "العيي'» 
والطواف ركن من أركان الحج» والتحليل عن العبادات لا يكون ب ركن» بل ما هو محظور في تلك العبادة. 
المفروض: إذ هو المأمور به في قوله تعالى: «إوَليَطرَّوا باليتِ الَتينى» رالحح:٠٠)»‏ والركن في هذا الطواف أربعة 
أشواط» وما زاد عليها واحب لتتمة الركن هو الصحيح؛ لأن الشوط الواحد مفروض بالكتاب» والأشواط 
الباقية احتمل أن النبي عن فعلها بياناً للكتاب» واحتمل أنه فعلها ابتداء» فجعلناه في النصف بياناً للكتاب» 
وجعلنا النصف واجبًا عملاً بالاحتمالين كذا في "الوجيز".(الجوهرة النيرة) عن هذه الأيام: يعني أيام النحر؛ 
لأنه موقت بماء وأفضلها أوها.(الجوهرة النيرة) لزمه دم: قال في "الينابيع": إلا أن تكون امرأة حائضًا أو نفساء» 
فتوخر الطواف حى تمضي أيام النحر ثم تطوف بعد ذلك لا يجب عليها شيء. [الجوهرة النيرة: ۱۹۷] 
عند أبي حنيفة بل»: وهو المعول عليه عند النسفي وامحبوبي. [التصحيح والترحيح: ١١؟]‏ 
ثم يعود إلى منى [لأنه بقي عليه الرمي» وموضعه مئ]: يعن بعد طواف الزيارة إذا فرغ منه رحع من ساعته إلى مى 
ويييت بماء فإن بات .عكة فقد أساء ولا شيء عليه.(الجوهرة النيرة) فإذا زالت الشمس إخ: لما روي عن عائشة ذيا 
أفما قالت: أفاض البي 5 من يومه حي صلى الظهر ثم رحع إلى مئ فمكث ما أيام التشريق يرمي الحمار» فإذا زالت 
الشمس يرمي كل جمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاةء ويقف عند الأولى والثانية؛ فيطيل القيام ويتضرع» ويرمي 
الثالثة ولا يقف عندهاء رواه أبو داود» وقال جابر دء: رأيت رسول الله 3 يرمي على راحلته يوم النحر ضحى» 
وأما بعد ذلك فبعد الزوال» رواه مسلم. رمى الجمار الثلاث: ولو رماهن قبل الزوال لا جوز [الجوهرة النيرة: 1517] 
فيرميها: ماشيًا هو المستحب. بسبع حصيات: وذلك بعد أن يصلي الظهر. 


کتاب الحج ا رمي الجمار 


كبر مع كل حصاق ثم يقف عندها فيدعُو ثم يرمى الي تليها مثل ذلك ويقف 
ماشيًا استحباباً 


عمدهاء # يروي" جر ة ا 
الثلاتٌ بعد زوال الشمس كذلك» وإذا أراد أن يتعجّل التفر» تَفَرَ إلى مكّة, وإن أراد 
أن يُقيم» رمّى الحمار الثلاث في اليوم الرابع بعد زوال الشمس كذلك» فإن قدم الرمي 
في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجرجاز عند أبي حنيفة بء 000000 
أي البوم الرابع 

ثم يقف عندها إلخ: هذا مروي عن البي ييل أخرجه أبو داود وغيره. [حاشية السندي: ]٠١۸‏ أي يقف 
عند الجمرتين الأوليين» فيحمد الله تعالى ويثيْ عليه» ويهلل ويكبر ويصلي على النبي 
ويرفع يديه في الدعاء؛ لقوله +انة: "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن» وذكر من جملتها عند الحمرتين"» وينبغي 
أن يستغفر للمؤمنين في دعائه في هذا الموقف؛ لأن النبي 242 قال: "اللهم اغفر للحاج» ولمن استغفر له الحاج"» 
فالحاصل: أن كل رمي بعده رمي يقف عندها؛ لأنه في وسط العبادة» فيتأدى بالدعاء فيه» وكل رمي ليس بعده 


ت ويدعو الحاحة» 


رمي لا يقف عنده؛ لأن العبادة اتتهت؛ وهذا لا يقف عند الحمرة العقبة في يوم النحر وبعده. 
ولا بقف عندها: هكذا روى حابر فيما نقل من نسك رسول الله 
من الغد: وهو الثالث من يوم النحر. [اللباب: ]١517/١‏ كذلك: أي يفعل كما فعل بالأمس. 
أن يتعجل النفر إلخ: لقوله تعالى: «إفَمَنْ تَعْجَل في يَوْميْن فلا نم عليه وم 


ا كلاق "المداية" 


ر فلا إِنْحَ عليه لمن اتقى © رالبقرة:۳٠۲)»‏ 


وفي "الجوهرة النيرة": النفر-بسكون الفاء- وهو الرحوع» فاليوم الأول يسمى يوم النحر» والثاني يوم القر بالقاف؛ 
لأن الناس يقرون فيه» واليوم الثالث يوم النفر الأول؛ وإما يجوز النفر فيه قبل طلوع الفجر من يوم الرابع أما إذا 
طلع تعين عليه الرمي» واليوم الرابع يسمى يوم النفر الثاني واليوم الرابع هو سس طلع الفجر فيه 
2 .مين لزمه الوقوف للرمي عار وقت الرمي» والأفضل أن يقيم؛ لأن البي ل وقف حى رمى الحمار في 

ليوم الرابع» وأما قوله تعالى: #فمن تعجل في يِوْمَيْن فلا إِنمَ عليه © (البقرة:0؟) وهما اليوم الثاني والثالث من أيام 
ا وقوله تعالى: «إوَمَنْتَأْخْرَ فلا إِنْم عليه البقرة:*. 0 أي تأخر إلى اليوم الرابع. [الجوهرة النيرة: ]١94‏ 


جاز عند أبي حنيفة ينك.: قال في "المداية": وهذا استحسان» واحتاره برهان الشريعة والنسفي وصدر الشريعة 
[التصحيح والترحيح: ]١١١‏ ومذهبه مروي عن ابن عباس «#دا؛ ولأنه لما ظهر أثر التحفيف فيه في حق ترك 
الرمي فلأن يظهر جوازه في الأوقات كلها أولى» بخلاف اليوم الأول والثاني من أيام التشريق» حيث لا يجوز 
فيهما إلا بعد الزوال؛ لأنه لا يجوز تركه فيهماء فكذا لا يجوز تقدعه. ولا كلام في أفضلية الرمي بعد الزوال. 


كتاب الحج 1 طواف الصدر 
وقالا: لا يجوز. 

ويكره أن يقم الإنسان تَقَلّه إلى مكة» ويقيم بما حى يرميء فإذا نفر إلى مكة نزل 
بالمحصب, ثم طاف بالبيت سبعة أشواطٍ لا يرملُ فيها. وهذا طوافٌ الصدر, . 


لا يجوز: الرمي فيه إلا بعد الزوال ويكره أن يبيت ليالي مى إلآ.ممى» وكان عمر ذه يؤدب غلى ترك المقام ما 
كذا في "الهداية"؛ فإن بات في غيرها متعمدًا لا يلزمه شيء عندنا؛ لأنه وجب ليسهل عليه الرمي في أيامه» فلم 
يكن من أفعال الحج» فتركه لا يوجب الحبر كذا في"النهاية".(الجوهرة النيرة) 

ويكره أن يقدم إخ: ومعناه أن يكره للحاج أن يقيم بموضع الرمي ويرسل أسبابه وحدمه إلى مكة» وينبغي له 
أن يرسل أسبابه وحدمه بعد الفراغ من الرمي» ووجه الكراهة شغل قلبه وهو في العبادة» فيكره» ولذلك كان 
عمر ذه يمنع من ذلك ويؤدب عليه» والظاهر أن الكراهة تحريمية؛ إذ لا يؤدب على المكروه تنزيهاء وكره 
أيضًا أن لا يبيت .مين ليالي الرمي» ولو بات في غيره عمدًا لا يحب عليه شيءء والذهاب إلى عرفات وترك 
الأمتعة تمكة مكروه بالأولى؛ لأن شغل القلب ثمه أشد» وهذا كله إذا لم يأمن على الأمتعة» وإذا أمن فلا بأس. 
ثقله: بفتح الثاء والقاف وهو متاعه وحدمه. [الجوهرة النيرة: ]١5/‏ نزل بالمحصب إلخ؛ هذا سنة» قال في 
"الهداية": هو الأصح. [التصحيح والترجيح: ]5١١‏ وهو الأبطح» ويسمى الحصبا والبطحاء؛ والخيف وهو ما بين 
جبلين جبل عند مقابرمكة» وجبل يقابله» وليست المقبرة من المحصب» والنزول به سنة عندنا على ما روي 
أنه عت قال لأصحابه:"إنا نازلون غدًا عند حيف بني كنانة حيث تقاسم المشركون فيه على شركهم" يشير إلى 
جهدهم على هجران بي هاشم فعرفنا أنه نزل به إراءة للمشركين؛ فصار سنة كالرمل في الطواف» وقال 
الشافعي سلك: ليس بسنة؛ لما روي عن عائشة ##دا: أنما قالت: نزول الأبطح ليس بسنة» وإغا نزله رسول الله 45 
لأنه كان أسمح لخروجه إلى المدينة» وكذا روي عن ابن عباس هما. ولنا: ما رويناء وقال ابن عمر ضتنا: النسزول 
به سنة» فقيل له: إن رجلا يقول: إنه ليس بسنة» فقال: كذبء أناخ به رسول الله ين وأبوبكر وعمر وعثمان جا 
رواه البخاري ومسلم فأيّ سنة أقوى من فعله ع قصدًاء وفعل الخلفاء من بعده» وقد ثبت فيه» وقول عائشة وابن 
عباس دد ظن منهماء فلا يعارض المرفوع؛ والمثبت مقدم على النافي» هذا ما قاله العلامة العيي. 

سبعة أشواط: لأنه ءل صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء با حصبء ثم رقد رقدة ثم ركب إلى البيت فطاف به 
رواه البحاري» والركن منه أكثرهاء وبترك الأقل يلزمه الصدقة» بخلاف طواف الركن حيث تحب الإراقة بترك أقله. 
لا يرمل فيها: لأنه لا سعي بعده. [الجوهرة النيرة: ]١94‏ وهذا طواف الصدر: ويسمى طواف الوداع-بفتح 
الواو- وطواف أخر عهد بالبيت؛ لأنه يودع البيت ويصدر عنه. [الجوهرة النيرة: ]١34‏ أي الطواف لأجل الصدرء 
وهو الرجوع لغةء فلذلك سمي طواف الصدرء أي الرجوع عن أفعال الحج» وعن أبي يوسف وابن زياد أنه الرحؤع 
إلى الوطنء وأول وقته بعد طواف الزيارة إذا كان على عزم السفرء ولا آخر له» ويستحب إيقاعه عند إرادة السفر. 


كتاب الحج شن طواف الصدر 


وهو واحب إلا على أهل مكة, ثم يعد إلى أهله. فإن لم يدل ارم مكة, وتوجّه إلى 
عرفات» ووقف با على ما قدّمناه سقط عنه طواف القدوم» ولا شيء عليه لتركه. 


ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوالٍ الشمس من يوم عَرّفة إلى طلوع الفجر من يوم 


النحر, فقد أدركَ الحج» ومن اجتاز بعرفة وهو نائ أو مُعْمّى عليه ا ا اناما 
مر 


إلا على أهل مكة: [ومن في حكمهم ممن كان داخل الميقات.(اللباب:١/57١)]‏ لأنه يجب بمفارقة البيت وتوديعه 
وهم لا یفارقونه» ولا يصدرون عنه» وكذا من كان في حكم أهل مكة من أهل المواقيت» ومن دوها إلى مكة؛ لأهم 
في حكم أهل مكة بدليل جواز دحوم يمكة بغير إحرام» وإنما كان طواف الصدر واجبًا؛ لقوله 0::: "من حج هذا 
البيت فليكن آخر عهده به الطواف", والأمر للوجوب.(البوهرة النبرة) ولقول ابن عباس «#ر: "كان الناس ينصرفون 
لكل وجه"» فقال #: "لا ينفر أحد حى يكون آخر عهده بالبيت» إلا أنه حفف عن المراة الحائض" متفق عليه. 

ثم يعود إلى أهله: [لفراغه من أفعال حجه.«اللباب:١/*5١)]‏ في هذا إشارة إلى كراهة الجاورة» وقد صرح به في 
"المصفي"؛ فقال: يكره ابحاورة مكة عند أبي حنيفة ب لخوف الملل وقلة الحرمة وسقوط افينة» وحوف الوقاع في 
الذنب» فإن الذنب فيها عظيم القبح أقبح منه في غيرهاء وعندهما: لا تكره الحاورة بل هي أفضل.(الجوهرة النيرة) 
ووقف ها إلخ: أي في وقته وهو بعد الزوال» وقبله لا عبرة به. [التصحيح والترجيح: ]۲١۲‏ 

سقط عنه طواف إخ: [لأنه إنما يلرم لدحول مكة ولم يدحل.(ابحوهرة النيرة)] قيد به؛ لأن القارن إذا لم يدل مكة 
ووقف بعرفة» فإنه يصير رافضًا لعمرته» فيلزمه دم لرفضها وقضائها أيضّاء كما سيأتي في آخر القران» ووجه سقوطه 
أنه سنة» وطواف الزيارة يغئ عنه. ولا شيء عليه إلخ: [لأنه سنة» وبترك السنن لا يجب الحابر.(الجوهرة النيرة)] 
لأن طواف الزيارة يي عنه كالفرض يغبي عن تحية المسجد. ومن أدرك إلخ: ولو لحظة في وقته. [اللباب: ]١ 58/١‏ 
فقد أدرك الحج: سواء كان عالمًا ما أو جاهلا. [الجوهرة النيرة: ]١39‏ أي ومن وقف بعرفة من الليل أو النهار 
ما بين زوال من يوم عرفة إلى فجر يوم النحرء فقدتم حجه؛ لأن البي ل2 وقف بعرفة بعد الزوال» فبين أول وقته 
بالفعل» وقال: من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج» ومن فاته عرفة بليل فاته الحج» فبين آخر الوقت بالقول. 
وني "الجوهرة النيرة": ولو وقف قبل الزوال لم يعتد به» وقال مالك ب#: وقت الوقوف من طلوع الشمس من 
يوم عرفة» قال في "الهداية": إذا وقف بعد زوال فأفاض من ساعته أجزأه عندنا؛ لقوله علتل: "من وقف بعرفة 


ساعة من ليل أو فار فقد تم حجه"؛ إلا أنه إذا وقف من النهار وجب عليه أن يمد الوقوف إلى بعد الغروب» 
فإن لم يفعل فعليه دم» وإن وقف من بعد الغروب لم يجب عليه امتداد.[ص ]١99‏ 


کتاب الحج ۳ طواف الصدر 
أو لم يعلم أا عرفات» أجزأه ذلك عن الوقوف. 0 ارين د 
لا تكش رأسّهء وتكشفُ وجههاء ولا ترفغ ما ١‏ بلتلبية, 3 رمل في الطواف» 
ولا تسعى بين الميلّين الأضرين» ولا تحلق» ولكن تُقصرٌ. 


أجزأه ذلك عن الوقوف: وهذا إذا أحرم وهو مفيق ثم أغمي عليه حال الوقوف» فإنه يجزئه الوقوف إجماعًا؛ 
لأن ما هو الركن قد وجد وهو الوقوف» فلا بمنعه الإغماء والنوم كركن الصوم؛ وإثما اختل منه النية وهي 
ليست بشرط لكل ركن؛ ولأنه عة وقف بعد الزوال» وهذا بيان أول الوقت» وقال: من أدرك عرفة بليل فقد 
أدرك الحج» ومن فاته عرفة بليل فاته الحج» وهذا بيان آخر الوقت» ولم يفصل بين أن يكون عالمًا بعرفة أو لم يكن» 
فيشترط فيه الحصول فقط. كالرجل: لأنها مخاطبة كالرجال.(الجوهرة النيرة) 

لا تكشف رأسها: لأنه عورة» والإحرام لا ييح كشف العورات» وهذا قالوا: إن لها أن تلبس المخيط والخما 
وما بدا ها من القميص والسراويل والخفين والقفازين غير مصبوغ بورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلًا؛ لأن 
هذا تزيّن وهو من دواعي الحماع» وهى ممنوعة عن ذلك في الإحرام» ويزاد أا تثرك الصدرء وتؤخر طواف 
الزيارة عن أيام النحر بعذر الحيض والنفاس» وكذا يزاد أنما لا تقرب الحجر في الزحام؛ لأنها منوعة من مماسة 
الرجال؛ بل تستقبله من بعيد. وتكشف وجهها: لقوله علتة: "إحرام المرأة في وجهها"» ولو سدلت شيئًا على 
وجهها وجافته جاز؛ لأنه منزلة الاستظلال با محمل.(الجوهرة النيرة) 

ولا ترفع صوقنا بالتلبية: لما فيه من الفتنة؛ لأن صوتها عورة. ولا ترمل في الطواف: لأنه لا يومن أن يكشف 
بذلك شيء من بدفها.(الجوهرة النيرة) ولا تسعى: أي لا ترمل في بطن الوادي؛ لأن ذلك لإظهار الحلدء والمرأة 
ليست من أهله [الجوهرة از : ]5.٠‏ ولأنه غلل ستر الغورة: 

ولا تحلق إخ: لقوله علِتة: "ليس على النساء الحلق؛ وإنما على النساء التقصير" رواه أبو داود. وفي "الجوهرة النيرة": 
لأن الحلق في النساء مثلة كحلق اللحية في الرحال.[ص ]٠٠١‏ 


كتابث الحج 98 باب القرّان 


باب القرّان 
القران أفضل عندنا من الت والإفراد. وضفة القَران: 0 هل بالغمرة والحج معًا من 
الميقاتِ» ويقول عقيب الصلاة: الهم إن سجر سي مسرا ليا وايش 


ركعتا الإحرام 
باب القران: هو مشتق من اقتران الشيء بالشيء في اللغة» وفي الشرع: عبارة عن الجمع بين إحرام العمرة 
والحج» وأفعالههما في سفر واحد» وكان ينبغي أن يقدم القران؛ لأنه أفضل إلا أنه قدم الإفراد من حيث الترقي من 
الواحد إلى الاثنين» والواحد قبل الاثنين. (الجوهرة النيرة) 
القران أفضل إخ: والتمتع أفضل من الإفراد» وقال الشافعي: الإفراد أفضل» ثم التمتع» ثم القران» وهو قول 
مالك وأحمد. وتن أخند: لتقم أفضئل ثم الإفراة م اغراف »> هم قوله عاتلا: "القران رحصة» فالعزيمة أولى"» ولنا 
قوله تعالى: ابوا الح وَالْعُمرَةَ بل (البقرة:15) وإتمامهما أن يعزم بمما من دويرة أهله» كذا فسره الصحابة» 
وهو القران» وهو حديث أنس د أنه قال: "سمعت رسول الله 3 يقول: لبيك عمرةًٌ وحجًا لبيك عمرة 
کاود ري ومسلم» وعر ع ل ف "أتيت البي 55 فقال: كيف أهللت؟ قلت: أهللت بإهلالك» 
فقال: إني سقتٌ الهدي وقرنت"» رواه أبو داود والنسائي» وقال علنة: "يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا 
ولأن فيه جمعًا بين العبادتين» فأشبه الصوم مع الاعتكاف. والمقصود بقوله: " القران رحصة" نفي قول أهل 
الجاهلية: إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور أو سقوط العمرة» صار رخصة. 
والإفراد: أي القران أفضل من إفراد كل واحد منهما بإحرام على حدة؛ لا أن يكون المراد أن يأتي بأحدها 
لا غبر؛ لأنه إذا لم يأت إلا بأحدهماء فالقران أفضل بلا حلاف؛ إذ لا يشك أحد أن الحج وحده والعمرة وحدها 
لا تكون أفضل منهما جميعًاء وهذا كما يقال في صلاة النفل: إن أ 
بأن الإتيان بأربع بتسليمة واحدة أفضل من الإتيان فيهما بتسليمتين. أما إذا اقتصر على اثنتين لا غير» فلا حلاف 
لأحد أن الأربع أفضلء فعلم بهذا أن قوله: "القران أفضل من إفراد" أي من إفراد الحج والعمرة بعد الإتيان يمما 
جميعاء أما إذا لم يأت إلا بأحدهماء فلا حلاف حينئذ في أن القران يكون أفضل. [الجوهرة النيرة: ا 
أن يهل بالعمرة والحج إلخ: حقيقة أو حكمًا بأن يحرم بالعمرة أولاء ثم بالحج قبل أن يطوف للعمرة أربعة أشواط 
أو عكسهاء بأن يدل إحرام العمرة على الحج قبل أن يطوف للقدوم» وإن أساء ولزمه دم أي دم حبر لا دم 
شكر» ووجه الإساءة تقديم إحرام الحج على إحرام العمرة؛ لأا مقدمة فعلة فكذا إحرامًاء وهذا تقدم العمرة 
بالذكور إذا أحرم يما معّاء 


أفضل من اثنين عند أبي حنيفة يفهم من هذا 


کتابا الحج e‏ باب القرّان 
فإذا دحل مكّة ابتدأ بالطواف» فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول منهاء 


ويمشي فيما بقي على هيتته» وسَعَى بعدها بين الصفا والمروة» وهذه أفعال العمرة. 


أي وقاره 


م يطوف بعد السعي طواف القدُوم ويسعى بين الصفا aL‏ ا 
حق المُفْرد فإذا رمى ا م 3 الشاة أو بقرةً أو بدن أو سبع بدنة» 
أو سبع بقرة» فهذا دم القران. إن ل يك له ما يديم ضام ثلاثة أيام E‏ 


ابتدأ بالطواف: ويصلي ركعي الطواف. سبعة أشواط: وجوباء والفرض منها أكثرها. [اللباب: ]١ 5/1١‏ 
وهذه أفعال العمرة: ولا يحلق؛ لأنه بقي عليه أفعال الحج» ولو حلق لم يحل من عمرته ولزمه دمان.(اللباب) 

ثم يطوف بعد السعي: فعندنا للقارن طوافان وسعيان» طواف للعمرة وطواف للحج؛ وهكذا السعي» وقال 
مالك والشافعي سها: القارن يطوف طوافا واحدًاء ويسعى سعيًا واحدًا؛ لما روي عن ابن عمر فما أنه قال: 
"من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد".(رواه الترمذي) وفي "الصحيحين": "طاف طوافًا 
واحدًا". ولنا: ما ورد عن ابن عمر فما "أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف هما طوافين» وسعى سعيين» وقال: 
هكذا رأيت رسول الله ل يصنع كما صنعت".إرواه الدار قطي) ولأن القران هو الجمع فمن لم يفعل لم يكن 
جامماء ولأنه لا تداحل في العبادة كالصلاة والصوم؛ والرواية عن ابن عمر با قد اختلفت؛ لكن ترححت 
رواية الدار قطي بفعل ابن عمرد#ماء وتصريحه بقوله: "رأيت رسول الله عل إل" الحديث» بخلاف رواية الترمذي؛ 
إذ لم يصرح فيها .ما يفيد الرفع إليه ع3ت» وما وقع في "الصحيحين"؛ فمعناه: أن الطوافين كانا واحدًا بالصورة» 
أو طاف البي 5 بعد عرفة طوافا واحدًا. 

ذبح الشاة أو بقرة: أي ذبح وجوبًا قبل الحلق بشرط أن يقع الذبح في يوم من أيام النحرء فإن حلق قبل الذبح 
لزمه دم عند الإمام» والذبح قبل الرمي لا يجوز؛ لوجوب الترتيب» غير أنه لا يلزمه الدم بعكس الترتيب عندهماء 
وعنده يجب. وهذا دم القران شكراء فيأكل منه. فهذا دم القران: وهو دم نسك عندنا شكرًا لله تعالى 
على توفيق الجمع بين العبادتين لا دم جبر حى يجوز الأكل منه عندنا؛ لأنه وحب لا لارتكاب محظور 
كالأضحية» وعند الشافعي ه: دم جبر حق لا يجوز الأكل منه عنده .[الجوهرة النيرة: ]۲١٠١‏ 

صام ثلاثة أيام: لقوله تعال: طفَمَنْ لَمْ يذ مَصِيَامُ َلانَِ يام في الْحَجّ وَسَبِعَةٍ إا رَحَمْكمْ بلك عَشَرَةٌ كامِلة» 
(البقرة:193) وإنما شرط أن يكون آخرها يوم عرفة؛ لأن الصوم بدل عن الدم يستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء 
أن يقدر على الأصل» وهذا بيان الأفضل» فإن صام قبل ذلك أجزأه؛ لإطلاق النص» وهذه الآية وإن وردت في 
التمتع فالقران مثله؛ لأنه ترفق بأداء النسكين كالتمتع. 


باب القران 
رة إلا الدهى 
ثم يصومٌ سبعة أيام إذا رجع إلى أهله, فان صامها بمكة بعد فراغه من الحج: جاز. فإن 
لم يدخل الارن عة وتوحّه إلى عَرَفاتٍ فقد صار رافضًا لعمرته بالوؤقوف» وسقط 
عنه دم القران» وعليه دم لرفض 


بعد الشر 


العمرة» وعليه قضاؤها. 
ع فيها 


فإن فاته الصوم: أي صوم الثلاثة الأيام في أيام الحج.[اللباب:١/د‏ د ]١‏ إلا الدم: أي دم القران؛ فإن لم يقدر 


على الهدي تحلل فعليه دمان: دم القر J‏ 


» ودم للتحلل قبل الذبح. [الجوهرة النيرة: ]٠١٠‏ 


ثم يصوم يعي بعد ما مضت أيام المكبويق. 

فإن صامها بمكة إخ: يعن بعد مضي أيام التشريق؛ وعند الشافعي سللك: لا يجوز إلا بعد الرجوع والوصول إلى 
الوطن؛ لأنه معلق بالرحوع» ولنا: أن معن رحعتم أي فرتم مق أعمال الحج؛ لأن الفراغ 5 الرحوع إلى 
أهله» فجاز الأداء بعد وجود السبب. 

صار رافضًا لعمرته 4 لأنه تعذر عليه أداؤها؛ لأنه يصير بانيًا أفعال العمرة على أفعال الحج» وذلك حلاف 
المشروع» ولا يصير رافضًا بمجرد التوحه» وهو الصحيح. [اللباب: ١/55؟]‏ 

وسقط عنه دم إلخ: لأنه لما ارتفضت العمرة صار كالمفرد» والمفرد لا دم عليه. [الجوهرة النيرة: 705] 

وعليه دم: وهو دم جبر لا يجوز الأكل منه. [الجوهرة البيرة: 05 ؟] 

وعليه قضاؤها: لأنه بشروعه فيها أوحبها على نفسه» ولم يوجد منه الأداء» فلزمه القضاء. |اللباب:555/1] 


كتاب الحج ۷ 


ت 


باب التمة 


التميّع نع أفضل من الإفراد عندنا. والمتَمنّعُ على وجهين: مُتَمبّع 3 متمتع يسوق الهمدي» ومتمتع 


في ظاهر الرواية 


لا م في وصفة اع أن يبتدئ من ا يحرم بالعمرّة» ود 1 


نالتا بعد ذلك 


باب التمتع: وهو مأخوذ من المتاع أي النفع الحاضر» وف الشريعة: هو الترفق بأداء الحج والعمرة مع تقدم 
العمرة في أشهر الحج في سفر واحد من غير أن يلم بينهما بأهله إلمامًا صحيحًاء وذلك بأن يرجع إلى أهله حلالاً 
عند الشيخين» وعند محمد يللّه: ليس من ضرورة صحة الإلمام كونه حلالاً» وإنما ذكره عقيب القران؛ لاقترامما 
في معن الاننفاع بالنسكين, وقدم القران لمزيد فضله. أفضل من الإفراد: هذا هو الصحيح» وعن أي حنيفة يلك: 
أن الإفراد أفضل؛ لأن المتمتع سفره واقع لعمرته» بدليل أنه إذا فرغ من العمرة» صار مكيًا في حق الميقات؛ لأنه 
يقيم بمكة حلالاء ثم يحرم للحج من المسجد الحرام؛ والمفرد سفره واقع لحجته» والحجة فريضة والعمرة سنة» 
والسفر الواقع للفرض أفضل من السفر الواقع للسنة. ووجه القول الأول: أن في التمتع جمعًا بين العبادتين» 
فأشبه القران» ثم فيه زيادة نسك» وهو إراقة الدم» وسفره واقع لحجته» وإن تخللت العمرة؛ لأنما تبع للحج 
كتحلل السنة بين الجمعة والسعي إليها. [الجوهرة النيرة: ١7‏ 7] 

وصفة المتمتع: الذي لم يسق معه المدي.(اللباب) من الميقات: هذا ليس بشرط للعمرة» ولا للتمتع حي لو أحرم 
يها من دويرة أهله أو غيرها جازت» وصار متمتعًاء وقيل: قيد الميقات؛ للاحتراز عن مكة» فإنه ليس لأهلها تمتع 
ولا قران. فيطوف لها اخ: أي للعمرة» ويرمل في الثلاثة الأول. [اللباب:١/55؟]‏ ولابد من كون الطواف أو أكثره 
في أشهر الحج وليس من شرط التمتع وجود إحرام العمرة في أشهر الحج» بل أداؤها فيها أو أكثر أشواطها. 
ويحلق أو يقصر: لقوله تعالى: ظمُحَلَمِير N E‏ رالفتح:۲۷) نزلت في عمرة القضاء؛ ولأن البي ج 
هكذا فعل في عمرة القضاءء ولأنها لما كان لها تحريم بالتلبية كان ها تحلل بالحلق أو التقصير. 

وقد حل من عمرته: هذا هو تفسير العمرة. 

ويقطع التلبية إخ: لما رواه أبو داود عن ابن عباس ذف أنه عل كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم 
الحجر» وقال: حديث صحيح. [حاشية السددي:١١]‏ يعن عند استلام الحجر؛ لأن البي عي في عمرة القضاء 
قطع التلبية حين استلم الحجرء ولأن المقصود من العمرة هو الطواف» فيقطعها عند افتتاحه. 


کتاب الحج ۲۸ باب 


إذا ابتدأ بالطوافء ويّقِيمُ بمكة حلالء فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد 
الحرام؛ وَقَعَلَ ما يفعلّهُ الحاج المُفرد وعليه دم التمتّع, فإن لم يحد ما يذب صامً 


ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. وإن أراد المحمتع أن يسوق اهدي أحرمّ 


وساق هديّه» فإن كانت بُدنة قلدها عزادةٍ أو نعل» E‏ 


ويقيم بمكة حلالا: إلى وقت إحرام الحج؛ لأنه قد حل من العمرة. فإذا كان يوم التروية إلخ: هذا الوقت 
ليس بلازم» بل إن شاء أحرم بالحج قبل يوم التروية وما تقدم إحرامه بالحج فهو أفضل؛ لأن فيه إظهار المسارعة 
والرغبة في العبادةء كذا في "النهاية".(الجوهرة النيرة) من المسجد: التقييد بالمسجد للأفضلية؛ و 
الحرم ميقات.(الجوهرة النيرة) وفعل ما يفعله الحاج إلخ: إلا أنه لا يطوف طواف التحية؛ لأنه لما حل صار هو 
والمكي سواء» ولا تحية للمكي» كذلك هذاء ويرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده؛ لأنه أول طواف له في الحج» 
بخلاف المفرد؛ لأنه قد طاف للقدوم وسعى» ولو كان هذا المتمتع بعد ما أحرم بالحج طاف تطوعًاء وسعى قبل 
أن يروح إلى مئ» لم يرمل في طواف الزيارة؛ ولا يسعى بعده؛ لأنه قد أتى بذلك مرة. [الجوهرة النيرة *0؟] 
وعليه دم التمعع: لقوله تعالى: طفَمحْ تَمَتَم بلعُمْرَة إلى اّ4 البقرة:195) الآية. 


أما الحواز فجميع 


ثلاثة أيام في الحج: لقوله تعالى: «هَمَنْ لم يَجِدْ فصِيَامُ َة امك رابقرة:٠٠ ١‏ الآية. وإن أراد المتممع إخ: وهذا 
هو الوجه الثاني من التمتع» وهو أفضل من الأول الذي لم يسق المدي اقتداء به علت#؛ لأنه عن أحرم بذي 
الحليفة» وساق الهدي بعده» رواه البخاري ومسلم في "صحيحهما"؛ ولأن فيه استعدادًا ومسارعة إلى الخ 
والأفضل أن لا يحرم بالسوق والهدي والتوجه» بل يحرم بالتلبية والنية» ثم يسوق. وفي "اللجوهرة النيرة": إنما قدم 
الوجه الأول على هذا مع أن هذا أفضل؛ لأن هذا وصف زائد» وتقديم الذات أولى من تقديم الصفات. قال في 


"النهاية": إذا ساق المتمتع الحدي ففيه قيد لابد من معرفته» وهو أنه في هذه المتعة إنما يصير محرمًا بالتقليد والتوجه 
إذا حصلا في أشهر الحج» أما إذا لم يحصلا فيها لا يصير محرمًا ما لم يدرك الهدي» ويسير معه؛ لأن تقليد هدي 
المتعة في غير الأشهر لايعتد به» ويكون تطوعًاء وهدي التطوع مالم يد ركه ويسير معه لا يصير محرمًا. [ص |۲١۳‏ 
قلدها إخ: صورة التقليد: أن يربط على عئق بدنته قطعة من أدم أو نعل؛ وا معن به أن هذا أعد لإراقة الدم» فيصير جلده 
عن قريب مثل هذه القطعة من الحلد حين لا يمنع من الماء والعلف إذا علم أنه هدي. وهذا إنما يكون فيما يغيب عن صاحبه 
كالإبل والبقر. أما الغنم فإنه يضيع إذا لم يكن معه صاحبه» فلهذا لا يقلد والأولى أن يلبي ثم يقلد؛ لأنه يصير محرمًا 
بالتقليد والتوجه معه» فكان تقديم التلبية أولى؛ ليكون شروعه في الإحرام ها لا بالتقليد. [الجوهرة النيرة: ١4‏ 5] 


كتاب احج ۹ يب افع 
وأشعَرَ البدنةَ عند أبي يوسف ومحمد اء وهو: أن يشق سنامها من الجانب الأيمنء 
ولا يُشعرٌ عند أبي حنيفة يلد 

فإذا دحل مكة طاف وسعى» ولم يحلل حن حرم بالحج يوم التروية» فإن قم 
الإحرامٌ قبله جازء وعليه دم التمتع» فإذا حَلّقَ يوم النحر» فقد حل من الإحرامين. 


يوم التروية 


ريسي لأهل مك تع رلا قرا راتا نهم اورا حا وإذا عاد المتَمتَع E‏ 


وأشعر البدنة: ولا يسن الإشعار في غير الإبل» وصفته: أن يطعن في أسفل السنام من الحانب الأيمن بإبرة 
أو سنان حي يخرج منه الدم ثم يلطخ السنام بذلك؛ إعلامًا للناس أنه قربة لله تعالى. [الجوهرة النيرة: ]٠٠١ ٤‏ 
من الجانب الأيمن: والأشبه هو الأيسر؛ لأن البي 2 طعن في جانب اليسار مقصودًاء وف جانب الأيمن اتفاقا. 


عند أبي حنيفة سثك: إنما ذكر قوهما قبل قوله؛ لأنه يرى الفتوى على قوهماء وذكر في "الهداية": أن الإشعار 
مكروه عند أي حنيفة يك وعندهما: حسن» وعند الشافعي بلله: سنة؛ لأنه مروي عن الي E2‏ وقال 
الطحاوي والشيخ أبومنصور الماتريدي: إن أبا حنيفة يك لم يكره أصل الإشعار» و كيف يكرهه مع ما اشتهر 
فيه من الأخبار» وإتما كره إشعار أهل زمانه الذي يخاف منه الهلاك» حصوصًا في حر الحجاز» فرأى الصواب 
حينئذ سد هذا الباب على العامة. فأما من وقف على الحد بأن قطع الحلد دون اللحم» فلا بأس بذلك؛ قال 
الكرماني: وهذا هو الأصح» وهو اختيار قوام الدين وابن امام كذا في "الدر المحتار" و"العيي". 

يوم التروية: وهذا ليس بلازم حى لو أحرم يوم عرفة جاز. [اللجوهرة النيرة: 704] 

ولبس لأهل مكة تمتع [وكذا أهل المواقيت ومن دوفا إلى مكة» ومن فعل ذلك كان مسيئا وعليه لأجل إساءته 
دم» وهو ا اذك جد لكر الس بت اخرمرة الما )٠‏ إلخ: أما عدم مشروعية التمتع؛ 
لم د هله حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الحرم (لبقرة:193) بناء على أن اسم الإشارة يعود على 
التمتع» ا فيه 1 عليه؛ إذ لو كان عائدًا على اهدي والصوم كما ذهب إليه الشافعي» وصحح للمكي 
التمتع والقران» لقال على من لم يكن؛ لأن اللام تستعمل فيما لناء لا فيما عليناء ولنا: الخيار في التمتع» وأما 
الهدي فواجب من غير اختيار» أما عدم مشروعية القران» فإنه لا يتصور إلا بخلل في أحد النسكين؛ لأنه إن جمع 
بينهما في الحرم فقد أل بشرط إحرام العمرة؛ لأن ميقاتًا الحل» وإن أحرم يمما من الحل» فقد أخل بميقات 
الحج؛ لأن ميقاته الحرم» ومع ذلك لو تمتع المكي» أو قرن كان عليه دم جبر» فلا يأكل منه» ولا يجرئ عنه الصوم 
مع الإعسار» وعن ابن عمر ما ليس لأهل مكة متعة» ومثله عن ابن عباس وابن الزبير حد. 
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ل بلده بعد فراغه من العمرة» ولم يكن ساق الهدي» بطل تمتعه. ومن أحرمٌ بالعمرة 

قبل أشهرٌ الحج» فطاف ها أقل من أربعة أشواطِ ثم دحلت أشهْرٌ الحج» فتمّمها وأحرمٌ 


بالحج» كان متمتعًاء فإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواطٍ فصاعداء ثم حج من 


عامه ذلك؛ لم يكن متمتّعًا. وأشوُرُ الحج: شوال» وذو القعدَة» وعشر من ذي الحجة» 


بطل تمتعه: لأن التمتع هو الترفق بإسقاط أحد السفرين؛ فإذا أنشأ لكل واحد منهما سفرًا بطل هذا المعين» أو نقول: 


إنه لما ألم بأهله إلمامًا صحيحًا صار العود غير مستحق عليه» فصار نظير أهل مكة, وهذا إذا حلق» فإن عاد إلى أهله 


قبل الحلق» ثم حج من عامه قبل أن يحلق في أهله» فهو متمتع. وقال الشافعي يلك.: لا يبطل التمتع؛ لأن الإلمام عنده 


a oh 1‏ حت" ١‏ ت ل أن الظاكن 8 0 
لا يبطل التمتع حن أجاز التمتع لأهل مكة» ولنا: أن البطلان مروي عن ابن عمر وسعيد بن جبير وعطا 


» وقيد بقوله: "وم يكن ساق الحدي"!؛ لأنه إن ساق لا يبطل هذا عندهماء وقا 


وغيرهم من جمهور التابعين 
محمد يللكء: يبطل؛ لأنه ألم بأهله بين النسكين» وأداهما بسفرين» فصار كما لم يسق المدي» والمدي لا يمنع صحة 
الإ لمام» ألا ترى أن المكي إذا قدم من الكوفة بعمرة» وساق هديًا لا يكون متمتعًا. وهما: إن إلمامه غير صحيح؛ 
لأنه حرم مالم ينحر عنه الهدي» فكان العود مستحقا عليه» وذلك يمنع صحة الإلمام بأهله» بخلاف ما إذا لم يسق 
المدي» أو ساق وهو مكي؛ لأن العود غير واجب عليه» وقول مالك وأحمد جا مثل قول محمد يله 

كان متمتعًا: أي من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وطاف فا ثلاثة أشواط» فتركها حى دخل أشهر الحج؛ 
فأتمها فيهاء ثم حج من عامه» كان متمتعًا؛ لأن الإحرام شرط فيصح تقديمه على أشهر الحج وإنما يعبر أداء 
الأفعال فيهاء وقد وجد الأكثر» وللأكثر حكم الكل» وحصت المتعة بأداء أفعال العمرة في أشهر الحج؛ لأفا 
كانت متعينة للحج قبل الإسلام؛ فأدخل الله سبحانه العمرة فيها إسقاطا للسفر الحديد عن الغرباءء فكان 
اجتماعهما في وقت واحد في سفر واحد رخصة ومتعا. 

لم يكن متمتعًا: لأنه أدى الأكثر قبل الأشهر؛ فصار كما إذا تحلل منها قبل الأشهرء والأصل في المناسك: 
أن الأكثر له حكم الكل» والأقل له حكم العدم فإذا حصل الأكثر قبل الأشهرء فكأفها حصلت كلها قبل 
الأشهر» وقد ذكرنا أن المتمتع هو الذي يتم العمرة والحج في الأشهر. [الجوهرة النيرة: ]٠٠٠١‏ 

وعشر ذي إخ: أي عشرة أيام منهاء وعن أبي يوسف يلله: أنها ليال وتسعة أيام من ذي الحجة؛ لأن الحج 
يفوت بطلوع الفجر من يوم النحرء ولو كان وقته باقيّا لما فات. قلنا: روي عنه عت أنه قال: "يوم الحج الأكبر 


يوم النحر"؛ فكيف يكون الحج الأكبر ولا يكون من شهره. 


كتاب الحج ۲۳١‏ باب التَمْنْع 
فإن قدّم الإحرامً بالحج عليها جاز إحرامه» وانعقد حجُّه. وإذا حاضت المرأة عند 
الإحرام اغتسلت وأحرمت» وصتَعت كما يصنع الحا غير أا لا تطوف بالبيت 
حى تَطَهُرَ وإذا حاضت بعد الوقوف بعرفة» وبعد طواف الزيارة انصرفت من 


مكة» ولا شيء عليها لترك طواف الصدر. 


فإن قم الإحرام إخ: أي صح الإحرام؛ لأنه شرط فأشبه الطهارة في حق جواز التقدم على الوقت لا مظلقاء 
ولكنه يكره ويكون مسيئًا. كما يصنع الحاج: من الموقفين ورمي الحمار وغيرها. [اللياب:١/59١]‏ 

أها لا تطوف بالبيت إلخ: لقوله علا لعائشة حين حاضت بسرف: “اقعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوقي 
بالبيت" متفق عليه. ولا شيء عليها إلخ: لأنه #3 رخص للنساء الحيض في ترك طواف الصدر» رواه البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي؛ فإن طهرت قبل أن تخرج من مكة لزمها طواف الصدر» فإن جاوزت بيوت مكة» 


ثم طهرت» فليس عليها أن تعود. 


کتاب الحج ا باب الجتايات 
و 
باب الجنايات 
إذا تطيّب المُحرم: فعليه الكفارة» فإن تطيّب عضرًا كاملا فما زاد فعليه دم وإن تطيب 
أقلّ من عضو فعليه صدقّة. وإن لبس ثوبًا مُخیطًاء أو غطَّى رأسه يومًا كاملا فعليه دم» وإن 
كان أقل من ذلك. فعليه صدقة. وإن حلق ربع رأسه فصاعدًا فعليه د وإن حلق أقلّ من 


الربع فعليه صدقة وإن حَلَىَ موضعٌ المحاجم من الرقبة فعليه دم عند أبي حنيفة يش 


باب الجنايات: لما فرغ من بيان أحكام الحرمين» بدأ ما يعتريهم من العوارض من الحنايات والإحصار 
والفوات. والحناية اسم لفعل محرم شرعًاء سواء كان في مال أو نفس» لكن في الشرع: يراد باسم الحناية الفعل 
في النفوس والأطراف» فإنهم خصوا الفعل في المال باسم وهو الغصبء والحئاية في هذا الباب عبارة عن ارتكاب 
محظورات في الإحرام.(الجوهرة النيرة) إذا تطيب [الطيب: ما له رائحة طيبة كالبنفسج والياسين والريحان 
والورد] اتحرم» فعليه الكفارة: ذكر الكفارة مجملا. حيث ذكر الطيب مطلقا من غير تقييد بعضو دون 
عضو ثم شرع في بیان هذا المجمل فقال: وإن تطيب إل [الجوهرة النيرة: 05؟] 

عضرًا كاملا: مثل الرأس والفخذ والساق وما أشبه ذلك. [الجوهرة النيرة: 505] 

فما زاد» فعليه دم [لأن الحناية تكامل بتكامل الارتفاق» وذلك في العضو الكامإ ا ولو تطيب أعضاءه كلها 
كفته شاة واحدة» ولو تطيب كل عضو في مجلس على حدة» فعندهما: عليه لكل عض عضو كفارة» وعند محمد: إذا 
كفر للأول» فعليه دم آحر للثاي» وإن م يكفر للأول كفاه دم واحد. [الجوهرة النيرة: 017:55 7] 

فعليه صدقة: وقال محمد: عليه بحصته من الدم» قال الإسبيجابي: الصحيح جواب ظاهر الرواية. [التصحيح والترجيح: |١١ ١‏ 
مخيطًا: المخيط اسم لثلاثة أشياء: القميص والسراويل والقباء» وهذا إذا لبسه اللبس المعتادء أما إذا اتزر بالقميص 
فلا شيء عليه.(الجوهرة النيرة) أو غطى رأسه: بمعتاده» بخلاف نحو إجائة وعدل e‏ 

فعليه صدقة: وعن أبي يوسف يلك: إذا لبسه أكثر اليوم فعليه دم؛ إقامة للأكثر مقام الكل وعن محمد يلله: بحسا 
به من الدم.(الجوهرة النيرة) ربع رأسه فصاعدًا: أو ربع لحيته؛ لأن لربع الرأس حكم الكل كما في المسح. 
موضع المحاجم إلخ: وهو صفحتا العنق» وما بين الكاهلين من الرقبة» ولو حلق الرقبة كلها فعليه دم بالإجماع؛ 
لأنما عضو كامل يقصد به الحلق؛ الحجمة-بالكسر- قارورة الحجام. [الجوهرة النيرة: 08 7] 

فعليه دم عند إلخ: واعتبر قوله الحبوبي والنسفي. [التصحيح والترحيح: 4١؟]‏ 


کتاب الحج سان باب الجنايات 
وقال أبو يوسف ومحمد جذا: صدقة. وإن قصنّ أظافير يديه ورحلیه» فعليه دم» وإن 


قصّ يدًا أو رحلا: فوايه اب راقن ال من و ا 
لقضور | ية 


أقلّ من حمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه» فعليه صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف جا 


وقال محمد رثا مه عليه دم. وإن تطيبء أو حلق» أو لَبِسَ من عُذر» فهو مُخيّر إن شاء 


صدقة: لأنه غير مقصود في ذاته. [اللباب: ]١71/١‏ وإن قص أظافير إلخ: إن اتحد امجلس؛ لأنها جناية واحدة 
معن لاتحاد المقصود» وهو الارتفاق» فإذا اتحد المجلس تعتبر المعى» وإذا احتلف يعتبر الحقيقة كاللبس المتفرق. وأما 
في قص أظفار يد واحدة فكذلك؛ لأن للربع حكم الكل؛ وأصابع اليد الواحدة ربع بالنظر لكل الأصابع. وإن قص 
الكل في بجحلسين يجب دمان عندهما؛ لأنهما جنايتان» وعند محمد يفه: واحد؛ للتداحل. ولو قص من يديه ورجليه 
خمسة متفرقة» يجب دم عنده؛ لكمال نصاب الدم بالخمس» فإنه ربع الكل كحلق ربع الرأس في مواضع متفرقة» 
وعند الشيخين: يجب صدقة؛ لقصور الحناية» فإن كمال الحناية بنيل الراحة والزينة المعتادة» والقص على هذا الوجه 
ليس بزينة» ولا معتاد» بخلا ف الحلق؛ فإنه معتاد. فعليه دم: إقامة الربع مقام الكل كما في الحلق. 

فعليه صدقة: معناه يجب بكل ظفر صدقة نصف صاع من حنطة. عند أبي حنيفة وأبي إلخ: واعتمد قولهما 
امحبوبي والنسفي. [التصحيح والترحيح: 4 أو لبس من عذر: اي سمي ار راج للالالة یو ر 

لير عبن د کا والأصل في ذلك قوله تعالى: : فمن : کان منم مريضا أو به أذ من راه دة من صِيَام أ صدقة 
َو سك (البقرة:143)؛ وسبب نزوها ما روى كعب بن عحرة: "كان بي أذى من رأسي؛ فمر بي رسول الله كله 
والقمل يتهافت على وحهي» وأنا أوقد تحت قدري» فقال عتكا: "ماكنت أرى أن الجهد بلغ بك إلى ما أرىء أما 
تحد شاة؟ فقلت: لاء فقال عَلِتكا: يوذيك هوامٌ رأسك؟ فقلت: نعم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقلت: ما الصيام 
يا رسول الله ##؟ فقال ثلاثة أيام» فقلت: ما الصدقة؟ قال: ثلائة أصوع من حنئطة على ستة مساكين» فقلت 
ما النسك؟ قال: "شاة"» وقد ذكره الله بحرف أوء فأوحب التخيير ككفارة اليمين» والآية وإن نزلت في أذى الرأس» 
إلا أن الطيب واللبس ألحقا مما دلالة» وقيد بعذر؛ لأنه لو كان بغير عذر تعين الدم؛ لأن الدم هو الأصل في 
الجناية على الإحرام؛ لكن الشرع ورد بالتخيير حالة العذر للتخفيف, فلا يلحق به غير حالة العذر» وهذا التخيير 
ثابت في كل مضطر لعموم اللفظ» ثم الصوم والصدقة يجوز في أي مكان شاء عندناء إلا أنه يستحب على مساكين 
الحرم» والدم يختص بالحرم؛ لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان مخصوصء أو مكان مخصوصء وهذا لا يختص 
بزمان» فيختص بالمكان» أي الحرم. وقال الشافعي يفه: الصدقة أيضًا يختص بمساكين الحرم؛ لأن المقصود رفق 
لفقراء الحرم. ولنا: أن الصدقة عبادة وقربة حيث كانت» فلا يختص يبمكان دون مكان كالصوم. ثم الصدقة يجوز = 


کتاب الحج 4 باب الجنايات 
ذبح شاد وإن شاء تصدّق على ستة مساكين بثلائة أصوع من الطعام» وإن شاء صام 
ثلاثة أيام. وإن قبّل» أو لمس بشهوة: فعليه دم» أنزل أو لم ينسزل. ومن جامع في أحد 


السبيلين قبل الوقوف بعرفة فَسَّدَ حجه» وعليه شاة» وبمضي في الحج SS‏ 


= التمليك والإباحة عندهما» وعند محمد يللهه: يشترط فيه التمليك؛ لأن المذكور في النص بلفظ الصدقة» وهما: 
أن المذكور في تفسير الآية إطعام ستة مساكين» فلا يقتضي التمليك على أن الصدقة لا تبيء عن التمليك؛ 
لقوله علِتة: "نفقة الرحل على أهله صدقة" وإنما يكون ذلك بالإباحة» وفي الشاة الواجب عليه الذبح فقط لا غير» 
حى لو سرقت المذبوحة» وقد ذبحت في الحرام» أو هلكت بآفة بعد الذبح لا يجب عليه شيء. 

أنزل أو لم ينزل: وف "قاضي خان": اشترط الإنزال لوجوب الدم باللمس قال: وهو الصحيح» وقيد بشهوة؛ 
لأن اللمس بدوفا لا عبرة له» وكذا تحب شاة لو جامع فيما دون الفرج مطلقاء سواء أنزل أو لم ينسزل؛ وقال 
الشافعي يل.: يفسد الإحرام في جميع ذلك إذا أنزل كما في الصوم. ولنا: أن فساد الإحرام يتعلق بعين الجماع؛ 
ألا ترى أن ارتكاب سائر المحظورات لا يفسده» وما تعلق بالجماع لا يتعلق بغيره كالحد إلا أن فيه مع 
الاستمتاع بالنساءء وهو منهي عنه؛ لأنه من جملة الرفث» فإذا أقدم عليه فقد ارتكب محظور إحرامه» فيلزمه 
الدم» بخلاف الصوم؛ لأن الحرم فيه قضاء الشهوة» وهو يحصل بالإنزال بالمباشرة» فيفسد لأجل ما يضاده» ولا يضر 
إذا لم ينزل لعدم قضاء الشهوة» ولأن أقصى ما يجرئه في الحج القضاء بالإفساد» وني الصوم الكفارة» فكما 
لا يتعلق بمذه الأشياء وجوب الكفارة في الصوم» فكذا لا يتعلق ها وجوب قضاء الحج. 


ومن جامع إِلح: ليس الجماع قيدًا احترازيّاء حى لو استدحلت ذكر حار أو ذكرًا مقطوعًا فسد إجماعًاء 


والمكره» وقال الشافعي لك: تحب بدنة اعتبارًا .تما لو جامع بعد الوقوف بعرفة» بل أولى؛ لأن الحناية فيه قبل 
الوقوف أكمل لوجودها في مطلق الإحرام» فيكون جزاءه أغلظ. ولنا: ما روي أن رجلا جامع امرأته وهما 
محرمان؛ فسأل رسول الله بك فقال لهما: "اقضيا نسككما واهديا هديا" رواه البيهقي. والهدي يتناول الشاةء 


ولأنه لما وجب القضاء صار الفائت مستدركاء فخفف معن الجناية» فيكتفي بالشاة بخلاف ما بعد الوقوف؛ لأنه 


لا قضاء عليه» فكان كل الجحابرء فتغلظ. ويمضي في الحج إ: إنما وجب المضي فيه مع فساده؛ لأنه مشروع 
بأصله دون وصفه» ولأن التحلل من الإحرام لا يكون إلا بأداء الأفعال أو الإحصارء ولا وجود لأحدهماء ولا 


يسقط الواحب بالمضي؛ لأنه ناقص لفساده» وما وجب كاملا لا يتأدى ناقصًا. 


كتابث الحج ro‏ باب الجنايات 


كما يحضي من لم يفسا حجه» وعليه القضاف ولیس عليه أن يُفارق امرأته إذا حج جا 
اوجرب 


في القضاء عندنا. ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسأ حجه» وعليه بدنة» ومن جامع 
بعد الحلق, فعليه شاة» ومن جَامَعَ في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط أفسدهاء . 


وعليه القضاء: لأن أداء الأفعال بوصف الفساد لا ينوب عما لزمه بوصف الصحة» والأصل فيه: ما روي أن 
سكل عمن واقع امرأته وما حرمان بالحج؛ فقال: يريقان دما وبمضيان في حجتهماء وعليهما الحج من 
قابل» ولا روي عن عمر وعلي وابن مسعود ام أنهم قالوا: يريقان دمّاء وبمضيان في حجهماء وعليهما الحجّ من قابل. 

وليس عليه أن يفارق إخ: وقال زفر: يفترقان من عند الإحرام» وعند الشافعي يله: يفترقان من المكان الذي 
وقع فيه الحماع» وعند مالك: يفترقان من حين خحروجهما من المنزل» للشافعي: أنهما يتذكران ذلك فيقعان في 
الجماع؛ وزفر ومالك يتمسكان بما روي عن عبدالله بن عمر وعبد الله بن عباس لد مثل مذهبهما. ولنا: أن 
الجامع بينهما وهو النكاح قائم» فلا معن للافتراق قبل الإحرام لإباحة الوقاع ولا بعده؛ لأنهما يتذكران ما لحقهما 


ا صلل 
رسول الله 5 


من المشقة العظيمة بسبب لذة يسيرة» فيزدادان تحررًا وندمّاء فلا معي للافتراق» ألا ترى أنه لا يؤمر الزوج أن 
يفارقها في الفراش حالة الحيض» ولا حالة الصوم مع توهم تذكرما كان بينهما حالة الظهر والفطر. والحاصل: أن 
المفارقة تستحب إذا لم يأمنا على أنفسهما من الوقاع» والمراد بالفرقة أن يأخذ كل منهما طريقا غير طريق الآخر. 

لم يفسد حجه: أي م يفسد الحج مطلقاء سواء كان قبل الرمي أو بعده؛ لقوله علئلا: "من وقف بعرفة فقد تم 
حجه"» وحقيقة التمام غير مراد لبقاء طواف الزيارة وهو ركن» فتعين التمام حكمًا بالأمن من الفساد» وبفراغ 
الذمة عن الواحب» وقال الشافعي يلكه: إذا جامع قبل الرمي يفسد» وبه قال مالك وأحمد اعتبارًا بالجماع قبل 
الوقوف» والجامع: أن كلا منهما قبل التحلل. 

وعليه بدنة: أي لو جامع بعد الوقوف قبل الحلق تحب بدنة كذا روي عن ابن عباس ناء ولا يعرف ذلك 
إلا سماعاء ولأنه أي الماع أعلى أنواع الجناية» فيتغلظ موجبهاء ولو كان قارنًا فعليه بدنة لحجه» وشاة لعمرته» 
فإن جامع ثانيًا فعليه شاة؛ لأنه وقع في حرمة إحرام مهتوك, فيكفيه شاة كذا في "النهاية". 

فعليه شاة: أي تحب شاة إن جامع بعد الحلق» قيد به؛ لأن الخروج عن الإحرام إنما يكون بالحلق أو التقصير» 
ولزوم الشاة بناء على أنه جناية على إحرام ناقص؛ لأنه لم يبق حرمًا إلا في حق النساء» فخففت الحناية» فاكتفي 
بالشاة» والمراد بعد الحلق قبل طواف الزيارة كله أو أكثره» فإنه لو جامع بعد ما طاف للزيارة كله أو أكثره» 
لا شيء عليه؛ لأنه حرج من إحرامه» وحلت له النساء أيضًا. 

أفسدها: أي العمرة؛ لوقوع الجماع قبل الإتيان بركنهاء أي الطواف» فصار كالحماع قبل الوقوف في الحج. 


کتاب الحج e‏ باب الجتايات 
ومضى فيها وقضاهاء وعليه شاة» وإن وطئ بعد ما طاف أربعة أشواط: فعليه شاة) 
ولا تفسّدٌ عمرته» ولا يلزمه قضاؤهاء ومّن جَامّع ناسيّا كمن جامع عامدًا في الحكم. 

ومن طاف طوافَ القدوم خا فعليه صدقة» وإن كان خًا: فعليه شاة» وإن طاف 


طواف الزيارة مُحدثا: فعليه شاة» وإن كان حُنْبا: فعليه بَدنة» 


أو أكيرة 
کر 


ولا تفسد عمرته: وقال الشافعي بله: تفسد في الوحهين» أي فيما إذا جامع المعتمر قبل أن يطوف الأكثر أو بعد 
وعليه بدئة اعتبارًا بالحج؛ إذ العمرة فرض عنده كالحج» ولنا: أا سنة» فكانت أحط رتبة منه فتجب الشاة فيهاء والبدئة 
في الحج إظهارًا للتفاوت بينهماء وطواف العمرة ركن» فصار كالوقوف بعرفة» وأكثره يقوم مقام كله. 

كمن جامع عامدًا إلخ: في غير الإثم من الأحكام؛ لاستوائهما في الارتفاق» وكذا جماع النائمة والمكرهة مفسد؛ 
لأن حالة الحج مذكرة» وله أمارات ظاهرة؛ وهو الشعث والبعد عن الوطن» فلم يعتبر نسيانه. 

فعليه صدقة إلل: لأن الطهارة ليست من شرط الطواف عندناء حلاف للشافعي سل ودليله: قوله عك8: 
"الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه المنطق": فيكون الطهارة من شرطهه لنا: قوله تعالى: وَلْيَطرَهُوا بالْْيِتِ 
ق (الحج:5؟) من غير قيد الطهارة» فلم تكن فرضًا بالآية» ولا يجوز الزيادة عليه بخبر الواحد؛ لكلا يلزم 
اللسخ» ثم اختلف المشايخ هل هي سنة أو واجبة؛ فقال ابن شجاع: سنة؛ لأن الطواف يصح بدوفها. وقال 
أبوبكر الرازي: واجبة» وهو الأصح؛ لأنه يجب بتركها الحابر» ولأن الخبر يوجب العمل» فيثبت به الوجوب. 
واعلم أن كل موضع فيه صدقة» فالمراد به نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمرء لا ما يحب 
بقتل جرادة أو قمّل أو إزالة شعرات قليلة؛ فإن فيها يتصدق يما شاء. 


ل 


فعليه شاة: لأنه نقص» ثم هو دون طواف الركن» فيكتفي بالشاة. 

فعليه شاة: لأنه أدخل النقص ف الركن؛ فكان أفحش من الأول: وهو طواف القدوم» فيحبر بالد» وكذا 
لو طاف أكثره محدنًا؛ لأن للأكثر حكم الكل. [الجؤهرة النيرة: ]51٠١‏ 

فعليه بدنة: لأن الحناية أغلظ من الحدث» فيجبر بالبدنة إظهارًا للتفاوت» ولأن المنع في الحنابة من وجهين: 
الطواف» ودخول المسجد» وفي الحدث من وجه واحد» فلتفاحش النقصان أوجبنا البدنة» وكذا إذا طاف أكثره 
جنبًا؛ لأن للأكثر حكم الكل. [الجوهرة النيرة: ]51١١651١‏ 


کتاب الحج EY‏ باب الجنايات 
والأفضل أن يُعيد الطواف ما دام عة ولا دَبْحَ عليه» ومن طاف طواف الصّدر 
مُحدنًاء فعليه صَدَقةء وإن كان جتبًا فعليه شاةً. وإن ترك طواف الزيارة ثلاثة أشواط 
فما دوا فعليه شاةء وإن ترك أربعة أشواط بقي مُحرمًا أبدًا حي يطوفهاء ومن رك 
ثلانةَ أشواطٍ من طواف الصدر: فعليه ضدقة: وإن ترك طواف الصدرء أو أربعة أشواط 
منه» فعليه شاة. ومن ترك السعيّ بين الصفا والمروة: فعليه شاة» E‏ 


والأفضل أن يعيد إلخ: وني بعض النسخ: وعليه أن يعيد الطواف والتوفيق بينهما أنه يؤمر بالإعادة في الجنابة 
إِيجابًا لفحش النقصان بسبب الحنابة» وفي الحدث استحبابًا لقصوره بسبب الحدث» ثم إذا أعاده» وقد طافه 
محدثاء لا ذبح عليه وإن أعاده بعد أيام النحر؛ لأن بعد الإعادة لا يبقى شبهة التقصان» كذا في "المداية"» وفي 
"الخجندي" و"الوجيز": إذا أعاده وقد طافه محدنًا بعد أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة يله والصحيح ما في 
"الحداية" وأما إذا أعاده وقد طافه جنبًا إن أعاده في أيام النحر لا شيء عليه وإن أعاده بعدهاء لزمه دم بالتأخير 
عند أبي حنيفة يه وتسقط عنه البدنة. [الجوهرة النيرة: ١11؟]‏ 

فعليه صدقة: وهو الصحيح؛ لأنه دون طواف الزيارة وإن كان واجباء فلابد من إظهار التفاوت بين الواحب 
وال ركن» وقوله: وإن كان جنبًا فعليه شاة؛ لأنه نقص كثير. وفي "التصحيح والترجيح": قال الإسبيجابي هذا في 
رواية أبي سفيان؛ وني رواية أبي حفص أوجب الدم فيهماء والأصح هو الأول.[ص 4 ١5:51‏ ؟] 

وإن كان جنبًا: وكذا إذا طاف أكثره جنبا فإن كان يمكة أعاده وسقط عنه الدم» ولا يجب عليه شيء بالتأخير 
اتفافا. [الجوهرة النيرة:١1١؟]‏ فعليه شاة: لأن النقصان بترك الأقل يسيرء فأشبه النقصان بسبب الحدث» فيلزمه 
شاة» وف "الجوهرة النيرة": هذا إذا لم يعده. أما إذا أعاده في أيام النحر فلا شيء عليه» وإن أعاده بعدها فعليه 
صدقة» وإن عاد إلى أهله قبل أن يطوفهاء فإنه يبعث بشاة ويجرئه ذلك ولا يلزمه الرجوع.[ص:١١5]‏ 

بقي محرمًا أبدًا إلح: لأن للأكثر حكم الكل» فصار كأن لم يطف أصلاء وقوله: بقي محرمًا أي عن النساء دائمًا مستمرًا 
حي يطوف للزيارة. فعليه صدقة: يعن لكل شوط صدقة إلا أن يبلغ دما فينقص نصف صاع.(الجوهرة النيرة) 

فعليه شاة: لأنه ترك الواحبء أو الأكثر منه» وما دام بمكة يؤمر بالإعادة إقامة للواجب في وقته. (الجوهرة النيرة) 
ومن ترك السعي إخ: لأن السعي من الواحبات عندناء فيلزمه بتركه الدم» فإن سعى جنبّاء أو سعت المرأة 
حائضًا أو نفساء» فالسعي صحيح؛ لأنه عبادة تؤدي في غير المسجد كالوقوف. [الجوهرة النيرة:١؟]‏ 

فعليه شاة: احترز بهذا عن قول الشافعي» فإن السعي عنده فرض كطواف الزيارة. [الجوهرة النيرة:1؟] 


کتاب الحج ۸ باب الجتايات 


حه تام. ومن أفاض من عرفات قبل الإمام؛ فعليه دم. ومن ترك الوقوف عزدلفة» فعليه 


4 
ر 


دم» ومن ترك رمي الحمار في الأيام كلهاء فعليه دم. وإن ترك رمي إحدى الحمار الثلاث: 
فعليه صدقة, وإن ترك رمي جَمْرَة العقبة في يوم النحر: فعليه دم ومن أخر الحلق حى 


مضت أيام النحر: فعليه دم عند أبي حنيفة قد وكذلك إن أحُر طواف الزيارة N‏ 


الشافعي بلك: لا شيء عليه في الإفاضة قبل الغروب؛ لان الركن أصل الوقت» فلا يلزمه بتر 


ولنا: أن نفس الوقوف ركن» واستدامته إلى غروب الشمس واجب؛ لقوله علك#: "فادفعوا بعد غروب الشمس" أمر. 


وهو للوحوب» وبترك الواحب يجب الدم بخلاف ما إذا وقف ليلا؛ لأنا عرفنا الاستدامة بالسئة» فمن وقف فار 


لا لبلا فبقي ما وراءه على أصل ما روي من قوله علتة: "من وقف بعرفة ليلا أو نمارا فقد أدرك الحج'» 


عرفات بعد الغروب لا يسقط منه الدم في ظاهر ال 


لرواية؛ وعن أبي حنيفة يه أنه يسقط» وإن عاد قبل الغروب ففيه 
احتلاف المشايخ» والصحيح: أنه يسقط عنه الدم على الصحيح؛ ولا فرق بين أن يفيض باحنياره أو ند به بعيره. 
فعليه دم: لأن الوقوف هما واجبء بخلاف ترك البيتوتة بالمزدلفة؛ لأنه ليس بواحب» فلو ترك البيتوتة يما 


لا يارمه شيء. وفي "الحوهرة الدير 


: يعني إذا كان قادراء أما إذا كان به ضعف أو علة» أو امرأة تخاف الزحام 
فلا شيء عليه. [ص:١١١]‏ ومن ترك رمي إخ: والترك إثما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي» وهو 
اليوم الرابع» وهو اليوم الثالث عشر.(الجوهرة النبرة) فعليه دم: لتحقق ترك الواحب» ويكفيه دم واحد؛ لأن 
الجبس متحد كما في الحلق. فعليه صدقة: يعن لكل حصاة صدقة إلا أن يبلغ دمًا» فيتقص نصف صاع» وإثما 
لم يجب دم؛ لأن الكل في هذا اليوم نسك واحد. [الجوهرة الئيرة: 1517| 

فعليه دم: لأنه ترك كل وظيفة هذا اليوم رميّاء وكذا يجب الدم إذا ترك الأكثر منها. 

ومن أخر الحلق إلخ: واعلم أن ما يفعل يوم النحر أربعة: الرمي والنحر والحلق والطواف» وهذه الترتيب 


يل والشافعي يله في وجه» ومالك وأحمد نها فلهذا يجب دم عنده بترك الترتيب» 


واحب عند أي حني 
ولا شيء عندهما؛ لأنه ع ما سكل عن شيء قدم أو أحر إلا قال: "إفعل ولا حرج" ولأن الفائت يستدرك 
بالقضاء» فلا يجب مع القضاء شيء آخرء وللإمام قول ابن عباس دثها: "من قدم نسكًا على نسك: فعليه الدم'٠‏ 
والمراد بالحرج المنفي في الحديث الإم» لا الفدية؛ لأن الله تعالى أوحب الفدية على من حلق للضرورة قبل أوانه» 
فما ظنك إذا حلق بغير ضرورة. عند أبي حنيفة يله: قال الإسبيجابي: الصحيح قول أي حنيفة» ومشى عليه 
برهان الشريعة وصدر الشريعة والنسفي. [التصحيح والترجيح: ]٠٠١‏ 


کتاب الحج 1 باب الجنايات 
عند أبي حنيفة مللده. وإذا قل المُحرمٌ صيدًا أو دل عليه من قتله» فعليه الجزاءء سواء 


في ذلك العامد والناسي» والمبتدئ والعائد والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف جلا 
وجوب الضمان وكذا الخاطئ هو الحاني ثانيًا 

وإذا قتل امخرم إلخ: أي إن قتل محرم صيدًاء أو دل عليه القاتل فعليه الجزاءء سواء كان القتل بعد العلم بالحرمة 
أو قبلها» وسواء كان عامدًا أو ناسيّاء مباشرًا أو متسببًا إذا كان متعديًا فيه» كما لو نصب شبكة للصيد» أو حفر 
لها يرو لظب صي عضن :ولو اتصب قسطاطًا تاسدع فتعلق به قات أو حفر حفيرة للماء أو لحيوان بباح 
قتله كالذئب» فطعب فيها لا شيء عليه. أما وحوب الحزاء في القتل؛ فلقوله تعالى : إلا فوا الد واكم حرم 
ومن كله تك مُتَعَمّداً فجَرَاءٌ مل مَا قل من انعم (المائدة:هة) نص على إيجاب الجزاء. وأما في الدلالة؛ فلما روي 
في حديث أبي قتادة فد: "هل دللتم؟ هل أشرتم؟ هل أعنتم؟ فقالوا: لاء فقال علتلا: إذن فكلوا"؛ ووجه التمسك 
به: أنه لو لم يكن للدلالة أثر في التحريم لما كان في السؤال فائدة. 

صيدًا: واعلم أن الصيد هو الحيوان الممتنع بقوائمه أو بجناحه المتوحش في أصل خلقته البري مأكولًا كان أو غير 
مأكول» فقولنا: الممتدع احتراز عن الكلب والسنور» وقولنا: بقوائمه أو بجناحه احتراز عن الحية والعقرب وجميع 
الهوام» وقولنا: المتوحش احتراز عن الدحاج والبط» وقولنا: في أصل خلقته احتراز عما توحش من النعم الأهلية؛ 
وقولنا: البري احتراز عن صيود البحر ومملوك الصيد ومباحه سواء والسباع كلها صيود. والصيد نوعان: بري: 
وهو ما يكون توالده ومثواه في البر» وبحري: وهو ما يكون توالده ومثواه في الماء؛ لأن التوالد هو الأصل» 
والكينونة بعد ذلك عارض» فاعتبر الأصل؛ والبحري حلال للحلال والمحرم؛ فيجوز له اصطياد الكل, وإنما حل 
للمحرم صيد البحر؛ لقوله تعالى: أجل لَك صَيدُ ابح المائدة:*؛) والبري حرام على الحرم إلا ما أمر بقتله 
سۆل اش ع وهو ما يبتدئ بالأذى غالبًا. والمبتدئ: هو الحاني أول مرة. والجراء: لأن الموجب لا يختلف. 
عند أبي حنيفة إلخ: قال الإسبيجابي: الصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسضف» وهو المعول عليه عند النسفي» وهو 
أصح الأقاويل عند المحبوبي.[التصحيح والترجيح:5١5؟]‏ وقال محمد والشافعي تعها: الجزاء ما يشبه الصيد في 


المنظر رخ كان لاتير من ایسا تنه رال را بأل ا لبي التي رن عا زه اليه حرا سن 
النعم مثل المقتول» فمن قال: إنه مثله من الدراهم؛ فقد حالف النص» ولهذا وجبت الصحابة دي النظير أي المثل 
في الصورة حى يجب في النعامة بدنة» وقي الحمار الوحشي بقرة» وفي الظبي شاة» وفي الأرنب عناق» وفيما لا نظير 
له كالعصفور يكون مضمونًا بالقيمة. ولأبي حنيفة وأبي يوسف #كنا: أن الواحب هو الثل» والمثل المطلق هو المثل 
صورة ومعئ» فعند تعذره يعتبر المثل معين؛ والمثل صورة بلا معن لا يعتبر شرعًاء ولهذا لو أتلف مال إنسان» 
وجب مثله إن كان مثليّك وإلا فقيمته حى لو أتلف دابة لا يجب عليه دابة مثلهاء مع اتحاد الجنس لاحتلاف 
المعاني» فما ظنك مع احتلاف الجنسء فإذا ل تكن البقرة مثلًا للبقرة» فكيف تكون مثلا للحمار الوحشيء = 


کتاب الحج 6 


أن يوم الصيد في المكان الذي قتله فيه أو في أقرب المواضع منه إن كان في برية ب 
ثم هو عخيّر في القيمة: إن شاء ابتاع بجا هديا فذبحه إن بلغت قيميُه هديا وإن شاء اشترى ها 
طعاًاء قتصدّق به على کل مسكينٍ نصف صاع من بره أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعي 
وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يومّاء وعن كل صاع من شعير يومّاه فان فضلَ 
من الطعام أقلَ من نصف صاع فهو عميّرر: إن شاء تصدّق به» وإن شاء صام عنه یوما كاملًا. 


= وإذا تعذر الجنس صورة ومعن وجب حمله على المثل معيئ؛ وهو القيمة» إما لكونه معهودًا في الشرع أو لكونه 
مرادًا بالإجماع فيما لا نظير له» فلا يكون النظير مرادًا؛ لأن اللفظ الواحد لا يتناول معنيين عختلفين» ولأن قوله 
تعالى: «إلا تفقوا الصَّيِدَ وام حرم (لمائدة:ه) عام لجميع الصيد» والضمير في قوله: ومن قله منك 
(المائدة:0*) عائد إليه» فوجب أن يكون المثل في قوله تعالى: «إوَمَنْ قله منك مُتَعَمّدا فَجَرَاءٌ مل ما قل من الهم 
(لمائدة:ه4) مفلا للكل» وليس لنا مثل يعم الكل إلا القيمة» والمراد بالنعم الصيد؛ لأن اسم النعم يطلق على 
الوحشي» والمراد جما روي عن الصحابة يمد التقدير دون إيجاب العين» ولأن في قوله تعالى: «إفاعتدُوا عليه بمِثْلٍ 
ما اعتدى عليكم (البقرة:14) المراد من هذا المثل في الآية القيمة في الضمان بالإجماع» فكذا هذا. 

أن يقوم الصيد إخ: لاحتلاف القيم باختلاف الأماكن؛ ويعتبر قيمته لحم ولا يعتبر صناعته أي يعتبر من حيث 
هو لا من حيث الصفة حن لو قتل البازي المعلم» فعليه قيمته غير معلم؛ لأن كونه معلمًا عارض» وكذا الحمام 
الذي يجئ من المواضع البعيدة. أقرب المواضع: أي من المواضع الذي قتل فيه. 

ذوا عدل: الواحد يكفي» والاثنان أحوط؛ وقيل: لابد من المثى بالنص. [الجوهرة النيرة: ١؟]‏ والمراد بالعدل 
من له معرفة وبصارة بقيمة الصيد لا العدل في باب الشهادة. إن بلغت قيمته هديًا: يعي ثنيا من المعز» أو جذعًا 
من الضأن. ولا يجوز أن يذبح أدن من ذلك؛ بل يتصدق بقيمته أو يصوم والحدي هو الذي يجوز في الأضحيةء 
ولا يجوز ذبحه إلا في الحرم ويجوز الإطعام في غير الحرم والصوم يجوز في غير مكة؛ لأنه قربة في كل مكانء 
ويجوز الصوم متتابعًا ومتفرقاء ويجوز في الإطعام التغدية والتعشية. [الجوهرة النيرة: 40815 ١؟]‏ 

فتصدق به: وهل يجوز في هذه الصدقة أن يتصدق جا على قرابة الولادة؟ قال السرحسي في "الوجيز": لا يجوز كالزكاة» 
ولا يجوز أن يتصدق بالكل على مسكين واحد» ولا يجوز أن يعطي مسكيئًا أقل من نصف صاع.(الجوهرة النيرة) 
یوما كاملا: لأن صوم بعض .يوم لا يجوز وكذا إذا كان الواحب:دوث طعام مسکین» بان قتل عصفورًا أو يربوعاء 
ولم يبلغ قيمته نصف صاءء فإنه يطعم الواحب فيه» أو يصوم يومًا كاملاء قال في "النهاية": يجوز للمحرم أن 
يختار الصوم مع القدرة على الحدي والإطعام عندنا؛ لقوله تعالى: ظإأَوْ عَذْلُ َلك صِيّاماك (المائدة:هة): وحرف 
"أو" للتخيير» وعند زفر يلكه: لا يجوز له الصيام مع القدرة على التكفير بالمال. [الجوهرة النيرة:4 ١؟]‏ 


کتاب الحج 4١‏ باب الجنايات 


وقال محمد يلكء: يحب في الصيد النظير فيما له نظيرء ذ ففي الظبي شاة» وني الضبع شاة» 
وفي الأرنب عتاق» وني العامة بدنة» وف اليربوع حَفرة. ومن جرح صيداء أو نتف 
شعره» أو قطع عُضرًا منه: ضَّمِنَ ما نقص من قيمته» وإن نتف رِيشَ طائر» أو قطع 
قوائم صید» فخرج به من حير الامتناع» فعليه قیمته كاملة. ومن کسر بْيضَ صيدٍء 
فعليه قیمته» فإن حرج من البيضة فرخ ميّتء فعليه قيمثه حيًا. 


وليس في قتل الغُراب والحدأة O A E‏ 


النظير فيما له نظير: ولا يشترط في النظير القيمة» بل يجوزء سواء كانت قيمة نظيره أقل أو أكثر» وعندهما: 
لا يجوز النظير إلا أن يكون قيمته مساويًا لقيمة المقتول» كذا في "الينابيع", وأما ما ليس له نظير مثل العصفور 
والحمامة» فعليه قيمته إجماعًا. (الجوهرة النيرة) وفي الأرنب عناق إخ: العناق: الأنثى من أولاد المعزء وهي ما 
ها ستة أشهر» وهي أكبر من الحفرة ودون الجذع؛ والحفرة ما تم لها أربعة أشهر» وهي من أولاد المع أيضًاء 
واليربوع دويبة أكبر من الفأرة له كوّان إذا سدوا عليه أحدهما حرج من الأخرى.(الجوهرة النيرة) 

أو قطع عضرا منه: يعي وم يخرجه من حيز الامتناع» أما إذا أحرحه ضمن قيمته كاملة كما لو قثله.(الجوهرة النيرة) 

ضمن ما نقص إل: لأن إتلاف الكل يوجب ضمان الكل؛ فإتلاف البعض يوجب ضمان النقص.(حاشية السندي) 
هذا إذا لم يمت, أما إذا مات من الحرح تحب قيمته كاملةء وهذا أيضًا إذا بقي للجرح أثر» أما إذا لم يبق له أثر 
لم يحب شيء» وهذا أيضًا إذا لم ينبت الشعرء أما إذا نبت نبت أو قلع سنّ ظبي فنبتت أو ابيضت عينه ثم زال البياض 
لم يجب شيء.... ولو لم يعلم أنه مات» أو برئ يضمن جميع القيمة استحسائًاء كذا في "المحيط".(الجوهرة النيرة) 
من حيز الامتناع: أي لا يحفظ نفسه من الغير. فعليه قيمته كاملة: لأنه فوت عليه الأمن بتفويت آلة 
الامتناع. [الجوهرة النيرة: ]۲٠١‏ فعليه قيمته: هو المروي عن ابن عباس وعمر أن أخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه» ويشترط فيه أن لا يكون فاسداء فإنه لو كسر بيضة مذرة لا شيء عليه؛ لأن ضمافا ليس لذاتهاء 
بل لعرضية أن تصير صيدًا وهو مفقود في الفاسدة. [حاشية السندي: ]١55‏ 

فعليه قيمته حيًا: هذا استحسان؛ لأنه يجوز أن يكون حيّاء فمات من ضربه. [الجوهرة النيرة: 18؟] 

وليس في قتل الغراب: أطلقه» فعم القتل في الإحرام أو الحرم» وتي "الجوهرة النيرة": المراد من الغراب الذي 
يأكل الحيف» أما العقعق وغراب الزرع ففيهما الجزاء. [ص:9١5]‏ 

والحدأة: طائر من الحوارح ينقض على الحرذان والدواحن والأطعمة. 


كتاب الحج ا باب الجتايات 
والزئب والميّة وعقرب والفأرة والكلب العقور جزاء. وليس في قتل البَعُوض والبراغيث 
والقُراد شيء. ومن قتل قمّاة تصلق بما شاء» ومن قتل جرادةً تصلدّق بما شائ وقرة خير من 
جرادةٍ. ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من السبَاع ونحوها: فعليه الجزاءًء ولا يتجاوز بقيمتها شاةً. 


والذئب: وهو رواية الكرخي» واختارها صاحب الحداية؛ لما ورد من أمره عليه ع بقتل الذئب والفأرة والحدأة 
والغراب.(رواه ابن أبي شيبة) والحدأة على وزن غلبة طائر يصيد الفأرة البرية. والكلب العقور: من العقر» وهو 
ا وعن أبي جنيفة يه: الكلب العقور وغيره المستأنس والمتوحش منه سواء» وعنه: لا يجب أيضًا شيء 
بقتل السنور» ولو كان بريّاء وعن أبي يوسف بء: أن الأسد بمنزلة الكلب العقور» وني ظاهر الرواية: السباع 
كلها صيد إلا الكلب والذئب» وقيد بالعقور اتباعًا للحديث» مع أن العقور وغيره سواء أهليًا كاد 
لأن غير العقور ليس بصيد» فلا يجب الحزاء بقتله» ولكن لا يحل قتل ما لا يؤذي إذا لم يكن ثمه ضرر. 
جزاء: لما أحرجه البخاري ومسلم: "يقتل الحرم الفارة والغراب والحدأة والعقرب والحية والكلب العقور' وعند 
أبي داود: الحية والعقرب والفويسقة والكلب العقور والسبع العادي. وليس في قتل البعوض إخ: لأفها ليست 
بصيود» وليست ,متولدة من البدن» ثم هي موذية بطباعهاء فلا يجب الحزاء بقتلهاء والمراد بالنمل السوداء أو الصفراء 
الي توذي» وما لا يؤذي لا يحل قنلهاء ولكن لا يجب الجزاء للعلة الأولى» و هي عدم كونه صيدًاء وني اليوم الجزاء. 
تصدق با شاء: مثل كف من طعام أو كسرة من خبز؛ لأنها متولدة من التفث» أي الوسخ والدرن الذي على 
البدن» قال في "الجوهرة النيرة": هذا إذا أحذها من بدنه؛ أو رأسه» أو ثوبه أما إذا أحذها من الأرض فقتلهاء 
فلا شيء عليه. [ص 5١؟]‏ تصدق بما شاء: [ولا شيء في ذبح السلحفاة؛ لأنه من الهوام] لأن الجراد من صيد 
البر. [الجوهرة النيرة:١٠٠۲]‏ وتمرة خير إ: إنما قال هذا تبركا بقول عمر د فإنه روي أن قومًا من أهل 
حمص أصابوا جرادًا وكانوا محرمين» فسألوا كعب الأحبار» فأوجب عليهم في كل جرادة درهماء فذكروا ذلك 
لعمر «ب» فقال: ما أكثر دراهمكم يا أهل حمصء تمرة حير من جرادة. (الجوهرة النيرة) 
من السباع: كالأسد والفهد والنمر والضبع.(الجوهرة النيرة) ونحوها: يعن سباع الطير كالبازي والصقر 
وشبههما. [الجوهرة النيرة: 5١؟]‏ فعليه الجزاء: لقوله تعالى: إلا تقتلا الصَّيدَ وَأنْتُمُ حرم (المائدة:هة): وهو 
بإطلاقه يتناول المتوحش من السباع وغيره؛ لأنه اسم للمتوحش.[حاشية السندي: ]١55‏ 
ولا يتجاوز [وينقص من ذلك] بقيمتها شاة: وعدم الجاوزة بالنسبة لما يجب حقا لله تعالى حى لو كان السبع 
ملوكًا وجب عليه قيمتان: إحداهما للمالك ولا يعتبر فيها عدم البجاوزة» بل تحب بالغة ما بلغت» والأحرى حقا 
لله تعالى لا تتجاوز قيمة شاة. وقال زفر يلك: تحب قيمته بالغة ما بلغت اعتبارًا مأكول اللحم» ولنا: أن قيمته 
باعتبار اللحم والحلد لا تزيد على قيمة الشاة» وهو المعتبر في حق الضمان» ولا تعتبر زيادة قيمته لأحل تفاخر 
الملوك؛ ولأن الصيد إنما حرم من حيث إنه ارتفاق وهو جناية على الإحرام» فلا يزاد فيه على الدم. 


کتاب الحج er‏ باب الجنايات 
وإن ل السبع على مُحرم» فقتله» فلا شيءَ عليه. وإن اضطد المحرم ف أكل لحم 
الصيد» فقتله» فعليه الجزائ ولا بأس بأن يَذبّحَ احرمٌ الشاة والبقرة والبعيرَ والدَحَاجَ 
والبط الكسكري» وإن قل حمامًا مُسرولًا. أو ظبيًا مستأنسّء فعليه الجزاء. 

وإن ذبح المُحرمٌ صيدًاء فذبيحته ميتة لا يحل أكلهاء ولا بأس بأن يال المحرمٌ لحم 
صيد اصطادةٌ حلال وذبحه ااا OS BALA O bal O LE‏ 


فلا شيء عليه: لأن امحرم بمنوع عن التعرض لا عن دفع الأذى. فعليه الجزاء: لأن الإذن مقيد بالكفارة 
بالنص» وهو قوله تعالى: يديه مِنْ صِيَام أَوْ صُدَقَةٍ أو نسب (البقرة:157). فإنه وإن ورد في الحالق المعذورء 
إلا أن المضطر ألحق به دلالة؛ ثم إذا لم يؤد الجزاء حت أكل» فعليه جزاء واحد» ويتداخلان إجماعًاء وإن أدى 
الجزاء ثم أكل وحب أيضًا قيمة ما أكل عند أبي حنيفة سل وقال أبويوسف ومحمد بِكا: لا شيء عليه. 

ولا بأس إخ: لأن هذه الأشياء ليست بصيود.(الجوهرة النيرة) والبط الكسكري: والمراد بالبط الكبار التي 
تكون في المنازل؛ لأنه غير ممتبع؛ أما الذي يطبر؛ فإنه ممتنع متوحش» وقيد بالكسكري وهو كبار الأوز احترارًا 
عن بط غير الكسكري» وهو الذي يطير؛ فإنه صيد» وكسكر ناحية من نواحي بغداد. [الجوهرة النيرة: 515] 
مسرولًا: بفتح الواو» في رجليه ريش كأنه سراويل ألوف مستانس بطيء النهوض للطيران. [اللباب: ]١39/١‏ 
فعليه الجزاء: لأفهما متوحشان في أصل الخلقة» والاستيناس عارض.(الجوهرة النيرة) لا يحل أكلها: وكذا ما ذبحه 
الحلال من صيد الحرم» وإنما قال: لا يحل أكلها وقد ذكر أنه ميتة؛ لأنه رما يتوهم أنه ميتة محل أكلها كالسمك» فأزال 
الوهم بذلك؛ أو يحتمل أنه ميتة على المحرمين دون الحلال» فزاده بياًا بقوله: لا يحل أكلها لأحد. [الجوهرة النيرة: 15؟] 
وقال الشافعي يكء: لا يحل للمحرم القاتل» ويحل لغيره؛ لأن الذكاة موجودة حقيقة» فتعمل عملها غير أنه حرم 
على الذبح لارتكابه النهي» فيبقى في حق غيره من المحرمين أو في غيرهم» بل في حق نفسه بعد التحلل على 
الأصل» ولنا: أنه تعالى ماه قتلاء فدل على أنه ليس بذكاة. 

ولا بأس بأن ياكل إلخ: لحديث أبي قتادة؛ لأنه لم يصد حمار الوحش لنفسه خاصة؛ بل صاد له ولأصحابه 
وهم محرمون» فأباحه لهم رسول الله ين ولم يحرمه بإرادته أن يكون هم هكذا قاله الطحاوي» وقال الشافعي 
ومالك جها: إن اصطاده الحلال لأجل الحرم لا يحل له تناوله؛ لقوله علت: "الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه 
أو يصاد لكم".(رواه أبو داود والترمذي) قلنا: ضعفه ييى بن معين» ولئن صح فهو محمول على ما إذا صيد له 
بأمره كذا في "العيني". اصطاده حلال إلخ: أي في الحلء أما إذا اصطاده من الحرم لا يحل أكلها. [الجوهرة 
النيرة: ١5‏ ؟] قوله: "ذبحه" أي ذبحه الحلال في الحل؛ لأن ما ذبحه الحلال في الحرم محرم وميتة. 


كتاب الحج 44" باب الجتايات 
إذا لم يدلّه المحرم عليه ولا أمرّه بصيده» وفي صيد الحرم إذا ذه الحلالٌ الجزائ وإن 
قَطعّ حشيش الحرّم» أو شجره الذي ليس ملوك ولا هو تما ينبته الناُ: فعليه قيمته. 
وکل شيء فَعَله القارنُ مما ذكرنا أن فيه على المُفرد دما: فعليه دمان: دم لحجته» . . . 


إذا لم يدله الحرم إلح: وإنما قيد الحل بعدم الدلالة والأمر؛ لأنه لو دل أو أمر لا يخلء وعليه الجزاءء وكما يجب 
الجزاء بالدلالة» فكذا بالإشارة بشرط أن لا يكون للقاتل علم بالصيد قبل الدلالة أو الإشارة. 

ولي صيد الحرم إلخ: لأن الصيد استحق الأمن بسبب الحرم» قال عن في حديث فيه طول: "ولا ينفر صيدها", 
ولا يجرئه الصوم؛ لأا غرامة وليست بكفارة» فأشبه ضمان الأموال. 

الجزاء: بقدر قيمته» يتصدق به على الفقراء. [اللباب: ]١07::155/١‏ وإن قطع حشيش إخ: اعلم أن شجر 
الحرم أربعة أنواع: ثلاثة منها يحل قطعها والانتفاع بماء وواحد لا يحل قطعه وعليه قيمته فالثلاثة: كل شجر ينبته 
الناس -وهو من جنس ما ينبته الناس-؛ وکل شجر ينبت بنفسه وهو مما ينبتونه» وكل شجر أنبته الناس؛ وهو مما 
لا ينبتونه؛ والواحد: كل شجر ينبت بنفسه؛ -وهو ما لا ينبتونه- فيستوي فيه أن يكون مل وکا لإنسان أو لم يكن 
حي قالوا: لو نبتت أم غيلان بنفسها في أرض رجل» فقطعها قاطع» فعليه قيمتان» قيمة لمالكهاء وقيمة أحرى لحق 
الشرع. وحاصله: أنه لا يجب الحزاء في الشجر إلا فيما اجتمع فيه شرطان» أن ينبت بنفسه» وأن يكون مما لا ينبته 
الئاس؛ وقول الشيخ الذي ليس ,مملوك فيه إشكال من حيث إنه قد يكون مملوكا ويجب به الجراء كما إذا قلع 
شجرًا نبت في أرض غيره» وهو مما لا ينبته الناس» فإنه يجب فيه قيمتان» قيمة للمالك» وقيمة لحق الله تعالى» ويهذا 
قال المالكي يل: صوابه الذي ليس ,نبت ليحترز مما إذا أنبت ما ليس ,منبت» فإنه لا شيء فيه. قوله: وإن قطع 
حشيش الحرم أو شجره» يعن الرطب منه» أما إذا قطع اليابس فلا شيء فيه. [الحوهرة النيرة: |51١0‏ 

فعليه قيمته: إلا فيما حف منه؛ لأن حرمتهما ثبت بسبب الحرم, قال 525ُ: "لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شوكها". 
فعليه دمان إلخ: وكذا الصدقة» وهذا إنما يعت بما الجنايات الت لا الحتصاص لها بأحد النسكين كلبس المخيط 
والتطيب والحلق والتعرض للصيد؛ أما ما يختص بأحدهما فلاء كترك الرمي وطواف الصدر. [الجوهرة النيرة:/1١51865]‏ 
يعني على القارن بفعل شيء من محظورات إحرامه دمان» أو صدقتان لا مطلقا؛ إذ لو ترك واحبًا من واجبات 
الحج» أو قطع نبات الحرم لم يتعدد الجزاء؛ لأنه ليس جناية على الإحرام؛ وقال الشافعي يلكء: على القارن دم 
واحد بناء على أنه حرم بإحرام واحد عنده؛ لأنه يقول بالتداحل» وعندنا محرم بإحرامين» وقد جى عليهماء 
فيجب عليه دمان» وذكر شيخ الإسلام أن وجوب الدمين على القارن فيما إذا كان قبل الوقوف بعرفة» وأما بعد 


الوقوف ففي الجماع يحب دمان» وقي غيره من المحظورات دم واحد. 


كتاب الحج so‏ باب الجنايات 
ودم لعُمرته. إلا أن يتجاوزٌ الميقات من غير إحرام» ثم يحرم بالعغمرة والحجّ» فيلزّمه دم واحد. 
وإذا اشترك المحرمان في قتل صّيد الخَرّم» فعلى کل واحدٍ منهما منهما الجزاءٌ كاملاء وإذا اشترك 
حلالان في قتل صّيدٍ الحرم» فعليهما جزاءٌ واحد, وإذا باع الحرم صيداء أو ابتاع فالبيغ باطل. 


إلا أن يتجاوز الميقات !2: أي على القارن دمان في كل صورة يجب على المفرد فيها دم إلا في صورة واحدة» 
وهي صورة محاوزة الميقات بلا إحرام» ثم أحرم بعد المجاوزة بالحج والعمرة داخل الميقات» فيلزمه دم واحد 
عندناء وقال زفر بت.: يلزمه دمان؛ لأنه أحر الإحرامين من الميقات؛ فيلزمه لكل واحد منهما دم اعتبارًا بسائر 
امحظورات؛ ولنا: أن الواحب عليه إحرام واحد لأجل تعظيم البقعة» ولهذا لو أحرم من الميقات بالعمرة» وأحرم 
بالحج داحل الميقات لا يجب عليه شيء» وهو قارن» وبترك واحب واحد لا يجب إلا جزاء واحد؛ لأن الواحب 
عليه عند دخول الميقات أحد النسكين» فإذا حاوزه بغير إحرام» ثم أحرم بمماء فقد أدحل حل النقص على ما هو 
المستحق عليه» وهو أحدهماء فلزمه جزاء واحد. 

وإذا اشترك المحرمان إخ: سواء كان صيد الحرم أو الحل؛ ولو كانوا عشرة أو أكثر» فعلى كل واحد منهم 
جزاء كامل.[الجوهرة النيرة:۸٠۲]‏ وقال الشافعي ت:: عليهما جزاء واحد؛ لأن ما يجب بقتل الصيد بدل 
محض» ألا ترى أنه يزداد الواحب بكبره» وينقص بصغره» ولو كان كفارة لما احتلف باختلاف المتلف» ككفارة 
القئل لا تختلف باحتلاف قيمة العبد المقتول» فصارا كحلالين اشتركا في قتل صيد الحرم. ولنا: إن هذا كفارة» 
أي جزاء الحناية» وبدل الحل؛ لأنه تعالى سماه جزاء بقوله: فَجَرَاءٌ مل ما قل من اعم (المائدة:هة) فجمعنا بين 
الأمرين عملا بالدليلين بخلاف الحلالين» ولأن انحرم في امحرمين الإحرام وهو متعدد» وني الحلالين الحرم وهو واحد. 
فعليهما جزاء واحد: الأن الواحب فيه بدل امحل لاا جزاء اللحناية حي لا مدخل للصوم فيه» فلا يتعدد إلا بتعدد 
امحل» كرجلين قتلا رجلا خطأء يجب عليهما دية واحدة؛ لأنها بدل المحل بخلاف الحرمين؛ لأن الواحب هناك 
جزاء الجناية» وهذا يتأدى بالصوم. وفي "الجوهرة النيرة": إذا اشترك محرم وحلال في قتل صيد الحرم» فعلى الحرم 
جميع القيمة» وعلى الحلال نصفهاء وإذا اشترك حلال وقارن في قتل صيد الحرم» فعلى الحلال النصف» وعلى 
القارن جزاءان.... ولو اجتمعوا على قتل صيد وهم غير محرمين؛ فعليهم قيمة واحدة» ولا يجزئ عنهم الصوم» 
والصيد ميتة لا يحل أكله.[ص:۸٠۲]‏ فالبيع باطل: لأنه إن باعه حياء فقد تعرض للصيد الآمن» وهو منهي عنه» 
وإن باعه بعد ما قتله» فقد باع ميتة؛ لأن الشارع أحرجه عن أهلية الذبح» وهذا الدليل أيضًا يجري في شرائه» 
وأطلق الشيخ فأفاد أن بيع الحرم باطل ولو كان المشتري حلالاء وأن شراءه باطل ولو كان البائع حلالاء وأما 
الجزاء فإنما يكون على الحرم. وقي "الجوهرة النيرة": وعلى البائع والمشتري جزاءه إذا كانا محرمين» وهذا إذا اصطاده 
وهو محرم وباعه وهو حرم» أما إذا اصطاده وهو حلال» وباعه وهو حرم فالبيع فاسد» والفرق بين الباطل والفاسد 
يأتيك في البيوع إن شاء الله تعالى» ولو اصطاده وهو حرم» وباعه وهو حلال» جاز البيع. [الجوهرة النيرة: 14؟] 


كتاب الحج ۲٤٦‏ باب الإحصار 


باب الإحصار 
إذا أحصرٌ المحرِمٌ بعد أو أصابة مرضٌ ينغه من المضي: جاز له التحلّل وقيل له: 
ابعَثْ شا تذبح في الحرم وواعد من يُحملّها يوم بعينه يذبحها فيه ثم تحلّلء 


باب الإحصار: لما كان التحلل بالإحصار نوع جناية بدليل أن ما يلزمه من الهدي ليس له أن يأكل منه ذكره 
عقب الحنايات وأحره؛ لأن مبناه على الاضطرارء وتلك على الاختيار؛ وإغا قدمه على الفوات؛ لأنه وقع للبي 275 
عام الحديبية» والفوات ما وقع جدًا» وهو في اللغة: المنع» يقال: حصره العدو وأحصره المرض» وني الشرع 
عبارة عن منع المحرم عن الوقوف أو الطواف بعذر شرعي بباح له التحلل بالدم بشرط القضاء عند الإمكان» 
فإذا قدر على أحدهما أي على الوقوف أو الطواف» فليس بتمحصرء والأولى أن يعرف الإحصار بأنه منع ال 
عن المضي على إتمام أفعال ما أحرم لأجله. بمنعه من ن المضي: إلى الحج أو العمرة. 

جاز له التحلل: والمراد به أن يفعل بعد الذبح شيئا من محظورات الإحرام, 

وقيل له إلخ: وإذا بعث المحصر بالهدي إن شاء أقام في مکانه» وإن شاء رجع ولا شيء عليه لو سرق بعده» لکن 
لو أكل الذابح منها شيئًا ضمن قيمة ما أكل إن كان غنيّا ويتصدق باللحم عن الحصر» ولو كان المحصر معسرًا 
بقي محرمًا إلى أن يحج إن زال الإحصار قبل فوات الحج» » أو يتحلل بالطواف إن استمر الإحصار إلى فوات الحج. 
تذبح في الحرم إل: إنما تبعث إلى الحرم؛ لأن دم الإحصار قربة» والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان على 
ما مر فلا يقع دونه فلا قع به اتحال؛ واله ي إلى كون دم الاحصار قري الآشازة:بقؤله تعالى: ولا تا 


قو م حَتَى لع الذي محل ابقر )١‏ فإن اهدي اسم لما يهدى إلى الحرم» وقال الشافعي باك يلك: لا يتوقف به؟ 
لأنه شرع رخصة:؛ والتوقيت يبطل التخفيف. قلنا: المراعى أصل التخفيف لا فمايته» ويجوز في اهدي الشاة؛ لأن 
المنصوص في قوله تعالى: قَمَا اسْتَيِسَرَ مِنَ مذي (البقرة:15 المدي والشاة أدناهء وتحرئه البقرة والبدنة كما في 
الضحاياء أي يجزئه سبع البقرة والإبل» كما في الأضحيةء وليس المراد بما ذكرنا بعث الشاة بعينها؛ لأن ذلك قد 
يتعذر» بل له أن يبعث بالقيمة حى تشتري الشاة هنالك؛ أي في الحرم» وتذبح عنه» وقوله: ثم تحلل إشارة إلى أنه ليس 
عليه الحلق أو التقصير» وهو قول أبي حنيفة ومحمد؛ وعن أبي يوسف روايتان» في رواية: يجب؛ وفي رواية: لا يجب. 
وواعد إ: إثما يواعدهم على قول أبي حنيفة يللك؛ لأن دم الإحصار عنده لا يتوقت بيوم النحرء وعندهما: هو 
موقت بيوم النحرء فلا يتاج إلى المواعدة. [الجوهرة النيرة: ]۲٠۹‏ ثم تحلل: أي حل له ما كان محظوراء وفيه 
إيماء إلى أنه لا حلق عليه ولكنه حسن؛ لأن التحلل حصل بالذبح» وهذا إذا كان الإحصار في الحل» أما إذا 
كان في الحرم فالحلق واجب. [اللباب: ]1101/١‏ 


کتاب الحج 4۷ باب الإحصار 
فإن كان قارنًا بعث دمين. ولا يجوز ذبحٌ دم الإحصار إلا في الحرم» ويجوز ذبحه قبل يوم 
النحر عند أبي حنيفة ك.. وقالا: لا يجو الذبح للمُحصر بالحج إلا في يوم النحر. 
ويجوز للمُحصّر بالعمرة أن يذبح متى شاءء والمُحصّرٌ بالحج إذا تلل فعليه حجّة 
وعمرة» وعلى المحصر بالعمرة القضاء وعلى القارن حَجَة وعُمزتان» E‏ 


بعث دمين: لأنه محتاج إلى التحلل عن إحرامين. [الحوهرة النيرة: ]۲٠۹‏ ولا يحتاج إلى أن يعين هذا للعمرة: 
وهذا للحج» فلو بعث يمدي واحد لتحلل عن الحج» ويبقى في إحرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهما؛ لأن 
التحلل منهما لم يشرع إلا في حالة واحدة» فلو تحلل عن أحدهما دون الآخر يكون فيه تغيير المشروع. 

عند أبي حنيفة بلله: رحح دليله في الشروح» وهو المختار عند أبي الفضل اموصلي وبرهان الشريعة وصدر 
الشريعة والنسفي . [التصحيح والترجيح: iY‏ وقالا: لا يجوز الذبح إخ: : اعتباراً يمدي المتعة والقران» وله 
[أي لأبي حنيفة سلك] قوله تعاللى: رلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حى ييلع ادي مَجِلَهُ4 (لبقرة:195). فخصه بمكان ولم 
يخصه بزمان» ولأنه دم كفارة حى لا يجوز الأكل منه» فيختص بالمكان دون الزمان كدماء الكفارات» بخلاف 
دم المتعة والقران؛ لأنه دم نسك.(الجوهرة النيرة) متى شاء: يعي بالإجماع؛ لأن العمرة لا يختص التحلل منها 
بيوم النحرء فلا يختص هدي الإحصار فيها بيوم النحر. [الجوهرة النيرة:515] 

والمخصر بالحج إلخ: سواء كان الحج فرضًا أو تطوعًاء وقال الشافعي يك: إن كان الحج فرضًا فعليه حجة؛ لأنه 
شارع في الحج لا غير» فلا يلزمه غيره كامحصر بالعمرة» ولنا: أنه لزمه الحج بالشروع» وتلزمه العمرة بالتحلل؛ لأنه 
في معن فائت الحج؛ وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة» فإن لم يأت ما قضاهاء فكذا هذاء وأيضًا عنده إن كان 
الحج نفلا لا قضاء عليه؛ لأن المتطوع أمير نفسه» ولنا: أن الشروع ملزم للنهي عن إبطال العمل فعليه القضاء 
وكذا روي عن ابن عباس وابن عمر د#.. فعليه حجة وعمرة [فالحج بالشروع» والعمرة للتحلل]: هذا إذا قضى 
الحج من قابل» أما إذا قضاه من عامه لم يلزمه العمرة؛ ب ا . [الجوهرة الئيرة: 715] 

وعلى الحصر بالعمرة إلخ: لأن الإحصار منها متحقق» وقال مالك يلكه: لا يتحقق؛ لأنها لا تتوقف. ولنا: أن 
البي 5 وأصحابه «#د أحصروا بالحديبية» وكانوا عمارًاء فحلق البي 3# وأمر أصحابه. [الجوهرة النيرة: ۹ ]۲١‏ 
حجة وعمرتان: أما الحج وإحداهما؛ فلما ذكرنا في المفرد, والثانية؛ لأنه حرج منها بعد صحة الشروع فيهاء 
هذا إذا لم يقرن من عامه ذلكء أما إذا قرن من عامه ذلك» سقطت عنه العمرة الثانية» كما في المفرد إذا حج من 
عامه ذلك. [الجوهرة النيرة: ١7؟]‏ 


کتاب الحج 4۸ باب الإحصار 
وإذا بعث المُحصّرٌ هديّاء وواعدهم أن يذبحوه في يوم بعينه» ثم زال الإإحصارُ» فإن قدر 
على إدراك الهدي والحجّ لم بجر له التحلّل» ولزمه المضيّ» وإن قدر على إدراك 
اهدي دون الحج تحلّلء وإن قدرعلى إدراك الحجّ دون الهدي» جاز له التحثّل 
استحسانًا. ومن أحصر بمكّة وهو ممنوعٌ عن الوقوف والطواف كان مُحصّرًاء وإن قدر 
على إدراك أحدهما فليس بِمُحصّرٍ. 


ولزمه المضي: لزومًا لأداء الحج؛ لزوال العجز» ولا يتحلل بالهدي؛ لأنه قدر على الأصلء فإذا أدرك هديه صنع 
به ما شاء. تحلل: بذبح ا هدي؛ لعجزه عن الأصل. [الجوهرة النيرة: ]۲١ ٠‏ 

وإن قدرعلى إدراك إخ: وهذا التقسيم لا يستقيم على قوهما؛ لأن دم الإحصار عندهما مؤقت بيوم النحرء 
فمن يدرك الحج فإنه يدرك الهدي» وإنما يستقيم على قول أبي حنيفة ؛ لعدم توقيت الدم بيوم النحر عند 
وذكر المكي أن هذا التقسيم يتصور أيضًا على الإجماع» كما إذا أحصر في عرفة وأمرهم بالذبح عند طلوع 
الفجر يوم النحر» فزال الإحصار قبل الفجر بحيث يدرك الحج دون الهدي؛ لأن الذبح مين, ولو أن المحصر ذهب 
إلى القضاء في عامه ذلك بعد ما تحلل بالذبح عنه» فإنه يقضي بإحرام حديد» وعليه قضاء الحج لا غير؛ لأنه 
لم يفت عليه الحج في ذلك العام. [الجوهرة النيرة: 0:519؟1] 

استحسانًا: [لأن اهدي محلل؛ والقياس أن لا يجوز له التحلل؛ لقدرته على الأصل] لأنه لو لم يتحلل يضيع ماله 
مجان وحرمة المال كحرمة النفس فيتحلل كما إذا حاف على نفسه» والأفضل أن يتوجه؛ لأن فيه إيفاء ما التزم 
كما التزم» وقال زفر بك: لا يجوز له التحلل» وهو القياس. 

كان محصرًا: لأنه تعذر عليه الإنمام» وكذا إذا أحصر في الحرم أيضًا فحكمه كذلك. [الجوهرة النيرة:١؟؟]‏ 
فليس بمحصر إل: أما إذا قدر على الطواف دون الوقوف؛ فلأن فائت الحج يتحلل به» والدم بدل عنه في 
التحلل» وأما إذا قدر على الوقوف فقد تم حجه» ولا يكون محصرًا. | الجوهرة النيرة: ٠‏ ۲۲] 


كتاب احج ۹ باب القَرّات 
باب الفوّات 
ومن أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حي طلع الفجرٌ من يوم النحرء فقد فاته الحج, 


وعليه أن يطوف ويسعى» وتحلّل ويقضي الحجّ من قابل» ولا دم عليه. والغمرة 
لا تفوت» وهي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام د لح ل 1 


باب الفوات: الفوات عدم الشيء بعد وحوده» وإثما قال هنا: الفوات مفردًاء وني الصلاة الفوائت جمعًا؛ لأن 
الصلوات جمع» والحج واحد لا يجب ف العمر إلا مرة واحدة.(الجوهرة النيرة) وأخره عن الإحصار؛ لأنه إحرام 
وأداء» والإحصار إحرام بلا أداءء والمفرد مقدم على المركب كذا في "البناية". 

ومن أحرم بالحج: فرضًا أو نفلاً. صحيحًا أو فاسدًا. [اللباب: ]۱۷۲/١‏ 

فاته الحج: لأن الحج عرفة. [الجوهرة النيرة: ]۲١ ١‏ 

ويقضي الحج إلخ: لما روى ابن عمر وابن عباس داد أن رسول الله #5 قال: "من فاته عرفة بليل» فقد فاته 
الحج» فليتحلل بعمرة» وعليه الحج من قابل".(رواه الدارقطي) ولا يجب عليه الدم عندناء ولهذا قال المصئف: بلا 
دم؛ لأنه لم يرتكب الحناية» وقد أتى بأحد موجي الإحرام» وقال الشافعي يك: يجب عليه الدم مع القضاءء وهو 
قول حسن بن زياد؛ لأنه روي عن عمر بن الخطاب د#ه, وهو حمول عندنا على الاستحباب؛ لأن التحلل وقع 
بأفعال العمرة» والدم بدل عنهاء فلا يجمع بينهما. وفي "التصحيح والترجيح": قال الإسبيجابي: ثم عند أبي 
حنيفة ومحمد أصل إحرامه بالحج باق وتحلل بعمل العمرة» وعند أبي يوسف: يصير إحرامه إحرام العمرة» 
والصحيح قوهما.[ص ۲۱۷] 

ولا دم عليه: لأن التحلل وقع بأفعال العمرة» فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصرء فلا يجمع 
بينهماء كذا في "الهداية". [الجوهرة الئيرة: ]57٠١‏ 

والعمرة لا تفوت: لأا غير مؤقتة» وعليه الإجماع» وفي "الجوهرة النيرة": العمرة أربعة أشياء: إحرام وطواف 
وسعي وحلق أو تقصير» اثنان منها ركنان: الإحرام والطواف» واثنان منها واجبان: السعي والحلق؛ والركن 
لا يحوز عنه البدل» والواحب يجوز عنه البدل إذا تركه» وماسوى هذه الأربعة سنن وآداب» فإذا تركها كان 
مسيئاء ولا شيء عليه. [ص ۲۲۱] 

إلا خمسة أيام إلخ: لما روي عن ابن عباس #ي: "لا تعتمر في حمسة أيام» واعتمر قبلها وبعدها"» وعن 
عائشة ادا أا كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة, ولأن هذه أيام الحج» فكانت متعينة له. 


کناب الحج ê‏ باب القَوَّات 


يُكرَةُ فعلها فيها: يوم عرفةء ويُومُ النحرء وأيامُ التشريق. والعمرةٌ سء وهي الإحرام 


كراهة ترم 


والطواف والسعي. 


یکره فعلها إلخ: يعي یکره إنشاؤها بالإحرام» أما إذا أداها بإحرام سابق كما إذا كان قارناً فاته الحج» وأدى 
العمرة في هذه الأيام لا يكره وإنما كرهت في هذه الأيام الخمسة؛ لأن هذه أيام الحج» فكانت متعينة له وعن 
أبي يوسف يلك: أا لا تكره في يوم عرفة قبل الزوال؛ لأن دحول وقت ركن الحج بعد الزوال لا قبله» والأظهر 
ما ذكرناء ولكن مع هذا لو أداها في هذه الأيام صحت؛ لأن الكراهة لغيرهاء وهو تعظيم أمر الحج» وتخليص 
وقنه له كذا في "الهداية". [الجوهرة النيرة: ]۲۲١‏ 

والعمرة سنة إلخ: أي سنة مؤكدة عندناء وقيل: واجبة» وقيل: فرض كفاية» وقال الشافعي يلل في القام: 
تطوع وفي الجديد: هي فريضة كالحج؛ لما روي عن رجل من بن عامرء قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير 
لا يستطيع الحج والعمرة والظعن» » قال: احجج عن أبيك واعتمر (رواه أبو 500 مذي وصححه)» ولا روي 
عن البي 53: "العمرة فريضة كفريضة الحج' " ولنا: ما روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: أتى البي 225 إعرابي 
فقال: يا رسول الله! أحبرني عن العمرة أواحبة هي؟ فقال رسول الله # 
مسند»وقال الترمذي:هذا حديث حسن صحيح» وتأويل حديث العمرة فريضة إلح؛ أا مقدرة بأعمال كالحج» 


> وأن تعتمر خيرلك رواه 


قدل على أن ذلك أمر استحبابء كذا في "العيي". وفي "الطائي": أا سنة مؤكدة لا فرض كفاية» وهو 
الصحيح. 

بح 
وهي الإحرام إخ: فالإحرام شرط» وأكثر الطواف ركن» وغيرهما واحب» وإنما لم يذكر الحلق؛ لأنه مخرج 
منها. [اللباب: ]١۱۷۳/١‏ 


كتابُ الحج 1 باب اهدي 
باب اهدي 

اهدي أدناه شاة وهي من ثلاثة أنواع: من الإبل والبقر والعتم يُجرئ في ذلك كله 

الثنىٌ فصاعدًا إلا من الضأن؛ فإن الجَذعَ منه يجرئ في ولا يحور في اهدي مقطوع 

الأذن ولا أكثرهاء ولا مقطوعٌ الذتب» ولا مقطو ع اليد ولا الرجلء E‏ 


الهدي: وهو اسم لما يهدى من النعم إلى الحرم ليتقرب به. وجه تأحير هذا الباب أن ما تقدم من القران والتمتع 
والإحصارء وجراء الصيد والحناية أسباب لوجوب المدي» والمحدي مسببء والمسبب مؤخر عن السبب» وهو 
بإسكان الدال وتخفيف الياء وكسر الدال وتشديد الدال لغتان فصيحتان. أدناه شاة: لقول ابن عباس #نا: 
ما استيسر من الهدي شاة» ولا روي أنه وله سئل عن الهدي» فقال: أدناه شاة. 

أنواع ثلاثة: والدليل على أن الهدي إغا يكون من الأنواع الثلاثة قوله تعالى: طفَحَرَاءٌ مل ما َل مى َعَم حك 
دوا غدل نک هديا بال الْكعبَةٍ4ه (المائدة:0): فعلى مذهب محمد يجب عنده في الظبي شاة» وني النعامة بدنق» 
ولي الحمار الوحشي بقر» فعلم أن الهدي يشمل الأنواع الثلاثة» وكذا على مذهب الشيخين؛ لأنه رمما تبلغ قيمة 
الصيد شاة أو بقرة أو بدنة فيشتري ذلك» فدل على أنه من الأنواع الثلاثة» ولأنه قد جرت العادة من عصر البي 5 
إلى يومنا هذا بإهداء هذه الأنواع الثلاثة. الثنيّ: وهو من الإبل ما تم له حمس سنين» ومن البقر سنتان» ومن 
الغنم سنة. [اللباب: ]٠۷٤/١‏ فإن الجذدع إلخ: لقوله -0ت#: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا 
جذعة من الضأن" (رواه مسلم وأبو داود والنسائي)» والجذع من الضأن» والمعز: ما له ستة أشهرء وقيل: أكثر 
السنة» وإنما يجزئ الجذع من الضأن» إذا كان بحيث لو اختلط بالثنايا اشتبه على الناظر أنه منهم» والذكر من 
الضأن أفضل من الأنثى إذا استوياء والأنثى من البقر أفضل من الذكر إذا استوياء والحواميس كالبقر. 

مقطوع الأذن إلخ: ولا من لا أذن ها حلقة» وأما إذا كانت صغيرة جاز ثم الذاهب من الأذن إن كان الثلث 
أو أقل» أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد اء فعلى هذا: الثلث في حكم القليل» وعند أبي حنيفة يل أيضًا: إذا كان 
الذاهب الثلث» فما زاد لم يجز» وإن كان أقل جازء فعلى هذه الرواية الثلث في حد الكثير» وقال أبويوسف يلكء: 
إن كان الباقي من الأذن أكثرها أحزأه» وإن ذهب النصف» وبقي النصف ل يجز؛ لأن في النصف استوى الحظر 
والإباحة» فكان الحكم للحظرء ولا يجوز في المدايا إلا ما يجوز في الضحايا. [الجوهرة النيرة:؟5175] 

ولا الرجل: ويعتبر فيه من الكثرة والقلة ما يعتبر في الأذن» وكذا الأنف والإلية مثله. [الجوهرة النيرة: 775] 


كتاب الحج or‏ باب اهدي 
ولا ذاهبة العين» ولا القجقاء ولا لعَرجاءُ التي لا مشي إلى المنسك» الا جائرة قي 
كل شيء yT‏ من طاف طواف الزيارة جنب ومن جامع بعد الوقورف 
بعرفة؟ فإنّه لا يجوز فيهما إلا بدنة. والبدنة ول يخزئع كل واحدٍ منهما عن سبعة 


أو بقرة 


أنفس» إذا كان كل واحدٍ من الشركاء بريد القربة فإذا أراد أحدُهُم بنصيبه اللحمّ 
ر جز للباقين عن القربةء ويجوز الأكل من مدي التطوّع EE‏ 


ولا ذاهبة العين: أي ذاهبة إحدى العينين؛ لأن البي 35 فى أن يضحي بالعوراء البين عورهاء فإن كان الذاهب 
قليلاً حاز» وإن كان كثيرًا لا يجوز» ومعرفة ذلك أن تشد العين المعيبة بعد أن لا تعلف الشاة يومًا أو يومين» 
ثم يقرب العلف إليها قليلًا قلي حن إذا رأته من مكان أعلم على ذلك المكان؛ ثم تشد عينها الصحيحة؛ ويقرب 
العلف إليها قليلًا قليلُا حى إذا رأته من مكان أعلم عليه» ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهماء فإن كان ثلء فالذاهب 
اللث» وإن كان نصمًا فالذاهب النصف. [الجوهرة النيرة: ]۲۲١‏ ولا العجفاء إلخ: لحديث جابر مه يرفعه: 
"لا تضحوا بالعرجاء البيّن عرجهاء ولا العوراء البيّن عورهاء ولا العجفاء البيّن عجفها" الحديث. 

إلى المنسك إلخ: وهو المذبح» فإن كان عرجها لا بمنعها عن المشي جازء وهذا إذا كانت العيوب موجودة ها قبل 
الذبح» أما إذا أصاها ذلك في حالة الذبح بالاضطراب وانقلاب السكين» فأصابت عينها أو كسرت رجلها جاز؛ لأن 
مثل هذا ل يمكن الاحتراز عنه» والخصي جائز في الهدي؛ لأن ذلك يسمنه ويطيب لححمه. [الجوهرة البرة:۲۲۲] 
طواف الزيارة جنبًا: أو حائضًا أو نفساء. [اللباب:١/74١]‏ لأن الحنابة أغلظ» فجعل جبر نقصاها بالبدنة؛ 
إظهارا للتفاوت بين الأصغر والأكبر» والحيض والنفاس ملحق بالحنابة لا أنه موضع ثالث. 

بعد الوقوف بعرفة: أي وقبل الحلق والطواف» فإن الراجح وجوب الشاة لو كان بعد الحلق؛ والتقييد ما بعد الوقوف 
للاحتراز عما لوكان قبله» فإن فيه تحب الشاة. عن سبعة أنفس: استحساناً؛ لما روي عن جابر ذه أنه قال: "نحرنا مع 
رسول الله 5 البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة". يريد القربة: ولو اختلف وجوه القرب» وعند زفر يله لابد من 
اتفاق القرب» واختلافها بأن يريد أحدهم المتعة» والآخر القران» والثالث التطوع؛ لأن المقصود بالقرب واحد» وهو 
الله عزوجل؛ فإن قلت: ما الأفضل سبع بدنة أو الشاة؟ قلت: ماكان أكثرهما لحمّاء فهو أفضل.(الجوهرة النيرة) 

لم يجز للباقين: وكذا إذا كان معهم ذمي. [الجوهرة النيرة:۲۲۲] ويجوز الأكل إلخ: بل يستحب الأكل؛ لقوله 
تعالى: فكوا مما رابقرة:۸٠)»‏ والمراد به ما بلغ الحرم وأما إذا لم يبلغ لا يجوز لصاحبه أن يأكل» ولا لغيره من 
الأغنياء؛ لأن القربة في اهدي بالإراقة إنما تكون في الحرم» وفيما لم يبلغ القربة تكون بالتصدق» والأكل ينافيه» 
واستحباب الأكل من هدي التطوع أيضًا عا صح عنه ت# أنه أكل من لحم هديه» وشرب من مرقه. 


کتاب الحج Yor‏ باب اهدي 
والمتعة والقران. ولا يجوز من بقية الهداياء ولا يجوز ذبحٌ هدي التطوّع والمتعة والقران 
إلا في يوم النحرء ويجورٌ ذبح بقيّة الهدايا في أي وقتٍ شاء ولا يجوز ذبح الحدايا إلا في 
الحرم ويجوز أن يتصق يما على مساكين الحرم وغيرهم» ولا يجب التعريفُ بالهدايا. 
والأفضل بالبدن النحنُ وف البقر والغنم الذي 5 


والمتعة والقران: أي يؤكل من هديهما؛ لأنه دم نسك» وقال الشافعي: لا يؤكل من دم المتعة والقران؛ لأن 
أداء كل من النسكين على حدة أفضل عنده» وي جمعهما نقصان» فيكون كل من الدمين دم جبر» فلا يأكل منه 
كدم الكفارة. ولنا: أنه دم شكر على نعمة جمعه بين العبادتين في سفرة واحدة» فصا ركدم الأضحية» وعند 
مالك يشء: يأكل من الجميع إلا جزاء الصيد» وفدية الأذى ونذر المساكين» وهدي التطوع لو عطب. 

من بقية الهدايا: كدماء الكفارات والنذور وهدي الإحصار والتطوع إذا لم يبلغ محله. [الجوهرة النيرة: ؟؟؟] 
ولا يجوز ذبح إ: الدماء في المناسك على ثلاثة أوجه: في وجه يجوز تقديمه على يوم النحر بالإجماع بعد أن 
حصل الذبح في الحرم» وهو دم الكفارات والنذور وهدي التطوع؛ وفي وحه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر إجماعاء 
وهو دم المتعة والقران والأضحية؛ وثي وجه اختلفوا فيه» وهو دم الإحصار, فعند أبي حنيفة ينك: يجوز تقديعه» 
وعندهما: لا يجوز. وني "المبسوط": يجوز ذبح هدي التطوع قبل يوم النحر إلا أن ذبحه يوم النحر أفضل» قال في 
"الحداية": وهو الصحيح» يعي أنه يجوز ذبحه قبل يوم النحر. [الجوهرة النيرة: 777:3575] 

إلا في يوم النحر: أي وقت النحر» وهو الأيام الثلاثة حن لو ذبح قبله لم ي إجماعاً وبعده كان تاركاً للواحب 
عند الإمام» فيلزمه دمء وتا ركا للسنة عندهما. إلا في الحرم: قال الله تعالى: فلم مَجلها إلى اليب الَْتيق» (الحح:٣٠»‏ 
وا مرا د الحرم» وقال في جزاء الصيد: هديا باع لكَعْبَ المائدة:ه)» فصار أصلًا في كل دم هو كفارة؛ ولأن اهدي 
اسم لما يهدى إلى الحرم. ويجوز أن يتصدق ها إلخ: وقال الشافعي بله: لا يجوز التصدق على غير فقراء الحرم؛ لأن 
الدماء وجبت توسعة لأهل الحرم» قلنا: هو معقول المعن» وسد خلة الحتاج» ولا فرق بينهم وبين غيرهم إلا أن فقراء 
الحرم أفضل. وغيرهم: إلا أن مساكين الحرم أفضلء إلا أن يكون غيرهم أحوج منهم. [الجوهرة النيرة: 1517] 

ولا يجب التعريف إخ: وهو أن يذهب به إلى عرفات؛ لأن المقصود القربة بإراقة الدم لا التعريف» وعند مالك: 
يحب إذا ساقه من حل» وعندنا لو عرف بمدي المتعة والقران كان حسنًا لتوقته بيوم النحرء فرتما لا يجد من 
يحفظه» فيحتاج إلى التعريف به» ولأنه دم نسك» فيكون مبناه على التشهير» بخلاف دماء الكفارات؛ لأنه يجوز 
ذبحها قبل يوم النحرء ولأنه سببها الحناية» فيليق ا الستر. والأفضل بالبدن النحر: لقوله تعالى: لفَصَلٌ ربك 
وَانْحَرْ (الكوثر:٠»‏ قيل في تأويله: الحزور» كذا في "المداية"» فإن شاء نحرها قياما وإن شاء أضجعهاء والأفضل أن 
ينحرها قياماً معقولة اليد اليسرى» ولا يذبح البقر والغنم قياماً؛ لأن في حالة الإضجاع المذبح أبين» فيكون الذبح = 


كتاب الحج of‏ باب اهدي 
والأولى أن يتولى الانسان ذبا بنفسه إذا كان يُحسنْ ذلك ويتصدَق بجلالها وجطامهاء 
ولا يُعطي أجرة المرّار منها. ومن ساق بدند فاضطر إلى رُكويها ركبّهاء وإن استغى عن 
ذلك لم يركبهاء وإن كان لها لبن لم يحلبهاء ولكن ينضح ضرعَهًا بلماء البارد حي يتقطع 
اللين. ومن ساق هدیا نعطب فإن كان تتاوعا: فليس عليه غیزه وان كان عن واحب» 


= أيسر» وقوله: وني البقر والغدم الذبح؛ لقوله تعالى: «إإنَ الله يمرك أن تَذْبَحُوا برد رابقرة:۷٠»‏ وقال تعالى: 
#وَفدينَاةُ بذِيْح عظيمي (الصافات:۱۰۷)» (وكان كبشًا)» والذبح ما أعد للذبح» وأراد به الغنم؛ (وقد صح أن البي 2 
نحر الإبل وذبح البقر والغنم)» فلو ذبح الإبل ونحر البقر والغنم أجزأه إذا استوفي العروق؛ ويكره. (الجوهرة النيرة) 
والأولى أن يتولى إلخ: لأن توليته بنفسه أفضل من تولية غيره كسائر العبادات» وإن كان لا بحسن ولاه غير 
ويقف عند الذبح» و روي أن البي #4 ساق مائة بدنة في حجة الوداع؛ فنحر منها نيقًا وستين بنفسه؛ وولى الباقي 
علياً كرم الله وجهه. [الجوهرة النيرة: *١؟]‏ ويتصدق: لقوله :"وهي تصدق يلاها وبخطمهاء ولا تعطي 
أجرة الجزار منهما". بجلاها: الحلال جمع حل» وهو كالكساء تفي الحيوان من الحر والبرد. | الجوهرة النيرة:۳٠٠]‏ 
ولا يعطي أجرة إح: والأضل اه .مووي أنه يوه أمن علياً كزم له رهه آنا تقوم على بدت وأ ق 
بدنه كلها لحومها وجلودهاء ولا يعطي في جزارقا شيئًاء أي كراء عمل الحزار؛ ولأنه إذا شرط إعطاءه من 
المذبوح يبقى شريكاً له فيه» فلا يجوز الكل لقصده اللحم» وإن تصدق عليه بشيء من لحمها أو جلدها جاز. 
وي "الجوهرة النيرة": كذا لا يبيع جلدهاء فإن عمل الحلد شيئًا ينتفع به في منزله كالفراش والغربال والجراب 
وأشباه ذلك» فلا بأس به» وإن باع الحلد أو اللحم بدرهم أو فلوس أو حنطة تصدق بذلك؛ وليس له أن يشتري 
ما ملحًا ولا أبزارًا.[ص ۲۲۳] 

فاضطر إلى ركوها إلخ: نبه بذلك على أنه يجوز له الركوب للضرورة؛ لحديث أصحاب السنن: "اركبها 
بالمعروف إذا ألدئت إليها"؛ ولأا باقية على ملكه» فجاز الانتفاع بها للضرورة؛ بدليل أنه لو مات قبل أن تبلغ 
محله» كانت ميرائا وكذا لا يحمل عليه؛ لأنه جعله لله خالصاء فلا ينبغي أن يصرف شينًا من عينه أو منافعه إلى 
نفسه» فإن ركبها فنقصت» فعليه ضمان ما نقصء ويتصدق على الفقراء دون الأغنياء» وقال الشافعي ومالك جها: 
يجوز ركوبه مطلقًا إلا أن يهزله. لم يحخلبها: فإن حلبها تصدق به أو بقيمته إن كان قد استهلكه. (الجوهرة النيرة) 
ولكن ينضح: بكسر الضاد» والنضح: الرشء وهذا إذا كان قريبًا من وقت الذبح» فإن كان بعيدًا يحلبها 
ويتصدق به؛ كيلا يضر ذلك بالبهيمة. [الجوهرة النيرة: 5571] 

فليس عليه غيره: لأنه لم يكن متعلقًا بذمته. [الجوهرة النيرة: +4237 ]۲٠‏ 


کتاب الحج Yoo‏ باب اهدي 
فعليه أن يقيم غيره مقامه» وإن أصابه عيب كثيرٌ أقام غيرّه مقامّه وصَع بالمعیب ما شای 
وإذا عطبت البدنة ق الطريق» فإن كان تطوعاً تَحَرَهاء وصبّغ تعلها بدمها» وضرب يما 


-- 5 5 9 7 قلادتا 
صفحتهاء ولم يأكل منها هو ولا غیرّه من الأغنيا» وإن كانت واحبة قا غبرها مقاتها» وصنع 
ها ما شاءء ويُقلّد هدي التطوّع والمتعة والقران» ولا يُقلّد دم الإحصارء ولا دم الحنايات. 


أن يقيم غيره إلّ: لأن الوحوب باق في ذمته.(الجوهرة النيرة) عيب كثير: وهو أن يخرجه من الوسط إلى 
الرداءة.(الجوهرة النيرة) أقام غيره مقامه: لأن المعيب بمثله لا يتأدى به الواحب» فلابد من غيره» وهذا إذا كان 
موسرًاء أما إذا كان معسرًا أجزأه ذلك المعيب. وصنع بالمعيب إلخ: لأنه حالص ملكه يصنع به ما شاء» وعند 
أحمد وبعض الشافعية يذبحه. وإذا عطبت: أي قربت من الهلاك. 

نحرها إل: لما روي عن قبيصة دإ أنه قال: كان البي ا يبعث معه بالبدن» ثم يقول: "إن عطب منها شيء» 
فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم اضرب به صفحتهاء ولا تطعمها أنت؛ ولا أحد من 
رفقتك"؛ ومثله عن ناجية الخزاعي دي وكان سائق بدن رسول الله #5 (رواه مسلم وأحمد)» واحتج به 
الشافعي وقال: لا يجوز أن يأكله الفقراء من رفقته» بل يتركها كله للسباع. قلنا: هو محمول على أنه ورفقته 
كانوا أغنياء» والمعى أن الهدي الذي دنا من الملاك» وكان تطوعا نحره» وصبغ قلادته بدمه» وضرب بالدم جانب 
سنامه ليعلم الناس أنه هدي؛ لأن القربة تعلقت بعين المحل» فلا يلزمه شيء آخرء كما إذا اشترى الفقير شاة 
للأضحية؛ فهلكت قبل الأضحية لا يلزمه شاة أحرى؛ لأن الواحب كان في العين لا في الذمة» بخلاف ما إذا 
كان المدي واجباً فعطب» يلزمه آحر؛ لأن الواحب في الذمة لا في العين »ولا لم يذبح في الحرم لا يسقط عنه. 
صفحتها: أي حانب عنقهاء وفي "الهداية": صفحة سنامها.(الجوهرة النيرة) 

ولم يأكل منها إلخ: [بذلك أمر رسول الله كل ناجبية الأسلمي]: لأنها لم تبلغ محلهاء فإن أكل منهاء أو أطعم 
غنياًء فعليه أن يتصدق بقيمته. (الجوهرة النيرة) 

وصنع ينا ما شاء: لأنه لم تبق صالحة لما عينه» وهو ملكه كسائر أملاكه. [الجوهرة النيرة:4 5؟] 

ويقلد هدي التطوع: لأنه دم نسك» وف التقليد إظهاره وتشهيره فيليق به. 

ولا يقلد دم: لأن سببها الحناية» والستر أليق اء ودم الإحصار جابر فيلحق بجنسهاء ثم ذكر الهدي ومراده 
البدنة؛ لأنه لا يقلد الشاة عادة» ولا يسن تقليده عندنا؛ لعدم فائدة التقليد على ما تقدم» وقال الشافعي يلك: 
يقلد لقول عائشة ك#د: إن رسول الله تة أهدى إلى البيت غنمًا فقلدها" (متفق عليه). قلنا: فعله رسول الله 205 


ثم ت رکه» وترك بعده» ولو كانت سنة معروفة لما ت رکوه» والحديث انفرد به أسود بن يزيد» ولم يذكره غيره. 


كتاب البيوع ليل لزوم البيع 


البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي» وإذا أوجب أحد المتعاقدين الي 


كتاب البيوع: إنما عقبه الشيخ بالعبادات» وأحر النكاح؛ لأن احتياج الئاس إلى البيع أعم من احتياحهم إلى 
النكاح؛ لأنه يعم الصغير والكبير» والذكر والأنثى» والبقاء بالبيع أقوى من البقاء بالنكاح؛ لأن به تقوم المعيشة 
ابي هي قوام 5 وبعض المصنفين قدم النكاح على البيع كصاحب "الهداية" وغيره؛ لأن النكاح عبادة» بل 

هو أفضل من الاشتغال بنفل العبادة؛ لأنه سبب إلى 00 بواسطة الولد الموحد» وكل منهم مصيب في 
مقصده. [الجوهرة النيرة: 4 5:87؟5] البيع: اسم حدس يتناول القليل والكثير» وهذا الكتاب لبيان أنواعه لا لحقيقته» 
ولا فرغ المصنف من العبادات شرع في المعاملات» وقدم البيع؛ لأنه أكثر وقوعاً. البيع: وهو في اللغة: مطلق المبادلة» 
كذا في "العيي"؛ وفي "الجوهرة النيرة": هو عار عن تمليك مال يمال آحر فقط» وفي الشرع: مبادلة المال بالمال 
بالتراضي» هذا قول الخراسانيين» كصاحب "اهداية" وأصحابه ف وجدت المبادلة بلا تراض لا يكون بيعاً شرعياً» 


لقوله تعالى: «إيا يها لَذِينَ اموا الاتأكلو اموک کہ بالباطل إا ET‏ ن راض ۾ نكم النساء :) ويقال: هو 
في الشرع: عبارة عن إيجاب وقبول في مالين ليس فيهما معن التبر ع» وهذا قول العراقيين كالشيخ وأصحابه. [ص |۲۲١‏ 
ينعقد: الانعقاد عبارة عن انضمام كلام أحد المتعاقدين إلى الآخر» والإيجاب هو الإثبات» سمي به أول كلام أحد العاقدين» 
سواء كان بعت أو اشتريت؛ لأنه يثبت للآخر حيار القبول؛ والقبول هو ثاني كلام أحدهما سواء كان بعت أو اشتريت. 
بلفظ الماضي: مثل أن يقول أحدهما: بعت» والآحر: اشتريت» أما إذا كانا بلفظ الأمر» فلابد من ثلاثة ألفاظ 
كما إذا قال البائع: اشتر مني فقال: اشتريت» فلا ينعقد مالم يقل البائع: بعت» أو يقول المشتري: بع مي» 
فيقول: بعت» فلابد من أن يقول ثانيًا: اشتريت» ولا ينعقد بلفظين أحدهما ماض» والآخر مستقبل» بخلاف 
النكاح؛ فإنه ينعقد. وإنما شرط الماضي؛ لأنه إنشاء تصرف والشرع قد اعتبر الإخبار إنشاء في العقود. 

وإذا أوجب أحد إل: بأن قال البائع مثلا: بعتك هذا بكذاء فالآخر بالخيار إن شاء قبل في لمجلس» وإن شاء 
رده؛ لقوله علنة: "المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا", [أخرجه مالك في الموطأ والخمسة] وهذا الخيار يسمى خيار 
القبول» وإنما حيّر؛ لأنه لو لم يثبت الخيار يلزمه حكم العقد من غير رضاه» وإذا لم يفد الحكم بدون قبول 
الآخرء فللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول الآخر؛ لخلوه عن إبطال حق الغير. وإنما يمتد إلى آخر المجلس بأن 
المحلس جامع للمتفرقات» فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعًا للعسر وتحقيقًا لليسر؛ والكتاب كالخطاب» وكذا 
الإرسال حى اعتبر بحلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة» وليس له أن يقبل بعض المبيع» ولا أن يقبل المشتري بعض 
الثمن؛ لعدم رضاء الآخر بتفرق الصفقة إلا إذا بين ثمن كل واحد؛ لأنه صفقات معئ. 


كتاب البيوع Yo‏ لزوم البيع 
فالآخر بالخيار: إن شاء قبل في المحلس» وإن شاء رذّه» فأيهما قام من المجلس قبل القبول 
بطل الإيجابُ. 

فإذا حصل الإيجابٌُ والقبول لزم البيع ولا خيار لواحدٍ منهّما إلا من عيب أو عدم 
رؤية. والأعواض المشارٌ إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع» ITT‏ 


فأيهما قام إخ: أي إذا قام أحد المتعاقدين من المجلس بعد الإيجاب بطل الإيجاب؛ لأن القيام دليل الإعراض 
والرجوع؛ فيبطل العقد به كسائر عقود المبادلة» بخلاف الخلع والعتق على مال حيث لا يبطل بقيام الزوج والمولى؛ 
لأنه مين من جهتهماء والقبول شرطء والأيمان لا تبطل بالقيام» وعند الشافعي يلك: خيار القبول لا يمتد إلى آخر 
انجلس» بل هو الفور. قلنا: إن العاقد يحتاج إلى التروي والتفكرء فيجعل ساعات المحلس كساعة واحدة» وفيما قاله 
الشافعي ياك: حرج بيّن» وهو مدفوع بالنص» قال تعالى: وما جَملَعَليكُمْفي الذّين من خُر ج (الحج:۷۸) 

بطل الإيجاب: لأن القيام دليل الإعراض» وكذا لو لم يقم لكن تشاغل ف الجحلس بشيء غير البيع» بطل 
الإيجاب؛ فإن كان قائماً فقعد ثم قبّل» فإنه يصح القبول؛ لأنه بالقعود لم يكن معرضاً. [الجوهرة النيرة: 5؟5] 
لزم البيع: ويثبت الملك لكل منهماء وفيه إشارة إلى أن البيع يتم بمماء أي بالإيجاب والقبول» ولا يحتاج إلى 
القبضء ولا إلى إجازة البائع بعدهماء وهو الصحيح» ولابد عن تقدير الشمن وتعيين الثمن؛ قال في "العيون" عن 
أي يوسف لك: إذا قال: بعتنك هذا العبد بألف» فلما أراد المشتري أن يقول: قبلت» قال البائع: رحعت» 
وخرج الكلامان معأء فالفسخ أولى؛ لأنه لم يتم البيع. 

ولا خيار لواحد إلخ: وقال الشافعي للء: ينبت لكل واحد منهما خيار المجلس؛ لقوله علت: "المتبايعان بالخيار ما 
لم يتفرقا"؛ ولنا: أن الفسخ إبطال حق الغبر فلا يجوز والحديث محمول على خيار القبول» وفيه أي في الحديث إشارة 
إليه» فما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها أو يحتمله» فيحمل عليه» والتفرق فيه تفرق الأقوال لا تفرق الأبدان. 
إلا من عيب إخ: وكذا خيار الشرط» وإنما حص العيب وعدم الرؤية مع أن حيار الشرط مانع لزوم البيع 
أيضًا؛ لأهما في كل بيع يوجدان» أما خيار الشرط فعارض مبيي على الشرط.(اللموهرة النيرة) 

والأعواض المشار إلخ: لأن بالإشارة كفاية في التعريف» سواء كان المشار إليه ثمنًا أو مثمنًا بعد أن لم يكن في 
الأموال الربوية» أما في الربوية إذا بيعت بجنسهاء فلا يجوز البيع بجهالة مقدارهاء وإن أشير إليها؛ لاحتمال الرباء 
كما إذا باع حنطة بحنطة؛ أو شعيرًا بشعير» فلابد أن يعلم تساويهما.(الجوهرة النيرة) 

في جواز البيع: احتراز عن السلم؛ فإن رأس المال فيه إذا كان مكيلا أو موزوناً يشترط معرفة مقداره عند 
أبي حنيفة يللكه. ولا يكتفى بالإشارة. [الحوهرة النيرة: ]۲۲٠١‏ 


كتاب البيوع م بيع الطعام والحبوب 
والأنمان المطلقة لا تصمّ إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. 


ويجوز ابيع بشمنٍ حالٍ ومُوجلٍ إذا كان الأحلُ معلوماء ومن أطلق الثمنَ في البيع» كان 
على غالب نقد البلد, فإن كانت النقودُ مختلفة O‏ 


والأثمان المطلقة إخ: لأن التسليم والتسلّم واحب بالعقد» وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة» فيمتنع التسليم والتسلّم 
وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز» هذا هو الأصل كذا في "المداية". وفي "الجوهرة النيرة": صورة المطلقة أن 
يقول: اشتريت منك بفضةء أو بحنطة أو بذرة» ولم يعين قدرًا ولا صفة» وف "الينابيع': صورته أن يقول: بعت 
منك بثمن أو يما يساوي فيقول: اشتريت» فهذا لا يجوز حن يبين قدر الشمن وصفته» فالقدر مثل عشرة أو عشرين» 
والصفة مثل بخاري أو “مرقندي» أو جيد أو رديء؛ وقوله: "مطلقة" احتراز عن كونها مشارًا إليها. [ص 555] 
واعلم أن معرفة الوصف شرط في الثمن فقط دون المبيع» بخلاف اشتراط معرفة القدرء فإنه بالنسبة لكل من 
المبيع والثمن» ثم اعلم أن الدراهم والدنائير أثمان أبدّاء سواء قوبلت بغيرها أو بجنسهاء وأما الأعيان القيمية فمبيعة 
أبدّاء وأما الأعيان المثلية فإن قوبلت بالنقود» فهي مبيعات» أو بأمثامهاء فما كان موصوفاً بالذمة ثمن» وما كان 
معيناً فمبيع» فإن كان كل منهما معينا فما صحبه الباء أو "على" فهو ثمن؛ ومن حكم النقود أا لا تتعين 
بالتعيين في عقود المعاوضات» بل في المغصوب والأمانات والوكالات؛ وكذا في كل عقد ليس معاوضة. 

ويجوز البيع: أي يجوز البيع إذا كان لأداء الشمن أجل معين, ومعناه إذا بيع بخلاف جنسه؛ و لم يجمعهما قدر؛ لقوله تعالى: 
طوَأحَلَ ال الع وَحَيّم ابا (البقرة:57) من غير فصلء وعنه عتلا: أنه اشترى من يهودي إلى أجل؛ ورهن درعه 
(متفق عليه عن عائشة «#دا) وليس فيه ذكر البيع» فأدرج صاحب"لهداية" طعاماً» وقيل: المبيع كان ثوباً. 

ومن أطلق الشمن !خ: معناه ذكر قدر الثمن» ولم يذكر صفته» مثل أن يقول: بعت منك بعشرة دراهم» وقي 
البلد دراهم مختلفة» فإذا كان كذلك جاز البيع» وتتعين الدراهم الي يتعامل بها في البلد غالباً» فيكون مع قوله: 
ومن أطلق الثمن أي أطلقه على ذكر الصفة» وأما القدر فقد ذكره؛ لأنه لو لم يكن كذلك كانت هذه المسألة 
عين تلك الأولى» فيلزم التكرار» فبان لك أن قوله: والأثمان المطلقة أا مطلقة عن ذكر القدر والوصف جميعاء 
وأن قوله: ومن أطلق الشمن مطلق عن ذكر الصفة لا غير وذلك بأن يقول: اشتريت بعشرة دراهم» ولم يقل 
بخارية أو غطريفية أو غير ذلك.(الجوهرة النبرة) على غالب نقد إخ: أي ينصرف البيع إلى المتعامل به مع 
وجود دراهم أخرى لا يتعامل ها أو يتعامل بماء إلا أن غيرها أكثر تعاملا. النقود مختلفة: يعن مختلفة في المالية 
إلا أن التعامل مما سواء؛ لأن الجهالة تفضي إلى المنازعة» وأما إذا كانت سواء في المالية جاز البيع إذا أطلق اسم 
الدراهم» ويصرف إلى ما قدر به من أي نوع كان؛ لأنه لا منازعة ولا احتلاف في المالية» والاختلاف في المالية 
كالذهب التركي والخليفي» فإن الخليفيَ كان أفضل في المالية من التركي. [الجوهرة النيرة: ۲۲۷] 


كتاب البيوع ۹ بيع الطعام والحبوب 


فالبيع فاده إلا أن بين أحدها. ويجوز بيع الطعام والحبوب كلها مكايلة ومجازفة 


بجنسه أو جخلاقه 


ویاناء بعينه لا يعرف مقدارهء أو بوزن حر عه لا ُعرفا مقدازه. 
رم ع عر مدان كل قب ر جاز البيع في قفيز واحدٍ عند أي حنيفة بط 


فالبيع فاسد: والمسألة رباعية؛ الأولى: أن الدراهم استوت مالية ورواجاء فالمشتري بالخيار دفع أي الدراهم 
شاءء الثانية: اختلفت مالية و رواجأء فلينصرف إلى غالب نقد البلد. الثالثة: اختلفت رواجاً فقط. فينصرف إلى 
الأروج» الرابع: اختلفت مالية واستوت رواجاء فسد البيع» هو منطوق المئن. 

بيع الطعام: ويي 'البحر": الفتوى على أن الطعام لا يخص الحنطة والدقيق. 

ومجازفة: يعي إذا باعها بخلاف جنسها؛ لقوله علت#: "إذا اختلفت النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا 
بيار" أما إذا باعها بجنسها جحازفة: فلا جوز؛ لما فيه من احتمال الرباء والمحازفة: هي أخذ الشيء بلا كيل ووزن. 
وبإناء بعينه: هذا إذا كان الإناء من حذف أو حديد أو حشب وما أشبهه مما لا يحتمل الزيادة والنقصان» مثل 
أن يقول: بعت منك ملء هذا الطست, أو ملء هذه القصعةء فإنه يجوز؛ لأن الجهالة فيه لا تفضي إلى المنازعة؛ 
لما أنه يتعجل فيه التسليم؛ لأنه بيع عين حاضرة» فيندر هلاكه قبله» بخلاف السلم؛ لأن التسليم فيه متأحر» 
والهلاك ليس بنادر قبله» فيستحق المنازعة فيه» فلا يجوزء وأما إذا كان الإناء تما يحتمل الزيادة والنقصان كالزنبيل 
والحراب والغرائر والحواليق لا يجوز؛ لأن هذه الأشياء تنقبض وتنبسط إلا أن أبا يوسف استحسن في الما 
واحتاره وإن كان يحتمل الزيادة والنقصان» وهو أن يشتري من هذا الماء» كذا قربة يهذه القربة وعينهاء فإنه يجوز 
عنده. [الجوهرة النيرة: ۲۲۸۰۲۲۷] لا يعرف مقداره: هذا إذا كان الإناء والحجر بحالهماء أما لو تلفا قبل أن 
يسلم ذلك فسد البيع؛ لأنه لا يعلم مبلغ ما باعه منه. [الجوهرة النيرة: ۲۲۸] 

كل قفيز إخ: القفيز مكيال قاله في "ا مغرب" ولم ببين قدره» ولي بعض كتب اللغة: أن القفيز قدر اني عشر 
صاعاً» ونقل في "البناية" عن الجوهري: أن القفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك مكيال» وهو ثلث كيلحات» 
والكيلجة منان وسبعة أثمان من والمن رطلان والرطل ثنتا عشرة أوقية» والأوقية أستار وثلئا استار» والأستار 
أربعة مثاقيل ونصف» والمثقال درهم وثلث أسباع درهم. 

عند أبي حنيفة سلله: قال في شرح "لهداية": يترجح قول أبي حنيفة» وكذا رجحه في "الكافي"؛ واعتمده 
المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة» وكذا في بيع القطيع والمذروع؛ ووقع ني فتاوى القاضي: وبقوهما في هذه 
المسألة أحذ أبو الليث» وبه يفى؛ وفي "الخلاصة": وعليه الفتوى. [التصحيح والترجيح: ]۲٠۹‏ 


كتاب البيوع ۰ الصور المختلفة لشراء الثوب 
وبطل في الباقي إلا أن يُسمّى حُملة قفزائهاء وقال أبو يوسف ومحمد ح::: يصح في الوجهين 
ومن باع قطيع غنم كل شاةٍ بدرهب» فالبيعٌ فاسد في جميعهاء وكذلك من باع ثوب 


مذارعة كل ذراع بدرهې» وم يسم جملة الذرعان. 

ومن ابتاعَ ضصْيرةَ طعام على أنها مائة قفيز بمائة درهم» فوجدها ال ل من ذلك+ کان 
المشتري بالخيار: إن شاء أذ الموجود بحصته من الثمن؛ وإن شاء فسخ البيع» وإن 
وجدها أكثر من ذلك» فالزيادة للبائع. 


وبطل في الباقي: لأنه تعذر الصرف إلى الكل بجهالة المبيع والشمن» فيصرف إلى الأقل» وهو معلوم» إلا أن تزول 
الجهالة بتسمية جميع القفزان أو بالكيل في المجلسء ولأنه لا يعلم قدر القفران» فجهل الثمن عند المتعاقدين» 


وتسميته لكل قفيز درهمًا لا يوحب معرفته في الحال؛ وإثما يعرف في الثاني» وذلك بمنع صحة العقد» وصار هذا 


أي ما بين من صورة المسألة كما لو أقر وقال: لفلان علي كل درهم؛ فعليه واحد بالإجماع» فإن كلمة "كل" 
إذا أضيفت إلى مالم يعلم منتهاه» فإنها تتناول أدناه. وقالا: يصح في الوجهين؛ لأن الجهالة بيدهما إزالتهاء ومثلها 
غير مانع من صحة العقد, ثم إذا جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة رلب فللمشتري الخيار إن شاء أحذه» 
وإن شاء تركه؛ لتفرق الصفقة عليه. يصح في الوجهين [سمي جملة قفزافها أو لم يسم] : وظاهر "الهداية" ترجيح 
قوهماء وبه يفي تيسيرًا على الناس. ومن باع !لخ: والحكم يعم الإبل والبقر» وكل ما في تبعيضه ضرر. 

وكذلك من باع الخ: وكذا كل عددي متفاوت عند أبي حنيفة يله في القيمة» وقالا: هو جائز في الجميع؛ لما 
ل اك E E‏ اناه رد E‏ أنه تعذر الصرف إلى الكل غبر أن بيع شاة 
من قطيع وذراع من ثوب لا يجوز للتفاوت؛ وبيع قفيز من طعام يجوز لعدم التفاوت؛ فلا تفضي الحهالة إلى المنازعة 

فيه» وتفضي إلى المنازعة في الأول» فوضح الفرق كذا في "المداية". مذارعة: أي على أن البائع والمشتري يذارعانه. 
ولم يسم جملة: الذرعان وجملة الثمنء وأما إذا بيَنهماء أو بِيّن أحدهما كما إذا قال: بعتك هذا الثوب وهي عشرة 
أذرع بعشرة دراهم» كل ذراع بدرهم؛ أو قال: بعتك هذا الثوب وهي عشرة أذرع كل ذراع بدرهم» أو قال: 
بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم كل ذراع بدرهم فصحيح كذا في "العناية". بحصته من الثمن: لأن الثمن ينقسم 
بالأجزاء على أجزاء المبيع المثلي مكيلًا أو موزوناً لا القيمي» أو فسخ لفوات الصفقة وكا كل مكل أو أو موزون 
ليس في تبعيضه ضرر. فسخ البيع: لتفرق الصفقة عليه» ولم يتم رضاه بالموجود. [الجوهرة النيرة: ۲۲۹] 

فالزيادة للبائع: لأنه لم يدحل ف البيع إلا القدر المسمى» فبقي الزيادة على ملكه» والقدر ليس بوصف حي يتبع الأصل. 


كتاب البيوع ۳۹۱ الصور المختلفة لشراء الغوب 


وس اشترف اوا على آله عشرة افرع بعهرة دراد أو أرضًا على أنها مائة ذراع مائة 
درهې» فوجدها أقل من ذلك فالمشتري بالخيار: إن شاء أحذها بحملة الثمن؛ وإن شاء 


تركهاء وإن وجدها أكثر من الذراع الذي ”ماه فهي للمشتري» ولا حيار للبائع. 
الريادة 5 


وإن قال: بعتكها على أنفا مائة فراع بمائة درهب کل ذراع بدرهيء فوخدها نأقصة؛ 
فهو بالخيار: إن شاء أخذها بحصتها من الثمن» وإن شاء تركهاء وإن وحدها زائدةً كان 
ار اھان إن عل أنمد این كل بارع برهو ران جا فسخ البيع. 

ولو قال: بعت منك هذه الرزمّة على أنْها عشرة أثوابٍ يعائة درهم كلّ ثوب بعشرة» 


فالمشتري بالخيار إخ: لأن الذراع وصف ف الثوب؛ لأنه عبارة عن الطول والعرض» والوصف لا يقابله شيء من 
الشمن كالأطراف في الحيوان» فلهذا يأحذ بجميع الثمن» بخلاف القدر في الصبرة؛ لأن المقدار يقابله شيء من الشمن» 
فلهذا يأحذ بحصته» إلا أنه يتخير هنا لفوات الوصف المذكور لتغيير المعقود عليه. 

فهي للمشتري !ڂ: لأن الذراع صفة لا يقابلها شيء من الثمن؛ فكان هذا تمنزلة ما إذا باع عبدًا معيبًاء فإذا 
هو سليم» كان للمشتري من غير زيادة في الثمن ولا حيار للبائع. 

أخذها بحصتها إ: لأن الوصف وإن كان تابعًاء لكنه هنا صار أصلًا بإفراده بذكر الثمن حيث قال: كل ذراع 
بدرهم؛ لأن مقابلة الثمن من حواص كونه أصلا؛ إذ الشمن لا يقابل الأوصاف» فنزل كل ذراع بمنزلة ثوب 
فقلة الأصل تقتضي قلة الشمن» وهذا أي أحذها بحصتها من الثمن؛ لأنه لو أخذه بكل الثمن لم يكن آحذا لكل 
ذراع بدرهم» وهو لم يبع إلا أن يكون كل ذراع بدرهم» فإن كلمة "على" تأتي للشرط» كما عرف موضعه. 
كان المشتري بالخيار: إن شاء أحذ الجميع كل ذراع بدرهم» وإن شاء فسخ البيع؛ لأنه إن حصل الزيادة في 
الذراع تلزمه زيادة الشمن» فكان نفعًا يشوبه ضرر فتخير» وإنما تلزمه الزيادة؛ لما بينا أنه صار أصلاء ولو أحذه 
بالأقل لم يكن آخذًا بال مشروط» أي كل ذراع بدرهم كذا في 'الهداية". فسخ البيع: إغا قال في الأولى: إن شاء تركهاء 
وف الثانية إن شاء فسخ البيع؛ لأن المسمى لما كان ناقصًا في الأولى لم يوجد المبيع» فلم ينعقد البيع حقيقة» فكان 
أذ الأقل بلقل كالبيع بالتعاعلي 6 وف الثانية وجد البيع مع زيادة هي أصل لا وصف؛ لأن الذراع وإن كان 
وصفًا يصلح أن يكون أصلا؛ لأنه عين ينتفع به بإنفراده» فإذا سمي لكل ذراع ما جعل أصلاء فإذا صار أصلاء 
فوجده ناقصًا أحذه بحصته» ويثبت له الخيار لتفرق الصفقة عليه» وإن وحده زائدًاء فهو بالخيار في الأحذ والفسخ؛ 
لأن زيادة المبيع وإن كانت نفعًاء لكن يشوما ضرر زيادة الثمن» فيتخير» وليس له أن يأحذ القدر المسمى» 
ويترك الزائد؛ لأن التبعيض يضره» بخلاف الصبرة: ألا ترى أنه لا يجوز بيع المذروع ابتداء وفي الصبرة يجوز. 


كتاب البيوع a‏ بيع الشمر قبل بدو الصلاح 
فإن وجدها ناقصةً جاز البيع بحصته» وإن وجدها زائدةً فالبيع فاسد. 

ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يُسمّهء ومن باع أرضًا دحل ما فيها من 
النخل والشجر في البيع وإن لم يُسمّه ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية. 
ومن باع نخحلًا أوشجرًا فيه مرةء فثمرئه للبائع إلا أن يشترطّها امبتاع» ويقال للبائع: اقطعها 


أي المشتري 

جاز البيع بحصته: أي بحصة الموجود؛ لأن ثمن كل واحد من الثياب معلوم؛ والموجود يصح فيه البيع؛ ويبطل في 
المعدوم» وعن أبي حنيفة يلك أنه يفسد؛ لأن البائع جمع بين معدوم وموجود في صفقة واحدة» والصحيح أنه 
يجوز في فصل النقصان عندهم جميعًا؛ لأنه لم يجعل قبول العقد في المعدوم شرطاً لقبوله في الموحود؛ بل قصد بيع 
الموجود إلا أنه غلط في العدد. وفي "النهر": جعل الفساد في النقصان رواية عن أبي حنيفة مله فيه نظرء بل هو 
لبعض المشايخ» وليس بصحيح. فالبيع فاسد: لأن العقد تناول العشرة؛ فعليه رد الثوب الزائد» وهو بجهول» 
وبجهالته يصير المبيع مجهولًاء والحهالة مفضية إلى المنازعة» فلم يجز البيع في الكل. 

دخل بناؤها [أي الحدار والسقف] : ودحول البناء في بيع الدار؛ لقوله -3تة: "من ملك أرضًا ملك ما فوقها إلى 
السماء وما تحتها من الثرى"؛ لأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف؛ لأنه متصل مها اتصال قرار» ولأن 
البناء في الدار من صفاقاء وصفات البيع تابعة لف ثم إذا باع الدار دحل في المبيع جميع ما كان فيها من بيوت 
ومنازل» وعلو وسفل ومطبخ وكئيف» وجميع ما يشتمل عليه حدودها الأربعة. [الجوهرة النيرة: ]۲۳١١١۲۲۹‏ 

من النخل والشجر: قال قاضي خان: هذا في المثمرة» واختلفوا في غير المثمرة؛ والصحيح أا تدخل صغيرًا 
كان أو كبيرًا. [التصحيح والترجيح: ]١٠١‏ لأنه متصل ما للقرار» فأشبه البناء» ولأنه يبقى في الأرض على 
الدوام لا غاية له.(الجوهرة النيرة) ولا يدخل الزرع إلخ: لأنه متصل ها للفصل» فأشبه المتاع الذي فيهاء ولأن له 
غاية ينتهي إليها بخلاف النخل والكرم.(الجوهرة النيرة) فثمرته للبائع: قال في "الحداية": ولا فرق بينهما إذا 
كان الثمر له قيمة أو لم يكن في الصحيح» ويكون في الحالين للبائع» وهل يدل ما تحت الشجرة من الأرض؟ 
قال قاضي حان: فيه روايتان» والصحيح أنه يدحل. [التصحيح والترحيح: ]۲٠١‏ لقوله ##: "من اشترى أرضا 
فيها نخل؛ فالشمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع"؛ ولأن اتصال الثمر والشجر وإن كان خلقة فهو للقطع لا لبقا 
فصار كالزرع» فلا يدحل إلا بالتسمية كذا في "المداية". إلا أن يشترطها المبتاع: بأن يقول: اشتريت هذا 
الشجر مع لمره» سواء كانت مؤبرة أو لا في كوفا للبائع عندناء والتأبير هو التلقيح. [الجوهرة النيرة:٠55]‏ 
اقطعها وسلم المبيع: أي بعد نقد المشتري الثمن اقطع الزرع والثمرة وسلم الأرض والشجرة؛ لأن ملك 
المشتري مشغول .ملك البائع» فكان عليه تفريغه وتسلميه كما إذا كان فيه متاع موضوعء وقال الشافعي يلك: ‏ 


كتاب البيوع ۳ بيع الثمر قبل بدو الصلاح 
وسلم المييع. ومن باع ثمرةً لم يبد صلاحهاء أو قد بدا جاز البيع» ووحب على 
المشتري قطعُها في الحال» فإن شرط تركها على النخل قُسّد البيغ. 

ولا يجوز أن يبيع تمر ويستثي منها أرطالاً معلومة» E‏ 


= يترك حن يظهر صلاح الثمرة ينتفع به الدواب أو الإنسان» ويستحصد الزرع؛ لأن الواحب هو التسليم 
المعتاد» وفي العادة أن لا يقطع إلا كذلك» وصاركما إذا انقضت مدة الإحارة» وفي الأرض زرع لم يدرك فإنه 
يترك إلى الحصاد» وبه قال أحمد ومالك جلا. ولنا: أن التسليم واحب بحكم العقد. بخلاف الإحارة؛ لأا 
للانتفاع» فيترك بأجر المثل, ألا ترى أنه لو اشترى دكاناً لا يكون له الطريق إلا بالشرط؛ وف الإحارة يدل من 
غير شرطء ولا فرق بين ما إذا كان للشمر والذرع قيمة أو لاء ويكون في الحالين للبائع. 

صلاحها: والصلاح: صيرورته صا خًا لتناول بي آدم» أو لعلف الدواب. [ابحوهرة النيرة: 511] 

جاز البيع: سواء أبرت أم لا؛ لأنه مال متقوم لكونه منتفعًا في الحال» وهذا إذا بداء أو في ثاني الحال وهذا إذا 
لم يبد وقال همس الأئمة السرحسي: لا يجوز البيع قبل أن يبدو صلاحهاء والأول أصح رواية ودراية. 

قطعها في الحال: تفريغاً للك البائع» فهذا إذا اشتراها مطلقاً أو بشرط القطع؛ أما إذا شرط تركها على رؤس 
النخل؛ فسد البيع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد» وهو شغل ملك الغير» أو هو صفقة في صفقة؛ لأن اشتراط الترك 
إن كان بأحر كان إجارة في بيع» وإن لم يكن بأجر كان إعارةٌ في بيع» وفيه منفعة لأحد المتعاقدين؛ لأن 
المشتري شرط لنفسه زيادة مال يحصل له سوى ما حصل تحت البيع من مال البائع» وكذا بيع الزرع بشرط 
الترك؛ لما قلنا. وإذا اشترى الثمرة مطلقا من غير شرط الترك» وتركها بإذن البائع طاب له الفضل» وإن تركها 
بغير إذنه تصدق هما زاد في ذاته بأن تقوم قبل الإدراك» ويقوم بعده» فيتصدق ما زاد من قيمته إلى وقت الإدراك 
الحصوله بجهة محظورة» وإن تركها بعد ماتناهى عظمهاء لم يتصدق بشيء؛ لأن هذا تغير حالة لا تحقق زيادة. 
ولا يجوز أن يبيع إلخ: وهكذا ذكره في 'الاختيار"» ومشى عليه برهان الشريعة وصدر الشريعةء قال في 
"الاختيار": وهو الصحيح» وقيل: يجوز. [التصحيح والترحيح: ١؟؟]‏ لأن الباقي بعد الاستثناء المعلوم مجهول» 
بخلاف ما إذا باع واستثئ نخلاً معيتا؛ لأن الباقي معلوم بالمشاهدة» وهذا رواية الحسن عن أبي حنيفة بء وهو 
قول الطحاوي» أما على ظاهر الرواية فينبغي أن يجوز؛ لأن المبيع معلوم بالإشارة» والمستثئ معلوم بالعبارة» وبه 
قالت الثلاثة» وقوله: أن يبيع ثمرة سواء كان على الشجر أو مجذودًا موضوعًا على الأرض كذا في "الكفاية". وقال 
في "الجوهرة النيرة" و"البناية" نقلا عن تاج الشريعة: إن هذا إذا كان الثمر على الشجرء أما إذا كان مجذودا» 
وباع واستثئ أرطالاً معلومة جاز» وهكذا في "الخجددي", وني قوله: "أرطالا" إشارة إلى أن المستئى لو كان 
رطلًا واحدًا يجوز كذا في "شاهان"؛ لأنه استثئ القليل من الكثيرء بخلاف الأرطال؛ لحواز أن لا يكون إلا ذلك 
القدر» فيكون استثناء الكل من الكلء وني "العناية" أنه لا يجوز. 


كتاب البيوع 64 ترتيب دفع الثمن والمبيع 
ويجوز بيع الحنطة في ستلهاء والباقلى في قشرها. 

ومن باع دارًا دحل في البيع مفاتيح أغلاقها. وأجرة الكيّال وناقد الثمن على البائع» 
وأجرة وازن الثمن على المشتري. 

ومن باع سلعة بشمن قيل للمشتري: ادفع الشمن أل فإذا دفع قيل للبائع: سلّم المبيع. 


بالدراهم و ادناور المشتري الشمن 
ومن باع سلعة بسلعة أوثمتا بشمن قيل هما: لاسا 
أي متاع واسباب بالدراهم والدنانیر 


ويجوز بيع الحنطة ا وكذا الأوزز والسمسم؛ لما روي عن البي E‏ أنه فى عن ب بيع النخل حى يزهي» وعن 
بيع السنبل حي يبيض ويأمن العاهة (أخرجه الجماعة إلا البخاري) وهذا إذا باعه بخلاف جدسه» أما يجنسه فلا 
يجوز؛ لاحتمال الربا فيه؛ لأنه لا يدري قدر ما في السنبل. مفاتيح أغلاقها: [الغلق-بفتح اللام- ما يغلق ويفتح 


بالمفتاح] يعي مفاتيح الأغلاق المركبة على الأبواب؛ لأن الأغلاق تدحل في بيع الدار؛ لأغما مركبة فيها للبقاء» 


بغير تسمية؛ لأنه بمنزلة بعضه؛ إذ لا ينتفع به دونه.(الجوهرة النيرة) أي إذا كانت 
المفاتيح والأغلاق من الخشب أي المتصل بالباب» وإذا كانت من الحديد غير متصل به لا يدحل بالإجماع. 

وأجرة الكيال إخ: لأن الكيل لابد منه التسليم» وهو على البائع» وهذا إذا باعه مكايلةء أما إذا باعه بجازفة لا يحب 
على البائع أجرة الكيال؛ لأنه لا يجب عليه الكيل» فلا تحب عليه أحرته» وأما ناقد الشمن فذكر الشيخ أن أجرته على 
البائع» وهو رواية ابن رستم عن محمد؛ لأن النقد يكون بعد التسليم؛ لأنه بعد الوزن والبائع هي الحتاج إليه ليعرف 
المعيب فيرده» وروى ابن سماعة عن محمد أنه على المشتري؛ لأن حق البائع عليه الحياد» وعليه تسليمها إليه» فلزمته 
أحرته» وهذا إذا كان قبل القبض» وهو الصحيح» أما بعده فعلى البائع. وفي "الفتاوى الصغرى": احتلف المشايخ في 
أجرة النقد. قال بعضهم: على البائع» وقال بعضهم: على المشتري» ثم قال: وبه يف؛ وبه كان يفي الصدر الشهيد 
واختاره في "الواقعات". وني "التصحيح والترجيح": قال في "امحيط": وأجرة الناقد ووازن الثمن على المشتري 
وهو الصحيح» وقال قاضي خان: والصحيح أفما تكون على المشتري على كل حال» واعتمده النسفي.[ص ۲۲۲] 
على المشتري: لما بينا أنه هو الحتاج إلى تسليم الثمن إلى البائع» وبالوزن يتحقق التسليم. [اللباب: ]١84/١‏ 
قبل للمشتري [أي عند النزاع بينهما] ادفع إخ: لأن حق المشتري قد تعين في المبيع» فيدفع الثمن ليتعين حق 
البائع بالقبض تحقيقا للمساواة» ولا يجب على المشتري تسليم الثمن حي يحضر البائع المبيع. (الجوهرة النيرة) 

سلم المبيع: لأنه قد ملك الثمن بالقبضء فلزمه تسليم المبيع. [الجوهرة النيرة ۲۳۲[ التسليم يكون بالتخلية على وجه 
يتمكن من القبض بلا مانع ولا حائل» وأن يقول: حليت بينك وبين المبيع؛ فلو لم يقله أو كان بعيدًا لم يصر قابضًا. 
سلعة بسلعة: كفرس بفرس» وهذا البيع يسمى بيع المقايضة. اونا بعمن : كذهب بفضة»ء وهذا البيع يسمى بيع 
الصرف. سلما معًا: لاستوائهما في التعيين. [الجوهرة النيرة: ۲۳۳] 


كتاب البيوع 1° باب خيار الشرط 
باب خيار الشرط 
خيارٌ الشرط جائرٌ في البيع للبائع والمشتري, وهما الخيارٌ ثلاثة أيّام فما دوفاء ولا يجوز 


أكثر من ذلك عند أبي حنيفة بلك وقال أبو يوسف ومحمد تجا يجوز إذا سمي مده 


باب خيار الشرط: أي حيار يثبت بالشرط؛ إذ لولا الشرط لما ثبت الخيار» بخلاف خيار العيب والرؤية؛ فإههما 
يثبتان من غير شرط. مناسبة هذا الباب بباب قبله أنه قد بين من قبل بيع البات» والآن شرع في غير البات. 

خيار الشرط جائز: في صلب العقد أو بعده ولو بأيام (بحر) أما قبله فلا يثبت.[اللباب:١/85١]‏ البيع تارة 
يكون لازماً» وأخرى غير لازم» واللازم ما لا خيار فيه بعدد وجود شرائطه» وغير اللازم ما فيه الخيار؛ ولما كان 
اللازم أقوى في كونه بيعًا قدمه على غيره» ثم قدم يار الشرط على سائر الخيارات؛ لأنه بمنع ابتداء الحكمء ثم 
خيار الرؤية؛ لأنه بمنع نمام الحكم» ثم حيار العيب؛ لأنه بمنع لزوم الحكم» وإنما كان عمله في منع الحكم دون 
السبب كذا في "العناية". في البيع: قيد بالبيع احترازًا من الطلاق والعتاق. [المحوهرة النيرة:78؟] 

وهما الخيار ثلاثة أيام إخ: لقوله عا لحبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري» وكان يغبن في البياعات» فقال ءا 
"إذا بايعت فقل: لا خلابة بين وبينك ولي الخيار ثلاثة أيام" فالبيع بخيار الشرط أربعة أوحه: خيار البائع منفرداء 
وخيار المشتري منفردًاء وخيارهما محتمعًا وخيار غيرهماء والخيار إما أن يكون مطلقًا أو مؤبدا أو موقت والأولان 
لا يجوزان بالاتفاق» وأما الموقت فيجوز بشرط أن يكون الوقت معلوماًء فلو كان مجهولًا لم يصح اتفاقاً. 

عند أبي حنيفة يلله: قال في "التحفة": والصحيح ما قاله أبو حنيفة» ومشى عليه الحبوبي وصدر الشريعة 
والنسفي» وأبو الفضل الموصلي» ورجحوا دليله» وأجابوا عما يتمسك به هما. [التصحيح والترجحيح:۲۲۲] وبه 
قال زفر والشافعي ومالك #؛ لأنه مخالف لمقتضى العقد» ولكن جوزنا إلى الثلاثة للحديث المذكورء فبقي 
ما وراءه على ظاهر القياس. وقالا: تجوز الزيادة إذا ذكرا مدة معلومة طالت أو قصرت» وبه قال أحمد؛ لأنه 
شرع نظرًا للمتعاقدين للاحتراز عن الغبن» وقد لا يحصل ذلك في ثلاثة أيام» ولأن ابن عمر جما أجاز الخيار إلى 
شهرين؛ وله: أنه ورد من رواية عبد الرزاق عن أنس 5ه أن رجلا اشترى بعيرًا» وشرط الخيار أربعة أيام» 
فأبطل #5 البيع؛ وقال: الخيار ثلاثة أيام» وما روي عن ابن عمر ٠#‏ ليس بنص في خيار الشرط» فيحتمل أن 
يكون خيار الرؤية أو العيب» وأيضًا أن حديث حبان مشهور» فلا يعارضه حكاية حال ابن عمر اء وقد قال 
الزيلعي أن حديث ابن عمر غریب جدًا. 


كتاب البيوع %5 باب خيار الشرط 
يمنع خرو ج المبيع من ملكه» فإن قبضه المشتري فهلك بيده في مدة الخيار ضّمنه بالقيمة؛ وخياز 
المشتري لا يمنع حروج البيع من ملك البائع إلا أن المشتري لا بملكه عند أبي حنيفة ب 
وقال أبو يوسف ومحمد ج*ا: بملكه, فإن هَلَكَ بيده هلك بالشمن» وكذلك إن دخله عيبٌ» 


بمنع خروج المبيع إلخ: لأنه إنما يخرج بالمرضاة» ولا رضا مع الخيار» وفائدة هذا: أن البائع إذا أعتق عبده المبيع 
بالخيار يعتق» ويملك التصرف في المبيع من الهبة والعتق والبيع والوطء والقبلة للشهوة وغير ذلك من التصرفات 
الفعليةء فإذا تصرف نفذ تصرفه» وانفسخ العقد سواء كان المشتري حاضرًا أو غائباًء وإن فسخ بالقول: إن علم 
المشتري بذلك في مدة الخيار صح الفسخ إجماعاًء وإن لم يعلم حي مضت المدة بطل الفسخ» ولزم البيع عندهماء 
وقال أبويوسف .ء: صح الفسخ» ولو تصرف المشتري في مدة الخيار في البيع لم يجر؛ لأنه لم يخرج من ملك 
البائع» وإن تصرف في الثمن وهو عين في يده لا يجوز أيضًا؛ لأنه قد حرج من ملكه بالإجماع» ولو هلك المبيع 
في يد البائع انفسخ البيع» ولا شيء على المشتري. 

ضمنه بالقيمة: يعن إذا لم يكن مثلياًء أما إذا كان مثلياً فعليه مثله. وخيار المشتري لا يمنع إلخ: لأن البيع في 
جانب الآحر» يعي البيع لازم أي ثابت لتمام الترضي منه» حن لا يتمكن البائع من الفسخ» وهذا أي عدم منع 
حيار المشتري لخروج المبيع عن ملك البائع؛ لأن الخيار إنما بمنع حروج البدل عن ملك من له الخيار؛ لأنه شرع 
نظرًا له دون الآحر» يعني أن الخيار مانع للحكم في حانب من له الخيار لا في حانب من ليس له الخيار. 

المشتري لا يملكه: لأنه لما لم يخرج الثمن من ملكه» فلو قلا بأن المبيع يدحل في ملكه لاحتمع البدلان في ملك 
رجحل واحد» ولا أصل له في الشرع؛ لأن المعاوضة تقتضي المساواة.(الجوهرة النيرة) 

عند أبي حنيفة يلهه: قال في "التحفة": والصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده برهان الشريعة وصدر الشريعة 
والنسفي والموصلي. [التصحيح والترحيح: ۲۲۳] يملكه: لأنه لما حرج عن ملك البائع فلو لم يدحل في ملك 
المشتري يكون زائلا لا إلى مالك؛ وهذا لا يجوز. [الجوهرة النيرة: ]۲٠١‏ فإن هلك بيده: يعن إذا هلك في يد 
المشتري» والخيار له. هلك بالثمن: لأنه عجز عن رده» فلزمه ثمنه» والفرق بين الثمن والقيمة: أن الثمن ما 
تراضا عليه المتبايعان» سواء زاد على القيمة أو نقصء والقيمة ما قوّم به الشيء تمنزلة المعيار من غير زيادة ولا 
نقصان» وأما إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري بطل البيع. (الجوهرة النيرة) 

إن دخله عيب: لأنه بوحود العيب ممسك لبعضه» فلو قلنا بأن له الرد يتضرر البائع» وهذا إذا كان عيبًا لا 
يرتفع» كما إذا قطعت يده» أما إذا كان عيبا يرتفع كالمرض» فهو على حياره» فإذا زال المرض في الأيام الثلاثة» 
فله أن يفسخ بعد ما ارتفع المرض في الأيام الثلاثةء وأما إذا مضت الثلاثة والمرض قائم» لزم العقد لتعذر الرد كذا 
في "النهاية". [الجوهرة النيرة: 555] 


كتاب البيوع ۹۷ باب خيار الشرط 
ومن شرط له الخيار» فله أن يَفْسّخ في مدة الخيار» وله أن يُجيزه» فإن أحازه بغير حضرة 
صاحبه: جاز» وإن فَسَّحَ لم يجرء إلا أن يكون الآخرحاضرّاء وإذا مات من له الخيارٌ 
بطل خيازه. ولم ينتقل إلى ورثته. ومن باع عبدًا على أله خبازٌ أو کاتب» فوجده 
بخلاف ذلك فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن» وإن شاء تركه. 


ومن شرط إلخ: هذا بعمومه يتناول البائع والمشتري والأحنبي؛ لأن شرط الخيار يصح منهم جميعًا. 

جاز: أي صح الإجازة مطلقاً» سواء كانت صريحًا بأن يقول: أجزته أو أحذته» أو دلالة بأن يتصرف البائع في من 
المبيع أو المشتري في المبيع تصرف الملك؛ لأنه إسقاط حقه؛ فلا يعتبر حضور من عليه الحق كالطلاق والعتاق. 

وإن فسخ لم يجر إلح: وهذا عندهماء وقال أبو يوسف يللكء: يجوز والخلاف فيما إذا كان الفسخ بالقول» أما بالفعل 
فيجوز مع غيبته إجماعاًء كما إذا باع أو أعتق أو وطئ أو قبّل أو لمس» وقوله: "إلا أن يكون الآخر حاضرًا" نفس 
الحضور ليس بشرطء وإنما الشرط علمه بالفسخ في المدة» وإن لم يعلم إلا بعدها فقد تم البيع. [الجوهرة النيرة: /510؟] 
وعليه [أي على قوهما] مشى النسفي وبرهان الشريعة وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: ؟؟] 

حاضرًا: لأن رفع العقد كالعقدء فلا يقوم بأحدهما كالإقالة» وذكر في "الجامع الصغير": المراد من الحضرة: 
العلم بطريق الحال» فيقوم السبب على المسبب؛ لأن الحضرة سبب العلم. 

بطل خيارة: وتم البيع من قبله» أيهما كان؛ لأن بالموت ينقطع الخيار» وقطعه يوجب تمام البيع» كما لو انقضت 
المدة» فإن كانا جميعًا بالخيار فمات أحدهما تم البيع من قبله» والآخر على خياره» فإن مات جاز عليه» وكذا إذا 
اشترئى المكاتب شيئًا بشرط الخيارة وعجز في الثلاث تم البيع؛ لأن العجر كموته. [الجوهرة النيرة: ۲۳۷] 

ولم ينتقل إلى ورثته: لأن البائع أو المشتري رضي بثبوت الخيار للمورث؛ لا للوارث وإنما لم يورث؛ لأنه ليس 
إلا مشيئة وإرادة لا يتصور انتقاله» والإرث إنما يكون فيما يقبل الانتقال» وقياس الشافعي باه على خيار العيب 
لا يصح؛ لأن خيار العيب في معن المال. على أنه خباز إلخ: شرط صحة العقد أن يقدر العبد على الكتابة 
والخبز قدر ما يطلق عليه اسم الكاتب والخباز» وإن كان لا يحسن هذا المقدار فله الخيار» وإن قال البائع: كان 
يحسن ذلك لكنه نسي عندك» وذلك في مدة ينسى مثلهاء فالقول قول المشتري؛ لأن البائع مدع تسليمه على 
ما ذكره والمشتري منكر» فالقول قول المنكر مع بمينه. إن شاء أخذه إلخ: لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من 
الشمن لكوفا تابعة» ولو امتنع الرد يسبب من الأسباب» والمسألة بحاهاء رجع بالنقصان بأن يقوّم كاتا وير 
كاتب» فيرجع بالتفاوت» وليس كل الأوصاف يصح العقد باشتراطهاء بل الضابطة فيها: أن كل وصف لا غرر 
فيه فاشتراظه حائز لا هاا فيه غرر إلا أن يكون اشتراطه معن البراءة من وحوده بأن لا يكون مرغوباً فيه. 


كتاب البيوع ۸ باب خيار الرؤية 
E‏ 2 
باب خيار الرؤية 

ومن اشترى ما م يره فالبيع جائ وله الخيارٌ إذا رآه: إن شاء أحذه» وإن شاء ردّه. 


بجميع الثمن 
ومن باع مالم يره. فلا خيار له. 
باب خيار الرؤية: أي خيار عدم الرؤية» فحيئذ الإضافة من إضافة المسبب إلى السبب؛ إذ عدم الرؤية سبب 
لثبوت الخيار. ويثبت هذا الخيار في كل عين ملكت بعقد يحتمل الفسخ كالشراء» فلا يثبت في المسلم فيه» ولا في 
الأثمان الخالصة لثبوت كل في الذمة» ولا في المهرء وبدل الخلع والصلح عن القصاص؛ لعدم قبوها الفسخ» وينبغي 
أن يكون كذلك بدل العتق والكتابة. ثم اعلم أن خيار الرؤية بمنع تمام الحكم لخلل في الرضاء وغهذا كان له رده قبل 
الرؤية» ولو تصرف فيه جاز تصرفه وبطل خياره. وخيارٌ الشرط بمنع نفس الحكم فكان أقوى في المانعية» ثم خيار 
العيب بمنع لزوم الحكم» فكان أضعف من الكل» وهذا قدم المصنف الأقوى» ثم ذكر الرؤية ثم حيار العيب. 
ما م يره: المراد بالرؤية العلم بالمقصودء فتكون الحقيقة فردًا من أفراد ابحاز؛ لأن من البيع مالم يعلم منه المقصود 
بالرؤية» بل بالشم مثا في نحو المسك. فالبيع جائز: لكن بشرط الإشارة إليه» أو إلى مكانه» فلو لم يشر لذلك 
لم جز بالإجماع كما في "المبسوط". [اللباب: [۱۸۸۰۱۸۷/١‏ لقوله علا "من اشترى شيئًا لم يره فله الخيار إذا 
رآه" (رواه الدارقطي)» وظاهر إطلاقه يقتضي عدم اشتراط الإشارة إليه» وعند مالك وأحمد جنا يصح بيعه ببيان 
الصفة؛ ويثبت للمشتري الخيار إذا رآه» ولم يكن المبيع هذه الصفة» وهو قول الشافعي في القسم» وفي القول 
الجديد: لا يجوز؛ لمجهالة المبيع» وقد فى عل عن بيع ماليس عند الإنسان» أي ما ليس بحاضر عند المتبايعين» 
وروی البخاري وأبو داود عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله! يأتيئي الرجل؛ فيسألني عن بيع ما ليس 
عندي» فأبيعه منه» ثم أبتاعه من السوق» فأسلم له فقال له: لا تبع ما ليس عندك". ولنا: ما رويناء ولأن الجهالة 
فيه لا تفضي إلى المنازعة؛ لأنه إذا لم يوافقه رده فصار كجهالة الوصف ف المشاهد المعاين» والمراد بالنهي عن 
بيع ما ليس عند الإنسان ما ليس في ملكه؛ لأن حكيمًا د كان يبيع ما لا يملكه؛ ثم يدحل في السوق» فيشتريه 
ويسلم. ومن باع ما لم يره: بأن ورث شيئًاء فلم يره حن باعه. [الجوهرة النيرة: ۲۳۸] 
فلا خيار له: هذا إذا باع عيئًا بٹمن» أما إذا باع عيئًا بعين» ولم يركل واحد منهما ما يحصل له من العوض كان 
لكل واحد منهما الخيار؛ لأن كل واحد منهما مشتر للعوض الذي يحصل له» وأما في الصورة الأولى» يعني إذا 
باع عيئًا بشمن» فقال في 'الحداية": إن أبا حنيفة يفك كان يقول أولا: له الخيار يعي للبائع اعتبارًا لخيار العيب 
وخيار الشرط؛ فإن خيار العيب لا يختص يجانب المشتري؛ بل إذا وجد البائع الثمن زيفاء فهو بالخيار: إن شاء 
رده كالمشتري إذا وجد البيع معيبًا» وخيار الشرط يصح من الحانبين» ثم رجع عنه لما بلغه هذا الخبر» وهو ما روي 
أن عثمان بن عفان ذه باع أرضًا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله» فقيل لطلحة: إنك قد غبنت» فقال: لي الخيار؛ = 


كتاب البيوع ۹ باب خيار الرؤية 


وإن نَظَرَ إلى وجه الصبرةء أو إلى ظاهر الثوب مطويّاء أو إلى وجه الجارية» أو إلى وجه 


الدّابة وكقلهاء فلا خيار له. وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يُشاهد بيوتها. 
أي ساحتها 


وبيعٌ الأعمى وشرازه جائرٌ وله الخيارٌ إذا اشترى, ويسقط خياره بأن يجس للمبيعَ إذا 
كان يُعرفُ بالجسنٌ» أو يشمّه إذا كان يُعَرف بالشم» أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق» 


> لأني اشتريت ما لم أره؛ وقيل لعثمان: إنك قد غبنت» فقال: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره» فحكما بينهما 
جبير بن مطعم» فقضى بالخيار لطلحة» وكان ذلك بمحضر من الصحابة» و لم ينكره أحد» فكان إجماعاً. 

إلى وجه الصبرة: هذا إذا كانت الصبرة لا تتفاوت.(الجوهرة النيرة) أو إلى ظاهر الثوب إ2: هذا إذا كان 
ا O‏ لم يكن كذلك كما إذا كان في طيه علم من حرير لا يسقط الخيارٌ. 

أو إلى وجه الجارية إخ: وأما إذا نظر إلى وجه الحارية أو العبدء فالمقصود من بي آدم الوحه» فرؤيته كرؤية 
ابم و اول نظ 0 أكثر الوجه فهو كرؤية جميعه ولو نظر من بي آدم جميع الأعضاء من غير الوجه» 
فخياره باق» ولو رأى وجهه لا غير بطل خياره كذا في "الينابيع". وأما إذا نظر إلى وجه الدابة وكفلهاء فهر 
المقصود منهاء وشرط بعضهم رؤية القوائم؛ والمراد من الدابة: الفرس والحمار والبغل؛ أما الشاة فلا يسقط خياره 
فيها بالنظر إلى وجهها وكفلهاء وكفل الدابة عجزها ومواخخرها.(الجوهرة النيرة) 

فلا خيار له: والأصل في هذا: أن رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذره» فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود. 
وإن لم يشاهد بيوقا: وقال زفر ك: لابد من رؤية داحل البيوت» وهو الصحيح وعليه الفتوى؛ لأن الدور 
مختلفة» وكلام الشيخ حرج على دورهم بالكوفة؛ لأن داخلها وخارجها سواء. [الجوهرة النيرة: ]۲١۸‏ 

وبيع الأعمى إخ: لأنه مكلف محتاج إلى شراء المأكول والملبوس» وهو كالبصير إلا في اثني عشر مسألة: لا جهاد 
عل رولا جع ولا حاف ولا احج وان رحد انا ف لرا يصلح كؤنة. شما رار شا لتقبل نيه 
الشهادة بالتسامع» ولا دية في عينه» بل الواحب حكومة عدل» وكره أذانه وحده» وإمامته إلا أن يكون 
القوم» ولا يجوز إعتاقه عن الكفارات» ولا كونه إمامًا أعظمء ولا قاضيًاء ويكره ذبحه وصح عقده مطلقاً سو 

كان بيعًا أو شراء» وعند الشافعي لا يصح شراؤه في قول. وله الخيار: لأنه اشترى ما لم يره. [اللباب: 00 
إذا اشترى: ولا خيار له فيما باع كالبصير إذا باع مالم يره. [الجوهرة النيرة: ]۲۳١۹‏ 

ويسقط خياره إلخ: محمول على ما إذا وحد اجس ونحوه منه قبل الشراء» أما إذا اشترى قبل اجس لا يسقط 
خياره بالجسء بل يثبت باتفاق الروايات» ويمتد إلى أن يوجد ما يدل على الرضا من قول أو فعل على صحيح» 
ثم الاكتفاء بالجس مقيد ما يدرك به» ولا يحتاج إلى غيره» فإن احتيج إلى غير الس لابد منه» كل"إن اشترى 
ثوبًا" لابد من صفة طوله وعرضه ورقته مع الجس» وقي "الحنطة": لابد من اللمس والصفة. يجس: الجس: الم 
باليد للتعرف» يقال: جس الطبيب إذا مسه ليعرف حرارته من برودته» وجس الشاة ليعرف سمنها من هزاها. 


كتاب البيوع 1۷۰ باب خيار الرؤية 
ولا يسقط خياره في العقار حقى يُوصفَ له. ومّن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك 
بالخيار: إن شاء أجاز البيع» وإن شاء َس وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقياه 
والمتعاقدان بحالهما. ومن رأى أحدّ الثوبين فاشتراهماء ثم رأى الآخرَّ جاز له أن يردها 
ومن مات وله حيار الرؤية بطل خيارٌه» ومن رأى شيا ثم اشتراه بعد مُدَةِه فإن كان 
على الصفة الي رآه فلا خيار له» وإن وجده متغيّرًا فله الخيار. 


حتى يوصف له: قال في "التحفة": هذا هو الأصح من الروايات» وقال أبو نصر الأقطع: هذا هو الصحيح من 
المذهب. [التصحيح والترجيح:4 ۲۲] لأن الوصف يقام مقام الرؤية في حق البصير كما في السلم حي لا يكون له خيار 
الرؤية بعد ما وصفت له» فكذا في حقه» فيسقط خياره بعد وصف العقار» وقال الحسن: يوكل وكيلا بقبضه له 
والوكيل يراه وهو أشبه بقول أبي حنيفة _أء؛ لأن نظر ال وكيل كنظره عنده» وقال بعض أئمة بلخ: يسقط خياره مس 
الحيطان والأشجار مع الوصف» وإن وجد البصر بعد الوصفء أو بعد ما وجد منه ما يدل على الرضاء فلا خيار له؛ 
لأن العقد تم بوجود ما دل على الرضاء وسقط الخيار» فلا يعود. ولو اشترى البصير, ثم عمي قبل الرؤية انتقل الخيار إلى 
الوصف؛ لوجود العجز قبل العلم به. إن شاء أجاز البيع إ: [ويقال هذا البيع: بيع الفضولي]: ولا يجوز للمشتري 
التصرف فيه قبل الإحازة» سواء قبضه أو لم يقبضه» وقبض المالك الثمن دليل على إجازته.(الجوهرة النيرة) 
الإجازة إذا كان إ: واعلم أن قيام الأربعة شرط للحوق الإجازة: البائع والمشتري والمالك والبيع» فإن 
أحازه امالك مع قيام هذه الأربعة حاز» وتكون الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة» ويكون البائع 
كال وكيل» والشمن للمجيز إن كان قائمّاء وإن هلك في يد البائع هلك أمانة. [الجوهرة النيرة: ]۲٠۹‏ 

جازله أن يردهما إلخ: لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية للآخر؛ للتفاوت في الثياب» فبقي الخيار فيما لم يره ثم 
لا يرده وحده» بل يردهما؛ كيلا يفرق الصفقة على البائع قبل التمام؛ لأن الصفقة لا يتم مع حيار الرؤية قبل 
القبض وبعده» ولهذا يتمكن من الرد من غير قضاء ولا رضاءء فيكون فسحًا من الأصل. [الجوهرة النيرة: 8 5] 
بطل خياره: ولم ينتقل إلى ورثته كخيار الشرط. [الجوهرة النيرة:٠‏ 4 1] فلا خيار له: لأن العلم بأوصافه 
حاصل له بالرؤية السابقة» وبفواته يقبت الخيار» وكذا إذا كان المشتري لا يعلمه مرئية؛ لعدم الرضاء به. 
فله الخيار: لأن تلك الرؤية لم تقع معلمة بأوصافه» فكأنه لم يره» وإن اختلفا في التغيير» فالقول قول البائع مع يمينه؛ 
لأن التغير حادث» وسبب اللزوم ظاهر» وهو رؤية المعقود عليه إلا إذا بعدت المدة» فحيئذ يكون القول قول 
المشتري؛ لأن الظاهر شاهد له؛ لأن الشيء يتغير بطول الزمان» ألا ترى أن الحارية الشابة لا تبقى بعد عشرين سئة» 
وإذا احتلفا في الرؤية» فقال المشتري: لم أره حال العقد ولا بعده» وقال البائع: بل رأيته» فالقول قول المشتري 
مع عينه؛ لأن البائع يدعي عليه الرؤية» أي العلم بالصفات» وأنه أمر حادث» والمشتري ينكره» فالقول قوله مع اليمين. 


كتاب البيوع لفق باب خيار العيب 
باب خيار العيب 


إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع» فهو بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمنء وإن شاء 
زد وليس له أذ يمك وياحد النقصانً. .وك ما أوحت نقضان القمن فى عادة 
من البائع , أي نقصان العيب 1 


التجّارء فهو عيبٌ. والإباق» والبول في الفراش» والسَرَقةٌ عيب في الصغير ما م يلغ 
فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حق يعاوده بعد البلوغ, EOE‏ 


باب خيار العيب: من إضافة الشيء إلى سببه» وهو نقص خلا عنه أصل الفطرة السليمة» وشرعًا: مما أوحب 
نقصان الثمن في عادة التجار وهو نوعان» ظاهري: كالعمى والماء في العين» وباطيْ: كالسعال وانقطاع الحيض 
شهرين فصاعداء والإباق ونحوه» والمراد بالعيب: عيب كان عند البائع» ولم يره المشتري عند البيع» ولا عند 
القبض» ولم يوحد من المشتري ما يدل على الرضا به بعد العلم بالعيب» ولم يكن البائع شرط البراءة منه حاصًا 
أو عام ومناسبة هذا الباب لما قبله أن خيار الرؤية بمنع تمام الملك» وخيار العيب يمنع لزوم الملك بعد التما» 
وخيار العيب يثبت من غير شرطء ولا يتوقت ويورث. 

أخذه بجميع الشمن: أي من وجد بالبيع عيبا ينقص به الثمن» وكان عند البائع» وقبضه من غير أن يعلم به 
ولم يوجد منه ما يدل على الرضا بالعيب» فهو مخير: إن شاء أخذ المبيع المعيب بكل الثمن؛ أو رده على البائع؛ 
لأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب» فكانت السلامة كالمشروطة في العقد صريحًاء فعند فواتها يتخير 
كفوات الوصف المرغوب المشروط في العقد» ولا ينقص من الثمن شيًا؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من 
الأثمان» إلا إذا صارت الأوصاف مقصودة بالإتلاف بأن حدث العيب بفعل البائع بعد البيع قبل القبض حيث 
يسقط من الثمن بحصته إذا احتار الأحذ» ولكون السلامة كالمشروطة لا يحل كتمان العيب في بيع أو ثمن؛ لأن 
الغش حرام, قال علت: "من غشنا فليس منا". وإن شاء رده: على البائع» ومؤنة الرد على المشتري. 

فهو عيب: لأن التضرر بنقصان المالية» وذلك بانتقاص القيمة» والمرجع في معرفته عرف أهله.(اللباب) 

والبول في الفراش: هذا على الوجهين: إن كان صغيدًا لا ينكر عليه ذلك؛ فليس بعيب» وإن كان ينكر عليه 
فهو عيب؛ لأنه يضرب عليه مثله من الصغار» قال في "الذحيرة": قدروه بخمس سنين فما فوقهاء وما دون ابن 
حمس لا يكون ذلك منه عيباً. [الجوهرة النيرة: ]۲٠١‏ والسرقة: من المولى وغيره. [اللباب: ]١31/١‏ وإن 
كانت أقل من عشرة دراهم. ما لم يبلغ: يعي إذا كإن صغيرًا يعقل. [الجوهرة النيرة: 54١‏ 7] 

حتى يعاوده إلخ: معناه: إذا ظهرت هذه الأشياء عند البائع في صغره» ثم حدثت عند المشترى في صغره فله 
أن يرده؛ لأنه أي ما حدث عند المشتري عين ذلك الذي وجد عند البائع» وإن حدثت بعد بلوغه لم يرده؛ = 


كتاب البيوع VY‏ باب خيار العيب 
والبخرٌ والذفر عيب في الجارية» وليس بعيب في الغلام» إلا أن يكون من داءٍ. 
والزنا وول الزناء عيب في الجارية دون الغلام. وإذا حَدَتَ عند المشتري عيب» ثم اطلع 
على عيب كان عند البائع» فله أن يرع بنقصان العيب» ولا يرد المبيع إلا أن يرضى 
البائ 


ع 
ا 


الحادث 
= لأنه غيره؛ وهذا لأن سبب هذه الأشياء يختلف بالصغر والكبر فالبول في الفراش في الصغر لضعف المثانة» وبعد 
الكبر لداء في الباطن» والإباق في الصغر بحسب اللعب» والسرقة لقلة المبالاة» وهما بعد الكبر لخبث الباطن. 
والبخر والذفر [رائحة مؤذية من الإبط]: والبخر- بالخاء المعجمة وبالتحريك- نتن الفم» وعبارة القاموس 
تفيد أن البخرى أعم من نتن ريح الفم والأنف والإبط» ثم اعلم أن البخر الذي هو عيب هو الناشيء من تغير 
المعدة دون ما يكون من تباعد ما بين الأسنان» فإن ذلك يرول بتنظيفهاء وأما البجر-بالجيم- هو انتفاخ تحت 
الحارية؛ وأما الدفر فقال في "الجمهرة": الدفر هو النتن مطلقاء يقال: رجل دافر وامرأة 


دافرة» وأما الذفر- بالذال المعجمة- فهو حدة الرائحة من طيب أو نتن؛ وربما حص به الطيب» فقيل مسك 
أذفر» ويقال في نتن ريح الأنف أيضّاء وصرّح في "البزازية" بأن نتن ريح الأنف عيب. 

عيب في الجارية: لأن المقصود منها قد يكون الاستفراش» وهما يخلان به. (اللباب) 

وليس بعيب في الغلام: لأن المقصود هو الاستحدام» ولا يخلان به.(اللباب) 

من داء: الداء عيب» وهو أن يكون بحيث يمنعه من قربان سيده» ثم البحر في الحارية عيب» سواء كان فاحشًا 
أو غير فاحش من داء أو غير داء» وفي الغلام: إن كان من داء فكذلك» وإن لم يكن من داء إن كان فاحشًا فهو 
عيب» وإلا فلاء والفاحش مالم يكن في الناس مثله. (الجوهرة النيرة) 

عيب في الجارية: لأنه يخل بالمقصود» وهو الاستفراش وطلب الولد. [اللباب: ]١91/١‏ دون الغلام: إلا أن 
يكون الزنا عادة له» بأن زين أكثر من اثنين؛ لأن اتباع النساء مخل بالخدمة. [الجوهرة النيرة: ]114١‏ 

فله أن يرجع إخ: بنقصان العيب بأن يقوم المبيع سليمًا عن العيب» ومعيبًا به فما كان بينهما من عشرء 
أو سدس» أو ثمن يرجع به على البائع» بيانه: إذا اشترى ثوباً بعشرة دراهم» وقيمته مائة درهم» واطلع على عيب 
ينقصه عشرة دراهم» وقد حدث به عيب آخرء فإنه يرجع على البائع بعشر الثمن» وذلك درهم» وإن كان 
ينقص من قيمته عشرين رجع بخمس الثمن» وهو درهمان» وعلى هذا. 

ولا يرد المبيع: لأن في الرد إضرارا بالبائع؛ لأن المبيع حرج عن ملكه: سالماً عن غيب .حدث عند المشغري» 
ويعود معيباء فامتنع الرد» ولابد من دفع الضرر عنه أي عن المشتري؛ لأن مطلق العقد يقتضي السلامة» فتعين 
الرحوع بالنقصان. أن يأخذه: لأنه رضي بإسقاط حقه والتزام الضرر. [الحوهرة النيرة: 47 ؟] 


كتاب البُيوع ۷۳ باب خيار العيب 


وإن قطع المشتري الثوبّ وحاطه» أو صَبَّغه أو لت السويق بسّمن» ثم اطلع على عيب» 
رجع بنقصانه, وليس للبائع أن يأخذه بعينه. ومن اشترى عبداء فأعتقه» أو مات عنده» 


ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه. فإن قتل المشتري العبده ES‏ د ل Se‏ 
المبيع 


وإن قطع المشتري إلخ: واعلم أن الزيادة نوعان: متصلة» ومنفصلة: والمتصلة نوعان: متولدة من الأصل 
كالسمن والحمال» وهي لا تمنع الرد؛ لأن الزيادة تبع محض باعتبار التولد» وغير متولدة كالصبغ والخياطة 
واللت» وهي تمنع الرد بالعيب اتفاقاء والمنفصلة نوعان: متولدة كالولد والثمر» وهي تمنع الرد» وغير متولدة 
كالكبنبي وهي لا تمنع الرد بالعيب» والفرق: أن الكسب ليس بيع بحال ما؛ لأنه يتولد من المنافع» والمنافع غير 
الأعيان» وهذا كان منافع الحر مالاء وإن لم يكن الحر مالاء والذي يتولد من المبيع يكون له حكم المبيع» فلا يجوز 
أن يسلم له مجاناً؛ لما فيه من الريا. أو صبغه: يعن أحمرء أما لو صبغه أسود فكذلك الحواب عندهما؛ لأن 
السواد زيادة عندهما كالحمرة؛ وعند أبي حنيفة دلء: نقصان كالقطع كذا في "النهاية". 

رجع بنقصانه: لامتناع الرد بسبب الزيادة؛ لأنه لا وجه إلى الفسخ في الأصل (أي أصل الثوب والسويق) بدون 
الزيادة؛ لأا لا تنفك عن الأصلء ولا وجه (أي إلى الفسخ) معها؛ لأن الزيادة ليست مبيعة» فامتنع الرد أصلا 
كما في "المداية". أن يأخذه بعينه: مع الزيادة لاتصال ملك المشتري به وفي "الجوهرة النيرة": لأنه أحدث فيه 
زيادة يبذل عليها المال» فلم يكن له أن يأخذه معهاء وإذا تعذر الرحوع وجب الأرش.[ص 475 ؟] 

فأعتقه: والمراد من الإعتاق أن يوجد منه قبل العلم بالعيب» فإن أعتقه بعد العلم به لا يرجع بالنقصان؛ لأن 
إقدامه على الإعتاق دليل الرضاء. 

رجع بنقصانه: أما الموت؛ فلأن الملك ينتهي بالموت؛ والامتناع حكمي لا بفعله» وبيانه: أن الملك في الآدمي 
باعتبار المالية» وانتهت ماليته بانتهاء الحياة؛ إذ المالية بعد الموت لا تتحقق» فانتهى الملك بالموت» فامتنع الردء 
وفيه إضرار للمشتري يما ليس من فعله» وهو الموت» فيرجع بالنقصان دفعًا للضر. وأما الإعتاق فالقياس فيه: أن 
لا يرحع؛ لأن امتناع الرد بفعله» وذلك يمنع الرجوع؛ فصار كالقتل؛ وف الاستحسان: يرجع؛ لأن العتق إفهاء 
الملك إلى إتمامه؛ لأن الآدمي ما خخلق في الأصل محلا للملك؛ وإنما ينبت الملك موقتاً إلى الإعتاق» فكان العتق 
إنهاءً» فصار كالموت؛ وهذا أي الرجوع بنقصان العيب عند الانتهاء؛ لأن الشيء يتقرر أي يتكامل بانتهائه» 
(ألا ترى يثبت الولاء بالعتق والولاء من آثار الملك) فيجعل كأن الملك باقء والرد متعذر» والتدبير والاستيلاد 
بمنزلته. وهذا إذا أعتقه مجان أما إذا أعتقه على مال أو كاتبه فأدى بدل الكتابة» وعتق ثم اطلع على عيب لم 
يرجع بنقصانه؛ لأنه حبس بدله» وحيس البدل كحبس المبدل. 


كتاب البيوع Vé‏ باب خيار العيب 
أو كان طعامًا فأكله» ثم اطلع على عيبه لم يرحع عليه بشيء في قول أبي حنيفة بب 
وقالا: يرجع بنقصان العيب. ومن باع عبدًاء فباعه المشتري» ثم رد عليه بعيب» فإن قبله 
بقضاء القاضي فله أن يرده على بائعه الأول وإن قبله بغير قضاء القاضي» فليس له أن 
يرده على بائعه الأول. ومن اشترى عبد وشَرَط البائغ البراءة من كل عيب فليس له 
أن يردّه بعيب؛ وإن لم يسم جُملة العيوب ول يدها 


وقالا: يرجع: قال في "النهاية": والفتوى على قوهماء والخلاف إنما هو في الأكل لا غير فعند أبي حنيفة يلك 
لا يرحع استحساناًء وعندهما: يرجع؛ لأن الأكل تصرف عن المشتري في المبيع فأشبه الإعتاق» أما في القتل 
فلا حلاف أنه لا يرجع بشيء إلا في رواية عن أبي يوسف يكس لأبي حنيفة يله أن القتل لا يوجد إلا مضمونأ 
وإنما يسقط الضمان ههنا باعتبار الملك؛ فيصير كالمستفيد به عوضاء فصار كما لو باعه أو قتله» وني "اللباب": 
فإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عنده» وعندهما: يرجع بنقصان العيب في الكل» وعنهما: أنه 
يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أکل.[۱۹۳۰۱۹۲/۱] 

فله أن يرده: لأنه بالقضاء فسخ من الأصل» فجعل البيع كأن لم يكن.[الجوهرة النيرة: 58 ؟] 

فليس له أن يرده إلخ: لأنه بيع حديد في حق ثالث» وإن كان فسحًا في حقهماء أي في حق المشتريين؛ والأول 
أي البائع الأول ثالثهماء ولأنه دحل في ملكه برضاه. 

وشرط البائع البراءة إلخ: ويدحل في هذه البراءة العيب الموجود والحادث قبل القبض» وما يعلم به البائع 
وما لم يعلم به وما وقف المشتري عليه وما لم يقف عند أبي يوسف للله: وقال محمد يلكء: لا يدحل الحادث؛ 
لأن البراءة يتناول الثابت» فعلى هذا إذا اشترى عبدًا» وشرط البراءة من كل عيب» فلم يقبضه المشتري حى 
أعور عند البائع» فإن أبا يوسف يِل قال: يلزم المشتري والبراءة واقعة عليه» وقال محمد سللك: لا يبرأ منه» وله أن 


يرده؛ لأنه إبراء من حق م يجب. [الجوهرة النيرة: 47 7] 


كتاب البُيوع Veo‏ باب البيع الفاسد 


باب البيع الفاسد 


إذا كان أحدٌ العوضين أوكلاهما محرّمّاء فالبيع فاس كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر 


بتص أو إجماع أي باطل 


أو بالحنزير» وكذلك إذا كان امع غير مملوكِ كال وبع أمّ الولد والمدبّر والكاتب فاسك. 


باب البيع الفاسد: لما فرغ عن بيان نوعي البيع الصحيح أي اللازم وغير اللازم شرع في بيان الفاسد» ولكون 
الصحيح أصلًا قدمه» وإنما لقب الباب بالفاسد مع أن فيه بيان الباطل والموقوف والمكروه أيضًا؛ لكثرة البيع 
الفاسد بتعدد وقوع أسبابه. والباطل ما لا يصح أصلًا ووصقّاء ولا يفيد الملك بوحه حي لو اشترى عبدًا كيثة» 
وقبضه وأعتقه لا يعتق» والفاسد ما يصح أصلا لا وصفًاء وهو يفيد الملك عند اتصال القبض به حن لو اشترى 
عبدًا بخمر وقبضه فأعتقه يعتق» والموقوف ما يصح أصلًا ووصقّاء ويفيد الملك على سبيل التوقف لتعلق حق الغير 
كبيع عبد الغير بغير إذنه» والمكروه ما يصح أصلا ووصفا وقد جاوره منهي عنه كالبيع عند أذان الجمعة كذا في 
"الدرر شرح الغرر". وني "الجوهرة النيرة": وإنما لقب بالفاسد دون الباطل مع أنه ابتدأ بالباطل بقوله كالبيع 
بالميتة والدم؛ لأن الفاسد أعم من الباطل؛ لأن الفاسد موجود في الباطل والفاسد» بخلاف الباطل فإنه ليس 
بموجود قي الفاسد؛ لأن الأدى يوجد في الأعلى لا على العكس» إذ كل باطل فاسد» وليس كل فاسد باطل» 
والفساد أدن الحرمتين» فكان موجودًا في الصورتين.[ص 44 ؟] 

إذا كان إلخ: هذه فصول جمعهاء وفيها تفصيل» فنقول: البيع بالميتة والدم باطل» وكذا بالحر؛ لانعدام ركن 
البيع» وهو مبادلة المال بالمال» فإن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد, والبيع بالخمر والخنزير فاسد؛ لوجود 
حقيقة البيع؛ وهو مبادلة المال بالمال فإنه مال عند البعض» كذا في "المداية". [الحوهرة النيرة: 4 4 ]١‏ 

أحد العوضين: المبيع والثمن, إنما قال: أحد العوضين مع أن الثاني معوض تغليبًا. فالبيع فاسد: الضابطة في 
تمييز الفاسد من الباطل: أن أحد العوضين. | إذا لم يكن مالا في دين سماوي فالبيع باطل؛ مبيعًا كان أوثمنّاء كبيع 
الميتة والحر» وكذا البيع به» وإن كان في بعض الأديان مالّا دون البعض: إن أمكن اعتباره ثمنًا فالبيع فاسد كبيع 
العبد بالخمر أو الخمر بالعبد» وإن تعين كونه مبيعًاء فالبيع باطل كبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر. 
فاسد: أي باطل؛ لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد؛ لما روي عن ابن عباس كما قال: ذكرت أم إبراهيم 
عند رسول الله وو فقال: "أعتقها ولدها" أي جعلها مستحمًا للعتق» وسيب الحرية العقد في حق المدبر في الحال 
لبطلان الأهلية بعد الموت» والملك والحرية لا يجتمعان» فكذلك سبب الحرية والبيع» والمكاتب استحق يدا على 
نفسه لازمة في حق المولى؛ لأن المولى لا ملك فسخ الكتابة بدون رضاء المكاتب» فإن رضي المكاتب بالبيع فيه 
روايتان» والأظهر الحواز؛ لأن عدم الحواز كان لحقه» فلما أسقط حقه برضاه انفسخت الكتابة» وجاز البيع» = 


كتاب البيوع ۲۷۹ باب البيع الفاسد 
ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل أن يصتطاده» ولا بيع الطائر في الهواءء ولا يجوز بيع 
الحمل في البطن» ولا النتاج» ولا الصّوف على ظهر الخنم» ولا بيع اللبن في الضرع. 

ولا يجوز بيع ذراع من ثوب» ولا بيغ جذع من سقف» وضربة القانص» ولا بيع المزابنة: 


= والمراد بالمدبر الذي لا يجوز بيعه المدبر المطلق» وهو الذي علق عتقه بالموت من غير تعرض لصفة» كقوله: 
أنت حر بعد موئ» وإن مت فأنت حرء دون المقيد» مثل قوله: إذا قدمت من سفري هذا فأنت حرء وإن مت 
من مرضي هذا فأنت حرء ويباع المدبر المقيد بالإجماع كذا في "الحداية" وشرح "العيي" و"العناية". 

السمك في الماء: ا ار في الهواء: أله غير املوك فيل القيض. 

ولا يجوز بيع الحمل إ: قال في "الينابيع": بيع": الأول فاسد والثاني باطل. [التصحيح والترجيح: ۲۲۹] لنهيه ب 
عن بيع الحبل وحبل الحبل» he‏ وأبوداود» فالحبل هو الحمل؛ والنتاج: ما يحمل هذا الحمل» وهو 
حبل الحبلة» وقد كانوا يعتادون ذلك في الحاهلية» فأبطل ذلك بالنهي» وفى ءا عن شراء ما في بطون الأنعام 
حن تضع» وعن ما في ضروعها إلا بكيل» وعن شراء العبد وهو آبق» وعن شراء الغنائم حى تقسم» وعن شراء 
الصدقات حن تقبض» وعن ضربة القانص. (رواه أحمد والترمذي وابن ماحه) 

ولا الصوف إخ: لما روي أنه ع فى عن أن يباع مر حي يطعم» وصوف على ظهر الغنم حن يقطع؛ ولبن في 
ضرع حى يخرج؛ وسمن في لبن (رواه الدارقطين) وعن أبي يوسف أنه يجوز بيعه بشرط جزه في الحال؛ لأنه مقدور 
التسليم في الحال» وبه قال مالك د كما في الكراث. قلنا: التعليل .مقابلة النص مردودء وإنما أحيز في الكراث 
للتعامل؛ إذ لا نص فيه فلا يلحق به المنصوص عليه. ولا بيع اللبن إلح: لما روي أنه ل فى أن يباع لبن في ضرع 
حن يخرج(رواه الدار قطي)» ولأن فيه غررًا؛ لحواز أن يكون الضرع منتفخًا من الريح أو الدم» والضرع لذات 
الظلف والخف من ذوات الأربع كالثدي للمرأة. ولا يجوز بيع ذراع إلّ: ذكر موضع القطع أُولَا؛ لأن التبعيض 
يضره» ولو قطع الذراع وسلمه جاز هداق كرت يضره القع انیا س وت كان لا يضره القطع جاز بيع 
ذراع منه كالقفيز من الصبرة. ولا بيع جذع إلخ: لأنه لا يمكن التسليم إلا بضرر. [الجوهرة النيرة: 48 ؟] 
وضربة القانص: من قنص إذا صاد» وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة؛ لأنه بجهول؛ لأنه لا يدري ما الذي 
يحصل من الضربة؛ ولأن فيه غررًا؛ لأنه يجوز أن لا يدحل في الشبكة شيء من الصيدء كذا في "الكفاية شرح الحداية". 
ولا بيع المزابنة إلخ: المزابئة المدافعة من الزبن وهو الدفع» وسمي هذا مما؛ لأنه يؤدي إلى النزاع والدفاع» 
وقوله: بيع الشمر هو بثلث نقط من فوق» وقوله: بخرصه تمرًا بنقطتين؛ لأن ما على رؤوس النخل لا يسمى 
تمرًاء بل يسمى رطباً وبسرًاء وإنما يسمى تمرًا إذا كان مجذوذا بعد الحفاف. وإثما لا يجوز هذا البيع لنهيه 5ل 
عن المزابنة والحاقلة» وهي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصاء ولأنه باع مكيلا مكيل من جنسه 
بطريق الخرصء فلا يجوز لشبهة الرباء والشبهة في باب الربا ملحقة بالحقيقة في التحريم. [الحوهرة النيرة: 45 5] 


كتاب البيوع ۷V‏ باب البيع الفاسد 
وهو بيع الشمر على النخيل بخرصه تمراًء ولا يجوز الييع يالقاء الحجر والمُلامسة ولا يجوز 
بيعٌ ثوب من ثوبين. ومن باع عبدًا على أن يعتقه المشتري» أو يدبره» أو يكاتبه» أو باع أمة 
على أن يستولدها فالبيع فاسدٌ. وكذلك لوباع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهراء أو دارًا 
على أن يسكنها البائع مدةٌ معلومة أو على أن يقرضه المشتري درهمّاء أو على أن يُهدي له. 


بالقاء الحجر إخ: هذه بيوع كانت في الجاهلية» وهو أن يتراوض الرحلان على سلعة» أي يتساومان» فإذا لمسها 
المشتري» أو نبذها إليه البائع» أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع» فالأول بيع الملامسة» والثاني بيع المنابذة» والثالث 
إلقاء ا حجر وقد مى النبي 5 عن بيع لمنابذة والملامسة (أخرجه البخاري ومسلم)» وعن بيع الحصاة (أخرجه مسلم) 
والملامسة: ذكر في "لمنتقى": قال أبوحنيفة سل: الملامسة أن يقول: أبيعك هذا المتاع بكذاء فإذا لمستك وجب 
البيع؛ أو يقول المشتري كذلك, وإلقاء الحجر أن يقول المشتري أو البائع: إذا ألقيت الحجر وجب البيع. 

ولا يجوز بيع ثوب إخ: بأن يقول: بعت مئك أحد هذين الثوبين» فلا يجوز لحهالة المبيع الي تفضي إلى المنازعة» 
وهذا إذا لم يشترط فيه خيار التعيين» فإن اشترطا فيه بأن اشترى أحدهما على أن يأحذ أيهما شاء جاز؛ لأن هذه 
الحهالة لا تفضي إلى النازعة» فلو قبضهما وهلكا معأ ضمن نصف قيمة كل؛ إذ الفاسد معتبر بالصحيح. 

ومن باع عبدًا إلح: شروع في الفساد الواقع في العقد بسبب الشرط لنهيه كد عن بيع وشرطء رواه أبو حنيفة 
عن ابن عمر اء وابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. واعلم أنه ليس كل شرط يفسد البيع» بل لابد أن 
لا يقنضيه العقد ولا يلائمه ولا يتعارف» وكان فيه منفعة لأحد المتعاقدين» أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق» 
ولم يرد الشرع بجوازه. وإذا عرف هذاء فاشتراط العتق وتوابعه مما لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة للمعقود عليه. 
وقال الشافعي سلك: يجوز البيع بشرط الإعتاق؛ لأن بيع النسمة متعارف في الوصاياء وتفسير بيع النسمة: أن 
يبيع العبد تمن يعرف أنه يعتقه» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة له وبه قال مالك وأحمد جها. ولنا: أن هذا 
الشرط لا يقتضيه العقد» بل يقتضي أي تصرف شاء لا تصرفاً معينًا» فاشتراط مثله فيه مفسد له كاشتراط التدبير 
والاستيلاد والكتابة» ولو أعتقه المشتري جاز الإعتاق استحساناً عند أبي حنيفة يلك ويجب عليه الثمن» وقالا: 
لايحب, وهو القياس. فالبيع فاسد: لأن هذا بيع وشرط وقد فى البي لل عن بيع وشرط. [الجوهرة النيرة: 545] 
وكذلك لوباع عبدًا إخ: فالبيع فاسد؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» ولأنه لو كان 
الخدمة والسكن يقائلهما شيء من النمن» تكو إحارة قي. بيع ولو كان لا يقابلهما شي بكرن إغارة» وقد 
فى رسول الله ۶5 عن صفقتين في صفقة؛ وى عن بيع وشرط» وعن شرطين في بيع؛ وعن بيع وسلف» وعن 
ربح مالم يضمن» وعن بيع ما لم يقبض» وعن بيع ما ليس عند الإنسان. أما بيع وشرط فهو أن يبيع ويشترط فيه 
منفعة لأحد المتعاقدين. [الجوهرة النيرة: ٤١‏ ۲] 


كتاب البيوع ۷۸ باب البيع الفاسد 
ومن باع عينًا على أن لا يسلّمها إلى رأس الشهر فالبيعٌ فاسدٌ. ومن باع جارية أو دابة 
إلا حملها فَسَّدَ البيع. 

ومن اشترى ثوباً على أن يقطْعّه البائع ويخيطه قميصاء أو قبا أو نعلا على أن يحذوهاء 
أو يشر كها فالبيع فاسد. والبيعٌ إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى» وفطر اليهود إذا 
لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد. 


ولا جور البيعٌ إلى الحَصّاد والدياس والقطاف ودوم الحاج» فإن تراضيا بإسقاط الأحل 


فالبيع فاسد: لأنه لا فائدة للبائع في تأجيل المبيع» وفيه شرط تفي التسليم المستحق بالعقد. [الجوهرة النيرة: 5107 5] 
فسد البيع: والأصل: أن ما لا يصح إفراده بالعقد لايصح استثناؤه من العقد» والحمل من هذا القبيل» يعي لا يصح 
إفراده بالعقد» وهذا أي كون الحمل من هذا القبيل؛ لأنه.مزلة أطراف الحيوان؛ لاتصاله به حلقة» وبيع الأصل 
يتناوهاء فالاستثناء يكون على حلاف الموحب» فلم يصح» فيصير شرطأ فاسدًاء والبيع يبطل به كذا في "الهداية". 

أو نعلا على أن إلخ: قال في "الهداية": ما ذكر جواب القياس» وفي الاستحسان: يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ 
الثوب. [التصحيح والترجيح: ۲۲۹] فالبيع فاسد: نص ف "الكنز": وصح بيع نعل على أن يحذوه أو يشركه أي 
استحساناء وقال زفر يللك: لا يجوز وهو القياس؛ لأنه فيه شرطاً لا يقنضيه العقد» ووجه الاستحسان: تعامل الئاس به 
من غير نكير» وهذا يجوز الاستصناع واستئجار الصباغ والظثر والحجام؛ وإن كان إجارة على استهلاك الأعيان. 
والبيع إلى النيروز إخ: النيروز أول يوم من الصيف وهو أول يوم تحل الشمس فيه الحمل؛ والمهرجان أول يوم من 
الشتاء» وهو أول يوم تحل فيه الشمس الميزان.(الجوهرة النيرة) 

ذلك: المذكورين من النيروز والمهرجان وغيرهما. فاسد: لأن النيروز والمهرجان لا يتعينان إلا بظن وممارسة بعلم 
النجوم؛ فرعا يقع الخطأء فيكون مجهولاء فيؤدي إلى النزاع» وكذا صوم النصارى وفطر اليهود يكونان 
بجهولين؛ لأن النصارى مبتدئون ويصومون مسين يوماً فيفطرون» فيوم صومهم بجهول؛ وأما فطرهم بعد ما 
شرعوا في صومهم فمعلوم فلا جهالة فيه ولا فساد واليهود يصومون من أول شهر إلى نمام عشرين من شهر 
آخرء فيوم صومهم وفطرهم مجهولان؛ لاختلافهما باختلاف عدة شهرء هذا إذا لم يعرف العاقدان هذه الآجال» 
وكذا إذا لم يعرف أحدهماء أما إذا كان ذلك معلوماً عندهماء فيجوز البيع لعدم النزاع. 

إلى الحصاد: [بفتح الحاء وكسرها: قطع الزروع] لأن هذه آجال تتقدم وتتأخر» فتصير بجهولة. [الجوهرة النيرة: 5/4 ؟] 
والدياس: أصله الدواس: شدة وطء الشيء بالقدم» فالدياس في الطعام أن يوطأ بقوائم الدواب. 

والقطاف: بالكسر: قطع العنب من الكرم» والفتح لغة. 


كتاب البيوع ۷۹ باب البيع الفاسد 
قبل أن يأخعذ الناس في الحصاد والدياس» وقبل قدوم الحاج جاز البيغ. 

وإذا قبض المشتري ابيع في البيع الفاسد بأمر البائع» وني العقد عوضان» كل واحد منهما 
مالء مَلَكَ المبيع» » ولزمته قيمتّه» ولكل واحد من المتعاقدين فسخه» nas‏ 


جاز البيع: لأن الفساد للمنازعة» وقد ارتفعت قبل تقرره» وهذه الجهالة في شرط زائد لا في صلب العقده 
فيمكن إسقاطه. [الجوهرة النيرة: ]۲٤۸‏ وقال زفر يء: لا يصح؛ لأنه انعقد فاسدًاء فلا ينقلب صحيحًا بإسقاط 
المفسدء كما إذا أسقط الدرهم الزائد عن بيع الدرهم بالدرهمين؛ وكما إذا تزوج امرأة إلى عشرة أيام؛ ثم أسقط 
الأحل؛ وبه قالت الثلاثة. ولنا: أن المفسد شرط خارج عن صلب العقد» وهو يسير» ولهذا احتلف الصحابة دف 
فيه» فينقلب صحيحًا عند إزالته» أو نقول: انعقد موقوفأء فبالإسقاط تبين أنه كان جائرٌاء وهو الصحيح؛ لأن 
فساده باعتبار أنه يفضي إلى المنازعة» وقبل جيه لا منازعة» فلا يفسد» يخلاف الدرهم الزائد؛ لأن الفساد فيه في 
صلب العقد؛ لأنه عقد غير النكاح» وهو المتعة» والعقد لا ينقلب عقدا آخر. البيع الفاسد: كالبيع بالخمر 
أو بشرط لا يقتضيه العقد» قيد ب"الفاسد"؛ لأن الباطل لا يفيد شيئا. بأمر البائع: أي بإذنه صريحًا أو دلالة. 
ملك المبيع إلخ: فقيد بقوله: قبض؛ لأن الملك لا يثبت في البيع الفاسد بدون القبض» قيد بالبيع الفاسد؛ للاحتراز 
عن الباطل» فإنه لا يفيد الملك» ولو اتصل به القبض» والبيع الفاسد كالبيع بالخمر والخنزير أو بشرط لا يقتضيه 
العقد» وقيد بقوله: بأمر البائع لأنه لو قبض بدون أمره لا يفيد الملك» سواء كان الأمر صريِحًا بأن كان قبل الافتراق 
أو بعده» وكان المبيع ما ملك بالقبض» أو كان الأمر دلالة» وهو أن يقبضه عقيب العقد بحضرة البائع» فإن لم يكن 
بحضرته لم يملكه. بخلاف الصريح» فإنه يفيد الملك مطلقاًء وقيد بقوله: وثي العقد عوضان كل واحد منهما مال؛ 
لأنه إن لم يكن أحد العوضين مالا كالميتة والدم والحر لا يثبت الملك؛ ويكون البيع باطلا والمبيع أمانة في يده حق 
لو هلك لا ضمان على القابض» وعند الثلائة يضمن وهو رواية عن أصحابنا. والمعتبر في القيمة يوم القبض؛ لأن 
المبيع بالقبض دخل في ضمائه» وعند محمد يعتبر قيمة يوم التلف؛ لأنه به يتقرر عليه» وهذا إذا كان المبيع قيميّاء وإن 
كان مثلياً ملكه ,مثله؛ إذ هو أعدل؛ لكونه مثا له صورة ومعين؛ وهو الأصح 

ولكل واحد إل: أي يجب على كل واحد منهما فسخه قبل القبض رفعاً للفسادء فاللام معن على» كما في قوله 
تعالى: طون اساملا رلا سراء:۷) ووارئه يخلفه؛ ولا يشترط القضاء؛ فيفسخ .بمحضر من الآخرء أي بعلمه رضي أم لا؛ 
لأن في الفسخ إلزام الفسخ على صاحبه» فلا يلزم بدون علمه» وأما بعد القبض» فإن كان الفساد في صلب العقد بأن 
باع عبدًا بخمر أو حنزير» فكذلك لكل منهما سبيل من فسخ العقد لقوة الفسادء وإن كان بشرط زائد بأن باع إلى 
أحل جحهول» فحق الفسخ لن له منفعة الشرط دون الآخر عند محمد» وعندهما لكل منهما فسخه بعلم صاحبه في الكل. 


كتاب البيوع 1۸۰ باب البيع الفاسد 
فإن باعه المشتري نفد بيعٌه. ومن جمع بين حُرٌ وعباب أو شاةٍ ذكيةٍ وميتة. بطل البيعٌ فيهما. 
ومن جمع بين عبد ومدبّر أو بين عبده وعبد غيره صح البيعٌ في العبد بحصته من الثمن. 
وى رسول الله 5 عن النجش» وعن السوم على سوم غيره» وعن تلقي الجلب» 


نفذ بيعه: يعن أنه لا ينقض؛ لأنه قد ملكه» فملك التصرف فيه» وسقط حق الاسترداد؛ لتعلق حق العبد بالبيع الثاني 
ونقض الأول بحق الشرع؛ وحق العبد مقدم على حق الشرع لحاجته إليه» لكنه مقيد بقيود: الأول: أن لا يكون فيه 
حيار الشرط؛ الثاني: أن يكون البيع الثاني صحيحًاء فلو كان فاسدًا لم يمتنع الفسخ. الثالث: أن يكون من غير بائعه» 
فلو باعه منه كان نقضًا للأول. بطل البيع فيهما: قال في "الينابيع': هذا على وجهين: إن كان قدسمى هما ثمنًا واحداء 
فالبيع باطل بالإجماع» وإن مى لكل واحد منهما ما على حدة» فكذلك عند أبي حنيفة» وقالا: جاز البيع في العبد 
والذكية» وبطل في الحر والميتة» قلت: وعلى قوله اعتمد الخبوبي والموصلي والنسفي. [التصحيح والترجيح: 555] 
صح البيع في العبد إلخ: لأن عبد الغير والمدبر مملوك» فينعقد البيع إلا أنه امتنع النفاذ لعدم إجازة امالك 
أو بعدم إحازة الحاكم في المدبر» حب لو أجاز الحاكم جازء فإذا امتنعا من الإجازة يبقى العقد في العبد بحصته 
من الثمن؛ والحهالة الطارية لا تفسد العقد. عن النجش: [بفتحتين: هو أن يزيد في تمن المبيع» ولا يريد الشراءء 
ليرغب غيره] الحقه بالفاسد؛ لكون الكراهة في هذه المواضع تحرعية» وأحره؛ لأنه أدن حالًا منه في فساد العقد؛ 
لأن الفساد فيه لمعن لا في صلب العقد» ولا في شرائط الصحة؛ فكان صحيحًاء وكراهته محمول على ما إذا كان 
الطالب يطلبها بقيمتهاء فإن طلبها.بما نقص لا بأس بأن يزيد إلى أن تبلغ قيمتهاء ووجه كراهته ما روى أبوهريرة 
أنه +3 فى أن يبيع الحاضر للبادي» وأن يتناحشوا (رواه البخاري ومسلم وأحمد)» ولأن ذلك سبب لإيقاع 
رجل فيه بأزيد من الثمن» وهو خداع؛ والخداع قبيح جاور هذا البيع» فكان مكروهاً. 

وعن السوم: لقوله عت7: "لا يخطب الرجل على حطبة أخيه؛ ولا يسوم على سوم غيره" (رواه البخاري ومسلم 
وأحمد)» سواء كان الغير ذميًا أو مستامئا وذكر الأخ في الحديث ليس قيدًاء بل لزيادة التنفير» وإثما يكره إذا جح 
قلب البائع إلى البيع بالشمن الذي سماه المشتري» وأما إذا لم يركن قلبه و لم يرض ماء فلا بأس لغيره أن يشتريه بأزيد 
منه؟ لاله بيع من يزيد ولا بأس به» وقد قال أنس 
وعن تلقي الجلب: وكراهة التلقي؛ لقول ابن مسعود د#ء: أنه 375 فى عن تلقي الحلب للبيع» أي الشراء؛ 
(رواه البخاري ومسلم) وصورة تلقي الجلب: أن الرجل من أهل المصر إذا “مع عجيء قافلة معهم طعام» وأهل 
المصر في قحط وغلاء فخرج يتلقاهم ويشتري منهم جميع طعامهم» ويدخل به المصرء ويبيعه على ما يريد من 
الثمن» ولو تركهم حي دخلوا وباعوا على أهل المصر متفرقاً توسع أهل المصر بذلك؛ وأما إذا كان أهل المصر 
لا يتضررون بذلكء فإنه لا يكره» وقال بعضهم: صورته: أن يتلقاهم رحل من أهل المصر» فيشتري منهم = 


* باع قدحًا وحلسًا بيع من يزيد (رواه أحمد والترمذي) 


كتاب البُيوع ۲۸۱ باب البيع الفاسد 


وعن بيع الحاضر للبادي» والبيع عند أذان الجمعة, وکل ذلك يُكرة ولا يفسد به 
1 1 ا ل E‏ 

البيع. ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رَحم مَحرَم من الآخر لم يُفرّق بينهماء 

وكذلك إذا كان أحدهما كبيرًا والآحر صغيراء فإن فرّق بينهما كره ذلك وجاز البيع» 


وإن كانا کبیرین» فلا بأس بالتفريق بينهما. 


= بأرخص من سعر المصرء وهم لا يعلمون بسعر أهل المصر فالشراء جائز في الحكم» ولكنه مكروه؛ لأنه غرّهم, 
سواء تضرر به أهل المصر أو لا.(الجوهرة النيرة) وعن بيع الحاضر إخ: لما روي عن ابن عباس لدا أنه قال: قال 
رسول الله : "لا تتلقوا الركبان ولا بيع حاضر للبادي"» فقيل لابن عباس #5دا: ما معن قوله: "لا يبع حاضر 
للبادي؟" فقال: لا يكون الحاضر سمسارًا للبادي» أي دللا (رواه البخاري ومسلم) وصورته: أن يجلب البادي 
السلعة» فيأخحذها الحاضر ليبيعها عن جانبه بعد الوقت بأعلى من السعر الموجود وقت الحلب. وفي "شرح الطحاوي": 
صورته: أن الرجل إذا كان له طعام وأهل المصر في قحط, وهو لا يبيعه من أهل المصر في قحط حي يتوسعواء ولكنه 
يبيعه من أهل البادي بشمن غال» وأهل المصر يتضررون بذلك فلا يجوز» ولوكانوا لا يتضررون؛ فلا بأس ببيعه منهم. 

عند أذان الجمعة: لقوله تعالى: ردروا لم4 (الجمعة:4) وق "ابحوهرة النيرة": يعيي الأذان الأول بعد الزوال.[ص 5١‏ ؟] 

وكل ذلك يكره: أي المذكور من قوله: ونمى رسول الله ل عن النحش إلى هنا.(الجوهرة النيرة) 

ولا يفسد: حى أنه يجب الثمن دون القيمة» ويثبت به الملك قبل القبض. [الجوهرة النيرة: 1١‏ 5؟] 

ومن ملك: أي بقبول الهبة والوصية والشراء والإرث. 

ذو رحم محرم إخ: مثل الأب والابن والأم والابن والأحوين» فلا يدحل فيه حرم غير قريب» ولا قريب غير محرم. 

لم يفرق بينهما إخ: عبر بالنفي مبالغة في المنع؛ إذ قد ورد عن أبي موسى دده قال: "لعن رسول الله 5 من فرق 
بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأحيه" (رواه ابن ماجة والدارقطي) قال في "الجوهرة النيرة": لم يفرق بينهما إلى أن 
يبلغ الغلام وتحيض الحارية» ولأن الصغير يستأنس بالصغير والكبير يتعاهده» فكان في بيع أحدهما قطع الاستيناس» 
والمنع من التعاهد» وفيه ترك المرحمة على صغار.[ص ]١5١‏ كره ذلك وجاز البيع: لأن ركن البيع صدر من 
أهله في محله» وإنما الكراهة لمعن بحاور» فشابه كراهة الاستيام. [اللباب: ]7٠٠/١‏ ويأثم لقوله علِتة: "من فرق بين 
والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه في الحنة". فلا بأس بالتفريق بينهما: وبين الزوجين» سواء كانا صغيرين 
أو لاء فإنه لا يكره تفريقهما؛ لأن النص ورد في منع تفريق صغير عن ذي رحم محرم منه» فالكبيران والزوجان 
ليسا في معنن المنصوص عليه» فيجوز تفريقهماء ولا يجوز أن يثبت فيهما المنع إلحاقاً با منصوص عليه بالدلالة؛ 
لأن النص ورد على خلاف القياس» فلا يلحق به غيره بالدلالة» وقد صح أن المقوقس القبطي أهدى له يله 
مارية وسيرين» وكانتا أحتين» ففرق 5 بينهما حيث تسرى بمارية وأعطى الأحرى خسان ف 


كتاب البيوع A۲‏ باب الإقالة 
باب الإقالة 

الإقالة جائزةٌ في البيع للبائع وا شتري بمثل الثمن الأوّل» فإن شرط أكثرٌ منه» أو أقلّ منه» 

فالشرط باطل» ور بثل الشمن الأول» وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حقّ 

غيرهما في قول أبي حنيفة بل ك. وهلاك SS‏ المبيع يعنع 

صحَّتهاء وإن هَلَكَ بعل المبيع جازت الإقا له في باقيه 


باب الإقالة: اعلم أن الخلاص عن نحبث البيع الفاسد والمكروه لما كان بالفسخ وكان للإقالة تعلق حاص هماء 
فأعقب ذكرها إياهماء وهي مصدر من أقال يقيل إقالة» وهي في اللغة: الرفع» وفي الشرع: عبارة عن رفع العقد. 
جائزة: لقوله عفِت: "من أقال نادماً بيعه أقال الله عثراته يوم القيامة"» ولأن العقد حقهما فيملكان رفعه. 

فالشرط باطل: هذا إذا لم يدخله عيب» أما إذا تعيب جازت الإقالة بأقل من الثمن» ويكون ذلك بعقابلة العيب» 
ولا يجوز بأكثر من الثمن؛ فإن أقال بأكثر من الثمن فهي بالئمن لا غير. [الحوهرة النيرة: 5585| 

بمئل الشمن الأول: لأن الإقالة رفع العقد الأول على الوجه الذي العقد عليه 

زفي فسخ في حل زغ ری هلا تففيل: إن كانت قبل القبض» فهي فسخ إجماعاً. وإن كانت بعد القبض فهي 
فسخ عند أبي حنيفة سلكء: وقال أبويوسف يلك: هي بيع وقال محمد به إن كانت بالثمن الأول» أو بأقل فهي 
حي وإزااكانك باكرا بجنس آخرء فهي بيع» ولا حلاف بينهم أا بيع في حق الغير سواء كانت قبل القبض 
أو بعده» وقال زفر به هي فسخ في حقهماء وحق الغير. [الجوهرة النيرة: 95 ؟] 

قول أبي حنيفة يثه: قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة» قلت: واحتاره البرهاني والنسفي وأبو الفضل 
الموصلي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: ]۲١١‏ 

وهلاك الشمن لا يمنع إ: لأن قيام العقد ليس بالثمن بل بالمعقود عليه» وهو المبيع دون الشمن لعدم تعينه. 
وهلاك المبيع بمنع إلخ: لأن رفع البيع يستدعي قيام المبيع؛ إذ رفع المعدوم محال» وقيام البيع بالمبيع دون الشمن 
لأن الأصل هو المبيع» ولهذا شرط وجوده عند البيع» بخلاف الثمن؛ فإنه.منزلة الوصف» وهلا جاز العقد» وإن 
م يكن موجودًا كما عرف في الأصول. 

جازت الإقالة في باقيه: لأن الجرء معتبر بالكل» أي بمنع بقدر الملاك» ويصح في باقيه؛ لقيام المبيع في الباقي» 
وهذا بالإجماع إلا في رواية للشافعي يلك. 


كتاب البيوع ۸۳ باب المرابّحة والتوليّة 
E 7‏ 23-5 
باب المرابحة والتولية 
المُرابحّة: نقل ما مَلكه بالعقد الأول بالشمن الأول مع زيادة ربح. والتولية: نقلٌ ما ملكه 
و 2 
بالعقد الأوّل بالثمن الأول من غير زيادة ربُح. ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون 
العوضٌ ما له مثلٌ» ويجوز أن يُضيفَ إلى رأس الال أجرة القصّار والصبّاغ والطرّاز 
والفتل» وأحرة حمل الطعام» ويقول: قام على بكذاء ولا يقول: اشتريه بكذا. فإن 
اطلع المشتري على خيانة في المرابحة» فهو بالخيار عند أبي حنيفة يلكء: إن شاء أخذه 
بجميع الشمن وإن شاء ردّه» وإن اطلّع على حيانةٍ في التولية أسقطّها من الشمن. 
LEE ET‏ قدر الخيانة 
باب المرابحة إلخ: لما فرغ نما يتعلق بالأصل وهو البيع من البيوع اللازمة وغير اللازمة شرع في بيان الأنواع الي 
تتعلق بالثمن؛ مناسبة هذا الباب بباب الإقالة: أن المرابحة نقل بالزيادة» والإقالة نقل بدون الزيادة» فيكون المناسبة 
من حيث النقل كذا في "النافع". نقل ما ملكه: من العروض؛ لأنه إذا اشترى الدنانير بالدنائيرء أو الدراهم 
بالدراهم لا يجوز بيع الدنانير والدراهم مرابحة.(الجوهرة النيرة) 
والتولية: نقل ما إح: لما روي: "أن البي يلد لما أراد الحجرة اشترى أبوبكر ده بعيرين» فقال له البي 26: 
ولي أحدهما أي بعه مي تولية» فقال: هو لك بغير ثمن» فقال: أما بغير ثمن فلا.(الجوهرة النيرة) وَإنما مى تولية؛ 
لأن البائع كأنه يجعل المشتري والياً لما اشتراه بما اشتراه. تما له مثل: كالدراهم والدنائير والمكيل والموزون 
والعددي المتقاربء وإنما قيد بالمثلي؛ لأن غير المثلي مثل قيمة وهي جهولة يعرف بالتقدير والتخمين. 
ويجوز أن يضيف إلخ: لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار» ولأن كل ما يزيد في المبيع» 
أو في قيمته يلحق به» أي برأس المال» هذا هو الأصل كذا في "الهداية". والطراز: بالكسر عَلم الثوب.[اللباب: ]7١7/١‏ 
والفتل: هو ما يصنعونه في أطراف الثياب بحرير أو كتان.(البوهرة النيرة) اشتريته بكذا: لفلا يكون كاذباً. 
(الجوهرة النيرة) فان اطلع إلخ: بإقرار البائع أو بالبيئة أو بنكوله عن اليمين.(الجوهرة النيرة) 
أخذه بجميع الشمن: لأن الخيانة في المرابحة لا تخرج العقد عن موضوعه» ولم يرض البائع بخروج المبيع من يده 
إلا يحملة سماها من الثمن» فلا يخرج بأقل منها.(الجوهرة النيرة) أسقطها !لخ: لأن الخيانة في التولية تخرج العقد 
عن موضوعه؛ لأنهما دحلا في عقد التولية» فلو بقينا الخيانة كان عقد مرابحة» وذلك ضد ما قصداه؛ ولأنه لو لم يحط 
الخيانة في التولية لا تبقى تولية وفي المرابحة إذا لم تحط تبقى مرابحة. [الحوهرة النيرة: 84؟] 


كناب البيوع YA‏ باب المرابّحة والتولية 
وقال أبو يوسف دلله: يحط فيهماء وقال محمد ب عه الا بحط فيهماه لكل ر 
ا م جز له بيعه حتی يقبضّه؛ ويجوز بيع 


يخط: قياساً على التولية.(الجوهرة النيرة) فيهما: أي يحط قدر الخيانة في المرابحة والتولية جميعًا. 

لا يخط فيهما إلخ: لأنه لم يرض بخروج المبيع من ملكه إلا بجملة سماهاء فلا يخرج بأقل منهاء فإن شاء أذ 
وإن شاء ترك» وصورة الخيانة في المرابحة والتولية: أنه إذا اشترى ثُوبًا بنسعة وقبضه» ثم قال لآخر: اشتريته بعشرة 
فوليتك ما اشتريته أو باعه مرابحة عشرة بأحد عشرء قال أبويوسف به فيهما: ليس للمشتري خيار» ويلزمه 
البيع» ولكن يرجع ف التولية بالخيانة» وهي درهم» ولي المرابحة بالخيانة وحصتها من الربح» وهي درهم وعشر 
درهم» وقال محمد فيهما جميعًا: المشتري بالخيار: إن شاء رضي به بجميع الشمن؛ وإن شاء رده» وهذا إذا كان 
المعقود عليه محلا للفسخ» وإلا بطل خحیاره» ولزمه < جميع الشمن؛ وأبوحنيفة سل فرق بينهماء فقال في المرابحة مثل 
قول محمد سللك: وف التولية مثل قول أبي يوسف بلك. وبيان الحط في المرابحة: إذا باع ثوبا بعشرة على ربح 
حمسة» ثم ظهر أنه اشتراه بثمانية» فإنه يخط قدر الخيانة من الأصل» وهو الخمس وذلك درمان» وما قابله من 
الربح؛ هو درهم فيأخذ الثوب باثي عشر درهماً. [الجوهرة النيرة: هه 7]فاعتمده [أي قول أبي حنيفة] النسفي 
والبرهاني وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: ١‏ 7] 

ومن اشترى شيئا إلخ: متاسبة هذه المسألة بالمرابحة والتولية: أن المرابحة نما تصح بعد القبض» ولا تصح قبله» 
وقيد بقوله: "لم يجر بيعه"» ولم يقل: الم يجر أن يتصرف فيه ليقع المسألة على الاتفاق» فإن عند محمد يجوز الهبة 
والصدقة والرهن قبل القبض فيما ينقل ويحول» فكان عدم جواز البيع على الاتفاق» كذا في "النهاية". والإجارة 
والمرابعة والتولية لا تحوز بالاتفاق» وأما الوصية والعتق والتدبير وإقراره بأنما أم ولده يجوز قبل القبض 
بالاتفاق».... قال الخجندي: إذا اشترى منقولًا لا يجوز بيعه قبل القبض لا من بائعه» ولا من غيره» فإن باعه 
فالبيع الثاني باطل» والبيع الأول على حاله جائز. [الجوهرة النيرة: 55588 5] 

حتى يقبضه: لأنه :3 فى عن بيع مالم يقبض» أخرجه النسائي في سننه الكبرى عن حكيم بن حزام؛ قال: 
قلت: يا رسول الله! إني رجحل أبتاع هذه البيوع» وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: لا تبيعن شيئًا حق 
تقبضه» ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار هلاك المبيع عند البائع الأول كذا في "الهداية" و"الكفاية". 
ويجوز بيع العقار إلح: لأن ركن البيع -وهو الإيجاب والقبول- صدر من أهله في محله» ولا غرر في العقار قبل 
القبض؛ لأن الهلاك في العقار نادر» بخلاف المنقول» فإنه غير نادر فيه كذا في "الهداية" 


كتاب البيوع ۸0 باب المرابّحة والتوليّة 
وقال محمد ملا ملل: لا يجوز. ومن اشتر عرق مكيل مكايلة أو موزوناً موازنة فاکتاله أو آثرنه» 
ثم باعه مكايلة أو موازنة: م جز للمشتري منه أن يبيعه» ولا أن يأكله حتّى يُعيدَ الكيل 


الثاني ار ري الأول 


والوزن» والتصّرف في الشمن قبل القبض جائرٌ ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمنء 


لا يجوز: [اعتبارًا بالمنقول] لقوله -لت#: "إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حن تقبضه" (رواه أحمد)» وبه قال أحمد 
والشافعي ياء وهما: أن عدم الحواز في المنقول لخطر انفساخ البيع بملاك المعقود عليه في يد البائع قبل القبض» 
والهلاك لا يتحقق في العقار غالباً. ولا أن يأكله إلخ: وكذا كل تصرف يبئ على الملك كالهبة والوصية 
he‏ ا e N‏ 
حراماً؛ لأنه أكل ملك نفسهء إلا أنه أثم لت ركه ما أمر به من الكيل» وكذا حكم الوزن. 

حتى يعيد الكيل إڂ: لما روى جابر ذإ أنه ء٤‏ مى عن بيع الطعام حى يجري فيه صاعان: صاع البائم» وصاع 
المشتري (رواه ابن ماجه والدارقطي)» ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع» والتصرف في مال الغير 
حرام؛ فيجب التحرز عنه» وهذه العلة موجودة في الموزون» فكان مثله» ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع» وإن كان 
بحضرة المشتري؛ لأنه ليس صاع البائع والمشتري وهو الشرط؛ ولا بكيله بعد البيع بغيبة المشتري؛ لأن الكيل من 
باب التسليم» ولا تسليم إلا بحضرته؛ وإن كاله البائع بعد البيع بحضرة المشتري» فقد قيل: لا يكفي فيه لظاهر 
الحديث؛ لأنه اعتبر صاعين» والصحيح أنه يكتفي به؛ لأن المبيع صار معلوماً بكيل واحد. 

جائز: أي صح التصرف ف الثمن قبل قبضه» سواء كان ما لا يتعين كالنقود» أو مما يتعين كالمكيل والموزون 
e A A E‏ ده: كنا بیع 
الإبل بالبقيع» فنأحذ مكان الدراهم الدنانير» ومكان الدنانير الدراهم» وكان يجوزه رسول الله ل ولأن النهي 
ورد في المبيع؛ لاحتمال غرر انفساخ» ولا يتصور ذلك في الثمن؛ لأنه دين ثابت في الذمة» ولا يتعين بالتعيين. 
ويجوز للمشتري إخ: أي ويصح للمشتري الزيادة في الثمن» ولو من غير جنسه في المجلس أو بعده» أو من 
وارث المشتري بشرط قبول البائع في امحلس» وبقاء المبيع» وكونه محلا للمقابلة في حق المشتري» وصح للبائع 
أن يزيد في المبيع» وأن يحطه من الثمنء ولو بعد هلاك المبيع وقبض الثمنء فالزيادة والحط ملحقان بأصل العقد» 
ولو بعد ثمام العقدء وعند الشافعي وزفر حا إلحاقهما بعد لزوم البيع: لا يصح» بل يصح على اعتبار أنه يكون 
صلة مبتدأة» فلا يتم إلا بالتسليم؛ لأن المبيع دحل في ملك المشتري؛ أو الثمن في ملك البائع» فمن زاد شيئّاء فهو 
مبدل العوض عن ملك نفسه» وهذا لا يجوز. ولنا: أنهما يغيران ممما صفة العقد من الخسارة إلى الربح أو العدل» 
ولهما رفع العقد» فلأن هما تغيبر وصفه أو 


كتاب البيوع 11 باب المرابّحة والتوليّة 


ويجورٌ للبائع أن يزيد للمشتري في البيع» ويجوزُ أن يُحط من الثمن» ويتعلق 
الاستحقاق بجميع ذلك. ومن باع بث بثمن حال ٤‏ ثم أجله أجل معلومًا: صار مؤجلا. 
وكلٌ دين حالٍ إذا أجّله صاحبةُ: صار موْجَلًا إلا القرضء فإن تأجيله لا يَصح. 


ويجوز أن يحط إ: ولو حط بعد هلاك المعقود عليه إحماعاً وأما الحط من المبيع ففي "الحيط": إن كان ديناً 
يصح» وإن كان عيئًا لا يصح؛ لأنه إسقاط» وإسقاط العين لا يصح» واعلم أن التحاق الحط ل لفق 
بما إذا لم يكن من الوكيل حت لو حط الوكيل ببيع الدار عن المشتري مائة صح» وضمن للموكل؛ ويأخذها 
الشفيع بجميع الثمن؛ لأن حط الوكيل لا يلتحق بأصل العقد. 

بجميع ذلك: أي بالمزيد عليه والمزيد» فإن للبائع أن بس المبيع مالم يستوف المزيد والمريد عليه من الثمن إذا 
كان الثمن حالًا وليس للمشتري أن ينع الزيادة بعد ذلك؛ لأا استحقت بأصل العقد» وكذلك المشتري ليس 
له مطالبة البائع بتسليم المبيع ما لم يسلم المزيد والمزيد عليه من الشمن» وكذلك المشتري يرحع على البائع بجميع 
ذلك أعينٍ بالأصل والزيادة إذا استحق المبيع» وفي صورة الحط للمشتري مطالبة البائع بتسليم المبيع إذا سلم 
ما بقي بعد الحط من الثمن؛ و كذلك الشفيع يستحق البيع .ما بقي بعد الحط كذا في "1 
صار مؤجلا: إذا قبل المديون وإلا يبقى حالا. 

فإن تأجيله لا يصح: [فإن للمقرض أن يطالب المستقرض في الحال بعد التأحيل] أي لا يلزم حى لو أجله عند 
الإقراض مدة معلومة أو بعده لا يثبت الأجل» وله أن يطالبه في الحال؛ لأن القرض إعارة» وهي تبرع» والتأجيل 
في الإعارة ليس بلازم. 


العيي". 


كتاب البيوع AV‏ باب الربا 
باب الربا 
الربا محرمُ في كل مكيل أو موزونٍ إذا بيع بجنسه متفاضلًاء فالعلّة فيه الكيلٌ مع الجدس 


باب الربا: لما فرغ عن ذكر أنواع البيوع الي أمر الشارع .مباشرتها بقوله تعالى: طوَابتَعُوا من فصل اله رلحمعة ٠‏ 
شرع في بيان بيوع فى الشارع عن مباشرقها بقوله تعالى: «إيا يها الذِينَ اموا لا تَأكُنُوا لبا رآل عمران:.0015» 
فإن النهي يعقب الأمرء والربا في اللغة: هو الزيادة من رب المال» أي زاد. وفي الشرع: عبارة عن فضل مال لا 
يقابله عوض في معاوضة مال يمال؛ وقال في "الجوهرة النيرة": هو عبارة عن عقد فاسد بصفة» سواء كان هناك 
زيادة أو لاء ألا ترى أن بيع الدراهم بالدراهم نسيعة ربأ وليس فيه زيادة. [ص 58 9] 

محرم: بالكتاب والسنة؛ أما الكتاب» فقوله تعالى: طِوَحَرّمّ الراك رابقرة:٠۷٠)»‏ وأما السنة» فقوله يَل: "أكل 
درهم واحد من ربا أشدٌ من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها الرحل» ومن نبت لحمه من حرام: فالنار أولى به" وقال 
ابن مسعود 'به: آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده إذا علموا به ملعونون على لسان محمد #5 إلى يوم القيامة» 
كذا في "النهاية".(الجوهرة النيرة) متفاضاًا: سواء كان مأكولًا أو غير مأكول. [الجوهرة النيرة: ]٠١۸‏ 

الكيل مع الجنس: ويقال: القدر مع الجدس وهو أشمل؛ لأنه يتناول الكيل والوزن معًاء بخلاف لفظ الكيل؛ فإنه 
لا يتناول الوزن» ولفظ الوزن لا يتناول الكيلء وأما لفظ القدرء فيشملهما معًا. والعلة على نوعين: علة كاملة 
-وهي القدر والجنس-؛ وعلة ناقصة» وهي القدر دون الجنس أو الجنس دون القدرء والفضل أيضًا على نوعين: 
فضل حقيقي كبيع درهم بدرهمين» وفضل اعتباري كبيع درهم بدرهم إلى أجل» فالعلة الكاملة تحرم الفضل 
الحقيقي» والعلة الناقصة تحرم الفضل الاعتباري. والأصل في كون القدر مع الجنس: ما رواه عمر بن الخطاب 
وعبادة بن الصامت وأبوسعيد الخدري وغيرهم؛ وهو قوله 0:#: "الحنطة بالحنطة مثا بعشل يدًا بيده والفضل 
ربا" وعد الأشياء الستة: الحنطة» والشعير» والتمرء والملح» والذهب» والفضة على هذا المخال» والحكم أي حرمة 
الفضل معلول بإجماع القائسين» أي امحتهدين؛ لكن العلة عندنا ما ذكرناء وعند الشافعي: الطعم في المطعومات» 
والشمنية في الأثمان» وعند مالك: الاقتيات والادخار مع الجنس. ولنا: قوله علتة: "لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» 
ولا الصاع بالصاعين" عام فيما يحله» فيتناول المطعوم وغيره» وأيضًا لنا في القدر والجنس ما روى عبادة وأنس طا 
أن النبي ين قال: ما وزن مثل يمثل إذا كان نوعاً واحدًاء وما كيل فمثل ذلك» فإذا اختلف النوعان» فلا بأس 
به.(رواه الدار قطن) رتب الحكم على القدر والجنسء وهو نص على أنهمما علة الحكم؛ لأن ترتب الحكم على 
الاسم المشتق ينبئ عن عليّة مأحذ الاشتقاق لذلك الحكم» فيكون تقديره: المكيل والموزون مثل .مثل بسبب 
الكيل أو الوزن مع الجنس» فيكون حجة عليهماء كذا في "العيي" و"الفتح". 


كناب البيوع ۸۸ باب الربا 
أو الوزن مع الجنسء فإذا بيع المكيلٌ بجنسه» أو الموزون بجنسه مثا ثل جاز البيعٌ» وإن 
تفاضلا لم يجز. ولا يجوز بيع الجيّد بالرديء ما فيه الربا إلا مثا بمثل» وإذا عدم الوصفان 
الجدسٌ والمعى المضموم إليه» حل التفاضل والنساء» وإذا وجذا حم التفاضلٌ والنَسَاءُ 
وإذا جد أحدهما وَعدِم الآحرُ حل التفاضلْ وحَرُم التساء. وكل شيءٍ نصّ رسول 
الله 5 على تحريم التفاضل فيه كيلًا: فهو مكيل أبدًا 


وإن تفاضلا لم يجر: لأن الفضل ربا؛ لقوله -نة: "الحنطة بالحنطة مثلًا.مثل» والفضل رباء والشعير بالشعير مثلا 
يمثل؛ والملح بالملح ملا بمثل» والتمر بالتمر مثلا.مثل» والذهب بالذهب مثلًا بعشل يذًا بيد والفضل رباء والفضة 
بالفضة مثلا ثل يدًا بيد والفضل ربا". ويروى مثل ثل بالرفع على معي بيع التمر الثمر مثل يكثل؛ والنصب 
على معين: بيعوا التمر بالتمر مثلابكثل. [الموهرة التيرة: .84؟] 

ولا يجوز بيع الجيد إل: لقوله #5: "جيدها ورديئها سواء لإهدار التفاوت في الوصف" أي الحودة والرداءة» 
وفي "الجوهرة النيرة" لأن الحودة إذا لاقت جنسها فيما يثبت فيه الربا لا قيمة ها.[ص 59؟] 

حل التفاضل إخ: لعدم العلة امحرمة, والمراد با معن المضموم إليه الكيل في الحنطة والوزن في الفضة» يعني القدر 
إما الكيل أو الوزن» وهذا كالهروي بالمروي؛ والحوز بالبيض؛ لعدم العلتين. وإذا وجدا حرم إلح: لوجود العلة 
مثل الحنطة بالحنطة؛ والفضة بالفضة؛ لأنه وجد الجنس والمعي المضموم إليه.(الجوهرة النيرة) 

وإذا وجد أحدهما إلخ: مثل الحنطة بالشعير والفضة بالذهب؛ لقوله ##: "إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شكتم يدا 
بيد'» ولا حير فيه نسيئة.(الجوهرة النيرة) وحرم النساء: أي حرم البيع إلى أحل دون الفضل؛ لوجود القدر أو الجنس 
فيجوز بيع البر بالشعير متفاضلًا يدا بيد لا نسيئة» وكذا بيع الحروي يجوز يدًا بيد لا نسيكة» وقال الشافعي يللكه: 
الجنس بانفراده لا يحرم النساء. لا يقال: أحدهما جزء العلة وبه لا يثبت الحكم؛ فكيف يثبت بأحدهما حرمة النساء؛ 
لأنا نقول: إن أحد جزئي العلة شبهة العلة» وشبهة العلة لا تحرم إلا شبهة الربا وهو النساء وبحقيقة العلة -وهي جزء 
العلة- تحرم حقيقة الربا وهي التفاضل» والحاصل: أن ههنا أشياء أربعة: أحدها: حقيقة العلة» والثاني: شبهة العلة» 
والثالث: حقيقة الرباء والرابع: شبهة الرباء فحقيقة الربا يثبت بحقيقة العلة» وشبهة الربا بشبهة العلة» ولا ينعكس. 
فهو مكيل: لأن النص أقوى من العرف» والأقوى لا يترك بالأدن» فعلى هذا إذا باع الحنطة بجنسها متساوية 
وزناء أو الفضة يجنسها متمائلا كيلا لا يجوز عند أي حنيفة ومحمد ا وإن تعارفوا ذلك؛ لتوهم الفضل على ما 
هو المعيار فيه. [الجوهرة النيرة: 55؟] أبدًا: أي من غير اختصاص بعهده 25. 


كتاب البيوع ۸۹ باب الربا 
وإن ترك الناس فيه الكيل مثل الحنطة والشعير والتمر والملح؛ وکل شيء نص رسول الله لاا 
على تحريم التفاضل فيه وزناً: فهو موزون أبدًا وإن ترك الناسُ الوزن فيه مثل الذهب 
والفضّة» وما ل يَنْصّ عليه» فهو محمول على عادات الناس. وعقدٌ الصرف ما وقع على 
جنس الأنمان يعبر فيه قبضٌ عوضيه ف المجحلس» وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين» 


جنس الأثمان يثبت 


ولا يُعتبر فيه التقبْض؛ ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق» وكذلك الدقيق بالسويق. 


على عادات الناس: لأن عادة الناس دالة على جواز الحكم فيما وقعت عليه عادقم؛ لقوله ع#: "ما رآه 
المؤمنون حسناء فهو عند الله حسن" كذا في "النهاية". يعتبر فيه قبض إخ: لقوله ءات "الفضة بالفضة هاء وهاء" 
ومعناه يدا بيد. [الجوهرة النيرة: ۹] وما سواه: كالمكيلات والموزونات. 

يعتبر فيه التعيين: أي تعيين البدلين في مجلس العقد. ولا يعتبر: وهذا كمن باع حنطة بحنطة بأعيافهماء أو شعيرًا 
بشعير» فإن التقابض في المحلس لا يعتبر فيهماء ولا يضرهما الافتراق من المجلس قبل التقابض» ويقبض كل واحد 
ما اشتراه في أي وقت شاء» بخلاف الصرف» وهذا إذا كانا عينين. [الجوهرة النيرة: ]55٠‏ 

فيه التقابض: [ي المحلس لا متفاضلا ولا متساوياً] وقال الشافعي دللء: التقابض شرط في بيع الطعام بالطعام 
قبل الافتراق؛ لحديث عمر بن الخطاب «#دء: أنه عت قال: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء» والبر بالبر ربا 
إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء"؛ ولأنه إذا لم يتقابضا في المجلس 
قد يتعاقب القبضان, فيثبت شبهة الرباء وبه قال مالك وأحمد جا: ولنا: إن كلا منهما مبيع متعين» فلا يشترط 
فيه القبض كثوب معين بثوب معين لحصول المقصود, وهو التمكن من التصرف» بخلاف الصرف؛ لأنه لا يتعين 
إلا بالقبض» والمراد ما روي التعيين» غير أن ما يتعين به يختلف» فالنقدان يتعينان بالقبض» ولهذا يشترط التقابض 
في الصرف بالإجماع وغيرهما بالتعيين. ولا يجوز بيع الحنطة إ: لأن المحانسة باقية من وجه؛ لأنهما أجزاء 
الحنطة» والمعيار فيهما الكيل؛ لكن الكيل غير مسو بينهما وبين الحنطة لاكتنازهما فيه» وتخلحل حبات الحنطة» 
فلا يجوز إن كان كيلا بكيل؛ لعدم التساوي مع جنسية العوضين كذا في "المداية". 

وكذلك الدقيق بالسويق: أي لا يجوز بيع الدقيق بالسويق لا متساوياً ولا متفاضلا عند أي حنيفة يلك؛ 
إذ السويق أجزاء الحنطة المقلية» والدقيق أجزاء الحنطة غير المقلية» وبيع الحنطة المقلية بغير المقلية لا يصح بحال» 
فكذا بيع أجزائهماء وقالا: يجوز كيف ماكان؛ لاما جنسان مختلفان؛ لاختلاف الجنس والمقصود» وله: أنهما 
جنس واحد من وجه» ومعظم المقصود هو التغذي يشملهماء فلا يبالى بفوات البعض كالقلوة مع غير المقلوة. 


كتاب البيوع ۹۰ باب الربا 
ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف اء وقال محمد سلك: لا يجوز 
حبق يكون اللحم أكثر نما ني الحيوان؛ فيكون اللحم عثله والزيادة بالسّقط. ويجوز بيع 


من اللحم أي الباقي 


الطب را الالال عند ان ا مس کات ا ا ب 0 


ويجوز بيع اللحم إلخ: أي صح بيع اللحم بالحيوان عند الشيخين» سواء كان من جنسه بأن باع لحم شاة بشاقى 
ا: لا يصح بيع اللحم بالحيوان من جدسه 
أن يكون اللحم المفرز ا الذي في الحيوان» فيكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم» والباقي بالسقط؛ 
. عا عن بيع اللحم بالحيوان» (رواه مالك في"الموطأ"): ولأفنا جنس واحد» ولهذا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر 
نسيئة» فكذا متفاضلاء وهما: أنه باع الموزون بغير الموزون؛ لأن الحيوان ليس .موزون؛ فيجوز كيف ما كان» 
وعند أحمد: لا يحوزء ولا يجوز بالنسيئة إجماعاً. ولو اشترى شاة حية بشاة مذبوحة يجوز في قوم جا عند 
الشيخين فلا يشكل؛ لأنها لو اشتراها بلحم يجوز كيف ما كان» فكذا إذا اشتراها مذبوحة؛ وأما عند محمد يلد 
إنها يجوز لأنه لحم بلحم وزيادة اللحم في أحدهما مع سقطه بإزاء سقط الأحرى» فلا يؤدي إلى الربا. 
عند أبي حديفة: قال الإسبيجابي: والصحيح قوهماء ومشى عليه النسفي والحبوبي وصدر الشريعة. [التصحيح 
والترحيح: ]۲١١‏ لا يجوز: وهذا إذا كان اللحم والحيوان من جنس واحد كما إذا باع الحم الشاة بالشاةء أما 
إذا كانا جنسين مختلفين كما إذا باع لحم البقرة بالشاة وما أشبهه» يجوز بالاتفاق كيف ما كان من غير اعتبار 
الكثرة والقلة. [ابحوهرة النبرة: |۲٠١‏ فيكون اللحم: المساوي لما في الحيوان. 
بالسقط: هو غير اللحم كالحلد والأمعاء والكرش والطحال. ويجوز بيع الرطب إخ: أي كيلا بكيل عند 
أبي حنيفة يه وقالا: لا يجوز وبه قالت الثلاثة؛ لقوله عل حين سئل عنه: أينقص إذا حف؟ فقيل: نعم فقال علتلا: 
لا إذاء فأفسد البيع» وأشار إلى العلة» وهي النقصان» فلا يجوز بيع الرطب بالتمرء وله: قوله علا في الحديث 
المشهور: "التمر بالتمر مغلا بمثل"؛ والرطب ثقرء فيجوز بيعه بالتمر متمائلا» والدليل على أنه تمر ما روي أنه عل 
حين أهدي إليه رطب من خيبر قال: أو كل تمر خيبر هكذا؟ ماه تمرّاء ولأنه إن كان تمرًا جاز بيعه بأول 
الحديث: "التمر بالتمر مثلا يمثل", وإن كان غير تمر فبآخرء وهو قوله ع3تة: "إذا احتلف النوعان فبيعوا كيف 
شئتم'» وما رووه ا الواحد لا يعارض به المشهور كذا في ا 
عند أبي حنيفة يلك : قال الإسبيجابي: والصحيح قول أي فة واعتملة اللسفي واغبوق,وضدر الشر 
[التصحيح عورا ]٣٢۲‏ وكذلك العنب بالزبيب: يع أنه يجوز بيعه مثا مثل 00 
أبي حنيفة يلك وعندهما لايجوزء وقيل: لا يجوز بالاتفاق؛ اعتبارًا بالحنطة المقلية بغير المقلية كذا في 'المحداية". 
والفرق لأبي حنيفة بين التمر بالرطب وبين العنب بالزبيب على هذه الرواية: أن النص ورد بإطلاق لفظ التمر على 
الرطب في قوله عت#: "أو كل تمر خيبر هكذا"؟ ولم يرد بإطلاق اسم الزبيب على العنب» فافترقا كذا في "النهاية". 


0 حنسه» بأن باع لحم بعير بشاة» وقال محمد والشافعي ت 


كتاب البيوع ۲۹۱ باب الربا 


ولا يجوز بيع الزيثون بالزيت واليسمسم بالشيرّج حتى يكون الزيثٌ والشيرَجٌ أكثرٌ ما 


ف ال لجيه كرون اش کن والزيادة بالجيرة. ويجوز بيع م اللْحمّان 
المحتلفة بعضها يبعضٍ متفاضلاً وكَذّلك ألبان الإبل والبقر والغنم» بعضهم ببعض 
متفاضلاً. وحل الدقل العنب متفاضلاً. 


بالزيت: وهو دهن الزيتون. بالشيرج: المراد به ههنا: ما يتخذ من السمسم» وهو دهن السمسم. 

والشيرج أكثر إلخ: الشيرج معرب وهو دهن السمسم-بكسر السين- وحكي فتحهاء وقيل للدهن الأبيض 
وللعصير قبل أن يتغير: شيرج؛ تشبيهًا به لصفاته؛ ثم اعلم أن بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج على أربعة 
أوحه» إن علم أن الزيت الذي في الزيتون أكثر من الزيت المنفصل لم يصح» وكذا إن علم أنه مثله» وإن كان 
الزيت المنفصل أكثر جاز وهذه الثلاثة بالإجماع» وإن لم يعلم أنه مثله» أو أكثرمنه» أو أقل منه» صح عند زفر بلك؛ 
لأن الأصل في العقد: هو الحواز» فلا يفسد بالشك والاحتمال. ولنا: أن جهة الفساد غالبة؛ لأنه يفسد من 
وجهين؛ ويصح من وجه واحد» فلا يصح» ولأن المتوهم في الربا كالمتحقق؛ وعند الثلاثة لا يصح أصلا. 
والزيادة بالفجيرة: النجيرة الثقل؛ لأن عند ذلك يعرى عن الربا. 

ويجوز بيع اللحمان إلخ: أي يصح بيع اللحوم المختلفة جنسنًا بعضها ببعض متفاضلا مثل لحم الشاة بلحم 
البقرة» ولحم الجاموس بلحم الحمل؛ ولكن بشرطين أحدهما: أن يكون نقدًا لا نسيئة» والثاني: أن يكون مختلفة 
الجنس» ولحم الجاموس والبقر جنس واحد» وكذا لحم المعز مع الضأن حى لو باع لحم الجاموس بلحم البقرء 
ولحم الضأن بلحم المعز» ولحم العراب بلحم النجاني» ا لاتحاد أجناسهماء فتم علة حرمة الفضل» 
وعند الثلاثة: لا يجوز مطلقًا إلا إذا تساوى البدلان» بخلاف بيع لحم الطير بجنسه متفاضلا حيث يجوز مع اتحاد 
الجنس؛ لأنه لا يوزن عادة» فليس بوزن ولا كيلي» فلم يتناوله القدر الشرعي» فيجوز متفاضلًا. 

وكذلك ألبان الإبل إلخ: أي صح هذا البيع متساوياً ومتفاضلا؛ لاختلاف الجئس باختلاف الأصلء خلافاً 
للثلاثة» ولكن بشرطين مذكورين في اللحوم؛ أي يكون يدا بيد ومختلف الجنس. 

وخل الدقل إخ: الدقل بفتح الدال والقاف» وهو الرديء من التمرء أي صح هذا البيع متساوياً ومتفاضلا 
بالشرطين المذكورين؛ وإنما حص حل الدقل إحراء للكلام بحرى العادة؛ لأنهم اعتادوا اتخاذ الخل من الدقلء وإلا فالحكم 
في حل كل التمر كذلك ولا يجوز هذا البيع نسيكئة؛ لأنه جمعهما قدر واحد» وهو الكيل والوزن كذا في "النهاية". 


كتاب البيوع ED‏ باب الربا 
ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلاء ولا ربا بين المولى وعبده» ولا بين المسلم 
والحربي في دار الحرب. 

ويجوز بيع الخبز إلخ: لأن الخبز بالصنعة حرج من أصله» وصار جنسنًا آحر؛ لأنه دحل في العدد والوزن والحنطة 


مكيلة؛ ثم اعلم أن هذا البيع يجوز يدًا بيد» فإن كان نسيئة: إن كانت الحنطة هي المتأخرة جاز؛ لأنه أسلم موزوناً 
في مكيل» وإن كان الخبز متأخرًا لا يجوز عند الإمام؛ لأنه لا يوقف على حد له» فإنه يتفاوت في الصنعة عجنًا 


حبرا :وأكذا عند عمد نا 


لأنه عددي عنده» ويجوز عند أبي يوسف يت؛+ لأنه وزي» وعن أبي حنيفة بث 
لا حير في بيع الخب بالبر والدقيق» والأول أصح» والفتوى عليه. 

بين المولى وعبده [لأن العبد وما في يده ملك للمولى]: ولو مدبرًا أو أم ولد بخلاف المكاتب؛ لأنه صار كالحر 
يدا وتصرفاً في کسبه» وهذا إذا كان العبد مأذوناً له» ولم يكن عليه دين مستغرق برقبته وما في يده وإن كان 
عليه دين لا يجوز؛ لأن ما في يده ليس .ملك للمولى عند أبي حنيفة فصار كالمكاتب» وعندهما تعلق به حق 
الغرماء» فلا يعرى عن الشبهة: وفي "المحيط": لا ربا بينهماء وإن كان عليه دين. 

ولا بين المسلم والحربي ا ولو بعقد فاسد؛ لقوله 575: "لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب" رواه مكحول» 
ولأن ماله مباح» فيحل برضاه» بان كان بلا عذر» وإنما قيد بقوله: في دارالحرب؛ لأنه لو دحل دارنا حربي 
بأمان» فباع منه سلم درهم بدرهمين لا يجوز اتفاقا. وقال أبو يوسف والشافعي وأحمد ومالك في رواية صحيحة: 
يجري الربا بينهما اعتبارًا للحربي بالمستأمن منهم قي دارنا؛ لأن المسلم التزم بالأمان أن لا يتملك ماهم إلا 
بالعقد. وهذا العقد فاسد» فلا يفيد الملك الحلال؛ والحجة عليهم ما رويناء ولأن ماهم مباح» وبعقد الأمان لم 
يصر معصومًاء إلا أنه التزم أن لايغدرهم» ولا يتعرض لما في أيديهم بدون رضاهم» فإذا أحذه برضاهم ملكه 
بحكم الإباحة السابقة» والقياس في دار الإسلام قياس مع الفارق. 


كتاب اليوع ۹۳ باب السَلّم 


باب السلم 
السلمٌ جائرٌ في المكيلات والمورُونات: والمعدودات الي لا تتفاوت كالحوز والبيض 


والمذرُوعات:؛ ولا جور السلمُ في الحيوان, ولا في أطرافه. ولا في الجُلُود عدداء . 


1 
كالر ووس والأكا. 


باب السلم: لما ذكر أنواع البيوع الي لا يشترط فيها قبض العوضين, أو أحدهما في مجلس بقي منها النوعان 
اللذان أحدهما: يشترط فيه قبض أحد العوضين في المجلسء وهو السلم» والثاني يشترط فيه قبض العوضين جميعًا 
في المحلسء وهو الصرف» فشرع في بيافماء ثم قدم العقد الذي يشترط فيه قبض أحد البدلين على الذي يشترط 
فيه قبض البدلين؛ لأن الترقي إنما يكون من الأقل إلى الأكثرء فإن الواحد قبل الاثنين. السلم بالتحريك لغة: 
وهو الاستعجال, وشرعًا: هو بيع الشيء على أن يكون ديناً على البائع بالشرائط المعتبرة. 

في المكيلات [مثل الحنطة والشعير والذرة والدحن والأرز وغير ذلك] والموزونات: لقوله +بت:: "من أسلم منكم 
في ثمرء فيسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (رواه البخاري ومسلم)» والمراد بالموزونات: غير 
النقدين؛ لأنهما أثمان» والمسلم فيه لا يكون إلا مثمنًا. و 
الوصف مقدور التسليم» فيجوز السلم فيه كذا في "المداية". والمذروعات إخ: لأنه يمكن ضبطها بذكر الذرع 
والصفة» والصفة لابد منها لترتفع الجهالة» فيتحقق شرط صحة السلم كذا في "الهداية". 

ولا يجوز السلم إل: للتفاوت؛ لأنه عددي متفاوت لا مقدار له» ولا ينضبط بالصفة؛ ويتفاوت بالسمن والهزال 
والسن والنوع وشدة العدو والهملجة -وهو سير سهل للبراذين- وقد يجد فرسين مستويين في السن والصفة» ثم 
يشتري أحدهما بأضعاف ما يشتري به الآخر؛ للفتاوت بينهما في المعاني الباطنة» وهذا أيضًا في بن آدم لا يخفى» 
فإن العبدين والأمتين متساويان سنا وصفة» ويختلفان في العقل والأخلاق والمروءة. [الجوهرة النيرة: 58:5514؟] 

في الحيوان: مطلقًا سواء كان دابة أو رقيقاً؛ لأنه أت نمى عن السلف في الحيوان» ويدحل فيه جميع أجناسه حن 
الحمام والقمري والعصافير؛ إلا أنه بخص من عمومه السمك؛ لأنه لا يتفاوت آحاده» وقال الثلاثة: يجوز السلم في 
الحيوان؛ لأنه يمكن معرفة حدسه وسنه ونوعه وصفته؛ لأن التفاوت بعد ذلك يسير» فأشبه الثياب. ولنا: ما رويناء 


المعدودات إلخ: لأن العددي المتقارب معلوم مضبوط 


وأنه بعد ما ذكر يبقى تفاوت فاش في المالية باعتبار المعاني الباطنة» فيفضي إلى المنازعة» بخلاف الثياب؛ لأنه 
مصنوع العبادء فقلما يتفاوت الثوبان إذا نسجا على منوال واحد. ولا في الجلود إخ: لأا لا تنضبط بالصفة 
ولا توزن عادة» ولكنها تباع عددًاء وهي عددي متفاوت؛ لأن فيها الصغير والكبير فلا يجوز السلم فيها؛ لأنه 
مفض إلى المنازعة كذا في "النهاية". عددًا: هذا القيد راجع إلى الأطراف والحلود كليهما. 


كتاب البوع ۹4 باب السَلم 
ولا في الحطب حُرمًاء ولا في الرطبة جُرَرًا. ولا يجوز السلم حتّى يكون المُسلّم فيه 
موجودًا من حين العقد إلى حين المحل؛ ولا يصح السلمٌ إلا مجلا ولا يجوز إلا بأجَلٍ 
معلوم. ولا يجوز السلمٌ بمكيالٍ رجلٍ بعينه ولا بذراع رحل بعينه» ولا في طعام قري 
بعينهاء ولا في ثرة نخلة بعينها. ولا يصح السلم عند أبي حنيفة ك إلا بسبع شرائط 
تُذكر في العقد: جنس معلوة, ل ا 


ولا في الحطب: لأنه متفاوت بجهولء إلا إذا عرف ذلك بأن بين طول الحبل الذي يشد به الحزمة أنه ذراع 
أو ذراعان» فحينعذ يجوز.(الجوهرة النيرة) جررًا: هو بتقديم الراء المهملة على الزاء المعجمة» جمع جرزة- بضم 
الحيم وإسكان الراء - وهي القبضة من القت ونحوه.(الجوهرة النيرة) والرطبة هي البرسيم. 
موجودًا إلخ: قال في "الجوهرة النيرة": حد الوجود: أن لا ينقطع من السوق» وحد الانقطاع: أن لا يوجد في 
السوق وإن كان يوجد في البيوت» قال في "المداية": ولو كان المسلم فيه منقطعاً عند العقد موجودًا عند امحل» 
أو على العكس» أو منقطعاً فيما بين ذلك لا يجوز.[ص 58؟] 
إلى حين المحل: بكسر الحاء مصدر .معن الحلول. [الجوهرة النيرة: ]۲٠١‏ إلا مؤجلًا إلخ: لما مر من قوله 85: 
"من أسلم فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم"؛ فشرط فيه إعلام الأحل كذا شرط إعلام القدر 
فكان لازمًا كالقدر.[حاشية السندي: ]١55‏ لأن الأحل داحل في ماهيته» والشيء لا يتحقق بدون الماهية» فإن 
أسلما حالاء ثم أدخلا الأجل قبل الافتراق» وقبل استهلاك رأس المال جاز. إلا بأجل معلوم: لأن الجهالة فيه 
مفضية إلى المنازعة كما في البيع. [اللباب: ١/3١؟]‏ أدناه شهر على الأصح» وعليه الفتوى. 
بمكيال رجل إل: معناه: لا يعرف مقدار كل واحد من المكيال أو الذراع؛ لأنه يتأحر فيه التسليم» وفي 
": رعا يضيع فيؤدي إلى المنازعةء ولابد أن يكون المكيال ما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا 
كذا في "الحداية".[ص 157] بعينها: لأنه قد ينعدم.(الجوهرة النيرة) ولا في ثمرة إل: لأنه قد يعتريه آفة» فلا يقدر 
على تسليم المسلم فيه» وإليه أشار يفنلا حيث قال حين سئل عن سلم حائط بعينه: "أرأيت لو أذهب الله تعالى 


الشمر بم يستحل أحدكم مال أحيه؟" أي رأس المال كذا في "الحداية". عند أبي حنيفة: واعتمده النسفي وبرهان 
الشريعة المحبوبي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي. [التصحيح والترجيح: [rrrerrr‏ 

بسبع شرائط: قيد بقوله: تذكر في العقد احترارًا عن الشرطين الذين يتوقف عليهما حواز السلم» لكن لا مجحب 
ذكرهما في العقد, وهما تعجيل في رأس المال والقدرة على تحصيل المسلم فيه. 

جنس معلوم: مثل حنطة أو شعير أوذرة أو تمر. [الجوهرة النيرة: 5757] 


كتاب البيوع 46 باب السَلّم 

ونوعٌ معلوم وصفة معلومة» ومقدارٌ معلوم, وأجل معلوم, ومعرفة مقدار رأس المال إذا 

كان ما يتعلّق العقدٌ على مقداره كالمكيل والوزوة والعدود» وتسا المكان الذي يُوفيه 
0 المسلم إليه 

فيه إذا كان له حمل ومؤنة. 

المسلم فيه المسلم فيه 


وقال أبويوسف ومحمد جا: لا يحتاج إلى تسمية رأس الال إذا كان مُعينّاء ولا إلى مكان 


التسليم» ويسلّمه في موضع العقد» ولا يصح السلَمُ حتّى يَقْضَ رأس الال قبل أن يفار 


ونوع معلوم: كقولنا: مسقية يعني سيحًا أو بخسية» والبحسي منسوب إلى البخس وهي الأرض الي يسقيها السماء. 
وصفة معلومة: مثل جيد أو وسط.«الجوهرة النيرة) ومقدار معلوم: كقولنا: كذا كيلا بمكيال معروف وكذا وزناً. 
وأجل معلوم: مثل شهر أو سنة.(الجوهرة النيرة) ومعرفة مقدار إلخ: أي يشترط بيان قدر رأس المال إذا كان 
السلم في المكيل والموزون والمعدود» وإن كان مشارا إليه؛ لأنه قول ابن عمر دب وقول الفقيه من الصحابة 
مقدم على القياس» وهذا عند أبي حنيفة يلظ كما في المتن. وقال أبو يوسف ومحمد جها: لا يشترط معرفة قدر 
زس المال بعد التعيين بالإشارة حن لو قال؛ أسلمت إليك هذه الدراهم في كر بر لا يصح عنده» وعندهما: 
يصح؛ لأنه صار معلومًا بالإشارة» كما في الثمن والأحرة» فلا يشترط معرفة القدر كما لا يشترط معرفة القيمة. 
حمل ومؤنة: والحمل -بفتح الحاء- ثقل يحتاج في حمله إلى ظهرء وأجرة حمال» وبكسر الحاء ما يحمل كالبر 
ونحوه» هذا أيضًا عند أي حنيفة يق وقالا: ليس بشرط ويوفيه في موضع العقد. ولكن إن شرطاه صح؛ وبه 
قالت الثلاثة؛ لأنه مكان الالترام» فيتعين لإيفاء ما التزمه كموضع القرض والاستهلاك؛ وله أن التسليم غير واحب 
في الحال» فلا يتعين مكان العقد. وإذا لم يتعين بقي مجهولًا جهالة مفضية إلى المنازعة؛ لاحتلاف القيم باحتلاف 
الأماكن» وعلى هذا الخلاف الثمن والأجرة والقسمة» فعنده يشترط بيان مكان الإيفاءء وهو الصحيح» وعندهما: 
لا يشترطه وأما القرض والغصب والإتلاف فكالبيع بالاتفاق» فلا يشترط بيان مكان الإيفاء» وتعيين المصر يكفي. 
في موضع العقد: لأنه ملك في هذا المكان فيسلمه. [الجوهرة النيرة: 555] 

حتى يقبض رأس إل: أما إذا كان النقود؛ فلأنه افتراق عن دين بدين» وقد فى البي ل عن الكالي بالكاليء 
أي النسيئة بالنسيئة» وإن كان عيناً؛ فلأن السلم أخذ عاجل بآجل؛ إذ الإسلام والإسلاف في شيء ينبئان عن 
التعجيل» فلابد عن قبض أحد العوضين ليتحقق معنن الاسم أى اسم السلم كذا في "الهداية". 

قبل أن يفارقه إخ: أي قبل أن يفارق كل واحد من المتعاقدين صاحبه بدناً لا مكانا حن لو مشيا فرسكًا قبل 


ی 


القبض لم يفسد مالم يتفرقا من غير قبض» فإن افترقا كذلك فسد كذا في "العناية 


كتاب البيوع ل باب السّلّم 
ولا يجوز التصرّفُ في رأس الالء ولا في المسلّم فيه قبل القبض» ولا بجو الشركة ولا 
التولية في المُسلم فيه قبل قبضه. ولا يصح السلمٌ في الثياب إذا سمّى طول وعرضًا 
ورقعةً» ولا يجوز السلم في الحواهر ولا في الخرَ ولا بأس بالسلم في اللَبن وَالآجْر إذا 
می ملبناً معلومًا. 

وکل ما أمكن مط نفد ومعرنة مقدرأة جاز السلة: ف وها لمكن طني :صفته 


ومعرفة مقداره لا يجوز السلم فيه. ويجوز بِيعٌ الكلب 9 15157 


ولا يجوز التصرف إ2: أما في رأس المال؛ فلما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد وأما في المسلم فيه؛ 
فلأنه مبيع» والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز كذا في "الهداية". ولا يجوز الشركة؛ قال في "الكفاية": 
صورة الشركة أن يقول رب السلم لآخر: أعطني نصف رأس الال حي تكون شريكاً في المسلم فيه» وصورة 
التولية أن يقول رب السلم لآحر: أعطي مثل ما أعطيت للمسلم إليه حي يكون المسلم فيه لك» وأنه بيع بعض 
المبيع قبل القبض» أو بيع كله وكلاهما لا يجوز. ولا العولية اخ ولا المرابحة ولا الوضيعة. [اللباب: ]511١/١‏ 
لأنه تصرف فيه. إذا مى: لأنه أسلم في مقدور التسليم. [الوهرة النيرة: /51؟] 

طول وعرضًا ورقعة: [بالقاف أي غلظاً وثخانة] إلحافا لها بالمكيل والموزون لجامع الحاحة» وأراد بالثوب غير 
المحيط؛ أما المحيط فلا يجوز السلم فيه كالفراء والقلانس والخفاف» وقوله: إذا سمى إلخ» لأن الثوب لا يصير 
معلوماً إلا بذكر هذه الأشياء» فلا يؤدي إلى النزاع؛ وإن كان الثوب من حرير يباع بالوزن» فلابد من بيان 
وزنه مع ذلك؛ لأنه لا يصير معلوماً إلا به. ولا في الخرز: وهو بالتحريك الحذع» والعقيق والبلور ونحوها. 

في اللبن والآجر: لأنه عددي يمكن ضبطه؛ وإما يصبر معلوماً إذا ذكر طوله وعرضه وسمكه» أي غلاظته. 
(الجوهرة النيرة) اللإن-بكسر اللام والباء- وهو الطوب الحرق. جاز السلم فيه: لأنه لا يفضي إلى المنازعة. 
(الجوهرة النيرة) لا يجوز السلم فيه: لأنه بجهول يفضي إلى المنازعة. [الجوهرة النيرة: /5571] 

ويجوز بيع الكلب: لأنه مال متقوم آلة للاصطياد كالبازي» وعند الشافعي يلله: لا يجوز بيعه أصلا؛ لنهيه اة 
عن بيع الكلب» فقال: إن من السحت مهر البغي وثمن الكلب» وبه قال أحمد. ولنا: ما روي عن ابن عباس #5ما: 
أن الببي 2 ھی عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية (رواه الدارقطي)» وتي رواية: إلا كلب أنصاري 
والمعلم» وما رواه محمول على ابتداء الإسلام حين كان عا أمر بقتل الكلاب» ولا فرق في جواز البيع بين جميع = 


كتاب البيوع ۹۷ باب السَلّم 
والقهد والسسبّاع» ولا يجوز بيع الخمر وا ریر: ولا يجوز بيع دود القرّ إلا أن يكون 


لأفيما حرام 


مع القن ولا النحل إلا مع الكورات. وأهل الذمة في البّيّاعات كالمسلمين إلا في الخمر 
وزير حاص فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصيرء وعقدّهم على 
الخنزير كعقد المُسلم على الشاة. 


= أنواع الكلاب المعلم وغير المعلم؛ لأن المعلم حل للبيع؛ لكونه منتفعاً به حقيقة وشرعاً فيكون مالا وأما غير 
المعلم فلأنه ينتفع به بغير الاصطيادء فإن كل كلب يحفظ بيت صاحبه» ويمنع الأحانب عن الدحول في بيته» 
ويخبر عن الحاني بنباحه» فساوى المعلم في الانتفاع به» وشرط مس الأئمة لحواز بيع الكلب أن يكون معلمًاء 
أو قابا للتعليم» وعن أبي يوسف يل: لا يصح بيع الكلب العقور الذي لا يقبل التعليم؛ لأنه لا ينتفع به» فصار 
كاهوام المؤذية» وهو الصحيح من المذهب. 

والفهد والسباع [أي ذي ناب وذي مخلب]: أي يجوز بيع الفهد والسباع؛ لأنما حيوان يجوز الانتفاع بها 
شرعاً» فيكون مالا متقوماًء وهو محل البيع» وكذا يصح بيع الفيل؛ لأنه ينتفع به حملا وركوباً» وفي بيع القرد 
روايتان عن أبي حنيفة يل في رواية: يجوز؛ لأنه يمكن الانتفاع بجلده» وفي رواية: لا يجوز؛ لأنه للتلهي» وهو 
محظورء والصحيح هو الأول» وبيع الهرة حائز؛ لأنها تنتفع مما في دفع مؤذيات البيت وبجلدهاء ويجوز بيع كل ذي 
ناب من السباع كالأسد والفهد والضبع والذئب ذي مخلب من الطيور؛ لحواز الانتفاع يها شرعاً إلا الخنزيره فإنه 
بحس العين» ولا يجوز الانتفاع به» فكذا لا يجوز بيعه. 

أن يكون مع القرّ: فيجوز تبعًاء وني "الجوهرة النيرة": هذا عندهماء وعند محمد يلكك: يجوز وإن لم يظهر فيه 
القر.[ص ]١58‏ قال في "الخلاصة": وني بيع دود القز: الفتوى على قول محمد أنه يجوز» وأما بيع بزر القز فجائز 
عندهماء وعليه الفتوى» وكذا قال الصدر الشهيد في "واقعاته"» وتبعه النسفي. [التصحيح والترجيح: ]۲١۴‏ 

ولا النحل: وقال محمد سل»: يجوز وإن انفرد إذا كان محتمعًا محررًا.(الجوهرة النيرة) والصحيح: جواب ظاهر 
الرواية؛ لأنه من الموام»... وبقوهما أحذ قاضي خان والحبوبي والنسفي. [التصحيح والترجيح:4؟1] 

إلا مع الكورات: وهي بيت النحل إذا كان فيها النحل والعسل. 

كالمسلمين إلخ: لقوله عك: "إن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين"؛ ولأنهم مكلفون محتاحون 
كالمسلمين بالمعاملات بالاتفاق كذا في "الهداية". 

كعقد المسلم إخ: لأنها أموال في اعتقادهم» ونحن أمرنا أن نتركهم وما يعتقدون. [الجوهرة النيرة: ]۲٠۸‏ 


كناب البيوع ۹۸ باب السّلم 


باب الصّرف 
إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثان» فإن باع فضة بفضة 
أو ذهبًا بذهب لم يجز إلا متلا مثل وإن اختلفا في الحودة والصياغة» ولابد من قبض 
العوضين قبل الافتراق. وإذا باع الذهبّ بالفضة جاز التتفاضّلٌ ووجب التقائض» وإن 


لعدم الجالسة 


افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد, ولا يجوز التصرف . . 


باب الصرف: الصرف في اللغة: 0 كذا قاله الخليل؛ ومنه ميت العبادة النافلة صرف والفرض عدلاء 
ومنه الحديث: "من التمى إلى غير أبيه لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا" العدل هو الفرض» والصرف هو النفل» 
"النهاية"» وفي الشرع: عبارة عن النقل والرد في بدليه 
بصفة مخصوصة.(الجوهرة النيرة) والبيع بالنظر إلى المبيع أربعة أنواع: بيع العين بالعين» والعين بالدين» والدين 
بالعين» والدين بالدين» والمراد بالدين النقد» ومن العين الصوغ غ من الأوا ني والحلي» فا فلما بين الثلائة الأول شرع في 


وسمي الفرض عدلا؛ لأنه أداء الحق إلى المستحق كذا ف 


بيان الرابع» وإثما أحره؛ لأن بيع الدين بالدين وهو الصرف أضعف البياعات حي شرط قبض العوضين في اللجلس. 
الصرف هو البيع إلخ: لأنه جاب وقبول في مالين ليس فيه معن التبرع» وهذا معن البيع؛ إلا أله لما انفرد معان 
عن البيع احتص باسم ا النيرة: /5؟] وشروطه على الإجمال: التقابض قبل الافتراق بدنأ» وأن 
لا يكون فيه خيار ولا أحل. من جنس الأثمان: قال الفراء: الشمن عند العرب ما كان دينًا في الذمة. وفي 
"الجوهرة النيرة": الصرف اسم لعقود ثلاثة: بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» وأحدهما بالآخر.[ص 59؟] 
لم يجز: لأن المساواة شرط في ذلك.[الجوهرة النيرة:79؟] وإن اختلفا: لقوله علتلا: "جيدها ورديئها سواء"» 
والضمير يرجع إلى أموال ربوية. ولابد من قبض: لما في الحديث: "يدا بيد". 

ووجب التقابض إلخ: لقوله ع3ة: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء" كذا في "الهداية 
بطل العقد: [لفوات الشرط» وهو القبض] وفائدته: أنه لو قبض بعد ذلك لا ينقلب جائراء ويدل هذا القول 
على أن التقابض في الصرف شرط الحواز لا شرط الانعقادء قال في "النهاية": 
العقد لا لانعقاده وصحته؛ لأنه قال في الكتاب: بطل العقد» ولا بطلان إلا بعد الانعقاد والصحة.(الجحوهرة النيرة) 
ولا يجوز التصرف إلخ: حت لو باع دينارًا بعشرة دراه فقبل قبض العشرة اشترى وبا أو مكيلا أو موزوناء 
فالبيع فاسد, وثمن الصرف على حاله» يقبضه» ويتم الصرف بينهما. [الجوهرة النيرة: ١‏ ۲۷] هذا أي عدم جوازه؛ 
لأن القنض مسشحق بالعقد حقا لله تعال» وق تخويزه قواته. 


التقابض في الصرف شرط لبقاء 


کناب اليو ۹۹ باب السَلّم 
في ثمن الصرف قبل قبضه. ويجوز بيع الذهب بالفضة بحازفة. ومن باع سيفا مُحلى مائة 
درهم» وحليته خمسون درهمًا» فدفع من مد خمسين درهماك از البيع» وكان 
المقبوضُ من حصة الفضةء وإن ل بين ذلك» وكذلك إن قال: حذ هذه الخمسين من 
O DIES AAs‏ 
ابيع في السيف وبطل في الحلية. ومن باع إناء فضةء ثم افترقاء وقد قبضَ بعضَ ضَ ثمنه بطل 
العقدُ فيما م يقبض: وصح فيما قبض؛ وكان الإنا مشترکا ينهماء STRA‏ 
E OGRE‏ البائع والمشتري 

ويجوز بيع الذهب إ: لأن المساواة غير مشروطة فيه لعدم ابجحانسة» ولكن يشترط القبض في المجلس كذا في "لهداية". 
من حصة الفضة إخ: لأن حصة الفضة يستحق قبضها في الجلس» وحصة السيف لا يستحق قبضها في الجلس» 
فإذا نقد مقدار الحلية وقع ما نقد عن المستحق.(الجوهرة النيرة) وكذلك إل: لأن أمور المسلمين محمولة على 
الصحة ما أمكن» ويمكن ذلك بأن يصرف المقبوض إلى ما يستحق قبضه.(الجوهرة النيرة) 

بطل العقد إلخ: لأنه صرف فيهاء وكذا في السيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر؛ لأنه لا يمكن تسليمه بدون 
الضرر كذا في "الهداية". وإن كان يتخلص إلخ: وإن لم يتخلص السيف بلا ضرر» بطل البيعان؛ لأنه يصير حينفذ 
كبيع حذع من السقف» ووجه عدم الحواز: تعذر التسليم بلا ضررء وقال الإمام السرحسي في "المبسوط": إن 
مسألة السيف على أربعة أوجه: الأول: إن فضة الحلية أكثر أو مثل النقد في الوزن» فالبيع فاسد فيهماء أما الأول 
فظاهرء وأما الثاني؛ فلأن الحفن والحمائل فضل خال عن العوض» وإن كان فضة الحلية أقل جازء بأن يجعل المثل 
بالمثل» والباقي بإزاء الحفن والحمائل عندنا خلافاً للشافعي يف وإن كان لا يعلم أيهما أقل؛ فالبيع فاسد عندنا؛ 
لعدم العلم بالمساواة وتوهم الفضل؛ وعند زفر: يجوز؛ لأن الأصل هو الجحواز» والمفسد هو الفضل الخال عن 
العوض» فما لم يعلم يكون العقد محكوماً بجوازه. ولنا: أن العلم بالمساواة عند العقد شرط لصحة البيع؛ لاحتمال 
أن يكون أقل منه أو مثله أو أكثر» فحصل الفساد من وجهين؛ فترححت جهة الفساد بالكثرة والحرمة. 

وصح فيما قبض: لأنه صرف كله فصح فيما وحد شرطه» وبطل فيما لم يوجد. [الجوهرة النيرة: ]۲۷١‏ 
وكان الإناء مشتركا إلخ: لا يقال: إن فيه تفريق الصفقة على المشتريء فينبغي أن يتخير؛ لأن التفريق من حهة 
الشرع باشتراط القبض لا من العاقد» فصار كهلاك أحد العوضين» ولأن الشركة وقعت بصنعه» وهو الافتراق 
قبل نقد كل الثمن. ن» فكأنه رضي بذلك كذا في "الكفاية". 


كتابُ البيوع e‏ باب السَلَّم 
وإن استحق بعضْ الإناء كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي بحصته من الشمن» وإن 
شاء رده. ومن باع قطعة لُقرَة فاستّحق بعضّها أخذ ما بقي بحصت ولا خيارَ له. ومن 
باع درهمين ودينارًا بدينارين ودرهم: جاز البيع؛ وجعل كل واحد من الحنسين بدلا من 
جدس الآخر. ومن باع أحدَ عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينار: جاز البيع» وكانت 
العشرة مثلهاء والدينارٌ بدرهم. ويجوزُ بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة بدرهم صحيح 
وَدَرهيين غل وإن كان الغالبُ على الدراهم الفضة» فهي في حكم الفضة» وإن كان 
الغالبُ على الدنانير الذهب» فهي في حكم الذهب» a Gra ES ROS SES‏ 


إن شاء أخذ إخ: أي لو استحق بعض الإناء بعد البيع وقبض بعض الثمن» وظهور الاستحقاق قبل التفرق» 
فالمشتري بالخيار: إن شاء أحذ ما بقي من الإناء بعد حصة المستحق بحسابه» أو رد البيع؛ لأن الشركة في الإناء عيب؛ 
لأن التشقيص يضره» فيثبت له الخيار» والفرق بين المسألتين: أن الشركة في الأولى من جهة المشتري؛ لعدم فقده قبل 
الافتراق» وههنا كانت موجودة عن البائع مقارئة» فتراضيا في الأول على هذا العيب» فلم يكن للمشتري ولاية الردء 
بخلاف الاستحقاق؛ لأنه إذا اشترى لم يكن عنده معيبًا بالشر كة» فلما ظهر هذا العيب لم يرض به» فله ولاية الرد 
على البائع؛ إذ الشركة في الأعيان المجتمعة تعد عيباً؛ لانتقاصهما بالتبعيض» وكان ذلك بغير صنعه» فيتخير. 

قطعة نقرة: هي قطعة فضة بذائه» كذا في "قذيب الديوان"؛ وفي "المغرب": النقرة القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. 
ولا خيار له: لأن الشركة في النقرة لا تعد عيباً؛ لأن التشقيص لا يضرهاء بخلاف الإناء هذا إذا استحق بعد القبض؛ 
لأن الصفقة قد تمت بالقبض» وإن استحق قبل القبض لبعضه ثبت له الخيار؛ لتفرق الصفقة عليه قبل التمام» كما إذا 
اشترى عبدين وأبق أحدهما قبل القبضء أو هلك ثبت له الخيار؛ لتفريق الصفقة عليه قبل التمام. 

جاز البيع: لأن شرط البيع في الدراهم التماثل» فالظاهر أنه أراد به ذلك» فبقي الدرهم بالدينار وهما جنسان» 
ولا يعتبر التساوي فيهما. [حاشية السندي: ]١34‏ جنس الآخر: فيعتبر الدرهمان بالدينارين والدرهم بدينار. 
جاز البيع إلخ: لأن شرط البيع في الدراهم التمائل؛ فالظاهر أنه أراد به -أي بالبيع- ذلك أي التماثل» فبقي 
الدرهم بالدينار» وعما جنسان لا يعتبر التساوي فيهماء أي في الجنسين كذا في "الهداية". 

ويجوز بيع در*مين: وجه الحواز تحقق المساواة في الوزن» وما عرف من سقوط اعتبار الحودة عند المقابلة بالجنس. 
ودرهم غلة: الغلة: فضة رديئة يردها بيت المال ويقبلها التجار. [اللباب: ]515/١‏ 


كتاب البيوع 5 باب السَلّم 
فيعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يُعتبر في الحياد» وإن كان الغالبُ عليهما الغشنَّ» فليسا 
في حُكم الدراهم والدنانير» فهُما في حُكم العُروض. فإذا بِيعَتْ بحنسها متفاضلا جاز 
البيغ؛ وإن اشترى ها سلعة ثم كدت فترك النامنُ المعاملة يما قبل القبض بطل البيعٌ عند 


بالدراهم المغشوشة 


أبي حنيفة ده وقال أبويوسف لللك: عليه قيمثها يوم البيع» وقال محمد يلء: عليه 
الشتري 


قيمتها آخر ما يتعاملٌ الناس. ويجوز البيمّ بالقلوس النافقة وإن ل يُعيّنِ وإن كانت 


من تحريم التفاضل إخ: حن لا يجوز بيع الخالص بماء ولا بيع بعضها ببعض إلا متساوياً في الوزن» وكذا لا جوز 
استقراضها لا وزناً ولا عددًا. فليسا في حكم الدراهم إخ: لأن الحكم للغالب» وهذا إذا كانت الفضة 
لا تخلص من الغش؛ لأها صارت مستهلكة» أما إذا كانت تخلص من الغش فليست مستهلكة.(الجوهرة النيرة) 
جاز البيع: أي إن كان الغالب عليهما الغش» فليس في حكم الدراهم والدنانير؛ لأن العبرة للغالب» فصح بيع 
المغشوش ,مغشوش مثلها متفاضلاء سواء كان عددًا أو وزئاً؛ لأن الغش من كل واحد منهما مقابل بالفضة 
أو الذهب الذي في الآخرء فلا يضر التفاضل فيهما؛ لاختلاف الجنسء وإذا بيع بالفضة الخالصة أو الذهب 
الخالص لابد أن يكون الخالص أكثر من الفضة أو الذهب الذي في المغشوش حن يكون قدره بمثله» والزائد 
بالغش» ويشترط التقابض قبل الافتراق. ثم كسدت إلخ: الكساد أن لا تروّج في جميع البلدان» هذا على قول 
محمد ي وأما عندهما الكساد في بلد يكفي لفساد البيع في تلك البلدة» كذا قاله العلامة العيي. 

قيمتها: أي قيمة هذه الدراهم المغشوشة. يوم البيع: وعليه الفتوى كذا في "الذحيرة" و"النهاية". 

عليه قيمتها آخرما [وني "الحيط" و "التتمة" و"الحقائق" و "الجوهرة": وبه يف رفقًا بالناس» كذا في "رد الحتار"] 
يتعامل الناس إلخ: لأن القبض مضمونء والكساد هلاك فصار مضموناً بالقيمة إلا أن أبا يوسف نظر إلى أنه 
يجب القيمة عند البيع؛ لأنه مضمون بالبيع» وعند محمد يلكء: يجب عند الانقطاع؛ لأنه حينئذ يتحول إلى القيمة» 
فيتعين يومئذٍ قيمته» وللإمام أن الثمنية تملك بالكساد؛ لأنها ثابتة بالاصطلاح» فإذا بطلت بقي بيعاً بلا ثمن» 
فيبطل العقد» وكذا الخلاف إذا انقطعت عن أيدي الناس. 

بالفلوس النافقة: لأنها أموال معلومة القدر والوصف» وثمن بالاصطلاح وجاز ها البيع كالدراهم والدنانير» قوله: 
وإن لم يعين بل لو عينها لا تتعين؛ لأنها صارت ثمناً بالا صطلاح» وله أن يعطيه غيرها إلا إذا قال: أردنا تعليق 
الحكم بعيبهاء فحينئذ يتعلق العقد بعينها. وإن ل يعين: لأنه لا فائدة في تعينها. [الجوهرة النيرة:٠۲۷]‏ 


كتاب الليوع ۳.۲ باب السلّم 
حت يعيّتهاء وإذا باع الفلوسٌ النافقة» ثم كسدت ق قبل القبض بطل البيع عند أبي حنيفة ملك. 


خلافا هما 


ومن اشترى شيئًا بنصف درهم فلوسًا: جاز البيع» وعليه ما يُباع بنصف درهم من 
فلوس. وح عطي م رو أعطين بنصفه فُلوسّاء وبنصفه نصقًا إلا حبة: 
فد ال ن اللتميع عند ل تة رة جاز ايع في الفلوسء وبطل فيما 
بقي. ولو قال: أعطئ نصفَ درهم فلوسًا ونصقا إلا حبة جاز البيعٌ».ولو قال: أعطيي 
درهمًا صغيرًا وزنه نصف درهم إلا حبة» والباقي فلوسا جاز البيع» وكان النصف إلا 
حبة بإزاء الدرهم الصغير» والباقي بإزاء الفلوس 


حتى يعينها: لأا حرحت من أن تكون ثمناء وما ليس بثمن لابد من تعيينه في حالة العقد كالثياب» وقيد 
بالكساد؛ لأا إذا غلت أو رحصت» كان عليه رد المثل بالاتفاق كذا في "النهاية". [الجوهرة النيرة: ۲۷۲] 

بطل البيع إخ: والكلام فيها كالكلام في الدراهم المغشوشة إذاكسدت. [الجوهرة النيرة: ۲۷۳] 

بنصف درهم: يعي أن ذلك النصف من الدراهم فلوس لا ثقرة. 

وعليه إلخ: أي يجب على المشتري إذا اشترى شيئًا هذا اللفظ قدر ما يباع من عدد الفلوس بمقابلة نصف درهم 
فضة إذا بيعت الفلوس يمقابلة نصف درهم في سوق الصيارفة كذا في "النهاية". وبنصفه نصفا إلح: أي أعطني 
بنصف الدرهم درهمًا صغيرًا يساوي نصف الدرهم إلا حبة كذا في "النهاية". فسد البيع إلخ: لاتحاد الصفقة 
وقوة الفساد؛ لكونه مجمعًا عليه» فيشيع كما إذا جمع بين حر وعبد وباعهما صفقة واحدة. 

جاز البيع في الفلوس: لأن بيع نصف درهم بالفلوس جائز وبيع النصف بنصف إلاحبة رباء فلا يجوزء كذا 
في "المداية". وبطل فيما بقي إخ: وأصل الخلاف بين الإمام وصاحبيه أن العقد يتكرر عنده بتكرر اللفظط 
وعندهما يتكرر بتفصيل العقد» حى لو قال: أعطي بنصفه فلوساء وأعطئ بنصفه نصفا إلاحبة جاز في الفلوس؛ 
وبطل في الفضة بالإجماع. ولو قال: حين دفع فع إليه الدرهم الكبير. 

جاز البيع إلخ: لأنه قابل الدرهم يما يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلاحبة» فيكون نصف درهم 
إلاحبة بمثله» وما وراءه بإزاء الفلوس» كذا في "المداية". 


كتاب الرّهن f‏ أحكام الرهن 


كتابٌ الرّهن 
الرهن ينعد بالإيجاب والقبول؛ ويتمّ بالقْض» فإذا قبض المُرتهِنُ الرهنَ مُحورًا . . . . 


كتاب الرهن: اعلم أن أكثر المصنفين وضعوا كتاب الرهن بعد كتاب الصيد لمناسبة أن كل واحد منهما سبب 
لتحصيل المال» لكن المصدف وضعه عقيب كتاب البيوع؛ لأن الرهن أشد ضرورة بعد البيع» وكما أن البيع 
ينعقد بالإيجاب والقبول كذلك الرهن ينعقد يمماء ولأن البيع قد تقع فيه ضرورة الرهن لعدم تيسير الشمن كما 
وقع عن البي لد كما أخرجه البخاري ومسلم عن الأسود عن عائشة دا أن رسول الله ل اشترى من 
يهودي طعاما» ورهنه يما درعاً له من حديد. قال في "الجوهرة النبرة": الرهن في اللغة: هو الحبس أي حبس الشيء 
بأي سبب كان مالا أو غير مال» قال الله تعالى: کل تفس يما كُسَبَتْ رَهِيئة [المدثرة ن أي اعيو سة بوتبال مآ 


اكتسب من المعاصي» وفي الشرع: عبارة عن عقد وثيقة مال احترازًا عن الكفالة فإفها عقد وثيقة في الذمة» 
واحترارًا أيضًا عن المبيع في يد البائع فإنه وثيقة؛ وليس بعقد على وثيفة» ويقال: هو في الشرع جعل الشيء محبوسًا 
بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون حى أنه لا يجوز الرهن بالحدود والقصاص ولا رهن المدبر. [ص ۲۷۳] 

ثم شرعية الرهن تثبت بالكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب. فقوله تعالى: طفْرِهَانٌ مُفْيُوضَةك ولبقرة بم 
والسئة ما روي: "أنه علتلا رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي بالمدينة" الحديث» وبعث ا والناس يتعاملونه» 
فأقرهم عليه» وعليه الإجماع. 

بالإيجاب والقبول إ: الإيمجاب ركن الرهن بمحرده؛ وهو أن يقول الراهن: رهنتك هذا الشيء بدينك الذي 
لك علي» والقبول هو قول المرتمن: قبلت» وإنما جعل الركن بحرد الإيجاب من غير قبول؛ لأن الرهن عقد تبرع. 
[الجوهرة النيرة:۲۷] ويعم بالقبض: يعي قبضًا مستمرًا إلى فكاكه؛ وهذا يدل على أن القبض ليس بشرط في 
انعقاده» وإنما هو شرط في لزومه»... فإن الرهن جائر قبل القبض إلا أنه غير لازم» وإنما يصير لازماً بالتسليم 
كاهبة. [الجوهرة النيرة:٠۲۷]‏ حن لو مات الراهن قبل أن يقبض المرتمن لم يجبر عليه» فلا يتعلق به الاستحقاق إلا 
بالقبض كالبة» فما لم يقبضه لا يكون لازمًاء ثم يكتفى في القبض بالتخلية وهي عبارة عن رفع المانع قبل القبض؛ وهذا 
هو ظاهر الرواية؛ لأنه قبض بحكم عقد مشروع» فأشبه قبض المبيع» وعن أبي يوسف طفه: أنه لا ينبت في المتقول 
إلا بالنقل والأول أصح» واستدامة القبض واجبة عندناء حلافاً للشافعي له حين أن عنده للراهن أن ينتفع بالرهن. 
مُحورًا: أي مقسومًاء وهو احتراز عن رهن المشاع» فإنه لا يجوز عندناء وقوله: مفرغًا أي عن ذلك الراهن» وهو 
احتراز عن رهن دار فيها متاع الراهن؛ وقوله: ميرّاء أي لم يكن الرهن متصلا بغيره اتصال خلقة كما لو رهن 
الثمر على رأس الشحر دون الشجر؛ لأن المرهون متصل لغير المرهون خلقة» فصار كالشائع كذا في "الكفاية". 


كناب الرّهن 4 أحكام الرهن 


مفرّغاً مميرًا تم العقد فيه وما لم يقبضّه فالراهن بالخيار: إن شاء سلّمه إليه» وإن شاء رحع 
عن الرهن؛ فإذا مللنه إليه فقيطه دحل فى انه ولا يصح الرهنٌ إلا بدين مضمُون» 
وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين» فإذا هلك الرهنْ في يد المرتمن وقيمتّه والدين 
سواءٌ صار المرتَنٌ مستوفيًا لدينه حكماء وإن كانت قيمة الرهن أكثرٌ من الدين» E‏ 


تم العقد [أي عقد الرهن] [لوجود القبض بكماله؛ فلزم العقد] فيه: في هذا إشارة إلى أن اتصافه بمذه الصفة عند 
العقد ليس بلازم؛ يعن لو لم يكن موصوفاً يما عند العقد» واتصف هما عند القبض يتم فيه» وفيه إشارة إلى أنه لو 
لم يكن موصوفاً ما عند القبض يكون فاسدًا لا باطلًا؛ إذ لو كان باطلًا لقال: صح» فلما قال: "تم" دل على أنه 
يكون بدوفا ناقصّاء والباطل فائت الأصل والوصف» والفاسد موجود الأصل فائت الوصف.(الحوهرة النيرة) 

عن الرهن: لأن اللزوم إثما هو بالقبض؛ إذ المقصود هو الوثيقة لا بحصل قبل القبض؛ لأن الرهن استيفاء الدين 
حكماء والاستيفاء حقيقة لا يكون بدون القبض» فكذا الاستيفاء حكمًا. [الجوهرة النيرة: 18؟] 


دخل في ضمانه: يعن إذا قبض المرتمن الرهن دحل في ضمانه» فإذا هلك المرهون في يده بعد قبضه يضمن الأقل 
من قيمة الرهن ومن الدين؛ هذا عندناء وقال الشافعي يلتك: الرهن كله أمانة في يد المرتمن لا يسقط من الدين 
شيء فلاكه؛ لقوله #: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. له غنمه وعليه غرمه"» وقال مالك 


ك 
هلك بأمر ظاهر فهو في ضمان الراهن؛ وإن هلك بأمر خفي؛ فهو في ضمان المرتمن؛ ولنا: أن رجلا رهن فرسّاء 
فنفق أي هلك فاختصما إلى النبي كك فقال: ذهب حقكء وإجماع الصحابة والتابعين د على أن الرهن 
مضمون منه» فالقول بالأمانة حرق للإجماع. 

إلا بدين [سواء كان الدين من الأثمان أو غيرها بأي جهة ثبت] مضمون: لأن حكمه ثبوت يد الاستيفاء من 
الرهن؛ والاستيفاء من الرهن يتبع الوحوب» وقيّد الدين بالمضمون على وجه التأكيد؛ وإلا فجميع الديون 
مضمونة؛ كذا في "الحوهرة" و"شرح الأقطع". 

بالأقل إلخ: وقوله: من قيمته» أي يوم القبض» ومن الدين بيان للأقل؛ أي أيهما كان أقل فهو مضمون به. قوله: 
"فإذا كان قيمة الرهن أكثر إل" وبيانه: إذا رهن ثوبا قيمته عشرة بعشرة» فهلك عند المرمن سقط دينه» فإن كانت 
قيمة الثوب خمسة يرجع المرتمن على الراهن بخمسة أخرى» وإن كانت قيمته حمسة عشر فالفضل أمانة عندناء وعند 
زفر ب:: يرجع الراهن على المرتمن بخمسة؛ لأن الرهن عنده مضمون بالقيمة كذا في "الكفاية". 

حكمًا: لا حقيقة؛ لأنه ما حصل له شيء من الدين. 


كتاب الرّهن م.م أحكام الرهن 


فالفضل أمانة وإن كانت قيمة الرهن أقلّ من ذلك سقط من الدين بقدرهاء ورجع 


من الدين 


لمرمَنُ بالفضل. ولا يجوز رهن المشاع؛ ولا رهنُ ثمرةٍ على رؤوس النخل دُون النخل» 
خان الراهن. 
ولا زرع في الأرض دون الأرضء ولا يجوز رهن النخل والأرض ذُونهما. ولا يصح 


الثمر والزرع 


الرهن بالأمانات كالودائع والعواري والمضاربات ومال الشركة» ويصح الرهن برأ 
قال الم ون الصرقف و الله في فإن هلك في مجلس العقد تم الصرفٌ والسَلَمُ 


فالفضل أمانة: في يد المرتمن؛ يضمنه إن كان متعدياًء وإن كان الحلاك من غير تعد» فلا ضمان عليه. 

ورجع: لأن الاستيفاء بقدر المالية.(الجوهرة النيرة) ولا يجوز رهن إلخ: سواء كان فيما يحتمل القسمة أو لاء وسواء 
رهنه من أحنبي أو من شريكه؛ لأن الإشاعة بمنع استدامة القبض؛ لأنه لابد فيها من المهاياة. [الجوهرة النيرة: ۲۷۷] 
ولا رهن ثمرة: لأن المرهون متصل يما ليس مرهون خلقة» فكان في معي المشاع» فصار الأصل أن المرهون 
إذا كان متصلا بما ليس .بمرهون لم يجر؛ لأنه لا يمكن قبض المرهون وحده. [الجوهرة الديرة: ۲۷۸] 

ولا يجوز رهن النخل: لأن الرهن مشغول هما ليس برهن» فصار كرهن الأرض الي فيها متاع الراهن» وكذا 
لو رهن الأرض بدون البناء لا يصح؛ لأن الرهن مشغول بالبناء» وروى الحسن عن أبي حنيفة يلك: أن رهن 
الأرض بدون الأشجار يصح. ولا يصح الرهن إخ: فإن رهن ما فالرهن باطل كالرهن باليتة والدم» واعلم أن 
الرهن عندنا على ثلائة أضرب: رهن صحيح: هو الرهن بالدين والأعيان المضمونة بأنفسها كالمغصوب والمهر 
وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد» ورهن فاسد:كالرهن بالخمر والخنزير» ورهن باطل: كالرهن 
بالأمانات والأعيان المضمون بغيرها كالمبيع في يد البائع» وبالدرك» فالصحيح والفاسد يتعلق يما الضمان كما 
يتعلق بالبيع الصحيح والفاسد» والباطل لا يتعلق به ضمان كالبيع بالميتة والدم» فاحفظ فإنه ينفعك. 

ويصح الرهن برأس إل: وقال زفر يل: لا يجوز؛ لأن حكمه -أي الرهن- الاستيفاء» وهذا أي أخذ الرهن 
عن هذه الأشياء استبدال ليس باستيفاء لعدم المجانسة» وباب الاستبدال في هذه المذكورات مسدود» ولنا: أن 
المجانسة في المالية» فيتحقق الاستيفاء من حيث المال» وهو المضمون كذا في "الحداية". 

فإن هلك [الرهن يشمن الصرف ورأس مال السلم] في مجلس العقد ثم إلخ: بيان لفائدة الرهن بالأشياء المذكورة؛ 
يعن إذا صح أخذ الرهن برأس المال وثمن الصرف» فإن هلك الرهن في مجلس العقد تم الصرف والسلم؛ لأنه 
لما أعطى رب السلم المسلم إليه مائة برأس المال في السلم» أو أحذ رهناً بالدرهم في الصرف» وهلك الرهن في 
بحلس العقد صار المسلم إليه مستوفياً رأس ماله حكماء وكذا في الصرف؛ لوجود القبض» واتحاد الجنس من = 


کتاب الرّهن 2 أحكام الرهن 
وصار المُرتهِنُ مستوفياً لحقه حكماً. وإذا اثفقا على وضع الرهن على يدي عدل جازء 
ولیس للمرقن ول رای اده هن رن فإن هلك في يده هلك من ضمان المرقن. 
ويجوز رهنُ الدراهم والدنانير وا مكيل والموزون» فإن رُهنت بجنسها وهلكت» هلكت 


كالحنطة والشعير عند المزن 


بمثلها من الدين وإن اختلفا في الحودة والصياغة.' ومن كان له دين على غيره فأحذ منه 
مثلٌ دينه فأنفقه» ثم علم أنه كان زيوفاًء فلا شيء له عند أبي حنيفة ملك وقال أبو يوسف 
ومحمد جها: يرد مثل الزيوف ويّرْجِعٌ مثل الجيادء ESE‏ 20 


= حيث المالية» وإن افترقا قبل الهلاك بطل الصرف والسلم؛ لفوات القبض حقيقة وحكما هذا إذا كان الرهن برأس 
مال السلم أو ثمن الصرف» وأما إذا كان بالمسلم فيه» فلا يبطله الافتراق قبل القبض؛ لأن قبضه لا يجب في المجلس» 
وهذا قال في "رد امحتار": أفاد القهستان أن المراد: إن هلك الرهن برأس المال أو بشمن الصرف دون المسلم فيه؛ لمنافاته 
لقوله: وإن افترقا؛ لأن المسلم فيه يصح مطلقًاء أقول: وهذا ذكر في "الدر المحتار": مسألة المسلم فيه مؤخرة. 
مستوفياً حقه: أي لدينه لتحقق القبض. جاز: لأن القبض من حقوق الرتمن» فملك أن يستوفيه بنفسه وبغيره 
كسائر حقوقه» وإنها اعتبر رضي الراهن؛ لأنه له فيه حق الملك» فلا يقبض إلا برضاه. [الجوهرة النيرة: ]58٠515‏ 
وليس للمرقن اخ لتعلق حق الراهن في الحفظ بيده وأمانته» وتعلق حق المرقن به استيفاء» فلا تملك أحدهما إبطال 
حق الآخر.(الجوهرة النيرة) هلك من ضمان المرقن: لأن يد العدل يد للمرقن؛ لقيامه مقامه. (الوهرة النيرة) 
والموزون: كالحديد والصفر؛ لأنه يتحقق الاستيفاء منها. هلكت بمثلها إلخ: وزناً أو كيلا لا قيمة» سواء 
كانت قيمة هذه الأشياء كوزها أو لاء ولا عبرة بالجودة والصياغة؛ لأنهما ساقطة الاعتبار عند المقابلة بالخئنس» 
وهذا عند أبي حنيفة يل فإن عنده يصير مستوفياً باعتبار الوزن دون القيمة؛ لأن اعتبار القيمة يؤدي إلى الرباء 
وعندهما يضمن القيمة من حلاف الجنسء فتكون رهناً مكانه» ويلك المرقن المالك بالضمان. 

اختلفا إلخ: لأنه لا معتبر في الحودة عند المقابلة بجنسها عند أبي حنيفة يللد [الجوهرة النيرة: ٠٠‏ ۲۸] 

ثم علم أنه اخ: يعن علم بعد أما لو علم حالة القبض ولم يرد» لم يثبت له الرد بالإجماع» ثم إذا علم قبل أن 
ينفقها فطالبه بالحياد وأحذه» فإن الحياد أمانة في يده مالم يرد الزيوف» ويجدد القبض كذا في "الهداية". وقوله: 
فلا شيء له يعن إذا كان ما قبضه مثل وزنه» ومناسبة هذه المسألة ما قبلها ظاهر على قول أبي حنيفة يلكء؛ لأنه 
إذا أنفق الزيوف مكان الحياد» فكأنه استوق الحياد من الزيوف» فيكون كالرهن.(الجوهرة النيرة) 

ويرجع مغل الجياد: وقال في "العيون": ما قاله أبو يوسف حسن وأدفع للضرر فاحترناه للفتوى. 
[التصحيح والترحيح: 5١‏ ؟] والمشهور أن محمدًا مع أبي حنيفة يلك [الجوهرة النيرة: 5485| 


كتاب الرّهن ۳.۷ أحكام الرهن 
ومن رهن عبدين بالف» فقضى حصّة أحدهما لم يكن له أن يقبضّه حى يؤدّي باقي 
الدين. فإذا وكل الراهن المرتمن» أو العدل أو غيرهما في بيع الرهن عند حُلول الدين» 
فالوكالة جائزةٌ. فإن شرطت الوكالة في عَقْد ارهن فليس للراهن عزلّه عنهاء فإن 


أي الوكيل أي عن الوكالة 


عد ل رل وإن مات الراهنٌ لم يَنُعرل أيضًا. وللمرتقن أن يُطالب الراهن بدينه 
O ESO SAS‏ يمد سن تر يقبض الدين 
من ثمنه» فإذا قضاه الدين قيل له: ا ل O A E‏ ل 


ومن رهن عبدين إلح: إنما قيّد بألف ليفيد أنه رهن العبدين» ولم يفصل حصة كل واحد منهماء وفي "الجوهرة النيرة": 
ل أن يقول: رهنتها بالف كل واحد منهما بخمسمائة» فكذلك 
الجواب في رواية الأصل» وهو "الميسوط"» وفي "الزيادات": له أن يقبضه إذا أدى حمسمائة» وجه الأول: أن 
العقد متحد لا يتفرق بتفريق التسمية كالبيع» ووجه الثاني: أنه لا حاجة إلى الإتحاد؛ لأن أحد العقدين لا يصير 
مشروطاً إلى الآخخرء ألا ترى أنه لو قبل الرهن في أحدهما جاز. [ص ۲۸۲] 

لم يكن له أن يقبضه إلخ: لأن الرهن محبوس بكل الدين» فيكون محبوسًا بكل جزء من أجرائه مبالغة في حمله» 
أي الراهن على قضاء الدين. أو العدل: والمراد منه العدل الذي وضع الراهن والمرقن عنده شيا مرهوناً. 
فالوكالة جائزة [لأنه توكيل ببيع ماله]: لأن الراهن مالك؛ فله أن يؤكل من شاء من الأهل يبيع ماله معلقاً 
ومنجرًا؛ لأن الوكالة تجوز تعليقا بالشرط؛ لكوما من الإسقاطات؛ لأن المانع من التصرف حق امالك وبالتسليط 
على بيعه أسقط حقه؛ والإسقاطات يجوز تعليقها بالشروط. 

فليس للراهن عزله عنها: لأنه لما شرطت في ضمن العقد صار وصقا من أوصافه وحقاً من حقوقه»... ولأنه 
تعلق به حق المرتمن» وني عزله إسقاط حقه» وصار كال وكيل بالخصومة يطلب المدعي.(الجوهرة النيرة) 

م ينعزل: إلا أن يرضى المرتمن. لم ينعزل أيضًا: لأن الرهن لا ييطل يموت الراهن 

يطالب الراهن بدينه إلخ: لأن حقه باق بعد الرهن؛ والحبس جزاء الظلم» 5 يحبسه» وإذا 
طلب المرتمن دينه يؤمر بإحضار الرهن» فإذا أحضره أمر الراهن تسليم الدين أولا ليتعين حقه كما تعين حق الراهن تحقيقا 
للتسوية.(الجوهرة النبرة) فليس عليه أن يمكنه إلخ: لأن حكم الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضى الدين؛ وإن قضاه 
البعض» فله أن حبس كل الرهن حي يستوقي البقية اعتبارًا بجبس المبيع حي يستوفي الثمن. [الحوهرة النيرة: ۲۸۳] 


كتاب الرهن ۳.۸ أحكام الرهن 
سلم الرهنَ إليه. وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتمن, فالبيع موقوف فان أجازه 
المرتهنْ جاز» وإن قضاه الراهن ديئه جاز. وإن أعتق الراهنْ عبد الرهن بغير إذن 


يا + ذا 
المرتمن نفذ عتقه» فإن كان الراهن موسرًا والدين SS CS O SEAR SS eS‏ 


سلم الرهن إليه: لأنه زال المانع من التسليم بوصول الحق إلى مستحقه» ثم إذا استوف المرقن ديئه بإيفاء الراهن» 
أو بإيفاء متطوع؛ ثم هلك الرهن ثي يده قبل أن يرده إلى الراهن يهلك بالدين؛ ويجب على المرتمن رد ما استوق من 
الدين إلى من استوق منه» وهو الراهن؛ أو المتطوع؛ لأنه صار مستوفياً عند اللاك بالقبض السابق فكان الثاني 
استيفاء بعد الاستيفاء؛ فيجب رده» وهذا جخلاف ما إذا أبرأ المرتمن الراهن من الدين؛ و لم يرد عليه الرهن حى هلك 
في يد المرتمن من غير أن يعنعه إياه» فإنه يهلك أمانة استحساناًء وقال زفر لكء: يهلك مضموناً. (الجوهرة النيرة) 
فالبيع موقوف: لأن الراهن عاحز عن التسليم؛ فإن حق المرتمن في الحبس لازم» وإثما كان موقوفاً لحق المرتمن» 
فيتوقف على إجازته. [الجوهرة الديرة: ۲۸۳] 

فإن أجازه المرقن جاز: لأن التوقف لحقه. وقد رضي بسقوطه.... وإذا نفذ البيع بإحازة المرتمن ينتقل حقه إلى 
بدله» وهو الثمن؛ لأن حقه تعلق بالمالية» والبدل له حكم المبدلء فصار كالعبد المديون إذا بيع برضاء الغرماء» ينتقل 
حقهم إلى البدل؛ لأفهم رضوا بالانتقال دون السقوط رأسّاء فكذا هذاء وإن لم يجز المرقن البيع» وفسخه انفسخ في 
رواية حى لو افتكه المرتّن لا سبيل للمشتري عليه؛ لأن ال حق الثابت للمرتمن.منزلة الملك؛ فصار كالمالك له أن 
يجيز» وله أن يفسخ» وفي رواية: أن لا ينفسخ» وهي الصحيحة: فإن فسخه لا ينفسخ» فإن شاء المشتري صبر حى 
يفتك الراهن الرهن؛ إذ العجز على شرف الزوال؛ فإذا افتكه الراهن كان له أن يأحذه؛ وإن شاء رفع الأمر إلى 
القاضي» وللقاضي أن يفسخ لفوات القدرة على التسليم» وولاية الفسخ إلى القاضي لا إلى المرتمن؛ ولو باعه الراهن 
من رحل ثم باعه بيعًا ثانياً من غيره قبل أن يجيز المرتمن؛ فالثاني موقوف أيضًا على إجازته؛ لأن الأول موقفوف» 
والموقوف لا يمنع توقف الثاني فإن أجاز المرقن البيع الثاني حاز الثاني [الجوهرة النيرة: ]۲۸٤١۲۸۳‏ 

جاز: لأنه زال المانع من نفوذ البيع» والمقتضي لنفاذ البيع موجود» وهو التصرف الصادر من الأهل في المحل 
كذا في "المداية". وإن أعتق الراهن: موسرًا كان أو معسرًا. 

نفذ عتقه: أي عتق الراهن العبد المرهون؛ عن الشافعي فيه ثلاثة أقوال» أحدها: ينفذ مطلقاء والثاني: لا ينفذ 
مطلقاًء والثالث: إن كان موسرًا ينفذ, وإلا لا؛ لأن في تنفيذه مع الإعسار إبطال حق المرتمن؛ بخلاف اليسارء 
ويهذا قال مالك وأحمد. وعندنا ينفذ؛ لأنه أعتق ملك نفسه» فلا يتوقف على إذن غيره كذا في "رمز الحقائق"» 
ولأن الرهن عقد لا يزيل الملك عن الرقبة» فلا يمنع نفاذ العتق. 


کناب الرّهن ۳۹ أحكام الرهن 
حالا طولب اذاه الدين» روزن كات موحل حل منه قيمة العبد» ة فجعلت رقنا مکانت 
حتی يحل الدينُ وإن كان مُعسِرًا استسعى الع في قيمته: ققضى به الین ثم يرجع 
العبد على المول؛ وكذلك إن استهلك الراهنُ ارهن وإن استهلكه أحني, فامرقن هو 
الخصم في تضمینه» فيأخد القيمة فيكون القيمة رهناً في إيده يده. وجناية الراهن على الرهن 

O NIT TOIT CTC مضمرنف وجنا ارهن عله‎ 


طولب إخ: لأن عليه إقامة غير الرهن مقامه» ولا معن لإلزامه ذلك مع حلول الدين» فطولب بالدين» ولا سعاية على 
العبد إذا كان الراهن موسرا. [الجوهرة النيرة: ]۲۸٤‏ أخذ منه قيمة العبد: لأن سبب الضمان قد تحقق» وف التضمين 
فائدة» وهي حصول الاستيئاق من الوجه الذي بين» ويحبسها إلى حلول الأحل» فإذا حل اقتضاه بحقه إذا كان من 


جنسه» وإن کان فيه فضل رده لانتهاء حكم الرهن بالاستيفاء» وإن كان أقل من حقه رجع بالزيادة لعدم ما يسقط. 
استسعى العبد: في الأقل من قيمته ومن الدين» فقضى به الدين» هذا إذا أعتقه بغير إذن المرتمن؛ أما إذا أعتقه 
بإذنه» فلا سعاية على العبد كذا في "الينابيع" وإنما لزمه السعاية؛ لأن الدين متعلق برقبته» وقد سلّمت له 
فإذا تعذر استيفاء الضمان من الرهن لزم العبد ما سلم له» وإنما يسعى في الأقل من قيمته» ومن الدين؛ لأن الدين 
إذا كان أقل لم يلزم المولى أن يسلم أكثر منه» فكذا العبد» وإن كان الدين أكثر من القيمة» فلم يسلم له أكثر من 
رقتبه» فكان عليه قيمة ما سلم له.[الجوهرة الئيرة: ]۲۸١‏ 

ثم يرجع العبد إلخ: إذا أيسر؛ لأنه قضى دينه وهو مضطر فيه» ولم يكن متبرعاً فصار كمعير الرهن. 

وكذلك إن استهلك الراهن إخ: يعي أن الراهن إذا أتلف وهو موسر والدين حال أدى القيمة في الحال» وإن 
كان مؤجلا أدى القيمة وجعلت رهنًا كانه حن يحل الدين» والحاصل: أن إتلاف الراهن كإعتاقه في الأحكام 
المذكورة: إلا أنه لا سعاية ههنا لاستحالة وحوما على المالك. 

فا لمرن هو الخصم إخ: لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه» فكذا في استرداد ما قام مقامه» يع أنه لو كانت 
العين باقية كان المرتمن هو الخصم في ردها إلى يده كذلك هو الخصم في إعادة ما قام مقام العين إلى يده كذا في 
"غاية البيان". فيأخذ القيمة: أي قيمته يوم هلك لا قيمته يوم قبض الرهن؛ فإن كانت قيمته يوم استهلكه 
خمسمائة؛ ويوم رهن ألفاً غرم حمسمائة» وكانت رهنّاء وسقط من الدين» أي من دين المرتمن خمسمائة؛ فصار 
الحكم في الخمسمائة الزيادة» أي الزيادة على ما غرمه المستهلك كأفا هلكت بآفة كذا في "الهداية". 

مضمونة: لأنه يجنايته مزيل ليد المرمن عن ما جين عليه. [الجوهرة النيرة: ]۲۸١‏ 


کاب الرّهن له أحكام الرهن 
تسقطٌ من الدين بقدرهاء وجنايةٌ الرهن على الراهن» وعلى المرقن؛ على مالهما هدر. 
وأجرة البيت الذي يُحفظ فيه الرهن على المُرتهن» وأجرة الراعي على الراهن» ونفقة 
الرهن على الراهن؛ ونماؤه للراهن؛ فيكون النماءً رهنًا مع الأصل. فإن هَلَكَ النماء 
هَلَكَ بغير شيء» وإن هلك الأصل ل وبقي النماء افتكّه الراهن 2 


تسقط من الدين إلخ: يعي إذا كان الضمان على صفة الدين» أما إذا كان من خلافه فلابد من التراضي» ولأنه 
بالجناية عليه غاصب» فيضمن قيمته بالغة ما بلغت» فإذا ضمن جميع القيمة كان له المقاصة من ذلك بقدر دينه» 
ويرد الفضل على الراهن.(الجوهرة النيرة) هدر: أي ساقطة عن درجة الاعتبار شرعاًء أما بالدسبة إلى الراهن فلا 
حلاف فيه؛ لأنه جناية المملوك على امالك وكذا بالنسبة إلى مال المرتمن؛ لأن التطهير عن الجناية واحب عليه» 
فلا فائدة لي وجوب الضمان كذا في "جامع الرموز". وأجرة البيت إخ: لأن الرهن في ضمائه» فإن شرط الراهن 
للمرتمن أجرًا على حفظ الرهن لا يستحق المرتمن شيئًا؛ لأن الحفظ عليه. [الجوهرة النيرة: ۲۸۷] 

يحفظ فيه الرهن: وكذلك أجرة الحافظ. على المرقن إلّ: والأصل فيه: أن كل ما يتاج إليه لمصلحة الرهن 
وتبقيته فهو على الراهن» سواء كان في الرهن فضل أو لا؛ لأن العين بقيت على ملكه» وكذا منافعه مملوكة له» 
وذلك مثل النفقة من مأكله ومشربه وأجرة الراعي وكسوة الرقيق» وأجرة ظثر ولد الرهن» وكري النهر وسقي 
البستان وتلقيح نخلة وجذاذه والقيام بمصالحه» وكل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد الراهن» أو لرد جزء منه 
كمداواة الجر ح» فهو على المرتمن؛ مثل أجرة الحافظ وأجرة البيت الذي يحفظه فيه. 

على الراهن: لأن الرعي يحتاج إليه لزيادة الحيوان ونمائه» فصار كنفقته. 

ونفقة الرهن على الراهن: لقوله : "له غنمه-أي منافعه- وعليه غرمه- أي نفقته وكسوته-"؛ ولأنه ملكه 
فتكون على مالكه. ونماؤه للراهن: لأنه متولد من ملكه. 

رهناً مع الأصل: لأنه تبع له. والرهن حق متأكد» فيسري إلى الولدء وإذا كان رهناً مع الأصل فيكون للمرمن 
حبسه» ويقسم الدين عليهما على قدر قيمتهما بشرط إن بتي الدماء إلى قت الفكاك وزن هلك قبل ذلك لم يسقط 
عقابلته» ويجعل كأنه لم يكن كما بيه الشيخ. واعلم أن كل ما يتولد من عين الرهن كالولد والثمر واللبن والصوف» 
أو يكون بدلا عن جزء من أجزاء عين الرهن؛ كالأرض والعقر» يسري إليه حكم الرهن» ويكون رهنًا مع الأصل» 
ومالم يكن متولدًا من عينه؛ ولا بدلا من أجزاء عينه كالكسب والأجر وافبة والصدقة لا يسري إليه حكم الرهن 
هلك: لأن الاتباع لا قسط ها مما يقابل بالأصل لعدم دخحوها تحت العقد مقصودًا. 

افتكّه: يقال: "افتك الرهن وافتكه" إذا أخرجه من يد المرتمن وخلصه الراهن. 


كتاب الرّهن ۳1۱ أحكام الرهن 
خصته ويُقسّم الدين عن قيمة الرهن يوم القبض» وعلى قيمة النماء يوم الفكاك» فما 
أصاب الأصل سقط من الدين بقدره وما أصاب النماءَ افتكه الراهنٌ به. ويجورٌ الزيادة في 


الرهن» ولا يجوز الزيادة في الدين عند أبي حينفة ومحمد جثا» ولا يصير الرهن رهناً بهماء 


بحصته: أي بحصته من الدين؛ لأنه صار مقصودًا بالفكاك» والتبع إذا صار مقصودًا يكون له قسط كولد المبيع 
لا حصة له من الثمن» ثم إذا صار مقصودًا بالقبض صار له حصة حن إذا هلكت الأم قبل القبض» وبقي الولد 
كان للمشتري أن يأحذ الولد بحصته من الثمن» ولو هلك قبل القبض لا يسقط شيء من الشمن. 

ويقسم الدين إخ: وإنما قسم على قيمة الأصل يوم القبض؛ لأن الرهن دحل في ضمانه بالقبض» فاعتبرت قيمته 
عنده» وإنما اعتبرت قيمة النماء يوم الفكاك؛ لأن النماء قبل الفكاك غير مضمون عليه» وبالفكاك يضمن» 
فاعتبرت قيمته يوم دخوله في الضمان» فإن لم يفتكه الراهن بعد هلاك الأم حي مات ذهب بغير شيء» وصار 
الولد كأن لم يكن» وسقط الدين ملاك الأم؛ لأنه لا حصة للولد قبل الفكاك. وصورة المسألة: رحل رهن شاة 
تساوي عشرة بعشرة» فولدت ثم هلكت قسم الدين على قيمة الشاة يوم رهنت وعلى قيمة الولد في الحال» 
فإن كانت قيمته في الحال عشرة هلكت الشاة بحصتهاء وهو نصف الدين حمسة دراهم» فإن ازدادت قيمة الولد 
بعد هلاك الأم حي صارت تساوي عشرين بطلت تلك القسمة؛ وتبين أن حصة الأم كانت ثلاثة وثلئأء ولو صارت 
قيمة الولد ثلاثين تبين أن حصة الأم الربع» ولو انتقصت قيمة الولد بعد ذلك حى صارت خمسة؛ تبين أن حصة 
الأم ثلاثا الدين» وهى ستة وثلثان. [الجوهرة النيرة: /18541] بقدره: لأنه لا يقابله الأصل مقصودًا. 

افكه الراهن به: لكونه مقصودًا بالفكاك. ويجوز الزيادة إ: مثل أن يرهن ثوباً بعشرة يساوي عشرة ثم يزيد 
الراهن ثوباً آخر ليكون مع الأول رهنًا بعشرة جاز عند علمائنا كذا في "العناية"» وي "المحوهرة النيرة": فإذا صحت 
الزيادة في الرهن يقسم الدين على قيمة الأول يوم القبض» وعلى قيمة الريادة يوم قبضت» حى لو كانت قيمة 
الزيادة يوم قبضها خمسمائة: وقيمة الأولى يوم القبض ألقاء والدين ألف» يقسم الدين أثلاثاً يكون في الزيادة 
ثلث الدين» وف الأصل ثلثاه. [ص 88 ]١‏ في الرهن: وهذا عندناء وقال زفر به لا يجوز. [الجوهرة النيرة: ۲۸۸] 
ولا يجوز الزيادة إلخ: لأن الزيادة في الدين ترك الاستيثاق» وهو يكون منافيا لعقد الرهن؛ ولأن الزيادة في 
الدين توحب الشيوع في الرهن؛ وهو غير مشروع» فلا يصير الرهن رهئًا بالدين الحادث؛ بل يصير كل الرهن 
,مقابلة الدين السابق» فإن هلك العبد الرهن يسقط الدين الأول؛ ويبقي الثاني بلا رهن خلافاً لأبي يوسف م 
فإن عنده تجوز الزيادة في الدين» فيسقط موت العبد الدينان قياسًا على جانب الآخرء ولأن الدين في باب الرهن 
كالثمن في المبيع؛ والرهن كالمثمن؛ فتجوز الزيادة فيهما كما في البيع كذا في 'المجمع". 

عند أبي حنيفة إلخ: واعتمده النسفي وبرهان الأئمة امحبوبي كما هو الرسم. [التصحيح والترجيح: ٠5؟]‏ 


كاب الرّهن للها أحكام الرهن 
وقال أبو يوسف جك: هو جائد. وإذا رهن عينًا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد 
منهما جاز» وجميعها رهن عند كل واحد منهماء والمضمون على كل واحدٍ منهما 
حصّة دبنه منهاء فان قضى أحاها دنه کان كلها رها في يد الآخره تی يستوي ديه. 


الراهن 


ومن با ع عبنًا على أن بوه للشري بشن غيت بع كاسع لمقتري من لم 
الرهن: لم يحبر عليه وكان البائع بالخيار: إن شاء رضي ترك الرهن» وإن شاء فسخ 


البيع إلا أن يدفع المشتري الفمنّ حال أو يدفع قيمة الرهن؛ 


وجيعها رهن إخ: لأن الرهن أضيف إلى جميع العين في صفقة واحدة؛ ولا شيوع فيه. (الجوهرة النيرة) 
والمضمون إخ: لأن عند الهلاك يصير كل واحد منهما مستوفياً حصته؛ إذ الاستيفاء ثما يتجزى» فكان المضمون عليه 
مقدار ذلك.(الجوهرة النيرة) كلها رهنا إخ: لأن جميع العين رهن في يد كل واحد منهماء فلا يكون له استرداد 
شيء منه ما دام شيء من الدين باقياً كما إذا كان المرتمن واحدًاء فلو هلك الرهن عند الذي أدى دينه» فلاراهن 
أن يسترد ما أدى؛ لأن ارتمان كل واحد منهما باق ما مم يصل الرهن إلى الراهن؛ إذ كل واحد كالعدل في حق 
الآحر» فيصير كل واحد منهما عند الهلاك مستوفيا دينه من نصف مالية الرهن؛ فيسترد ما أعطاه كيلا يتكرر الاستيفاء. 
على أن يرهنه المشتري اخ: أما حواز شرط الرهن افر اناك والقياس أن يفسد البيع؛ لأنه شرط 
في العقد منفعة للبائع لا يقتضيها العقد» ووجه الاستحسان: ن الشمن الذي به رهن أوثق من الشمن الذي لا رهن 
به» فصار ذكر ذلك صفة في الثمن» وشرط صفات الثمن لا يفسد العقد. وهذا إذا كان معيئاء أما إذا لم يعيّن 
الرهن فالبيع فاسد, ولذا شرط الشيخ بقوله: بعينه» ولو شرط في البيع رهناً مجهولاء واتفقا على تعين الرهن في 
مجلس جاز العقد.(الجوهرة النيرة) لم يجبر عليه: هذا قولناء وقال زفر ينك: يجبر؛ لأن الرهن إذا شرط في البيع صار 
حقًا من حقوقه» ولنا: أن الرهن عقد تبرع من جانب الراهن؛ ولا إحبار على التبرعات» ولكن البائع بالخيار على 
ما ذكره الشيخ؛ لأنه ما رضي إلا به» فيخير لفواته» إلا أن يدفع م انين بجلا لحصول المقصود. [الجوهرة النيرة: 489؟] 
فسخ البيع : فحينئذ لا حيار للبائع. يدفع المشتري الثمن إلخ: لحصول المقصود وهو استيفاء الحق. 

أو يدفع قيمة الرهن: [لأن يد الاستيفاء تثبت على المعين وهو القيمة.(الهداية: ])۳۸١/۷‏ وف بعض الفوائد 
المراد بالقيمة: الدراهم والدنانير؛ لأن قيمة الشيء ما يقوم مقامه» وكأها هوء أما إذا أراد أن يرهن مكانه عيئًا 


آخرء فحينئدٍ يحتاج إلى رضاء المرقن كذا في 'الكفاية". 


كتاب الرهن ۳ أحكام الرهن 
فيكون رهناً. وللمرتمن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده» وخادمه الذي في عياله» 
وإن حفظه بغير من هو في عياله» أو أودعه ضَّمن. وإذا تغدى الزن ى الرهن ضبعيه 
ضمان الغصب بجميع قيمته» وإذا أعاد المرتَنُ الرهن للراهن فقبضّه خرج من ضمان 
المرقن» فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء» وللمرقن أن يسترجعه إلى يده» فإذا 
أخذه عاد الضمانُ عليه. وإذا مات الراهن باع وصيّه الرهنَ» وقضى الدينَ» فإن لم يكن 
له وصيّ نصب القاضي له وصيًا» وأمره ببيّعه. 


وولده: يعن ولده الكبير الذي في عياله. [الجوهرة النيرة: ۲۹۰] 

وخادمه: المراد بخادمه: هو الحر الذي أحر نفسه.(الجوهرة النيرة) كأجير الخاص الذي استأحره مشاهرة أو مساففة 
لا مياومة؛ والمعتبر فيها المساكنة» ولا عبرة بالنفقة حي أن المرأةً إذا أودعت وديعة» فدفعت الوديعة إلى زوجها 
لا تضمن» وإن لم يكن الزوج في نفقتها؛ لأفما يسكنان معًا كذا في الزيلعي. 

ضمن: لأن يد المرتمن غير أيديهم» فصار بالدفع متعديًا. (الجوهرة النيرة) ولأن الأيدي تختلف بالحفظ والأمانة» 
والمالك لم يأذن له في ذلك فيضمن» فالرهن يمنزلة الوديعة في يده» فما لا يجوز في الوديعة من التصرف» فإنه 
لا يجوز في الرهن؛ وما جاز في الوديعة جاز في الرهن كذا في"غاية البيان"» وني "الجوهرة النيرة": هل للراهن 
أن يضمن المودع؟ قال أبوحنيفة ملك: لاء وعندهما إن شاء ضمنه» فإن ضمنه رجع على المودع. 

ضمان الغصب إل لأنه بالتعدي حرج من أن يكون ممسكا له بالإذن» وصار كأنه أحذه بغير إذنه فيصير 
غاصبًاء ولأن الزيادة على مقدار الدين أمانة» والأمانات تضمن بالتعدي.(الجوهرة النيرة) 

خرج من ضمان إلخ: لأنه باستعارته وقبضه من المرتمن أزال القبض الموجب للضمان.(الجوهرة النيرة) 

هلك بغير شيء: لفوات القبض المضمون.(الجحوهرة النيرة) 

عاد الضمان عليه: يعي بغير استئناف عقد؛ لأن قبض العارية لا يتعلق به الاستحقاق» فبقي الرهن على ما هو عليه» 
ولو مات الراهن والرهن في يده عارية» فالمرتمن أحق به من سائر الغرماء. [الجوهرة النيرة: ]۲۹٠۰‏ 

وقضى الدين: لأن وصيه قائم مقامه. [الجوهرة النيرة: ۲۹۱] 

نصب القاضي: هذا إذا كان ورثته صغارًاء أما إذا كانوا كبارا فهم يخلفون الميت في المال» فكان عليهم 
تخليصه. [الجوهرة النيرة: ۲۹۲] 


كتابُ الجر 2 أسباب الحجر 


کتاب الحجر 


الأسباب الموجبة للحّجر ثلاثة: الصغر» والرق» والجنون» ولا يجوز تصرّف الصغير 


لنقصان عقله 
إلا بإذن وليه» ولا يجوز تصرّف العبد إلا بإذن سيده» ولا يجوز تصرّف المجنون 


المغلوب على عقله بحال. ومن باع من هؤلاء شيئاء أو اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده. 
فالولي بالخيار: إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة» وإن شاء فسخه. فهذه المعاني الثلاثة 


كناب الحجر: مناسبة هذا الكتاب .ما قبله وهو أن الراهن إذا ذهب على سنن الشرع يبس ماله برضاه» وهو 
الرهن» وأما إذا لم يجر على سنن الشرع يحبس الشرع ماله بدون رضاه» وكذلك المحجور بمنع من التصرف» 
هذا هو المناسبة بينهما كذا في "الفاتح". وفي "الجوهرة النيرة": الحجر في اللغة: المنع» ومنه سمي الحجر لصلابته؛ 
لأنه بمنع العين عن أن تؤثر فيه» ومئه سمي الحطيم حجرًا؛ لأنه منع عن البيت» وف الشرع: عبارة عن المع عن 
التصرفات على وجه يفوم الغير فيه مقام المحجور عليه.[ص ۲۹۲| 

تصرف الصغير إخ: المراد به الصبي الذي يعقل» أما غيره فلا يجوز ولو أذن له وليه» وتفسير العاقل: أن يعلم أن 
البيع سالب والشراء حالب» ويعلم أنه لا يجتمع الثمن والمثمن في ملك واحد. قال في شاهان: ومن علامة كونه 
غير عاقل إذا أعطى الحلوائي فلوسًا فأخذ الحلوى وجعل يبكي ويقول: أعطي فلوسي» فهذا علامة كونه غير 
عاقل» وإن أذ الحلوى وذهب وم يسترد الفلوس» فهو عاقل.(الجوهرة النيرة) والمراد من عدم الحواز عدم النفاذ 
لا عدم الانعقاد بقرينة قوله: إلا بإذن وليه. المجنون المغلوب: المراد به الذي لا يفيق أصلاء أما إذا كان يفيق 
ويعقل في حال إفاقته» فتصرفه في حال إفاقته جائز.(الجوهرة النيرة) 

بخال: أي ف جميع الأحوال؛ أي سواء أذن له فيه أم لا؟ هؤلاء إخ: المراد من هؤلاء الصبي والرقيق» أطلق لفظ 


الجمع على الاثنين وهو جائز كما في قوله تعالى فَإِنْ كان لَه وة (لنساء:١1)‏ والمراد الأحوان.(الجوهرة النيرة) 


وقيل: المراد يمؤلاء الصبي والعبد والمجنون الذي يجن ويفيق» وهو المعتوه لا الذي ذهب عقله» قإن تصرفه لا يصح 
. وهو يعقل البيع إلخ: أي ليس بمازل ولا خاطىء؛ فإن بيع 
امازل لا يصح وإن أجازه الولي. [الجوهرة النيرة: ۲۹۲] بالخيار !لخ: لأن التوقف في العبد لحق المولى» فيتخير 
فيه» وقي الصبي والمجنون نظرًا لهماء فيتحرى مصلحتهما فيه كذا في "الهداية". 


وإن عقبه الإجازة لعدم الانعقاد كذا في "الكفاية 


کناب الحخر ولمع فيما توجب فيه الحجر 
توحب الحجر في الأقوال دون الأفعال» وأمّا الصيّ والمجنون لا تصحّ عقوذهماء 
ولا إقرارهماء ولا يقع طلاقهماء ولا إعتاقهماء فإن أتلفا شيئًا لزمهما ضمائه. وأما 


في الأقوال اخ لأن أثر التصرف القولي لا توجد في الخارج» بل أمر يعتبره الشرع كالبيع ونحوه» فإذا لم يوحد في 
الخارج جاز أن يعتبر عدمه» بخلاف التصرف الفعلي الصادر لا عن الحوارح» فإنه لما كان موجودًا حارجًا لم يجر 
اعتبار عدمه كالقتل وإتلاف المال. ثم الأقوال ثلاثة أقسام: قسم يتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء» وقسم 
تمحض ضررًا كالطلاق والعتاق في حق الصغير والمجنون دون العبد, فإنه يمكنه الطلاق» وقسم يتمحض نفعًا كقبول 
الهبة والصدقة والهدية» فالمراد بالأقوال ههنا: القسم الأول والثاي» فا حجر في الأول يوجب التوقف» وف الثاني يوحب 
الإعدام من الأصلء لا الثالث» فإنه لا حجر فيها. وأراد المصنف بقوله: "دون الأفعال" أفعالاً لم يتعلق يما حكم 
يندرئ بالشبهات» أما إذا كان الفعل يتعلق به حكم فهو محجور عليه في حكم الذي يندرئ بالشبهات» كالصبي 
وابجنون إذا زى أو قثل فهو محجور عليه بالنسبة لحكم الزناء وهو الحد» وبالنسبة الحكم القتل وهو القصاص. 

لا تصح عقودهما: مطلقاً لا مال» ولا إقرارهما بحد من الحدود ولا بالطلاق ولا بالعتاق؛ لقوله -3تة: "رفع القلم 
عن ثلاثة: عن الصببي حى يحتلم» وعن المحنون حت يفيق'» وظاهره يقتضي أن لا يتعلق بأقوالهما حكم» ولأن اعتبار 
الأقوال في الشرع منوطة بالأهلية» وهي معدومة فيهماء حن لو تعلق بإقرارهما حكم شرعي كالحد لا يعتبر أيضًا 
إلا من حيث إنه إتلاف» فيجب الضمان» لا يقال: هذا الحكم أي عدم اعتبار إقرارهما علم من قول المصنف: 
"توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال"؛ لأنا نقول: إثما علم منه بطريق التضمن» والتصريح أبلغ منه» فلذا ذكره. 
ولا يقع طلاقهما إخ: لقوله ءلتة: "كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه".... ويعنٍ بالطلاق طلاق 
امرأته. أما إذا وكل الرحل صبيًا بطلاق امرأته» فطلقها طلقت امرأة الموكل» ويعي بالعتاق أيضًا إذا كان 
بالقول» أما إذا ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه. (الجوهرة النيرة) 

لزمهما ضمانه: لما ذكر أفهم غير حجورين في حق الأفعال؛ إذ لا يمكن أن يجعل القتل غير القتل» والقطع غير 
القطع» فترتب عليه موحبه كذا في "تبيين الحقائق". غير نافذة: رعاية لجانب المولى؛ لأن نفاذه لا يعري عن 
تعلق الدين برقبته أو كسبه» وكل ذلك مال المولى.[الجوهرة النيرة: ۲۹۳] لزمه بعد الحرّية: لوجود الأهلية 
وزوال المانع. [الجوهرة النيرة: ]۲۹١‏ ولم يلزمه في الحال: لقيام المانع وهو حق المولى. 


كتاب الجر 7 الحجر على السفيه 
لزمه في الحال» ل ولا يقع طلاقٌ مولاه على امرأته. 

وقال أبوحنيفة بك: لا يحجر على السفيه إذا كان عاقلا بالعًا حرا وتصرّفه في ماله 
جائزٌ وإن كان مبذرا مُفسِدًا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة» مثل أن يتلفه 


في البحرء أو يُحرقه في النارء إلا أنه قال: إذا بلغ الغلا غير رشيد لم يُسَلّم إليه مال 
أي سفيهًا وو 
حق بلع خمسًا وعشرين سند وإن تصرّف فيه قبل ذلك نفذ تصرف HES‏ 


لزمه في الحال: لأنه يبقى على أصل الحرية في حق الدم حي لا يصح إقرار المولى عليه بذلك كذا في "الهداية", 
وبيانه: أن الحدود والقصاص من خواص آدميته» وهو ليس يبمملوك من حيث إله آدمي وإن كان مملوكاً من 
حيث إنه مال» وهذا لا يصح إقرار المولى عليه فإذا بقي على أصل الحرية فيهما ينفذ إقراره فيهما؛ لأنه أقر ما هو 
حقه» وبطلان حق المولى ضمي كذا في "الكفاية" ا طلاقه: لقوله عَثتَة: "لا يملك العبد والمكاتب شيئًا إلا 
الطلاق". [الجوهرة النيرة: ss‏ ولا يقع طلاق إخ: لقوله ع##: "الطلاق بيد من ملك الساق"؛ ولأن الحل 
حصل للعبد» فكان الرفع إليه دون مول الموهرة النيرة) ا أبو حنيفة ينك.: واعتمد قوله المحبوبي وصدر 
الشريعة والنسفي وغيرهم» وقال القاضي في "كتاب الحيطان": وعندهما: يجوز الحجر على الحر» والفتوى على 
قوهماء قلت: وهذا تصريح وهو أقوى من الالتزام. [التصحيح والترجيح: ]۲١١‏ 

لا يحجر على السفيه: السفيه حفيف العقل الجاهل بالأمور الذي لا يتميز له العامل» بخلاف موحب 
الشرع.(الجوهرة النبرة) جائز: لأنه مخاطب عاقل.(الجوهرة النبرة) وإن كان مبدذرًا: سواء كان يبذر ماله في 
الخير أو الشر.(الجوهرة النيرة) مفسدًا: تفسير لقوله: مبذرًا. [الجوهرة النيرة: 4 ۲۹] 

غير رشيد: ومعيئ الرشد: أن ينفق المال فيما يحل ويمسك عما يحرم» ولا يتصرف فيه بالتبذير والإسراف 
حتى يبلغ خمسًا: إنما قدر بخمس وعشرين سنة؛ سنال کال وقد روي عن ابن عمر 8 
ينتهي لب الرحل إذا بلغ حمسًا وعشرين سنة؛ وقال أهل الطبائع: من بلغ حمسا وعشرين فقد بلغ رشده. 


أنه قال: 


ألا ترى أنه بلغ سنا يتصور أن يصير جدًا. وبيانه: إن أدن مدة يبلغ فيها الغلام النتاعشرة سنةء يتزوج وتحبل له 
فتلد امرأته لستة أشهرء فيكبر ولده» ويبلغ في اثني عشرة سنة» ثم يتزوج وتحبل له فتلد امرأته لستة أشهر» 
فذلك حمس وعشرون سنة» ومحال أن يكون جدًا وم يبلغ أشده. 

نفذ تصرفه: أي نفذ تصرف غير الرشيد قبل الأجل المذكور» فينفذ بيعه وشراؤه حى لو باع ع شا من ا 
ويأمر القاضي وصيه بدفعه إلى المشتري» وإن اشترى شيئًا بأمره أيضًاء يدفع الثمن إليه. وفي "الجوهرة النيرة": = 


کتاب الحجر 9V‏ الحجر على السفيه 
فإذا بلغ حمسًا وعشرين سنة سُلّم إليه مالهء وإن لم يُؤنس منه.الرشد. 

وقال أبو يوسف ومحمد جا يُحجَّر على سفيه» وبمنع من التصرّف في ماله فإن باع 
لم ينفذ بيعٌه ف ماله» وإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم وإن أعتق عبدًا نفذ عتقه, 
وكان على عبد أن يسعى في قیمته» وإن تزوّج امرأةٌ جاز نکاحه» فإن ممّى لها مهرًا جاز 
e‏ وبَطَلَ الفضل. 

وقالا ًا فيمن بلغ غير رشيدٍ: لا يدفع إليه ماله أبدًا حتى يُؤنس منه الرشد» ولا يجوز 


= ولا يقال: كيف يجوز تصرفه فيه وهو ممنوع من قبضه؟ لأن مثل ذلك لا يمتنع» ألا ترى أن المبيع في يد البائع 
بمنع المشتري من قبضه قبل تسليم الثمن» ولو أعقته جاز.[ص 558:1514] 

على إليه ماله: لأن منع المال عنه بطريق التأديب» ولا تأديب بعد هذه المدة غالباً.(الجوهرة النيرة) 

وبمنع من التصرف: لأنه مبذر ماله بصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العقل» فيحجر عليه اعتبارًا بالصبي» 
بل حجره أولى من الصبي. أجازه الحاكم: يعي إذا كان الثمن قائمًا في يد السفيه» وفيه ربح أو مثل القيمة» 
فأما إذا ضاع الثمن في يد السفيه لا يجبره القاضيء كذا في "المبسوط"؛ وإنها قيّد بالحاكم؛ لأن تصرف وصي أبيه 
عليه لا يجموز.(الجوهرة النيرة) نفذ عتقه: لأن العتق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه» وقال الشافعي: لا ينفذ, 
والأصل عند أبي يوسف ومحمد أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الجر وما لا فلا؛ لأن السفيه في معن 
الهازل من حيث إن امازل يخرج كلامه لا على هج كلام العقلاء لاتباع هواه» والعتق نما لا يؤثر فيه الحزل» 
فيصح منه. [الجوهرة النيرة: ]۲٠١‏ أن يسعى في قيمته: [وهو الصحيح كذا في "رد انحتار"] لأن الحجر عع 
النظرء وذلك في رد العتق إلا أنه متعذر؛ لعدم قبوله الفسخ» فيجب رده برد القيمة. 

جاز نكاحه: [لأنه ما لا يؤثر فيه الحزل؛ فلا يؤثر فيه السفه] وله أن يتزوج أربعًا بجتمعات ومتفرقات؛ قال في 
"الهداية": لأنه لا يؤثر فيه الهزل» ولأنه من حوائجه الأصلية» قال محمد: المحجور يزوج نفسه» ولا يزوج ابنته 
ولا أحته؛ لأنه محجور عليه في حق غيره. [الجوهرة النيرة: ]۲۹١‏ مقدار مهر مثلها: لأنه من ضرورات النكاح.(اللباب) 
بطل الفضل: لأنه لا ضرورة فيه. [اللباب: NN‏ رشيد: وإن صار شيخًاء وبه قالت الأئمة الثلاثة كذا 
في "رد الحتار". أبدًا: لقوله تعالى: او الشفهاءاقة ک4 (لنساء:ه) مانا عن الدفع إليه ما دام سفيهًا. 

حتى يؤنس إخ: لقوله تعالى: ظفإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رشا فَادَْعُوا لهم أَمْوَلَّهُمْك (لنساء:ة) أمر بالدفع إن وحد 
بنهما الرشد» فلا يجوز الدفع قبل وحوده» وبه قالت الثلاثة مت كذا في "العيي". 


كتاب الجر ۳1۸ الحجر على السفيه 
تصرّفه فيه» وخر ج الزكاة من مال السفيه» ويَُقَقْ على أولاده وزوجته» ومن يجب نفقئه 
عليه من ذوي الأرحام فإن أراد حَجَةَ الإسلام لم يُمنع منهاء ولا يسلّم القاضي النفقة إليهه 
ولكن يسلّمها إلى ثقة من الحاجٌ يُنفقها عليه في طريق الحجّ» فإن مَرِضَ» فأوصى بوصايا 
في القرب وأبواب الخير» جاز ذلك من ثلث ماله. وبُلوعٌ الغلام بالاحتلام والإنزال» 


وتخرج الزكاة: [لأنها واحبة عليه] وف "الحداية": يدفع القاضي قدر الزكاة إليه ليفرقها إلى مصرفها؛ لأنما 
عبادة» ولابد فيها من ليته؛ ولكن يبعث معه أميئا كيلا يصرفه في غير وجهه. 

وينفق على أولاده إلخ: لأن إحياء ولده وزوجته من حوائجه. ذوي الأرحام: لأن الإنفاق على ذي الرحم 
واجبة عليه حقا لقرابته» والسفر لا يبطل حقوق الناس. فإن أراد حجة إلخ: لأنما واجبة عليه بإيجاب الله تعالى 
من غير صنعه» وإن أراد أن يعتمر عمرة واحدة لم بمنع منها استحسانأء ولم يمنع من القران؛ لأنه لا يمنع من 
إفراد السفر لكل واحد منهماء فلا يمنع من الجمع بينهما.(الجوهرة النيرة) إلى ثقة: لأنه لا يومن منه إتلاف 
ما يدفع إليه» فيحتاط الحاكم في ذلك بدفعها إلى ثقة يقوم بذلك. [الجوهرة النيرة: ۲۹۷] 

في القرب وأبواب اخ: والفرق بين القرب وأبواب الخير: أن القربة هي ما تصير عبادة بواسطة» كبناء السقاية 
والمساجد والقناطر والرباطات» وأبواب الخير عام يتناول القربة وغيرها كالكفالة والضمان فكان أبواب الخير 
أعم من القرب» وقيل: القربة هي الوسيلة إلى العبادة» وأبواب الخير يتناول العبادة والوسيلة. والفرق بين الكفالة 
والضمان: أن الضمان ما لا يكون كفالة» بأن قال أحبي: خالع امرأتك على ألف على أني ضامن 
من فلان على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن؛ فإن الضمان هنا على الضامن لا على المشتري والمرأة. 
[الجوهرة النيرة: ۲۹۸۰۲۹۷] جاز ذلك إلخ: لأن الوصية مأمور يما من قبل الله تعالى» فلا بنع منها. [الجوهرة النيرة: ۲۹۷] 
وبلوغ الغلام اخ: البلوغ في اللغة: الوصولء وفي الاصطلاح: انتهاء حد الصغرء ولا كان الصغر أحد أسباب 
الحجر وجب بيان انتهائه» وبلوغ الغلام بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام والإحبال والإنزال؛ لأفما أمارات البلوغ» وهذا 
بالإجماع: أما الاحتلام؛ فلقوله لتلا: لا يتم بعد الاحتلام» وأما الإنزال فظاهرء وكذا الإحبال؛ لأنه لا يكون إلا مع 
الإنزال» فجعل علامة البلوغ» والتقييد بالاحتلام ونحوه يفيد أنه لا اعتبار بنبات العانة» ولهذا قال في "غاية البيان": 


و بع عبدك 
وبع 


نبات العانة لا يدل على البلوغ حلافاً للشافعي سل وعن أبي يوسف لللك: في غير رواية الأصول أنه اعتبر نباك 
العانة» وأما فود الندي فذكر الحموي أنه لا يحكم به في ظاهر الرواية» وكذا ثقل الصوت كما في "شرح نظم 
اشاملي" وكذا شعر الساق والإبط والشارب كذا في "الفتح و"العيي"؛ وقال: وقي "الجوهرة النيرة": وهذا البلوغ 
الأعلى» وأما الأدن فأقل ما يصدق فيه الغلام اثنتاعشرة سنة» والأنثى تسع.[ص ۲۹۸] 


كتاب الجر ۹ أحكام الحجر على الغلام والجارية 
والإحبال إذا وطئ؛ فإن لم يُوحد ذلك» فحتى يم له ماني عشرة سنة عند أي حنيفة للدم 
وبلوغ الجارية بالحيض ا والحبل» فإن لم يوجد» فحتّى يتم لها سبعة عشر سنة. 
وقال أبويوسف ومحمد جها: إذا م للعُلام والحارية خمس عشرسنة فقد بلغ. وإذا رَاهَقَ الغلامُ 
والحارية» فأشكل أمرهما في البلو غ» فقالا: قد بلغناء فالقول قولهماء وأحكائهما أحكامٌ البالغين. 


في سائر التصرقات 
ذلك: أي واحد من الأشياء المذكورة. فح يتم له إل: الفاء لجزاء الشرط» وتقديره: فلا يحكم ببلوغه حن يتم 
له ماني عشرة سنة عند أبي حنيفة يله لقوله تعالى: ولا تَعَرَبُوا مال ال تيم إلا بالتتي هي اخسن ن حَنَى بلع اشد 
(الأنعام:؟5١).‏ وأشّد الصبي على ما قاله القتبي تبعًا لابن عباس اما 7 عشرة سلة» وقيل: النتان وعشرون» وقيل: 
حمس وعشرون؛ وأقل ما قالوا: هو الأول؛ فوجب أن يدار الحكم عليه للاحتياط» وفي رواية عن الإمام في الغلام: 
تسع عشرة سنة» وقيل: المراد به أن يطعن في التاسع عشرة» فلا احتلاف بين الروايتين؛ لأنه لا يتم له ماني عشرة 
إلا ويطعن في التاسع عشرة؛ وقيل: فيه احتلاف رواية حقيقة؛ لأنه ذكر في بعض النسخ حن يستكمل تسع عشرة سلة. 
وبلوغ الجارية بالحيض إ: أي بأحد الثلاثة» وهذا أيضا بالإجماع» أما الحيض؛ فلأنه يكون في أوائل الحبل 
عادة» فيجعل ذلك علامة البلوغ» وأما الحبل؛ فلأنه دليل على الإنزال؛ لأن الولد يخلق من ماء الرحل والمرأة» 
ولم يذكر الإنزال في علامات بلوغها؛ لأن إنزالها فلما يعلم» بخلاف الصبيء وإن لم توحد علامة من هذه 


العلامات فبلوغها موقوف حي يتم لما سبع عشرة سنة؛ لأن الحارية أسرع إدراكاً من الغلام فنقص سنة؛ 
لاشتماها على الفصول الأربع الي يوافق المزاج واحد منها لا محالة. 

حمس عشر سنة: فقد بلغا وهو قول الثلاثة وهو أيضًا رواية عن الإمام أبي حنيفة لكء؛ لما روي عن ابن عمر راء 
قال: عرضت على رسول الله ُ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة؛ فلم يجري؛ وعرضت عليه يوم الخندق» 
وأنا ابن حمس عشرة سنة فأحازني» فالظاهر أن عدم الإجازة لعدم البلوغ والإجازة للبلوغ» ولأنه المعتاد 
الغالب» فإن العلامات تظهر في هذه المدة غالياً فجعلوا المدة علامة في حق من لم يظهر له العلامة. 

فقد بلغ: وعليه الفتوى» كذا في "الكافي", وأدن المدة في حقه اثنتا عشرة سئة» وفي حقها تسع سنين كذا في 
"الكبز", وقال في "الطائي": هو المختار. وإذا راهق: من المراهقة هو مقاربة الاحتلام» يقال: رهق من كذاء 
أي دن منه» وصبي مراهق» دنا من البلوغ أي قارب. 

فالقول قوهما: لأن البلوغ معن لا يعرف إلا من جهتهما ظاهراء فإذا أخبرا به ولم يكذبمما الظاهر (أي لم يكن 
عمرهما أقل من أدن حد البلوغ وهو اثنا عشرة للغلام» وتسعة للجارية) بل قوهما فيه كما يقبل قول المرأة 
في الحيض» كما في "المداية" فلو أقر الغلام بالبلوغ وهو ابن اثني عشرة سنة» أو أقرت الحارية به بعد تسع يقبل = 


كتابُ الجر ام الجر على المفلين 
وقال أبو حنيفة يك: لا أحجُرٌ في الدين على المفلس» وإذا وحبت الديون على رجلٍ 
مفلس» وطلب غرماؤه حبسّه والحجر عليه لم أحجُر عليه وإن كان له مال لم يتصرف 
فيه الحاكمٌ ولكن يحبِسُه أبدًا حى يبيعه في دینه» وان کان له دراهم ودينّه دراه 


أو على ضِدّ ذلك» قضاه القاضي بغير أمره, ون كان دينه دراهې 1111 


= قوهما بالإجماع» وإلا فلا كذا في "الطائي شرح الكنز" و"العيئي شرح المداية". قال في "الفتح": اعلم أنه 
يشترط لصحة الإقرار بالبلوغ شرط آخرء وهو أن يكون بحال يحتلم مثله» ذكره الولوالجي قال في "رد المحتار": 
قال ابن الفضل: إن كان مراهقا ويحتلم مثله يقبل قوله وتجوز قسمته» وإن كان مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم 
لا تجوز قسمته ولا يقبل قوله؛ لأنه يكذب ظاهراء وتبين يهذا أن بعد ان عشرة سنة إذا كان بحال لا يحتلم مثله 
إذا أقر بالبلوغ لا يقبل. 

لا أحجر في الدين إخ: [أي لا أحجر عليه بسبب الدين؛ فإذا لم يحجر عليه جاز تصرفه وإقرراه؛ لأنه بالغ 
عاقل.(الجوهرة النبرة)] كلمة "في" تستعمل في العلية كما يقال: يجب القطع في السرقة» يعي لا يحجر عليه بسبب 
دين وإن طلب غرماؤه الحجر عليه؛ لأنه في الحجر عليه إهدار أهليته» والحاقه بالبهائم» وذلك ضرر عظيم فلا 
يجوز؛ وعددهما: يجوز عليه بسبب الدين» وعلى قوهما الفتوى. وإذا: وهذا ابتداء كلام. [الجوهرة النيرة: ۲۹۸] 

لم أحجر عليه: لأن في الحجر إهدار أهليته؛ فلا يجوز لدفع ضرر حاص» وهو ضرر الغرماء كذا في "الهداية". 

لم يتصرف فيه إخ: [لأنه نوع تصرف] يعي عند أبي حنيفة يا وهذا في حال قيام المديون؛ أما إذا مات 
وعليه ديون قد ثبتت عند القاضي بالبينة أو بإقراره» فإن القاضي يبيع جميع أمواله منقولًا كان أو عقارًاء ويقضى 
به ديونه» ويكون عهدة ما باع على الغرماء دون القاضي وأمينه. [الجوهرة النيرة: ۲۹۸] 

يحبسه أبدًا إلخ: إيفاءً لحق الغرماء» ودفعًا لظلمه» اعلم أن الحبس ثابت بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب» 
فقوله تعالى: أو قرا من الْأَرْضٍ يك (المائدة:+) أي يحبسون؛ لأن نفيهم من جميع الأرض لا يتصورء وأما السنة» 
فإن البي ¥ حبس رجلا أعتق شقصًا له من عبد حي باع غنيمة له في ذلك. وأما الإجماع فإن علياً مه بى حبسًا 
بالكوفة» وسماه نافعاً» فهرب الناس منه» فب حبسا أوثق منه» وسماه محبسّاء وقال: أما ترا كيسًا مكيسًا بنيت بعد 
نافع محبساء وذلك بحضرة الصحابة من غير حلاف. [الجوهرة النيرة: 1336534] أو على ضد ذلك: [أي ماله 
دنانير ودينه دنائير] هذا من سهو الكتاب» وأيضًا ليس في بعض النسخ» وف "الجوهرة النيرة": عبارة المعن هكذا: 
قوله: "فان كان دينه دراهم وله دراهم قضاها القاضي بغير أمره".[ص ۲۹۹] بغير أمره: وهذا بالإجماع؛ لأن من 
له الدين إذا وحد جنس حقه جاز له أحذه بغير رضاهء فدفع القاضي أولى. [الجوهرة النيرة: ۲۹۹] 


کتاب الجر م الحجر على المفلس 
وله دنانير» أو على ضدّ ذلك» باعها القاضي في دينه. 

وقال أبويوسف ومحمد تا: إذا طلب غرماءٌ المُفلس الحجرَ عليه حجر القاضي عليه 
ومنعه من البيع والتصرّف والإقرار» حتّى لا يضرٌ بالغرماءء وباع ماله إن امتنع افلس من 
بيعه» وقسّمه بين غرمائه بالحصّصء فإن أقر في حال الحجر بإقرار مال لزمه ذلك بعد قضاء 
الديون. ويُنفق على المفلس من ماله» وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي الأرحام. 

وإن لم يعرف للمفلس مال» وطلب غرماؤه حبسّه؛ وهو يقول: لا مال لي حَبَسَه الحاكم 


باعها القاضي !خ: وهذا بالإجماع» أما عندهما فظاهرء وأما عند أبي حنيفة بلك فاستحسان» والقياس: أن لا يجوز 
للقاضي بيعه كالعروض » وجه الاستحسان: أفهما متحدان جنسًا في الثمنية والمالية» ولهذا يضم أحدهما إلى الآخر 
في الزكاة, مختلفان في الصورة حقيقة وحكمًاء أما حقيقة فظاهر» وأما حكمًا؛ فلأنه لا يحري بينهما ربا الفضل 
لاختلافهماء فبالنظر إلى الاتحاد يثبت للقاضي ولاية التصرف» وبالنظر إلى الاحتلاف يسلب عن الدائن ولاية 
الأحذ عملا بالشبهين؛ بخلاف العروض؛ لأن الأعراض تعلق بصورها وأعياهاء أما التقود فوسائل؛ لأن المقصود 
منها المالية دون العين» فافترقا. ومنعه من البيع: يعي إذا كان بأقل من نمن المثل؛ أما البيع بشمن المثل لا يبطل 
حق الغرماء» والمنع لحقهم؛ فلا يمنع منه» أي من البيع بشمن المثل كذا في "الهداية". 

حتى لا يضر: لأن في هذا الحجر نظرًا للغرماء؛ لأنه عساه يلجىء ماله» فيفوت حقهم. 

وباع إلخ: لأن المبيع مستحق عليه أي على المديون لإيفاء دينه» حى يحبس لأجله» أي لأجل البيع؛ فإذا امتنع 
ناب القاضي منابه» وقال في "الدر المختار" و"الملتقى" و "الطائي شرح الكنز": إن الفتوى على قوضماء يعن 
يبيع القاضي بالدين ماله وعرضه وعقاره» ولكن يترك عليه دست من ثياب بدنه. 

بالحصص: أي على قدر ديوفهم.(الجوهرة النيرة) بعد قضاء الديوث: [الِيَ وقع مما الحجر] هذا قوهماء لأنه 
تعلق بمذا المال حق الأولين» فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم. (الجوهرة النيرة) 

وينفق على المفلس إل المراد بالمفلس هذا المديون المححور.(الجوهرة النيرة) وذوي الأرحام: أي ذوي 
الرحم المحرم؛ لأن حاجتهم الأصلية مقدمة على حق الغرماء كنفقة نفسه.(الجوهرة النيرة) الرحم ثلاثة: رحم 
الولادة وفيه النفقة بالإجماع» ورحم غير حرم كبنات الأعمام والعمات والخالات لا نفقة فيه بالإجماع» ورحم 
هو حرم كالاخوة والعمومة والخالة عندنا يجب خلافا للشافعي بك (الفاتح) 

حبسه الحاكم: هذا هو المختار عند المتأخحرين. [التصحيح والترحيح: 45 ؟] قال في "النهاية": يحبس في الدرهم 
وقي أقل منه» وني "الخجندي": يحبس ف قليل الدين وكثيره إذا ظهر منه المطل. [الجوهرة النيرة: ۲۹۹] 


كتاب الجر ا فيما يحبس وفيما لا حبس 


في كل دين لزمه بدلّا عن مال حَصّل في يده كثمن المبيع وبدل القرض» وف كل دين 
الزمه بعقد كامهر والكفالة» ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوّض الغصوب وأرش 
الجنايات إلا أن 7 قوم البينةٌ بان لما 

ریه الحاک شهريق أل ثلاثة أشهُرٍ سأل عن حاله» فان م تلشف له مال على 


ابوس 


سبيلة» وكذلك إذا قام البيّنة على أنه لا مال لى ولا يحول اينه وان غرماله اغد حرو جه 


المديون المفلس 


من الحبس» بل يلازمونه ولا بمنعونه من التصرف والسّفرء ويأخذون فضل کسه . 


كالمهر: المراد بالمهر المعجل دون الموجلء فإن في المؤجل القول قوله بالإجماع. [الجوهرة النيرة: ۲۹۹] 

وم يكبسه اخ: يعي إذا قال: أنا فقير؛ لأن الأصل الفقر» فمن ادعى الغناء يدعي مع حادٹا فلا يقبل 
ا النيرة) إلا أن تقوم البينة: فحينئذ يحبسه؛ لأن البينة أولى من دعواه الفقر. (الجوهرة النيرة) 
شهرين أو ثلاثة أشهر: قال في "لحداية" و"المحيط" و"الجواهر" و"الاحتيار" وغيرها: والصحيح أن التقدير 
مفوض إلى رأي القاضي؛ لاختلاف أحوال الأشخاص فيه. [التصحيح والترجيح: 45 ؟] ولي بعض الرواية ما بين 
أربعة أشهر إلى ستة أشهر» وهذا ليس بتقدير» وإثما هو على حال امحبوس» فمن الناس من يضحره الحبس القليل» 
ومنهم من لا يضجره الكثير» فوقف ذلك على رأي الحاكم فيه» فإذا لم يتبين للحاكم أن له مالا بان قامت البيئة 
أو سأل جيرانه العارفين به» فلم يوجد له شيء أخرجه. [الجوهرة النيرة: |5٠٠٠‏ 

وكذلك: أي حلى سبيله» والأصل فيه: أن البيئة على النفي لا يقبل؛ لأن البينات شرعت للإثبات إلا إذا وحد 
ما يوكد موجب البينة» وقد وجب ههنا هو الحبس السابق؛ إذ الظاهر أنه لو كان له مال لأظهر» ولا يتحمل مذلة 
الحبس ولا مشقته» هذا إذا أقام البينة بعد الحبس» ولو أقام قبل الحبس فيه روايتان: أحدهما: تقبل» وف الرواية 
الأحرى: لا تقبل» وقال في "لحداية": وعلى الثائية عامة المشايخ. ولا يحول إلخ: ويدورون معه حيث دارء 
ولا يحبسوئه في موضع واحد» وإن دخل بيته الحاجة لا يتبعونه بل ينتظرونه حب يخرجء وإ کان الدين لرحل على 
امرأة لا يلازمها؛ لما فيه من الخلوة بالأجنبية» ولكن يبعث امرأة أمينة تلازمها. بل يلازمونه: لقوله ك 
لصاحب الحق: "يد ولسان"» والمراد باليد الملازمة» وباللسان التقاضيء و م يرد به الضرب والشتم.(الجوهرة النيرة) 


ووقع في بعض النسخ: ولا يلازمونه» وهو ليس بصحیح» كما يدل عليه قوله ع لصاحب الحق 
ويأخدون فضل كسبه: أي يأحذون ما زاد على نفقته ونفقة عياله» ولو اختار المطلوب الحبس» والطالب 
الملازمة؛ فالخيار إلى الطالب؛ لأنه أبلغ في حصول المقصود لاختياره الأضيق عليه إلا إذا علم القاضي أنه يدحل 
عليه بالملازمة ضرر بيّن بأن لا يمكنه من دخول داره» فحيئئلٍ يحبسه دفعاً للضرر عنه. [الجوهرة النيرة: ]50١‏ 


کتاب الجر ۲۳ الحجر على الفاسق 
فيِقَسَمُ بينهم بالحصّص. وقال أبويوسف ومحمد ها إذا فلّسّه الحاكمٌ حال بيته وبين 
غرمائه إلا أن يقيموا البينة أنه قد حصل له مال. ولا يَحَجُرُ على الفاسق إذا كان 
مصلحًا لاله» والفسق الأصلي والطارئ سواء ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه 
ابتاعه منه: فصاحب المتاع أسوة للغرماء فيه. 


فيقسم بينهم: لاستواء حقوقهم في القوة. بالحصص: أي بقدر حصة كل واحد منهم من الدين. 

حال بينه إلخ: لأن القضاء بالإفلاس عندهما يصح» فتثبت العسرة» فيستحق الإنظار إلى الميسرة» وعند أي حنيفة لك: 
لا يتحقق الإفلاس؛ لأن رزق الله غاد و رائح» ولأن وقوف الشهود على عدم المال» لا يتحقق إلا ظاهرًاء 
فيصلح للدفع لا لإبطال الحق في الملازمة.(الجوهرة النيرة) إلا أن يقيموا البينة إلخ: فيه إشارة إلى أن بينة اليسار 
تترجح على بينة الإعسار؛ لأنها أكثر إثباتاً؛ إذ الأصل هو العسرة» قال في "المستصفى": إنما تقبل بيئة الإعسار إذا 
قالوا: إنه كثير العيال ضيق الحال» أما إذا قالوا: لا مال له لا تقبل. وفي "الينابيع": قال أبوحنيفة يللك: إذا كان 
الرجل معروفاً بالإعسار» لم يحبسه القاضي حن يقيم حصمه البيئة أن له مالاء وإن لم يكن معروفاً بذلك لم تقبل 
بينته على إعساره» ويحبسه شهرين أو ثلاثة» ثم يسأل عن حاله.(الجوهرة النيرة) 

والفسق الأصلي والطارئ إلخ: يعي إذا بلغ فاسقًاء أو طرئ عليه ذلك. [اللجوهرة النيرة:01] 

ومن أفلس: يقال: أفلس الرجل إذا م يبق في يده مال» كأن دراهمه صارت فلوسًا. 

فصاحب المتاع إلخ: يعني يشارك البائع أصحاب الديون» هذا إذا كان الإفلاس بعد القبض» وإن كان قبله فللبائع 
حق الحبس حن يقبض الثمنء وقال الشافعي: البائع أولى» وله حق فسخ العقدء وأحذ متاعه» سواء كان قبل 
القبض» أو بعده؛ لحديث سمرة بن جندب ده "ومن وجد متاعه عند مفلس بعينه» فهو أحق به"» رواه أحمد. 
ولنا: قوله علخة: "ما رجحل باع سلعة فأدركها عند رحل قد أفلس» فهو ماله بين غرمائه" أخرجه الدار قطي. 
أسوة إلخ: هذا إذا قبضه المشتري بإذن البائع» أما إذا لم يقبض المتاع بإذن البائع» ثم أفلس فصاحب المتاع أولى 
بشمنه من الغرماء؛ لأن له حق الحبس لاستيفاء الشمن» فيكون كالمرتمن في ثمن المرهون. وصورة المسألة: اشترى 
سلعة وقبضها بإذن البائع» ثم مات المشتري» أو أفلس قبل أن يدفع الثمن» أو بعد ما دفع طائفة منه» وعليه دين 
لأناس شي فالغرماء جميعاً في الثمن أسوةء وليس بائعها أحق يما منهم عندنا؛ لأن البائع لما سلمها إلى المشتري 
فقد رضي باسقاط حقه من عینه» ورضي به في ذمته» فصار كغيره من الغرماءء وإن كان البائع لم يسلّمها إلى 
المشتري» فإنه ينظرء إن كان الثمن مؤجلًا فكذلك الجواب» وقد حل الأحل يموت المشتري» وإن كان حالا 
فالبائع أحق بالثمن من سائر الغرماء إجماعاً. 


كناب الإقرار ۲٤‏ شرائط الإقرار وأحكامه 
كتاب الإقرار 

إذا أقرّ الح البالغ العاقل بحتي لزمه إقرازه مجهولاً كان ما أقرّ به أو ا ويقال له: بین 

المجهول, فإن ل يبيّن أجبره الحاكم على البيان» فإن قال: لفلان على شيء لزمه أن يبيّن ما 

له قيمة؛ والقول فيه قوله مع بمينه, إن ادعّى الْقرّ له أكثرَ منه» وإذا قال: له علي مال» فالمرجع 


أي مما بينه 


في بيانه إليه, ويقبل قولّه في القليل والكثير» فان قال: له علي مال عظيم؛ لم يصدّق في أقل 


كتاب الإقرار: [لما كان بعض مسائل الحجر متضمنة للإقرار أردفه به] الإقرار في اللغة: الإثبات» يقال: أقر 
الشيء إذا ثبت وأقر غيره إذا أثبته؛ وفي الشرع: هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه. 

إذا أقر الحر إخ: قيد بالحرية ليصح إقراره مطلقاً؛ لأن العبد المحجور عليه إذا أقر بالمال لم يلزمه في الحال؛ لأجل 
الضرر على مولاه» بل يتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد العتق؛ وقيّد بقوله: البالغ والعاقل؛ لأن إقرار الصبي والمعتوه 
والجحنون لا يصح؛ لانعدام الأهلية إلا إذا كان الصبي مأذوناً» فيصح إقراره كذا في "العيئي شرح الكبر". 

إقراره مجهولاً: وجهالة المقر به لا بمنع صحة الإقرار؛ لأن الحق قد يلزمه مجهولاً. بان أتلف مالا لا يدرى 
قيمته.(الجوهرة النيرة) بيّن المجهول: لأن التجهيل من جهته؛ فصار كما إذا أعتق أحد عبديه.(الجوهرة النيرة) 
أجبره الحاكم: لأنه لزم الخروج عما التزمه» وذلك بالبيان» فيجبر الحاكم عليه. 

أن يبيّن ما له قيمة: كفلس وجوزة, لا ما لا قيمة له كحبة حئطة وجلد ميتة وصبي حر. 

فالمرجع في بيانه [لأنه هو المجمل] إليه: لأن إقراره وقع على مال بجهول من جانبه» فيرجع للبيان إليه. 

في القليل والكثير [لأن كل ذلك مال]: لأن القليل يدحل تحت المالية كما يدحل الكثير؛ لأن كل ذلك مال 
إلا أنه لا يصدق في أقل من درهم؛ لأن ذلك لا يعد مالا عرفاً» وإن قال: له علي مال حقيرء أو قليل» أو حسيس» 
أو تافه» أو نذر يقبل تفسيره في القليل والكثير. [الجوهرة الئيرة: *.7] 

علي مال عظيم: يجب نصاب؛ لأنه عظيم في الشرع. لم يصدق في أقل إخ: قال في "الاحتيار": وهو أصح» 
واعتمده النسفي والمحبوبي تبعًا للقدوري. [التصحيح والترجيح:47١]‏ لأنه إقرار مال موصوفء فلا يجوز إلغاء 
الوصف» والنصاب عظيم حى اعتبر صاحبه غنيًا به» والغناء عظيم عند الناس» وهذا إذا قال: مال عظيم من 
الدراهم» أما إذا قال: من الدنانير فالتقدير بعشرين مثقالًاء وف الإبل بخمس وعشرين؛ لأنه أدن نصاب يجب فيه 
الزكاة من حنسه» وف غير مال الزكاة يقدر بقيمة النصاب» وكذا إذا قال: مال كثير أو جليل فهو كقوله: = 


كتابُ الإقرار م أحكام الإقرار 
من مائيي درهم» وإن قال: له على دراهم كثيرة لم يصدّق في أقل من عشرة دراه فإن 
قال: له علي دراهم» فهي ثلاثة, إلا أن يبيّن أكثر منهاء وإن قال: له علي كذا كذا 
درهمّاء لم يُصدّق في أقل من أحد عشر درهماء وإن قال: كذا وكذا درهمًا لم يصدق 
في أقل من أحد وعشرين درهمًاء وإن قال: له على أو قبلي فقد أقرٌ بدينء NI‏ 


= عظيم» وعن أبي حنيفة يلله: يصدق في عشرة دراهم إذا قال: من الدراهم؛ لأنه نصاب السرقة» فهو عظيم 
حيث يقطع به اليد الحترمة. قال السرحسي: والأصح أنه مبني على حال المقر في الفقر والغناء» فإن القليل عند الفقير 
عظيم؛ وكما أن المائتين عظيم في حكم الزكاة؛ فالعشرة عظيم في قطع يد السارق وتقدير المهر؛ فيتعارض» 
ويكون المرجع فيه إلى حال الرجل. [الجوهرة النيرة: ]٣١ 527٠‏ 

۾ يصدق في أقل 2 وهذا عند أبي حنيفة ي وعندهما: لا يصدق في أقل من مائي درهم؛ لأن الكثير في 
العادة هو ما يخرج به الإنسان من حد الفقر إلى حد الغناءء وذلك مائتا درهم» وله: أن العشرة أقصى ما ينتهي 
إليه اسم الحمع» يقال: عشرة دراهم. ثم يذكر بالتركيب ويقال: أحد عشر درهمًاء فيكون هذا الأكثر من حيث 
الفصل» وإن فسّر بأكثر من العشرة؛ أو بأكثر من المائتين لزمه ذلك في قوهم حميعًا؛ لأنه التزم ذلك فلزمه. وفي 
"التصحيح والترجيح": واعتمد قول الإمام النسفي والحبوبي وصدر الشريعة.[ص 4/8 ]١‏ ثلاثة: لأنها أقل الجمع 
الصحيح» ولا غاية لأقصاه. أكثر منها: لأن اللفظ يحتمله. لم يصدق: لأن "كذا" كناية عن عدد ججهولء ولا 
كرره فقد أقرٌ بعددين بحهولين ليس بينهما حرف العطف» وأقل عددين كذلك من المفسر أحد عشرء وأكثره 
تسعة عشرء فالأقل يلزم من غير بيان» والزيادة تقف على البيان» وعند الشافعي ب2©: يلزمه درهم واحد. 

1" يصدق في أقل إلخ: لأنه فصل بين العددين المحهولين بحرف العطف, وأقل ذلك من العدد المفسر أحد 
وعشرون» وأكثره تسعة وتسعون» فالأقل يلزمه من غير بيان والزيادة تقف على بيانه» وعند الشافعي بلك: يلزمه 
درهمان» ولو ثُلّث بالواو بين العددين المبهمين» بأن قال: كذا وكذا وكذا يزاد مائة على أحد وعشرين» ولو ريع 
لفظة كذاء أي بأن قال: كذا وكذا وكذا وكذا زيد ألف على العدد المذكور» فيجب ألف ومائة وأحد وعشرون» 
ولو حمس زيد عشرة آلاف» ولو سدّس يزاد مائة ألف» وسبّع يزاد ألف ألف» وكلما زاد عددًا معطوفاً بالواو 
زيد عليه ما حرت به العادة إلى مالا يتناهى؛ ولو ثلث بغير واوء بان قال: كذا كذا كذا درهمًا يجب أحد عشر؛ 
لأنه لا نظير له» أي لا يوجد ثلاثة أعداد يجمع بينهما بلا ذكر عاطف» فيحمل الثالث على التكرار. 

فقد أقرّ بدين: لأن "على" للوحوب» و"قبلى"-بكسر القاف وفتح الباء- ينبئ عن الضمان» فيقال: قبل فلان عن 
فلان» أي ضمن» وممي الكفيل قبيلًا؛ لأنه ضامن للمال» وإن وصل به وديعة» بأن قال: له علي وديعة أو قبلي 
وديعة صدّق؛ لأن المضمون عليه الحفظ» والمال محله» فقد ذكر امحل وأراد امال مجارّاء فيصح موصولًا لا مفصولًا. 


كتاب الإقرار A‏ أحكام الإقرار 
وإن قال: له عندي أو معي» فهو إقرار بأمانة في يده» وإن قال له رجل: لي عليك ألف درهم» 
فقال: اترما أو انتقدهاء أو أجّلني باء أو قد قضيُكهاء فهو إقرار. ومن أقر بدين مؤجّل؛ 
فصدقه لر له في الدين» وكذبه في التأجيل: لزمه الدين حالاً. ويستحلف المقرّ له في الأجل. 
ومن أقرّ بدين» واستئن شينًا متصلًا بإقراره: صح الاستثناء» ولزمه الباقي» وسواء استثنى 


أو معي: وكذا إذا قال له: في بي أو في صندوقي» أو في كيسي.(الجوهرة النيرة) فهو إقرار بأمانة: لأن ذلك 
إقرار بكون الشيء في يده» وذلك يتنوع إلى مضمون وأمانة» فيثبت أقلهماء وهي الوديعة. [الجوهرة النيرة: 5.08] 
فهو إقرار: لأن الحاء أي الضمير في الأول والثاني كناية عن المذكور في الدعوى» فكأنه قال: اتّزن الألف الي 
لك علي حتت لو لم يذكر حرف الكناية لا يكون إقرارًا لعدم اتصرافه إلى المذكور في الدعوى. والتأجيل إغا 
يكون في حقى واحب» والقضاء يتلو الوجوب» فيلزمه كما في "الخداية"؛ وهذا إذا لم يكن على سبيل الاستهزاء؛ 
فإن كان شهد الشهود بذلك لا يلزمه شيء» أما لو ادعى الاستهزاء فلا يصدق. 
لزمه الدين حالاً: [لأن الأصل في الديون الحلول] لأنه أقر بحق على نفسه» وادعى حقا على المقر له» فإقراره في 
حقه حجة» ولا تقبل دعواه بغير حجة كذا في "العيني شرح الكنز ز"» وقال في "الواقعات": هذا إذا لم يصل الأحل 
بكلامه» أما إذا وصله صدق. ويستحلف المقر له ! لخ: لأنه منكر للأحل» واليمين على من أنكر إلا في الكفالة. 
ومن أقر بدين إخ: لما ذكر موجب الإقرار بلا تغير شرع في موجبه مع الغير» وهو الاستثناءء وما في معناه في 
كونه مغيرًا کار والاستثناء استفعال من الثني» وهو الصرف لغد وفي اصطلاح الفقهاء: هو التكلم الباقي 
بعد الثناء» والمراد بالاتصال: الاتصال بحسب التلفظ بحيث لا يسكت بين المستفى والمستئئ منه لا الاستثناء 
ا متصل؛ والسكوت لنفس أو سعالء أو أحذ فم» أو النداء بينهما لا يضرء كقوله: لك علي ألف درهم يا فلان 
إلا عشرة» وإنما يشترط الاتصالء لأن الكلام لا يتم إلا بآخزه. فإذا انقطع الكلام فقد تم فلا يعتبر الاستثناء 
بعده» وعلى هذا أجمع العلماء إلا ابن عباس 7-4 فإن عنده: يصح الاستشاء وإن كان مفصولًا؛ لقوله عفكلا: 
"لأغزون قريشًا" ثم قال: بعد سنة إن شاء الله" فعلم أنه صح مفصولًا. قلنا: : هو مغير؛ والمغير لا يصح إلا متصلا 
كالشرط» واستثناء البي ييه كان امتثالا لأمره تعالى» وهو قوله: وَاذْكُْ رَبّكَ إذَا يت (الكهف:4) وقوله: 
ولا تقواَنَ لِشيْء إني ي فاعِلٌ ذلك غدا أ إلا أَنْ يُشَاءَ ا رالكهف: تيم 
وسواء استثتى إلخ: قال في "الينابيع': المذكور إنما هو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: إن استثى 
الأكثر بطل تازه واه مع ما قر هوقا 'امحيط": هو رواية عن أبي يوسف» فلذلك كان المعتمد على 
ما في الكتاب عند الكل. [التصحيح والترجيح [rén:‏ وقال الفرّاء: استئناء الأكثر لا يحوز؛ لأن العرب لا يتكلم 
بذلك» والدليل على جوازه قوله تعالى: ENTE‏ نطق أو لقص مه قبلا أو زد عليه والمزمل: 5-») 


كتاب الإقرار لضا أحكام الإقرار 
الأقل أو 3 رَ فان استثو فا ا وبطل الاستثناءً. وإن قال: له علي مائة درهم 
إلا ديناراء 1 إلا فير حنطة لزمه مائةٌ درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز. وإن قال: له علي مائة 
ودرهم» فالمائة كلها دراهم؛ وإن قال: له علي مائة ولوب لزمه ثوب واحدء والمرجع في تفسير 


لزمه الإقرار إل [لأنه تكلم بالحاصل بعد الثنياء ولا حاصل بعده» فيكون رجوعًا] هذا إذا كان المستثئ من 
جنس المستشن منه» أما إذا كان من حلاف جنسه كما إذا استثى من مائة درهم قفيز حنطة» أو دنائير وقيمة 
ذلك يأنّ على المائة صح و لم يلزمه شيء. |الحوهرة النيرة: 107:.] 

لزمه مائة درهم: عند الشيخين استحساناًء والقياس: أن لا يصح الاستشاء» وهو قول محمد ملل لأنه است شو 
5 لاف کا انار "كما لق قال : له علي مائة درهم إلا ثوباً أو إلا شاة» وبه قال أحمد يلك ولهما: أنه 
ستئى مقدارًا من مقدرات» وهو من جنسه معن من حيث إنه يثبت في الذمة حالا ومؤجلاء ويجوز استقراضهما 
وإن اختلفت صورقماء فإذا كانت في المعئ جنسًا واحدًا جاز استثناؤها باعتبار المعى؛ لأن الاستثناء استخراج 
بطريق المعين على أن يصير الكلام به عبارة عما وراء المستثيئ, ففي المثال المذكور أولا لزمه مائة درهم إلا قيمة 
الدينار أو قيمة القفيز» بخلاف الشاة والثوب؛ لأفهما من ذوات القيم» فلا يصح استثناؤهما من الدراهم والدنائير؛ 
لعدم وصف الثمنية ولو معين. وقال الشافعي ملله: يصح فيطرح عنه قدر قيمة المستثى؛ لأن الشرط اتحاد الجنس» 
وهو موجود من حيث الملية» فائتفي المانع بعد تحقق المقتضي» وهو التصرف اللفظي» وبه قال مالك. 
وللشيخين: أن عدم تناول الدراهم غيرها لفظاً لا يرتاب فيه أحد, وإنما الكلام في تناوهما إياه حكمًاء فقلنا 
يتدال ما كان على أحص أوصافها الذي هو الثمنية» وهو الدنائير والمقدرات والعددي المتقارب» وأما الثوب 
ونحوه كالشاة فليس بشمن أصلاء وما ليس بثمن لا يصلح مقدارًا للدراهم؛ لعدم المحانسة» فبقي الاستثناء من 
الدراهم مجهولاء وجهالة المستئئ يوحب جهالة المستشى منه» فلا يصح الاستثناء. وفي "التصحيح والترجيح": 
الصحيح جواب الاستحسان» واعتمده امحبوبي والنسفي.[ص 45 ]١‏ 

فالمائة كلها دراهم: يعن يجب مائة درهم ودرهم كذا في "النافع"» هذا جواب الاستحسان؛ وجواب القياس: 
أنه يحب في قوله: "ودرهم' درهم» ويرجع في تفسير المائة إليه كما في قوله: وإن قال: له علي مائة وثوب» لزمه 
ثوب» والمرجع في تفسير المائة إليه» وهو قول الشافعي يف؛ لأنه عطف مفسرا على مبهم» والأصل في العطف: 
المغايرة. ولنا أن قوله: " 'ودرهم" بيان للمائة عادة؛ لأن الناس استثقلوا تكرار الدرهم» واكتفوا بذكره مرة فيما 
يكثر استعماله. والمرجع في تفسير ا قال في "النافع": الفرق بين الصورتين: أن كثرة الاستعمال ثابتة في 
الدراهم» فحذف المضاف إليه» تقديرة مائة درهم ودرهم أما الثوب» فلا يستعمل كالدراهم؛ لأن التجارة 
بالدراهم أكثر من الثوب» فلا يصير إلى حذف المضاف إليه. 


كتاب الإقرار ۴۲۸ أحكام الإقرار 
الائة إليه. ومن أقرّ بحقّ وقال: إن شاء الله تعالى متصلًا ياقراره: لم يلزمه الإقرارٌ ومن 
قر وشرط الخيارَ لنفسه: لزمه الإقرارٌ وبطل الخياٌ ومن أقرّ بدار» واستثى بناءها 
لنفسه: فللمقر له الدار والبناء جميعًاء وإن قال: بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان» فهو 
كما قال. ومن أقرّ بتمر في قوصرة: لزمه التمرٌ والقوصرة» ومن أقر بدابة في إصطبل 


متصلا بإقراره: بأن قال: لفلان علي مائة درهم إن شاء الله تعالى. لم يلزمه الإقرار: لأن هذا الاستثناء يرفع 
الكلام من أصله, فكأنه لم يكن» ولأن الاستثاء ممشيئة الله إما إبطال للحكم قبل انعقاده أو تعليق» فإن كان الأول 
أي الإبطال فقد أبطل؛ وإن كان الثاني أي التعليق» فكذلك أي بطل؛ لأن الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط؛ لأن 
الإقرار إحبار» والإخبار لا يحتمل التعليق بالشرط؛ لأنه إن كان صدقاً لا يصير كذباً لفوات الشرطء وإن كان 
كذباً لا يصير صدقاً لوحود الشرط؛ أو لأنه أي مشيئة الله شرط لا توقف عليه. ومن أقرّ: بقرض أو غصب أو 
وديعة أو عارية.(الجوهرة النيرة) الخيار لنفسه: يعني أنه بالخيار ثلاثاً. [الجوهرة النيرة: 50] 

لزمه الإقرار !لخ: لأن الخيار للفسخ» والإقرار لا يقبل الفسخ.(الجوهرة النيرة) لأن الإقرار إخبارء ولا مدل 
للخيار في الإخبار؛ لأنه إن كان صدقًا فهو واحب العمل به وإن لم يخترء وإن كان كذيًا فهو واحب الرده 
فلا يتغير باختياره وعدم اختياره» وإنما تأثير اشتراط الخيار في العقود ليتخير من له الخيار بين فسخه وإمضائه 
ولأن الخيار في معي التعليق بالشرط» والخبر لا يحتمل ذلك التعليق» وأما إذا قال: علي ألف من ثمن مبيع اشتريته 
على أي بالخيار في معين التعليق بالشرطء والخبر لا يحتمل ذلك التعليق» وأما إذا قال: علي ألف من ثمن مبيع 
اشتريته على أن بالخيار صح» وثبت الخيار إذا صدق المقر له» أو أقام امقر بينة على ذلك» وإن كذبه المقر له لم 
يثبت» وكان القول قول المقر له؛ لأنه من العوارض كأجل» والقول في العوارض قول المنكر. 

فللمقرَ له الدار: لأنه لما اعترف بالدار دل البناء تبعًا. (الجوهرة النيرة) كما قال: لأن العرصة عبارة عن البقعة 
دون البناء.(الجوهرة النيرة) لزمه التمر والقوصرة: هذا على وجهين: إن أضاف ما أقرّ به إلى فعل بأن قال: 
غصبت منه تمرًا في قوصرة لزمه التمر والقوصرة» وإن لم يضفه إلى فعل» بل ذكر ابتداء» فقال: علي تمر في قوصرة» 
فعليه التمر دون القوصرة؛ لأن الإقرار قول» والقول يتميز به البعض دون البعض كما لوقال: بعت له زعفرانًا في سلة» 
وكذا إذا قال: غصبت طعاماً في جوالق لزماه جميعًاء بخلاف ما إذا قال: غصبته تمرًا من قوصرة؛ لأن كلمة "من" 
للانتزاع» فيكون إقراراً بغصب المنسزوع. [الجوهرة النيرة: .0] والأصل: أن الظرف إن أمكن أن يجعل ظرفاً حقيقة 
وأمكن نقله لزماه؛ وإلا لزمه المظروف فقط. وفي "الجوهرة النيرة": القوصرة- تروى بتشديد الراء وتخفيفها- وهي 
وعاء التمر متخذ من قصبء وإنها تسمى قوصرة ما دام فيها التمر» و إلا فهي زنبيل. [ّص ]٣٠۹۰۳۰۸‏ 


كتاب الإقرار FY‏ أحكام الإقرار 
لزمه الدابة خاصة؛ وإن قال: غصبتُ ثوباً في منديل لزماه جميعًاء وإن قال: له على 
الي ال وساي ابروا الل 
وأبي يوسف ا إلا ثوب واحد. وقال محمد رلك: يلزمه أحد عشر ثوب ومن أقرٌ بغصب 
ثوب» وجاء بثوب معيب: فالقول قله فيه مع ينه وكذلك لو أقرٌ بدراهي وقال: هي 
زيُوف» وإن قال: له علي حمسة في حمسة يريد به الضربَ والحسابٌ لزمه خمسة واحدة, 
وإن قال: أردثٌُ خمسة مع حمسة لزمه عشرة. وإذا قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمه 
تسعة عند أبي حنيفة بأ يش يلزمه الابتداءٌ وما بعده ويسقط الغاية) وقالا ر جلا SE‏ 


لزمه الدابة خاصة: أي لا يلزمه الإصطبل؛ لأن غصب العقار لا يتحقق عند الشيخين؛ لأنه لا يضمن بالغصب» وعلى 
قياس قول محمد يضمنهما؛ لأنه يرى تحقق الغصب في العقار. في منديل: المنديل- بكسر الميم- خرقة يشد به الرأس» 
أو يمسح به الأعضاءء قال في "المغرب": تمندل .منديل» أي شده برأسه» ويقال: تمندلت بالمنديل؛» وتملت أي تمسحت 
لزماه إخ: لأنه جعل المنديل ظرفاً له» وهو لا يتوصل إلى أحذ الثوب إلا بالإيقاع في المنديل. (الجوهرة النيرة) 
عند أبي حنيفة إل: والمعول عليه قوهما عند النسفي والمحبوبي وغيرهما.(التصحيح والترجيح) 

ثوب واحد: لأن عشرة أثواب لا تكون ظرفًا لثوب واحد في العادة كما لو قال: غصبته ثوباً في درهم. 
(الجوهرة النيرة) يلزمه إلخ: لأنه قد يجوز أن يلف الثوب النفيس في عشرة أثواب, إلا أن أبا يوسف يقول: إن 
حرف "في" قد يستعمل في البين والوسطء قال الله تعالى: : #فاذعخلي في عِبَادِي 6 (الفجر:4؟) أي بين عبادي» فوقع 
الشكء والأصل براءة الذمم.(الجوهرة النيرة) فالقول قوله: لأن الغصب لا يختص بالسليم إذ الإنسان قد يغصب 
ما يحد. هي زيوف: فإنه يصدق وصل أو فصل. [الجوهرة النيرة: 705] 

لزمه خمسة واحدة: [وقال الحسن بن زياد: يلزم حمسة وعشرون] لأن الضرب لا يكثر المال» يعن أن الضرب 
في تكثير الأجزاء لإزالة الكسر لا في تكثير المال» وخمسة دراهم وزئاء وإن جعل ألف جزء لا يزاد فيه وزن 
قبراط كذا في "نتائج الأفكار". لزمه عشرة: [لأن اللفظ يحتمله] لأن كلمة "في" تستعمل معن مع» فقد نوى 
محتمل كلامه فيصدق. ويسقط الغاية: وهذا أصح الأقاويل عند امحبوبي والنسفي. [التصحيح والترجيح: 44 ]١‏ 
وقالا: أي أبويوسف ومحمد بلا 


کناب الإقرار ۲۰ أحكام الإقرار 
يلزمّه العشرةٌ كلهاء وإن قال: له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريه منهء ولم أقضه» 
فإن ذكر عبدًا بعينه قيل للمقر له: إن شئت فسلم العبد. وُذ الألف, وإلا فلا شيء لك 
عليه. وإن قال: له علي ألف من ثمن عبد ول يعينه لزمه الألف في قول أبي حنيفة رلك 


يلزمه العشرة كلها: وهو قول الثلاثة» وني قول لهم عليه تسعة» وعند زفر يلك: مايه والاصل قي ذلك: أن 
عند الإمام لا يدحل الانتهاء» وعتدهما: يدخلان جميعاء وعند زفر ق: لا يدحلان جميعًا وهو القیاس» كما 
لو قال: لفلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط» أو ما بين هذين الحائطين» فإن 0 لا يدحلان في الإقرار 
بالإجماع» وهما: أن الغايتين تدحلان في الإباحة» كما لوقال: حذ من دراهمي من درهم إلى مائةء فهو إباحة 
لأخذ المائة» فكذا في الإقرار. وله: أن الغاية لا تدحل تحت المغيا؛ لأن الحد غير الحدود» فهذا هو الأصل كما قال 
زفر ي لكن ههنا لابد من إدخال الأولى؛ لأن الدرهم الثاني والغالث: لا يتحقق بدون الأول؛ فلا يعقل الثاني 
بدون الأول فدخلت الغاية الأولى ضرورة» ولا ضرورة في إدخال الثاني» فأحذنا فيها بالقياس فلا يدحل» ولأن 
العدد يقتضي ابتداء» فإذا أحرج الأول من أن يكون ابتداء صار الثاني هو الابتداء» فيخرج هو أيضًا من أن يكون 
ابتداء كالأول» وكذا الثالث والرابع إلى آخره: فيؤدي إلى إخراج الكل من أن يكون واجبًا فكان باطلاء فتعين 
ما قلناء كذا في "العيي" و"فتح المعين"؛ وقال ي "فاتح القدوري": أما الابتداء فلابد منه للبناء عليه وأما الغاية؛ 
فتارة تدحل كما في قوله تعالى: «وَأَِدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقَ المائدة:+) وتارة لا تدحل كما في قوله تعالى: أَبِمُوا 
الصَيَامّ إلى الل (البقرة:8107١):‏ فلا يلزم بالشك. قيل للمقر له 2 لأن المقرّ اعترف بالألف لف في مقابلة مبيع 
يلزمه تنه فكان القول قوله إن لم يقبضه» وإذا لم يقبضه لم يلزمه الألف.[الجوهرة النيرة: |۳٠١‏ وقوله: "إن 
شئت فسلم العبد" ليس المراد به تخيير المقر له بين تسليم العبد وعدم تسليمه؛ إذ لا يقدر البائع على عدم تسليم 
المبيع إلى المشتري بعد أن صح البيع وتم» بل المراد منه أن لزوم الألف على المقر مشروط بتسليمك العبد إليه» فإن 
أردت الوصول إلى حقاك فسلم العبد ولا تضيعه كذا في "نتائج الأفكار". 

وإن قال: له علي اخ: هكذا العبارة في كثير من المتون» وضبطت في بعض الشروح ك"الجوهرة" مع زيادة 
قوله: إلا أني لم أفبضه بعد قوله: ولم يعينه» والحكم واحد في الصورتين» لزمه الألف وصل أم فصل قال في 
"الهداية": ولا يصدق في قوله: ما قبضت؛ لأنه رحوع عن الإقرار» فإنه أقر بوجوب المال؛ يدل عليه كلمة 
جلي " وإنكاره القبض في غير المعين ينائي الوجوب أصلًا. وقال أبويوسف ومحمد جها: إن وصل صدّقء ولا 
يلزمه شيء» وإن فصل لم يصدق إذا أنكر المقر له أن يكون ذلك من ثمن مبيع. قول أبي حنيفة به: واعتمد 


قوله البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي. [التصحيح والترجيح: ]٠٠١‏ 


كتاب الإقرار ۳١‏ أحكام الإقرار 
ولو قال: علي ألف درهم من ثن حمر أو خنزير لزمه الألُ؛ ولم يُقبل تفسيرٌه» وإن قال: له 
علي ألف من نمن متاع وهي زيوف» فقال المقر له: جياد» لزمه الجياد ف قول أبي حنيفة سء 
وقال أبو يوسف ومحمد جها: إن قال ذلك موصولاً صدق» وإن قاله مفصولًا لا يُصدّق. 
ومن أقرّ لغيره بخاتم فله الحلقةٌ والفصئٌ» وإن أقر له بسيف» فله النصلٌ وان والحمائل 
وإن أقرّ له بحَجلة» فله العيدان والكسوةٌ. وإن قال: لحمل فلانة علي ألفُ درهي فإن 
قال: أوصى له فلان أو مات أبوه فورثه فالإقرار صحيح, ا 0 


ولم يقبل تفسيره: عند أبي حنيفة بل وصل أم فصل؛ لأنه رحوع عن الإقرار؛ لأن ثمن الخمر والخنزير لا يكون 
واجبّاء وأول كلامه للوجوب نظرًا إلى كلمة "علي". وقالا: إذا وصل لا يلزمه شيء؛ لأنه بن بآخر كلامه أنه 
ما أراد به الإيجاب» وصار كما إذا قال في آحره: إن شاء الله قلنا ذلك أي قوله: إن شاء الله تعليق» وهذا أي ما 
نحن فيه إبطال» والإبطال رحوع» فلا يصح كما في "الهداية". 

زيوف: جمع زيف: وهو الذي يقبله التحار ويرده بيت المال. لزمة الجياد: لأن هذا رجوع؛ لأن مطلق العقد 
يقتضي السلامة عن العيب» والزيافة عيب» ودعوى العيب رجوع عن بعض موجبه.(اللباب) 

موصولًا: لأنه بيان تغيرء فيصح بشرط الوصل كالشرط والاستئناء. فله الحلقة والفص: جميعًا لإطلاق اسم 
الخائم على جميع الأجزاءء وهذا يدحل الفص في بيع الخاتم من غير تسمية» والفص» بفتح الفاء» وأما كسرها 
فروي» وفي القاموس: الفص للحاتم-مثلث الفاء والكسر- غير لحن» ووهم الجوهري» أي في دعوى اللحن» 
وهو ما يوضع فوق الحلق من الحجر وغيره» ولو استثى الفص فقال: الخاتم له» والفص لي كان الجميع للمقر له. 
النصل: [لأن الاسم ينطوي على الكل] النصل حديدة السيف» والحفن الغمد» والحمائل جمع الحمالة -بكسر الحاء- 
علاقة السيف كذا في "الكفاية"» وقال الأصمعي: حمائل السيف لا واحد لما من لفظهاء وإنما واحدها المحمل. 
والجفن: بالحيم وهو غمدة أي غلافه. فله العيدان [جمع عود وهو الخشب] والكسوة: الي توضع على 
العيدان. [اللباب: 57/١‏ ؟] لأن الاسم يطلق على هذه الجملة» والحجلة بالتحريك بتقدم الحاء على الحيم بيت 
مزيّن بالثياب والسرر والستور» ويجمع على حجالء وقيل: بيت يتخذ من خحشب وثياب اسمه بشخانه» وقيل 
خركانه؛ وفي "الجوهرة": خيمة صغيرة. وني "فاتح القدوري": هي شيء يوضع على ظهر البعير ليحمل فيه 
العروس ليكون مستورًا. والمشهور هي بيت يتحذ من حشب وثياب في ليلة الزفاف للعروس. 

فالإقرار صحيح: لأنه أقرّ بسبب يصلح لثبوت الملك له. [الجوهرة النيرة: ]51١‏ 


كتابُ الإقرار r۲‏ أحكام الإقرار 
وإن أمم الإقرارلم يصح عند أبي يوسف بلك وقال محمد سلكه: يصح» وإن أقرّ بجحمل 
حارية» أو<مل شاة لرحلٍ صح الإقرارٌ ولزمه» وإذا أقرّ الرحل في مرض موته بديون» 


وإن أتم: [أي لم بين سببه] والإبهام أن يقول: لحمل فلانة علي ألف درهم» ولم يزد عليه. [الجوهرة النيرة: ]5١١‏ 

عند أبي يوسف إلخ: واعتمد قول أبي يوسف الإمام البرهاني والنسفي وأبو الفضل الموصلي وغيرهم. 
[التصحيح والترحيح: ]۲١٠٠٠٠١‏ يصح: وإن لم يبين السبب الصالح؛ لأنه يمكن أن يحمل على الأسباب 
الصالحة لثبوت الملك تصحيحًا لإقرار» وبه قالت الثلاثة» ولأبي يوسف يلله: أن مطلق الإقرار ينصرف إلى 
الواجب بالمعاملات دون غيره» وذلك لا يتصور في الحنين إلا إذا بين سببًا صالحًاء مثل أن يقول: مات أبوه فورثه 
أو أوصى له به فلان» ثم إنما يصح الإقرار للحمل إذا جاءت به في مدة يعلم أنه كان موجودًا وقت الإقرار» 
أو يحتمل ذلك بأن تضعه لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار إذا كانت ذات زوج» أو لأقل من سنتين من 
وقت الفراق إذا كانت معتدة» ثم إن ولدته حيّا كان ما أقر به له» وإن ولدته مينًا يرد المقر به إلى ورثة الموصي» 
أو ورثة أبيه» وإن ولدت ولدين» فإن كانا ذكرين أو أنثيين؛ فالمقر به بينهما نصفان» وإن كان أحدهما ذكرًاء 
والآخر أنشى» فكذلك في الوصية» وي الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. 

صح الإقرار !خ: لأنه ليس فيه أكثر من الجهالة» والإقرار بالمجهول يصح» وهذا إذا علم وجوده في البطن؛ 
فكذا الوصية للحمل؛ وبالحمل جائزة إذا علم وجوده في البطن وقت الوصية» وذلك بأن يولد لأقل من ستة 
أشهر من وقت موت الموصي. وذكر الطحاوي: أن المدة تعتبر من وقت الوصية؛ وإن ولدت لستة أشهر فصاعدًا 
بعد الموت» فالوصية باطلة لحواز أن يكون حدث بعدها إلا إذا كانت الجارية في العدة حينئذ لأحل ثبوت 
النسب يعتبر إلى سنتين» وكذا في جواز الوصية يعتبر إلى سنتين».... قال الخجندي: الوصية بالحمل جائزة إذا 
لم يكن من المولى» وكذا ما في بطن دابة إذا علم وجوده في البطن؛ وأقل مدة حمل الدواب سوى الشاة ستة 
أشهر» وأقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر. [الجوهرة النيرة: ]٣٠۲۰۳۱۱‏ 

ولزمه: |بعد الانفصال] وإن لم يبين السبب بالإجماع؛ لأن لتصحيخه جهة واحدة» وهي الوصية من خهة غيره 
بأن يحمل هذا الإقرار على أن رجلا أوصى بالحمل لرجل؛ ومات الوصيء فالآن يقر وارئه بأنه للموصى له. 

في مرض موته إلخ: اختلفوا في حد المرض: قال بعضهم: هو أن لا يقدر صاحبه أن يقوم إلا أن يقيمه إنسان» وقيل: 
أن يكون صاحب فراش وإن كان يقوم بنفسه» وقيل: هو أن لا يقدر على المشي إلا أن يهادى بين اثنين. وقال أبو الليث: 
هو أن لا يقدر أن يصلي قائمًاء وهذا أحب وبه نأحذ. وفي الخجندي: هو أن لا يطيق القيام إلى حاجته» ويجوز له 
الصلاة قاعدًاء أو يخاف عليه الموت» فهذا هو المرض المخوف الذي يكون تبرعات صاحبه من الثلث» وقال بعضهم: 
المرض المحوف كالطاعون والقولنج وذات الجنب والرعاف الدائم والحمى المطبقة والإسهال المتواتر» وغير المخوف 
كالجرب ووجع الضرس والرمد والعرق المدين وأشباه ذلك. [الجوهرة النيرة: ]۳٠١‏ بديون: غير معلومة الأسباب. 


كتابُ الإقرار زرا إقرار المريض للوارث 


وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه بأسنباب معلومة» فدينٌ الصحة والدين 


مرض موته 


المعروف بالأسباب مقدّم, فإذا فضیت» وفضل شيء منها كان فيما أقرّ به في حال المرض» 
وإن لم يكن عليه دیون لزمته في صحته جاز إقراره» وكان المقرّ له أولى من الورثة» وإقرارٌ 


المريض لوارثه باطل إلا أن يُصدّقه فيه بقية الورثة. ومن أقرٌ لأحبي في مرض موته» . 

بعين أو دين 
بأسباب معلومة: كما إذا استقرض مالا في مرضه» وعاين الشهود دفع المقرض الال إليه أو اشترى شيًاء وعاين الشهود 
قبض البيع» أو استأجر شيئًا بمعاينة الشهود, أو تزوج امرأة بمهر مثلهاء وعاين الشهود النكاح كذا في "الكفاية". 
مقدم: إعلى الديون امقر ما في المرض] وقال الشافعي بللء: دين المرض سواء كان بسبب معلوم أو لا ودين 
الصحة يستويان؛ لاستواء سببهماء وهو الإقرار الصادر عن عقل ودين؛ ومحل الوجوب الذمة القابلة للحقوق» وهي 
في الحالتين سواء» فصار كإنشاء التصرف مبايعة ومناكحة. ولنا: أن الإقرار لا يعتبر دليلًا إذا كان فيه إبطال حق 
الغير» وي إقرار المريض ذلك» أي إبطال حق الغير؛ لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاءء ويهذا منع 
المريض من التبرع» والمحاباة أي البيع بنقصان القيمة إلا بقدر الثلث» بخلاف النكاح؛ لأنه من الحوائج الأصلية» 
وهو مهر المثل» معناه: أن النكاح من الحوائج الأصلية حال كونه مهر المثل» وأما الزيادة على ذلك فباطلة» والنكاح 
جائز» والمرء غير ممنوع من الحوائج الأصلية» وإن كان نمه دين الصحة» كالصرف إلى ثمن الأدوية والأغذية 
وبخلاف المبايعة .مثل القيمة؛ لأن حق الغرماء تعلق بالمالية لا بالصورة» أي لا بعال معين مشخص في حال الصحة 
لم يتعلق حقهم بالمال؛ لقدرته على الاكتساب» فلم يحتج إلى تعليق حق الغرماء بعاله» فيتحقق التشمير» وهذه أي 
حالة المرض حالة العجز عن الاكتساب» فيتعلق حقهم به حذرًا عن التوى» فلا يتحقق التثمير؛ فيتعلق بالمال 
لا بالصورة» وحالتا المرض» أي أوله وآخره حالة واحدة؛ لأنه حالة الحجر بخلاف حاليي الصحة والمرض؛ لأن الأولى 
حالة إطلاق» وهذه حالة عجز فافترقاء وإنما تقدم المعروفة الأسباب؛ لأنه لا قهمة في ثبوقا؛ إذ المعاين لا مرد له. 
فإذا قضيت: أي ديون الصحة والديون المعروفة الأسباب. [اللباب: 514/١‏ 1] جاز إقراره: لأنه لم يتضمن إبطال 
حق الغبر. [اللباب: 45/١‏ ؟] وإن كان بكل ماله. وكان المقر له أولى: لقول عمر د#ه: إذا أقر المريض بدين حاز 
ذلك عليه في جميع تركته» كذا في "الهداية". من الورثة: لأن الورثة لا يستحق شيئًا من مال الميت ما دام عليه دين. 
لوارثه: وكذا هبته له» ووصيته له. [الجوهرة النيرة: ]۳٠١‏ باطل: لقوله علتلا: "لا وصية لوارث" ولا إقرار له 
بالدين» ولأنه ضرر لبقية الورثة كذا في "الهداية". إلا أن يصدقه: فإن لهم أن يتركوا حقهم. 


كتاب الإقرار ٤‏ الإقرار لغير معلوم السب 
ثم قال: "هو ابيٰ": ثبت نسبه منه وبطل إقراره له» ولو أقر لأجنبية» ثم تروجها لم يبطل إقراره 
هاء ومن طلق امرأته ي مرض موته ثلا ا لما بدينٍ ومات» فلها الأقل من الدين 
ومن ميراثها منه» ومن أقرّ بغلام يُولد مثله لمثله» ولیس له نسب معروف أنه ابنه» وصدّقه 


الغلام: ثبت نسبه منه وإن كان مريضاء ويشارك الورثة في المبراث. ويجوز إقرار الرجل 


ثبت نسبه منه إلخ: |لأنه إذا ثبت نسبه بطل إقراره؛ لأن إقرار المريض لوارثه باطل] أي لو أقر المريض لأحنبي 
بجهول النسب ثم أقر بأنه ابن له ثبت نسبه منه؛ لأن الإقرار بالنسب من الحوائج الأصلية؛ لأنه يحتاج إلى بقاء 
نسله وحاجته مقدمة على حق الورثة» ولا قمة فيه» لكنه يشترط في ثبوت نسبه وجود التصديق من المقر له 
حيث كان من أهل التصديق بأن كان يعبّر عن نفسه؛ وإنما بطل إقراره؛ لأن دعوى النسب تستند إلى وقت 
العلوق» فيظهر أن البنرّة ثابتة وقت الإقرارء ولو لم يثبت نسبه بأن كذبه المقر له» أو عرف نسبه» صح الإقرار؛ 
لعدم ثبوت النسب» وعند مالك سله: لا يبطل إقراره في صورة ثبوت النسب إذا لم يتهم. 

م بطل إقراره ها: والفرق بين هذا وبين المسألة قبلها أن دعوى النسب تستند إلى وقت العلوق» فتبين أنه أقرٌ 
لابنه فلا يصح» ولا كذلك الزوجية؛ لأنها تقتصر على زمان الترويج» فبقي إقراره لأجنبية يعي أن التزويج إنما التزمه 
بالعقد» وهو متأخر عن الإقرار» فلا يمنع صحته. [الجوهرة النيرة: ]١‏ ثلاثا: يعني بائناء ولو بدون الثلاث. 
فلها الأقل إ: لأهما متهمان في ذلك؛ لممواز أن يكون توصلا بالطلاق إلى تصحيح الإقرار ها زيادة على 
ميراثهاء ولا تهمة في أقل الأمرين» فتعطى الأقل من الأمرين بشرط التهمة» وهذا إذا طلقها برضاهاء مثل أن 
تسأله الطلاق في مرضه» وأما إذا طلقها بغير رضاهاء فإها تستحق المبراث بالعًا ما بلغ» والإقرار والوصية 
باطلان» وإن كانت ممن لا يرث بأن كانت ذمية صح إقراره لها من جميع المال» ووصيته من الثلث. 

وصدقه الغلام إخ: أي فيما إذا كان يعبر عن نفسه» أما إذا كان لا يعبر عن نفسه» فلا يشترط تصديقه كذا في 
"نتائج الأفكار". ثبت نسبه منه إلخ: لأن النسب مما يلزمه خاصة؛ فيصح إقراره به» وشرط أن يولد مثله لمثله 
كيلا يكون مكذباً في الظاهر» وشرط أن لا يكون له نسب معروف؛ لأنه أي النسب المعروف ينع ثبوته. أي 
النسب من غيره» وإنما شرط تصديقه؛ لأنه في يد نفسه؛ إذ المسألة وضعها في غلام يعبر عن نفسه» بخلاف 
الصغير الذي لا يعبر عن نفسه» ولا يمنع ثبوت النسب بالمرض؛ لأن النسب من الحوائج الأصلية. 

ويشارك الورثة !خ: لأنه لما ثبت نسبه منه صار كالوارث المعروف» فيشارك ورئته كذا في "الهداية", 

ويجوز إقرار الرجل إلخ: لأنه إقرار ما يلزمه» وليس فيه تحميل النسب على الغير. [اللباب: 57/١‏ ؟] بأن قال 


للرجل: هذا أبي ولامرأة: هذه أمي, والزوجة بأن قال لامرأة: هذه زوجي بشرط خلوها عن زوج آخر وعدت = 


كتاب الإقرار ro‏ الإقرار بالنسب 
بالوالدين والزوجة والولد والولء ويقبل إقرارٌ المرأة بالوالدين والزوج والمولى» ولا يُقبل 
إقرارٌها بالولد إلا أن يفا ١‏ الزوج في ذلك» أو تشهد بولادتها قابلة. ومن أقرٌ ببسب 
من غير الوالدين» والولدُ مغل الأخ والعج: لم يُقبل إقراره بالنسب» فإن كان له وارث 
معروف قريب أو بعيد: فهو أولى بالميراث من المقرّ له فإن لم يكن له وارث استحق 
امقر له ميراثه» ومن مات أبوه فأقرّ بأخ: لم ينبت نسب أخيه منه» ويشاركه في الميراث. 


> وأن لا يكون تحت المقر أختهاء ولا أربع نسوة سواهاء وأن لا تكون بحوسية ولا وثنية» والولد بأن قال 
لآخر: هذا ولدي» وأعاد صحة الإقرار بالولد لذكر جملة ما يصح في جانب الرحل» والمولى أي مولى العتاقة 
سواء كان معتقًا بالكسر أو معتقًا بالفتح فإن الإقرار لكل واحد منهما صحيح. 

إقرارها: لأن فيه تحميل الدسب على الغير» وهو الزوج؛ لأن النسب منه. 

إلا أن يصدقها الزوج [لأن الحى له] في ذلك: وتشهد بولادتما قابلة» أي صح إقرار المرأة بالولد بأحد 
الشرطين: الأول: أن يصدقها زوجها؛ لأن الحق له» والثاي: أن تشهد قابلة أو غيرها بولادته منها ليتعين الولد» 
وكانت ذات زوج أو معتدة» وادعت أن الولد منه؛ لأن فيه تحميل النسب على الزوج» فلا يلزم بقوها؛ لأن 
النسب بالفراش» والحق للزوج؛ فإذا صدقها زوجهاء فقد أقرّ به» وأما إذا لم يكن لها زوج» ولا هي معتدة» 
أو كان لها زوج؛ وادعت أن الولد من غيره صح إقرارها؛ لأن فيه إلزامًا على نفسها دون غيرهاء فينفذ عليها. 
قابلة: لأن قول القابلة في هذا مقبول. مثل الأخ والعمّ: بأن قال للآخر: هذا أحي وهذا عمي. 

إقراره بالنسب: لأن فيه حمل النسب على الغير. فهو أولى بالميراث إلخ: لأنه لما لم يثبت نسبه لا يزاحم الوارث 
المعروف» وعلى هذا لو كان له عمة؛ أو خالة» فهو أولى منه.(الجوهرة النيرة) 

استحق المقرٌ له إلخ: لأن له ولاية التصرف في ماله عند عدم الوارث» ألا ترى أن له أن يوصي بجميعه» 
فيستحق بجميع المال» وإن لم يثبت نسبه» وليست هذه وصية حقيقة حي من أقر في مرضه بأخ» ثم أوصى لآخر 
مجميع ماله كان للموصى له ثلث المال» ولو كان الأول وصية لاشتركا نصفين. قال في "اليتابيع": ومن أقر بأخ 
أو خال أو عم» وليس له وارث» ثم رحع عن إقراره؛ وقال: ليس بيني وبينك قرابة: صح رجوعه» ويكون ماله 
لبيت المال. [الجوهرة النيرة: ]٠٠٠١‏ نسب أخيه منه: لأنه فيه حمل النسب على الغير» ولا ولاية للمقر عليه. 
ويشاركه إلخ: أي يشارك المقر له في الإرث المقِرّ سواء كان معه وارث أو لا؛ لأنه يوذ بإقراره» فيأحذ المقر له 
نصف ما قبض المقر من التركة» كذا في القهستاني. 


كتاب الإجارة نضضا تعريف الإجاره وشرائطها 
كتاب الإجارة 


الإحارة عقد على المنافع بعوض. ولا تصحّ حين تكون اناف معلومة والأجرة معلومة 
وما جاز أن يكون ثمنًا في البيع: جاز أن يكون أجرة في الإحارة. 


كتاب الإجارة: الإحارة في اللغة: اسم للأجرة» كالجعالة اسم للجعل. والأحرة: اسم لما يعطى من كري 
الأجير» والأجر ما يستحق على عمل الخير» وهذا يدعى به» فيقال: أعظم الله أحرك, وهي أي الإحارة في 
الشرع بيع منفعة معلومة بأجر معلوم كذا ثي "الكنز". وني "الجوهرة النيرة": هي عقد على المنافع بعوض مالي 
يتجدد انعقاده بحسب حدوث المنافع ساعة فساعة» وكان القياس فيها أن لا تجوز؛ لأا عقد على مالم يخلق» 
وعلى ما ليس في ملك الإنسان وإنما حوزت؛ لقوله ءتة: "أعط الأجير أحره قبل أن يجف عرقه"؛ وقال ل 

"ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة» ومن كنت خصمه حصمته» رجحل أعطاني ثم غدر أي أعطاني الذمام» ورجل باع 
حرًا وأكل لمنه» ورجل استأجر أجيرًا واستوق منه عمله ولم يوفه أجره".[ص ]۳٠١‏ ثم لما كان قوام الدين 
بتحقيق العهود وقيام الدنيا بتصحيح العقود» والعقود ضربان: عقود معاوضات وتبرعات» وعقود المعوضات 
ضربان» ضرب يرد على الأعيان كالبياعات» وضرب يرد على المنافع كالإجارات؛ والعقود الواردة على الأعيان 
أقوى وألزم ناسب أن يقدم المصنف ب البياعات وتوابعها على الإحارات» ثم يتبعها بالإحارات. 

على المنافع [احترز به عن بيع الأعيان]: حى لو حال بينه وبين تسليم المنافع حائل؛ أو منعه مانع؛ أو افدمت 
الدار لم يلزمه العوض؛ لأن المنافع لم تحصل له.(الجوهرة النيرة) بعوض: احترز به عن العارية. 

تكون المنافع معلومة: لقوله #: "من استأجر أجيرًا فليعلم أجره"؛ فإنه كما يدل بعبارته على كون معلومية 
الأحرة شرطًا يدل بدلالته على اشتراط معلومية المنافع؛ لأن المعقود عليه في الإحارة هو المنافع وهو الأصل» 
والمعقود به هو الأجرة وهو التبع كالشمن؛ فإذا كانت معلومية التبع شرطأ كان معلومية الأصل أولى بذلك كذا 
في "العناية". وفي "الجوهرة النيرة": لأن الحهالة في المعقود عليه وبدله يفضي إلى المنازعة» كجهالة الثمن والمبيع. 
[ص 11] وما جاز أن يكون إخ: لا ينان العكس حى صح أجرة ما لا يصح ثمنًا كالمنفعة: فإها لا تصلح 
ثُمئًا وتصلح أجرة إذا كانت مختلفة الجنس» كاستئجار سكي الدار بزراعة الأرض» وإن اتحد حنسها لا يجوز 
كاستفجار الدار بسكئ الدار» وكاستئجار الأرض للزراعة بزراعة أرض أخرى كذا في "العيي". 

جاز أن يكون أجرة إخ: لأن الأجرة لمن المنفعة» فيعتبر لمن المبيع؛ وما لا يصلح ثمناً في البيع أن يكون أحرة 
كالحيوان» فتبين أن هذا غير منعكس. [الجوهرة النيرة: 915] 


كتاب الإجارة ۷ أحكام الإجارة 
والمنافحٌ تارةّ تصير معلومة بالمدّة كاستئجار الدُور للسكين والأرضينَ للزراعة فيصح 
العقد غلى دة معلومة أي مدة كانت» وتارة صر معلومة بالعمل, والتسمية كمن 
استأحر رجلا على صبغ ثوب» أو خياطة ثوب» أو استأجر دابة ليحيل عليه مقدارًا 
معلومًا إلى موضع معلوم» أو يركبها مسافة معلومة وتارة تصبير معلومة بالتعيين 
والإشارة» كمن استأجر رجلا لينقل هذا الطعام إلى موضع معلوم. 

ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنء وإن لم يبيّن ما يعمل فيهاء وله أن يعمل 


على مدة معلومة: لأن منافع الدور والأرض لا تكون معلومة إلا بتقدير المدة؛ لأن المدة إذا لم تكن معلومة 
اختلف المتعاقدان فيهاء فيقول أحدهما: شهر» والآحر أكثرء فيقع التنازع. [الجوهرة النيرة: 5117:817] وقوله: 
أي مدة كانت» إشارة إلى أن الإحارة تجوز طالت المدة أو قصرت؛ لكوفا معلومة كذا في "الهداية". 

وتارة تصير معلومة إخ: لأنه إذا بين الثوب؛ ولون الصبغ» وقدره؛ وجنس الخياطة» وقدر المحمول» وجنسه. 
والمسافة» صارت المنفعة معلومة بالتسمية كذا في "العيني شرح الكنز". بالتعيين والإشارة إل: لأنه إذا عين 
المحمول وغاية الحمل تعينت المنفعة» فيصح العقد. كذا في "العيي شرح الكنز" ولأنه ا 
والموضع الذي يحمل إليه كانت المنفعة معلومة» فيصح العقد كذا في "المداية". كمن استأجر رجلا !لخ: قال في 
الكرحي: وما لم يخط الطعام من رأسه لا تحب له الأجرة؛ لأن الحط من تمام العمل. [الجوهرة النيرة:۷١۳]‏ 
استئجار الدور و الحوانيت إخ: الحوانيت هي الدكاكين؛ وذلك لأن العمل المتعارف فيه السكئء فيصرف 
إليه» وهو لا يتفاوت إذا لم يكن فيه ما يوهن البناءء فصارت المنافع معلومة» فلا يحتاج إلى تسمية نوعها. 
[الجوهرة النيرة: ]۳٠۸‏ قال الخجندي: إذا استأجر دارًا شهرًاء فإن كان العقد حصل في غرة الشهرء يقع على 
الهلال» فإذا انسلخ انقضت المدة» وإن كان حصل في بعض الشهر يقع على ثلاثين يوماً» وإن استأجرها سنة إن 
وقع في غرة الشهر يقع على اث عشر شهرًا بالأهلة اتفاقاء وإن وقع في بعض الشهر وقع على تلك السئة كلها 
بالأيام ثلاثمائة وستين يوماً عند أبي حنيفة يلك وعندهما: أحد عشرشهرًا بالأهلة والشهر الواحد بالأيام يحسب 
ما بقي من أول الشهر» فيكمل في آخر الشهر. 

وإن 1 يبيّن ما يعمل اخ وكان القياس يأبى جواز ذلك؛ لأن الدار تصلح للسكيئ ولغيرهاء وكذا الخوانيت 
تصلح للأشياء المختلفة» فلا تجوز للجهالة كالأرض والثياب» فإفما يختلفان باحتلاف العامل والعمل؛ فلابد من 
البيان» لكن الاستحسان جوّزهء ووجهه: أن المتعارف فيها السكئ» ولهذا تسمى مسكنا فينصرف إليه» وأنه لا يتفاوت» 
فتصح العقدء بخلاف ما يختلف باحتلاف المستعمل» مثل الثوب والدابة وغيرهماء فإنه لابد من بيان المستعمل. 


كتاب الإجارة ۸ أحكام الإجارة 
كل شيء إلا الحدادة والقصّارة والطحن. وجو استنجارٌ الأراضي للزراعة؛ وللمستأجر 
00 ل 52000 5 OT:‏ 
الشربٌ والطريق» وإن م يُشترط» ولا يصح العقد حتى يسمّى ما يزرعٌ فيهاء أو يقول: 
على أن يزرع فيها ما شاءء ويجورُ أن يستأجرّ الساحة ليب فيهاء أو يغرس فيها نخلا 
أو شجراء فإذا انقضت مُدَة الإحارة لزمه أن يقلع البناءَ والغرس» ويسَلمَهًا فارغة, . 
المستاحر أي الأرض 

كل شيء: [من أعمال السكى] يعي ما لا يضر باليتاء نحو الوضوء وغسل الثياب وكسر الحطب ونحو ذلك 
كذا في "الطائي شرح الكنز". إلا الحدادة إلخ: لأن فيه ضررًا ظاهرًا؛ لأنه يوهن أي يضعف البناء» فيتقيد 
العقد ما وراءها دلالة كذا في "المداية". والطحن: لأن في نصب الرحى ضرراء والمراد بالرحى رحى الماء ورحى 
الثور؛ أما رحى اليد؛ فلا يمنع من النصب فيها؛ لأن هذا لا يضر البناءء وهو من توابع السكئ عادة» فلابد منه» 
كذا في "تبيين الحقائق". استنجار الأراضي للزراعة: وغيرها من المنافع المقصودة للإجماع العملي عليه» اعلم 
أن إحارة الأرض تصح على منفعة تحصل منها أي منفعة كانت لا على العين» وحينئذ فلا ينحصر إجارة الأرض 
في الزراعة والغرس والبناء» كما يوهمه ظاهر المتون» بل تعم جميع أنواع الانتفاعات بالأرض من طبع الآجر 
والحذف» فقد صرح ني "لهداية" بأن الأرض تستأجر للزراعة وغيرها. قال في "البحر": وإذا عرفت ذلك ظهر 
لك صحة الإجاراث الواقعة في زماننا من أنه تستأحر الأرض مقيلًا مراحًا قاصدين بذلك إلزام الأجرة بالتمكن 
منها مطلقاً» سواء شملها الماء وأمكن زراعتها أو لا. ولما لم تصح الإجارة على العين لا يصح استسئجار الأرض 
ليبين منهاء فإنها إجارة على العين» كما في "البحر": نقلا عن "الولوالجية". 

وللمستأجر الشرب [بالكسر: النصيب من الماء] والطريق: لأن الإحارة تعقد للانتفاع؛ ولا انتفاع إلا بالشرب 
والسلوك إليهاء فصار ذلك من مقتضاهاء فيدحلان في مطلق العقدء و 


إن لم يذكراء بخلاف البيع؛ فإهما لا يدحلان 
فيه إلا بذكر الحقوق والمرافق؛ لأن المقصود مئه ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال. 

ولا يصح العقد: أي عقد استئجار الأرض للزراعة. حتى يسمّى إلخ: لأفها قد تستأجر للزراعة ولغيرها كالبناء» 
وغرس الأشجار وما يزرع فيها متفاوت؛ لأن البعض يضر بالأرض كالذرة» والبعض لا يضره كالبطيخ» فلابد 
من التعيين؛ كيلا يقع المنازعة. ما شاء: لأنه لما فوّض الخيّرة إلى المستأجر ارتفعت الجحهالة المفضية إلى المنازعة. 
الساحة: هي الأرض الخالية عن البناء والشجر. نخلا أو شجرًا: لأنها منفعة تقصد بالأراضي. 

يقلع: لأنه لا فاية للبناء والغرس؛ وقي إبقاءهما إضرار بصاحب الأرضء فله أن يقلع إلا أن يكون في الغرس ثمرة» 
فتبقى بأجر المثل إلى حين الإدراك. فارغة: أي حال كوفا فارغة من البناء والغرس. 


كتاب الإجارة ۳۹ أحكام الإجارة 
إلا أن يختار صاحبُ الأرض أن يَغْرَمَ له قيمة ذلك مقلوعًاء ويتملكه. أو يرضى بتر که 
أي الشجر والبناء 
على حاله» فيكون البناءٌ هذا» والأرضٌ لهذا. 
والشجحر أي للمستأحر 
ويجوز استئجارٌ الدواب لكوت والخمل؛ فإن أطلق الكوبت جاز له أن يركبها من 
شاء. وكذلك إن استأجر ثوباً للبس وأطلق» فإن قال له: على أن يركبها فلان: أو يبس 
الثوب فلان» فأركبها غيرّهُ أو ألبسّه غيّره كان ضامئًا إن عطبت الدابةٌ: أو لف الثوب» 
. أي هلكت 
وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل. 


كالفسطاط وغوه 


فأما العقَارُ وما لا يختلف باختلاف الُستعمل» فإن شرط سكن واحدٍ بعينه» فله أن يُسكنَ 


غيرّه» وإن مى نوعاً وقدرًا يحمله على الدابة مثل أن يقول: خمسة أقفزة حنطة؛ فله أن حمل 


المستاجر 


إلا أن يختار إلخ: إنما يكون الخيار لصاحب الأرض إذا كانت الأرض تنقص بالقلع» فحيشلٍ يتملكه بالقيمة 
مقلوعًاء وإن لم يرض المستأحر بذلك؛ وأما إذا كانت الأرض لا تنقص بالقلع» فليس له تملكه بالقيمة إلا أن 
يرضى المستأجر بذلك. له: أي لصاحب الشجر والبناء. ويتملكه: أي كل واحد من الشجر والبناء. 

أو يرضى [صاحب الأرض] بتركه إلخ: لأن الحق له» فإذا رضي باستمراره على ما كان بأحر» أو بغير أجر 
كان له ذلك كذا في "العيئي شرح الكنز". هذا: أي للمؤجر الذي هو صاحب الأرض. 

والحمل: والثوب للبس؛ لأن كل واحد منهما منفعته معلومة معهودة. فإن أطلق: بأن قال: على أن يركب من 
شاء كذا في "الطائي". جاز له أن يركبها إلخ: عملا بالإطلاق» ولأنه يختلف باختلاف الراكب» فلا يجوز 
إلا بالتعيين أو بأن يشترط أن يفعل ما شاء كذا في "العيئي شرح الكنز" ولو لم يبين من يركبهاء أو لم يقل: 
أن يفعل فيها ما شاء فسدت الإجارة للجهالة» فلو أ ركب» أو ركب بنفسه وجب عليه المسمى استحساناًء وفي 
القياس عليه أجر المثل» كذا في "الخلاصة" 

أطلق: لما ذكرنا من تفاوت الناس في اللبس. [الجوهرة النيرة: ]۳٠۹‏ كان ضامنًا إل: لأنه صار متعدياً؛ 
لأن ال ركوب واللبس مما يتفاوت فيه الناس» فرب حفيف جاهل أضر على الدابة من ثقيل عالم كذا في "رد الحتار". 
إن عطبت الدابة: ولا أحر عليه إذا عطبت؛ لعدم اجتماع الضمان والأحر؛ لأنا جعلنا فعله القت امام 
والإتلاف لا يقابل بالأجر. فله أن يحمل إخ: لعدم التفاوت أو لكونه خيرًا من الأول» وذكر بعض المشايخ أن 
له أن يحمل مثل كيل الحنطة شعيرًا لا وزناء وبعضهم سوّى بين الكيل والوزن. [الجوهرة الديرة: ٠‏ 55] 


كتاب الإجارة E‏ أحكام الإجارة 
ما هو مثلٌ الحنطة في الضررء أو أقل كالشعير والسمسم» وليس له أن يحمل ما هو أضرٌ 
من الحنطة كالملح والحديد والرصاص. فإن استأجرها لحيل عليها قطنا عا فليس له 
أن يحمل مثل وله حديدًا, وإن استأجرها ليركبّهاء فأردف معه رجلا آحر فعَطبّت 


ضَّمنَ نصف قيمتها إن كانت الدابةٌ تطيقهماء ولا يُعتبر بالثقل» a‏ 


وليس له أن يحمل إلخ: إلا إذا رضي بشيء يكون راضيًا بكل ما هو مثله أو دونه دلالة دون ما هو أضر منه» 
فإن حمل عليها مثل الحنطة حديدًا أو ملحا أو رصاصًا ضمن كذا في "العييي شرح الكبر". 

أضرٌ من الحنطة كالملح إخ: والأصل فيها: أن من استحق منفعة مقدرة بالعقد» فاستوق تلك المنفعة أو مثلهاء 
أو أقل منها جازء وإن استوق أكثر منها لم جز» فله أن يحمل كر حنطة لغيره لو استأجرها لحمل كر حنطة 
نفسه؛ لأنه مثله» وعلى هذا زراعة الأراضي لو عين نوعًا للزراعة له أن يزرع مثله وأحف منه لا أضر. 

مغل وزنه حديدًا: لأنه أضر بالدابة» فإن الحديد يقع من الدابة على موضع واحد من ظهرهاء والقطن يبسط 
على ظهرهاء فكان أحف على الدابة وأيسر» فإن هلكت ضمن قيمتهاء ولا أجرة عليه؛ لأنه يحمله مخالقاء 
فصار كالغاصب» كذا في القاضي» وأما إذا سلمت فعليه الأجرةء قال في"شرح الإرشاد": وكذا إذا استأجرها 
ليحمل الحديد لم يكن له أن يحمل عليها مثل وزنه قطناً. [الجوهرة النيرة:٠57]‏ 

فأردف معه رجلا: قيد بقوله: فأردف؛ لأنه إن أردف صبيًا لا يتمسك ضمن ما زاد الثقل» وإن كان يتمسك» 
فهو كالرجل.[الجوهرة النيرة: ]| ضمن نصف قيمتها: [يعني مع الأجرة]هذا إذا كانت تطيق حمل اثنين» 
فإن علم أنها لا تطيق يضمن جميع قيمتها. [التصحيح والترحيح: ]١57‏ أي ضمن المستأحر نصف قيمة الدابق» ثم 
المالك بالخيار: إن شاء ضمن المستأحر وإن شاء ضمن ذلك الرجل؛ فإن ضمن المستأجر لا يرحع هو على ذلك 
الرحل مستأجرًا كان أو مستعيراء وإن ضمن ذلك الرحل رجع هو على المستأجر إن كان ذلك الرجل مستأجراء 
وإن كان مستعيرًا لا يرحع» ولم يتعرض الشيخ لوجوب الأجر» والمنقول في "النهاية" و"المحيط": أنه يجب جميع 
الأحر إذا هلكت بعد بلوغ المقصد مع تضمين نصف القيمة؛ لأنه استوف المنفعة. 

ولا يعتبر بالثقل: لأن الدابة يعقرها جهل الراكب الخفيف, ويخف عليها ركوب الثقيل لعلمه بالفروسية» ولأن 
الآدمي غير مأذون. فلا يمكن معرفته بالوزن» فلا ينقسم الضمان على الثقل؛ بل يعتبر عدد الراكب كعدد 
الجناية» فإنه إذا جرح رجل رجلا جراحة واحدة» والآخر عشر جراحات خطأء فمات فالدية بينهما أنصافا؛ 


لأنه رب جراحة واحدة أكثر تأثيرًا من عشر جراحات» وإن كانت الدابة لا تطيق ضمن جميع قيمتها 


كتاب الإجارة ۳4١‏ أحكام الإجارة 

وإن استأحرها ليحمل عليها مقدارًا من الحنطة» فحمّل عليها أكثر منه» فعطبت ضمن 

ما زاد من الثقل. وإن كبح الدابة بلجامهاء أو ضَرماء فعطبت ضمن عند أبي حنيفة سف 

وقال أبو يوسف ومحمد ا: لا يَضْمَنْ. والإجْراءٌ على ضربين: أجير مشترك؛ وأحير 

خاص» فالُشترك من لا يستحق الأحرةً حتى يعمل كالصبّاغ والقصّارء والمتاعٌ أمانة في 

يده إن هلك م يضمن شيئًا عند أبي حنيفة س ا ا 0 
وزفر اله 


ضمن [وهذا إذا حملها المستأجر] ما زاد من الثقل: لأنها عطبت بما هو مأذون وغير مأذون» والسبب الثقل» 
فانقسم عليهماء إلا إذا كان حملا لا يطيقه مثل تلك الدابة» فحينئذ يضمن كل قيمتها لعدم الإذن فيه أصلا 
لمخروجه عن عادة طاقة الدابة.[الجوهرة النيرة:٠٠]‏ وقي قول الشيخ: ضمن ما زاد من الثقل إشارة إلى أن 
الضمان في مقابلة الزائد» والأحر في مقابلة الحمل المسمىء فلم يجتمعاء كذا في "رد الحتار"» وهذا إذا كان 
الزيادة من جنس المسمى» كما يشير إليه لفظ الزيادة» فلو حمل جدسًا آحر غير المسمى وجب جميع القيمة» 
وإن حملها صاحب الدابة بيده وحده» فلا ضمان على المستأجر» وإن حملاه معا وحب النصف على المستأجر» 
ولو حمل كل واحد صديقًا وحده لا ضمان على المستأجر؛ ويجعل حمل المستأحر ماكان مستحقًا عليه بالعقد. 
وإن كبح: أي جنها إلى نفسه بعنف.(الجوهرة النيرة) ضمن: لأن الإذن في ذلك مقيد بشرط السلامة. (الجوهرة النيرة) 
عند أبي حنيفة: واعتمد قول الإمام الإمام الحبوبي والنسفي؛ لكن صرح الإسبيجابي والزوزي: أن قوله قياس 
وقوهما استحسان. [التصحيح والترجيح: ]١54‏ لا يضمن: إذا فعل منه فعلا متعارفاًء وأما إذا ضربها ضرباً غير 
معتاد» وكبحها كبحًا غير معتاد فعطبت ضمن إجماعًا. [الجوهرة النيرة: ]87١‏ والإجراء: المراد بالإجراء الأجير 
كذا في "النافع". أجير مشترك: الأجير المشترك من يكون عقده واردًا على عمل هو معلوم ببيان محله؛ لأن 
المعقود عليه في حقه الوصف الذي يحدث في العين بعمله» فلا يحتاج إلى ذكر المدة كالقصار والصباغ والأجير 
الخاص من يكون العقد واردًا على منافعه» ولا يصير منافعه معلومة إلا بذكر المدة أو المسافة. 

فالمشترك من !ل: يعني الأجير المشترك الذي يعمل لغير واحد لا يستحق الأجر حى يعمل؛ لأن المعقود عليه 
العمل؛ فإذا لم يسلم إلى المستأجر لا يجب الأحر. 

حتى يعمل: لأن الإحارة عقد معاوضة» فتقتضي المساواة بينهما كذا في "تبيين الحقائق". 

لم يضمن شيئًا إلخ: اعلم أن الهلاك إما بفعل الأجير أو لاء والأول إما بالتعدي أو لاء والثاني أي إذا لم يهلك 
بفعل الأجير إما أن يمكن الاحتراز عنه أو لاء ففي الأول بقسميه يضمن اتفاقاء وفي ثاني الثاني لا يضمن اتفاقا» = 


كتاب الإجارة دنا أحكام الإجارة 
وقالا دنثا: يضمئُه. وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمّال وانقطاع الحبل 
الذي يش به المكاري الحمل وغرّق السفينة من مها مضمون TT‏ 


= ولي أوله لا يضمن عند الإمام مطلقاء ويضمن عندهما مطلقاء والفتوى على قول أبي حنيفة» وبه جزم 
أصحاب المتون "كالوقاية" و"الملتقى" و "الغرر" و"الإصلاح"؛ فكلهم صرحوا بعدم الضمان؛ وإن شرطه؛ 
وأما الهداية والكنز والمجمع فأطلقوا عدم الضمان» وبه أف في "الخانية" و"الحيط" و"القتمة". واختاره في 
"الطائي شرح الكنز" » وذكر الفقيه أبوالليث أيضًا كذلك؛ هو قول كبار التابعين كعطاء وطاؤس» وقال في 
"الدر المختار": هو المذهب » وأفى بعضهم على قوهما. قال في "البدائع": لا يضمن عنده ما هلك بغير صنعه 
قبل العمل أو بعده؛ لأنه أمانة في يده» وهو القياس» وقالا: يضمن إلا من حرق غالب أو لصوص مكابرين» 
وهو استحسان» فهذه أقوال كلها مصححة مف يماء وما أحسن التفصيل الأخير قاله في "الخيرية"» وأف 
امتأحرون بالصلح على النصف عملا بالقولين. قال في "شرح الملتقى": قال الزاهدي: على هذا أدركت مشايخنا 
جخوارزم» وأقره القهستاي؛ وفي "جامع الفصولين" منهم مس الأئمة الأوزجندي وأئمة خوارزم وفرغانة» وهل 
يجبر على الصلح؟ حرّر في "تنوير البصائر": نعم» وهذا قول الأوزجندي وأئمة حوارزم وفرغانة. وقال أئمة #مرقند: 
لا يجبر؛ فعلم أنهما قولان في الحبر وعدمه» فما في "منح الغفار" مما يفيد أن الإمام ظهير الدين رجع عن القول 
بالحبر لا يدل على أن القول به مهجور إلا أن ينقل الرحوع عن كل من قال به. 

يضمنه: إلا من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو المكابر. [اللباب: 87/١‏ 1] 

وانقطاع الحبل لخ: قال محمد تك في "الأصل": إذا انقطع حبل الحمال وتلف ضمن» وقيّد الشيخ بقوله:"يشد 
به المكاري الحمل"؛ لأنه لو كان الحبل لصاحب المتاع لا يضمن» قال في "العناية": ولو حمل بحبل صاحب المتاع 
فتلف لم يضمنء وقال في "الحداية: وقطع الحبل من قلة اهتمامه» فكان من صنعه. 

من مها: أي مد الملاح السفينة» وقيد المصنف الضمان بالمد؛ لأنها لو غرقت من ريح» أو موج» أو لشيء وقع 
عليهاء أو لصدم حبل» فهلك ما فيها لا يضمن في قول الإمام. 

مضمون: لأن هذه الأشياء حصلت بقعله. [الجوهرة النيرة: 777] وهذا عندناء وقال الإمام الشافعي وزفر حك 

لا يضمن الأجير في هذه المسائل؛ لأنه مأذون فيه» والأمر المطلق ينتظم العمل بنوعيه المعيب والسليم؛ ولا يمكن 
التحرز عن الدق المعيب» وقس عليه غيره. ولئا: أن التلف حصل بفعل غير مأذون فيه؛ لأن المأذون فيه هو 
السليم دون غيره عرفاً وعادة فيضمن» واعلم أن الأجير المشترك إنما يضمن ما تلف في يده بشرائط ثلاثة: الأول: 
أن يكون في قدرته دفع ذلك الفساد» فلو لم يك كن له قدرة على ذلك كما لوغرقت السفينة من موج ج أو ر 

أو حبل صدمها لا ضمان على الملاح. الثاني: أن يكون محل العمل مسلمًا إليه بالتخلية» فلو لم يكن محل العمل 


بيت ا 


كتابُ الإجارة نا الأجير الخاص 

إلا أنه لا يضمن به بي آدم كمن غرق في السفينة» أو سقط من الدابة لم يضمنه, 
الأحير المشترك ١‏ | 5 ع 

وإذا فصد الفصادء أو برغ البرّاغ. ولم يتجاوز الموضع المعتاد» فلا ضمان عليهما فيما 


عَطَبّ من ذلك» وإن بجاوزه ضّمِن. 
والأجية الخاص: هو الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل» کمن 
استأحر رحلا شهرًا للحدمة» أو لرعي الغنم» ولا ضمان على الأجير الخاص OE‏ 


= مسلمًا إليه بأن كان رب المتاع في السفينة أو وكيله» فانكسرت السفينة بجذب الملاح لم يضمن. الثالث: 
أن يكون المضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد» فلو استأجر دابة لحمل عبد صغير أو كبير» فلا ضمان على 
المكاري فيما عطب من سوقه أو قوده» أي هلك الراكب من قوده وسوقه. إلا: استثناء من قوله: مضمون. 

لم يضمنه: [وإن كان بسوقه وقوده؛ لأن الآدمي غير مضمون بالعقد» بل بالحناية وضمان العقود لا يتحمله العاقلة] 
سواء كان الراكب ممن يستمسك على الدابة» أو لا يستمسك كالرضيع؛ لأن ضمان الآدمي لا يجب بالعقد» 
بل بالحناية» وما يجب بالحناية يجب على العاقلة» والعاقلة لا تتحمل ضمان العقود» أي الأقوال الي تكون ها العقود 
وعقد الإحارة قول ولأن ب آدم في أيديهم أنفسهم. برغ البزاغ: أي البيطار بإذن رب الدابة. [اللباب: 537/١‏ ؟] 
ضمن: لأنه لم يؤذن له في ذلك وهذا إذا كان البزغ بإذن صاحب الدابة: أما إذا كان بغير إذنه» فهو ضامن سواء 
تحاوز الموضع المعتاد أم لاء ولو قطع الختان حشفة الصبي فمات منه يجب عليه نصف الدية؛ وإن برىء منها يجب 
كل الدية؛ لأنه إذا مات حصل موته بفعلين: أحدهما: مأذون فيه» وهو قطع الحلدةء والثاي: غير مأذون فيه وهو 
قطع الحشفة؛ وأما إذا برئ جعل قطع الجلدة كأنه لم يكن» وقطع الحشفة غير مأذون فيه» فوحب ضمان الحشفة 
كاملاء وهو الدية كذا في "شاهان".[الجوهرة النيرة: ۳۲۳١۳۲۲‏ ] والأجير الخاص: وإنما سمي حاصًا؛ لأنه يختص 
بعمله دون غيره؛ لأنه لا يصح أن يعمل لغيره في المدة. [الجوهرة النيرة: 551] 

يستحق الأجرة 1 يعني أن الأحير الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه إذا تمكن من العمل؛ وأما إذا سلم 
نفسه ولم يتمكن منه لعذر كمطر ونحوه لا أجر له» ثم اعلم أنه ليس للأجير الخاص أن يعمل لغيره» ولو عمل 
لغيره نقص من أحرته بقدر ما عمل» قال في"القتارخانية": حار استوحر إلى الليل» فعمل لآخر دواة بدرهم 
وهو يعلم فهو آثم؛ وإن لم يعلم فلا شيء عليه» وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة. 

ولا ضمان على الأجير إلخ: وهذا بالاتفاق؛ لأن المستأجر لما ملك منافعه» وأمره بالتصرف في ملكه كان كفعله 
بنفسه» وهذا عند أبي حنيفة ينك ظاهرء وكذا عندهما؛ لأن تضمينهما للأجير المشترك كان استحسانًا لصيانة أموال 
الناس» والأجير الخاص يعمل في بيت المستأحر» ولا يتقبل الأعمال؛ فتكون السلامة أغلب أحذا فيه بالقياس. 


كتاب الإجارة Pé‏ استئجار العبد للخدمة 
فيما تلف ني يده» ولا فيما تلف من عمله إلا أن يتعدى فيضمنٌ. والإحارة تُفسِدُها 
الشروط كما تُفسد البيع. 

ومن استأحر عبدًا للخدمة: فليس له أن يُسافرَ به إلا أن يَشترطٌ عليه ذلك في العقد. 
ومن استاحر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة؛ جازة وله المحمل المعتاد, 
وإن شاهد الجمّال المحيل فهو أجود. ور 


وإن استأجر بعيرًا ليحمل عليه مقدارًا من الزاد» فأكل منهُ في الطريق جاز له أن يرد 


فيما تلف: بأن سرق أو غصب منه. تلف من عمله: بأن انكسر القدر من علمه؛ أو تخرق الثوب من 
دقه» وهذا إذا كان من عمل معتاد متعارف.(الجوهرة النيرة) إلا أن يتعدى: بأن يضرب شاة» ففقأ عينهاء 
أو كسر رجلها.(الجوهرة النبرة) تفسدها الشروط: يعي الشروط الي لا يقتضيها العقد كما إذا شرط على 
الأحير الخاص ضمان ما تلف بفعله أو بغير فعله» أو على الأحير المشترك ضمان ما تلف بغير فعله على قول 
أبي حنيفة ب2». (الجوهرة النيرة) أن يشترط عليه: لأن حدمة السفر أشق» وهذا إذا استأحره في المصرء ولم يكن 
على هيئة السفر» أما إذا كان على هيئة السفرء ففيه احتلاف المشايخ. [الجوهرة النيرة: 515.] 

جاز: وهو على الذهاب خاصة» وفي "الغاية": على الذهاب واججيء.(الحوهرة النيرة) 

وله الحمل المعتاد: لأن المطلق ينصرف إل المعتاد» وعليه أن ينزل الراكبين للطهارة وصلاة الفرض» ولا يجب 
للأكل وصلاة النفل؛ لأنه يمكنهم فعلهما على الظهر وعليه أن يبرك احمل للمرأة والمريض والشيخ الضعيف. 
وإن شاهد الجمال إل: لأن الجهالة تنتفي بمشاهدة المحمل وهو الهودج؛ يقال فيه: محمل- بكسر الميم الأولى 
وفتح الثانية- ويقال فيه: بالعكس أيضًا.(الجوهرة النيرة) جاز له أن يرد إلخ: لأن المستاجر استحق على حمل 


قدر معلوم في جميع الطريق» فله أن يستوفيه» وكذا إذا سرق الزاد أو شيء منه جاز أن يرد عوضه. 

لا تجب بالعقد: [أي بنفس العقد سواء كانت الإحارة عيناً أو ديناً كذا في "العيئي"] أي لا يجب أداؤها؛ لأن العقد 
ينعقد شيئًا فشيئًا على حسب حدوث المنافع» والعقد معاوضة» ومن قضية المعاوضة المساواة» وإذا استوف المنفعة 
ثبت الملك في الأحرة لتحقق التسوية» وكذا إذا شرط التعجيل» أو عجل من غير شرط. [الجوهرة النيرة: 4 75] 
وقال قي "رد المحتار": لا يلزم بالعقد؛ لأن العقد وقع على المنفعة» وهي تحدث شيئًا فشيئًاء وشأن البدل أن 
يكون مقابلا للمبدل» وحيث لا يمكن استيفاؤها حالًا لا يلزم بدا حالًا إلا إذا شرطه» ولو حكمًا بأن عجّله؛ 
لأنه صار ملتزمًا له بنفسه حينئذ» وأبطل المساواة الي اقتضاها العقد فصح. 


كتاب الإجارة Pio‏ العجيل في الأجرة 


إما بشرط التعجيل؛ أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه. ومن استأحر دارا 


لتحقق التسوية 
0 


فلم جر أن يطالبّه بأجرة كل يوم إلا أن يُبيّن وقت الاستحقاق في العقدء ومن استأجر بعيرا 
إلى مكة: فللجمّال أن يُطالبه بأحرة كل مرحَلَةِ وليس للقَصّار والخيّاط أن يُطالب بالأجرة» 
حت يرع من العمل إلا أن يُشترط التعجيل. ومن استأجر حبار ليخيرٌ له في بيته قفيرٌ دقيق بدرهم 
م يسحت الأجرة حتى يحرج الخبز من الّور. ومن استأجر طبَاًا ليطبَحَ له طعاما للوليمة 
فالعَرفٌ عليه. ومن استأجر رجلا ليضرب له ينا: استحقّ الأجرة إذا أقامه عند أبي حنيفة لاء 


إما بشرط التعجيل: فإنه إذا شرط تعجيل الأحرة تحب معجلة, كذا في "شرح الوقاية"» وله أي للموجر 
المطالبة يما وحبس المستأجر عليهاء وحبس العين المؤجرة عنه» وله حق الفسخ إن لم يعجل له المستأحر كذا في 
'الحيط"» لكن ليس له بيعها قبل قبضها كذا في "البحر". أو بالتعجيل: فإن المستأجر إذا عجّل الأجرة؛ فالمعجل 
هو الأحرة الواجبة بمعيئ أنه لا يكون له حق الاسترداد كذا في "شرح الوقاية". 

بأجرة كل يوم: لأن المستأجر استوق منفعة مقصودة. إلا أن يبيّن: لأن البيان.منزلة التأجيل» والتأحيل يسقط 
استحقاق المطالبة إلى انتهاء أمر الآحل. كل مرحلة إلخ: لأن سير كل مرحلة مقصود» وكان أبوحنيفة ينه يقول 
أولا: لا تحب الأحرة إلا بعد انقضاء المدة» وانتهاء السفر وهو قول زفر بللكه؛ لأن المعقود عليه جملة المنافع في المدة, 
فلا ينقسم الأجر على أجزائهاء كما إذا كان المعقود عليه العمل؛ ووجه القول المرجوع إليه: أن القياس استحقاق 
الأجرة ساعة فساعة لتحقق المساواة بين البدلين إلا أن المطالبة في كل ساعة يفضي إلى أن لا يتفرغ لغيره» فيتضرر 
المستأحرء فقدرناه عا ذكرنا من اليوم في الدار» والمرحلة في البعير. أن يطالب: أي كل واحد منهما. 

من العمل: لأن العمل في البعض غير منتفع به» فلا يستوجب به الأجر.«اللباب) إلا أن يشترط إخ: لما مر أن 
الشرط فيه لازم. [اللباب: ]555/١‏ قفيز: القفيز ثمائية مكاكيك» والمكوك صاع ونصف. حتى يخرج: لأن تمام 
العمل بإخراجه؛ ولأنه لا ينتفع به إلا بعد إخراجه, فإن احترق الخبر قبل إحراجه» فهو ضامن. [اللجوهرة النيرة: 5] 
فالغرف [بفتح الغين المعجمة: هو جعل الطعام في القصعة] عليه: [إعتبارًا للعزف] لأنه من نمام العمل» والغرف أي 
إخراج المرق من القدر إلى القصاع عليه» وقيد بقوله: للوليمة؛ إذ لو كان لأهل بيته فلا غرف عليه. 

إذا أقامه: لأن العمل قد تم بالإقامة» والتشريج عمل زائد كالنقل إلى بيته» والإقامة هي النصب بعد الحفاف. 
[الجوهرة النيرة: ]۳۲١‏ عند أبي حنيفة بله: وقد اعتمد قول الإمام الإمام الحبوبي والنسفي» وقال في "العون": 
الفتوى على قوهما. [التصحيح والترجيح: 1557] 


كتاب الإجارة i‏ المشروط في الإجارة 
وقال أبو يوسف ومحمد جًا: لا يستحقها حتى يْشَرَجه. وإذا قال للخيّاط: إن نحطت هذا 
الثوب فارسا فبدرهم» وإن خطتّه روميّك فبدرهمين جاز» وأي العملين عَمِلَ استحقّ 
الأحرةء وإن قال: إن حطبّه الوم فبدرهم» وإن حطته غدًا فبنصف درهم, فإن خاطه اليومٌ 
فله درهم» و وإن خاطه غدًا فله أجرةٌ مثله عند أبي حنيفة .. ور عدي 
وقال أبو يوسف ومحمد جنة!: الشرطان جائزان» وأيهما عمل ١‏ 1 الأحرة. و 

قال: إن سكنت في هذا الدكان عطارًا فبدرهم في الشهر» وإن سكنته حداداء فبدرهمين 


حاز» وأي الأمرين فَعَلَّ استحق المسمى فيه عند أبي حنيفة 2 


حتى يشرّجه: التشريج هو أن يركب بعضه على بعض بعد الحفاف. [الجوهرة النيرة: ]۳۲١‏ لأن التشريج من 
تمام العمل ولا يؤمن عليه من الفساد قبله» وبقولهما يف كذا في "الدر" عن "الكمال". جاز إلخ: وقال زفر 
يش: العقد فاسد؛ لأن المعقود عليه مجهول؛ لأنه شرط عملين مختلفين» فلا يصح» ولنا: أنه خيّره بين منفعتين 
معلومتين» والأجرة لا تحب بالعقد وإنما تحب بالعمل» وبأحذه في العمل يتعين ما وقع عليه العقد. فكان العقد 
وقع على منفعة واحدة.(الجوهرة 2 عند أبي حنيفة حنيفة 2,: اعتمد قول الإمام في الخلافيات المذكورة الإمام 
امحبوي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي لجع والترجيح: 55؟] 

نصف درهم: وفي "الجامع الصغير": لا ينقص من نصف درهم» ولا يزاد على درهم. |الجوهرة النيرة: 555] 
الشرطان جائزان: وأيهما عمل استحق الأحرة» وقال زفر بك والثلاثة: لا يصح في الأول» ولا في الثاى؛ 
لأن الخياطة شيء واحد» وقد ذكر مقابلته بدلان على سبيل البدلية» فيكون مجهولًا؛ وهذا لأن ذكر اليوم في قوله: 
إن خطته اليوم فبدرهم للتعجيل لا للتأقيت وإن كان حقيقة فيه» وإلا يلزم اجتماع الوقت والعمل في الإحارة» 
وهو مفسد كما مرّ. وذكر الغد في قوله: إن حطته غدًا فببصف درهم 'للترقيه لا للتعليق» ولا للإضافة» فإذا 
كان ذكر اليوم لتعجيل كان الأجر مقابلُا بنفس الخياطة في اليوم» وكذا في الغد؛ لأن ذكره للترفيه» فيجتمع في 
فعل واحد أجران علي البدل» وهو يوجب الجهالة» ولهما: أن ذكر اليوم للتأقيت؛ لأنه حقيقته» فكان قوله: "إن 
حطته اليوم فبدرهم" مقتصرًا على اليوم» فبانقضاء اليوم لا يبقى العقد إلى الغد» بل ينقضي بانقضاء الوقت» 
وذكر الغد للإضافة؛ وإذا كان للإضافة لم يكن العقد ثابتاً في الحال» فلا يجتمع في كل يوم تسميتان» وله: أن 
ذكر الغد للإضافة» وذكر اليوم للتعجيل لا يمكن حمله على التأقيت الذي هو حقيقة» و إلا فسد العقد لاجتماع 
الوقت والعملء وإذا كان كذلك يجتمع في الغد تسميتان دون اليوم» فيصح في الأول» ويجب المسمى» ويفسد في 
الثان» ويجب أجر المثل لا يجاوز به نصف درهم؛ لأنه هو المسمى في اليوم الثاني. 


كتابُ الإجارة 4۷ المشروط في الإجارة 
وقالا حث: الإجارة فاسدة. ومن استأحر دارًا كُلّ شهربدرهم فالعقدٌ صحيح في شهر 
واخلو وقاسك اق بقث الشهور إلا أن يسمن ملة الشهور معلومة:فإن سكن مباعة من 
ES 5 3 5‏ 3 ا - 5 5 0 
الشهر الثاني صح العقد فيه» ولم يكن للموجر أن يُخرحه إلى أن ينقضي الشهرُء 


الشهر الثاني الثاني 


وكذلك حكمٌ كل شهر يسكن في أوّله يومًا أو ساعة. 

وإذا استأجر دارًا شهدًا بدرهم» فسكن شهرین» قعليه آخرة الشهر الأول» ولا شيء 
عليه من الشهر الثابي. وإذا استأحر دارًا سنة بعشرة دراهم جاز» وإن ل يسم قسط 
كل شهر من الأحرة. ويجوؤ أخذ أجرة E‏ ل 


الإجارة فاسدة: لأن المعقود عليه واحد» والأحران مختلفان» ولا ندري أيهما يحبء فلا يصح» وبه قال زفر بلك 
والثلاثة» وله: أن أقل الأحرتين يجب بتسليم المحل؛ والزيادة موقوفة على ظهور العمل» ولو كان كل الأحر 
موقوفاً على ذلك» أي ظهور العمل» كما في مسألة الخياطة الرومية والفارسية حازء فهذا أولى؛ ولأنه اشترى 
إحدى المنفعتين بأحد البدلين» وخير نفسه» بدليل أنه يبتدئ بأيهما شاء. صحيح في شهر إلخ: وإنما صح في 
شهر واحد وهو الأول؛ لأنه معلوم؛ لأنه عقيب العقود» وأحرته معلومة» والشهر لا يختلف؛ وإنما فسدت في 
بقية الشهور؛ لأن الإجارة فيها بحهولة» والأصل: أن كلمة "كل" إذا دحلت فيما لا فاية له ينصرف إلى الواحد؛ 
لتعذر العمل بالعموم» وأما إذا مى جملة شهور معلومة جاز؛ لأن المدة صارت معلومة.(الجوهرة النيرة) 

فإن سكن ساعة إخ: قال الشارح: وهذا أي صحة العقد في كل شهر سكن منه ساعة هو القياس» وقد مال 
إليه بعض المتأحرين» وني ظاهر الرواية لكل منهما الخيار في الليلة الأولى من الشهر الداحل ويومهاء وقال في 
"الفتح" على قول الشارح: وفي ظاهر الرواية إلح وبه يفى؛ لأن في اعتبار الساعة حرجاً عظيمًا. 

أن ينقضي: وف نسخة: بمضي؛ لأنه تم العقد بتراضيهما بالسكئ في الشهر الثاني [الجوهرة النيرة: ۳۲۷] 

وإذا: هذه العبارة موجودة في النسخة المصرية لا في غيرها من النسخ. من الشهر الثابي: لأنه يكون غصبًا. 
جاز: لأن المدة معلومة بدون التقسيم» فصار كإجارة شهر واحدء فإنه جائز وإن لم بيين قسط كل يوم كذا في "الهداية". 
وإن لم يسم قسط: فإذا صح وجب أن يقسم على الشهور على السواء ولا يعتبر تفاوت الأسعار باحتلاف الزمان. 
ويجوز أخذ أجرة إخ: أي إذا آجر أحد حمامة ليغتسل فيه الرحال صح له أحذ الأجرة؛ لما روي أنه #* دحل 
الحمام بالجحفة؛ ولتعارف الناس بذلكء فإن الناس في سائر الأمصار يدفعون أجرة الحمام» فدل إجماعهم على = 


كتاب الإجارة ۳4۸ استئجار على الطاعات 
الحمّام والحجام» ولا يجورُ أحذ أجرة عسب النَيّسء ولا يجوز الاستتجارٌ على الأذان 


والإقامة وتعليم القرآن والحجّ ولا يجوز الاستئجارٌ على الغناء والتوح. ولا يجوز 
إجارة المشاع عند أبي حنيفة ب . . E AR EEE‏ ا 0 


> جوار ذلك ومن الغلماء من كرهها) لا روي ان كه أله سماد شر بيت وقال عفمان بن عفان كقه: إنه بيت 
الشيطان» ولأنه فيها جهالة: فإنه لا يعلم فيها مقدار الماء» ولا مقدار القعود» والصحيح هو الأول؛ لأهم لم 
يعتبروا هذه الجهالة؛ لأا لا تفضي إلى المنازعة» 0 هو الصحيح للحاجة» بل حاجتهن أكثر 
لكثرة أسباب اغتسالهم: وكراهة عثمان به محمول على ما فيه من كشف العورة» وهو محمل قول البي E‏ 
قاله في "الدر" و "الزيلعي" وغيره وفي "الأشباه": يكره لها دحول الحمام في قول» وقلت: لا شك في ا 3 
الكراهة لتحقق كشف العورة» ولخوف الفتنة على النساء. 

والحجام: أي جاز أحذ أجرة الحجام؛ لما روي أنه ب احتجم وأعطى الحجام أجرته» وبه جرى التعارف بين الناس 
من لدن رسول الله 35 إلى يومنا هذاء فانعقد إجماعاً. وقالت الظاهرية: لا يجوز؛ لما روي أنه ٤‏ فى عن عسب 
التيس» وكسب الحجام» وقفيز الطحان. قلنا: هذا الحديث منسوخ؛ لما روي أنه ع2 قال له رجل: إن لي عيالي 
وغلاماً حجاماً أفأطعم عيالي من كسبه؟ قال: نعم. عسب التيس: وهو أن يوجر فحلا لينزو على الإناث؛ 
لقوله ع#: "إن من السحت عسب التيس ومهر البغي"» ولأن ثمرته المقصودة غير معلومة؛ لأنه قد يلقح وقد 
لا يلفح» فهو غرر؛ ولأنه لا قيمة لائ ولأن الموجر الترم ما لا قدرة له على تسليمه» كذا في "الفتح" عن الحموي 
عن البرحتدي» أقول: إن هذا العقد من العقود الباطلة لا الفاسدة كما يفهم من تعليل عدم صحته؛ فتنبه له. 

على الأذان والإقامة إلخ: لأن هذه طاعات» وكل طاعة يختص بأدائها مسلم لا يصح أخذ الأجر عليهاء 
ولقوله علت#: "إقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به" وي آخر ما عهد رسول الله 5 إلى عثمان بن أبي العاص: "وإن 
اتخذت مؤذناً فلا تأذ على الأذان أحرا"» والفتوى اليوم على الحوازء هذا هو مذهب المتأخرين من مشايخ بلخ» 
واستحسنوا ذلك لظهور التواني في الأمور الدينية» وكسل الناس في الاحتساب» وكذا يجوز على الإمامة في هذا 
اليوم؛ لأن الأئمة كانت لهم عطيات قي بيت المال» وانقطعت اليوم بسبب استيلاء الظلمة عليهاء ولا يجوز 
استعجار المصحض» وكتب الفقه؛ لعدم التعارف. وتخصيص تعليم القرآن والفقه يشير إلى أنه لو استأجر لتعليم 
الخط أو الكتابة» أو علم الأدب» أو الشعر أو الحساب» أو الطب جاز. 

على الغناء: وكذا سائر الملاهي؛ لأنما معصية.(الجوهرة النيرة) إجارة المشاع: سواء كان نما يقسم, أو مما 
لا يقسم؛ لأنه آجر ما لا يقدر على تسليمه؛ لأن تسليم المشاع وحده لا يتصور. [الجوهرة النيرة: ۳۲۸] 


كتابُ الإجارة نضا استئجار الظئر 
وقالا عنثا: إحارة المشاع جائزة. ويجوز استهجارٌ الظثر بأجرة معلومة» ويجوز بطعامها 
وكسوّقا عند أبي حنيفة بل وليس للمُستأحر أن يمنع زوجها من وطثهاء فإن حبلت كان 
لهم أن يفسخوا الإحارةً إذا حافوا على الصبي من لبنهاء وعليها أن صلح طعامً الصبي» وإن 
أرضعته قي المدة بلبن شاة» فلا أجرة ها. کل صانم اا ازن کین کار والصباغ» 
فله أن يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجرة» ومن ليس لعمله أثر في العين: 
فليس له أن يحبس العين للأجرة كالحمّال والملاح. وإذا اشترط على الصانع أن يعمّل بنفسه 


على ظهره أو داية صاحب السفينة 
جائزة |لأنه نوع تمليك؛ فيجوز كالبيع] وقال في "الحقائق": والفتوى على قول أبي حنيفة» واعتمده اللسفي 
وبرهان الأئمة امحبوبي وصدر الشريعة» قال في شرح الكنز للزيلعي: قال "في" المغي": الفتوى في إجارة المشاع 
على قوهما.[التصحيح والترجيح: ]۲١۹‏ ويجوز استئجار الظئر: لقوله تعالى: إن أَرْضَعْنَ كم فَآنُوهُنَ 
*) [الجوهرة النيرة: ۳۲۸] بأجرة معلومة: لإجماع الأمة عليه. 
عند أبي حنيفة يلك.: وقالا: لا يجوز؛ لأن الأجرة مجهولة» وبه قال الشافعي» وله أن العادة جارية بالتوسعة على 


أَجُو زهت (الطلاة 
الظئر شفقة على الولدء فلم تكن الحهالة مفضية إلى المنازعة كذا في "العيئي شرح الكنز". 

من لبنها: لأن لبن الحامل يضر بالصبي؛ فكان ذلك عذرًا في الفسخ.(الجوهرة النيرة) 

وعليها أن تصلح إلخ: بأن تمضغ له الطعام ولا تأكل شيئًا يفسد لبنها ويضر الصبي؛ وعليها طبخ طعامه 
وغسل ثيابه» وما يعالج به الأطفال من الدهن والريحان وغير ذلك» وأما طعامه فعلى أهله. قال في "الهداية": ما ذكره 
محمد من الدهن والريحان أنه على الظئرء فذلك من عادة أهل الكوفة» وفي شرحه: إن جرت العادة بأنه عليها 
فهو عليهاء وإن لم بحر بذلك فهو على أهله.(الجوهرة النيرة) فلا أجرة لها: لأن هذا إيجار؛ وليس بإرضاع» فإن 
استأجرت الظعر له ظترًا أخرى؛ فأرضعته» فلها الأجر استحساناً؛ لأن إرضاع الثائية يقع للأولى» فكأما أرضعته 
بنفسهاء وفي القياس لا أحر ها؛ لأن العقد وقع على عملها. [الجوهرة النيرة:۳۲۹] حتى يستوفي الأجرة: عندنا 
خلافاً لزفر ينلد؛ لأن المعقود عليه وصف قائم في الثوب» فله حق الحبس لاستيفاء البدل كما في البيع» وهذا إذا كان 
عمله في بيته والأجر حالاء وأما إذا كان الأحر مؤجلاء أو العمل في بيت المستأجرء فليس له حق الحبس. 

فليس له أن يحبس: لأن عليه نفس العمل؛ وهو غير قائم في العين» فلا يتصور حبسه. أن يعمل بنفسه: بأن قال: 
على أن تعمل بنفسك أو بيدكء أما إذا قال: على أن تخيطه» فهو مطلق كذا في "المستصفى". [الجوهرة النيرة: ٠‏ 5] 


كتاب الإجارة Po.‏ اختلاف الخياط وصاحب الثوب 
فایس له أن تعمل غير وإن أطلق له العمل فله أن يستأحر من يعمله. 

وإذا الف الخيّاط والصبّاغٌ وصاحبٌُ الثوب» فقال صاحبٌ الثوب للخيّاط: أمرتكَ أن 
تعمّله قباءًٌ» وقال الخبّاط: قميصاء أو قال صاحبُ الثوب للصباغ: أمرتكَ أن تصبَعَّه أحمر 
فصبغته أُصفَر فالقولُ قول صاحب الثوب مع بمينه» فإن حلف» فالخيّاطُ ضامن. 

وإن قال صاحبُ الثوب: عملتّه لي بغير أحرة» وقال الصانع: بأجرة» فالقول قول 


فليس له أن يستعمل إل: لأن المعقود عليه اتصال العمل في محل بعينه» والمحل هو نفس الصالح؛ فيستحق عينه؛ 
يعني شرط أن يكون محل هذا العمل هو غيره» فلا يجوز أن يستعمل غيره كامنفعة في محل بعينه كإن استأجر دابة 
بعينها للحمل» فإنه ليس للمؤجر أن يسلم غيرهاء وكمن استأجر غلامًا بعينه ليس للمؤجر أن يدفع غلاماً غيره كذا 
في "البناية". وقال في"العناية": فيه تأمل؛ لأنه إن خالفه إلى حير بأن استعمل من هو أصنع منه في ذلك الفن» أو سلم 
دابة أقوى عن ذلك كان ينبغي أن يجوز. وإن أطلق له العمل إل بأن يقول: استأجرتك لتخيط هذا الثوب 
بدارهم» فهذا من قبيل إطلاق العمل عرفا وإن كان المذكور خياطته لفظأ كذا في"الكفاية"» وقوله: "فله أن يستأجر 
من يعمله"؛ لأن المستحق العمل في وقته» ويمكن إيفاؤه بنفسه؛ وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين كذا في "الهداية", 
فالقول قول صاحب إخ: لأن الإذن مستفاد من جهة صاحب الثوب» فكان القول قوله» ولأنه لو قال :لم آذن 
لك ف العمل كان القول قوله» فكذلك هذاء لكنه يحلف؛ لأنه أنكر شيئًا لو أقر به لزمه.(الجوهرة النيرة) 
فاخيّاط ضامن: لتصرفه في ملك الغير بغير إذنه. [اللباب: ]۲٠١/١‏ يعي إن شاء صاحب الثوب ضمنه قيمة ثوبه» 
وإن شاء أحذه» وأعطاه أحر مثله» وكذا في مسألة الصبغ إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض» وإن شاء أحذ الثوب 
وأعطاه أحر مثله لا تحاوز به المسمى كذا في "المستصفى". [البوهرة النيرة: ]٠‏ ثم ههنا قيدان: الأول: أن يكون 
اختلافهما بعد العمل أما لو كان قبله فيتحالفان» والثاني: أن لا يكون لهما بينة» فإن أقاما البيئة فالبينة بينة الخيّاط, 
فالقول قول صاحب !2: لأن المنافع لا قيمة ها إلا من جهة العقد, والأصل: أنه لم جز بينهما عقدء فالقول 
قول صاحب الثوب؛ لأنه ينكر تقوّم عمله» والصانع يدعيه» فكان القول للمنكر مع ينه. [الجوهرة النيرة: |981١‏ 
عند أبي حنيفة يقء: ورجّح دليل الإمام في "المداية"» وأجاب عن دليلهماء واعتمد قول الإمام المحبوبي 


والنسفي وصدر الشريعة. [التصحيح والترحيح: 11[ 


كناب الإجارة اهم استئجار الدار 
وقال أبو يوسف ه: إن كان حريفاً له فله الأجرةٌ وإن لم يكن حريفاً له فلا أحرة له 
وقال محمد + إن كان الصانع متلا هذه الصنعة بالأجرة» فالقول قولّه مع يمينه أنه عمله 
بأجرة. والواحبٌُ في الإجارة الفاسدة أجرة المثل» لا يتجاوزُ به المسمّى. وإذا قبض 
المستأجر الدارّ فعليه الأجرةٌ وإن لم سكنهاء فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرةٌ 


حريفا له [أي معاملًا له] فله الأجرة !: لأنه إذا كان حريقاء فقد جرت عادته أنه يخيط له بأجرة فصار المعتاد 
كالمنطوق به وإن لم يكن حريفاء فلا عادة» فالقول لصاحب الثوب؛ لأن الظاهر معه.(الجوهرة النيرة) والحريف 
هو الذي يعامل في حرفة بأجرة. فالقول قوله مع يمينه [لشهادة الظاهر لدعواه» وبه يفى] أنه عمله بأجرة: لأنه 
لما فتح الحانوت لأحل ذلك؛ ونصب نفسه للخياطة جرى ذلك بحرى التنصيص على الأجر اعتبارًا للظاهرء 
والقياس ما قاله أبو حنيفة يله وقوهما استحسان, والفتوى على قول محمد حل [الجوهرة النيرة: ]781١‏ 

أجرة المثل: أي بعد التسليم واستيفاء المستأجر المنفعة؛ لأن الأجر في الفاسدة لا يحب محرد القمكن» بل لابد 
من وجود الاستيفاء بالفعل» بخلاف الإجارة الصحيحة حيث يكفي لوجوب المسمى جرد التمكن. 

لا يتجاوز به المسمّى: فإن كان مساويًا لأحر المثل أو زاد عليه فاجر المثل» وإن كان أقل فالمسمى» واعلم أن 
الحكم بأن لا يجاوز أجر المثل المسمى مذهب أصحابنا الثلاثة» وأما عند زفر والشافعي حنكا: يجب أجر المثل بالا ما 
بلغ في الكل؛ اعتبارًا ببيع الأعيان؛ لأن البيع إذا فسد وجبت القيمة بالغة ما بلغت» وهذا بناء على أن المنافع 
عندهما كالأعيان» ولنا: أن المنافع غير متقومة بنفسهاء وإن تتقوم بالعقد الشرعي للضرورة؛ فإذا فسدت الإجارة 
وجب أن لا تحب الأجرة لعدم العقد الشرعيء إلا أن الفاسد من كل عقد ملحق بصحيحه لكونه تبعًا له ضرورة» 
فيكون له قيمة في قدر ما وجد فيه شبهة العقد» وهو قدر المسمى» فيجب المسمى بالغاً ما بلغ» وفيما زاد على 
المسمى لم يوحد فيه عقد» ولا شبهة عقد» فلا يتقوم ويبقى على الأصل» وهذا الحكم إذا لم يكن الفساد من 
جهالة المسمى له» وعدم التسيمةء فإنه إذا كان الفساد بأحد هذا الوجهين يجب أجر المثل بالعًا ما بلغ إجماعاً. 
فعليه الأجرة: لأنه تمكن من الاستيفاء» فأوحب ذلك استقرار البدل» وإن لم يسكنها اعتبارًا بالبيع» فإن قبض 
المشتري المبيع يوجب الثمن» وإن لم ينتفع» وهذا أي وجوب الأجرة على المستأجر بالتمكن إذا كانت الإجارة 
صحيحة» أما في الفاسدة» فلا يجب الأحر إلا بحقيقة الانتفاع. 

سقطت الأجرة: لأنه فات التمكن على الانتفاع؛ وهذا إذا غصبها قبل أن يسكنهاء أما إذا غصبها بعد ما سكن 
فيها مدة سقط عنه من الأجر بحساب ذلك» ولزمه أجرة ما سكن. 


كتاب الإجارة ror‏ انفساخ الإجارة بالأعذار 


وإن وجد بما عيبا يضر بالسكئ» فله الفح وإذا "خربت الدانٌ أو انقطع شرب 
الضَيْعَة» أو انقطع الماءُ عن الرحى: انفسخت الإجارة. وإذا مات أحد المتعاقدين» وقد 


عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة» وإن كان عَقَدَها لغيره لم تشيخ. ويصحّ شرط 
لبقاء المستحق 


الخيار في الإحارة» كما في البيع. وتنفسخ الإجارة بالأعذار» کمن استأجر دكانًا في 
الق لج ف فلحي ماله وكمن اجر دارًا أو دكاناء ثم أفلسء فلزمته دیون لا يقدر 
على قضائها إلا من تمن ما آجر فسخ القاضي العقدَ . . . . . .. .. . EEN‏ 


فله الفسخ: لأنه لا يمكنه الانتفاع يما إلا بضرر» وله أن ينفرد بالفسخ» ولا يحتاج إلى القضاء. |الجوهرة النيرة: |581١‏ 
شرب: الشرب لغة: النصيب من الماء الجاري أو الراكد للحيوان أو الجماد. وشريعة: زمان الانتفاع بالماء سقيّا 
للمزارع أو الدواب كذا في "مجمع الأفر". 
انفسخت الإجارة: لأن المعقود عليه قد فات» وهي المنافع المحصوصة قبل القبض» وهي تحدث ساعة فساعة» 
فما وحد من العيب يكون حادثا قبل القبض في حق ما بقي من المنافع» فيوجب خيار الفسخ» ولو استوق مع 
العيب فقد رضي به» فيلزمه كل البد ل» ولو أزال المؤجر العيب فلا حيار له» ولابد للفسخ من حضرة المؤجر؛ 
لأن الرد بعيب شرطه ذلك اتفاقء فلو فسخ بلا حضوره لزمه الأجر؛ لأن الرد لم يصح» ولو افدم كل الدار 
كان له الفسخ عند غيبته» ويسقط الأحر عند الكل» ولا تنفسخ مالم يفسخ؛ لأن الانتفاع بالعرصة ممكر 

ج ر ل جم یح ع 
انفسخت E‏ لأن المنافع والأجرة صارت ملكاً للورثة» والعقد السابق لم يوحد منهم» فينقض كذا في 
"العيني شرح الكنز". لغيره: مثل الوكيل والوصي لغيره. 
ويصحّ شرط الخيار إلخ: لأن هذا عقد معاوضة ماله بماله» فيجوز شرط الخيار فيه كالبيع» وهو الصحيح كذا 
في "جامع المضمرات"؛ وفي "الجوهرة النيرة": يعتبر ايتداء مدة الخيار من وقت الإجارة. [ص ۴۳۲] 
وتنفسخ الإجارة بالأعذار: وقال الشافعي بنك: لا تنفسخ إلا بالعيب؛ لأن المنافع عنده كالأعيان حن يصح 
العقد عليهاء فأشبه البيع. ولنا: أن المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليهاء فصار العذر في الإجارة كالعيب قبل 
القبض ف البيع» فتنفسخ كذا في "الحداية". 
فسخ القاضي العقد: في هذا إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضي في النقض» وهكذا ذكر في"الزيادات"؛ وفي 
"الجامع الصغير": وكل ما ذكرنا أنه عذر فالإجارة فيه تنتقض» وهذا يدل على أنه لا يحتاج إلى القضاء» وطريق 
القضاء: أن يبيع المؤجر الدار أولاء فإذا باع وهو لا يقدر على التسليم لتعلق حق المستأجر» فالمشتري يرفع الأمر = 


كتاب الإجارة Yor‏ انفساخ الإجارة بالأعذار 
وباعها في الدين ومن استأجر دابة يُسافرَ عليهاء ثم بدا له من الستفر: فهو عذرء وإن بدا 
للمُكاري من السفر فليس ذلك بعذر. 


= إلى القاضي» ويلتمس منه فسخ البيع أو تسليم الدار إليه» فالقاضي يحضي البيع» فينفذ البيع» وتنقض الإجارة» 
والقاضي لا ينقض الإجارة مقصودًا؛ لأنه لو نقضها مقصودًا رما لا يتفق البيع» فيكون النقض إبطالًا لحق المستأجر 
مقصوداء وذلك لا يجوز كذا في "الفوائد". ولو أراد المستأجر أن ينتقل عن البلدء فله أن ينقض الإجارة في العقار 
وغيره» كذا إذا أفلس بعد ما استأجر دكاناً ليبيع فيه؛ لأنه إذا أفلس لا ينتفع بالدكان» ولو استأجر عبدًا للخدمة» 
فوجده سارقاًء فهو عذر في الفسخ؛ لأنه لا يمكنه استيفاء المنافع إلا بضرر. [الجوهرة النيرة: 755:585] 


ثم بدا: أي ظهر له فيه رأي منعه عن ذلك. 

فهو عذر: ولا يحبر على السفر.(الجوهرة النيرة) لأنه لو مضى على موجب العقد يلزمه ضرر زائد؛ لأنه رعا 
يذهب للحج» فذهب وقته» أو لطلب غريه فحضرء أو للتجارة فافتقر كذا في "الهداية", 

فليس ذلك بعذر: لأنه يمكنه أن يقعد ويبعث بالدواب مع أجيره أو غلامه. (الجوهرة النيرة) 


كتاب الشفعة rot‏ الأحق بالشفعة 


کتاب ا م .4 


الشفعة واجبة للحليط في نة نفس المبيع» ؛ ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق» ثم للجارء 
اي الشريك 
كتاب الشفعة: هي مأحوذة من الشفع» وهو الضم الذي هو بخلاف الوتر؛ لأنه ضم شيء إلى شيء» وسمي 
الشفاعة بذلك؛ لأنها تضم المشفوع إلى أهل الثواب» فلما كان الشفيع يضم الشيء المشفوعة إلى ملكه سمي ذلك 
شفعة. [الحوهرة النيرة: +5.] وهي تملك البقعة جررًا على المشتري بما قام عليه» أي ببدل ما قام المبيع على 
المشتري وهو الثمن؛ وشرطها: كون المبيع عقارًا» والعقار هو الضيعة. وركنها: أذ الشفيع من أحد المتعاقدين 
عند وجحود سببها وشرطهاء وحكمها: عون الطاب ع 2 السبب ولو بعد سنين» وصفتها: أن الأحذ ها بمنزلة 
شراء مبتدأ» فيثبت ها ما يثبت بالشراء كالرد بخيار رؤية وعيب» كذا في "الدرالمختار". مناسبة هذا الكتاب 
بكتاب الإجارة: أن ملك العين من الثمرات» والإجارة من اللمرات» وكذلك الشفعة من ثمرات الملك؛ لأن الدار 
لو لم نكن مملوكة للشفيع لا يقدر على الشفعة. 
الشفعة واجبة إلخ: [أي ثابتة؛ إذ لا يأثم بتركهاء لأنها واجبة له لا عليه.(الجوهرة النيرة)] لقوله عانم 
لشريك لم يقاسم" ولقوله ##: "جار الدار أحق بالدار والأرض ينتظر له وإن كان غائبا إذا كان طريقهما 


واحدًا» ولقوله علنتة: "اجار أحق بسقبه؛ قيل: يا رسول الله! وما سقبه؟ قال: شفعته"» ويروى: "الخار أحق 


"الشفعة 


بشفعته": أما الترتيب الذي ذكره الشيخ بخ » فلقوله عك#: "الشريك اح ى من الخليط» والخليط أحق من الشفيع'٠‏ 
فالشريك في نفس المبيع» والخليط في حقوق المبيع» والشفيع هو الحارء ولأن الاتصال بالشركة في المبيع أقوى؛ 
لأنه في كل جزءء وبعده الاتصال في الحقوق؛ لأنه شركة في مرافق الملك» والترحيح يتحقق بقوة السبب» ولأن 
ضرر القسمة إن لم يصلح علة صلح مرجحًا كذا في "الحداية". 

في حق المبيع: : وقال الشافعي: لا شفعة له.(الجوهرة النيرة) وهو الشريك الذي قاسم وبقيت له شركة في 
الطريق والشرب الخاصين» وإنما قيدنا بذلك؛ لأنهما إذا كانا عامين لم يستحق يما الشفعة كذا قاله "العيئي 

ثم للجار: [وقال الشافعي: لا شفعة بالجوار] الحار الذي يستحق الشفعة عندنا هو الملاصق الذي كان ظهر داره 
إلى ظهر الدار المشفوعة» وبابه من سكة أحرى دون الحاذي» أما إذا كان محاذياً وبينهما طريق نافذ فلا شفعة له» 
وإن قربت الأبواب؛ لأن الطريق الفارقة بينهما تزيل الضرر. [الحوهرة الك 
بالجوار؛ لقول جابر 
وبه قال مالك وأحمد جل ولنا: قوله عات: "جار الدار أحق بالدار من غيره"» وقوله علتة: "الجار أحق بسقبه 


:"] وقال الشافعي يلكء: لا شفعة 


د أنه عا قضى بالشفعة في كل ما ا 


ما کا وروی يصقي ر كلها عق واحدء..وهق القرب» وقد رائ هنذا التفسير مرقوعا الببت الي 
الشفعة للجار بعلة قربه» وحديث جابر 
عن حقهم» وبذلك يحصل التوفيق بين الأحاديث. 


معناه: أنما لا تحب بقسمة الشركاء؛ لأنهم أحق منه» وحقه متأخر 


كتاب الشفعة ووم متى تجب الشفعة 
وليس للشريك في الطريق والشرب والحار شفعة مع الخليط» فإن سَلَمَ الخليطٌ فالشفعة 
للشريك في الطريق» فإن سلّم أخذها الجارٌ. والشفعة تجب بعقد البيع» وتستقر 
بالإشهاد. وتملك بالأخذ إذا سلّمها المشتري, أو حَكَمَّ يما حاكم وإذا علم الشفيع 
بالبيع أشهد فى مجلسه ذلك المطالبة. 
باع اشهله ل تجلسه ذلك على ا 


مع الخليط: لأنه أخص بالضرر منهم ولأنه مقدم.(الجوهرة النيرة) 

للشريك في الطريق: لأنه أحص بالضرر من الجحار. [الجوهرة النيرة: ۳۳۳] أخذها الجار: [لما بيدا من الترتيب] 
لكن من شرط ذلك أن يكون الحار طلب الشفعة مع الشريك إذا علم بالبيع ليمكنه الأخذ إذا سلم الشريك» 
فإن لم يطلب حى سلم الشريك فلا حق له بعد ذلك كذا في "العناية". تجب بعقد البيع: معناه: بعده» لا أله - 
أي البيع- هو السبب؛ لأن سببها أي الشفعة الاتصال على ما بيناه» والوجه فيه أي في الوجوب بعد البيع أن 
الشفعة إنما تحب إذا رغب البائع عن ملك الدار» والبيع يعرفها -أي الرغبة عنه»- وهذا يكتفى بشبوت البيع في حق 
البائع حي يأحذ الشفيع إذا أقر البائع بالبيع» وإن كان المشتري يكذبه كذا في "المداية". والمراد به البيع الصحيح» 
فإن البيع الفاسد لا تحب فيه الشفعة؛ لأنه قبل القبض لا يفيد الملك وبعده مستحق للفسخ» فبإيجابهما تقوية الفساد 
إلا إذا سقط الفسخ وجبت لزوال المانع» وفيه قيد آخرء وهو أن يكون خالياً عن خيار البائع؛ لأنه يعنع خروج 
المبيع عن ملكه حن لو أسقطه وجحبت» وخيار المشتري غير مائع؛ وكذلك خيار الرؤية والعيب يمنعان. 

وتستقر بالإشهاد: أي بالطلب الثاي» وهو طلب التقرير» والمعئ: أنه إذا أشهد عليها لا تبطل بعد ذلك 
بالسكوت إلا أن يسقطها بلسانه» أو يعجز عن إيفاء الثمن» فيبطل القاضي شفعته» ولابد من طلب الموائبة» (أي 
من طلب الشفعة على المسارعة» أي يطلب كما سمع)؛ لأنه حق ضعيف بيبطل بالإعراض» فلابد من الطلب 
والإشهاد. [الجوهرة النيرة: *"] وتملك بالأخذ: أي بأحذ الدار المشفوعة. إذا سلّمها المشتري: أي برضاه؛ 
لأن الملك للمشتري قد تم فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضي» أو قضاء القاضي كما في الرحوع في الحبة» فإنه 
يحتاج إلى التراضي أو قضاء القاضي كذا في "الهداية"» وفائدته: أنه إذا مات الشفيع بعد الطلبين المذكورين» 
أي طلب المواثبة وطلب الإشهادٌ قبل التسليم أو الحكم لا يورث عنهء أو باع داره الي يستحق ها الشفعة بطلت 
شفعته» ولو بيعت دار بجنبيها لا يستحقها بالشفعة؛ لعدم ملكه فيها كذا قاله العلامة العيي في "شرح الكبر". 
أشهد في مجلسه ذلك إل: قال ني "الحقائق": والطلب على الفور هكذا روي عن أبي حنيفة» وهو ظاهر 
المذهب وهو الصحيح» وقال في "مختارات النوازل": وعن محمد أنه يوقف إلى آحر المجلس» فإن قام منه أو اشتغل 
بشيء آخر بطلت شفعته وهو الصحيح. [التصحيح والترجيح: 7؟] لأن سكوته بعد العلم يدل على رضاف = 


كتاب الشفعة e‏ الإشهاد في الشفعة 


ثم ينهض منه. فيشهدٌ على البائع إن كان المي في يده» أو على المُبتاع؛ أو عند العقارء 
فإذا فعل ذلك استقرّت شفعته» ولم تسقط بالتأخير عند أبي حنيفة ينب وقال محمد يلك: 


إن ت ركها من غير عذر شهرًا بعد الإشهاد بطلت شفعتّه. والشفعة واجبة RTE‏ 


= فتبطل شفعته» كذا في "شرح الكنز' للعيئ. وفي "الجوهرة النيرة": هذا يسمى طلب المواثبة» والإشهاد فيه غير 
لازم» وإنما هو لنفي التجاحد» ثم طلب الشفعة طلبان: طلب المواثبة» وطلب استحقاق» فطلب الموائبة عند ماعه 
بالبيع» يشهد على طلبهاء ثم لا بمكث حن يذهب إلى المشتري أو إلى البائع إن كانت الدار في يده أو إلى الدار 
المبيعة» ويطلب عند واحد من هؤلاء طلباً آخر. وهو طلب الاستحقاق» ويشهد عليه شهودًاء فإذا أثبت شفعته 
بطلبين» فهو على شفعته أبدّاء ولا تبطل بعد ذلك بترك الطلب في ظاهر الرواية. وعن محمد بله: إذا مضى شهر 
ولم يطلب مرة أخرى بطلت.[ص |۳۳١‏ ثم يبهض منه: أي جلسه بعد طلب الموائبة. [اللباب: ]578/١‏ 

فيشهد: وهذا طلب التقرير والإشهاد. [حاشية السندي: ۲۲۹] في يده: أي لم يسلمه إلى المشتري. [الجوهرة اليرة: ]٠١١‏ 
أو على المبتاع إل: وهذا لأن كل واحد منهما أي من البائع والمشتري حصم فيه؛ لأن للأول اليد وللثاني 
الملك» وكذا يصح الإشهاد عند العقار؛ لأن الحق متعلق به كذا في "الهداية", 

ولم تسقط بالتأخير: يعي لا تسقط الشفعة بتأحير هذا الطلب» وهو طلب الأحذ بعد ما استقرت شفعته بالأشياء 
عند أبي حنيفة ب وهو رواية عن أبي يوسف ياء وعند محمد بك: إن ترك ذلك شهرًا بعد الإشهاد بغير عذر 
كالمرض والحبس ونحوهما بطلت شفعته» وهو قول زفر ب 
التصرف عند نقضه من جهة الشفيع فقدر بشهر؛ لأنه آحل» وما دونه عاحل كما يأق في الأيمان» والفتوى اليوم 


لأنها لو لم تسقط به تضرر المشتري إذ لم يمكنه 


على هذا لتغير أحوال الناس في قصد الإضرار بالغير؛ ووجه قول الإمام وهوظاهر المذهب: أن حقه تقرر شرعاء 
فلا يبطل بتأخيره كسائر الحقوق إلا بأن يسقطها بلسانه» وما ذكر من الضرر يمكن دفعه برفع المشتري إلى القاضي 
ليأمره بالأحذ أو الترك» فم لم يفعل فهو المضر بنفسه» وبه يفي كذا في "الدرر" عن "الهداية" و"الكافي". وفي 
"الشرنبلالية" عن "البرهان": أن تصحيح صاحب "الذخيرة" والمغني وقاضي خان في"جامعه الصغير" من كون 
تقدير السقوط بشهر أصح من صاحب "لهداية" و"الكافي" عدم سقوطها بالتأخير أبدا كسائر الحقوق» والفرق 
بين الشفعة وسائر الحقوق مذكورة فيه» ولو لم يكن في البلدة قاض لا تبطل بالتأخير بالإجماع؛ إذ لا يتمكن من 
الخصومة إلا عند القاضي» فكان عذرًاء وكذا لو كان قاض» لكنه شافعي المذهب لا يرى الشفعة في الجوار. 
والشفعة واجبة إل: أي لا تنبت الشفعة قصدًا إلا في العقار دون غير وإنما قلنا: قصدًا؛ لأنها تثبت ف غير 
العقار تبعًا أيضًا كالشجر والثمر وما في حكمه أي حكم العقار كالعلو؛ لأن حق التعلي يبقى على الدوام؛ فكان 
العلو كالعقار» قال في الشرنبلالية: ثم إن كان العلو طريقه طريق السفل يستحق الشفعة بالطريق على أنه خليط 
في الحقوق» وإن لم يكن كذلك بأن كان طريقه غير طريق السفل يستحقها بالمجاورة. 


كتاب الشفعة ov‏ الشفعة في العروض 
في العقار وإن كان ما لا يُقسم كالحمّام والرحى والبئر والدُور الصعّارء ولا شفعة في 
البناء والنخل إذا بي بدون العَرصّةء ولا شفعة في العُروض والسُّفن. والمسلمٌ والذمي 
في الشفعة سواء. وإذا ملك العقارَ بعوض هو مال وجبت فيه الشفعةء ولا شفعةٌ في 
الدار الي يتزوج الرجلُ عليهاء أو يخالع المرأةَ ماء أو يستأجرٌ يما دارا أو يصالح من 
دم عمدء أو يُعتق عليها عبدًاء TT‏ ا 000 


ما لا يقسم: وقال الشافعي دلك: لا شفعة فيما لا يقسم؛ لأن الشفعة إنما وحبت دفعاً لمؤنة القسمة» وهذا لا يتحقق 
فيما لا يقسم» ولنا: قوله : "الشفعة في كل شيء عقار أو ربع" إلى غير ذلك من العمومات» ولأن الشفعة 
سببها الاتصال في الملك» والحكمة دفع ضرر سوء الحار» وإنه ينتظم القسمين: ما يقسم وما لا يقسم وهو الحمام 
والرحى والبئر والطريق كذا في "المداية". ولا شفعة في البناء: لأنه منقول لا قرار له.(الدوهرة النيرة) 

ولا شفعة في العروض إخ: وقال مالك: تحب الشفعة في السفن؛ لأنها تسكن كالعقار» ولنا: قوله غ1ئة: "لا شفعة 
إلا في ربع أو حائط",؛ ولأن السفن منقولة كالعروضء ولا شفعة في المنقول؛ لأن الملك فيه لا يدوم كدوامه في 
العقار. [الجوهرة النيرة: ]۳۳١‏ سواء: لأفهما يستويان في السبب والحكمة» وهي دفع ضرر سوء الجوار» فيستويان 
في الاستحقاق كذا في "الهداية"» وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة للذمي؛ لأن الأحذ بالشفعة رفق شرعيء فلا يثبت 
لمن هو منكر هذه الشريعة» وهو الكافرء ولكنا تأخذ بما قضى به شريح يته وقد تأيد ذلك بإمضاء عمر <أه 
كذا في "النهاية". هو مال: احتراز عن عوض ليس مال كما في المهر وغيره ونحوه. 

وجبت فيه الشفعة: لأنه أمكن مراعاة شرط الشرع» وهو التملك بمثل ما تملك به المشتري صورة إن كان من 
ذات الأمثال» أو قيمة إن كان من ذوات القيم» كذا في "المداية"» وفي "الجوهرة النيرة": إثما قال: "ملك" ولم 
يقل: "اشترى"؛ لأنه تحب الشفعة في الهبة بشرط العوض» وم يكن هناك شراء. [ص ۳۳۷] 

ولا شفعة في الدار إل: يعي لا تحب الشفعة في دار جعلت مهرًا بأن تزوج امرأة عليها أو جعلت بدل خلع 
بأن خالعها على دار دفعتها إليه» أو جعلت أجرة بأن استأجر حمارًا بدار يدفعها إليه عوض الأجحرة» أو جعلت 
بدل صلح عن دم أو جعلت عوض عتق بأن أعتق عبده على دار» وعند الشافعي: تحب فيه الشفعة؛ لأن هذه 
الأعواض متقومة عنده» وعندنا لا؛ لأن المستحق يذه العقود ليست تمال. أويصاح من دم إلخ: لأن بد لها ليس 
بعين مال.(الجوهرة النيرة) أو يعتق عليها عبدًا: صورته: أن يقول لعبده: أعتقك بدار فلان» فوهبها صاحبها 
للعبد» فيدفعها العبد إلى السيد» فلا شفعة فيها؛ لأا عوض عن العتق» وهو ليس بمال. [الجوهرة النيرة: 7817] 


كتاب الشفعة o۸‏ كيفية طلبه الشفعة 
أو يصالح عنها يانكارٍ أو سكوت» فإن صا عنها بإقرار وجبت فيه الشفعة. وإذا تقلام 
الشفيع إلى القاضي» فادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي الملّعى عليه عنهاء فإن 
اعترف بملكه الذي يشفمٌ به» وإلا كلفه يإقامة اليينة فإن عجز عن البينة استحلف 
المشتري: بالله ما يعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به» فإن نَكَلَّ عن اليمين» أو قامت 


الا 


أو يصاح عنها: لأنه إذا صالح عنهاء أي عن الدار بإنكار» بقي الدار في يده» فهو أي المدعى عليه يزعم أفها 
م تزل عن ملکه» وكذا إذا صالح عنها بسكوت؛ لأنه أي المدعى عليه يحتمل أنه بذل المال افتداء ليمينه» وقطعاً 
لشغب خحصمه» كما إذا أنكر المدعى عليه صريًاء بخلاف ما إذا صالح عليها بإقرار أو سكوت أو إنكار وجبت 
الشفعة في جميع ذلك؛ لأنه أي المدعي أخذها عوضًا عن حقه في زعمه إذا لم يكن من جنسه؛ أي من جنس 
حقه» فيتعامل برعمه كما في "الحداية". بإنكار أو سكوت: صورته: ادعى رحل دارًا وأنكر صاحبهاء أو سكت 
ثم صالح عن تلك الدار على مال لا شفعة فيهاء فإن صالح عنها وجبت فيه الشفعة عنها بإقراره بالدار؛ لأن 
الصلح بعد الاعتراف يكون مبادلة مال مال. وإذا تقدم الشفيع إلخ: هذه كيفية طلب الخصومة. 

فادعى إلخ: صورته: أن يقول الشفيع للقاضي بأن فلانا اشترى دارًا-وبيّن مصرها ومحلها وحدودها- وأنا 
شفيعها بداري» فمره بتسليمها إلي» وإئما بين هذه الأشياء؛ لأن الدعوى إنما تصح في المعلوم» وإعلام العقار يمذه 
الأشياء كذا في "النهاية". سأل القاضى المدعى عليه إلخ: أي سأله عن الدار الي تشفع ها لحواز أن يكون 
قد حرجت من ملك الشفيع» وهو يقدر على إقامة البينة بذلك» وأهم المدعى عليه؛ لأنه متردد بين البائع والمشتري؛ 
إذ البائع هو الخصم إذا كان المبيع في يده أو المشتري إذا قبض» والظاهر أن المراد منه المشتري بدليل قوله بعد 
هذا: "استحلف المشتري".(الجوهرة النيرة) 

فإن اعترف بملكه إخ: ثبتت له الشفعة؛ لأنه اعترف ما يستحق عليه به الشفعة» وإن أنكر كلف المدعي إقامة 
البينة أن الدار الي يشفع بها في ملكه يوم البيع. [الجوهرة النيرة:۳۳۷] وإلا [أي وإن أنكر من أن يكون شفيعها] 
كلفه بإقامة إلخ: ليس معناه أنه يلزمه ذلك؛ لأن إقامة البينة من حقوقه» وذلك موقوف على اختياره» وإنما 
معناه أنه يسأله هل له بينة أم لا؟[الجوهرة النيرة:۳۳۸] استحلف المشتري: لو كان المدعى عليه المشتري» 
وكان المبيع ني يده. بالله ما يعلم أنه إلخ: وإما يحلف بالعلم» لفلا يكون حملا على الكذب؛ لأنه حالف على 
: ثبت ملكه في الدار الي يشفع اء وثبت الحوار» فبعد ذلك سأله إلح. 


كتاب الشفعة ۹ كيفية طلبه الشفعة 
فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع: أقم لين فإن عجز عنها استجلف المشتري بالله ما ابتاع» 
أو بالله ما يستحقّ على هذه الدار شفعة لت الذي ذكره» وتحورٌ المنازعة في 
الشقمه وإن ل ره انيم اق إلى خلس القاضي» وإذا قضى القاضي له بالشفعة 
لزمه إحضار الغمن» وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب والرؤية. 


المأحوذة بالشفعة 
وإن أحضر او ي بده قله أن يُخاصمَه في الشفعة» ولا يسمع القاضي 
البينة حى يحضر المشتري» فية فيفسخ البيعَ بمشهد منه» SOS OD‏ 


أقم البيّئة: لأن الشفعة لا تحب إلا بعد ثبوت البيع» وثبوته بالحجة كذا في "المداية". 

من الوجه الذي !لخ: أي من الوجه الذي قاله الشفيع: إني اشتريت» أو حصلت لي بالهبة والعوض» ويحتمل أن 
تكون الماء في ذكره راجعة إلى السبب» أي لا يستحق على الشفعة بالسبب الذي ذكره» وهو الخلطة في بعض 
ابيع أو في حق المبيع أو بالمنوار.(الجوهرة النيرة) وإن لم يحضرة إ: وهذا ظاهر رواية الأصل» وعن محمد يلك: 
لا يقضى له بما حن يحضر الثمن» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ب احترارًا عن توى الشمن- 
هلاكه- وجه الظاهر: أنه لا يجب عليه إلا بعد القضاء؛ لأنه قبل القضاء غير واحب عليه» فلا يطالب به» وعند 
الشافعي يلك.: ينتظر إلى ثلاثة أيام» وعند مالك وأحمد دًا: يومين» فإن حضر الثمن فبهاء وإلا فسخ كذا في 
"شرح الكنز" للعلامة العيي. لزمه إحضار الثمن: لأنه لا لمن عليه قبله» وهذا يشترط تسليمه» ولا يشترط 
إحضاره» وأيضًا إذا قضى القاضي بالدار للشفيع» فللمشتري أن يحبسها حن يستوي الثمن من الشفيع» وإن 
طلب الشفيع أجلًا في تسليم الثمن أجل يومين أو ثلاثة» فإن سلّم فبهاء وإلا حبسه القاضي في السحن حن يدفع 
الثمن» ولا ينقض الأحذ بالشفعة؛ لأن ذلك يمنزلة البيع والشراء فلا يفسخه بعد نفوذ حكمه بذلك. 
وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب إخ: [لأنه بمنزلة المشتري] أي يثبت للشفيع خيار الرؤية وخيار العيب» 
وإن شرط المشتري البراءة من العيب» وهذا بالإجماع؛ لأن الأحذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأحذ بعد القبض» 
وإن كان قبله فهو من البائع» فيثبت له الخيار» ولا يسقط الخيار برؤية المشتري» وبشرط براءته؛ لأن الشفيع ليس 
بنائب عنه» فلا يسقط حقه بإسقاط المشتري. فيفسخ البيع بمشهد منه: صورة الفسخ أن يقول: فسحت شراء 
المشتري خاصة: ولا يقول: فسحت البيع؛ لملا يبطل حق الشفعة؛ لأا بناء على البيع» فتحول الصفقة إليه» ويصير 
كأنه المشتري منه» وهذا يرجع بالعهدة عليه أي على البائع» بخلاف ما إذا كان قد قبضه المشتري وأحذه من يده 
حيث تكون العهدة على المشتري» والعهدة هي ضمان الثمن عند استحقاق المبيع. [الجوهرة النيرة: ۳۳۸] 


كتابُ الشفعة ۳۰ بطلان حق الشفعة 
ويقضي بالشفعة على البائع» ويجعل العهدة عليه. 


وإذا ترك الشفيمٌ الإشهاد حين عَلمَّ بالبيع» وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته. وكذلك 
إن أشهد قي ال زل ينيد على أحد التعاتديقة و( عند رو وا ص من 
شفعته على عوض أخذه بطلت الشفعة ويرد العوض. وإذا مات الشفيع» بطلت 
شفعته» وإذا مات المشتري» لم تسقط الشفعة؛ وإن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن 


بيعًا بانا 


يقضي له بالشفعة بطلت شفعته» وو كيل البائع إذا باع وهو الشفيع» 


ويجعل العهدة عليه: لأن المبيع إذا كان في يد البائع فحقه متعلق به؛ لأن له حبسه حي يستوفي الثمن» وإنما لم يسمع 


البينة حى يحضر المشتري؛ لأن الملك له» وإن كانت الدار قد قبضت لم يعتبر حضور البائع؛ لأنه قد صار أحنبيًا لا يد 
له» ولا ملك. وهو يقدر على ذلك: لأنه لو حال بينه وبين الإشهاد حائل» فهو على شفعته. (الجوهرة النيرة) 
بطلت شفعته: لإعراضه عن الطلب.[اللباب: ]١73/١‏ بطلت الشفعة: لأنه يصير بقبول العوض معرضًا 
عنهاء ولا يكون له من العوض شيء.[الجوهرة النيرة:۳۳۹] ويرد العوض: لأن حق الشفيع ليس كتقرر في 
امحل وإنما هو بحرد حق التملك» فلا يجوز أحذ العوض» بخلاف الاعتياض عن القصاص وملك النكاح وإسقاط 
الرق؛ لأن ملكه في هذه الأشياء متقرر في الحل. وإذا مات الشفيع: أي بعد طلب الشفعة وإثباها بطلبين. 

وإذا مات المشتري: [معناه: إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعة» أما إذا مات بعد قضاء القاضي بالشفعة 
قبل نقد الثمن وقبضه. فالبيع لازم لورثته] وكذا إذا مات البائع قاله في "الخانية" ولا تباع في دين المشتري 
ووصيته» ولو باعها القاضي أو الوصي» أو أوصى المشتري فيها بوصية» فللشفيع أن يبطله» ويأخذ الدار؛ لأن 
حق الشفيع متقدم على حق المشتري» وهذا ينقض تصرفه في حياته كذا في 'الحداية". 

لم سقط الشفعة: وإما لا يبطل موت المشتري؛ لأن المستحق باقء ولم يتغير سبب حقه» وإنما انتقل إلى الورثة» 
كما إذا انتقل إلى غيره بسبب آخر» فينقضه ويأحذها كما ينقض سائر تصرفاته حى المسجد والمقبرة. 

بطلت شفعته: لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك؛ وهو الاتصال .علكه» ولا فرق بين أن يكون عالما وقت بيع 
داره بشراء المشفوعة أو لم يكن عالمًا؛ لأنه لا يختلف في الحالين» فصار كالتسليم الصريح» فإنه لا يختلف بين أن 
يعلم ببيعها أو لم يعلم» وكذا إبراء الغريم؛ لأن ذلك إسقاطء فلا يتوقف على العلم كالطلاق والعتاق» ولا تبطل 
إن كان بالخيار لبقاء السبب كما في "شرح الكنز" للعلامة العيي بك. 


كتاب الشفعة ۳۹۱ بطلان حق الشفعة 
فلا شفعة له وكذلك إن صَمِنَ الشفيعٌ الدركَ عن البائع» وکل المشتري إذا ابتاع 
وهو الشفيعٌ؛ فله الشفعة. د 
ومن باع بشرط الخيار: فلا شفعة للشفيع, فإن أسقط البائ انيار وجبت الشفعة 


وإن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة. . ومن ابتاع دارًا شراءً فاسدًا: فلا شفعة فيهاء 
ولكل واحدٍ من المتعاقدين الفس » فإن سقط الفسخ وجبت الشفعة. 


لزوال المائع 


وإذا اث شترى الذي دارًا بخمر أو ختزيرء وشفيعها ذمّيء أخذها ثل الخمر وقيمة الختزير 


فلا شفعة له: لأن عقد البيع يوجب عليه تسليم المبيع إلى المشتري؛ فإذا كان التسليم لازماً له كان ذلك مبطلا 
لشفعته.(الجوهرة النيرة) وكذلك: أي لا تحب له الشفعة. ضمن الشفيع الدرك إلخ: لأن ضمان الدرك 
تصحيح للبيع» وف المطالبة بالشفعة فسخ لذلك؛ فلا يصح» والدرك هو ما يلرم البائع بعد الاستحقاق» وصورة 
الدرك بأن يقول رجحل للمشتري: ضمنت عن البائع على أنه إن ظهر مستحق هذا البيع» فعلى الثمن الذي أديته. 
فله الشفعة: لأن البيع يحصل للموكل بعقد البيع» والشفعة تحب بعده» فلا تبطل إلا بتسليم» أو سكوت» 
ولم يوجد واحد منهما؛ ولأن أحذه بالشفعة تتميم للعقد» فلذلك صحت له.(الجوهرة النيرة) 

فلا شفعة للشفيع: لأنه بمنع زوال المبيع عن ملك البائع» فصار كما لم يبع.(الجوهرة النيرة) 

وجبت الشفعة: لأنه زال المانع عن الزوال» ويشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح؛ لأنه إذا أسقط الخيار لزمه 
البيع. (الجوهرة النيرة) وجبت الشفعة !خ: لأنه لا يمنع زوال الملك عن المبيع إحماعًاء وإذا أحذها الشفيع في الثلاث 
وجب البيع لعجز المشتري عن الرد» ولا حيار للشفيع؛ لأنه ثبت بالشرط» وهو للمشتري دونه. [الحوهرة النيرة 88م] 
فلا شفعة فيها: أما قبل القبض؛ فلعدم زوال ملك البائع فيهاء وأما بعد القبض فلاحتمال الفسخ. [الجوهرة 
النيرة: 4٠‏ 908ع"] فإن سقط الفسخ: بأن باع المشتري من آحر وجبت الشفعة؛ لأن امتناع حق الشفعة إنغا 
كان لثبوت حق الفسخ» فإذا سقط حو ال وجيت اقش وا لبج لتا قد ملك ت رذ لعل به 
E E E N N I EE E‏ المانع» فلهذا وحبت» 
وللشفيع أن يأحذ بالبيع الثاني بالثمن المذكور» أو ينقض البيع الثاني» ويأحذه بالبيع الأول بقيمته 

أخذها الخ: ا معو تنما دو فإذا صح ترتب عليه أحكام البيع مثل الشفعة ونحوهاء غير أن 
الذمي لا يتعذر عليه تسليم الخمرء فيأحذ ها؛ لأا من ذوات الأمثال» والخنزير من ذوات القيم» فيجب عليه 
قيمته كذا في "شرح الكنز" للعلامة العيئي» وفي "الجوهرة النيرة": فإن أسلم الذمي قبل أن يأحذها بالشفعة» 
فله أن يأحذها بقيمة الخمر؛ لعجزه عن تسليم الخمر.[ص ]٣٤٠١‏ 


كتاب الشفعة ۳۹۲ اختلاف الشفيع والمشتري 
وإن كان شفيعْها مسلما أخذها بقيمة الخمر والخنزير. ولا شفعة في البة إلا أن تكون 
بعوض مشروط. وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الشمن, فالقول قول المشتري فإن أقاما 


لبنت فاليينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة وحمد إا وقال أبو يوسف يلك البينة بيه المشتري. 


أخذها بقيمة إخ: لأنه لا يقدر على تسليم المثل؛ لكونه ممنوعا عن تمليكهما وتملكهماء فيجب عليه قيمتهماء 
كذا قاله العلامة العيئي في "شرح الكنز"؛ وف "الجوهرة النيرة": إن كان شفيعها مسلمًا وذمياء أحذ المسلم 
نصفها بنصف قيمة الخمر» والذمي نصفها .كثل نصف الخمر. [ص ٠84؟]‏ 

بعوض مشروط: لأنه بيع انتهاء» ولابد من القبض من الجحانبين» وأن لا يكون الموهوب ولا عوضه شائعًا؛ لأنه 
هبة ابتداء كما سيجيء.[اللباب: ]۲۷۱/١‏ بأن يقول: وهبت لك هذه الدار على كذا من الدراهم؛ أو على 
شيء آخر هو مال» وتقابضا بالإذن صريًا أو دلالة» فإن لم يتقابضا أو قبض أحدهما دون الآحر» فلا شفعة 
فيهاء ثم في افبة بشرط العوض يشترط الطلب وقت القبض» حن لو سلّم الشفعة قبل قبض البدلين» فتسليمه 
باطل كذا في "المستصفى"» وإن وهب له عقارًا على شرط العوض» ثم عوضه بعد ذلك فلا شفعة فيه» ولا فيما 
عوضه.(الجوهرة النيرة) 

وإذا اختلف الشفيع إلخ: أي إذا احتلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن» فقال الشفيع: اشتريتها بمائة» وقال 
المشتري: اشتريتها بمائة وعشرين» فالقول للمشتري؛ لأن الشفيع يدعي عليه استحقاق الأحذ عند نقد الأقل؛ 
والمشتري ينكر ذلك» والقول للمنكر مع بمينه؛ ولا يتحالفان؛ لأن التحالف عرف بالنص فيما إذا وجد الإنكار 
من الحانبين والدعوى من الحانبين» والمشتري لا يدعي على الشفيع شيئاء فلا يكون الشفيع منكرًاء فلا يكون في 
معين ما ورد به النص؛ فامتنع القياس كذا في "العيي". 

فالقول إخ: والشفيع بالخيار: إن شاء أحذ الشمن الذي قاله المشتري» وإن شاء تركه. [الجوهرة النيرة: ٠‏ 74] 
قول المشترتي: مع بمينه»... وهذا إذا ل يقم الشفيع بينةء فإن أقام الشفيع بينة» قضى ها. [الجوهرة النيرة: ]54٠‏ 
عند أبي حنيفة إل: ورجح دليله في الشروح» واعتمد قوله امحبوبي والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر 
الشريعة. [التصحيح والترجيح: 155] البيّنة بيه المشتري: لأنها تثبت الزيادة» والبينة المثبتة للزيادة أولى» وعند 
الشافعي وأحمد جا هاترتاء والقول للمشتري» وعنهما يقر ع» وعند مالك: يحكم بالأعدل وإلا باليمين» ولهما: 
أن بينة الشفيع أكثر إثباتا معينه وإن كانت بينة المشتري أكثر إثباتاً رة؛ لأن البينات للإلزام؛ وبينة الشفيع 
ملزمة» بخلاف بينة المشتري» فإن بينة الشفيع إن قبلت وجب على المشتري تسليم الدار إليه» وإذا قبلت بينة 


المشتري لا يحب على الشفيع شيء» بل يتخيّر بين الأحذ والترك. 


كتاب الشفعة ار ر اختلاف الشفيع والمشتري 
وإذا ادّعى المشتري ثمتًا أكثر وادّعى البائع أقلّ منه» وم يقبض الثمنّ أخذها الشفيع 
عا قال البائعٌ» وكان ا عن المشتري. وإن كان قيض القن أحذها ما قال 
امشتري» ولم يلتفت إلى قول البائع» وإذا حط البائعٌ عن المشتري بعض الثمن يسقط 
ذلك عن الشفيع» وإن حط عنه جميعَ الشمن لم يسقط عن الشفيع» وإذا زاد المشتري 
للبائع في الثمن لم تلرّم الزيادةٌ للشفيع. وإذا اجتمع الشفعاءٌ فالشفعة بينهم على عدد 
رؤوسهم ولا يُعتبر باختلاف الأملاك. ومن اشترى دارًا بعوض: أحذها الشفيعٌ بقيمته 
وإن اشتراها مكيل أو موزون أخذها بمثله؛ وإن باع عقارًا بعقار أذ الشفيع كل واحد 
منهما بقيمة الآخر» وإذا بلغ الشفيعَ أنها بيعت بألف فسلّم الشفعة e E‏ 


أخذها الشفيع: سواء كانت الدار في يد البائع» أو في يد المشتري. ولم يلتفت: لأنه لما استوفي الشمن انتهى حكم 
العقد» وصار هو كالأجنبي.(الجوهرة | لنيرة) بعض الثمن: وكذا إذا حط بعد ما أحذها الشفيع بالشمن بحط 
عن الشفيع حن أنه يرحع عليه بذلك القدر» وكذا إذا إبرأه من بعض الثمن؛ أو وهبه له» فحكمه حكم 
الحط. [الجوهرة النيرة: ٠‏ 5] لم يسقط: لأنه لا يمكن إلحاقه بأصل العقد بحال؛ لأنه يكون بيعًا بلا ثمن» قال في 
'العيي' يكون هذا البيع باطلا؛ وقال في "الجوهرة النيرة": هذا (أي عدم سقوط الثمن عن الشفيع في هذه الصورة) 
إذا حط الكل بكلمة واحدة؛ أما إذا كان بكلمات يأخذه بالأخيرة.[ص ]84٠‏ 

لم تلزم الزيادة إلخ: لأن في اعتبار الزيادة ضررًا بالشفيع لاستحقاقه الأحذ .ما دونماء أي بما دون الزيادة» بخلاف 
الحط؛ لأن فيه أي في الأحذ بالحط منفعة للشفيع» وإذا جدد العقد بأكثر من الثمن الأول لم يلزم الشفيع حي 
كان له أن يأحذها بالشمن الأول كذا في "الهداية". 

على عدد رؤوسهم: وقال الشافعي: على مقادير الأنصباء» وصورته: دار بين ثلاثة لأحدهم نصفهاء وللآخر 
ثلثهاء وللآخر سدسهاء فباع صاحب النصف جميع نصيبه» وطلب الشريكان الشفعة قضى ها بينهما نصفين 
عندناء وقال الشافعي يل: أثلاثاً ثلثاها لصاحب الفلث» وثلئها لصاحب السدس. [الجوهرة النيرة: 4٠‏ *] 

ولا يعتبر باختلاف إ: للتساوي في الأملاك. بقيمته: لأنه من ذوات القيم.(الجوهرة النيرة) وتعتبر قيمته وقت 
الشراء لا وقت الأحذ كذا في "الفتح". أخذها بمثله: لأنه من ذوات الأمثال. [الموهرة النيرة: ]*41١‏ 

بقيمة الآخر: لأنه بدله وهو من ذوات القيمء فيأحذه بقيمته كذا في "المداية"» وفي "الجوهرة النيرة": هذا إذا 
كان شفيعًا هما جميعًاء أما إذا كان شفيعًا لواحد منهما أخذه بقيمة الآخر.[ص ١4؟]‏ 


كتاب الشفعة aE‏ اختلاف الشفيع والمشتري 
ثم علم أنّها بيعت بأقلّ من ذلك أو بحنطق أو شعير قيميُها ألف أو أكثرء فتسليمه 
باطل وله الشفعة» وإن بان أنها بيعت بدنانير قيمتّها ألفٌء فلا شفعة له. 79 

وإذا قيل له: إن المشتري فلان» فسلم الشفعة» ثم علم أنه غيره فله الشفعة. . ومن اشترى 


لتفاوت الجوار 


دارًا لغيره: فهو الخصم في الشفعة إلا أن سلا إل الموكل. وإذا باع دارًا إلا مقدارً 
ذراع في طول الح الذي يلي الشفيع» > فلا شفعة له وإن ابتاع منها سهمًا بشمنء ثم ابتاع 


اع الحوار 


بقيتهاء فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني» وإذا ابتاعها بشمن» 5006 

فتسليمه باطل إل: لأن.في التبليغ غرورًاء ولأنه يقدر على دفع ما دون الألف» ولا يقدر على الألف» وقد يقدر 
على دقع الحنطة والشعيرء ولا يقدر على دفع الألف.(الجوهرة النيرة) وفي "الحداية": لأنه إنما سلم لاستكثار الشمن» 
فإذا ظهر الأقل من ذلك بطل تسليمه. قال في"النهاية": كأنه قال: سلمت إن كان الثمن ألقاء فالتسليم مشروط 
يننفي بانتفاء شرطه» جخلاف ما إذا ظهر أكثر من الألف» فإن مستكثر الألف أكثر استكثارا للأكثر فكان التسليم صحيحًا. 
بيعت بدنانير إلخ: لأفهما جنس واحد في الثمنية» وقال زفر والثلاثة: هو على شفعته؛ لأفهما جنسان حقيقة» كذا 


"الفتح": وهو أي بطلان الشفعة قول أبي حنيفة وأبي يوسف اء وهو استحسان» والقياس: 
أن تثبت له الشفعة. فله الشفعة: لأن الإنسان قد يصلح له محاورة زيد ولا يصلح له جاورة عمروء فإذا سلم لمن 
يرضى بجواره لم يكن ذلك تسليمًا في حق غيره» وإذا قيل له: إن المشترى زيد» فسلم ثم علم أنه زيد وعمرو صح 
تسليمه لزيد» وكان له أن يأحذ نصيب عمرو؛ لأن التسليم لم يوحد في حقه. [الجوهرة النيرة: ]8141١‏ 

فهو الخصم إل: لأنه هو العاقد. والأحذ بالشفعة من حقوق العقد» فيكون متوجهًا عليه إلا أن يسلّم الدار إلى 
ا مو كل» فيخرج من الخصومة» وهذا عندناء وعند الثلاثة الخصم هو الموكل ابتداء؛ لأن ال وكيل يمتزلة السفير» 
وللشفيع أن يأخذها من يد الوكيل؛ ويسلم إليه الشمن؛ ويكون العهدة (أي عهدة الدار المشفوعة) عليه. 

فلا شفعة له: لأن الاستحقاق بالحوار ولم يوجد الاتصال بالمبيع؛ وفي "الجوهرة النيرة": لأن الجوار إنما حصل له 
بالذراع الذي يليه فإذا استثناه حصل البيع فيما لا جوار له» وهذه حيلة لإسقاط الشفعة.[ص ]٣٤١‏ 

في السهم الأول إلخ: وهذه أيضًا حيلة أحرى» وإنما كان كذلك؛ لأن الشفيع جار فيه» والحار يستحق بيع بعض 
الدار كما يستحق ببيع جميعهاء وصورقا: رجل له دار تساوي ألفا فأراد بيعها على وجه لا يأحذها الشفيع» فإنه يبيع 
العشر منها مبتاعاً بتسعمائة» ثم يبيع تسعة أعشارها .مائة» فالشفعة إنما تثبت في عشرها خاصة بشمنه» ولا تثبت له 
الشفعة في التسعة الأعشار؛ لأن المشتري حين اشترى تسعة أعشارها صار شريكاً فيها بالعشر. [الجوهرة النيرة: ]٠٤١‏ 


كتاب الشفعة 1 حكم الحيلة في اسقاط الشفعة 
ثم دفع إليه ثوباً عوضًا عنه» فالشفعة بالثمن دون الثوب. ولا تکره الحيلة في إسقاط 
الشفعة عند أبي يوسف بء وقال محمد سلله: تكره. وإذا بن المشتري أو غرسء م فضي 
للشفيع بالشفعة» فهو بالخيار إن شاء أخحذها بالشمن وقيمة البناء والغرس مقلُوعين» وإن 
شاء كلف المشتري بقلعه» وإن أخذها الشفيع فبى أو غرس» ثم استّحقّت رجع بالشمن» 
ولا يرجعٌ بقيمة البناء والغرس» وإذا دمت الدانٌ أو احترقت بناؤهاء أو جف شحرٌ 


البستان بغر أحد» فالشفيع بالخيار: إن شاء أحذها بجميع الثمن» 00 
بغير عمل 7 بجميع 


فالشفعة بالشمن إل: لأن الشفعة إثما تحب بالعوض الذي وقع عليه العقد. وهو اللمن» والثوب لم يقع عليه 
العقد» وإنما عوض عما في ذمة المشتري» فيكون البائع مشترياً للشوب بعقد آخر غير العقد الأول. 

ولا تكره الحيلة: [هي ما يتكلف لدفع مكروه وجلب محبوب؛ لأنه امتناع عن إيجاب حق عليه» فلا 
تكره]. في إسقاط الشفعة: لأنه يحتاج لدفع الضرر عن نفسه» والحيلة لدفع الضرر عن نفسه مشروع» وإن 
كان غيره يتضرر بذلك» وهو الأصح. تكره: لأن الشفعة تحب لدفع الضرر عن الشفيع» وف إباحة الحيلة تبقية 
الضرر عليه» فلم يجز؛ والفتوى على قول أبي يوسف بك قبل الوجوب» وعلى قول محمد بعد الوجوب» يعني إذا 
كانت الحيلة بعد البيع يكون الفتوى على قول محمد» وإن كان قبله فعلى قول أبي يوسف» وعلى هذا اختلفوا في 
الحيلة لإسقاط الزكاة؛ فأجازها أبو يوسف يك وكرهها محمد يلكك: والفتوى على قول محمد» وكذا هذا 
الاحتلاف في الحيلة لإسقاط الحج» وأجمعوا أنه إذا ترك آية السجدة وتعدى إلى غيرها؛ لكيلا تحب عليه السجدة 
أنه يكره كذا في "الخجندي".(الجوهرة النيرة) فهو بالخيار إلخ: وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وزفر اء يقال 
للشفيع: إما أن تأحذ الأرض والبناء بقيمته قائماء أو تدع؛ لأن المشتري محق في البناء؛ لأنه بناه على أن الأرض 
ملکه» فلا يكلف قلعه» ولنا: أنه بى في محل يتعلق به حق متأكد للغير عن غير تسليط من جهة من له الحق» 
ولأن حق الشفيع أقوى من جق المشتري؛ لأنه يتقدم عليه» وهذا ينقض بيعه وهبته. [الجوهرة النيرة: 545] 

رجع بالشمن إخ: أما الرجوع بالشمن؛ فإن البيع لما لم يسلم له رجع بشمنه» وإنما لم يرجع بقيمة البناء والغرس؛ لأن 
الرجوع إنما يجب لأجل الغرور» ولم يوجد من المشتري غرورء وكذا لو أحذها من البائع؛ لأن كل واحد منهما 
لم يوجب له الملك في هذا الدار» وإئما هو الذي أحذها بغير اختيارهما.(الجوهرة النيرة) بجميع الشمن: لأن البناء والغرس 


تابع حي دخلا في البيع من غير ذكرء فلا يقابلهما شيء من الثمن مالم يصر مقصودًا. [الحوهرة النيرة: [rer‏ 


كتاب الشفعة N‏ شرط البراءة في الشفعة 
وإن شاء ترك وإن نقض المشتري البناءًء قيل للشفيع: إن شعت يعر - كين 
وإن شئت فدع» ولیس له أن يأحذ التّقضّ . ومن ابتاع أرضاء وعلى لها اخ 

E ار‎ 


ولم يكن رآهاء فله خيارٌ الرؤية» فإن وجد ما عيبا فله أن يردّها به وإن كان المشتري 


شَرَط البراءة منه» وإذا ابتاع بشمن مؤجلء فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بغمن حال» 


وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجلء ثم يأحذها. وإذا اقنسم الشركاءٌ العقار I‏ 
وإن شاء ترك: لأن للشفيع أن يمتنع عن تملك الدار بعاله. العرصة بحصتها إلخ: يعي أحذ الشفيع العر 
بخصته من الثمن إن نقض المشتري البناء؛ لأنه صار مقصودًا بالإتلاف» ويقابله شيء من الثمن؛ فيقسم الشمن 
على قيمة الأرض والبناء يوم العقد عليه جخلاف الأول؛ لأن الملاك فيه بآفة سماوية. وليس له: لأنه صار 
مقصودًا بالإتلاف» ولم يبق تبعًا. (الجوهرة النيرة) أخذها الشفيع بثمرها [وهذا استحسان]: معناه: إذا ذكر 
الشمر في البيع؛ لأن الثمر وإن كان تبعًا للدنخل من وجه باعتبار اتصاله به حلقة» ولكن الاتصال لما كان له للقطع 
انتهاء صار كزرع لم يدحل في البيع إلا بالذكر كذا في "الكشف". 

سقط عن الشفيع إ: لأن الثمر دحل في البيع مقصوداء فيقابله شيء من الثمن. فله خيار الرؤية: لأن الشفيع 
مزل المشتري» فكما يجوز للمشتري أن يردها بخيار الرؤية والعيب» فكذا الشفيع.(الجوهرة النيرة) 

وإن كان المشتري إلّ: لأن المشتري ليس بنائب عنه» فلا يملك إسقاط حق الشفيع. |الجوهرة النيرة: *«5"] 
بغمن حال: وقال زفر ومالك و وأحمد» والشافعي ملا في القديم: له أن يأخذها في الحال بالثمن المؤجل؛ لأن الشراء 
وقع به. ولنا: أن الأصل في الشمن أن يكون حالاء ويؤجل بالشرط؛ ولا شر 


ل في حق الشفيي ثم لابد من الطلب 
و حبق ا م ن 


إن كان شرط إلى حلول الأحلء حي لو سكت ولم يطلب في الحال بطلت شفعته عندهماء وعند أبي يوسف بل 
لا يبطل بالتأحر إلى حصول الأحل؛ لأن الطلب ليس بمقصود لذاته» بل للأحذ» وهو لا يتمكن منه في الحال بشمن 
مؤجل» فلا فائدة بطلبه في الحال» ولهما: أن حقه قد ثبت» وهذا له أن يأحذ بثئمن حال» ولو لا أن حقه ثابت 
لما كان له ذلك» والسكوت عن الطلب بعد ثبوت حقه يبطل الشفعة كذا في "شرح الكنز" للعيي. 

حتى ينقضي الأجل إخ: لأن الأحل لا يثبت إلا بالشرط» ولم يوحد من الشفيع» ومعين قوله: ' 
حن ينقضي الأجل": الصبر عن الأخذ؛ أما طلب الشفعة عليه في الحال حي لو سكت عنه بطلت شفعته عندهما 


حلافاً لأبي يوسف يلك. 


كتاب الشفعة ۳۹۷ حكم الشفعة إذا رد الدار 
فلا شفعة لجارهم بالقسمة, وإذا اث شترى دارا فسلّم الشفيعٌ الشفعة؛ ثم ردّها المشتري 
بخيار رؤية» أو بشرط» أو بعيب بقضاء قاضٍ» فلا شفعة للشفيع» وإن ردكا بغير 
قضاء قاض ا تقايلاء فللشفيع الشفعة. 

ا و لعا 
بالقسمة: لأن القسمة ليست بتمليك؛ وإنما هي تمييز الحقوق» وذلك لا يستحق به الشفعة. [الجوهرة النيرة: ٤١‏ *] 
بقضاء: هذا قيد للرد بعيب. قاض: فأراد الشفيع أن يأحذها بالشفعة.(الجوهرة النيرة) 
فلا شفعة للشفيع: لأنه فسخ من كل وحه» فلا يمكن أن يجعل عقدا جديداء فعاد إلى قم ملك البائع» ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون الفسخ قبل القبض أو بعده كذا في "شرح الكنز" للعيئ. وف "الجوهرة النيرة": وإن 
ردها بعيب بعد القبض بغير قضاء قاض أحذها بالشفعة. [إص 544] فللشفيع الشفعة: لأن الإقالة فسخ في 
حقهما بيع ثي حق الشفيع؛ لوجود البيع» وهو مبادلة امال بالمال بالتراضي» قوله: "أو تقايلا" قال في "الكرحي 
سواء تقايلا قبل القبض أو بعده» فإن للشفيع الشفعة؛ لأا عادت إلى البائع على حكم ملك مبتدأء ألا ترى أنما 
دخلت في ملكه بقبوله ورضاه» فصار ذلك كالشراء منه. [الجوهرة النيرة: 4 84 *] 


كتاب الشركة ۳۹۸ أقسام الشركة 
كنات الشركة 

الشركة على ضربين: شركة أملاكِ» وشركة عقود. فشركة الأملاك: العينُ برها رجلان 

أو يشترياهاء فلا يود لأحدها أن يتصرف في نصيب الآخر إلا ياذله» وكل واحدٍ 

منهما في نصيب صاحبه كالأحبي. والضربٌ الثاني: شركة العقود. ا A‏ 

كنات العو 106 لما كان لبعض مسائل الشفعة تعلق بالشركة أوردها عقيب الشفعة» والشركة في اللغة: هو 


الخلطة؛ وني الشرع: عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح» وشرعيتها بالكتاب والسنة والإجماع» 
ا اقاب رل ل ( 


#فهم شر کا 


ثلث (النساء:١١):‏ وهذا حاص بشر كة العين» وأما السئة كما في سنن 


أي داود وابن ماجة والحاكم عن السائب أنه قال: كان رسول الله 3# شريكي في الجاهلية» واي سنن أبي داود 


والحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً قال الله 
وأما الإجماع؛ فإن الأئمة أجمعوا على جوازهاء وبالمعقول؛ فإها طريق لابتغاء الفضل؛ وهو مشروع بقوله تعالى: 


الى: "أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه» فإذا حان حرحت"» 


أن تبَعوا بأو الك النساء: ۲) رجلان: هذا قيد اتفاقي؛ لأن الحكم في الثلاثة فصاعدًا لا يختلف كذا في "المعدن". 
أو يشتريافها: لأن هذه أسباب الملك» وكذا ما وهب ماء أو أوصى ما به فقبلاه» وكذا إذا اختلط مال كل 
واحد منهما مال صاحبه حلطاً لا يتميز. [الجوهرة اليرة: 44] إلا يإذنه: لأن تصرف الإنسان في مال غيره لا يحوز 
إلا بإذن أو ولاية. [الجوهرة النيرة:؛ 4 ] واعلم أن شركة الأملاك على نوعين: أحدهما: أن يصير مال كل واحد 
منهما مشتركاً بينهما بغير اختيارهما بأن اختلط مال أحدهما يمال الآخر من غير اختيارهما حلطاً لا يمكن التمييز 
بينهما أصلاء أو لا يمكن إلا برج كخلط الحنطة بالشعير. والثاي: أن يصير المالان مشت رکا بينهما باخختيارهما 
بأن ملكا مالا بالشراء أو بالهبة أو بالصدقة؛ أو بالاستيلاء» ففي النوع الأول: لو باع أحدهما نصيبه عن أجنبي 
بغير إذن الشريك لا يجوزء وف النوع الثاي: إذا باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن الشريك جاز» وإن باع 
أحدهما نصيبه من صاحبه يجوز في الوحهين جميعًا كذا في "فتاوى قاضي خان". 

شركة العقود: وهي الحاصلة بسبب العقد.[اللباب: ]۲۷۷/١‏ وركنها الإيجاب والقبول» وهو أن يقول 
أحدهما: شار كتك في كذاء ويقول الآخر: قبلت» وشرطها: أن تكون فيما يقبل الوكالة ليكون كل واحد منهما 
في الشراء أضيلة ق اتفه وو كيا عن :صتاحبه ف النصى.الآضمره «قيكوك المشترى .مشت ركا بيتهماة ويكون 
الكسب كذلك بحسب الشركة:؛ فلا يجوز في الاحتطاب والاحتشاش ونحوهما من المباحات؛ لأن التوكيل لا يصح 


فيه كذا في "شرح الكنز" للعلامة العيي و"المستخلص". 


كتاب الشركة ۳۹ شركة المفاوضة 
وهي على أربعة أوجه: مفاوضةٌ. وعِنااء وشركة الصنائع» وشركة الوجوه. فأمّا شركة 
المفاوضة: فهي أن يشترط الرحلان» فيتساويان في مهما وتصرّفهما ودينهماء فيجوز بين 
الحرّين المسلمين البالغين العاقلين» ولا يجوز بين الحرّ والمملوك ولا بين الصبيّ والبالغ» 


لتحقق التساوي 


على أربعة أوجه إاخ: وجه الحصر: أن الشريكين: إما أن يذكر المال في العقد أو لاء فإن ذكرا: فإما أن يستلزم 
اشتراط المساواة في ذلك المال في رأسه وربحه أو لاء فإن لزم فهي المفاوضة وإلا فالعنان» وإن لم يذكراه: فإما أن 
يشترطا العمل فيما بينهما في مال الغير أو لاء فالأول: الصنائع؛ والثاني: الوحوه كما في أكثر المعتبرات» لكن 
قال في "الغاية": وفيه نظر؛ لأنه يوهم أن شركة الصنائع والوجوه مغايرتان للمفاوضة: والأولى: أن يقال على 
ثلاثة أوجه: شركة بالأموال» وشركة بالأعمال» وشركة بالوحوه» وكل واحد منهما على وجهين: مفاوضة 
وعنان» فالكل ستة تتبّع كذا في "مجمع الأفر". 

مفاوضة إل: هذه الشركة جائزة عندنا استحساناء وف القياس: لا يجوزء وهو قول الشافعي يك وقال 
مالك رك: لا أعرف ما المفاوضة؛ وحه القياس: أها تضمنت الوكالة تمجهول الجنس والكفالة مجهول» وكل 
ذلك بانفراده فاسد. وجه الاستحسان: قوله 5: "فاوضواء فإنه أعظم للبركة", وكذا الناس كانوا يعاملونما من 
غير نكير» وبه يترك القياس؛ لأن التعامل كالإجماع» والجهالة متحملة تبعأ كما في المضاربة» ولا تنعقد أي شركة 
المفاوضة إلا بلفظة المفاوضة لبعد شرائطها عن علم العوام حى لو بيّنا- أي المتفاوضان- ما يقتضيه يجوز؛ لأن 
المعتبر هو المع كذا في "الهداية". شركة المفاوضة إلخ: وهي من التفويض معن المساواة في كل شيء» يقال: فاوض 
أي ساوى» وسمي هذا العقد يما؛ لاشتراط المساواة فيه من جميع الوجوه. 

بين الحر والمملوك: لأن الحر أعم تصرفاً منه؛ لأنه بملك التبرع والعبد لا يملكه. ولأن الحر يتصرف بغير إذن» والعبد 
لا يتصرف إلا بإذن» فلم توجد المساواة» وكذا لا يجوز بين الحر والمكاتب» ولا بين حر بالغ وصبي؛ لأا تقتضي 
الكفالة» وكفالة هؤلاء لا تصح» وإذا لم تصح كانت عناناً.(الجوهرة النيرة) ولا بين المسلم والكافر: عند الطرفين» 
وأحازها أبو يوسف بلك مع احتلاف الدين مثل ما إذا تفاوض المسلم والذمي؛ لأن ما يملكه الذمي من شراء الخمر 
والخنزير يملكه المسلم بتوكيل غيره فيتحقق التساوي» ولكنه يكره» وعندهما: لا تصح المفاوضة؛ وتكون الشركة 
عنانا؛ لأن الذمي يملك بنفسه» والمسلم لاء فانتفى التساوي» وإن تفاوض الذميان جازت مفاوضتهماء وإن اختلف 
دينهما؛ لأنهما متساويان في التصرف. قال في "المداية": وإن كان أحدهما كتابياًء والآحر مجوسياً يجوز أيضاء 
ولا تجوز المفاوضة بين العبدينء ولا بين الصبيين» ولا بين المكاتبين؛ لانعدام صحة الكفالة منهم. [والمعتمد قولهما 
(أي الطرفين) عند الكل كما نطقت به المصنفات للفتوى وغيرها. (التصحيح والترجيح: 5078)] 


كتاب الشركة .۳۷ ما تنعقد به الشركة 
وتنعقد على الوكالة والكفالة» وما يشتريه كل واحدٍ منهما يكون على الشركة إلا طعامٌ 
أهله وكسوتمم» وما يلزمُ كل واحد من الديون بدلا عمّا يصح فيه الاشتراك فالآخر ضامن 
ل فإن ورث أحدهما ما لا تصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إلى يده بطلت 
00 اد د ET E ua‏ 

المفاوضة» ورت الشركة عنانا. ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة. 

لفوات المساواة 

وتنعقد إخ: أما الوكالة؛ فلتحقق المقصود» وهو الشركة في المال» وأما الكفالة؛ فلتحقق المساواة فيما هو من 
مواحب التجارات؛ وهو توجه المطالبة نحوهما جميعاً كذا في "الحداية". يكون على الشركة: لأن مقتضى العقد 
المساواة» وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه في التصرف» فكان شراء أحدهما كشرائهماء وهو محمول على ما 
إذا كان الشراء بإذن شريكه. إلا طعام أهله إلخ: أراد بالمستغى ما كان من حوائجه» أي ما اشترى من الطعام 
والإدام والكسوة لنفسه أو لأهله لا يقع مشتركاًء ولو بإذن الشريك؛ لأن هذه الأشياء مستلناة عن المفاوضة 
للضرورة» فإن الحاجة الراتبة معلومة الوقوع» وكذا استكجاره بيتاً لسكناه» أو دابة لا ركوب في حاجته كالحج 


وغيره» أ وجارية للوطء؛ أو الاستخدام. 

فالآخر ضامن له: تحقيقاً للمساواة؛ ولأنها منعقدة على الكفالة» فكأنه كفل عنه يبدل ذلك» فطالب به» والمراد 
بدل الشيء الذي يصح فيه الاشتراط حن إذا اشترى العقار بطلت شركته؛ لأا لا تصح فيهاء وما يصح فيه 
الاشتراك: الشراء والبيع» والاستفجار» وما لا يصح فيه: الحناية؛ والنكاح؛ والخلع؛ والصلح» عن دم العمد وعن 
النفقة. ما لا تصح إلخ: كالعقار أو العروض» أو وهب له ذلك فوصل إلى يده لم تبطل المفاوضة؛ لأنه لا تصح 
فيه الشر كة» فلا تأثير له. [الجوهرة النيرة: 7.48 714] 

ولا تنعقد الشركة إلخ: أما الدراهم والدنانير؛ فلأنها مان الأشياء» ويقوم ما المستهلكات؛ ولأنها لا يتعين بالعقود. 
فيصير المشتري مشترياً مثلها في الذمة؛ والمشتري ضامن لما في ذمته» فيصح الربح المقصود؛ لأنه ربح ما ضمنه. 
وأما الفلوس النافقة؛ فإنها تروج رواج الأثمان» فالتحقت بماء قالوا: وهذا قول محمد ياك؛ لأا ملحقة بالنقود عنده 
حي لا تتعين بالتعيين» ولا يجوز بيع اثنين منها بواحدة بأعيافهما على ما عرف» أما عندهما فلا يجوز الشركة 
والمضاربة بما؛ لأن ثمنها يتبدل ساعة فساعة» ويصير ساعة سلعة؛ ولأنه لا يقوم ها المستهلكات» ولا يقدر يما أرش 
الحنايات» فصارت كالعروض» ولا اعتبار بكوفا نافقة؛ لأفها تنفق في موضع دون موضع. [الجوهرة النيرة: 845] 
وعن أبي حنيفة يلكه: صحت المضاربة ياء كذا في حواشي "شرح الوقاية" أقول: الحاصل أن الشركة لا تنعقد 
بالفلوس النافقة» ولا تجوز عندهماء وتنعقد وتحوز عند محمد ب وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف ياك وهو 
الصحيح» قال في "رد المحتار": والحواز يما هو الصحيح؛ لأنها أثمان باصطلاح الكل» فلا تبطل مالم يصطلح 
على ضده. وإنما لا تجوز الشركة بالعروض؛ لأن التوكيل فيها على الوجه الذي تضمنه الشركة لا تصح. 


كتاب الشركة ۴۷۱ شركة العنان 


ولا وز u n mh‏ فتصح الشركة بهما. وإن أرادا 


الشربكا 


الشركة بالمرُوض باع كل واحدٍ منهما نصف ماله بنصف مال الآحرء ثم عَقّدا الشركة. 
وأما شركة e‏ الكفالة» ويصح التفاضلٌ في المال» ويصّح 


حت 


كالتبر والنقرة إخ: [قيدهما بالتعامل] لأن التبر والنقرة تشبه العروض من وجه؛ لأنها ليست ثمناً للأشياء وتشبه 
الدراهم والدنائير من وجه؛ لأن العقد عليه صرف» فأعطيت الشبه من كل واحد منهماء فاعتبرت فيها عادة الناس في 
التعامل» فإذا تعاملوا يما ألحقت بالدراهم» وإن لم يتعاملوا يما ألحقت بغير الدراهم. [الجوهرة النيرة: 47] والتبر: هو 
القطعة المأحوذة من المعدن كذا في 'العييي"؛ وفي "شرح الوقاية": التبر ذهب غير مضروب» والنقرة فضة غير مضروبة. 
باع کل واحد ا صوابه: باع أحدهماء وصورته: رجلان هما مال لا يصلح للشركة كالعروض والحيوان 
ونحوه» و أراد الش ركة» فالطريق فيه أن يبيع أحدهما نصف ماله مشاعًا بنصف مال الآحر مشاعاً أيضاء فإذا فعلا ذلك 
صار المال شركة بينهما شركة الأملاك» ثم يعقدان بعده عقد الشركة ليكون كل واحد منهما و كيلا عن صاحبه؛ 
وهذا لأنه إذا باع كل منهما نصف ماله بنصف مال الآخر صار نصف كل واحد منهما مضمونا على الآخر 
بالشمن» فكان الربح الحاصل ربح مال مضمون» فيكون العقد صحيحًاء وإنما هي حيلة في تحويز العقد بالعروض. 
نصف ماله بنصف إخ: هذا وقع اتفاقاً؛ لأنه لو باعه بالدراهم ثم عقدا الشركة في العروض الى باعها جاز أيضاً. 
وأما شركة العنان إخ: [هي أن يشت ركا وكالة لاكفالة] وهي مأحوذة من عن كذاء أي ظهر له أن يشارك في 
البعض من ماله» وعند الشافعي سل جميع العقود من الشركة باطلة إلا العنان» وبه قال أحمد سب وعن مالك بل 
لا أعرف المفاوضة؛ وهو كناية عن فسادهاء وعن أصحابه: جوّزها مالك بلك في الحملة لا بشرط التساوي في المال» 
بأن يفوّض كل تصرفه إلى آحر مع حضوره وغيبته. فتنعقد على الوكالة: لأا من ضروريات التصرف. (اللباب) 
دون الكفالة: لأنها ليست من ضرورياته. [اللباب: ]۲۸٠/١‏ لأن اللفظ مشتق من الإعراض» يقال: عن له 
أي أعرض» وهذا لا ينبئ عن الكفالة» وحكم التصرف لا يثبت» بخلاف مقتضى اللفظ. 

ويصح التفاضل إخ: لأنها لا تقتضي التساوي.(الجوهرة النيرة) ويصح أن يتساويا إخ: وقال زفر والشافعي سها: 
لا يجوز أن يشترط لأحدهما أكثر من ربح ماله» ولنا: أن الربح تارة يستحق بالمال» وتارة بالعمل بدلالة 
المضاربة» فإذا جاز أن يستحق بكل واحد منهما جاز أن يستحق هما حميعاً» ولأنه قد يكون أحدهما أحذق 
وأهدى أو أكثر عملاء فلا يرضى بالمساواة. [الجوهرة النيرة: 47] وقال رسول الله كله: "الربح على ما شرطاء 
والوضيعة على قدر المالين"» ولم يفصل بين التساوي والتفاضل» كذا في "الهداية". 


كتاب الشركة ا هلاك مال الشركة 


ويجوز أن يعتدّها كل واحدٍ منهما ببعض ماله دون بعض. ولا تصمّ إلا .ما ينا أن المفاوضة 


شريكي العتان شر كة العنان 


تصح به. ويجوز أن يشت ركاء ومن جهة أحدهما دنانيرٌ ومن جهة الآحر دراهمٌ» وما اشتراه 
كل واحدٍ منهما للشّركة طُولِبَ بغمنه دون الآحر» وبوج على شريكه بخصته منه. 

وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن ي يشتريا شيئًا بطلت الشركة وإن اشتر عر 
أحدهما ماله شيئاء وهلك مال الآخر قبل الشراء» E REE‏ ا E‏ 


ببعض ماله إلخ: لأن المساواة في جميع المال ليس بشرط فيها. [اللباب: ]۲۸٠/١‏ تصح به: يعن أا لا تصح إلا 
بالنقدين» ولا تصح بالعروض.(الجوهرة النيرة) ويجوز أن يشتركا: وقال زفر نك لا يجوزء لنا: أن الدراهم 
والدنانير قد أجريا بحرى الجنس الواحد في كثير من الأحكام بدليل أنه يضم بعضها إلى بعض في الزكاة» فصار 
العقد عليهما كالعقد على الجنس الواحد» فإن كانت قيمة الدنانير تزيد على الدراهم كما إذا كان لأحدهما ألف 
درهم وللآخر مائة دينار قيمته ألف درهم ومائة لم تصح المفاوضة وكانت عناناً؛ لأن المفاوضة تقتضي المساواق 
والعنان لا يقتضيها.(الجوهرة النيرة) طولب بثمنه !لخ: لما بينا اها تتضمن الوكالة دون الكفالة؛ والوكيل هو 
الأصل في الحقوق.(الجوهرة الديرة) ويرجع على شريكه إخ: يعني إن أدى من مال نفسهء أما إذا نقد من مال 
لأنه 


الشركة لا يرجع كذا في "المستصفى"» فإن كان لا يعرف أنه أدى من مال نفسه إلا بقوله: فعليه البيئة؛ 
يدعي وجوب المال في ذمة الآحر» وهو منكرء فيكون القول قول المنكر مع يمينه. [الجوهرة النيرة: 410 *] 
قبل أن يشتريا !لخ: والهلاك على مالكه قبل الخلط: وعليهما بعده. 

بطلت الشر كة: أما في الصورة الأولى أي إذا هلك مال الشركة كله؛ فلأن المعقود عليه فيها هو المال؛ فإذا هلك 
بطل العقد كالبيع» وأما في الصورة الثانية» أي إذا هلك أحد المالين؛ فلأن الشريك لم يرض بالآخر إلا ليشركه هو 
ماله» فإذا هلك أحدهما فات ذلك ففات رضاه بش ركته» فيبطل العقد» وأي المالين هلك» هلك من مال مالك 
فإن هلك في يده فظاهر» وإن هلك في يد الشريك فكذلك؛ لأنه أمائة» وإنما قال: قبل أن يشتريا؛ لأنه إذا هلك 
أحد المالين بعد الشراء بالمال الآحر كان المشترى مشتركاً بينهماء وهو معن قوله: وإن اشترى أحدهما إلم. 
وهلك مال الآخر إخ: ولو قال الشيخ: "فهلك" بالفاء ليدل على التعقيب لكان أولى؛ لأنه إذا هلك مال أحدهما ثم 
اشترى الآخر .ماله إن صرحا بالوكالة في عقد الشركةء قالمشترى مشترك بينهما على ما شرطا؛ لأن عقد الشركة إن 
بطل بالهلاك؛ فالوكالة المصرح ها باقية» فكان المشترى مشتركاً بينهما بحكم الوكالة المفردة» ويرجع عليه بحصته من 
الشمنء وإن ذكرا جرد الشركة» ولم يصرحا بالوكالة» فهو للمشتري خاصة؛ لأن دحوله في ملكه بحكم الوكالة الي في 
ضمن الشركة وقد بطلت الشركة بملاك المال» فيبطل ما في ضمنهاء بخلاف ما إذا صرحا با؛ لأا صارت مقصودة. 


كتاب الشركة Vr‏ اشتراط الدراهم مسماة 
فالمشترى بينهما على ما شرطاء ويرجغ على شريكه بحصته من ثنه. 
ويجوز الشركة وإن م يُخلطا الما ولا تصح الشركة إذا اشترط لأحدهما دراهم مسمّاة من الربح. 


فالمشترى بينهما إلخ: لأن الملك حين وقع وقع مشتركاً بينهما؛ لقيام الشركة وقت الشراء فلا يتغير الحكم بملاك 
مال الآخر بعد ذلك» ثم الشركة شركة عقد عند محمد حت أن أيهما باع جاز بيعه؛ لأن الشركة قد تمت في 
المشترى» فلا ينتقض بعد تمامهاء وعند الحسن بن زياد: شركة ملك حن لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر 
إلا بإذنه. [الجوهرة النيرة: ]۳٤١‏ والمعتمد قول محمد على مامشى عليه في "المبسوط". [التصحيح والترحيح: 714] 
ويرجع إخ: لأنه وكيل في حصة شريكه» وقد قضى الثمن من مال نفسه» فيرجع عليه بحسابه؛ لعدم الرضاء 
بدون ضمانه كذا في "شرح الكنز" للعلامة العيي. 

ويجوز الشركة !لخ: وقال زفر والشافعي حها: لا جوز؛ لأن الربح فرع المال» ولا يقع الفرع على الشركة إلا بعد 
الشركة في الأصل وإنه بالخلط؛ وهذا أي كون الربح فرع المال؛ لأن المحل هو المال» ولهذا يضاف إليه» فيقال: 
عقد شركة المال» ويشترط تعيين رأس المال» بخلاف المضاربة؛ فإها تصح بدون الخلط؛ لأا ليست بشركة» 
وإنما المضارب يعمل لرب المال» فيستحق الربح عمالة» أي أجرة على عمله أما ههنا بخلافه» وهذا الربح فرع 
المال أصل كبير هماء حت يعتبر اتحاد الجنس؛ ويشترط الخلط» ولا يجوز التفاضل في الربح مع التساوي في المال» 
ولا يجوز شركة التقبل والأعمال؛ لانعدام المال على أصلهما. ولنا: أن الشركة في الربح مستندة إلى العقد دون 
لمال؛ لأن العقد يسمى شركة» فلابد من تحقق معئ هذا الاسم أي اسم الشركة فيه» فلم يكن الخلط شرطأء 
ولأن الدراهم والدنائير لا يتعينان في العقود» فلا يستفاد الربح برأس المال» وإنما يستفاد بالتصرف؛ لأنه في 
النصف أصيل» وفي النصف وكيل» وإذا تحققت الشركة في التصرف بدون الخلط تحققت في المستفاد به» أي 
بالتصرف وهو الربح بدونه» أي بدون حلط رأس المال» وصار كالمضاربةء فلا يشترط اتحاد الجنس والتساوي في 
الربح» وتصح شركة التقبل كذا في "الهداية". 

ولا تصح الشركة إ: هذا ليس بمختص في شركة العنان» بل عام في كل شركة؛ وظاهره: أن المراد فساد 
الشرط؛ لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة» فإذا بطل الشرط يكون الربح على قدر المال. 

دراهم مسمّاة: بأن قال أحدهما: يكون لي من الربح مائة درهم مثلاء ثم يقسم الباقي» فلا تصح الشركة به؛ 
لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة؛ لأنه قد لايربح إلا ذلك القدر الذي سمياه لأحدهما كذا في "شرح الكنز"» 
وف "الجوهرة النيرة": لأن هذا يخرجهما من عقد الشركة ويجعلها إجارة.[ص ]۳١۷‏ أن يبضع: من الإبضاع: 
وهو أن يدفع مالا لآخر يتجر فيه» ويكون الربح له ورأس المال لرب المال؛ لأنه من عادة التجارة. 


كتاب الشركة 4 شركة الصنائع 
ويدفعه مضاربة» ويوكل من يتصرف فيه» ويرهن ويسترهن» ويستأحر الأحنبيّ عليه 
ويبيع بالنقد والنسيئة» ويده في المال يد أمانة. 

وأما شركة الصنائع: فالحخيّاطان والصبّاغان يشتركان على أن يتقبّلا الأعمال» ويكون 
الكسب يينهماء فيجوز ذلك وما يتقبّله كل واحد منهما من العمل یامه ويلزّم شريكهى 
فإن عمل أحدهما دون الآحر» فالكسب بينهما نصفان. 


ويدفعه مضاربة: قال أبو نصر: أما دفع المال مضاربة» فذكر في الأصل أنه يجوز» وقال الحسن عن أبي حنيفة 
ليس له ذلك» ورواية الأصل هو الصحيح. [التصحيح والترجيح: ]۲٠۸‏ لأا دون الشركة فيتضمنها؛ لأن الوضيعة 
في الشركة تلزم الشريك؛ ولا تلزم المضارب» فتضمن الشركة المضاربة فتجوزء كذا في 'فتح القدير"؛ وإذا دفع 
امال إلى المضارب يصير المضارب مودعأًء وبالتصرف وكيلاء وبالربح أجيرّاء والشركة فيه ضرورية تثبت ضرورة 
استحقاق الآخر من الربح مشاعاً. ويوكل إل: لأن التوكيل بالبيع والشراء من توابع التجارة» والشركة 
انعقدت للتجارة» بخلاف الوكيل بالشراء حيث لا يملك أن يوكل غيره؛ لأنه عقد حاص طلب منه تحصيل العين» 
فلا تستطيع مثله كذا في "الهداية". ويبيع: لأن هذه التصرفات معتادة لا يجد التاجر بدأ منه. 

يد أمانة: لأنه قبضه بإذن صاحبه لا على وجه المبادلة والوثيقة» فصار كالوديعة كذا في "شرح الكنز" للعيي. 
شركة الصنائع: ويسمى شركة الأعمال» وشركة التقبل» وهي جائزة عندناء حلاف للشافعي يل وزفر يلل 
في رواية؛ لأن الشركة في الربح تبتئي على الشركة في رأس المال» ولا مال لهماء فكيف يتصور التمييز بدون 
الأصل» ولنا: أن المقصود تحصيل المال بالتوكيل» وهذا ما يقبل التوكيل» فيجوز كذا قاله العلامة العيي. 
فالخيّاطان والصباغان: أو خياط وصبّاغ. وغير ذلك. فيجوز ذلك: سواء اتفقت أعمالهم, أو اختلفت كالخياطين 
والإسكافين» وأحدهما حياط والآخر إسكاف أو صبّاغ. وقال زفر ك: لا يصح إذا احتلفت الأعمال» ولنا: 
أن أول هذا العقد تو كيل بالتصرف» وآحره اشتراك في الربح» فصار كالمضاربة» فلا يشترط الاتحاد. 

ويلزم شريكه: حى إن لصاحب الثوب أن يأحذ الشريك بعمله» وللشريك الذي لم يقبل العمل أن يطالب 
الثوب مثا بالأجرة كذا في "فتح القدير". بينهما نصفان: [هذا إذا شرطا أن يكون الأحر بينهما على التنصيف] 
فإن شرطا التفاضل في الربح حال ما تقبلا جاز» قال في "شرح الطحاوي": ويجوز اشتراط الربح بينهما على 
السواء» وعلى التفاضل بأن يكون أحدهما أحذق من الآخر في العمل وعند زفر يله لا يجوز متفاضلاء وني 
"الخلاصة": ولو شرط الربح في هذه لأحدهما أكثر ما شرط للآحر جاز عندنا؛ لأن العمل يتفاوت قد يكون = 


كناب الشركة وام شركة الوجوه 
وأما شركة الوجوه» فالرجلان يشت ركان» ولا مال هما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعاء 
فتصح الشركة على هذاء وکل واحدٍ منهما وکیل الآخر فيما یشتریه» فإن شرطا أن يكون 
المشترى بينهما نصفان» فالربح كذلك. ولا يجوز أن يتفاضلا فيه. وإن شرطا أن المشترى 
بينهما أثلاثاً فالربح كذلك» ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطيادء 


= أحدهما أحذق من الآخرء فإن شرط الأكثر لأدناهما عملا اختلف المشايخ فيه. قال في "الغاية": الصحيح أنه 
يجوز أيضًا؛ لأن الربح بقدر ضمان العمل لا بحقيقة العمل ألا ترى إلى ما نص عليه العالم الحليل الشهيد في 
"الكافي", فإن غاب أحدهماء أو مرضء أو لم يعمل الآخرء فهو أيضًا بينهما. 

شركة الوجوه: قال بعضهم: إنما ميت هذه الشركة به؛ لأنه ليس هما مال ولا عمل؛ فيجلس كل واحد منهما 
ينظر وحه صاحبه كذا في "البناية". وقال العيئ: ميت به؛ لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجاهة عند الناس» 
وقيل: لأغهما يشتريان من الوحه الذي لا يعرف» وقيل: لأنهما إذا جلساء لتدبّر أمرهما ينظر كل واحد منهما إلى 
وجه صاحبه» وقيل: إنما أضيفت للوجوه؛ لأنها تبتذل معها لعدم المال» وسميت أيضًا شركة المفاليس» ووجهها ظاهر. 
فتصح الشركة إلح: وقد تكون هذه مفاوضة وعناناء فالمفاوضة: أن يكون من أهل الكفالة ويتلفظا بلفظهاء 
ويكون المشترى بينهماء وكذا نمنه» وأما العنان» فيتفاضلان في ثمن المشترى» ويكون الربح بينهما على قدر 
الضمان» فإذا أطلقت تكون عناناً. [الجوهرة النيرة: 4 *] 

وكيل الآخر إلخ: لأن التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو بولاية» ولا ولاية» فتعين الوكالة كذا في "الهداية". 
أن يتفاضلا فيه: أي في الربح؛ لأن الربح لا يستحق إلا بالعمل كالمضارب أو بالمال كرب المال» أو بالضمان 
كالأستاذ الذي يتقبل العمل من الناس» ويلقيه على التلميذ بأقل ما أحذ» فيطيب له الفضل بالضمان» ولا يستحق 
الربح بغير هذه الأشياء» والضمان بقدر الملك في المشترى» فكان الربح الزائد عليه ربح مالم يضمن» فلا يجوز أن 
يكون المشترى بينهما نصفين, والربح أثلاناء بل يكون الربح بينهما بقدر الملك» ويجوز الفضل في المضاربة على 
حلاف القياس لتعين المال فيها. كذلك: أي كما شرطا في المشترى. 

ولا تجوز [هذا شروع في الشركة الفاسدة] الشركة في الاحتطاب إخ: [أي في جمع الحطب] بأن يشترك اثنان 
على أن يحتطبا من الحبال مثلا ويبيعاء أو يصطادا ويبيعاء وعلى هذاء والأصل فيه: أنه لا يجوز الاشتراك في أحذ 
شيء مياح؛ لأن الشركة متضمنة لمعن الو كالة» والتوكيل في أخذ المباح باطل؛ لأنه يقتضي صحة أمر الموكل به 
وأمره غير صحيح؛ لأنه صادف غير محل ولايته» وأيضًا ال وكيل يعلكه بقبضه بدون أمره» فإن المباح لمن سبقت يده 
إليه» كذا في "العناية". والاحتشاش: أي في جمع الحشيش. والاصطياد: والاستسقاء واجتناء الثمار. 


كتابُ الشركة كام حكم الشركة الفاسدة 
وما اصطاده كل واحٍ منهماء أو احتطبه» فهو له دون صاحبه. وإذا اشتركا ولأحدهما 
بغلٌ. وللآحر راوية يستقي عليها الماء» والكسبُ بينهما لم تصح الشركة؛ والكسبُ 
كله للذي استقى الماءء وعليه أجِرُ مغل الراوية إن كان العامل صاحب البغل وإن كان 
صاحب الراوية» فعليه أحر مثل البغل. وكلّ شركة فاسدة EEE‏ 


فهو له دون صاحبه: لثبوت الملك في المباح بالأحذ. [اللباب: ]۲۸۳/١‏ هذا إذا لم يخلطاه. أما إذا خلطاه فهو 
بينهما على ما اتفقا عليه» وإن لم يتفقا على شيء» فالقول قول كل واحد منهما مع يمينه على دعوى الآخر إلى تمام 
النصف» وإن خلطاه وباعاه» فإن كان نما يكال ويوزن قسم الثمن على قدر الكيل الذي لكل واحد منهماء وإن 
كان من غيرهما قسم على قيمة كل واحد منهماء وإن لم يعرف واحد منهما صدق كل واحد منهما في النصف» 
فإن ادعى أكثر من النصف ل يقبل إلا ببينة؛ لأن اليد تقتضي التساوي» فإن عمل أحدهماء وأعانه الآحر» بأن 
حطب أحدهماء وشده الآخر حزماء أو جمعه» فله أجر مثله لا يجاوز به نصف تمن ذلك عند أبي يوسف يلل وقال 
4: له أجر مثله بالغاً ما بلغ. [الجوهرة النيرة: 745] والفتوى على قول محمد كذا في "المفتاح". 

راوية: وهي المزادة من ثلاثة جلود» وأصلها بعير السقاء؛ لأنه يروي الماء أي يحمله.(اللباب) 

يستقي: وني نسخة: ليستقي. لم تصح الشركة إخ: أما فساد الشركة؛ فلانعقادها على إحراز المباح» وهو الما 
وأما وجوب الأجر؛ فلأن المباح إذا صار ملكا للمحرز وهو المستقي فقد استوف منافع ملك الغير» وهو البغل (إذا 
كان العامل صاحب الراوية) أو الراوية (إذا كان العامل صاحب البغل) بعقد فاسد» فيلزمه أجره كذا في "الحداية", 
استقى: الماء؛ لأنه بدل ما ملكه بالإحراز. [اللباب: ]١84/١‏ وفي نسخة: "استقى وعليه أجر مثل الراوية إن 
كان صاحب البغل» وإن كان صاحب الراوية» فعليه أجرة مثل البغل". 

أجر مثل: البغل أو الراوية» وإنما وجب أجر المثل؛ لأنه استوق منفعة غيره بعقد فاسد» فيستحق أجرة المثل. 
وكل شركة فاسدة !لخ: ويبطل شرط التفاضل» والمراد بالفاسدة: هي الي يجوز أن تجعل صحيحة» أي شركة 
كانت» لا يقال: إن في كلام الشيخ تناقضًا؛ لأنه ذكر أولا الكسب في الشركة الفاسدة للعامل» وعليه أجر المثل» 
كما مر عن قريب. ثم ذكر ما يخالفه بقوله: "فالربح فيها على قدر رأس المال» ويبطل شرط التفاضل"؛ لأن 
موضوع ما ذكره أُولا ما إذا وقعت الشركة في نحو الاستقاء من النهر» وموضوع ما ذكره ثانيّا ما إذا وقعت 
الشركة في شراء البثر وبيعه مثلاء واشتراط الربح أثلاثاً مع التساوي في رأس المال» ولكن طرأ الفساد لأمر عارض 
كاشتراط تخصيص أحدهما من أصل الربح بدراهم مسماة. وأشار بقوله: "ويبطل شرط التفاضل" إلى أن جواز 
اشتراط التفاضل في الربح مع التساوي في رأس المال» محله ما إذا صحت الشركة» أما إذا فسدت فلا يكون = 


كتاب الشركة YY‏ شرط التفاضل في الشركة 
فالربحٌ فيها على قدر رأس الالء ويبطُّلٌ شرط التفاضل. وإذا مات أحدٌ الشريكين» 
أو ارتدء ولحق بدار الحرب بطلت الشركة. وليس لواحا من الشريكين أن يودي زكاةً 
مال الآحر إلا يإذنه, فإن أذنَ كل واحدٍ منهما لصاحبه أن يودي زکاته» فأدّى كل 
واحدٍ منهماء فالثاني ضام سواءً عَلمَ بأداء الأوّل أو لم يعلم عند أبي حنيفة مين 


وقالا دا: إن لم يعلم لم يضمن. 


= الربح بينهما بقدر المال حى لو كان المال من أحدهما كان للآخر أجر المثل؛ ولأن الربح تابع للعقد إذا كان 
موجوداء وههنا قد فقد العقدء فيكون تابعًا للمال» والزيادة إنما تستحق بالتسمية» وقد فسدت لفساد العقدء 
فصار كأن التسمية لم توجد أصلاء فبطل شرط التفاضل» وبقي الاستحقاق على قدر رأس المال. 

ويبطل شرط التفاضل: لأن الربح فيه تابع للمال» فيقدر بقدره. [الجوهرة النيرة: 49؟] 

بطلت الشركة: لأنها تضمن الوكالة» والوكالة تبطل بالموت» وكذا باللحاق بدار الحرب مرتدًا إذا قضى 
القاضي بلحاقه؛ لأنه .منزلة الموت» ولأن كل واحد من الشريكين يتصرف بالإذن» والموت يقطع الإذن» 
ولا فرق بين ما إذا علم الشريك موت صاحبه؛ أو لم يعلم؛ لأنه عزل حكمي» فإن رجع المرتد مسلمًا بعد إلحاق 
قبل أن يقضي القاضي بلحاقه لم تبطل الشركة؛ وإن كان رجوعه بعد ما قضى بلحاقه» فلا شركة بينهما؛ لأنه 
لما قضى بلحاقه زالت أملاكه» فانفسخحت الشر كة» فلا تعود إلا بعقد جديد. [الجوهرة النيرة: ٠28149‏ 85] 

أن يؤدي زكاة مال إخ: لأن ذلك ليس من جنس التجارة» فلا يملك التصرف فيها. [الجوهرة النيرة: ٠‏ 85*] 
إلا بإذنه: لأن أداء الزكاة ليس من جنس أعمال التجارة» فلا يضمنه الشركة» فلابد فيه من إذن صاحبه للأداى 
فإن أدى بغير إذن لا يتأدى عن ماله بل يكون تبرعا من المؤدي. 

عند أبي حنيفة يلكه: ورجح دليل الإمام» واعتمده المحبوبي والنسفي. [التصحيح والترحيح: 59؟] 

وقالا إلخ: هما: أنه مأمور بالتمليك من الفقير» وقد أتى به» فلا يضمن للموكل؛ وهذا لأن في وسعه التمليك 
لا وقوعه زكاة لتعلقه بنية الموكل؛ وإنما يطلب منه ما في وسعه» ولأبي حنيفة بلك: أنه مأمور بأداء الزكاة» 
والمؤدى لم يقع زكاة» فصار مخالفاً؛ وهذا لأن مقصود الآمر من الأمر إخراج نفسه عن عهدة الواجب؛ لأن 
الظاهر أنه لا يلتزم الضرر إلا لدفع الضرر؛ وهذا المقصود حصل بأدائه» وعري أداء المأمور عنه» فصار المأمور 
معزولًا علم أو لم يعلم؛ لأنه عزل حكمي» وهذا إذا أدى على التعاقب» وأما إذا أديا معاً ضمن كل واحد منهما 
نصيب الآخر كذا في "المداية" ويتقاصان» فإن كان مال كل أحدهما أكثر يرجع بالزيادة. 


كتاب المُضارّبة ۳V۸‏ تعريف المضاربة 
و 7 5 
کناب المضارّبة 


الضاربة عقدٌ على الشركة في الربح بمالي من أحد الشريكين» وعَمَّل من الآخر. ولا تصح 


وهو رب الال وهو رټ الضارية 


كتاب المضاربة: لما فرغ عن كتاب الشركة عقبها بأما نوع من الشركة» وهي المفاعلة من الضرب في الأرض» 
وهو السفر فيهاء قال الله تعالى: ارآ 
لطلب رزق الله ويسمى هذا العقد بما؛ لأن المضارب يسبر في الأرض طالبًا لطلب الربح» وأهل الحجاز يسمون 
هذا العقد مقارضة وإقراضًا من القرض؛ لأن صاحب امال يقطع قدرًا من ماله ويسلم للعامل» وأصحابنا أيضا 
احتاروا لفظ المضاربة؛ لكوفا موافقة للنص. كذا قال العلامة العييي. وفي "الجوهرة النيرة": في الشرع: عبارة عن 
عقد بين اثنين يكون من أحدهما المال ومن الآحر التجارة فيه» ويكون الربح بينهماء وركنها: الإيجاب 
والقبول» وهو أن يقول: دفعت إليك هذا المال مضاربة أو معاملة» أو حذ هذا المال واعمل فيه مضاربة أن 


ن يَُضربُون في الْأَرْض يعون من فضل الله (المزمل:0٠5)‏ أي يسافرون 


ما رزق الله من شيءء فهو بيننا نصفان؛ فيقول المضارب: قبلت أو أحذت» أو رضيت.[ص 5٠‏ *؟] 

وشرطها أمور: -١‏ کون رأس المال من الأثمان كما في الشركة. -١‏ وكون رأس الال عينًا لا ديناً. *- وكونه 
مسلّمًا إلى المضارب ليمكنه التصرف» بخلاف الشركة؛ لأن العمل فيها من الجحائبين. 4- وكون الربح بينهما 
شائعاء فلو عيّن قدرًا فسدت. 5- وكون نصيب كل منهما معلوماً عند العقد. 5- وكون نصيب المضارب من 
الربح؛ حى لو شرط من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت» كذا في "الدر المتار". وني "البوهرة النيرة": إذا دفع 
المال فهو أمانة كالوديعة إلى أن يعمل فيه؛ لأنه قبضه بأمر مالكه» فإذا اشترى به فهو وكالة؛ لأنه تصرف في مال 
الغير بأمره» فإذا ربح صار شريكاًء فإذا فسدت صارت إجارة؛ لأن الواحب فيها أجر المثل» وإذا خالف المضارب 
شرط رب المال» فهو منزلة الغاصب» فيكون المال مضمونًا عليه» ويكون الربح للمضارب» ولكنه لا يطيب له 
عندهماء وقال أبو يوسف «لك: يطيب له» كذا في "الخجندي"» فصارت للمضارب خمس مراتب» هو في الابتداء 
أمين» فإذا تصرف» فهو وكيل» فإذا ربح» فهو شريك» فإذا فسدت فهو أجير» فإذا حالف فهو غاصب.[ص |١١‏ 

وشرعيتها للحاجة إليهاء فإن الناس بين غي بالمال بي عن التصرف فيه» وبين مهتد في التصرف صفر اليد عن المال» 
فمست الحاجة إلى شرع هذا النوع من التصرف لتنتظم مصلحة الغبي والذكي والفقير والغي» وبعث البي ع 

والناس يباشرونه» فقررهم عليه» وتعاملت به الصحابة ده كذا في "مجمع الأفر". 

إلا بالمال الذي إلخ: يعي أفها لا تصح إلا بالدراهم والدنانير» أما الفلوس» فعلى الخلاف الذي بيناه في الشركة» 
وهو: أن غند محمد تجوز المضاربة ثاء وعندهما: لا تحوز. [الجوهرة النيرة: ]١‏ 


كتاب المُضارّبة ۳۷۹ كم يتصرف المضارب 


أن يكون الربح هما مخاغا لا يسح ادها مته دراهم مہ مسماق ا ولاب أن يكون 


ب للال وللضارب 


الال مسلّمًا إلى المُضارب» ولا يد لرب امال فيه. 

فإذا صحّت المضاربة مُطلقةَ حاز للمضارب أن يشتري ويبيم ويُسافر وييضعٌ ويوكل» وليس 
له أن يدفع المالّ مضاربة إلا أن يأذن له ربّ الال في ذلك؛ أو يقول له: اعمل برأيك. وإن 
حص له رب المال التصرّفَ في بلد بعينه» أو في سلعةٍ بعينها لم جز له أن يتحاوز عن ذلك» 


دراهم مسماة: لأن شرط ذلك يقطع الشركة؛ لمحواز أن لا يحصل من الربح إلا تلك الدراهم المسماة» قال في 
شرحه: إذا دفع إلى رحل مالا مضاربة على أن ما رزق الله فللمضارب مائة درهم فالمضاربة فاسدة» فإن عمل في 
هذاء فربح أو لم يربح» فله أجر مثله» وليس له من الربح شيء؛ لأنه استوق عمله عند عقد فاسد ببدل» فإذا يسلم 
إليه البدل رجع إلى أجرة المثل؛ كما في الإجارة؛ قال أبو يوسف يا: له أجر مثله لا يتجاوز به المسمى» وقال 
محمد ي: له الأحر بالغا ما بلغ.(الجوهرة النبرة) ولا يد لرب المال إلح: أي لا يجوز أن يشترط العمل على رب 
المال» فإن شرط عمل رب المال فسدت المضاربة؛ لأنه يمنع خلوص يد المضارب» ولا يتمكن من التصرف» وهذا 
بخلاف الأب أو الوصي إذا دفعا مال اليتيم مضاربة» وشرط عملها حيث يجوز؛ لأنهما ليسا يمالكين للمال» فصارا 
كالأحنبيين؛ لأن لكل واحد منهما أن يأخذ مال الصغير مضاربة» فإن شرطا عمل الصغير فسدت؛ لأنه هو 
المالك للمال.(الجوهرة النيرة) مطلقة: أي غير مقيدة بالزمان والمكان والسلعة. [الجوهرة النيرة: ]٠١١‏ 

ويبضع: من الإبضاع أي يدفع المال بضاعة ولو لرب المال» ولا تبطل به المضاربة كذا في "الدرر"؛ قال العيي: 
هو أن يدفع إلى غيره مالا ليعمل فيه ويكون الربح للعامل؛ لأن هذا من صنيع التجار -انتهى-. قال في 
"الفتح": وقول العيئ: "يكون الربح" للعامل صوابه: ولا يكون» أو يحمل العامل على المضارب الذي وجد منه 
الإبضاع» وإن لم يعمل بالفعل» كذا ذكره الشيخ شاهين؛ وليس المراد بالربح الذي يكون للمضارب في كلام 
الشيخ شاهين دون رب المال إذا دفع المال بضاعة أصل الربح» بل ما يخصه منه فتنبه. 

ويوكل: ويودع ويرهن ويرقن ويؤجر ويستأجر, ويحيل ويحتال. [اللباب: ]۲۸۷/١‏ لإطلاق العقد, ولأن المقصود 
منها الاسترباح» وهو لا يحصل إلا بالتجارة» فينتظم ما هو من صنع التجارة» والتوكيل والإبضاع والإيداع من 
صنعهم و عادقم. [الجوهرة النيرة: ]٠٠٠۰٠١۱‏ 

وليس له إخ: لأن الشيء لا يتضمن مثله؛ لتساويهما في القوة» فلابد من التنصيص عليه؛ أو التفويض المطلق 
إليه كما في الت وكيل» فإن ال وكيل ليس له أن يوكل غيره إلا إذا قيل له: اعمل برأيك. [الجوهرة النيرة: ]٠٠١‏ 


كتاب المُضارّبة FA.‏ كم يتصرف المضارب 
وكذلك إن وقَتٌ المضاربة هدةٌ بعينها جازء وبظل العقدٌ مُضيها. وليس اللمضارب أن يشتري 
أبا رب المال ولا ابنه» ولا من يعت عليه فإن اث اشتراهم كان مشتريًا لنفسه دون المضاربةء وإن 


كان في امال ربح» فليس له أن يشتري من يق عليه» وإن اد شتراهم ضمن مال المضاربة» وإن 


المضارب 
م يكن في امال ربح جاز له أن رھم نإة زادت یکی غ نمه مھ ول يضمن 
شارت 


لربٌ المال شيا وي يسعى العنّقُ لربّ الال في قيمة نصيبه منهء وإذا دفع المضارب المال مضاربة على 


غيره» ول يأذن له ربّ ا لمال ني ذلك لم يضمن بالدفع» ولا بتصرف المضارب الثاني حن يربح» 

أي بمجرد الدفع 
جاز» وبطل إل: لأنها توكيل فتوقت بما وقته» وإذا اختلفا في العموم والخصوصء فالقول قول من يدعي 
العموم. [الجوهرة النيرة: ]٠٠١‏ ولا من يعتق إلخ: لأن العقد وضع لتحصيل الربح» وذلك بالتصرف مرة بعد 
أحرى» ولا يتحقق التصرف مرة بعد أخرى فيه لعتقه كذا في "الحداية". عليه: بقرابة أو غيرها.(الجوهرة النيرة) 
دون المضاربة: لأن الشراء م وجد نفاذًا على المشتري نفذ عليه.(الجوهرة النيرة) في المال ربح: والمراد من 
كون الربح في المال أن يكون قيمة العبد المشترى أكثر من رأس المال» سواء كان في جملة رأس المال ربح أو لاء 
لأنه إذا كان قيمة العبد مثل رأس المال أو أقل لا يظهر ملك المضارب فيه؛ بل يجعل مشغولًا برأس المال» حن إذا 
كان رأس المال ألقاء وصار عشرة آلاف درهم, ثم اشترى المضارب من يعتق عليه وقيمته ألف» أو أقل لا يعتق 
عليه» كذا في "الينابيع"» وكذا لو كان له ثلاثة أولاد أو أكثر» وقيمة كل واحد ألف» أو أقل» فاشتراه لا يعتق 
منهم شيء؛ لأن كل واحد مشغول برأس المال» ولا يملك المضارب منهم شيئًا حن يزيد قيمة كل عين على 
رأس المال على حدة من غير ضمه إلى آخر. 
فليس له إل لأنه يعتق عليه نصيبه» ويفسد نصيب رب المال لانتفاء جواز بيعه؛ لكونه مستسعى لا يجوز بيعه. 
ضمن: لأنه يصير مشتريًا لنفسه» فيضمن بالنقد من مال المضاربة.(الجوهرة النيرة) جاز له أن يشتريهم: لأنه 
لا مانع من التصرف؛ إذ لا شركة فيه؛ ولأنه يقدر على بيعهم بحكم المضاربة. [الجوهرة النيرة: ]٠١۳‏ 
عتق نصيبه: للمضارب للكه بعض قريبه. ولم يضمن إ: لأنه لا صنع من حهته» أي المضارب في زيادة 
القيمة» ولا في ملكه الزيادة؛ لأن هذا شيء يثبت من طريق الحكم» فصار كما إذا ورثه مع غيره كامرأة اشترت 
ابن زوجهاء فماتت وتركت زوجاً وأخاء عتق نصيب الزوج من ابنه» ولا يضمن لأخيها؛ لعدم الصنع منه كذا 
في "الحداية" و"النهاية". في قيمة نصيبه: أي نصيب رب المال من العبد» وهو رأس المال» ونصيبه من الربح. 


ولم يأذن: أي لم يقل له: اعمل برأيك. [الجوهرة النيرة : 54 "] 


كتاب المُضارّبة ۳۸1 إذا ضارب المضارب آخر 


فإذا رَببحَ ضمن المضاربٌ الأوّل امال لربٌ المال. وإذا دفع إليه مضاربة بالنصفء فأذن له أن 
ٍِ ب المال المضارب 


يدفعها مضاربة» فدفعها بالثلث جازء فإن کان رب امال قال له: على أن ما رزق الله تعالى 
فهو بيننا نصفان» فلرب امال نصفتُ الربح» وللمضارب الثاني ثلث الربح» وللأوّل السُدُس, 
وإن كان قال: على أن ما رزقك الله فهو بيننا نصفان» فللمضارب الثاني الثلث» وما بقي بين 
ربّ المال والمضارب الأوّل نصفان, فإن قال: على أن ما رزق الله فلي نصفه» فدفع المال إلى 


7 المضارب 
آخر مضاربة بالنصف» فللثاني نصفُ الربح» ولربّ الال النصفُ, ولا شيء للمضارب 
المضارب الآخر ر 
الأول» فإن شرّط للمضارب الثاني ثلثي الربح» فلربٌ امال نصفُ الربح» وللمضارب الثاني 
والمسألة اها 


نصف الربح» ويَضْمَنْ المضاربٌ الأول للمضارب الثاني مقدارٌ سدس الربح من ماله. 


فإذا ربح ضمن إل: وهذه رواية الحسن عن أي حنيفة يلك وقال أبويوسف ومحمد ها: إذا عمل به ضمن 
ربح أو لم يربح» وهو ظاهر الرواية عن أي حنيفة به.(الجوهرة النيرة) لأن الدفع إيداع» وهو بملكه» فإذا عمل 
تبين أنه مضاربة فيضمن» كذا في "الدر المختار"» وإليه رجع أبويوسف يلك كذا في "العناية"» وهو قول محمد بل 
أيضًا كما في "رد الحتار"» وفي "التصحيح والترجيح": المشهور من المذهب أن رب المال بالخيار إن شاء ضمن 
الأول؛ وإن شاء ضمن الثاني في قوم جميعًا.[ص ]۲۷١‏ وللأول السدس: لأن دفع المضارب الأول المال إلى 
المضارب الثاني مضاربة قد صح بوجود الأمر به أي بالدفع من جهة المالك؛ ورب المال شرط لنفسه نصف 
جميع ما رزق» فلم يبق للمضارب الأول إلا النصف» فينصرف تصرفه إلى نصيبه» وقد جعل من ذلك» أي عن 
نصيبه بقدر ثلث الجميع للثاني» فيكون الثلث له؛ أي الثاني قلم يبق إلا السدس كذا في "الهداية". 

نصفان: لأنه فوض إليه التصرف» وجعل لنفسه نصف ما رزق الله الأول» وقد رزقه الله الثلثين» فيكون بينهماء 
بخلاف الأول؛ لأنه جعل لنفسه هناك نصف جميع الربح» فافترقا. [الجوهرة النيرة: 4ه *] 

ولا شيء للمضارب إ: لأنه أي رب الال جعل لنفسه نصف مطلق الفضل» فينصرف إلى جميع الربح» فيكون 
له النصف من الحميع» وشرط الأول النصف الثاني إلى جميع نصيبه» فيكون النصف للثاني بالشرط؛ ويخرج الأول 
بغير شيء کمن استوجر ليخيط ثوباً بدرهم» فاستاحر غيره ليخيطه يمثله» أي بدرهم كذا في "الهداية" و"العيئي". 
ويضمن المضارب إ: لأن رب الال شرط لنفسه النصف من مطلق الربح» فله ذلك» ويستحق المضارب الثاني 
ثلثي الربح بشرط الأول؛ لأن شرطه صحيح» لكونه مأذونًا لكن لا ينفذ في حق رب المال؛ إذ لا يقدر أن يغير شرطه» 
فيغرم له قدر سدس؛ لأنه ضمن له سلامة الثلثين بالعقد فيلزمه الوفاء به» كذا في "شرح الكنز" للعلامة العيي. 


كتاب المُضارّبة AY‏ عزل المضارب 
وإذ مات رت المال» أو المضاربُ بطلت المضاربة» وإذا ارتدٌ رب المال عن الإسلاب 
ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة. وإن عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حى 
اشترى أو باع» فتصرّفه جائنٌ ون علم بعزله والمال عُروضٌ في يدهء فله أن يبيعهاء ولا يمنعه 
العرل من ذلك ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئًا آخر. وإن عزله ورأسٌ المال دراهم 


لعدم الاحتياج 
أو دنائير قد نضّتء فليس له أن يتصرف فيها. وإذا افترقا وفي المال ديون» وقد ربح 
المضاربٌ فيه أجبره الحاكم على اقنضاء الديون» وإن ل يكن في المال ربخ E LN‏ 
الي على الئاس 


بطلت المضاربة: أما موت المضارب؛ فلأن عقد المضاربة عقد له دون غيره» فأشبه الوكالة» وموت الوكيل 
يبطل الوكالة» وأما موت رب المال؛ فلأن المضاربة تصرف بالإذن» والموت يزيل الإذن» ولأن المضاربة توكيل 
وموت الموكل يبطل الوكالة.(الجوهرة النيرة) بطلت إخ: هذا على وجهين: إن حكم الحاكم بلحاقه بطلت من 
يوم ارتد؛ لأنه بذلك تزول أملاكه» وتنتقل إلى ورثنه» فصار كموته» وإن لم يحكم بلحاقه» فهي موقوفة إن رحع 
إلى دار الإسلام مسلمًا حازت المضاربة» ولم تبطل؛ وإن كان المضارب قد اشترى بالمال عرضاء فارتد رب المال 
بعد ذلك» ولحق بدار الحرب» فبيع المضارب لذلك العرض جائز؛ لأنه لو مات في هذه الحالة لم ينعزل» فلا ينعزل 
بردته قبل الحكم بلحاقه» والأصل: أن ملك المرتد موقوف عند أبي حنيفة يلك فتصرفه كذلك. وعندهما: الردة 
لا تؤثر في حكم الأملاك» فتصرف المضارب في حال ردة رب المال جائز.(الحوهرة النيرة) 

عروض: هو هنا: ما كان حلاف جنس رأس المال» فالدراهم والدنانيرهنا جنسان.(اللباب) 

فتصرفه جائز: لأنه وكيل من جهته. وعزل ال وكيل قصدًا يتوقف على علمه. (الجوهرة النيرة) 

ولا يمنعه العزل: لأن المضاربة قد تمت بالشراء وصحتء فلا يجوز له العزل بعد ذلك؛ لأن حقه قد ثبت في 
الربح» وإنما يظهر بالقسمة» وهي تبت على رأس المال» وإثما ينض بالبيع.(الجوهرة النبرة) والنض: نقد درهم 
ودينار» يقال: خذ ما نض لك ومن دينك» ويقال: ما نض بيدى منه شىء كذا في "منتهى الأرب". 

ثم لا يجوز: لأن البيع بعد العزل كان للضرورة» فلم يبق بعد النقد. أن يشتري بشمنها: يعن العروض إذا 
باعها؛ لأا قد صارت نقدًا.(الجوهرة النبرة) نضّت: أي تحوّلت عيئًا بعد أن كانت بات اللباب: 4۰/1[ 
فليس له إلخ: هذا إذا كان من جنس رأس الالء أما إذا كان رأس المال دنانير» والذي نض له دراهم» أو على 
العكس» فله أن يبيعها بجنس رأس المال استحساناً؛ لأن الربح لا يظهر إلا به كذا في "الهداية". [الجوهرة النيرة: ]٠١٠١‏ 
وإذا افترقا: يعت رب الال والمضارب, المراد من الافتراق: فسخهما عقد المضاربة. أجبره الحاكم إخ: لأنه بمنزلة 
الأجير؛ لأن الربح له كالأجرة» ولأن عمله حصل بعوض» فيجبر على إتمامه كالأجير. [الجوهرة النيرة: 910/0885 ؟] 


كتاب المُضارّبة AY‏ البيع بالنقد والدسيئة 
لم يلزمه الاقتضای ويقال له: وكل رت الال ق الاقتضاء ومااهلك من مال الضاربة فهو من 
الربح دون رأس الالء فإن زاد الك على الربح: فلا ضمان على الضارب فيه وإن كانا 
يقتسمان الربح» را عل سجاه + ما لال كله ار ر ارچ جح يستوق رب 
المال رأ الالء فإ فضل شيم کان بينهماء وإن نقص من رأس الال يد يضمن المضاربٌُ» 


رأس الال لأنه رح ر لأنه أمين 
وإن كانا اقتسما الربح» وسا المضاربة» ثم عقداهاء فهلك المال» أو بعضّه لم يترادًا الربح 
66 
الأول. ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة» ولا يزوّج عبدًاء ولا أمةٌ من مال المضاربة. 


لم يلزمه الاقتضاء: لأنه وكيل حض» وهو متبرع» والمتبرع لا يجبر على إيفاء ما تبرع به» ولأن الديون ملك 
لرب المال» ولا حظ له فيهاء فلا يجبر.(الجوهرة النيرة) ويقال له: وکل اخ: لأن حقوق العقد بالعاقد» ورب المال 
ليس بعاقد» فلا يتمكن من المطالبة إلا بالتوكيل» فيؤمر بالتوكيل؛ كيلا يضيع حقه» وعلى هذا كل وكيل بالبيع 
وكل مبتضع إذا امتنع من التقاضي لا يبر عليه» ولكن يجبر على أن يجعل صاحب المال وكيلا؛ كيلا يضيع حقه. 
فهو من الربح: لأن الربح تبع لرأس المال» وصرف اللاك إلى ما هو التبع أولى كما يصرف الملاك إلى العفو في 
الزكاة.(الجوهرة النيرة) فلا ضمان إخ: لأنه أمين» فلا يكون ضميئًا. ترادًا الربح إلخ: لأن قسمة الربح لا تصح 
قبل استيفاء رأس المال؛ لأنه هو الأصل» وهذا أي الربح بناء عليه» وتبع له. فإذا هلك ما في يد المضارب أمانة 
تبين أن ما استوفياه من رأس المال» فيضمن المضارب ما استوفاه؛ لأنه أخذه لنفسه» وما أحذه رب المال محسوب 
من رأس ماله. بينهما: لأن رب الال لم ببق له حق بعد استيفاء ماله إلا في الربح. 

لم يترادًا الربح إل: لأن المضاربة الأولى قد تمت وانفصلت» والثانية عقد جديد؛ فهلاك المال في الثاني لا يوحب 
انتقاض الأول كما إذا دفع إليه مال آخر. [الجوهرة النيرة:51] أن يبيع بالنقد إ: لأنه من صنع التجار» وهذا إذا 
باع إلى أجل معتادء أما إذا كان إلى أجل لا يبيع التجار إليه» ولا هو معتاد لم يجز؛ لأن الأمر العام ينصرف إلى 
المعروف بين الناس» وهذا كان له أن يشتري دابة لل ركوب» وليس له أن يشتري سفيئة لل ركوب» وله أن يستكريها 
اعتبارًا لعادة التجار.(الجوهرة النيرة) ولا يزوّج عبدًا إلخ: أما العبد» فإنه يلزمه دين يتعلق بالمضاربة من غير عوض» 
وأما الأمة؛ فقال أبو حنيفة ومحمد جا: لا يزوجها؛ لأن النكاح ليس من التجارة بدليل أن المأذونة لا تملك تزويج 
نفسها. وقال أبو يوسف للكه: له أن يزوج الأمة؛ لأن في تزوجها تحصيل عوض» وهو المهرء فصار كالبيع؛ ولأن في 
تروجها سقوط نفقتها عن المولى» وليس للمضارب أن يكاتب؛ لأن الكتابة ليست من التجارة. [الجوهرة النيرة: ]٠١۸‏ 
والمعتمد قولهما عند الكل كما اعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وغيرهم. [التصحيح والترجيح: ]۲۷١‏ 


كتاب الوّكَالة 14" التوكيل في سائر الحقوق 
و د 

کل عقد. جاز أن يعقده السات بنفسه جاز أن پوکل به غیره ووز التوكيل 

بالخصومة في سائر الحقوق وإثباتهاء ويجوز بالاستيفاء إلا في الحُدود والقصاص» . 

كتاب الوكالة: لما كانت في المضاربة شائبة من الوكالة أوردها عقيب المضاربة. والوكالة في اللغة: هي الحفظ› 

وقال في"العناية": الوكالة- بفتح الواو وكسرها- اسم للت وكيل من وكله بكذاء إذا فرّض إليه ذلك. وفي الشرع: 

عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم» رحوارها. بالكتاب» والسنة والإجماع؛ أما الكتاب» 


فقال الله تعالى حكاية عن أصحاب الكهف: إفابعوا ايع بورفکم اهل إلى الْمَدِينَةم رالکهف:۹٠)»‏ وكان 
البعث منهم بطريق الوكالة. وأما السنة» فما أخرجه النسائي في "سننه" في النكاح: أنه ا 


وكل عمرو بن 
سلمة بتزويج أمه أم سلمة منه كل وفي "الهداية": قد صح أن البي لبت وكل بالشراء» أي بشراء الأضحية 
حكيم بن حزام؛ رواه أبو داود في البيوع» قال في "الدر المحتار": وعليه الإجماع. 

جاز أن يوكل إل: لأن الإنسان قد يعحز عن المباشرة بنفسه» فيحتاج إلى توكيل غيره؛ ومعيئ قوله: جاز أن 
يعقد لنفسه أي بأهلية نفسه مستبدًا به» وهذا لدفع نقض الوكيل؛ لأنه لا يملك التوكيل؛ وإنما لم يقل: كل فعل 
جاز أن يفعله احترارًا عما لا يدحل تحت العقودء وهو ما يفعله مثل استيفاء القصاص» فإنه يجوز أن يفعله 
بنفسه» ولا يجوز أن يوكل به مع غيبته. [الجوهرة النيرة: /5؟] ولا يفهم منه العكس, يعن أن كل عقد لا يعقده 
الإنسان بنفسه لا يجوز التوكيل به» فإنه أي العكس ليس ,مقصود؛ ألا ترى أن المسلم لا يجوز له عقد بيع الخمر 
وشراءه بنفسه» ولو وكل ذميًا بذلك جاز عند أبي حنيفة با كما في "الدر المختار". 

بالخصومة إخ: قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: لا يجوز في إثبات الحد والخصومة فيه 
وقول محمد مضطرب» والأظهر أنه مع أبي حنيفة» والصحيح قوهما. [التصحيح والترجيح:۲۷۲] أي بالدعوى 
الصحيحة؛ أو بالجواب الصريح؛ لأن الخصومة مذمومة؛ وهذا للحاجة الي بِيّناها؛ إذ ليس كل أحد يهتدي إلى 
وجوه الخصومات» وقد صح أن عليًّا وكل فيها أي في الخصومات عقيل بن اي طالب كان ذکيا حاضر 
الجواب؛ وبعد ما أسن عقيل وكل عبد الله بن حعفر الطيار كذا في "المداية"» وعدم توكيله عقيلًا بعد ما أسن؛ 
إما لأنه وقره لكبر سنه» أو لأنه انتقص ذهنه» وكان عبد الله شاباً ذكيّا كذا في "الكفاية". 

في سائر الحقوق: أي في جميع الحقوق» وني "الصحاح": سائر الناس جميعهم. 

بالاستيفاء: أي قبض الحقوق» وكذا بإيفائها أي بأدائها. 


كتاب الوّكالة ملم التوكيل بالخصومة 
فإن الوكالة لا تصح باستيفائها مع غيبة امو كل عن الجلس. 

وقال أبوحنيفة نك: لا يجوز التوكيلٌ بالخصومة إلا برضاء الخصم, إلا أن يكون 
الوك مريضًا أو غائباً مسيرة ثلائة أيام فصاعدًا. 

وقال أبو يوسف ومحمد «ثا: يجوز التوكيل بغير رضاء الخصم» ومن شرط الوكالة: 


مع غيبة الموكل إلخ: لأنها أي الحدود والقصاص يندرئ بالشبهات» وشبهة العفو ثابتة حال غيبة الموكل حواز 
أن يكون الموكل قد عفا بفسه» وال وكيل لا يشعر به» بل هو الظاهر للندب الشرعيء لقوله تعالى: وان عفرا 
ور ب للتَفْرَى» رالبقرة:۲۳۷) بخلاف غيبة الشاهد؛ لأن الظاهر في حق الشاهد عدم الرجوع؛ إذ الصدق هو 
الأصل حصوصًا في حق العدول» بخلاف حالة الحضرة؛ لانتفاء هذه الشبهة. 

وقال أبو حبيفة ب إلخ: واحتار قول الإمام أبي حنيفة الإمام الحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل 
الموصلي؛ ورجح دليله في كل مصئف. [التصحيح والترجيح: ۲۷۲] بالخصومة: سواء كان وكيل المدعي أو المدعى 
عليه. [الجوهرة النيرة: /85] قيد بالخصومة؛ لأن التوكيل بقبض الدين» والتقاضي والقضاء بغير رضى الخصم 
جائز إجماعاًء ولو وكله بقبض العين لا يكون ديلا بالخصومة إجماعًا. 

مريضًا: يعت مرضًا يمنعه من الخصومة, أما إذا كان لا يمنعه فهو كالصحيح لا يجوز توكليه عند أبي حنيفة به 
إلا برضاء الخصم, قوله: أو غائبا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًاء أما دونما فهو كالحاضرء وأما المرأة إن كانت مخدرة 
جاز لها أن توكل بغير رضى الخصم؛ لأا لم تألف خطاب الرحال» فإذا حضرت مجلس الحاكم انقبضت فلم تنطق 
بحجتها لحيائهاء وربما يكون ذلك سبباً لفوات حقهاء وهذا شيء استحسنه المتأخرون وجعلوها كالمريض؛ وأما إذا 
كان عادتها تحضر حالس الرجال فهي كالرجل لا يجوز له الت وكيل إلا برضى الخصم. [المبوهرة النيرة: ]٠١۹‏ 

يجوز التوكيل إخ: وبه قالت الثلاثة» وعليه فتوى أبي الليث وغيره؛ واختاره العتابي وصححه في "النهاية" كذا 
في "الدر المختار". وني "الجوهرة النيرة": قال في "المداية": لا حلاف في الجواز» إنما الخلاف في اللزوم يعني هل 
ترتد الوكالة برد الخصم عن أبي حنيفة نعم» وعندهما: لاء ويجبر.[ص 555] وأفى الرملي بقول الإمام أبي حنيفة» 
واخحتاره غير واحد كذا في "رد امحتار"» وقال شمس الأئمة السرحسي: الصحيح أن القاضي إذا علم من الموكل 
القصد بالإضرار إلى المدعي بالوكيل بحيله وأباطيله لا يقبل منه التوكيل إلا برضاء حصمه» وإلا فيقبله. 

ومن شرط الوكالة إلخ: لأن الوكيل إإما ملك التصرف من جهة الموكل؛ فلابد أن يكون الموكل مالكاً لتملكه من 
غيره» فعلى هذا يجوز توكيل العبد المأذون والمكاتب؛ لأنهما يصح منهما التصرف» ولا يجوز ت وكيل العبد المحجور 
عليه ولا الصبي المحجور عليه» وليس ليس المعتبر أن يكون الموكل مالكاً للتصرف فيما وكل به» وإنما المعتبر أن يكون من 
يصح منه التصرف في الحملة؛ لأفهم قالوا: لا يجوز بيع الآبق» ويجوز أن يوكل ببيعه. [الجوهرة النيرة: ]٠١۹‏ 


كتاب الوّكالة ۳۸٦‏ حقوق التوكيل 
أن يكون الموكل ممّن بملك التصرّف» ويلزمه الأحكام والوكيل ممّن يعقل ابيع ويقصده. 
وإذا وک كل الحرٌ البالع أو المأذون ملّهما جازء وإن وكل صبًا حجورًا يعقل البيع والشراء أو 


العاقل 


عبدًا محجورًا جاز» ولا يتعلّق جما الحقوق» ويتعلق بموكليهما. والعقود الي يعقدها 
الوكلاءٌ على ضربين كل عق يُضيفه الوكيلٌ إلى نفسه مل البيع والشراء والإحارة 


ويلزمه الأحكام: لأن المطلوب من الأسباب أحكامهاء فإن كان ممن لا ينبت له الحكم لا يصح توكيله 
كالصبي المحجور والعبد المحجور كذا في "الكفاية". أقول: فيه أي في قوله: "ويلزمه الأحكام" احتمالان: إما 
أن يكون المراد من الأحكام أحكام ذلك التصرف» أو جنس التصرف إن كان الأول» فهو احتراز عن الوكيل 
إذا وكل» فإنه ملك التصرف دون التوكيل به؛ لأنه لم يلزمه الأحكام حي أن الوكيل لا يملك المبيع بالشراء» 
ولا يملك الثمن بالبيع» وعلى هذا يكون في الكلام شرطان» وإن كان الثاني فهو احتراز عن الصبي الحنون» 
فيكون ملك التصرف ولزوم الأحكام شرطاً واحذاء قال في "العناية": وهذا أصح؛ لأن الوكيل إذا أذن له 
بالتوكيل صح» والأحكام لا تلزم. والوكيل ثمن يعقل إ: لأنه يقوم مقام الموكل في العبارة» فلابد أن يكون 
من أهل العبارة حن لو كان صبيًا لا يعقل البيع» أو مجنوناً كان التوكيل باطلاء قوله: "ويقصده" احترارًا عن 
بيع الهازل والمكره حى لو تصرف هازلًا لا يقع عن الآمر. [الجوهرة النيرة: 85] 

أو المأذون: وإنما أطلق المأذون حن يشمل العبد والصبي الذي يعقل البيع والشراء إذا كان مأذوناً له في التحارة؛ 
لأن توكيل الصبي المأذون غير حائز كسائر تصرفاته» بخلاف ما إذا كان الصبي محجورًا حيث لا يجوز له أن 
يوكل غيره كذا في "البناية". وإن وكل: أي الحر البالغ أو المأذون. 

يعقل البيع والشراء: أي يعرف أن الشراء جالب والبيع سالب» ويعرف الغبن اليسير والفاحش. 

جاز إلخ: لأن الصبي من أهل العبارة» ألا ترى أن ينفذ تصرفه بإذن وليه» والعبد من أهل التصرف على نفسه مالك 
له» أي للتصرف» وهذا لو أقر بالمال لزمه بعد الحرية؛ وصح: إقراره بالحدود والقصاص كذا في "الكفاية"» وإنغا 
لا يملك التصرف في حق المولى دفعاً للضرر» والتوكيل ليس تصرفا في حقه» أي في حق المولى؛ إذ صحة التوكيل 
تتعلق بعبارته وأهليته. والعبد يبقى على أصل الحرية في ذلك؛ لأن صحة العبارة بكونه آدميًا كذا في "العناية". 

ولا يتعلق يمما: لأنه لا يصح منهما التزام العهدة؛ لقصور أهلية الصبي وحق سيد العبد.(اللباب) 

ويتعلق بموكليهما: لأنه لما تعذر رجوعها إلى العاقد رجعت إلى أقرب الناس إلى هذا التصرفء وهو الموكل. 
[اللباب: ]۲٠١/١‏ إلى نفسه: أي لا يحتاج فيه إلى الإضافة إلى الموكل. مثل البيع: فإنه يقول: بعت هذا الشيء 
منك» ولا يقول: بعت منك من قبل فلان» وكذا غيره كذا في "مجمع الأفر". 


كتاب الوّكالة AV‏ حقوق التوكيل 
فحقوق ذلك بود تعلق بالوكيل دون الموكل؛ فيسلّم ال ويقبض الثمنّ» ويُطالبُ 
بالشمن إذا اشترى» ويقبضُ ضُ المبيع» ويُخاصم في العيب. وکل غق رضيفه ال کل إل مر کله 
کالنکاح والخُلع والصّلح عن دم العمد» فان ر الوكيل فلا يطلب 
وكيل الزوج بالّهرء ولا يلزم وكيل المرأة تسليمُّهاء وإذا طالب الموكّل المشتري بالشمن» 
فله أن بمنعه إياه» فإن دفعه إليه جاز» TOR RASTE‏ 
الوكل 
تتعلق بالوكيل إلخ: وقال الشافعي ين: تتعلق بالموكل؛ لأن الحقوق تابعة لحكم التصرف» والحكم -وهو 
الملك- يتعلق بام وكل» فكذا توابعه» وصار كالرسول والوكيل في النكاح» فإن حقوق عقد النكاح تتعلق 
با م وكل» ولنا: أن الوكيل هو العاقد حقيقة؛ لأن العقد يقوم بالكلام» وصحة عبارته لكونه آدميًا» وكذا حكمًا؛ 
لأنه يستغي عن إضافة العقد إلى الموكل؛ ولو كان سفيرًا منه» أي من الموكل؛ لما استغغى عن ذلك» كالرسول» 
وإذا كان كذلك كان أصيلا في الحقوق» فيتعلق حقوق العبد به كذا في "الهداية", 
دون الموكل: حى لو حلف المشتري ما للموكل عليه شيء كان بارًا في يمينه» ولو حلف ما للوكيل عليه شيء 
كان حائثاً كذا في "النهاية"» وقال الشافعي ينك: تتعلق بالموكل دون الوكيل. [الجوهرة النيرة: ]٠٠٠١‏ 
فيسلم: أي إذا كانت الحقوق تتعلق بالتوكيل؛ لكونه أصيلا فيها. ويخاصم: على صيغة الحهول؛ يعي إذا باع 
ويخاصم إذا اشترى؛ لأن كل ذلك من الحقوق أي من حقوق العقد» والملك يثبت للموكل خلافة عنه» أي عن 
ال وكيل اعتبارًا للتوكيل السابق كالعبد يتهيب أي يقبل الهبة والصدقة ويصطاد» فإن مولاه يقوم مقامه في الملك 
بذلك السبب. ومع قوله: خلافة عنه ابتداء بدلا عنه لا أن يثبت للوكيل؛ ثم ينتقل إلى الموكل كذا في "الكفاية". 
فلا يطالب إ: لأن الوكيل في هذه العقود سفير محضء ألا ترى أنه لا يستغيي عن إضافة العقد إلى الموكل؛ 
ولو أضافه إلى نفسه كان النكاح له» فصار كالرسول» وهذا أي كونه كالرسول؛ لأن الحكم فيها لا يقبل 
الفصل عن السبب؛ لأنه إسقاط؛ فيتلاشى» فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره» فكان سفيراً 
كذا في "الحداية". فله أن بمنعه: لأنه أحبي عن العقد وحقوقه؛ لما أن الحقوق إلى العاقد. 
جاز: قال في "نتائج الأفكار": هذا في غير الصرف» وأما في الصرف» فقبض الموكل لا يصح؛ لأن جواز البيع في 
الصرف بالقبض» فكان القبض فيه منزلة الإيجاب والقبول» ولو ثبت للوكيل حق القبول» وقبل الموكل لم يجن 
فكذا إذا ثبت له حق القبض وقبض الموكل. 


كتاب الو كالة ۸۸ الوكالة العامة 
ولم يكن للوكيل أن يطلبه نيا ومن وکل رجلا بشراء شيء, فلابد من تسمية جنسه وصفته» 
ومبلغ من إلا أن يوكله وكالةً عام فيقول: ابتع لي ما رأيت» وإذا اشترى ال وكيل وقبض المبيعً» 
م الع على عيب» فله أن يرقه بالعيب ما دام المي في یده» فان سمه إلى وکل لم بره إلا ياذه. 

الموكل 


ولم يكن للوكيل إل: لأن نفس الثمن المقبوض حق الموكل؛ وقد وصل إليه» ولا فائدة في الأحذ منه» أي من 
الموكل؛ ثم الدفع إليه أي إلى الوكيلء وهذا لو كان للمشتري على الموكل دين يقع المقاصة» ولو كان له أي 
للمشتري عليهماء أي على الوكيل والموكل دين يقع المقاصة بدين الموكل أيضًا دون دين ال وكيل وبدين الوكيل 
إذا كان وحده يقع المقاصة عند أبي حنيفة ومحمد؛ كما أنه أي الوكيل يملك الإبراء عنه» أي عن الثمن عندهماء 
ولكنه يضمنه» يعن الثمن للموكل في الفصلين» أي فصلي المقاصة والإبراءء كما في "الهداية" و"الجوهرة". 
ولا يجوز للوكيل الإبراء عن الثمن في قول أبي يوسف بق لأنه تصرف في ملك الغير؛ إذ الشمن ملك الموكل. 
فلابد من تسمية إلح: ليصير الفعل معلومًاء فيمكنه الائتمار» أما تسمية جنسه فقوله: عبد أو جارية» 
وأما صفته فقوله: حبشي» أو تركي» أو مولد, والمراد بالصفة ههنا النوع» ولو لم يذكر النوع» وذكر الشمن» 
فقال: اشتر لي عبدًا بمائة درهم جاز» وهو معن قوله: أو جنسه ومبلغ ثمنهء وإن كان لفظا تجمع أجناسا كدابة» 
أو ثوب أو رقيق» فإنه لا تصح الوكالة» وإن بِيّن الشمن حى يبين النوع مع الشمن؛ وكذا ما كان في مع 
الأحناس كالدار لا يصح فيه الت وكيل وإن بين الشمن؛ لأن بذلك الشمن يؤحذ من كل جنسء فلا يدرى مراد 
الآمر؛ لتفاحش الحهالة» بل لابد أن يبين الجبس والصفةء أو الجنس ومقدار الثمن؛ وإن كان الاسم يجمع أنواعًا 
لا أجناسًا كالعبد وال حارية» فإنه يصح ببيان الشمن أو النوع؛ لأن بتقدير الشمن يصير النوع معلومء وبذكر النوع 
تقل الجهالة: مثل أن يوكله بشراء عبد أو جارية؛ ولو لم يذكر نوعاً ولا ثمناً لم يصح؛ لأنه يشمل أنواعأًء فإن 
بين النوع كالتركي أو الحبشي أو الهندي جازء وكذا إذا بين الشمن» وهذا إذا لم يوجد هذا الثمن من كل نوع» 
أما إذا وجد لا يجوز عند بعض المشايخ. [الجوهرة النيرة: 57851؟] 

وكالة عامّة إلخ: لأنه فرّض الأمر إلى رأي الوكيل؛ فأي شيء يشتريه يكون متمثلا لأمر الموكل؛ فيقع عن 
الموكل» والأصل فيه أي في باب الوكالة: أن الجهالة اليسيرة تحمل في الوكالة كجهالة الوصف استحساناً؛ لأن مب 
التوكيل على التوسعة؛ لأنه أي الوكالة استعانة» وقي اعتبار هذا الشرط أي بيان الوصف بعض الحرج» وهو مدفوع 
شرعاً كذا في "الهداية" و"الجوهرة". ما رأيت: من الرأي لا من الرؤية. فله أن يرده إلخ: لأن الرد بالعيب من 
حقوق العقدء وهي كلها إليه» أي إلى الوكيل. لم يردة إلا بإذنه: لأنه انتهى حكم الوكالة؛ ولأن فيه إبطال يده 
الحقيقة» فلا يتمكن منه إلا بإذنه» وقيد بالعيب؛ لأنه لو وكله ببيع متاعه فباع فاسدًاء وسلمه وقبض الثمن 
وسلمه إلى الموكل» فله أن يفسخ البيع؛ ويسترد الشمن من الموكل بغير رضاه لحق الشرع. 


كتاب الو كالة ۴۸۹ التوكيل بعقد الصرف والسلم 
وجو التوكيل بعقد الصرف والسلم فإن فارق الوكيلٌ صاحبّه قبل القبض بطل 
العقدُ ولا يُعتبر مفارقة الموكل, وإذا دفع الوكيلٌ بالشراء الثمنَ من ماله» وقبض ض المبيع» 
فله أن يرجع »على للركلة إن علك ال في بد فيل ییاه خلا من مال الول 


ولم يسقط الثمن. وله أن يحبسّه حتى يستوفي النمن: الإنا جه ا 
الو 
ويجوز التوكيل: لأنه عقد يملكه الموكل بنفسه» فيجوز التوكيل به» والمراد بالسلم: الإسلام» وهو أن يوكل 
رجلا ليسلم دراهم معدودة في كر معلوم» أما لو وكل المسلم إليه رجلا ليقبل له السلم» ويقبض له الشمن؛ فإنه 
لا يجوز توكيله؛ لأن الوكيل إذا قبض رأس المال يبقى المسلم فيه في ذمة الوكيل» وهو مبيع» ويكون رأس المال 
للموكل» وهو ننه ولا يجوز لإنسان أن يبيع ماله بشرط أن يكون الشمن لغيره» كما في بيع العين» وإذا بطل 
التوكيل كان الوكيل عاقدًا لنفسه» فيحب المسلم فيه في ذمته» ورأس المال مملوك له» وإذا سلمه إلى الآمر على 
رع شيك BN AE E E‏ اقلم اليه 
بعقد الصرف والسلم: إنما يجوز التوكيل من رب السلم» أما من قبل المسلم إليه لا يجوز؛ لأنه توكيل بشغل 
ذمة ال وكيل» ويكون الثمن له» أي للمسلم إليه» وهذا لا يحوز؛ لأن الشمن يكون للذي شغل ذمته لا لغيره. 
بطل العقد: لوجود الافتراق من غير قبض هذا إذا كان الموكل غائبًا عن بحلس العقد, وأما إذا كان حاضرًا في 
مجلس العقد يصير كأن الموكل صارف بنفسه» فلا يعتبر مفارقة الوكيل كذا في "النهاية". 
ولا يعتبر مفارقة الموكل: لأنه ليس بعاقد والمستحق بالعقد قبض العاقد» وهو الوكيل؛ فيصح قبضه» وإن كان 
لا يتعلق به الحقوق كالصبي والعبد المحجور عليه» بخلاف الرسول؛ لأن الرسالة في العقد لا في القبض» وينتقل 
كلامه إلى المرسل» فصار قبض الرسول قبض غير العاقد» فلم يصح».... وقال في "المستصفى": قوله: ولا يعتبر 
مفارقة الموكل إنما لا تعتبر إذا جاء بعد البيع قبل القبض» أما إذا حاء في بحلس عقد الوكيل؛ فإنه ينتقل العقد إلى 
الم وكل» ويعتبر مفارقة الموكل؛ لأنه إذا كان حاضرًا في امحلس يصير كأنه صارف بنفسه» فلا يعتبر مفارقة الوكيل 
بعد ذلك.(الجوهرة النيرة) فله أن يرجع إخ: وإنما كان له أن يدفع الشمن من ماله؛ لأن الثمن متعلق بذمته» فكان 
له أن يخلص نفسه منه» وإنما رجع به على الموكل؛ لأنه هو الذي أدخله في ذلك. [الجوهرة النيرة:۳٠٣]‏ 
من مال الموكل: لأن يده كيد الموكل؛ فإذا لم يحبسه يصير الموكل قابضا بيده» ولأنه أي الوكيل عامل لهه 
فيصير الموكل قابضًا بقبضه حكمًا. ولم يسقط الشمن: فيرجع الوكيل على الموكل. 
وله [أي للوكيل بالشراء] أن يحبسه [لأنه منزلة البائع في حق الحبس] حتى يستوفي الشمن: سواء كان 
نقد الشمن» أو لم ينقده» وقال زفر سلك: ليس له أن يحبسه؛ لأن قبضه كقبضهء فكأنه سلمه» فيسقط الحبس به = 


كتاب الوّكالة ۳۹۰ توكيل الرجلين 
كان مضموناً ضمان الرهن عند أبي يوسف 4 وضمان اليبع عند محمد ينك. وإذا وکل رج 
رحلین» فليس لأحدهما أن يتصرّف فيما وكلا فيه دون الآحر إلا أن یو كلهما با لخصومة» 


= وقالت الثلاثة لنا: أن الو كيل بمنزلة البائع من المو كل» فكان حبسه لاستيفاء الثمن» فكما أن للبائع أن يحبس 
المبيع حن يستوثي الثمن من المشتري» فكذا للوكيل أن يحبس المبيع يستوفي من الموكل؛ وهذا أي حبس الوكيل 
المبيع من الموكل إذا كان الثمن حالاء فإن اشتراه بشمن موحل تأجل في حق الموكل أيضّاء بخلاف ما إذا اشتراه 
بنقد ثم أجله البائع كان للوكيل أن يطالبه به حالا. 

كان مضمونا: حى لو كان فيه وفاء بالثمن يسقطء وإلا رجع بالفضل على الموكل. ضمان الرهن إلخ: لأنه مضمون 
عليه بالحبس مع ثبوت حت الحبس له» فأشبه الرهن» ومعين قوله: ضمان الرهن عند أبي يوسف باه أي يعتبر الأقل من 
قيمته» ومن الثمن؛ كما إذا كان الشمن حمسة وقيمة المبيع عشرة يرجع الوكيل بخمسة على الموكل. [الجوهرة النيرة: 1م] 
وضمان البيع إلخ: وذكر في "الجامع" قول أبي حنيفة مع محمد» ورجح دليلهما في 'الهداية"؛ واعتمده المحبوبي 
والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. [التصحيح والترحيح: ]۲۷١‏ وفي "الكشف": ومعئ كونه مضموئًا ضمان 
البيع كونه مضموناً بالشمن قل أو كثر؛ لأن الوكيل كالبائع من الموكل؛ فكان حبسه لاستيفاء الثمن» فيسقط 
الشمن بملاكه» وعند زفر كان البيع مضمونًا بضمان الغصب يعني يجب مثله أو قيمته بالغة ما بلغت؛ لأن الحبس 
منع بغير حق» قال في "العناية": فلا يرجع الوكيل على الموكل إن كان ثمنه أكثر» ويرجع الموكل على الوكيل إن 
كانت قيمته أكثر. أقول: وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا كان الثمن حمسة عشر» وقيمة المبيع عشر يرجع الوكيل 
بخمسة على الموكل عند من يقول بضمان الغصب والرهن» ولا يرجع عند من يقول بضمان البيع» ولو كان 
الشمن عشرة» وقيمة المبيع خمسة عشر يرجع الموكل بخمسة على الوكيل عند من يقول بضمان الرهن أو البيع. 
فليس لأحدهما إلخ: هذا إذا وكلهما بكلام واحدء بأن قال: وكلتكما ببيع عبدي هذاء أو بخلع امرأني هذه 
أما إذا وكلهما بكلامين كان لكل واحد منهما أن ينفرد في التصرف. إلا أن يوكلهما إخ: فإنه يجوز أن ينفرد 
به أحدهما؛ لعدم الفائدة في اجتماعهما على ذلك؛ لأن الاحتماع في الخصومة متعذر للإفضاء إلى الشغب في مجلس 
القضاء» ولأنهما إذا اشتركا في الخصومة لم يفهماء فيقوم أحدهما فيها مقام الآخر إلا إذا انتهيا إلى قبض المال» 
فلا يجوز القبض حن يجتمعا عليه. وأما طلاق زوجته بغير عوض وعتق عبده بغير عوض ورد الوديعة وقضاء 
الدين» فأشياء لا تحتاج إلى الرأي» بل هي تعبير محض فعبارة الاثنين والواحد فيه سواء» بخلاف ما إذا قال لهما: 
طلقاها إن شئتماء أو أمرها بأيديكماء فإن أحدهما إذا طلق وأبى الآخرلم يقع حى يجتمعا على الطلاق؛ لأنه تفويض 
إلى رأيهماء ولأنه علق الطلاق بفعلهماء فاعتبر بدخحولهما الدار» ولو قال: طلقاها حميعًا ثلاناء فطلقها أحدها 
واحدة» ثم طلقها الآحر طلقتين لم يقع شيء حى يجتمعا على ثلاث كذا في "النهاية". [الجوهرة النيرة: 5514] 


كتاب الو کالة ۳۹۱ توكيل الوكيل 
أو بطلاق زوجته بغير عوض» أوبعتق عبده بغيرعوضء أو برد وديعة عنده» أوبقضاء دين 
عليه. ولیس للوكيل أن بول فيما وکل به إلا أن يان له الموَّكلُ» أو يقول له: اعمّل 
برأيك» فإن وکل بعیر إذن موکله» فعقد و كيه بحضر له جالً 0000 


أو بطلاق زوجته إلخ: يعن زوجة بعينهاء أو عبدًا بعينه؛ لأن ذلك لا يحتاج إلى الرأى أما إذا وكلهما بطلاق 
زوحته بغير عينهاء أو بعتق عبد بغير عينه» لم جز حي يجتمعا على ذلك؛ لأن هذا يرجع فيه إلى الرأي؛ لأن له 
غرضًا في إخراج زوحة دون زوجة:؛ وعبد دون عبد» فلم يكن لأحدهما أن ينفرد بذلك دون صاحبه» وكذا 
إذا وكلهما بعتق عبد بعينه على مال» أو حلع زوجته؛ لأن ما طريقه العوض يحتاج فيه إلى الرأي» وإن كان له 
على رحل دين» فوكل رجلين بقبضه» فليس لأحدهما: أن يقبضه دون الآخر؛ لأنه رضي برأيهماء ولم يرض 
برأي أحدهما والشيء يختلف باختلاف الأيدي. قوله: أو برد وديعة قيد بالرد؛ لأنه إذا وكلهما بقبضها ليس 
لأحدهما أن ينفرد بالقبض كذا في "الذخيرة". قال محمد يلك في "الأصل": إذا قبضها أحدها بغير إذن صاحبه 
ضمن؛ لأنه شرط احتماعهماء وهو ممكن؛ وله فيه فائدة؛ لأن حفظ اثنين أنفع» فإذا قبض أحدهما صار قابضًا 
بغير إذن المالك» فيضمن» وأما إذا قبض بإذن صاحبه لا يضمن. [الجوهرة النيرة: 7514] 

وليس للوكيل إخ: لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل به» ولأنه لا يستفاد.مقتضى العقد مثله» ولأنه رضي برأيه 
والناس متفاوتون في الآراءء وأما إذا أذن له جاز؛ لأنه رضي بذلك» أو يقول له: اعمل برأيك؛ لإطلاق التفويض 
إلى رأيه» ثم إذا أذن له الموكل؛ أو قال له: اعمل برأيك؛ فوكل وكيلاً كان الو کیل الثاني وكيلاً عن الموكل حن 
لا ملك الوكيل الأول عزله» وكذا لا ينعزل .موت الوكيل؛ وينعزلان جميعًا موت الموكل الأول» كذا في 
"الهداية"؛ وفي "الفتاوى": إذا وکل رجلاً وفرّض إليه الأمرء فوكل الوكيل رجلاً صح توكيله؛ وله عزله؛ أما 
لو قال له الموكل: وكل فلاناء فوكله الوكيل لا بملك عزله إلا برضاء الموكل الأول.[الجوهرة النيرة: 8,854 *] 
فعقد وكيله إلخ: قيد بالعقد حى لو وكله بالطلاق أو بالعتاق» ولم يأذن له» فوكل الوكيل غيره بذلك» فطلق 
الوكيل الثاني أو أعتق بحضرة الوكيل الأول لا يقع الطلاق والعتاق؛ لأن توكيله للأول كالشرط؛ فكأنه علق 
الطلاق بتطليق الأول فلا يقع بدون الشرط؛ لأن الطلاق والعتاق معلقان بالشروط؛ بخلاف البيع» ونحوه؛ فإنه من 
الإثباتات» فلا يحتمل التعليق بالشرط. [الجوهرة النيرة: 57] جاز: لأن المقصود (أي مقصود الموكل) حضور رأي 
الوكيل الأول: وقد حضر رأيه» وتكلموا في حقوقه» يعي إذا باع بحضرة الأول حن جازء فالعهدة على من يكون 
لم يذكره محمد في "الجامع الصغير"» وتكلم المشايخ في ذلك فقال البقالي: على الأول؛ لأن الموكل إنما رضي بلزوم 
العهدة على الأول وقال في "العيون" وقاضي خان: على الثاني؛ إذا السبب وهو العقد وجد من الثاني دون الأول. 


كتاب الوکالة ۳۹۲ بطلان الوكالة 


وإن عقد بغير حضرته» فأجارَة اکل الأول جا وللموکل أن يَعزل ال وکیل عن 
000 7 م شام برام 


الوكالة» فإن ل يغه العّرل» فهو على وكالته» وتصرّفه جَائرٌ حى يَعلّم. وتبطل الوَكَالَة 
بِمَوتِ المُوکل» وجُنونه جنوئًا مطبقاء ولِحَاقِه بدار الحرب مُرتداء وإذا وَكَلّ المُكاتبُ 
: 0 56 5 بالبيع والشراء 
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جاز: إنما ذلك في البيع أما لو اشترى» فالشراء ينفذ على ال وكيل» وفي "الهداية": إذا عقد في حال غيبته لم يجر؛ 
لأنه فاته رأيه إلا أن يبلغه» فيجيزه. وكذا لو باع غير الوكيل؛ فأجازه جاز؛ لأنه حضره رأيه.(الجوهرة النيرة) 

وللموكل أن يعزل إ: لأن الوكالة حقه» فله أن يبطله إلا إذا تعلق به حق الغيرء فإنه لا يملك عزله بغير رضى 
من له الحق» كما لو وضع الرهن عند عدل؛ وسلّطه على بيعه عند محل الأحل» ثم عزله الراهن لم يصح عزله 
إذا كانت الوكالة مشروطة ف الرهن. [الجوهرة النيرة: ]٠٠٠‏ حتى يعلم: لأن العزل في والأوامر والنواهي 
لا يثبت حكمها إلا بعد العلم بما. [الجوهرة النيرة: 7776157] قيد بالوكيل؛ لأن عزله يصح بلا علمه. 

وتبطل الوكالة إلخ: لأن التوكيل تصرف غير لازم؛ إذ اللزوم عبارة عما يتوقف وجوده على التراحي من 
الحانبين» وههنا ليس كذلك؛ لأن كلا منهما منفرد في فسخهاء فإن للوكيل أن يمنع نفسه عن الوكالة» وللموكل 
أن يمنع الوكيل عنهاء فيكون لدوام التوكيل حكم ابتدائه» فلابد من قيام الأمر أي أمر الموكل بالتوكيل؛ وقد بطل 
يذه العوارض من الموت والجئون والارتداد» وشرط أن يكون الحنون مطبقا؛ لأن قليله بمنزلة الإغماء» وحد 
المطبق شهر عند أي يوسف وأبي حنيفة في رواية أبي بكر الرازي؛ اعتبارًا بما يسقط به الصوم» وعنه أي وعن 
أبي يوسف أكثر من يوم وليلة؛ لأنه يسقط به الصلوات الخمس فصار كلميت. وقال محمد: حول كامل؛ لأنه 
يسقط به جميع العبادات» فقدّر به احتياطًاء قال المشايخ: الحكم المذكور في اللحاق قول أبي حنيفة؛ لأن 
تصرفات المرتد موقوفة عنده» فكذا وكالته» فإن أسلم نفذء وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت الو كالةء فأما عندهما 
تصرفاته نافذة» فلا يبطل وکالته» إلا أن يموت أو يقتل على ردته» أو يحكم بلحاقه» وإن كانت لموكلته امرأة» 
فارتدت» فالوكيل على وكالته حى تموت» أو تلحق بدار الحرب؛ لأن ردقا لا تؤثر في عقودهاء كذا لي 
"الهداية". حدّه حمّد بسنة» قال في "الاحتيار": وهو الصحيح. [التصحيح والترجيح: ]۲۷٤‏ 

بموت الموكل إلخ: أي تبطل إلى آخره إلا الوكالة اللازمة إذا وكل الراهن العدل أو لمرن ببيع الرهن عند 
حلول الأحل فلا ينعزل بالعزل» ولا موت الموكل وجنونه كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء لا ينعزلان 
بموت الموكل؛ بخلاف الوكيل بالخصومة أو الطلاق مثلاً. 


كناب الوّكالة 4 عقد الوكيل مع أقاربه 
و الشّريكانٍ فافترقاء فهذه الوجُوهٌ كلها بطل الوكالة عَم الرَكيلٌ أو لم يعلم. 
وإذا مات ال وکیل أو حُنَّ حُنوئًا مطبقًا بطلّت وکا وإن لحق بدار الحرب مُرتَدَ 


لبطلا أهليتو 


م جزله التصرف إلا أن يود سلما ومن وکل رَجْلاً بشيء ثم تَصَرَفَ امكل 
لسقوط أهليته | ر 


بنفسه فيما وکل به بَطَلَتِ الوَكَالَةُ والوَكِيلٌ بالبيع والشراء لا يجوز له أن يُعقدَ عند 
أبي حنيفة اله مع أبيه وجَدّه ووّلده وود ولده وروحته وعبده ومكاتبه. 


ل E. O‏ ينوي 
أو الشريكان: أي أحد الشريكين» فافترقا يعن به أنه يبطل الوكالة في حق الشريك الآخر الذي لم يوجد منه 
التوكيل صريًاء وإنما صار وكيلاً عنه بالشركة» فلما افترقا لم يبق وكيلاً عنه» أما ييقى وكيلاً في حق الآخر, 

وينبغي أن لا ينعزل فيما إذا وكل الشريكان صريحًا بافتراقهما كذا في "الكفاية". 

تبطل الوكالة إلخ: لأن عجر المكاتب يبطل إذنه كموته» وكذا الحجر على المأذون وافتراق الشريكين يبطل إذن 
كل راکد مپسا فسا ديكا فيه ولأن بقاء الوكالة يعتمد بقاء الأمرء وقد بطل بالعجز والحجر والافتراق» ولا فرق بين 
العلم وعدمه؛ لأن هذا عزل حكمي» فلا يتوقف على العلم كا موت.(ابحوهرة النبرة) بطلت: لأنه لا يصح فعله بعد 
جنونه وموته.(الجوهرة النيرة) لم يجز له التصرف: [لأن التباين يمنع من استيفاء مقاصد العقد] هذا إذا حكم 
القاضي بلحاقه بدار الحرب» وذكر شيخ الإسلام في "المبسوط": وإن لحق الوكيل بدار الحرب مرتدًاء فإنه لا ينعزل 
عن الوكالة عندهم جميعًا ما لم يقض القاضي بلحاقه» كذا في "الكفاية". 

إلا أن يعود إخ: قالوا: هذا قول أبي حنيفة» واعتمده النسفي والمحبوبي. [التصحيح والترجيح: ]۲۷١‏ قبل 
الحكم بلحاقه» هذا إذا لم يقض القاضي بلحاقه حي عاد مسلمًاء فإنه يعود وكيلًا إجماعًاء وإن قضى القاضي 
بلحاقه ثم عاد مسلماء فعند أبي يوسف: لا يعود» وعند محمد: يعود.(الجوهرة النيرة) 

بطلت الوكالة: لأنه إذا تصرّف فيما وكل به تعذر تصرف ال وكيل فيه بعد ذلك» قال في "الحداية": وهذا اللفظ 
(أي وکل رجلا بشيء ثم تصرف الموكل إلح) ينتظم وجومًا مثل أن يوكله بإعتاق عبده؛ أو بكتابته» فأعتقه أو 
كاتبه الموكل بنفسه» أو يوكله بترويج امرأة» أو بشراء شيء» فيفعله بنفسه» أو يوكله بطلاق امرأته فيطلقها 
الزوج ثلاثا أو واحدة؛ وانقضت عدقا؛ لأا إذا لم تنقض يجوز للموكل أن يطلقها أيضًا. أما إذا انتقضت فلا 
يجوز له ذلك وكذا إذا وكله بالخلع» فخالع بنفسه» فإن الوكيل ينعزل في هذه الصور كلها؛ لتعذر التصرف بعد 
تصرف الموكل.(الجوهرة النيرة) عند أبي حنيفة: وقد رححوا دليله» واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر 
الشريعة. [التصحيح والترحيح: ]۲۷١‏ مع أبيه وجده إلخ: وكذا من لا تجوز شهادته له؛ لأن الوكيل مؤتمن» 
فإذا باع من هؤلاء لحقته تهمة؛ لأن المنافع بينه وبين هؤلاء متصلة. [الجوهرة النيرة: 517] 


كتاب الوّكالة ۳44 عقد الوكيل مع أقاربه 
وقال أبو يوسف ومحمّدٌ جا: يجوز بيعْهُ منهم بمل القيمَة إلا في عبده ومُكاتبه, 
وال وكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة بك وقالا: لا يَجُوزُ بيه 
نقصان لا يتعَابَنُ النّاسَ في مثله. وال وكيل بالشراء يَجُورُ عقده بعشل القيمّة» وزيادةٍ 


هذا النقصان 
يتعَابنْ التاس في مثلهاء ولا جور ما لا يتعَابْنُ النَاسُ في مثله» A‏ 


يجوز بيعه منهم إلخ: لأن الت وكيل مطلق؛ ولا ممة؛ لأن الأملاك متباينة» بخلاف العبد؛ لأنه بيع من نفسه؛ لأن 
ما في يد العبد للمولى» وكذا للمولى حق في كسب المكاتب» وينقلب حقيقة بالعجز. 

بمثل القيمة: إشارة إلى أنه لا يجوز عندهما أيضًا في الغبن اليسيرء وإلا لم يكن للتخصيص فائدة كذا في "النهاية"» 
لكن ذكر في "الذخيرة": أن البيع منهم بالغبن اليسير يجوز عندهما. قال في "الذخيرة": الوكيل بالبيع إذا باع من 
لا تقبل شهادته له إن كان بأكثر من القيمة يجوز بلاحلاف» وإن كان بأقل بغبن فاحش لا يجوز بلا حلاف» وإن 
كان بغبن يسير لا يجوز عند أبي حنيفة» وعندهما: يجوز» وإن كان .مل القيمة» فعن أبي حنيفة: روايتان» ولو أمره 
الموكل بالبيع من هؤلاء, أو قال له: بع ممن شعتء فإنه يجوز بيعه من هؤلاء بالإجماع» إلا أن يبيعه من نفسه» أو من 
ولده الصغير, أو من عبده ولا دين عليه فإنه لا يجوز ذلك قطقًاء وإن صرح الموكل له بذلك.(الجوهرة النيرة) 
يجوز بيعه إ: وكذا بالعروض؛ لأن أمره بالبيع عام ومن حكم اللفظ أن يحمل على عمومه» وهذا عند أي حنيفة, 
والخلاف في الوكالة المطلقة أما إذا قال: بعه .مائة أو بألف لا ينقص بالإجماع. [الجوهرة النيرة: 575] 

عند أبي حنيفة: وروى الحسن عنه مثل قوهماء ورجح دليل الإمام» وهو المعول عليه عند النسفي؛ وهو أصح 
الأقاويل والاختيار عند المحبوبي» ووافقه الموصلي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: ]۲۷١‏ 

وقالا: لا يجوز إلخ: ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير؛ لأن مطلق الأمر يتعلق بالتعارف» وهي البيع بشمن المثل 
أو بالنقود» ولأن البيع بغبن فاحش هبة من وجه؛ لأنه إذا حصل من المريض كان معتيرًا من ثلثه إلا أن أبا حنيفة 
يقول: هو مأمور بمطلق البيع» وقد أتى ببيع مطلق؛ لأن البيع اسم لمبادلة مال بمال» وذلك يوجد بالبيع بالعروض 
كما يوجد في البيع بالنقود.(الجوهرة النيرة) لا يتغابن الناس إخ: والمراد بالتغابن: الخداع» وقوهم: لا يتغابن 
الناس فيه معناه: لا يخدع بعضهم بعضًا بفحشة» وقولهم: يتغابن الناس فيه» أي يخدع بعضهم بعضًا لقلته. 

يجوز عقده إلخ: قال الإمام خواهر زاده: هذا فيما ليست له قيمة معلومة عند أهل ذلك البلدء وأما ما له قيمة معلومة 
عندهم كالخبز واللحم إذا زاد لا يلزم الآمر قلّت الزيادة أو كثرت كذا في "الشاهان". [الجوهرة النيرة: ]۳٠۸‏ 


كتاب الوّكالة 4° ضمان الوكيل 


والذي بخان الاس فيه ما لا يَدحْلٌ تحت تقوم ومين وإذا مز ضَّمنَ ال وکيل بالبّيع 
ال عن الاج صما باط وإذا كه بيع عبد فاع نصفّه جاز عند أي حيفة س 
ا ١‏ 
وإ وگ بشراء ع اة 93 شترّى نصفَةُ فالشراء مَوفوفت فإن ا* شترى بَاقية ارم الموَكَل» 
2 قبل الخصومة” 

ما لا يدخل: لأن ما يدحل تحت تقوعهم زيادة غير متحققة؛ لأنه قد يقوّمه إنسان بتلك الزيادة» وإن لم تكن 
متحققة عفي عنهاء قال الخجندي: الذي يتغابن الناس في مثله نصف العشرء أو أقل منه» وإن كان أكثر من نصف 
العشر فهو ما لا يتغابن الناس فيه» وقال نصير بن يحى: قدر ما يتغابن الناس فيه في العروض في عشرة دراهم نصف 
درهم» وف الحيوان في العشرة درهم» وفي العقار في العشرة درهمان» وما حرج من هذا فهو ما لا يتغابن فيه 
ووجه ذلك: أن التصرّف يكثر وجوده في العروض» ويقل في العقار ويتوسط في الحيوان» وكثرة الغبن لقلة 
التصرف.(الجوهرة النيرة) وقال الحقق الطائي في "شرح الكنز": لو قوّمه عدل بعشرة» وآخر بثمانية» وآخر 
بسبعة» فما بين السبعة والعشرة داحل تحت تقوم المقوّمين» وما لا يدحل تحت تقويهم فهو غبن فاحش. 
تحت تقوم المقومين: هذا إذا كان سعره غير معروف بين الناس» ويحتاج إلى تقوم المقوّمين, وأما إذا كان معروفا 
كالخبز واللحم والحوز والحين لا يعفى فيه الغبن» وإن قلٌ» ولو كان فلسًا واحدّاء وبه يفى. 
فضمانه باطل: لأن حكم الوكيل إذا باع أن يكون أمينًا فيما يقبضه من الثمن» فلم يجر نفي موجب القبض من كونه 
أمينًا فيه» فصار كما لو شرط على المودع ضمان الوديعة لم یصح» كذا هذاء وكذا لو كان الآمر احتال بالشمن على ال وکیل 
على أن ييرئ المشتري منه كانت الحوالة باطلةء والمال على حاله على المشتري . [الجوهرة النيرة: 55] 
جاز عند أبي حنيفة: وكذا إذا باع جزءا منه معلومًا غير النصف» » مثل الثلث أو الربع» فإنه يجوز عند أبي حنيفة 

سواء باع الباقي منه أو لم يبعه؛ لأن اللفظ مطلق عن قيد الافتراق والاحتماع» ألا ترى أنه لو باع الكل بنصف 
الثمن جاز عقده» فإذا باع النصف به أولى. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز؛ لما فيه من ضرر الشركة إلا أن 
يبيع النصف الآحر قبل أن يختصماء أو يجيزه الآمر. [الجوهرة الئيرة: 75*؛370] وبقوهما قالت الثلاثة» وهو 
استحسان» والقياس: ما قاله أبو حنيفة بك. وقال المحقق الطائي: الفتوى على قول أبي حنيفة به وإنما قيّد 
بالعبد؛ لأنه إذا باع نصف ما وكل به وليس في تفريقه ضرر كالكيلي والوزي والعددي المتقارب جاز إجماعًا. 
فالشراء موقوف: يع بالإجماع؛ لأنه وكله بشراء عبد» ونصف العبد ليس بعبد. 
لزم الموكل: لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن كان العبد مورونًا بين جماعة فيحتاج إلى شرائه شقصًا 
شقصًاء فإذا اشترى الباقي قبل رد الآمر البيع» تبين أنه أي أن شراء النصف وقع وسيلة» فينفذ على الآمر» وهذا 
بالاتفاق بين أئمتنا الثلاثة» والفرق: بين البيع والشراء لأبي حنيفة لك أن في الشراء يتحقق التهمة فلعله اشترى النصف 
لنفسه» وفرق آخر: أن الآمر بالبيع يصادف ملكه. فيصح» فيعتبر فيه إطلاقه» والآمر بالشراء صادف ملك الغيرء 
فلم يصح» فلم يعتبر فيه التقييد والإطلاق» بل يعتبر العرف» والعرف فيه أن يشتري جملة» كذا في "الهداية" و"الجوهرة". 


كتابُ الو كالة ۳45 إذا خالف الوكيل 
وإذا وكلهُ بشراء عشرة أرطال لحم يدرهمء فاشترى عشرین رطاد بدرهم من لحم 
باع مثله عشرَةٌ أرطالٍ بدرهم َم المؤكل منة عَشَرَةٌ ببصف درهم عند أبي حنيقة يلك 
وقالا دهيا: يلوه العشزون. وإن وكله بشراءِ شيء بعيه» فليس ل أن يشتريّه لنفسه, وإن 


َكل بشراءِ عبدٍ بغير عينه» فا شترى عبداء فهو لل وکیل» إلا أن يُقول: يت ر 
الوكيل 
بشراء عشرة أرطال إخ: قيد بالموزون؛ لأنه في القيم لا ينفذ شيء على الموكل إجماعًاء فلو وكله بشراء ثوب 
هروي بعشرة» فاشترى له ثويين هرويين بعشرة مما يساوي كل واحد منهما عشرة لا يلزم الموكل؛ لأن ثمن كل 
واحد منهما بحهول لا يعرف إلا بالخرز, بخلاف اللحم؛ لأنه موزون مقدر» فيقسم الثمن على أجزائه. 
فاشترى عشرين: قيد بالزيادة الكثيرة؛ لأن القليلة كعشرة أرطال ونصف رطل لذمة الآمر؛ لأنها تدحل بين الوزنين» 
فلا يتحقق حصول الزيادة. لزم الموكل منه إل: لأن الوكيل يتصرف من جهة الآمرء وهو إنما أمره بعشرة» وما زاد 
عليها غير مأمور به» فلا يلزم الموكل؛ ويلزم الوكيل؛ ومعناه: إذا كانت عشرة أرطال من ذلك اللحم تساوي قيمته 
درهماء ونما قيد به؛ انه ذا كانت عضر منه للا تسار ذلك نفل الكل على الوكيل إجماعًا. [الجوهرة النيرة: ٠/1م]‏ 
عند أبي حنيفة: 0 الإمام النسفي والبرهاني وغيرهما. [التصحيح والترجيح: ]۲۷١‏ 
وقالا !لخ: لأنه فعل ما أمر به» وزاده خيراء وبه قالت الثلاثة كما إذا أمره ببيع عبده بألف» فباعه بألفين» كذا 
في "الفتح" و"العيي". ولي بعض النسخ: قول محمد مع أبي حنيفة كذا في 'الهداية"؛ وني شرحه أبو يوسف مع 
أي حنيفة ومحمد وحده» وأما إذا اشترى ما يساوي عشرين رطلا بدرهم» فإن الوكيل يكون مشتريًا لنفسه 
بالإجماع؛ لأن المأمور به السمين» وهذا مهزول» فلم يحصل مقصود الآمر. [الحوهرة النيرة: ]۳۷١‏ 
فليس له أن يشتريه إخ: سواء كان تعيينه بالإشارة أو باسمه العلم أو بالإضافة إلى مالكه؛ فليس للوكيل أن يشتريه 
لنفسه؛ لأنه بقبول الوكالة التزم أن ما يوجد من شرائه لهذا العين» فهو للم وكل» فلا يتصور أن يشتريه لنفسه. 
بل لو اشتراه ينوي بالشراء لنفسه» وتلفظ بذلك يكون للموكل؛ لأن في الشراء لنفسه عزل نفسه عن الوكالة» 
وهو لا يملك عزل نفسه إلا بحضرة الموكل؛ وهذا إذا كان الموكل غائبًا حي لو كان حاضرًاء وصرح الوكيل بأنه 
يشتريه لنفسه» كان المشترى له؛ لأن له أن يعزل نفسه بحضرة الموكلء؛ وليس له ذلك بغير علمه؛ لأن فيه تغريرًا له. 
وإن وكله بشراء إلخ: هذه المسألة على وجوه: إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان للآمر» وهو المراد بقوله: 
أو يشتريه مال ا بالإجماعء وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه» وإن أضافه إلى دراهم مطلقةء فإن 
نواها للآمر فللآمر» وإن نواها لنفسه فلنفسه» وإن تكاذبا في النية يحكم النقد بالإجماع؛ لأنه دلالة ظاهرة» وإن 
توافقا على أنه لم يحضره نية» قال محمد: هو للعاقد؛ لأن الأصل أن كل واحد يعمل لنفسه» وعند أبي يوسف: 
يحكم التقد؛ لأن ما أوقعه مطلقًا محتمل الوجهين موقوفاء فأي المالين نقد فقد فعل الحتمل لصاحبه. (الجوهرة النيرة) 


كتاب الو كالة ۳4۷ إقرار الوكيل على المؤركل 
أو يشريه مال المُوَكَلء والوكيلٌ بالخصومة وَكِيلٌ بالقبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومُحمّد ج والوكيلٌ بقبض الدين وكيل بالخصومّة فيه عند أبي حنيفة بك وإذا أقرَ 
الو كيل بالحصومَة على مو كله عند القاضي» جار إقرارٌه: ولا يحور إقراره عليه . . . . 


استحسانًا 
والوكيل بالخصومة إلخ: خلافا لزفر بء هو يقول: إنه رضي بخصومته؛ والقبض غير الخصومة» ولم يرض به. 
ولنا: أن من يملك شيئا بملك إتمامه» وتمام الخصومة وانتهاؤها بالقبض» ولأن الوكيل بالخصومة مأمور بقطعهاء 
وهي لا تنقطع إلا بالقبض» والفتوى اليوم على قول زفر؛ لظهور الخيانة في الوكلاء» وقد يؤتمن على الخصومة 
من لا يؤتمن على المال. قال في "الينابيع': وصورته: رجحل وكل رجلا بأن يدعي على فلان ألف درهم له عليه 
بينة» ولم يزد على هذاء فأئبته الوكيل بالبينة أو بالإقرار» فإن له أن يقبضه منه» وإن لم يأمره الموكل بالقبض» 
واحتار المتأخرون أنه لا بملك القبض إلا بالنص عليه» وهو قول زفر» قال الفقيه أبو الليث: وبه نأحذ؛ لأن 
الموكل لو كان واثقا بقبضه لنص عليه.(الجوهرة النيرة) 
عند أبي حنيفة: وعلى قول الإمام مشى الإمام المحبوبي في أصح الأقاويل والاختيارات؛ والنسفي» والموصلي 
وصدر الشريعة. [التصحيح والترحيح: ۲۷۷] حن لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل؛ أو إبرائه يقبل عنده 
خلانًا هما وعندهما لا يكون وكيلاً بالخصومة؛ لأنه قد يصلح للقبض من لا يصلح للخصومة؛ فلم يكن رضاه 
بقبضه رضى بخصومته؛ وليس كل موؤتمن على القبض يهتدي للحصومة» ولأبي حنيفة: إن قبض الدين لا يتصور 
إلا مطالبة ومخاصمة كالوكيل بأحذ الشفعة» والرجوع في الهبة» والرد بالعيب.[الحوهرة النيرة: ]۳۷١‏ واعلم أن 
الخلاف بين الإمام وصاحبيه في أن الوكيل بالقبض يملك الخصومة أو لا مقيد يما إذا كان وكيل الدائن» أما إذا كان 
وكله القاضي بقبض مال الغائب» فلا يكون وكيلاً بالخصومة اتفاقاء بخلاف وكيل القسمة والأحذ بالشفعةت 
والرحوع ف الهبة» والرد بالعيب» فإنه يملك الخصومة مع القبض اتفاقاء وأما الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلاً 
باخصومة فيها إجماعًا؛ لأنه وكيل بالنقل» فصار كالوكيل بنقل الزوجة؛ والنقل ليس مبادلة» فأشبه الرسول. 
جاز إقراره: أي لو أقر الوكيل بالخصومة» سواء كان من قبل المدعي أو المدعى عليه على موكله بالقبض» أو الإبراء 
إن كان من جانب المدعي» وبلزوم المال إن كان من جانب المدعى عليه في مجلس القضاءء جاز إقراره عليه. وقال زفر: 
لا يجوز ولا ينفذ؛ لأنه أتى بغير المأمور؛ إذ هو مأمور بالخصومة عنه في بحلس القاضي» وما أتى به من الإقرار جواب» 
فلا يصح» وبه قالت الثلاثة» وهو قول أبي ويدف او وهو القياس. ولنا: أن التوكيل صحيح؛ فيدخل تحته ما يملكه 
الموكل؛ وهو مطلق الحجواب إقرارًا كان أو إنكاراء ويراد بالخصومة مطلق الحواب عرفا مجارًا؛ لأا سبب له» فذكر 
العبب وارادة المسبب شائع» وقيد الوكيل بالخصومة؛ للاحتراز عن ال وكيل بغيرهاء كالوكيل بالصلح حيث لا يصلح 
إقراره مطلقاء ومسألة الكتاب مقيد بغير الحدود والقود» فلا يصح إقرار الوكيل على موكله بالحد والقود للشبهة. 


كتاب الوّكَالة 9 إقوار الوكيل على الكل 
ا اتا د إلا أله يحرج من الخُصُومَةٍ. 

وقال أبو يوسف يلك: يجوز قرازه عه عع ر اقاضي. ومن ادّعى أنه وکیل العَائب 

ف قبض دينه» فصدَقهُ الغريم: مر بعسليم الدين إليه» فإن حضّرٌ الغائبُ فصدقهُ جار 
بالااحعم زب ر م الدينَ ثانيّاك ويرم به على الو كيل إن كان باقيًا في يده. وإن قال: 


وإن لم يصدقه المديون المال الوكيل 


ني وكيل بقبض الوديعة, فصدقة المُودعٌ لم يؤر بالتسليم إليه 


يخرج من الخصومة: أي عن الوكالة؛ لأن في زعمه أن الموكل ظالم له بمطالبته؛ وأنه لا يستحق عليه شيئاء 
فلا تصح الخصومة في ذلك. [الجوهرة النيرة: ۳۷۲] 

يجوز إقراره إلخ: ولا يشترط حضور مجلس الحكم؛ لأنه نائبه» فيصح إقراره كإقراره» ونفذ أينما وجد» ولهما: 
أنه وكيل بجحواب الخصم بطريق المجاز» والجحواب المعتبر في الحكم هو الجواب في مجلس القاضي لا في غيره. وقال 
زفر: TS‏ ولا في غير بجحلسه» وهو القياس. وقال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة 
ومحمد ج [التصحيح والترحيح: ۲۷۸] أمر بتسليم الدين إل: أي أجبر على ذلك؛ لأن الوكالة قد ظهرت 
بالتصديق؛ لأن تصديقه إقرار على نفسه» ثم إذا دفع إليه ليس له أن يسترده بعد ذلك» وقيّد بالتصديق؛ لأنه 
إذا سكت أو كذبه لا يجبر على دفعه إليه» ولكن لو دفع لم يكن له أن يسترده.(الجوهرة النيرة) 

جاز: ولا شيء على الغرم. الغريم الدين ثانيًا: لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة» والقول في ذلك 
قوله مع بمينه. [الجوهرة النيرة: ۳۷۴] 

إن كان باقيًا: ولو بالبقاء الحكمي بأن استهلكه الوكيل؛ فإنه باق ببقاء بدله؛ لأن غرض الغريم ما كان جرد 
الدفع» بل تحصيل براءة الذمة» ولم يحصل؛ فكان له نقض ذلك القبض» وأخذ ما دفع. قيد ببقائه؛ لأنه إذا ضاع 
في يده» أو هلك من غير تعد لا يرجع عليه؛ لأنه بتصديقه اعترف بأن الوكيل محق في القبضء والغريم مظلوم في 
أحذ رب الدين منه ثانيّاك والظالم هو الطالب بالأحذ والمظلوم لا يظلم غيره. 

فصدقة الْودَعٌ: لقوله ءلِتة: "لا ترد الوديعة إلا لصاحبها". 

لم يؤمر إله: هذا بالإجماع؛ لأن ذلك إقرار مال الغيرء فلا يصح؛ لما فيه من إبطال حقه في العين» بخلاف ما 
إذا ادعى أنه وكيل بقبض الدين» فصدقه حيث يؤمر بالدفع إليه؛ لأنه أقر يمال نفسه؛ إذ الديون تقضى بأمثاها 
لا بأعيائهاء كذا في "رمز الحقائق". 


كتاب الكَقالة ۳۹4 كلمات الكفالة 
A‏ 
كتاب الكفالة 

الكفالة صَربَانِ: كفالة بالتفس» وكقالة بلمال» والكفالة بالتفس جائزةٌ» وعَلَى الَضْمُون 
ما إحضارٌ المكفول به. 
وتنعقد إذا قال: كفل بتفس لاني أو برقبته» أو بروجه» أو سد أو ب برأسه» أو بنصفه» 
الكفالة بالنفس 
أو بثلنه, وكذلك إن قال: ضْمنمه او هو علي أو إلي» أر ألا به زعيم» ار تیل يه رن 
طق کدی لیکن باق ولت برد زمه تسسا إن ی لك دنه 

الكفيل وفاءً عما التزمه 
كتاب الكفالة: إنما أورده عقيب الوكالة؛ لأن كلا منهما عقد تبرع؛ ونفعه لغيره» كذا في "البرهان"» والكفالة 
لغة: الضمء قال تعالى: «إوَكَمَلَهَا رَكَربًا» (آل عمران:/) أي ضمها إلى نفسه» وقال علته: "أنا وكافل اليتيم 
كهاتين" أي ضام اليتيم إلى نفسه. وشرعًا: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصل ف المطالبة مطلقًا بنفس أو بدين 
أو عين» كمغصوب ونحوه؛ لأن المطالبة تعم ذلك. وركنها: الإيجاب والقبول. وحكمها: لزوم المطالبة على 
الكفيل بما هو على الأصيل نفسا أو مالا وأهلها من هو أهل للتبرع؛ فلا تنفذ من صبي ولا بحنون, أما إذا 
استدان له وليه» وأمره أن يكفل المال عنه» فتصح» ويكون إذئًا في الأداء» كذا في "الحيط". 
جائزة: لإطلاق قوله عت#: "الزعيم غارم".[اللباب: ]05/١‏ سواء كان بأمر المكفول عنه أو بغير أمره كما يجوز 
في المال.(الجوهرة النيرة) إحضار المكفول به: لأن الحضور هو الذي لزم المكفول به» وقد التزمه الكفيل» وإن لم يحضره 
وهو يقدر على إحضاره ألزمه الحاكم ذلك؛ فإن أحضره وإلا حبسه؛ لأن الحضور توجه عليه. (الجوهرة النيرة) 
بنفس فلان إلخ: لأن هذه الألفاظ يعبر يما عن جميع البدن.(الجوهرة النيرة) بنصفه أو بثلثه: وكذا بأي حزء 
منه؛ لأن النفس الواحدة لا تتجزأء فكان ذكر بعضها شائعًا كذكر كلهاء بخلاف ما إذا قال: تكفلت بيد فلان 
أو برحله؛ لأنه لا يعبر يمما عن جميع البدن, وأما إذا أضاف الحزء إلى الكفيل بأن قال الكفيل: كفل لك نصفي 
أو ثلفي» فإنه لا يحوزء كذا في "الكرحي" ذكره في باب الرهن. [الجوهرة النيرة: 50/4] 
وكذلك: أي تنعقد الكفالة بالنفس. ضمنته: لأنه تصريح .عوجبه. هو علي: لأن "علي" صيغة الالتزام. 
أو إلي: لأنه ععن "علي" ومنه قوله عفتة: "من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا أو عيالاً فإلي"؛ والكلٌ هو اليتيمه 
والعيال من يعوله» أي ينفق عليه. أنا به زعيم إل: لأن الزعامة هي الكفالة» والزعيم يسمى كفيلاء قال تعالى: 
ولم جَاءَ به جنل بعیر وناب عب ريوسف:۷۲) أي كفيل» والقبيل الكفيل» كذا في "الهداية" و"العيي" و"الفتح". 


كتاب الكقالة f‏ براءة الكفيل بالنفس 
فان ا وإلا حيّسَهُ الحاكم حو ين يحضرهء وإذا أحضرة ومدق مكان يقدرٌ 
اكول له على مُحَاكَمَهِ برئ الكفيل من الكقالة. وإذا تکل به به على أن يُسَلْمّه في 


بان کان في مصر 


جل ن القاضي فَسَلمَه فی السُوق برئ» وإن کان في بريّة لم يبرأً. 

وإن مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة» وإن تكفلَ بنفسه عَلى أنّه إن 
۾ واف به في وّقت كذاء فهو ضامنٌ لما عليه وهو ألف» فلم يحضّرهُ في الوقت لزمة 
مان الال ٠‏ و يرا من الكفالة بالتفس. 


فإن أحضره إني ذلك الوقت فبها]ء وإلا حبسه إلخ: أي فإن أحضره فبهاء وإلا أي وإن لم يحضره حبسه 
الحاكم» قال الزيلعي: ينبغي أن يفصل كما فصل ف الحبس بالدين؛ فإنه فصل هكذاء فإذا ثبت الحق بإقرار لا يعحل 
بحبسه؛ ويأمره بدفع ما عليه؛ لأن الحبس دليل المماطلة» ولم تظهر» وإن ثبتت بالبينة حبسه كما ثبت لظهور 
مطله بالإنكار» فكذا ههنا ينبغي أن يفصل؛ لأن الحبس لا متناع إيفاء ما وحب عليه» ولكن لا يحبسه أول مرة؛ 
لاحتمال أنه ما عرف لاذا يدعى» فيمهله مدة حن يظهر له مطله؛ لأن الحبس جزاء الظلم» وهو ليس بظالم قبل 
المماطلة. برئ الكفيل من الكفالة: لأنه أتى .ما الترمه» فلم يلتزم تسليمه إلا مرةٌ واحدة؛ وقد وجد ذلك. 
برئ: [لحصول المقصود. وقبل: في زماننا لا يبرأً؛ لأن الظاهر المعاونة على الامتناع» لا على الإحضار.(الجوهرة النيرة)] 
وقال زفر: لا يبرا بالتسليم في السوق مطلقاء وبه يفتى في زمانناء ومحل الخلاف ما إذا كان أهل البلد لا يطلقون 
الغريم من الطالب» فإن كانوا يطلقونه لا يبرأ بتسليمه في السوق اتفاقا. 

م يبرأ: لأنه لا يقدر على الحاكمة فيهاء ولا على إحضاره إلى القاضي» وكذا إذا سلمه في السواد؛ لعدم قاض 
يفصل الحكم به. [الجوهرة النيرة: 0/4] 1 
برئ الكفيل: لعجزه عن إحضاره. [الجوهرة النيرة: ]۳۷١‏ لما عليه إلخ: التقييد بقوله: لما عليه مفيد؛ لأنه إن 
م يقله: لم يلزم الكفيل شيء عند عدم الموافاة على قول محمد خلافا لحماء وبقوله: وهو ألف غير مفيد؛ لأنه إذا 
قال: فعلي مالك عليه» ولم يسم الكمّية جاز؛ لأن جهالة المكفول به لا يمنع صحة الكفالة؛ لابتنائها على 
التوسع» كذا في "العناية". لزمه إخ: لأن الكفالة بالمال معلقة بشرط عدم الموافاة وهذا التعليق صحيح» فإذا 
وجد الشرط لزمه المال» كذا في "الهداية". 

ولم ييراً: لأن وجوب الال عليه بالكفالة لا يناي الكفالة بنفسه؛ إذ كل واحد منهما للتوثق» كذا في "الهداية". 


كتاب الكقالة a‏ الكفالة بالمال 
ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحُدود والقصاص عند أي حنيفة بء وقالا: يجوز. وأمًا 
الكفالة بالمال فجائرة علوم كان الال المكفول به أو مَجِهولاً إذا كان ديا صحيحًاء مثل 


أي في المقدار 


أن يقول: َكلت عن بالف درهّمء أو با لَك علي أو با يدرك في هذا الي 


مثال المعلوم مثال ابجهول ٣‏ من شيء 


والمَكفُولُ له بالخيار: إن شَاء طَالَبَ الذي عليه الأصل» وإن شاء طالب الكفيل. ويور 


و وهو الأصل أ أصل الدين 


تعليق الكَمَالّة بالشروط مثلَ أن يقول: : ما بيعت فلات عليه أو ما ذاب لَك عليه فعَي» 


ولا تجوز إلخ: لأن الكفالة للتوئق وهو مأمور بدرء الحدود وترك التوثق» وقال أبو يوسف ومحمد «©ا: يجوزء 
وئي '"الحداية" معناه: لا يجبر على الكفالة عند أبي حنيفة» وعندهما يجبر في حد القذف؛ لأن فيه حق العبد» وف 
القصاص؛ لأنه حالص حتق العبد» فيليق يما الاستيثاق» بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى» كحد الزنا والشرب» 
ولو سمحت نفسه بإعطاء الكفيل يصح بالإجماع. وصورته: ادعى على رحل حقا في قذف» فانكره» فسال 
المدعي القاضي أن يأخذ منه له كفيلاً بنفسه» فعند أبي حنيفة يط لا يجيبه إلى ذلك؛ ولكن يقول له: لازمه ما 
بيني وبين قیامي» فإن أحضره شهوده قبل قيام القاضي وإلا حلا سبيله» وعندهما: يأمره بان يقيم له كفيلا 
بنفسه؛ لأن الحضور مستحق عليه لسماع البينة» والكفيل إنما يضمن الإحضار» وأما نفس الحدود والقصاص فلا يجوز 
الكفالة كما في قوهم جميعًا؛ لأنه لا يمكن استيفاؤها من الكفيل.(الجوهرة النيرة)» وانحتار قول الإمام النسفي والمحبوبي 
وغيرهما .[التصحيح والترحيح: وأما الكفالة: لما فرغ من بيان الكفالة بالنفس شرع في بيان الكفالة بالمال. 

أو مجهولاً: : لأن معن الكفالة على التوسع؛ فيحتمل الجهالة.(الجوهرة النيرة) 

ديئًا صحيحًا: مثل أثمان البياعات وأروش المحنايات مثلاً. (الجوهرة النيرة) أي الدين الذي لا يسقط إلا بالأداء 
أو الإبراء» بخلاف دين الكتابة» فإنه دين ضعيف؛ لأنه يثبت مع المنافي» وهو الرق» ويحذا يستبد المكاتب بإسقاط 
بدل الكتابة بتعجيز نفسه» كذا في "الكفاية". بالخيار: لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة» وذلك 
يقتضي قيام الأول لا البراءة عنه» إلا إذا اشترط فيه البراءة» فحينئذ تنعقد جرال اعتبارًا للمعاني كما أن الحوالة 
بشرط أن لا يبرأ با المحيل يكون كفالة» كذا في "الهداية" و"الجوهرة". ويجوز تعليق إخ: والأصل فيه: قوله 
تعالى: لوَلِمَنْ جَاءَ بدك (یوسف:۷۲) -أي بالصاع- #جِمْلٌ بُعیر وَأنَا به زَعِيم6 (يوسف:۷۲)» فهذه الآية تدل على 
أن تعليق الكفالة بالشرط جائز حيث علق الكفالة بشرط المجيء بالصاع» وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص الله 
ورسوله بلا إنكار» وأيضًا تدل على أن جهالة المكفول به لا تمنع صحة الكفالة؛ إذ حمل بعير محهول» كما في 
"الكفاية". بالشروط: يعي إذا كان الشرط سببًا له وملائمًا له. [الجوهرة النيرة: ]۳۷١‏ 


كتاب الكقالة f‏ جواز الكفالة بأمر أو بغير أمر 
أو ما غغصبلك فلن فع رإذا هال: تفلت عا للك عليه فتاكت الي بالف عليه 
ضمتَةُ الكفيل؛ وإن لم تقم البينةء فالقول قول الكفيل مع بعينه في مقدار ما يعترفُ به 


فإن اعترف المكفول عَنَهُ بأكثر من ذلك ل يُصّدّق على كفيله. وتَجُوز الكقَالةٌ بأمر 
المكفول عن أو بعير أمره» فإن كفل بأمره رَجَعْ با يُْذَي عليه وإن كفل بغير أمره 
غم يرجع عا يؤذيه. ليس اللكفيل أن انب اكول عنة بائال ق قبل أن يُؤدّي عَنه» فان 


لوم با لمال کان له أن لازم م المكفول عنهُ حى يُخَلّصّه وإذا برأ الطالب الكفول عن 
الكفيل المكفول به من المطالبة 
أو استوق من برئ الكفيل» وإن أبرأ الكفيل لم يبرا المكفول عنه. 

الطالب 
ضمنه الكفيل: لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة» فيتحقق ما عليه» فصح الضمان به. [اللباب: ]٣٠۹/۱‏ 
مقدار ما يعترف إخ: لأنه الملتزم له وهو منكر للزيادة» والقول قول المنكر مع يمينه.(الجوهرة النيرة) 
لم يصدق إلخ: لأنه إقرار على الغير» ولا ولاية له عليه» وتصدق في حق نفسه لولايته عليها. [الجوهرة النيرة: 5105| 
وتجوز الكفالة إلخ: لإطلاق قوله علتة: "الرعيم غارم"؛ ولأن عقد الكفالة التزام المطالبة» وهو تصرف في حق 
نفسه» وفيه نفع الطالب» ولا ضرر فيه على المطلوب بثبوت الرحوع أي رجوع الكفيل على المكفول عنه يما 
أدى؛ إذ هو عند أمره» أي المكفول عنه» وقد رضي به» كذا في "الهداية", 
بأمر المكفول إخ: بأن يقول: اضمن عينء أو تكفل عيني. رجع إلأنه قضى دينه بأمره] بجا يؤدي إخ: 
ومعناها: أدى من جنس ما ضمن» أما إذا أدى بخلافه بأن كان الدين المكفول به جيِّدَاء فأدى رديئاء أو بالعكس 
يرجع بالمال المكفول به لا .ما أدى؛ لأنه ملك الدين بالأداء» فنزل منزلة الطالب. لم يرجع إخ: لأله متبرّع بأدائه. 
(الجوهرة النيرة) وليس للكفيل إخ: لأنه لا بعلكه قبل الأداء ولأن الكفيل في حكم المقرض» ومن سأل رجلاً 
أن يقرضه فلم يفعل لم يرحع عليه.(الجوهرة النبرة) كان له إلخ: هذا إذا كانت الكفالة بأمره.(الجوهرة النيرة) 
حتى يخلصه: أي حن يخلص المكفول عنه الكفيل؛ لأن الأصيل هو الذي أوقعه في هذه الورطة؛ فعليه خلاصه» 
كذا في "البناية". برئ الكفيل: سواء ضمن بأمره» أو بغير أمره؛ لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل؛ لأن 
الكفيل إنما ضمن ما في ذمة الأصيل» فإذا أدى ما في ذمته» أو أبرأه منه لم يبق في ذمته شيء تعود الكفالة إليه» 
ويشترط قبول المكفول عنه البراءة» فإن ردها ارتدت» وهل يعود الدين على الكفيل» قال بعضهم: يعودء قال 
بعضهم: لا يعود» ولو مات المكفول عنه قبل القبول يقوم ذلك مقام القبول. [الجوهرة النيرة: ۳۷۷] 
لم يبرأ إخ: لبقاء الدين عليه. [اللباب: ]۳٠١/١‏ لأن الكفيل تبع» والأصيل لا يتبع تبعه. 


كتاب الكقالة fr‏ تعليق البراءة من الكفالة 
ولا يجوز تعليق ابراءة من الكَمَلّة بشرط وکل حق لا يُمكنٌ استيفَاؤةُ من الكفيل لا تصِحَ 
الكَقَلَه به كالحُدُودٍ والقصّاصء وإذا تكقل عن التّري باقن جل وإن تقل عن البائع 
بامبيع لم تصح. ومن استَاجرَ اة لحمل فن کات بام صح الكفلة امل وین كانت 
بتر عينها جازّت الكَفَالة. ولا صح الكمَالة إلا ر بَبُولٍ المَكفُولٍ له في مجلس العقد إلا في مسألةٍ 


بالمال أو النفس 
واحدة» وهي أن قول ريض لوارثه: كفل عَنّي ماعل من الدين» فتكفل به ممعي العرمًاء 


الوارث 


ولا يجوز تعليق لخ: لما فيه عن معين التمليك كما في سائر البراءآت» ويروى أنه يصح؛ لأن عليه المطالبة دون 
الدين في الصحيح» فكان الإبراء إسقاطا محضًا كالطلاق» والإسقاط المحض يصح تعليقه كذا في "العناية" 
بشرط: بأن قال الطالب للكفيل: إذا قدم زيد فأنت بريء من الكفالة» فإنه لا يصح؛ لأن في البراءة معن التمليك 
كالإبراء عن الدين» والتمليك لا يقبل التعليق بالشرط كما حقق في الأصول. كالحدود: معناه: بنفس الحد لا بنفس 
من عليه الحد؛ لأنه يتعذر إيجابه عليه؛ إذ العقوبة لا تحري فيها النيابة.(الجوهرة النيرة) جاز: لأنه دين كسائر الديون. 
(الجوهرة النيرة) لم تصح الكفالة: لأن المبيع عيبن مضمون بغيره» وهو اللمن؛ وهذا لأنه لو هلك المبيع قبل القبض في 
a‏ ائع شيء؛ ويسقط حقه من الثمن» وإذا سقط حقه من الشمن لايمكن تحقيق معن الكفالة؛ 
إذ هي ضم الذمة إلى الذمة» ولا يتحقق الضم بين المختلفين.(الجوهرة النيرة) والمراد بالكفالة بالمبيع: الكفالة بنفس 
ايع كا كت مضخ ا جاز في الصحيح؛ لأنه ممكن؛ لأن التسليم واحب على الأصيل فيتحقق معن الكفالة» 
كذا في "الفتح" و"العيئ" و"العناية". لم تصح الكفالة إخ: لأنه أي الكفيل عاجز عنه» أي عن الحمل على الدابة 
المعينة؛ لأن الدابة المعينة ليست في لك والحمل على دابة نفسه ليس بحمل على تلك الدابة» كذا في "العناية". 
جازت الكفالة: لأن المستحق عليه الحمل» ويمكنه الوفاء بذلك بأن يحمله على دابة نفسه.(الحوهرة النيرة) 

في مجلس العقد: [أي بحلس عقد الكفالة] وهذا قوهماء وقال أبو يوسف: لا يعتبر ذلك في الجلس» بل إذا بلغه فأجازه» 
ورضي به جازء وني بعض النسخ لم يشترط الإجازة عنده» وتحوز من غير إحازة» هما: أن في الكفالة معن التمليك 
وهو تمليك المطالبة منه» فيقوم بمما جميعًاء أي بالإيجاب والقبول؛ والإيجاب شطر العقد فلا يتوقف على ما وراء 
الحلس» ولأن الكفالة عقد يتعلق به حق المكفول له» فوقف على رضاه» وقبوله كالبيع. [الجوهرة النيرة: ۳۷۸] 
والمختار قوهما عند المحبوبي والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: ]۲۸٠‏ إلا في مسألة إ: استثناء من قوله: 
إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد. أي تصح الكفالة بدون قبول المكفول له ههنا عندهماء لكنه جواب 
الاستحسان» وأما في حواب القياس فلا جوز على قوهما في هذه المسألة أيضًا؛ لأن الطالب غير حاضرء فلا يتم 
الضمان إلا بقبوله» ولأن الصحيح لو قال: هذا لورثته أو لغيرهم لم يصح» فكذلك ههناء كذا في "الكفاية". 


كتاب الكفالة f4‏ الكفالة بمال الكتابة 
جاز. وإذا کان الدينُعلى اثنين» وکل راح منهما کفیل ضامن‌عن الآحر» فما دی أحدهمًا مرجع به 
على شريكه حن يزيد ما يؤدّيه على النصف» فيرجع بالزيادة. وإذا تكفل اتان عن رل بألف 
على أن كل وَاحدٍ منهما كَفِيلٌ عن صاحبه» فما اداه أحدهما يرجعٌ بنصفه على شريكه قليلّا کان 
أو كنير. ولا تجوز الكفالة بمال الكتابةه سوك خر تكفل به أو عيد. وإذا مات الرجل وعليه يون 
ول يتك شيا فتكفل رجُلْ عنة للعُرماء» لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة بء وعندهما تصح. 


جاز: يعي إذا أحازت الطالب بعد ذلك؛ وذلك لأن هذه وصية في الحقيقة» ولهذا يصح وإن لم يسم المكفول لهم. 
(الجوهرة النيرة) كفيل ضامن: كما إذا اشتريا عبدًا بألف» وكفل كل واحد منهما عن صاحبه. [الجوهرة النيرة: ۳۷۸] 
فما أدى إلخ: لأن كل واحد منهما في النصف أصيل وفي النصف كفيل؛ ولا معارضة بين ما عليه بحق الإصالة وبحق 
الكفالة لأن الأول دين؛ والثاني مطالبة» ثم هو تابع للأول» فيقع عن الأول؛ وفي زيادة لا معارضة» فيقع عن الكفالة» ولأنه 
لو وقع في النصف عن صاحبه» فبرجع عليه» فلصاحبه أن يرجع؛ لأن أداء نائبه كأدائه» فيؤدى إلى الدور» كذا في "الهداية". 
وإذا تكفل إلخ: يعي إذا كان على رجحل ألف درهم مثلاء فكفل عنه اثنان كل منهما بجميعه على الاتفراد» 
ثم كفل كل منهما عن صاحبه يما لزمه بالكفالة؛ إذ الكفالة بالكفيل جائزة» فما أداه كل منهما رحع بنصفه على 
شريكه قليلا كان المؤدى أو كثيرًا؛ إذ الكل كفالة» فلا رجحان لكل من الكفالتين على الأخرى بالمطالبة» 
ثم يرجعان على الأصيل» أو رحع هو بكله أي بكل ما أداه على الأصيل إبتداء» كذا في "بجمع الأفر". 

ولا تجوز الكفالة إلخ: لأنه ليس بدين صحيح بدليل أن للعبد إزالته عن نفسه بالعجز من غير أداء» والكفيل 
لا يبرأ إلا بالأداء» ومن شروط الكفالة: الاتحاد بين ثبوت المال في ذمة الأصل وذمة الكفيل. 

لم تصح الكفالة إلخ: لأن الدين سقط .موته مفلساء فصار كما لودفع المال ثم كفل به إنسانًا. [اللباب: ]5١1/١‏ 
بناء على أن ذمة الميت قد ضعفت» فلا يجب عليها إلا بأن يتقوى بأحد الأمرين أما بأن يبقى منه مال» أو يبقى 
كفيل كفل عنه في أيام حياته» فحينئلٍ يكون الدين ديئًا صحيحًاء فيصح الكفالة» وعندهما صحت؛ لأنه كفل بدين 
ثابت؛ لأنه وحب لحق الطالب ولم يوجد المسقط وهو الأداء أو الإبراءء فيصح الكفالة» كذا في "شرح الوقاية". 
عند أبي حنيفة يكه: قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة» واعتمد المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة 
وأبو الفضل الموصلي وغيرهما. [التصحيح والترحيح: 1۸۱[ 

وعندما تصح: لما روي أن رجلا مات» فقام البي 5 ليصلي عليه فقال: هل على صاحبکم من دين؟ قالوا: نعم 
عليه ديناران» فقال عَلِتَة: "صلوا على صاحبكم" فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله فصلى عليه حينئكٍ» وقال 
الآن بردت عليه مضجعه» قلنا: يحتمل أن يكون قد تكفل ممما قبل الموت» فأخبر بذلك. [الجوهرة النيرة: ۳۷۹] 


كتاب الخَوَالة f.0‏ أحكام الحوالة 
كتابْ الحوالة 


الحوالة جائزة بالديُونٍ؛ وتصح برضاء المحيل والمحتّال والمُحتالٍ عليه. 


وهو المديون 2 وهو الدائن 


كتاب الحوالة: إنما أوردها بعد الكفالة؛ لأا تختص بالدين» ولا تشمل العين» بخلاف الكفالة» كذا في "جامع 
الرموز"؛ ومناسبة اقترانهما: أن في كل التزامّاء كذا في "حاشية الطحطاوي"» وف "زد العصتار"+ أل كلا مهما 
عقد التزام ما على الأصيل للتوثق» إلا أن الحوالة تتضمن إبراء الأصيل إبراء مقيدًا على ما سيجيء» فكانت 
كالم ركب مع المفرد, والثاني مقدم فلزم تأخير الحوالة. وهي في اللغة: مشتقة من التحويل» وهو نقل الشيء من 
محل إلى محل كذا في "الجوهرة". قال في "رد امحتار": هي النقل مطلقا لدين أو عين» وهي اسم من الإحالة. 

ويي الشرع: عبارة عن تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة انحال عليه على سبيل التوثق به» ويحتاج إلى معرفة 
أسماء أربعة: المحيل وهو الذي عليه الدين الأصليء المحال له هو الطالبءوانحال عليه وهو الذي قبل الحوالة» 
وا محال به وهو المال. [الجوهرة النيرة: ]548٠‏ 

الحوالة جائزة: أما جواز الحوالة فيدل عليه النقل والعقل؛ أما النقل» فما روى أبوداود عن أبي هريرة دده أن 
رسول الله 4# قال: "مطل الغ ظلم, وإذا أتبع أحدكم على المليء فليتبع" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» 
ومعناه: إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل؛ أمر بالاتباع» والاتباع بسبب غير مشروع ولا يكون مأمورًا به من 
الشارع» فدل على جوازهاء وأما العقل؛ فلأنه قادر على إيفاء ما الترمه» وهو ظاهرء وذلك يوجب الجواز» وتصح 
في الدين» ولابد أن يكون الدين معلوماء فلا يصح باجهول» وكذا لا تصح بالحقوق.(العناية بتغير) 

بالديون: يع الحوالة تصح بالدين لا في العين؛ لأن هذا نقل شرعيء والدين وصف شرعي» فيظهر أثره في 
المطالبة: فجاز أن يؤثر النقل الشرعي في الثابت شرعًاء أما العين فحسيء فلا ينتقل بالنقل الشرعي» بل يحتاج إلى 
النقل الحسي» كذا في "الكفاية"» ومعن قوله: تصح بالدين أن يكون الدين للمحتال على احيل؛ وإلا فهي وكالة 
لا حوالة» وأما الدين على امحال عليه فليس بشرط كما يستفاد من "البحر الرائق". وقال في "الجوهرة النيرة" قيد 
بالديون احترازًا عن الأعيان والحقوق» فإن الحوالة يما لا تصح» وإنما احتصت بالديون لأن الديون تنتقل من ذمة 
إلى ذمة» فكل دين تجوز به الكفالة» فا حوالة به جائزة» وقد تجوز حوالة بدين لا تجوز به الكفالة كمال الكتابة» فإن 
الحوالة تحوزء ولا تجوز به الكفالة. والحوالة على ضربين: مطلقة ومقيدة» فالمطلقة أن يقول الرحل: احتل هذا عنّى 
بألف درهم, فيقول: احتلت» والمقيدة أن يقول: احتل بالألف الي لي عليك» فيقول: احتلت» وكلاهما جائزان» 
وي كليهما يبر الحيل من دين انحال له. وليس له بعد الحوالة على الحيل سبيل» إلا أن يتوى ما على محال عليه. 
وتصح إلخ: أما المحتال؛ فلأن الدين حقه» وهو الذي ينتقل بماء والذمم متفاوتة في المطالبة والأداء فلابد من 
رضاه» وأما الحتال عليه وهو من يقبل الحوالة؛ فلأنه يلزمه الدين» ولا لزوم بدون التزامه» وأما امحيل؛ فالحوالة 
تصح بدون رضاه» ذكره في "الزيادات"؛ كذا في "الهداية". برضاء المحيل: ورضاء امحيل ليس بشرط. 


كتاب الخَوَالة 4 أحكام الحوالة 
وإذا تمت الحوالة برئ المُحيلٌ من الديُونه ولم يرجع الحتال له على المحيل إلا أن يتوى حقه. 


هلاك المال 


والتَرَى عند أبي حنيفة ب ب بأحد الأمرين: ما أن يححَد الحرّلة ويحلفُ ولا ية له عليه 
أو يموت مفلسًا. وقال أبو يوسف ومُحمَّد جا 5 ار ووجة ثالث وهو أن كم 
الحاكم بإفلاسه في حال حَيّاته وإذا طَلبَ المحّالٌ عليه الُحيلَمثل مال الحوالة» فقال الْحيل: 
ا بين لي علي لم يُقبل قول وكانَ عليه مثل الدين» وإن طالب المُحيل لمحتال بما 


ENT 


أحاله به» فقال: إغا أحَلتَكَ لتقبضَةُ لي» وقال المحتال: بل أحلتني بدين لي عليك» فالقول 
قول المحيل مَعَ يمينه. ويكرَةُ السسقاتج» وهُو قَرضٌ استفاد به المُقرضُ أمن حطر الطريق. 


برئ الحيل: [وقال زفر: لا يبرأ] قال في "رد امحتار": وفائدة براءته: أنه لو مات لا يأحذ الحتال الدين من ت ركته» 
ولكنه يأحذ كفيلًا من ورثته» أو من الغرماء مخافة أن يتوي حقه» كذا في "شرح المجمع". من الديون: والمطالبة 
جميعًا بالقبول من الحتال للحوالة» كذا في "الدر المختار". إلا أن يتوي !لخ: وعند الشافعي لا يرحع وإن توى. 
(الجوهرة النيرة) عند أبي حنيفة دلله: ومشى على قوله النسفي ورجح دليله. [التصحيح والترجيح: ۲۸۲] 
بأحد الأمرين: لأن العجز عن الوصول إلى حقه يتحقق بكل منهماء وهو التوى في الحقيقة. [اللباب: ]14/١‏ 
مفلسًا: أي لم يترك عيئاء ولا ياء ولا كفيلا. وهو أن يحكم إل: هذا على أصلهما؛ لأن القضاء بالإفلاس 
صحيح» وأما على أصل أبي حنيفة فلا يتحقق الإفلاس بحكم القاضي؛ لأن رزف الله تعالى غاد ورائح. (الجوهرة النيرة) 
لم يقبل قوله: لأن سبب الرجوع قد تحقق» وهو قضاء دينه بأمره» إلا أن لمحيل يدعي عليه ديناء وهو ينكر» والقول 
قول المنكر ولا تكون الحوالة إقرارًا منه بالدين عليه؛ لأا قد تكون بدونه. [الجوهرة النيرة: ]۳۸١‏ 

فالقول قول المحيل: فيؤمر المحتال برد ما أخحذه إلى الحيل؛ لأن لمحيل ينكر أن عليه شيا والقول للمنكر» ولا تكون 
الحوالة إقرارًا من الحيل بالدين للمحتال على الحيل؛ لأا مستعملة للوكالة أيضاء قاله ابن كمال» كذا في "رد الحتار". 
مع بمينه: لقول البي 5 "البينة للمدعي واليمين على من أنكر"» وقال بعضهم: هذا الحديث من المتواترات» 
وقال بعضهم: من المشهورات. ويكره السفاتج: [جمع سفتجة] مناسبة هذه المسألة بالحوالة: أن الحوالة هي النقل» 
وف هذه المسألة نقل حالة التوى من ماله إل E‏ لأنه لو لم يقرض لكان التوى في ماله» فبالقرض يحيل 
التوى إلى مال المستقرض» كذا في المشكل. والسفاتج جمع سفتجة بضم السين وفتح التاء وهو الورقة» وصورته: 
أن يقول التاجحر: أقرضتك هذه الدراهم بشرط أن تكتب لي كتابًا إلى وكيلك ببلد كذاء فيجيبه إلى ذلك وأما 
إذا أعطاه من غير شرط وسأله ذلك؛ ففعل فلا بأس» وإثما یکره إذا كان أمن حطر الطريق مشروطًا؛ لأنه نوع 
نفع استفيد بالقرض» وقد فى البي #5 عن قرض جر منفعة والله أعلم. [الجوهرة النيرة: 85] 


كناب الصلح 6۷ أقسام الصلح وأحكامه 


كتاب الصلح 
الصلح على ثلاثة أضرّب: صلحٌ مَعَ إقراره» وصلح م سُکوټ» وهو أن لا يقر الملّعى 
عليه ولا يُنكرُ وضّلحٌ مع إنكار وکل ذلك جائرٌ 3 
فإن وقع الصّلحُ عن إقرار أعتبر فيه ما يعبر في الاعات إن وقع عن مال بمال» . 


كتاب الصلح: لما تقع فيما سبق من البيع والشفعة وغيرهما ضرورة الصلح فأورده وقال: كتاب الصلح» وهو أي 
الصلح مشتق من المصالحة» وهي المسالمة بعد المخالفة. وني الشرع: عبارة عن عقد وضع بين المتصالحين لدفع 
نازعة بالتراضي يحمل على عقود التصرفات؛ وركنه: الإيجاب والقبول الموضوعان للصلح؛ وشرطه: أن يكون 
المصالح عنه مالاً أو حي يجوز الاعتياض عنه كالقصاص» بخلاف ما إذا كان حًا لا جوز الاعتياض عنه» كحق 
الشفعة» والكفالة بالنفس. والدليل على جواز الصلح الكتاب والسنة والإجماع, أما الكتاب فقوله تعالى: 
فلا جتَاح عَلَيهِمًا أن يُصْلِحًَا بَيْنَهُمًا طحا وَالصْلْحُ حير (لنساء:م١1)؛‏ وأما السنة فقوله علت: "الصّلح جائرٌ بين 
المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرّم حلالا" أخرجه أبوداود» وأجمعت الأمة على جوازه؛ وقال عمر و#د: ردوا 
الخصوم لكي يصطلحواء فإن فصل القضاء يورث الضغائن؛ ومعين قوله ##: "إلا صلحًا أحل حرامًا هو الصلح 
على الخمر"» وقوله: أو حرم حلالا هو الصلح على عبد على أن لا يبيعه ولا يستخدمه. وي "الهداية": الحرام المذكور 
هو الحرام لعينه كالخمر, والحلال المذكور هو الحلال لعينه» كالصلح على أن لا يطأ الضرة. [الجوهرة النيرة: ]٠/۲‏ 

وهو أن لا يقر إخ: إيماء إلى أن المراد بالسكوت ههنا هو السكوت عن الحواب دون مطلق السكوت؛ لأن 
معن مطلق السكوت هو أن لا يتكلم أصلاء كذا في "نتائج الأفكار". 

وكل ذلك جائز: أي وكل من الأنواع الثلاثة الي بيّنها الشيخ جائز؛ لما بيناه» فإن قوله تعالى: طوَالضَّلْحُ حبري 
النساء:6١1)‏ بإطلاقه يتناوها جميعًاء وهذا عندناء وعند الشافعي: لا يجوز مع إنكار وسكوت. ولنا: أن الساكت 
يجوز أن يكون مقرّاء ويجوز أن يكون منكرّاء فإذا صالح حملنا ذلك على الصحة دون الفسادء وأما مع إنكار؛ 
فلأنه موضوع لقطع الدعوى والمخاصمة» وذلك جائز. اعتبر إلخ: لوجود معن البيع» وهو مبادلة المال بالمال في 
حق المتعاقدين بتراضيهماء فيجري فيه الشفعة إذا كان عقاراء ويرد بالعيب ويثبت فيه خيار الرؤية والشرط 
ويفسده جهالة البدل؛ لأنها هي المفضية إلى المنازعة دون جهالة المصالح عنه؛ لأنه يشترط القدرة على تسليم 
البدل حي لو صا على عبد آبق لا يصح» كما في "لمداية" و"النهاية". [الجوهرة النيرة: ؟/] 

البياعات: أي في بيع البياعات» البياعة بالكسر متاع كذا في "منتهى الأرب". 


كتاب الصلح 44 أحكام الصلح 
وإن وقمّ عن مال بمنافع, فيعتَبَرُ بالإجارات. 
والصلح عن السّكوت والإنكار في حقّ الْدَعى عليه لافتداء اليمين وقطع الحُصُومة وف 


حقّ لدعي لمعن الماضة. وإذا صا عن دار لم يجب فيها الشفعة, وإذا صالح على دار وحبت 


لعن عليه پنکارا أو سكوت 


فيها اللشفعة. وإذا كان الصلح عن إقرار فاستحق فيه بعضٌ المصالح عن رجع المدّعى عليه 


عن مال بمنافع إلح: صورته: ادعى على رجحل شيا فاعترف به» ثم صالحه على سك دار سئة؛ وركوب دابة 
معلومة» أو على لبس ثوبه أو خدمة عبدء أو زراعة أرضه مدة معلومة» فهذا الصلح جائز؛ فيكون في معن 
الإحارة» فيجري فيه أحكام الإجارة لوجود معن الإحارة» وهو تمليك المنافع.تمال؛ فكل منفعة يجوز استحقاقها 
بعقد الإحارة يجوز استحقاقها بعقد الصلح. 

فيعتبر بالإجارات: لوجود معناهاء فيشترط التوقيت فيهاء ويبطل الصلح يموت أحدهما في المدة؛ لأنه إحارة» 
فإن كان موته قبل الانتفاع ما وقع عليه الصلح رجع المدعي على دعواه؛ وإن كان قد انتفع نصف المدة أو ثلثها 
بطل من دعواه بقدر ذلك» ورجع على دعواه فيما بقي» وهذا قول محمد: جعله كالإجارة» وقال أبو يوسف: 
الصلح مخالف للإحارة؛ فإذا مات المدعى عليه لا يبطل الصلح» وللمدعي أن يستوفي ما في الذمة بعد موت 
وكذا إذا مات المدعي لا يبطل الصلح أيضًا في حدمة العبد وسكق الدار وز 


ر وزراعة الأرض» ويقوم ورثته مقامه في 
الاستيفاء» ويبطل في ركوب الدابة ولبس الثوب» ولا يقوم ورثته مقامه في الاستيفاء؛ لأن الئاس يتفاوتون فيه 
وإن هلك الشيء الذي وقع الصلح على منفعته» أو استحق بطل الصلح بالإجماع. [الجوهرة النيرة: ؟/] 

لافتداء اليمين إل: لأنه في زعمه أن لا حق عليه» وأن المدعي باطل في دعواه» وإنما دفع المال إليه ليكف 
ويقطع الخصومة. لمعنى المعاوضة: أي الصلح عن سكوت وإنكار معاوضة في حق المدعي» فبطل الصلح على 
دراهم بعد دعوى دراهم إذا تفرّقا قبل القبض» ووجه كونه معاوضة؛ لأن المدعي يزعم أنه يأحذه عوضًا عن 
مال» وأنه حق في دعواه» ويجوز أن يكون لشيء واحد حكمان مختلفان باعتبار شخصين كالنكاح موجبه الحل 
في المتناكحين» والحرمة في أصوهماء فيؤاخذ كل واحد منهما يما زعم. 

لم يجب فيها الشفعة: قال في 'الحداية": معناه: إذا كان عن إنكار أوسكوت؛ لأنه يأخذها على أصل حقه» ويدفع 
امال دفعًا لخصومة المدعي» فلا يكون مبادلة مالية يلزمه أي المدعى عليه بخلاف ما إذا صالح على دار حيث يجب 
فيها الشفعة؛ لأن المدعي يأحذها عوضًا عن المال» فكان معاوضة في حقه» فيلزمه الشفعة بإقراره» وإن كان المدعى 
عليه يكذبه. رجع المدعى عليه: لأن الصلح إذا كان عن إقرار كان معاوضة كالبيع. [الجوهرة النيرة: ؟/4] 


كتاب الطلح ۹ أحكام الصلح 
خصة ولك من العوض: وإذا وقع الصْلحُ عن سُكوتِ أو إنكار فاستحق المتتازع فيه 


رجَع اللاعي ا ورد العوض وإن استحقّ بعضْ ذلك رَد حصته ورَحَعٌ 


بالتضوتة افيف 3 اعى عقا ي دا وم بی فصول من ذلك على شي» م اتح 


على المستحق 


عض الدار ل لك كينا من مر 


بحصة ذلك إخ: وهو بدل الصلح الذي دفعه إلى المدعي» صورته: ادعى زيد دارًا في يد عمرو» فأقر عمرو» 
وصالح زيد على مائة درهم» فصارت المائة في يد زيد» والدار في يد عمرو؛ ثم استحق نصف الدار مثلا يرجع 
عمرو على زيد بخمسين درهما. وإذا وقع الصلح إخ: توضيحه: زيد ادعى دارًا في يد عمرو فأنكر أو سكت» 
ثم صالح على مائة» فصار المائة في يد زيد» والدار في يد عمروء ثم استحق كل الدار» فإن زيدًا يرد المائة إلى 
عمرو» ويرجع بالخصومة في الدار مع المستحق؛ لأنه قائم مقام المدعى عليه حين أخذ المدعي منه» فيكون له أن 
يخاصمه» كذا في "شرح الكنز" للعيي. 

رجع المدعي بالخصومة: ورد العوض لدفع الخصومة عن نفسه. فإذا ظهر الاستحقاق ظهر أنه لا خصومة له 
فيبقى العوض في يده غير مشتمل على عرضه؛ فيستردها. قلت: ذكر المصنف أن المدعي يرد العوض ولم يذكر 
آل قل زر للعدمن عله ا سيرد انبر ي حه الد انعد ار ضباحب "المداية" فيما ذكر من التعليل أنه 
له الاسترداد» وقوله في آخر التعليل: "فيسترد " صريح بثبوت ولاية الاستراد» كذا في "ابحتبى". 

ورد العوض: لأن المدعى عليه ما بذل العوض إلا لدفع الخصومة عن نفسه» فإذا ظهر الاستحقاق تبين أنه لا حصومة 
له» فقد أحذ عوضًا عن غير شيء.(الجوهرة النيرة) بعض ذلك إخ: أي بعض المتنازع فيه» فيرجع بالخصومة» 
ويرد المدعي إلى المدعى عليه بقدر ما استحق» صورته: استحق نصف الدار مستحق في المسألة المذكورة يرد زيد 
إلى عمرو حمسين؛ ويرجع إلى امستحق با خصومة في التصف الذي استحقه. فيه: أي في ذلك القدر. (الجوهرة النيرة) 
وإن ادعى حقًا إلح: يعي حقا في.عين الذان. لا حم له يسبب الشفعة؛ لأن الصلح على الشفعة لا يجوز» وقوله: 
م يبينه أي الم ينسبه إلى جزء معلوم» كالنصف أو الثلث؛ ولا إلى جانب معلوم» كالشرقي والغربي أو القبلي؛ فإن 
نسبه إلى جزء شائع؛ ثم استحق بعض الدار نظر إن بقي من الدار مقدار المشاع أو أكثرء فلا رحوع للمدعى عليه 
بشيء من العوض؛ وإن بقي أقل منه قسم العوض على جميع المتنازع فيه» فما أصاب المستحق رده على المدعى 
عليه» وما بقي فهو له» وقوله: "لم يبينه" فيه إشارة ودليل على أن الصلح عن المجهول على معلوم جائز عندنا حلافا 
للشافعي.(الجوهرة النيرة) لم يرد شيئا إلخ: لأن دعواه يجوز أن يكون فيما بقي بعد الاستحقاق بخلاف ما إذا 
استحق كله؛ لأنه يعري العوض عند ذلك عن شيء يقابله» فيرجع المدعى عليه بكله. [الجوهرة النيرة: ؟/4] 


كتابُ الطلح E‏ الصلح من دعوى الأموال والمنافع 
والصّلحُ جائرٌ من دعوى الأموال والتافع وجناية العمدٍ والخطأء ولا يجو من دعوّى 
حَدَّ وإذا عى رجحل على امرأةٍ نكَاحًا وهي حح فصالَيَهُ عَلَى مال بذَلتهُ حتّى يرك 
الدعرّى جار وكان في معنى الخُلع. وإذا اعت امرأة نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍِ فصَالَحَهَا عَلَى 


وھجا 


مَال بذَلَهُ لَهَا م يَجْ. وإن ادّعى رَجُلّ عَلَى رل أنه عبد فصَالَحَهُ على مال أعطاه جار 


والصلح جائز: شروع في بيان ما يجوز عنه الصلح» وما لا يجوز. دعوى الأموال: لأن الصلح عن المال في مع 
البيع» فما جاز بيعه جاز الصلح عنه. والمنافع: قيل: صورة الصلح عن دعوى المنفعة: أن يدعي على الورثة أن 
الميت كان أوصى له بخدمة هذا العبد» وأنكر الورثة» ونما يحتاج إلى ذلك أي هذا التصوير؛ لأن الرواية الحفوظة أنه 
لو ادعى استئجار عين» والمالك ينكره» ثم صا حا لا يحوز كذا في "شرح الوقاية"» ومعن قوله: لأن الرواية المحفوظة 
يعني إنا تتبعنا جميع الروايات في هذه المسألة» وحفظناها و لم بحد فيها تحويزًا لصلح عن دعوى استكجار العين. 
وجناية العمد والخطأ: [على نفس وما دوفا] أما الأول؛ فلقوله تعالى: فمَنْ عُفِيَ له من أحيه شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ 
الْمَعْدُوفٍ وَأََاءٌ إِلَيْه ِاِحْسَانِ (البقرة:174) قال ابن عباس: إا نزلت في الصلح من دم العمد» كذا في "الهداية", 
ومع الآية كما قال العيئ: فمن عفي له أي أعطى له من أولياء المقتول من دم أيه المقتول بسهولة بطريق 
الصلح شيء فاتباع أي فلولي القتيل اتباع المصالح بعد الصلح بالمعروف أي بحسن معاملة وأداء إليه أي على 
الصاح أداء ذلك إلى ولي القتيل بإحسان في الأداءء وأمّا الثاني وهو جناية الخطأ؛ فلأن موجبها المال» فيصير 
بمنزلة البيع؛ إلا أنه لا يصح الزيادة على قدر الدية؛ لأنه مقدر شرعًاء فلا يجوز إبطاله» فيرد الزيادة. 
EE‏ حد: لأنه حق الله تعالى لا حقه» والاعتياض عن حق الغير لا يجوز» فإذا أحذ رجل زائيًا أو سارقاء 
أو شارب حمرء وأراد أن يرفعه إلى الحاكم» فصالحه المأحوذ على مال ليترك ذلك؛ فالصلح باطل؛ وله أن يرجع عليه 
.مما دفع إليه. جاز: يعني في القضاء أما فيما بينه وبين الله تعالى» فلا يحل له أن يأحذه إذا كان كاذيًا. (الجوهرة النيرة) 
في معنى الخلع: لأن أمور المؤمنين محمولة على الصحة إذا أمكن حملهاء وقد أمكن حملها على هذا الوجه. 
(الجوهرة النيرة) لم يجز: لأنه بذل ها المال لترك الدعوى» فإن جعل ترك الدعوى منها فرقة» فالزوج لايعطي 
العوض في الفرقة» وإن لم يجعل فرقة فلا شيء في مقابلة العوض الذي بذله لهاء فلا يصح » وفي بعض النسخ: 
يجوزء ويجعل المال الذي بذله لها زيادة في مهرها.(الجوهرة النيرة) قال في "فتح المعين": اختار عدم الجواز صاحب 
"الوقاية"» وكذا حرى على تصحيح عدم الحواز في "جي" و"الاختيار" و'الملتقى"» وصحح الصحة في "درر 
البحار"» كما في "الدر"؛ فقد احتلف التصحيح. 

جاز: يعن إذا كان المدعى عليه ججهول النسب» كذا في "الينابيع". [الجوهرة النيرة: ؟/5] 


كتاب الصّلح 43 الصلح على المؤجل والحال 
وكان ني حقّ الدع ف معين العتتي على مال و كَل شيءٍ وقع عليه الصّلح وهو مُستَحَقٌ 
بعقد المُدَاينة م يحمل على المعاوضة؛ وإلما يحمل عَلّى أله استّوق بعض حقّه وأسقط 
افيه کمن له على ريخل الف درهم جياد» فصالحهُ على حَمسمائة زيوفٍ جازّ» وصارٌ 
كأنه أبرأهُ عن بعض حقه ولو مكل ل آل ا جار وکاله أجل تفس الح 
ولو صالحه عَلَى دانير إلى شهر ل يَجُر ولو كان له أل موجلة فصالحة عَلَى حمسمائة 
حالة م يج ولو كان له آلف ذُرَهمٍ وو سمه على حمسماثة يض م يَجز. 


وكان إخ: لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوحه في حقه؛ لأن في زعمه أنه يأحذ المال لإسقاط حقه من الرق» وذلك 
حائز» وثٍ زعم المدعى عليه أنه يسقط به عن نفسه الخصومة؛ وذلك جائز؛ لأنه يزعم أنه حر الأصلء قال في "الحداية": 
يكون في حق المدعي بمنزلة الإعتاق على مال» ولهذا يصح على حيوان في الذمة إلى أجل وني حق المدعى عليه لدفع 
الخصومة إلا أنه لا ولاء عليه لإنكار العبد إلا أن يقيم البينة أنه عبده» فتقبل» ويثبت الولاء. [الجوهرة النيرة: ؟/ه] 
وقع عليه الصلح إخ: بأن أقرض رجلاً ألفاء أو باعه شينًا بألف نسيئة» فصالحه على حمس مائة جاز هذا الصلح؛ 
ويجعل المصالح آخذا نصف حقه» ولا يجعل هذا الصلح معاوضة؛ لأنه يكون ربّاء وتصحيح تصرف المسلم واحب 
ما أمكن؛ وقد أمكن بما ذكرنا. لم يحمل [لما فيه من الربا] على المعاوضة: لأن مبادلة الأكثر بالأقل لا يحوز. 
وأسقط باقيه: تحريًا لتصحيحه بقدر الإمكان. [اللباب: ]۳٠۹/١‏ جاز: فيجعل مسقطًا للقدر والصفة» ومستويًا 
لبعض حقه أو مؤخرًا؛ لأن من استحق الحياد يستحق الزيوف» كذا في "تبيين الحقائق". جاز وكأنه إلخ: لأنه لا 
يمكن جعله معاوضة؛ لأن بيع الدراهم بجعلها نسيئة لا يجوز» فحملناه على التأخير» كذا في "الهداية". 

إلى شهر لم يجز: لأن الدنانير غير مستحقة لعقد المداينة» فلا يمكن على التأحير» أي تأخير الحق؛ لأن حق 
الطالب كان في الدراهم لا في الدنائير» ولا وجه له سوى المعاوضة؛ وبيع الدراهم بالدنائير نسيئًا لا يجوز؛ لأنه 
يؤدي إلى الرباء فلم يصح الصلح» كما في "المداية". لم يجز: لأن المعجل خير من المؤحل» وهو أي المعجل غير 
مستحق بالعقد» فيكون الأحل بإزاء ما حطه عنه» وذلك اعتياض عن الأحل» وهو حرام» كذا في "الهداية". 
ألف درهم سود: المراد من السود: الدراهم المضروبة من النقرة السوداء. 

ل يجر: لأن البيض غير مستحقة بعقد المداينة» وهي زيادة وصف» فتكون معاوضة الألف بجخمسمائة وزيادة 
وصف وهو رباء بخلاف ما إذا صالح عن الألف البيض على حمسمائة سود؛ لأنه إسقاط كله قدرًا ووصقاء 
وبخلاف ما إذا صالح على قدر الدين» وهو أجود؛ لأنه معاوضة المثل بالمثل» ولا معتبر بالصفة إلا أنه يشترط = 


كناب الصطلح ا وجوه مختلفة 
SS‏ 
الوكيل المد 


والمال لازم فان صا ۽ بغير أمرهء فهو ع أربعة أوجه: إن 
1 شي 


المصالح عليه 9 


صا بَمالٍ ل وضمّنه تم الل وكدّلك لو قال: صا متك على ألفي هذه أو على 
عبدي هذا تم الصّلحٌ ولَرمهُ تسليمُهًا إليه» وكذلك لو قال: صالحيّك على ألف وَسَلَمَهَا 


الألن هذا وحه ثالث 


إليه» وإن قال: صالحتك على ألف وم ا إليه» فالعقدٌ موقوف, م 
هذا وجه رابع 

= القبض في المجلس قبل الافتراق» كما إذا كان له ألف درهم نبهرحة» فصالحه منها على ألف درهم جيدة 

جاز» ويكون القبض قبل الافتراق شرطًا؛ لأنه استبدال» فيكون صرفًا. [الجوهرة النيرة: ؟/5] 

لم يلزم الوكيل إخ: ل في "المداية": تأويل هذه المسألة: إذا كان الصلح عن دم العمد: أو كان الصلح على بعض 

ما يدعيه -المدعي من الدين؛ لأن هذا الصلح إسقاط محض؛ فكان الوكيل فيه سفيرًا ومعبراء فلا ضمان عليه كال وكيل 

بالنكاح» فإنه سفير ومعبر» فلا يلزمه شيء إلا أن يضمنه؛ لأنه حيئذ هو مؤاخذ بعقد الضمان لا بعقد الصلح؛ أما إذا كان 

الصلح عن مال بعال فهو منزلة البيع؛ فيرجع الحقوق إلى الوكيل؛ فيكون المطالب هو الوكيل دون الموكل. 

إلا أن يضمنه [للذي صالحه] لأنه حيشذ مؤاخذ بعقد الضمان لا بعقد الصلح.(اللباب) يأن يقول الوكيل: 

صالحتّك على أي ضامن ببدل الصلح» فحينئذ يطالب ال وكيل بحكم الكفالة. 

للموكل: لأن العقد يضاف إليه. [اللباب: ]©70/١‏ أي يجب المال على الموكل» واللام يجيء معن "على" 

للوحوب» كما في قوله تعالى: َوَن سام لها الاسراء:/) أي عليها. إن صالح إل: يريد به أن يقول: صالحي 

من دعواك مع فلان على ألف على أني ضامن بماء أو قال: بألف من مالي أو بألف علي» أو علي ألفى هذه فإذا 

فعل فالمال لازم للوكيل؛ لأنه متبرع» ولا يكون له شيء من المدعي» وإنما هو للذي هو في يده. (الجوهرة النيرة) 

ولزمه إل لأنه لما أضافه إلى مال نفسه؛ فقد التزم تسليمه» وهذا وجه ثانٍ. 

عي إليه: لأن التسليم يوحب سلامة العوض له» فيتم العقد.(الحوهرة النيرة) 

فالعقد موقرف: على الإحازة؛ لأنه عقد فضولي. [اللباب: ]7١/١‏ هذا اختيار بعض المشايخ» وقال بعضهم: 

بل ينفذ فيها على المصالح؛ وإنما يتوقف في قوله: صا فلانًا على ألف درهم من دعواك على فلان» كذا في 

الكفاية". وقال العلامة الشيخ أبو بكر بن علي بن محمد الحدّاد اليمني صاحب "الجوهرة النيرة' 

لأن العاقد تبرع بالعقدء ولم يتبرع بالمال؛ لأنه لم يضف الال إلى نفسه» فلم يلزمه» فإن أجازه المطلوب لزمه 

الالء وإن لم يجره بطل. [الجوهرة النيرة: ]۷/١‏ 


وإنغا وقف؛ 


كناب الطلح ۳ الصلح على نصيب 
فإن أجارّهُ المّعى عليه حار ولزمه الألف وإن لم يُجزه بَطل. 

5 3 العا هما 
وإذا كان الدين بين الشريكين» فصالح أحدهُما من نصيبه على ثوب» فشريكه بالخيار: إن 


شاء بع الذي عليه الدينُ بنصفه وإن شاء أذ نصف الثوب إلا أن يضمن له شريكه ربع 
الشريك الساكتي المصالح 
الدين» ولو استوى نصف نصيبه من الدين كان لشريكه أن یشار که فيما قبض)» ثم يرجعان 
أحد الشريكين الساكت 
على الغريم بالباقي» ولو اشترّى أحدهما بنصيبه من الدين سلعة كان لشريكه أن يضمته 


رُبعَ الدين. وإذا كان السَلَمُ بين الشريكين» فصاح أَحَدُهُمَا من نصيبه عَلَى رأس الال 
ع أي المسلم 


بطل: لأن الصلح حاصل له إلا أن الفضولي يصبر أصيلًا بواسطة إضافة الضمان إلى نفسه» فإذا لم يضفه بقي 
عن الأصيل» فيتوقف على إجازته. [اللباب: ]551/١‏ 

فشريكه بالخيار إلخ: الأصل: أن الدين المشترك بين اثنين إذا كان بسبب واحد» فم قبض أحدهما شيئًا منهه 
فإن المقبوض من النصيبين جميعًا فلصاحبه أن يشار كه في المقبوض» ولكنه قبل المشاركة باق على ملك القابض 
حي ينفذ تصرفه فيه» ويضمن لشريكه حصته» وإنما كان المقبوض من النصيبين حميعًا؛ لأنا لو جعلناه من أحدها 
قسمنا الدين حال كونه في الذمة» وذلك لا يجوز؛ لأن القسمة تميز الحقوق» وذلك لا يتأتى فيما في الذمة» وإذا 
لم بحر القسمة صار المقبوض من الحقين والدين المشترك أن يكون واجبًا بسبب متحد» كثمن البيع إذا كان 
صفقة واحدة» وثمن الال المشترك والموروث بينهماء وقيمة المستهلك المشترك؛ فإذا عرفنا هذا نقول: في مسألة 
الكتاب له أن يتبع الذي عليه الأصل؛ لأن نصيبه باق في ذمته؛ لأن القابض قبض نصيبه» لكن له حق المشاركة؛ 
لأنه قبل أن يشار كه فيه باق على القابض.(الجوهرة الديرة) 

إلا أن يضمن له إلح: لأن حقه في الدين لا في الثوب» ولا فرق فيه بين أن يكون الصلح عن إقرار أو سكوت 
أو إنكار» ثم ههنا قيدان آخران؛ الأول: أن يكون المصالح عنه دينًا؛ لأنه لو كان الصلح عن عين مشترك يختص 
المصالح ببدل الصلح» وليس لشريكه أن يشا ركه فيه؛ لكونه معاوضة من كل وجه؛ لأن المصالح عنه مال حقيقة» 
بخلاف الدين. الثاني: أن يكون المصالح عليه ثوب والمراد به حلاف جنس الدين؛ لأنه لو صالحه على جنسه 
يشار كه فيه» ويرجعان على المديون» وليس للقابض فيه خيار؛ لأنه منزلة قبض بعض الدين. 

ربع الدين: هذا إذا كان ثمن السلعة مثل نصف الدين. ثم يرجعان إخ: لأن المقبوض صار مشتركاء فهو من 
الحقين جميعًا. (الجوهرة النيرة) أن يضمنه: لأنه صار قابضًا حقه بالمقاصة كملاً. [الجوهرة النيرة: ۸/۲] 


كناب الطلح 4 الصلح على الشركة 
م جز عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ جا وقال أبو يوسف ك يجوز الصلح. 
وإذا كانت التركة بينَ ورثة فأخحرَجُوا أحدَهُم منها بُمال أعطوةٌ ياه والتركة عقارٌ 


شروع في التخمارج 


أو عُروضٌ جار قليلًا کان ما أعطّوهُ أو كثيراء فإن كانت ار كة فض فأعطوه ذهباء 
أو ذهَبًا فأعطوه فضّةء فهو كذلك. وإن كانت التّركة ذهبًا وفضّة وغير ذلك» 


م يجز عند أبي حنيفة إلخ: وقول أي حنيفة هو أصح الأقاويل عند الحبوبي» وهو المختار للفتوى» على ما هو رسم 
المفيّ عند القاضي وصاحب "الحيط"» وهو المعول عليه عند النسفي.[التصحيح والترجيح: 584] أي رجلان 
أسلما إلى رجل في طعام» صالح أحدهما من نصيبه على رأس المال لم يجر عندهماء وعند أبي يوسف: يجوز فالحاصل 
أنه يتوقف هذا الصلح عندهما على إجازة صاحبه» فإن رده بطل أصلاء ويكون الطعام المسلم فيه بينهماء وإن أجاز 
نفذ عليهماء فكأنهما صالحاه» فيكون نصف رأس المال بينهماء ونصف الطعام المسلم فيه بینهما» وعنده 
الصلح جائز على من باشره» وله نصف رأس المال» وشريكه إن شاء شار كه فيما قبض» ثم يتبعان المطلوب بنصف 
الطعام المسلم فيه» وإن شاء سلم له ما قبض» ويتبع المسلم إليه بنصف المسلم فيه إلا إذا توى ما على المسلم إليه. 
فيرحع على الشريك المصالح, ثم المصالح بالخيار إن شاء دفع إليه نصف ما قبض» وإن شاء دفع إليه ربع المسلم فيه. 
يجوز الصلح: اعتبارًا بسائر الديون. [الجوهرة النيرة: ]۸/١‏ لأنه دين مشترك؛ فإذا صالح أحدهما على حصته 
حاز» كما في سائر الديون» وهما: أنه لو جاز فإما أن يجوز في نصيبه حاصة» أو في النصضف» فعلى الأول يلزم 
قسمة الدين قبل القبض؛ لأن خصوصية نصيبه لا تظهر إلا بالتمييز» ولا تميبر إلا بالقسمة» وقد تقدم بطلافاء 
وإن كان الثاني فلابد من إحازة الآحر؛ لأنه فسخ على شريكه عقده» فيفتقر إلى رضاه. 


جاز: لأنه أمكن تصحيحه بيعاء وفيه أي في جواز التخارج أثر عثمان د فإنه صالح و تماضرء الأشجعية امرأة 
عبد الرحمن بن عوف ده عن ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار» كذا في "الهداية", وقي حواشيه أن عبد الرحمن بن 
عوف لما مات كان له أربع نسوة» وإحدى نسائه وهي تماضر صالحت عن حصتها أي ربع ثمنها لوجود الأولاد 
على ثمانين ألف دينار» وهذا غريب. وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن عمرو بن دينار أن إحدى نسائه الثلاث 
صالحت عن ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم» وروى الواقدي أنه كانت له أربع نسوة» وإحدى نسائه 
صا حت عن ربع الثمن يمائة ألف» وروى الإمام محمد في الأصل: أن إحدى نسائه صالحت على ثلاثة وثمانين ألفا 
على أن أخرجوها من الميراث» ولم يبين أنها دراهم أو دنائير» وقال همس الأئمة السرحسي: إنه كان له أربع 
نسوة» وإحدى نسائه صالحت عن ربع الثمن على الث لر من حصتهاء وهو كان ثلاثة وثمانين ألفا هذا. 

فهو كذلك: أي جاز قليلا كان أو كثيرًا؛ لأنه بيع الجنس بخلاف الجنس» فلا يعتبر التساوي» ويعتبر التقابض 
في المحلس؛ لأنه معتبر بالصرف» وإن افترقا قبل القبض بطل. 


كتاب الصلح f1‏ الصلح على الشركة 
فصا حوهُ على ذهب أو فضّقٍ فلابد أن يكون ما أعطوةُ أكثر من نصيبه من ذلك الجنس 
حي يكون نصييّه عثله والزيادةٌ بحقّه من بقية الميراث. وإذا كان في التَركةٍ ديئًا على الناس 
فأدخلوةٌ في الصّلح عَلَى أن يخر جوا المُصَالح عن ويكُون الدَينْ هّم فالصّلحُ باطل, فإن 
شرَطُوا أن يرأ العرمَاء منةه ولا يُرجمٌ عَليهم بنصيب المُصالح عَنهُ فالصلحٌ جائز. 


اكير فإذا كان مساويًا لنصيبه أو أقل؛ أو لم يعلم مقدار نصيبه بطل الصلح كذا في "العناية". 

والزيادة بحقه إخ: احترارًا عن الرباء ولابد من التقابض فيما يقابل نصيبه من الذهب والفضة؛ لأنه صرف في 
هذا القدرء وإن كان بدل الصرف عرضًا جاز مطلقًا؛ لعدم الربا.«الجوهرة النيرة) 

المصالح: بكسر اللام والضمير في عنه راجع إلى الدين؛ لأن فيه تمليك الدين لغير من هو عليه ٠هو‏ حصة المصالح» 
وتمليكه من غير من عليه الدين لا جوز» فصار كأن المصالح يملك الدين الذي على الغرماء من الورثة. 

فالصلح باطل: في الدين والعين معّا؛ لأن فيه ثمليك الدين من غير ليس عليه الدين» وهو باطل» وإذا بطل في 
حصة الدين بطل في الكل؛ لأن الصفقة واحدة. 

فالصلح جائز: لأنه إسقاط» أو هو تمليك الدين ممن هو عليه» وذلك جائزء وهذه حيلة الجواز» وحيلة أحرى 
أن يجعلوا قضاء نصيبه متبرعين» وف الوحهين ضرر يهم؛ والأوجه: أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه» ويصالحوه 
عما وراء الدين» ويحيلهم على استيفاء نصيبه من الغرماء. [الجوهرة النيرة: 9/5] 


كتاب الهبّة 41 شرائط الهبة وأحكامها 


كتاب الهبّة 
الهبةٌ تصح بالإيجَاب والقبول» وعم بالقبضء فإن قَبْضَ المومُوبٌ لهُ في امجلس بغير إذن 
الواهب جاز» وإن قبض بعد الافتراق لم تصح. فوط اه نايع ل SATE‏ 
0 عن المجلس 


استحسا 

كتاب اهبة: وهي ف اللغة التبرع والتفضل يما ينتفع به الموهوب له مطلقًاء قال الله تعاللى: هب لي من لدنك 
وليه (مرم:ه) الآية» كذا في "شرح الكنز" للعيي» وقال الحقق الشلبي: هو لغة إعطاء الشيء بغير عوض مالا 
كان أو غيره قال الله تعالى: يهب لِمّنْ يَشَاءُ إنائاًوََهَبُ لمن يَشَاءُ الذكورَك (الشورى:ة؛) قال في "اللبوهرة": ولي 
الشرع: عبارة عن تمليك الأعيان بغير عوض» وهي جائزة بالكناب» وهو قوله تعالى: طفن طبن کم عن هي بن 
كار ينا أ (لنساء:4) أي هنيئًا لا إثم فيه مريعًا لا ملامة فيه» وهو قوله عفن: "تمادوا تحابوا". قال في 
"الحداية": وعلى ذلك انعقد الإجماع» وسببها: إرادة الخير للواهب» وشرائط صحتها في الواهب: العقل والبلوغ 
والملك» وفي الموهوب: أن يكون مقبوضًا غير مشاع مميرًا غير مشغول» وركنها: الإيجاب والقبول» وحكمها: 
ثبوت الملك للموهوب له غير لازم» فله الرحوع والفسخ, وأنما لا تبطل بالشروط الفاسدة» كذا في "الدر 
ل 0 

تصح إح: : إنما قال: تصح» وف البيع ينعقد؛ لأن الهبة تتم بالإيجاب وحده وهذا لو حلف لا يهب» فوهب ولم يقبل 
المرب لخت وأما ايع فد هم ال ها ج حجن ل جلك لا يبيع فباع» ولم يقبل الآخر لا يحنث» فلهذا 
استعمل لفظ ينعقد في البيع. [الجوهرة النيرة: ۹/۲] واعلم أن في ركنها اختلاف المشايخ» قال الإمام خواهر زاده: 
هو بحرد إيجاب الواهب» وذكر الكرماني أن الإيجاب في افبة عقد تام» وإليه يشير ما في القهستاني» واختاره في بعض 
المتون كالكنز. وقال في "المبسوط": إن القبض ف الهبة كالقبول في البيع» وقال صاحب "التحفة": ركنها: الإيجاب 
والقبول» ووجهه: أن الهبة عقد» والعقد هو الإيجاب والقبول» واختاره صاحب "تنوير الأبصار" و"القدوري". 
وتتم بالقبض: لقوله 0ة: "لا يجوز الهبة إلا مقبوضة" أي لا يثبت الملك إلا بعد القبض؛ 3 الحواز بدونه ثابت 
إجماعًا. جاز: وهذا استحسان؛ لأن تمام المبة بالقبض كما أن تمام البيع بالقبول» والقبول لا يحتاج إلى إذن 
الموحب بعد الإيجاب» فكذا الهبة. [الجوهرة النيرة: ؟/١٠١]‏ لم تصح إح: قال في "المداية": القياس: أن لا جوز في 
الوحهين» وهو قول الشافعي .ي.؛ لأن القبض تصرف ف ملك الواهب» إذ ملكه قبل القبض باق» فلا يصح 
(القبض) بدون إذنه. ولنا: أن القبض ف البة بمنزلة القبول في البيع من حيث إنه يتوقف عليه بوت حكمه» 
وهو الملك والمقصود منه إثبات الملك للموهوب له تحقيقا لمقصوده» فيكون الإيجاب منه تسليطا للموهوب له 
على القنض» بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق؛ لأنا إنما أثبتنا التسليط في الخبة إلحاقا له بالقبول» والقبول يتقيد 
بامجلسء فكذا ما يلحق به» بخلاف ما إذا فهاه عن القبض ف المجلس؛ لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح. 


كتاب الهبَة 4۹۷ ألفاظ الهبة 
إلا أن ين له الوَاهبُ في القبض. وتَعَيدُ اة بقوله: وهبتُ؛ ونحلت» وأعطيتُ؛ 
وأطعمتك هذا الطعام وجَمَلتٌ هذا الثوب لكت وأعمرئكَ هذا الشيء وَحَمَُكَ عَلى هذه 
الدابة إذا ثوى بالحُملان الحبة. ولا تحور الهبة فيما يقسم إلا محوزةً مقسومَة وهبة الُشاع 


إلا أن يأذن له إلخ: فالإذن تسليط منه على القبضء والتسليط يبقى بعد الجلس كالتوكيل.(الجوهرة النيرة) 

وهبت: لأنه صريح في هذا الباب. ونحلت: قال في "المغرب": نحلت كذاء أي أعطاه إياه بطيبة من نفسه من 
غير عوض» وفي حديث أبي بكر الصديق و#ه: أنه نحل عائشة دن أحدًا وعشرين وسقا. 

وأعطيت: لأنها مستعملة في معنن افبة. وأطعمتك إخ: [لأن الإطعام صريح في الهبة. كذا في "شرح الكنز" 
للعيي] في اللغة: أطعمتك هذا الطعام» جعل الغير طاعمًاء وقي الشرع: عبارة عن الهبة؛ لأنه يراد به التمليك» قال 
في "الهداية": الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه» فإنه يراد به تمليك العين» بخلاف ما إذا قال: أطعمتك هذه 
الأرض حيث تكون عارية؛ لأن عينها لا تطعم. [الجوهرة النيرة: ]1١١/1‏ 

هذا الطعام: ولو على وجه المزاح. وأعمرتك: لقوله ع##: "من أعمر عمرى فهو للمعمر له حال حياته 
ولورثته من بعد الموت"» كذا في "شرح الكنر" للعلامة العيي. إذا نوى بالحملان إلخ: لأن المراد به الإركاب 
حقيقة» فيكون عارية» وتستعمل ف افبة بحازاء يقال حمل الأمير الفلان على فرس» أي وهبه» فيحمل عليها عند 
النية؛ لأنه نوى محتمل كلامه» وفيه تشديد عليه. 

فيما يقسم: [يعيي به أن يبقى منتفمًا قبل القسمة وبعدها] إلا محوزة: [أي مفرعًا من أملاك الواهب وحقوقة] 
مقسومة: ومعئ قوله: لا تحوز أي لا يثبت الملك فيها؛ لأنها في نفسها وقعت جائزة» لكن غير مثبتة للملك قبل 
تسليمها محوزة؛ فإنه لو قسمها وسلّمها مقسومة صحتء قيد بكوفا حوزة» احترارًا عما لو وهب الثمر على 
النخل بدوفاء والزرع بدون الأرض؛ وإنما لم تحر هبة المشاع فيما يقسم؛ لأن القبض منصوص عليه في الهبة» 
قال #ت#: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة» فيشترط كمال القبض» والمشاع لا تقبله إلا بضم غيره إليه» وذلك غير 
موهوب, ولأن في تحويزه إلزامه شيا لم يازمه» وهو القسمة. 

وهبة المشاع إخ: الحد الفاصل بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتملها: أن کل ما کان مشتركًا بين اثنین» فطلب 
أحدهما القسمة, وأبى الأخرء فإن كان للقاضي أن يجبر الآبي على القسمة» فهو مما يحتملها كالدار والبيت الكبيرء 
وإن كان مما لا يجبره فهو مما لا يحتملها كالحمام؛ ويشترط لصحة هبة المشاع الذي لا يحتملها أن يكون قدرًا 
معلومًا» فلو وهبه نصيبه من عبد؛ ولم يعلم به لم يجز؛ للجهالة. واعلم أن هبة المشاع فيما لا يقسم تفيد املك 
للموهوب له على وجه لا تستحق المطالبة بالقسمة؛ لأا لا تمكنء وأما المهاياة فلا تحب في ظاهر الرواية؛ لأفما 


إعارة» فإن كل واحد منهما يصير معيرًا نصيبه من صاحبه» والحبر على الإعارة غير مشروع» ولي رواية: تحب. 


كتاب الهبَةَ 4۸ هبة المشاع 


قت جائزة 


مر يس مما e E E E O‏ ل دن 
أي جرزءًا فيما يحتمل ۴ ل إلى الموهوب له 
أو ذُهنًا في سمسم: فافبة فاسدة؛ فإن طَحَنَ وسلم لم جز وإذا كانت العين في يد الموهوب 


الخنطة الدقيق ر 


ل مَلّکھا بالهبة وإن لم يُجَدّد فيها قبضاء وإذا وهَّبَ الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن 
القت ران و له اجى فع ق الاب ذاو لا هة قي ل وليه جا 
بالعقد» وإن وهب ي بقبض ب» وإذا وَهبّ لليتيم هبة فقبضها له وليه جاز» 


فيما لا يقسم: أي ليس من شأنه أن يقسم» بمعئ أنه لا يبقى منتفمًا به بعد القسمة أصلاً كعبد واحد ودابة 
واحدة» أو لا يبقى منتفعًا به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة» كالبيت الصغير والحمام 
الصغير والثوب الصغير» كذا في "الدر المختار". جائزة: لأن القبض الكامل فيه لا يتصور» فاكتفى بالقاصر منه. 
فاسدة: أي لا يثبت حكماء وهو الملك؛ وإن اتصل به القبض مشاعاء ويكون مضمونًا على الموهوب له إذا 
قبض» كذا في "الكفاية". فإن قسّمه: بعد ما وهب مشاعًا. جاز: لأن تمام الهبة بالقبض» وعنده لا شيوع فيه» 
ولو سلّم شائعًا لا بملكه حن لا ينفذ تصرفه فيه ويكون مضمونًا عليه؛ وينفذ فيه تصرف الواهب» ذكره 
الطحاوي وقاضي حان» وذكر عصام أنها تفيد الملك» وبه أذ بعض المشايخ» كذا في "شرح الكنز" للعيي. 

فاهبة فاسدة: لأنه معدوم» فلا يملك إلا بعقد جديد, كذا في "الدر المحتار". لم يجر: لأن هذا العقد وقع على 
المعدوم فيلغو. ملكها باهبة: لأنما في قبضه» والقبض هو الشرط؛ والأصل: أنه مي تحانس القبضان ناب أحدهما 
عن الآخرء وإذا احتلفا ناب المضمون عن غير المضمون» ولا ينوب غير المضمون عن المضمون» بيانه: إذا كان 
الشيء مغصوبًا في بده أو مقبوضًا بالبيع الفاسد, ثم باعه منه بيعًا صحيحًا جازء ولا تاج إلى قبض آخر 
لاتفاق القبضين. وكذا إذا كان عارية أو وديعة فوهبه له لا يحتاج إلى قبض آحر لاتفاقهما؛ لأن كلامنها أمانة. 
ولو كان مغصوبًا في يده» أو مقبوضًا بالعقد الفاسد» فوهبه من صاحب اليد لا يحتاج إلى قبض آخر» وإن كان 


ودبعة أو عارية» فباعه منه» فإنه يحتاج إلى قبض جديد؛ لأن قبض الأمانة لا ينوب عن المضمون. 

وإن لم يجدّد إلخ: يعن إذا كانت في يده وديعة» أو عارية» أو مغصوبة» أو مقبوضة بالعقد الفاسد. أما إذا 
كانت رهناء فإنه يحتاج إلى تحديد القبض» وروي أنه لا يحتاج.(الجوهرة النيرة) 

ملكها الابن إل: لأنما في قبض الأب» فينوب عن قبض الهبة» ولا فرق بين ما إذا كانت في يده أو يد مودعه» 
لأن يده كيده.(الجوهرة النيرة) قيد بقوله: لابنه الصغير؛ لأنه لو وهب شيئا لابنه الكبير يشترط قبضه» وإن كان 
في عياله» ولا يكفي بقبض أبيه عندناء وكذا حكم الأم في الصورتين. وليه: وهو وصي أبيه أو وصي جده 
أو القاضيء أو من نصبه القاضي.(الجوهرة النيرة) جاز: لأن له عليه ولاية. [الجوهرة النيرة: ۲/۲ ]١‏ 


كتاب الهبَةَ ۹ الرجوع في الهبة 

وإن کان في حجر امه فقبضّها له جائرٌء وكذلك إن کان في حجر أجتبي بريه فقبضه له 
ثز. وإن قبض الصبيّ الهبة بنفسه وهُو يَعقلٌ جار. 

وإذا وهب اثتانِ من واحدٍ دارا جار وإن وَهّبّ واحدٌّ من اثنين لم تصح عند أبي حنيفة ب 

وقالا تجا: تصح وإذا وب لأحبي هب فلهُ اجو فيهاء إلا أن يُعَوّضَّه عنهاء أو 


الواهب 
يزيد زيادة متصلة أو يحوت أحدُ المتعاقدين» أو يَخرّجَ الهبة من ملك الموهوب له. 


فقبضها له جائز: لأن ها الولاية فيما ترجع إلى الحفظ وحفظ ماله» وهذا (أي قبض البة) من بابه (أي من 

باب الحفظ)» وهذا إذا كان الأب ميئًا أو غائبًا غيبة منقطعة. (الجوهرة النيرة) 

في حجر أجنبي إلخ: لأن له عليه يدا معتبرة» ألا ترى أنه لا يتمكن أجنبي آخر أن ينتزعه من يده» وهذا مع 

عدم الأربعة الذين ذكرناهم» وهذا إذا كان الأجنبي هو الواهب فأعلمها وأبانما جاز.(الجوهرة النيرة) 

وهو يعقل: والمراد بالعقل هنا أن يكون مميرًا يعقل التحصيل. جاز: لأنه نفع في حقه. (الجوهرة النيرة) 

جاز: لأنهما سلماها جملة واحدة» وهو قبضها جملة واحدة» فلا شيوع.[الجوهرة النيرة: ]٠١/١‏ 

لم تصح: لأن التمليك لكل واحد منهما تم تمليك البعض الشائع من كل منهما؛ لأنه لا وجه له سوى هذاء وهذا 

باطل» وقالا: يجوز ذلك؛ لأن هذا اليك واحد منهماء فلم يتحقق فيه الشيوع» وبه قالت الثلاثة» كذا في 

"شرح الكنز" للعيني. عند أبي حنيفة بلكه: وقد اتفقوا على ترجيح دليل الإمام واختار قوله أبو الفضل 

الموصلي وبرهان الأئمة الحبوبي وأبو البركات النسفي. [التصحيح والترجيح: ]۲۸١‏ 

فله الرجوع: قال ابن الملك: إلا أنه يكره» وقال الشافعي: لا رجوع فيهاء لنا: قوله علت#: "الواهب أحق مته 

ما لم يشب عنها"؛ أي ما لم يعوض عنهاء وأما الكراهة؛ فلقوله ##: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه"» 

وهذا لاستقباحه» وفعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة» والمراد من البة الموهوب؛ لأن الرحوع إنما يكون في 
حق الأعيان دون الأقوال» كذا في "النهاية" رالا وغيرهما. 

زيادة معصلة: المراد بالزيادة المتصلة: هو الزيادة في نفس الموهوب بشيء يورث زيادة في القيمة. 

أحد المتعاقدين: أي الواهب أو الموهوب له؛ لأن بموت الواهب يبطل خياره؛ لأنه وصف له» وهو لا يورث» 

كخيار الرؤية والشرط» ووت الموهوب له ينتقل الملك إلى ورثته» وهم لم يستفيدوه من جهة الواهب» فلا يرجع 

عليهم» كذا في "شرح الكنز" للعيي. أو يخرج: لأن الخروج حصل بتسليط الواهب» فلا ينقضه أي الواهب؛ 

لأن سعي الإنسان ف نقض ماتم من جهته مردود. 


كتاب الهبّة ليك الرجوع في الهبة 


اعد م 


وإن وَهَبَّ هبه لذي رحم حرم من فلا رُجوعَ فيهاء وكذللك ما وَهَبَهُ أحدُ الروجين للآخر. 
وإذا قال 000 له للواهب: خُذ هذا عوضًا عن هبتك أو بدلاً عنها أو في مقابلتها 
فقبضّة ا سقط الرُجُوع. وإن عوّضه أجنيّ عن الموهُوب له متبرّعًا فقبض الواهبُ 
العوض» سة سقط الرُحُوع. وإذا اسبّحقَ نصف الهبة رَجَعّ بنصف العوض» وإ اح تصن 
العوض» لم يرجع في الهِبَةِ بشيي» إلا أن يَرْدّ مابقي من العوض» ثم يرحع في كل اله 
ولا يصح الرُجوعٌ في الهبة إلا بتراضيهماء أو كم الحاكم وإذا تلفت العين الموهُوبة 


فلا رجوع فيها: هذا إذا قد سلمها إليه أما قبل ذلاك فله الرحوع» وهذا أيضًا إذا كان حرا أما إذا وهب 
لأحيه» وهو عبد فقبضها فله الرحوع؛ لأن الهبة لم تحصل ا ا سد 
فيها. [الجوهرة النيرة: ؟/5١]‏ ف يجيج ع لل لتلا إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيهاء ولأن 
المقصود فيها الصلة» وقد حصل» كذا في 'الهداية", 

وكذلك ما وهبه: لأن ال المقصود ها صلة الرحم؛ لأن الزوجية أحريت محرى القرابة بدليل أنه يحصل مما الإرث في جميع 
الأحوال؛ وإنما ينظر إلى هذا وقت الهبة حى لو تزوجها بعد ما وهب ها فله الرحوع؛ لأن العقد أوجب له الرحوع 
قبل التزويج» فكذا بعده» وإن أباها بعد ما وهب لماء والعين باقية في يدهاء فلا رجوع له؛ لأن العقد وقع غير موحب 
للرجوع؛ وإن وهب لذي رحم غير حرم» أو حرم غير ذي رحم جاز له الرجوع فيما وهب.(الجوهرة النيرة) 
سقط الرجوع: لحصول المقصود, ولأن العوض لإسقاط الحق» وهذه العبارات تؤدي معن واحدًا. 

سقط إح: لأن العوض لإسقاط الحق» فيصح من الأحبي» كبد كبدل الخلع والصلح. [الجوهرة النيرة: NY‏ 

اذ لأن العوض ليس ببدل حقيقة بدليل أنه يجوز أن يعوضه أقل من جنسه في المقدارات؛ ولو كان معاوضة 
لما جاز للرباء وإغا أعطاه ليسقط حقه في الرجوع؛ كما مر آنفاء إلا أنه لم برض بسقوط حقه إلا بسلامة كل العوض» 
فإذا لم يسلّم له کله» كان له الخيار إن شاء رضي بما بقي من اا لعوض» وإن شاء رد الباقي عليه كذا في "مجمع الأفر". 
ولا يصح الرجوع إخ: اانا سكم ققد للاشيج زع a‏ 1 راي لبي 
وهو القاضي» والمتعاقدان كالرد بالعيب بعد القبض» فما لم يقض القاضي أو لم يفسخاها بالتراضي» فملك 
الموهوب له ثابت في العين حى 


ينفذ تصرفه فيه من عتق أو و بيع أو غير ذلك» ولو کان بعد امرائعة إلى الحاكم» 
وكذا لو منعه» وهلك في يده» ولا يضمن؛ لقيام ملكه فيه» وكذا لو هلك بعد القضاء قبل المنع» وإن منعه بعد 
القضاء ضمن لوجود التعدي منه» وبكل منهماء أي بالرضاء وبالقضاء يكون فسخًا من الأصل؛ وعند زفر الرحوع 
بالتراضي عقد حديد» فيجعل منزلة البة المبتدأق فكان للموهوب له الرحوع» كذا في "شرح الكنز" للعيني. 


كتاب الهبة ١‏ الهبة بشرط العوض 
ثم استحقهًا مُستحق فضَمنَ الَوهُوبُ له لم يرجع على الراهب بشيء. وإذا وَهَبّ بشترط 
العوض اعمُيرَ تقض في العوضين جميعٌاء وإذا تقابضا صح العقدٌ وكان في حُكم البيع: رَد 
بالعيب» ويار الرؤية» وجب فيا لشف والعُمرى جائزةٌ للمُعمرِله في حال حياته ولورکته 


بعد موته. والرّقى باطلة عند أبي حينفة ومُحمَّدٍ جثاء وقال أبو يوسف ملكء: جائزة. 


لم يرجع إلخ: لأن الهبة عقد تبرع» وهو غير عامل له» فلا يستحق السلامة» ولا يثبت به الغرور» بخلاف 
الوديعة؛ لأن المودع عامل له» وبخلاف المعاوضات لأن عقد المعاوضات تقتضي السلامة كذا قاله العلامة العيني 
في "شرح الكنز". بشيء: هذا إذا لم يعوضه» أما إذا عوضه فإنه يرجع بالعوض؛ لأن عقد الهبة عقد تبرع؛ فلا يستحق 
فيه السلامة. اعتبر التقابض: في المجلس؛ لأن اهبة بشرط العوض هبة ابتداء» وبيع انتهاء» وإذا كانت هبة ابتداء 
يشترط التقابض؛ لأن القبض شرط ف البة» وهذا إذا كان شرط العوض ب"على"؛ وأما إذا كان بلفظ "الباء"» 
فهو بيع ابتداء وانتهاء. في العوضين جميعًا: لأن كل واحد منهما واهب من وجه. 

والعمرى جائزة إلخ: ومعناه: أن يجعل داره له عمره» وإذا مات يرد ما عليه» فيصح التمليك ويبطل الشرط 
واهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة» وفي "الينابيع": صورة العمرى أن يقول: جعلت داري هذه لك عمرى» أو جعلتها 
لك عمرك أو هي لك حياتك إذا مت فهي رد عليّ» فهذه الألفاظ كلها هبة» وهي له» ولورثته من بعده» 
والشرط باطل؛ وإذا كانت هبة اعتبر فيها ما يعتبر في الهبة» ويبطلها من يبطل الهبة. [الجوهرة النيرة: ۱۸/۲] 
العمرى بضم العين بوزن فعلى؛ فإذا صحت تكون للمعمرله بفتح الميم الثانية» وهو الموهوب له حال حياته» 
ويكون لورثته بعد موت المعمر له؛ لقوله #: "من أعمر عمرى فهو للمعمر له في حياته وماته» ولا ترقبواء 
ومن أرقب شيكاء فهو سبيل الميراث"؛ رواه أحمد وأبو داود والنسائي؛ وعند مالك والشافعي في القدم: هو للمعمر 
له ومنافعه للمعمر له لا لوارثه. 

والرقى باطلة: وهي بضم الراءء وهي من المراقبة» وهي الانتظار. وصورتا: أن يقول الواهب للموهوب له: إن 
مت قبلك فهو لك. وإن مت قبلي فهو لي» فكان كل واحد منهما يراقب موت الآحر» فلا يجوز؛ لما روينا في 
الحاشية السابقة» ولأنه تعليق التمليك بالخطر» فلا جوز» وقال أبو يوسف للد: يجوز؛ لما روي عن ابن عباس يا 
أنه عل قال: "العمرى جائزة لمن أعمرها والرقى جائزة لمن أرقبها" رواه أحمد والنسائي» وبه قال الشافعي وأحمد عا 
والجواب عن الطرفين أنه مأحوذ من الإرقاب» معناه: رقبة داري لك» وذلك جائز» لكن احتمل الأمرين لم تنبت 
الهبة بالشك» فتكون عارية» كذا في "العيني”. 

عند أي حنيفة إلخ: قال الإسبيحابي: والصحيح قوهما. [التصحيح والترجيح: ۲۸۷] 


كتاب الهبَةَ a‏ الرجوع في الصدقة 
ومن وهب جارية إلا حَملّها صحَت افبة وبطل الاستثاة. 


في الجمارية والولد 


والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض» ولا تجوز في مُشاع يحتملٌ القسمة» وإذا تصدّقَ 


تبر ع كاهية 
على فقوين بشيء جازء ولا يضح لجوغ في الصدقة بعد القبض. 
تمل و 
ون دو أن يتصق غاله رمه أن يتصّدّق بجنس ما تجبُ فيه الزكاة. ومن كَذْرَ أن 


يتصدّق ملك أَرمَه أن يََصدّقَ باجم ويقال اله أمسك منهُ مقدارٌ ما تُنفقه على 


امال 


نفك زعيالك إل أن تكست مالا فإذا اكسبت مالا تصلقة ,ميل ها مسك لنفقسلك: 


وبطل الاستشناء: لأن الاستثناء لا يعمل إلا في محل يعمل فيه العقد» والهبة لا تعمل قي الحمل؛ لكونه وصفًا ها 
وتابعًا لها كأطرافها من اليد والرحل؛ فانقلب شرطا فاسدًاء والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة» وهذا هو الحكم 
ف النكاح والخلع والصلح عن دم العمد؛ لأنما لا تبطل بالشروط الفاسدة» بخلاف البيع والإجارة والرهن؛ لأفا 
تبطل بماء كما في "الحداية". ولا تجوز إلخ: لأا تبرع كاهبة؛ فيشترط التميير والقبض» كذا في "امجتبى". 

جاز: لأا لله تعالى» وهو يأحذ الصدقات بأيدي الفقراء» فحاز كمن وهب لواحد» وسلّمه إلى وكيله بالقبض» 
كذا في 'ابحتبى". ولا يصح الرجوع إخ: وأطلق عدم الرحوع» فشمل ما إذا تصدق على غي» واختاره في 
"الهداية" مقتصرًا عليه؛ لأنه يقصد بالصدقة على الغ الثواب؛ لكثرة عياله» كذا في "فتح المعين". 

بعد القبض: لأن المقصود هو الثواب وقد حصل.[اللباب: ]881/١‏ بجسس ما تجب إخ: كالنقدين وعروض 
التجّار والسوائم» فيتصدق با دون غيرها؛ لأن الله تعالى أوحب الصدقة فيهاء فاعتبر إيجابه بإيجاب الله تعالى» 
كذا قاله ابن الملك. فيه الزكاة: والقياس أن يلزمه التصدق يجميع ماله؛ لأن المال عبارة عما يتموّل» كما أن 
الملك عبارة عما يتملك ولو نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بجميع ما يملك؛ فكذا هذاء وجه 
الاستحسان: أن النذور محمولة على أصوها في الفروض» والمال الذي يتعلق به فرض الصدقة هو بعض ما يملكه 
بدلالة الزكاة» فعلى هذا يجب أن يتصدق بالذهب والفضة وعروض التجارة والسوائم.(الجوهرة النيرة) 

يتصدق بالجميع: لأن الملك عبارة عما يتملك وذلك يتناول جيمع ما يملكه. ويروى أنه والأول سواء» كذا في 
"الحداية". [الجوهرة النيرة: ]١3/7‏ ويقال له: أمسك: لأنا لو ألزمناه أن يتصدق بجميع ماله في الحال أضررنا به؛ 
لأنه يحتاج إلى أن يتصدق عليه» ويمكننا أن يتوصل إلى إيفاء الحقين من غير إضرار ما ذكر في الكتاب» وإنما لم 
يقدر للذي يمسكه قدرًا معلومًا لاحتلاف أحوال الناس في ذلك. وفي "الجامع الكبير": إذا كان ذا حرفة أمسك 
قوت يومه» وإذا كان ذا غلة أمسك قوت شهره وإن كان صاحب ضيعة أمسك قوت سنة» وإن كان تاجرًا 
أمسك إلى حين يرجع إليه ماله. [الجوهرة النيرة: ]۲١١۱۹/۲‏ 


كتاب الوقف EA‏ أحكام الوقف 


كتاب الوّقف 
لا يرول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة يله إلا أن يحم به الحاكمُ» أو 
علق قوت قيفو ل إذااميت فق فزت داري على كذاء وقال أبو يوسف بلك يَرُولٌ 
الملكُ بمُحِرّدٍ القول.وقال مُحَمَّدْ ملك: لا يرول الملكُ ا ا ا 


كتاب الوقف: المناسبة بينه وبين البة: أنه يتعلق بكل منهما نفع العبادء وقال في "الجوهرة النيرة"[ :]٠١/۲‏ الوقف 
ف اللغة: هو الحبس» وني الشرع: عبارة عن حبس العين على حكم ملك الوقف والتصدق بالنفعة منزلة العارية» 
وهذا قول أي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: هو عبارة عن حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تصل 
ا منفعة إلى العبادء فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى» فيلزم ولا يباع؛ ولا يرهن ولا يورث. وشرطه ما هو شرط 
في سائر التبرعات من كونه عاقلاً بالعًا حرّاء وأن لا يكون معلقاء فلو قال: إن قدم والدي فداري صدقة موقوفة 
م يجزء ومن شرطه: أن لا يكون متجورًا عليه حي لو حجر عليه القاضي لسفه ونحوه لا يجوز وقفه. وشرطة 
الخاص لخروجه عن الملك عند أبي حنيفة الإضافة إلى ما بعد الموت» أو أن يلحقه حكم الحاكم» خلافا لأبي يوسف. 
وأما ركنه: فألفاظه الخاصة كأن يقول: صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين ونحو ذلك كذا في "فتح القدير". 
والأصل في جوازه: ما روي أن عمر بن الخطاب به قال للبي كُللهٌ: إني أصبت أرضًا بخييره ولم أصب مالاً قط 
أنفس منه» فما تأمريء فقال كه: "إن شعت حبست أصلهاء وتصدقت بثمراتما"» وروي أنه لما قال: إن تصدق بب 
فقال: بأصلها لا يباع» ولا يوهب ولا يورث» ولكن لينفق ثمرته؛ فجعلها في الفقرآء والمساكين» كذا في "امجتبى". 

إلا أن يحكم به [أي برواله عن ملكه] الحاكم: صورته: أي يسلم الواقف ما أوقفه إلى المتولي» ثم يريد أن 
يرجع عنه» فينازعه بعد اللزوم» فيختصمان إلى القاضي» فيقضي بلزومه. كذا في "العناية". 

أو يعلقه بموته: قال في "البناية": احتلف المشايخ على قول أبي حنيفة» فقيل: يزول الملك بالتعليق بالموت؛ لأنه 
وقت خروج الأملاك عن ملكه» وقيل: لا يزول عنده وهو الصحيح. على كذا: لأنه إذا علقه بموته فقد أحرحه 
مخرج الوصية» وذلك جائزء ويعتبر من الثلث؛ لأنه تبرع علقه بموته» فكان من الثلث» كاهبة والوصية في 
المريض. [الجوهرة النيرة: ؟/١١]‏ وقال محمد إخ: قال في "الفتاوى الصغرى" في كتاب الإحارات» وفي آخر 
كتاب الوقف: إن الفتوى في حواز الوقف على قول أبي يوسف ومحمد؛ وقال في "الحقائق": قال في "التتمة" 
و"العون": إن الفتوى على قوهماء وقال في "مختارات النوازل": والفتوى اليوم على إمضائه» وقال في "الخلاصة": 
وأكثر أصحابنا أخذوا بقوهما. [التصحيح والترجيح: ۲۸۹۰۲۸۸] 


كتاب الوّقفٍ 44 وقف المشاع 
SE‏ مدل RAT A‏ 

حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه. 

وإذا صح الوقفُ -على اختلافهم- خَرَجَ من ملك الواقف ولم يّدخل في ملك الموقوف 
عليه. ووقف ؛ المُشَاع جائزٌ عند أبي يوسّف لله وقال محمد حك: لا يجوؤ. 

حتى يجعل إلخ: [لأنه بمنزلة الإعتاق عنده» وعليه الفتوى] لأن من شرط الوقف عنده القبض؛ لأنه تبرع في 
حال اللا كالحلة:« وذ اضر فيه القفبظل أقام إلسانا قوق ذلك ليصح» ثم إذا جعل له وليّا وسلّمه إليه هل له أن 
يعزله بعد ذلك إن كان شرط في الوقف عزل القوام والاستبدال مم فله ذلك؛ وإن لم يشترط لا يصح عند 
محمد وعليه الفتوى» وعند أبي يوسف إذا عزله في حياته يصح.(الجوهرة النيرة) وإذا صح: وفي بعض النسخ: 
ي ثبت على قول أبي حنيفة بالحكم» أو بالتعليق بالموت» وعلى 
قوهما: بالوقف والتسليم. خرج من ملك إلخ: وصار حبيسًا على حكم ملك الله تعالى. [اللباب: ]591/١‏ 
ولم يدخل: لأنه لو دحل في ملكه نفذ بيعه فيه كسائر أملاكه.(الجوهرة النيرة) 

ووقف المشاع جائز إلخ: [وعليه الفتوى؛ كذا في "شرح الوقاية"] واعلم أن المشاع أي العقار الغير المنقسمة 
بين الشركاء نوعان: الأول: ما لا يحتمل القسمة كالحمام والرحى» والثاني: ما يحتملها كالأرض والدار» 
فالشيوع فيما لا يحتمل القسمة لا يمنع صحة الوقف بلا حلاف» والخلاف فيما يحتمل القسمة» فإن كان المشاع 
وقفا قضى بجوازه» أي حكم الحاكم بجوازه الوقف فهو جائز عند أبي يوسف؛ لأن القسمة من تمام القبض» 


والقبض عنده ليس بشرط؛ فكذا ما هو تتمته» وعند محمد القبض شرطء فلا يجوز وقف المشاع عنده» وقيدناه 


وإذا استحق» ومعناه إذا ثبت على قول إل أ 


بقولنا: قضى بجوازه؛ لأنه لا يصح وقف المشاع بغير قضاء عند محمد وعليه الفتوى» ووقف المشاع الذي 
لا يحتمل القسمة كال حمام والرحى صحيح اتفاقًا لا يحتاج إلى القضاء بالصحة. 

عند أبي يوسف: يعن فيما يحتمل القسمة. [الجوهرة النيرة: ]۲٠/۲‏ 

لا يجوز: أما فيما لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع أيضًا عند محمد إلا في المسجد والمقبرة؛ فإنه لا يتم مع 
الشيوع فيما لا يحتمل القسمة أيضًا عند أبي يوسف؛ لأن بقاء الشركة بمنع الخلوص لله تعالى؛ ولأن المهاياة في ذلك 
غاية القبح» بأن يقبر فيها الموتى سنة؛ وتزرع سنة» ويصلي في المسجد في وقت» ويتخذ اصطبلا في وقت» بخلاف 
ما عدا المقبرة والمسجد؛ لإمكان الاستغلال وقسمة الغلة» وقوله: وقال محمد لا يجوز؛ يعن فيما لا يحتمل القسمة؛ 
لأن أصل القيض عنده شرط؛ ولأنه نوع تبرع» فلا يصح في مشاع يحتمل القسمة كاهبة. [الجوهرة النيرة: [rr/r‏ 


وأكثر المشايخ أحذوا بقول محمد, قال في "الحقائ 


وكذا لا يصح وقف المشاع عنده» وعليه الفتوى. وقال في 
"التجنيس": -بعلامة النون- به نف [r۸4 ET‏ 


كتاب الوّقفٍ fo‏ وقف العقار وغيره 
رلا الوقن عند اة رنت جنا حا حتى يجعل آحرهُ بجهة لا تنقطع أبدًا. وقال 
أبو يوسف مله: إذا 0 فيه جهة تنقطع» جار وصار بعدَهًا للفقرَاءٍ وإن 5 سنه 
ويصحٌ وقفْ العقارء ولا يور وقف ما يقل ويُحوَّلَ. وقالَ أبو يوسف سله: إذا وقف 
ضيغ برها وأكرقا وهم عبيدة جاه وقال عمدت ب يجوز حبس الكُراع والسلاح. 
لوت 2 لے 
بجهة لا تنقطع إخ: لأن المقصود من الوقف التأبيد كالعتق» وهذا كقوله: جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة 
على أولاد فلان ما تناسلواء فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين؛ لأن أثر المساكين لا ينقطع أبدّاء وإذا لم يقل 
ذلك لم يصح» ولا يجوز الوقف على من لا يملك» كالعبيد وال :وان رقف على دبي جار لاسرع 
للقرية ةا جر a‏ ق عليه؛ قال الله تعاللى: طلا ناکم الله عن الَذِينَ لقا كُمْ في الدب ولم يخرجو 
/ وهم (الممتحنة:۸)» ولا يجوز الوقف على البيع والكنائس» ولا على قطاع الطريق؛ لأنه لا قربة فيه» 
ويجوز الوقف على المساحد والقناطر.(الجوهرة اليرت وقال أبو يوسف إخ: وكان مشايخ بلخ يفتون بقول 
أبي يوسف» ونحن أيضًا نفتي بقوله لمكان العرف» إلا أن التسليم إلى المتولي 0 عند محمد وبه يفى» وهكذا 
ذكر في "الفتاوى الكبرى". [التصحيح والترجيح: ]۲۹١‏ جهة تنقطع: مثل أن يقول: جعلتها صدقة موقوفة لله 
تعالى أبدًا على ولد فلان» وولد ولده» ولم يذكر الفقراء ولا المساكين.(الجوهرة النيرة) 
جاز: لأن المقصود هو التقريب إلى الله تعالى» والتقريب تارة يكون بالصرف إلى جهة تنقطع» وأخرى إلى جهة 
تتأبّد؛ فيصح في الوجهين: كذا في "لمحتبى". بعدها إلخ: لأنه إذا جعلها لله فقد أبدها؛ لأن ما يكون لله فهو 
ينصرف إلى المساكين» فصار كما لو ذكرهم.[الجوهرة النيرة: ۲۲/۲] ويصح وقف العقار: لأنه مما يتأبده 
والوقف مقتضاه التأبيد.(الجوهرة النيرة) وقف ما ينقل: لأنه لا يبقى على التأبيد» فلا يصح وقفه.(الجوهرة النيرة) 
ويحول: إلا أن يكون تبعًا لغيره» قاله العلامة الخجندي. [الجوهرة النيرة: ۲۳/۲] 
وأكرقا: الأكرة -بفتحات- الحرّاثون» قاله ابن الهمام. جاز: وكذا سائر الآت الحراثة؛ لان المذكور من الأشياء 
صنع للأرض في تحصيل ما هو المقصود» وهو الغلة» وقد يثبت من الحكم تبعًا ما لا يثبت مقصودًاء كالشرب في 
البيع» والبناء في الوقف» ومحمد يله مع أبي يوسف فيه؛ لأنه لما جاز إفراد بعض المنقول بالوقف عنده» فلأن 
يجوز الوقف فيه تبعًا أولى» كذا في "لمداية". يجوز حبس الكراع إخ: معناه: وقفه في سبيل الله وأبو يوسف 
مع محمد فيه على ما قالواء وهو استحسان» والقياس: أن لا وز» لابين من قبل من أن لمنقول لا يتحقق الابيد 
فيه لعدم بقائه» ووجه الاستحسان: الآثار المشهورة فيه. منها: قوله ع853: "وأما خالد فقد حبس أدرعًا وأفرسًا له 
في سبيل الله وطلحة حبس دروعه في سبيل الله"؛ والكراع الخيل» ويدخل في حكمه الإبل؛ لأن العرب يجاهدون 
عليهاء وكذا السلاح يحمل عليهاء كذا في "الهداية". 


ديار ك 


کناب الوقَفٍ له تعمير الوقف 
وإذا صح الوقف لم يجُرٌ بيعه ولا تمليكه. إلا أن يكوّن مُشاعًا عند أبي يوسف يلين 
فيطلْبُ الشريك القسمة فتصح مقاسمته. 

والواحبٌ أن يبتدئ من ارتفاع الوقف بعمارته رط ذلك الواقفُ أو لم يشترط» وإذا وقف 
دارا على سُكنى ولده» فالعمارة على من له السكنى» فإن امتنعَ من ذلك أو كان فقيرًا 
أجرها الحاكم. وعمّرهًا بأجرَتِهاء فإذا عْمّرتُ ردها إلى من له السكين, وما ادم من بناء 
الوقف وآلته صرفةُ الحاكمٌ في عمارة الوقف إن احتاج إليه» وإن استّغي عنهُ أمسكة حتّى 
يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيهاء ولا يجوز أن يقسّمّه بين مستحقي الوقف» وإذا جعل الواقفُ 
غل الوقف لنفسه؛ أو جَعَلَ الولاية إليه حار عند أبي يوسف سللكه. وقال محمّدٌ: لا يجوز. 


لم يجز بيعه [لما بينا من قوله «##: "لا تباع ولا توهب"] ولا تمليكه: أي لا يجوز تمليك الوقف بالبيع واهبة» وسائر 
أسباب الملك؛ لأن الوقف بعد الصحة واللزوم لا يقبل الملك؛ لأنه إزالة ملك لا إلى مالك كالحر لا يقبل الرقبة» 
فلم يصح تمليكه كالعتق. عند أبي يوسف: إنما حص أبا يوسف؛ لأن عنده يجوز وقف المشاع.(الجوهرة النيرة) 

فتصح مقامته: لأن القسمة ليست بتمليك من حهته» وإنما هي تمييز الحقوق وتعديل الأنصباء.(الجوهرة النيرة) 

شرط ذلك الواقف إلخ: لأن قضاء الوافف صرف الغلة دالمًاء ولا يبقى دائمًا إلا بالعمارة» فيثبت شرط 
العمارة اقتضاء من غير شرط من الواقف. سكتى ولده: وفي نسخة: والده. 

فالعمارة [يعن المطالبة بالعمارة لا أن يحبر على فعلها.(الجوهرة النيرة)] على من له السكتى: لأنه هو المنتفع 
اء والغرم بالغنم. آجرها الحاكم 1 لأن في ذلك رعاية الحقين حق الوقف» وحق صاحب السكئ» ولأنه 
إذا آجرها وعمرها بأجرتًا يفوت حق السكئ في وقت دون وقت» وإن لم يعمرها يفوت السكئ أصلاء فكان 
الأول أولى؛ ولا يجبر الممتنع عن العمارة؛ لما فيه من إتلاف ماله» فأشبه امتناع صاحب البذر في المزارعة» ولا يكون 
امتناعه رضي منه ببطلان حقه» ولا تصح إجارة من له السكئ؛ لأنه غير مالك.(الجوهرة النيرة) 

فيصرفه فيها: وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى الإصلاح.(الجوهرة النيرة) 

أن يقسمه: يعن النقض؛ لأنه جزء من العين» ولا حق للموقوف عليهم: وإما حقهم في المنافع. [الجوهرة النيرة: نينا 
لا يجوز: لأن عنده من شرط الوقف القبض» فإذا شرط ذلك لنفسه الم يوجد القبض» فصار كمن شرط بقعة 
من الأرض لنفسه.(الجوهرة النيرة) ولأبي يوسف ما روي أن البي ك كان يأكل من صدقته» والمراد منها 
صدقته الموقوفة» ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط» فدل على صحته» أي صحة الشرطء كذا في "الهداية". 


كتاب الوّقفٍ يفت زوال الملك بالوقف 
وإذا بى مسجدًا رول ا کی يقرو ع لاك ت وا لقان اا 
فيه) فإذا على افيه ولح وال مله عند إن نة يقد وقال أبو يوسف مللك.: يرول 
لکا چ قر ا ا 

ومن بن سقابة للمُسلمينَ؛ أو حائا يَسكه بو السبيل» أو رباطًا» أو جَعلَ أرضه مقبرَة 


يل ملكة عن ذلك عند آي حف بے کے بک يه حاكة + وفال ار ت ا 
يزول ملكه بالقول» وقال محمد: إذا استقى الناسٌ من السقاية وسكنوا الخان والرباط 
ودفنوا في المقبرة زال الملك. 


حتى يفرزه إلح: أما الإفراز؛ فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به» وأما الصلاة فيه؛ فلأنه لابد من التسليم عند أبي 
حنيفة ومحمد, وتسليمه أن يأذن للئاس بالصلاة فيه» فيكون ذلك يمنزلة القبض» فإذا صلوا فيه فكافهم 
قبضوه.(الجوهرة النيرة) زال ملكه إلخ: لأن فعل كل الناس متعذر» فيشترط أدناهم» وعن محمد: يشترط الصلاة 
فيه بالجماعة؛ لأن المسحد يبى لا في الغالب. [الجوهرة النيرة: 4/7 5] 

يزول ملكه إ: لأن التسليم عنده ليس بشرط؛ لأنه إسقاط للملك كالإعتاق» وإن اتخذ في وسط داره 
مسجداء وأذن للناس بالدخول فیه» ولم يفرده عن داره كان على ملکه» وله أن يبيعه يورث عنه بعد موته؛ لأنه 
ملكه محيط به وله حق المنع منه؛ ولأنه لم يخلص لله؛ لأنه أبقى الطريق لنفسه» وم يجعل للمسجد طريقًا على 
حدة» وأما إذا أظهره للناس» وأفرد له طريقاء وميّزه صار مسجدًا خالصاء وإن بى على سطح منزلة مسجدًا 
وسكن أسفله فهو ميراث عندهماء وقال أبو يوسف: يكون مسجدًا وإن جعل أسفله مسجدًا وفوقه مسكناء 
وأفرز له طريقًا حاز إجماعًا؛ لأن المسجد ما يتأبد» وذلك يتحقق في السفل دون العلو» وعن محمد أنه لا يجوز؛ 
لأن المسجد معظم» فإذا كان فوقه مسكن لم يكن تعظيمّاء وعن أبي يوسف أنه جوّزه في الوجهين حين دحل 
بغداد ورأى ضيق المنازل» فكأنه اعتبر الضرورة» وعن محمد أنه أحاز ذلك أيضًا حين دحل الري.(الحوهرة النيرة) 

لم يزل ملكه إ: لأنه لم ينقطع حق العبد عنه» ألا ترى أن له أن ينتفع به» فيسكن في الخان» وينزل في 
رباط» ويشرب من السقاية» ويدفن في المقبرة» فيشترط حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت» كما في 
الوقف على الفقراء» بخلاف المسجد؛ لأنه لم يبق له حق الانتفاع به» فخلص لله تعالى من غير حكم الحاكم. 
(الجوهرة النيرة) يزول ملكه بالقول: لأن من أصله أن التسليم ليس بشرط لازم فكان كالعتق.(الجوهرة النيرة) 
زال الملك: لأن التسليم عنده شرطء وذلك يما ذكر في الكتاب» ويكتفي فيه بالواحد لتعذر فعل الجنس كله» 
وعلى هذا الخلاف البثر. [الجوهرة النيرة: ]٠٠/۲‏ 


كات النصب ۸ أحكام القضب 
ومن غصب شیا مما له مثل” فهلكَ ف یده» فعليه اضمَان مغل وإن کان مما لا مغل لهُ 
فعليه قيمنّه» وعلى الغاصب رد العين المغصوبةء فإن ادّعى هلاكهًا حبّسَّه الحاكم 


الغاصب 


حى يعلم أها لو كانت باقية لأظهرَهَاء ثم قضى عليه ببدها. 


كتاب الغصب: أورده بعد الوقف لمناسبة التقابل؛ لأن انتفاع الغاصب با مغصوب حالة الغصب ليس بجائز» وانتفاع 
الموقوف عليه بالموقوف جائز» قال في "الفاتح": مناسبة الغصب بالوقف هو أن إزالة المللك على وجهين» في الوقف 
إزالة على وجه يكون مثابًاء وني الغصب إزالة على وجه يكون مواحذاء فيكون مناسبًا من حيث الإزالة. 

والغصب: في اللغة: أحذ الشيء من الغير على سبيل التغلب سواء كان مالاً أو غير مال» وفي الشرع؛ عبارة عن 
أحذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده عنه حى كان استخدام العبد والحمل على الدابة غصبًا 
دون الجلوس على السرير والبساط.(الجوهرة النيرة) [وحكمه: الإثم لمن علم أنه مال الغير» ورد العين قائمة؛ 
والغرم هالكة» ولغيره من علم الأخيران|, وهو محرم؛ لقوله تعالى: ولا تأْكُنُوا مرک E‏ بالباطل 4 
(البقرة:8١)‏ الآية» وقال تعالى: إن الْذِينَ ا امال الْيَتَامَى ا (النساء: )٠١‏ الآية» وقال علت: "حرمة مال 
المسلم كحرمة دم ومن غصب شرا من أرض طوقه الله به من سبع أرضين. [الجوهرة البرة: 5/5؟] 

ضمان مغله: لأن الواجب هو المثل؛ لقوله تعالى: فمن اعْتَدَى عْكه فَاعْتَدُوا عليه ممل ما اعْتَدَى عَلَيِكُمْ4 
(البقرة:54١)‏ كذا في "الحداية". فعليه قيمته: يعن يوم الغصب بالإجماع؛ لأنه تعذر اعتبار المثل صورة ومعيئ؛ 
وهو الكامل» فيجب اعتبار المثل معئ» وهو القيمة» كذا في "شرح الكنز" للعيي» وذلك مثل العددي المتفاوت 
والثياب والعبيد والدواب وأشباه ذلك ما لا يكال ولا يوزن.(الجوهرة النيرة) 

رد العين المغصوبة: ما دامت قائمة» وهو المواحب الأصلي على ما قالواء ورد القيمة مخلض خلقًا. 
[الجوهرة النيرة: ٠/7؟]‏ إن كانت قائمة» لقوله علت: "على اليد ما أحذت حى ترد. وقوله علتكا: "لا يحل 
لأحدكم أن يأخذ مال أخيه لاعبًا ولا جادًاء وإن أحذه فليرد"؛ ولأنه بالأخذ فوّت عليه اليد وهي مقصودة؛ لأن 
المالك يتوصل ها إلى تحصيل ثمرات الملك من الانتفاع» فيجب فسخ فعله دفعًا للضرر» ولما كانت القيم تتفاوت 
باختلاف الأماكن وجب عليه رده عكان غصبه فيه. حبسه: هذا إذا لم يرض المالك بالقضاء بالقيمة. 

حتى يعلم أفها إلخ: لأن حق المالك ثابت في العين» فلا يقبل قوله فيه حى يغلب على ظلّه أنه صادق فيما يقول» 
كما إذا ادعى المديون الإفلاس» وليس لحبسه حد مقدر» بل موكول إلى رأي القاضي كحبس الغريم بالدين 


كتابُ الغصب 2 أحكام الغصب 
والغصبُ فيما يقل ويْحَوّلُ وإذا غصّب عقارًاء فهَلّكَ في يده: لم يضمئْهُ عند أبي حديفة 


وأبي يوسف جا . وقال محمّدٌ ينك يضمنة وما نقصَ منه بفعله وم سكتاة ض ضمته في 


0 العقار الغاصب وعمله 
قوهم جميعًا. وإذا هلك المغصوبُ في يد الغاصب بفعله» أو بغير فعله فعليه ضَمَائه 
2 


فيما ينقل إلخ: أي كائن فيما ينتقل ويحول لا في العقار» وهو كل ما له أصل كالدار والضيعة» والنقل 
والتحويل واحد. وقيل: التحويل هو النقل من مكان والإثبات في مكان آحر» كما في حوالة الباذنجان» والنقل 
يستعمل بدون الإثبات في مكان آخرء كذا في "العناية"» وذلك أي تحقق الغصب فيما ينقل؛ لأا إزالة يد المالك 
بإثبات يده» وذلك يتصور في المنقول» كذا في "شرح الكنز" للعيني. عند أبي حنيفة إلخ: قال الإسبيجابي: 
والصحيح قوهماء واعتمده النسفي والحبوبي وصدر الشريعة والموصلي. [التصحيح والترجيح: ۲۹۹] 

يضمنه: وهلاكه إنما يكون بافدامه بآفة سماوية» وبذهاب ترابه وبغلبة السيل على الأرض فيذهب بأشجاره 
وترابه» فإذا كان مثل هذا فلا ضمان عليه عندهماء وقال محمد: يضمن» وقول الشافعي في غصب العقار مثل 
قول محمد لتحقق إثبات اليد الغاصبة» ومن ضرورة ذلك: زوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليدين على محل 
واحد في حالة واحدة» وهما: أن الغصب بإزالة يد المالك بفعل في العين» وهذا لا يتصور في العقار؛ لأن يد المالك 
لا ترول إلا بإخراجه عنهاء وهو فعل فيه لا في العقار» فصار كما إذا بعد المالك عن ما شيته» ولأن العقار في المكان 
الذي كانت يد صاحبه ثابتة عليه» فلا يضمن» والغصب إنما يتحقق بالنقل والتحويل. [الجوهرة النيرة: ۲۸/۲] 
وني "العيي على الكنز": ويف في عقار الوقف بقول محمد ك. ضمنه: لأنه إتلاف» والعقار يضمن به اتفاقاء 
كما إذا نقل ترابه» ولم يصلح للزراعة؛ لأنه فعل في العين» وانهدام الدار بسكناه؛ لأنه إتلاف» كذا قاله ابن الملك» 
وهكذا يفهم من "المداية" وغيرهاء قال المحقق العيئ: واختلفوا في تفسير ضمان النقصان» فقال نصير بن ييى: إنه 
ينظر بكم تستأجر هذه الأرض قبل الاستعمال وبعده» فيضمن ما تفاوت بينهما من النقصان. وقال محمد بن 
سلمة: يعتبر ذلك بالشراء يعن ينظر بكم تباع قبل الاستعمال» وبكم تباع بعده» فنقصافا ما تفاوت من ذلك 
فيضمنه وهو الأقيس؛ لأن العبرة لقيمة العين دون المنفعة. في قوهم جميعًا: والفرق هما: أنه أتلفه بفعله» والعقار 
يضمن بالإتلاف» ولا يشترط لضمان الإتلاف أن يكون في يده» ألا ترى أن الحر يضمن به. بخلاف ضمان 
الغصب حيث لا يضمن إلا بالحصول في اليد. فعليه ضمانه: لأنه دحل في ضمانه بالغصب» وعجز عن رد عينه» 
فيجب عليه رد مثله جنسًا أو قيمة. كذا في "لمحتيي"؛ وفي "الجوهرة النيرة": فإن كان الهلاك بفعل غيره» رحع 
عليه ما ضمن؛ لأنه قدر عليه ضمانًا كان يمكنه أن يتخلص منه برد العین.[۲۸/۲] 


كتاب الغصب f.‏ أحكام الغصب 
فعليه ضمان النقصان. 


و ي بغير أمره فمالكهًا بالخيار: إن شاء صِمنهُ قيمتها وَسِلّمَهًا إليه» وإن شاء 


شد أقضافاء ومن حرق ثوب غيره خرقًا يسيرًا ضمن نقصائه وإن حرق ا 
يطل عامّة منفعته, فلمالكه أن يضمن جيع قيمته. وإذا تغيرت العينٌ المغصوبة بفعل الغاصب 
حتّى زال اسمها وأعظمُ منافعهاء زل ملل ال بخ ته عنهاء وماكها الغاصة و 


خلافا للشافعي 
فعليه ضمان النقصان: يعي النقصان من حيث فوات الحزء لا من حيث السعرء ومراده غير الربوي؛ أما 
الربوي لا يمكن ضمان النقصان مع استرداد الأصل؛ لأنه يؤدي إلى الرباء وإذا وحب ضمان النقصان قومت 
العين صحيحة يوم غصبهاء وتقوم ناقصة فيغرم ما بينهما.(الجوهرة النيرة) بالخيار إن شاء إ: لأن في الذبح 
إتلافا لبعض الأغراض من الشاة» وهو الدر والنسل» وإبقاء لبعضها وهو اللحم وفي ذكر الشاة إشارة إلى أن 
هذا الحكم في مأكولة اللحم» وأما إذا لم يكن مأكولة يضمن جيمع قيمتهاء كذا قاله ابن الملك» وهكذا في 
"المعتبرات"؛ وفي هذا الحكم سلخها وقطع لحمها وم يشوه» وثي رواية: يضمنه نقصافا. 
فتن تسا ان نك لأن العين قائمة من كل وجه» وإنما دخله عيب فيضمن العيب.(الجوهرة النيرة) 
أن يضمنه جميع إلخ: لأنه استهلاك له؛ وإذا ضمن قيمته: ملكه؛ لأن صاحبه لما ملك القيمة» ملك الغاصب بدهاء 
حن لا يجتمع في ملك المغصوب منه البدلان» وإن شاء صاحب الثوب ضمنه النقصان؛ لأنه لم يستهلكه استهلاكًا 
تاماك ولا اتصل بزيادة» والممائلة فيه غير معتبرة» فلهذا جاز أن يضمنه النقصان ويأحذه؛ كذا في شرحه فقوله: 
م يستهلكه استهلاكًا تامًا يحترز مما لو أحرقه» وقوله: ولا اتصل بزيادة يحترز ما لو صبغه. وقوله: والممائلة غير معتبرة 
يحترز من المكيل والموزون» وقوله: حرقًا كثيرًا هو بالثاء المثلئة؛ لأنه ذكر في مقابلة قوله: يسيرّاء ولو كان بالباء 
الموحدة لقال في الأول: يرقا صخيراة كذا في "المستصفى". واختلف المتأخرون في الخرق الفاحش» قال بعضهم: 
هو ما أوحب نقصان ربع القيمة» وما دونه يسير» وقال بعضهم: ما أوحب نقصان نصف القيمة» وقيل: ما لا يصلح 
الباقي بعده لثوب؛ وي "الهداية": إشارة الكتاب إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع» والصحيح أنه ما يفوت 
به بعض العين» وبعض المنفعة» وإنما يدحل فيه النقصان» وفي "المحيط": الفاحش 2 أوساط الناس من 
لبسه مع ذلك.(الجوهرة النيرة)» واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة» وإنما يدحل فيه نقصان في المنفعة. 
وملكها الغاصب: قال بحم الدين النسفي: الصحيح عند الحققين من أصحابنا: أن الغاصب لا يملك المغصوب 
إلا عند أداء الضمان» أو القضاء بالضمانء أو بتراضي الخصمين على الضمان» فإذا وجد شيء من هذه الثلاثة 
ثبت الملك» وإلا فلاء وبعد وجود شيء من هذه الثلاثة إذا ثبت الملك لا يحل للغاصب تناوله إلا أنه يجعله 
صاحبه في حل. [الجوهرة النيرة: ۲۹/۲] 


كتاب الغصب ۳١‏ الانتفاع من الغصب 
ولا يحل له الانتفاع ما حتّى يؤدي بدهاء وهذا کمن غصب شاةً فذبحها وشواهاء 
أو طبخهاء او غص حنطة فطحتهاء أو حديدافاتحذه سيف أو عمف فعمله انيه ,ون عضب 
فضّة أو ذهبًا فضرها دراهم أو دنانير لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة _لك. 

ومن غصب ساجة فبئ عليهاء زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتها. ومن 
غصب أرضًا فغرس فيها أو بنى» قيل له: اقلّع الغرس والبناء ورُدّها إلى مالكها فارغة فإن 
كانت الأرض تنقص بقلع ذلك» فللمالك أن يضمن له قيمة البناء E‏ 


ولا بحل له الانتفاع إلخ: فيه إشارة إلى أنه إذا قضى القاضي بالضمان لا يحل له الانتفاع ما لم يؤد الضمان» 
وليس كذلك» فقد نص في "المبسوط": أنه يحل له الانتفاع إذا قضى القاضي بالضمان» ثم إذا أدى البدل يحل له 
الانتفاع؛ لأن حق المالك صار مستوقًا بالبدل» فجعل مبادلة بالتراضي» وكذا إذا أبرأه لسقوط حقه» وكذا إذا 
ضمنه الحاكم؛ أو ضمنه امالك لوجود الرضاء منه؛ لأنه لا يقضي الحاكم إلا بطلبه. [الحوهرة الديرة: ۲۹/۲] 
عند أبي حنيفة: واختاره امحبوبي والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: 0.] 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا سبيل للمغصوب منه على الدراهم والدنانير المغصوبة» وعليه مثل الفضة الي غصبهاء 
وملكها الغاصب؛ لأنه أحدث فيها صنعة معتبرة» أما إذا سبك الفضة أو الذهب ولم يصغهما ولم يضرهما دراهم 
ولا دنانير» بل جعلها صفايح مطلوة لم تنقطع يد صاحبها عنهما إجماعًا.(الجوهرة النيرة) 

ومن غصب ساجة إخ: وهو بالحيم مفرد ساج» وهو شجر عظيم صلب قوي يستعمل في أبواب الدور وبنائها 
وأساسهاء ويقال ها الهند: ساكهو» وهي تنبت كثيرًا في النيبال من بلاد الهند. وقال السرحسي وأبو جعفر 
الهندواني: إنما ينقطع حق المالك من الساجة إذا بى حوطاء وأما إذا بى عليها فلا ينقطع» وعند الشافعي: لا ينقطع 
حق المالك كيف ما كان» فيهدم البناء ويأخذ ساجة» وعندنا انقطع حقه مطلقا في الصحيح؛ لأن في قلعه ضررًا 
بالغاصب» وقال عاة: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام". وني "الذحيرة": هذا إذا كانت قيمة البناء أكثر من قيمة 
الساج» أما إذا كانت قيمة الساج أكثر من قيمة البناء» فلم ينقطع حق المالك عنهاء كما قاله العلامة العيني وغيره. 
قبل له: اقلع !لخ: لقوله ##: "ليس لعرق ظالم حق" أي لذي عرق ظالم وصف العرق بصفة صاحبه وهو 
الظلم بجازّك كما يقال: صام نماره وقام ليله» كذا في "شرح الكنز" للعييء ولأن ملك صاحب الأرض باق 
فإن الأرض لم تصر مستهلكة؛ والغصب لا يتحقق فيهاء فيؤمر الغاصب بتفريغها. [الجوهرة النيرة: ؟/0©] 7 


كتابُ الغصب شرف والقول في القيمة 


والغرس مقلوعًا. ومن غصب ثوبًا فصبّعة أمرٌ أو سويقا فلت بسمن» فصاحبّه بالخيار: 


ې دقيقا أي خلطه 2 
إن شاء ضمت قِيمَةَ ثوب أبيضَ ومثل السويق وسلْمهما للغاصب» وإن شا أحذهًا 
والسويق المالك 


وكير اهيا رفس لا ومن خصب ع فا ضيه الله فيسها 
فلكها لاص بال والقوال أ القيكة قول الغاصب مع يمينه إلا أن يقيمّ امالك 
البّعةَ بأكثر من ذلك فإذا ظَهِرّت العينْ وقيميّها أكثرٌ نما ضَمِنَ» وقد ضّمِئَهَا بقول 
امالك أو بينة أقامَهاء أو بُكول الغاصب عن اليمين» فلا خيار للمالك وهو للغاصب» 
وا كان ا رل الماضي م فالمالك بالخيار: إن شاء أمضّى الضمان» وإن 
شاء أنحذ العينٌ ورد العوض 


مقلوعًا: أي حال كون كل واحد من البناء أو الغرس مقلوعًاء وكيفية معرفتها: أنه تقوم الأرض» وها بناء 
أو شجر استحق قلعه» وتقوم وحدها ليس فيها بناء ولا غرس» فيضمن فضل ما بينهماء كذا قالوا» وهذا ليس 
بضمان بقيمته مقلوعًاء بل هو ضمان بقيمته قائمًا مستحق القلع» وإنما يكون ضمانًا بقيمته مقلوعًا أن لو قدر 
اناه از القرس مقلوشاءموضرعًا ی رگن بان بقار الغ حا راء واو و لاه ای حجار مكزّمة على 
الأرضر E‏ يضم إلى الأرض» فيضمن له قيمة الحطب أو الحجارة أو الآجر أو اللبن المكومة 
دون المبنية» كذا في "العيني و"التكملة". فلته بسمن: لأن فيه نظرًا لهماء ودفع الضرر عنهما. 

بالخيار: اليم ا من الحانبين» والخيرة لصاحب الثوب؛ لكونه صاحب الأصل؛ لأن ماله مت 


ومال الغاصب تبع.(الجوهرة النيرة) قيمة ثوب أبيض إلخ: وإنما ذكر في الثوب TT‏ المخل ل 
السويق مثليَ» وقال في "الأصل": يضمن قيمة السويق؛ ا يتفاوت بالقلي؛ فلم يبق مثليًا. [الجوهرة الديرة: ؟/1*] 
فغيبها: أي جعل الغاصب المغصوب غائبًا. قول الغاصب: لأن المالك يدعي الزيادة وهو ينكرء فالقول قول 
المنكر مع يمينه. (البوهرة النيرة) مع يمينه: أي إذا احتلفا في القيمة ولا بينة لهماء فالقول قول الغاصب مع بمينه؛ لأنه 
منكر للزيادة» والمالك مدع» والقول للمنكر مع عينه» وإذا كان هما بينة» فالبينة للمالك؛ لأا مثبتة للزيادة» ولو أقام 
الغاصب البيئة لا تقبل؛ لأا تنفي الزيادة» والبينة على النفي لا تقبل. البينة: لأن البيئة أولى من اليمين. (الجوهرة النيرة) 
وهو للغاصب: لأنه ملكها برضى المالك حيث ادعى هذا المقدار. [الجوهرة النيرة: ؟/55] 

فالمالك بالخيار: لأنه لم يتم رضاه بهذا المقدار. [الحوهرة النيرة: ]٠۲/۲‏ 


كتابُ الغصب EF‏ ضمان الغصب 


وول المغصوبة ونماؤها و ة البستّان المغصوب أمانة في يد الغاصب إن هَلَكَ في يده: 
2 قبلي بدوالثمرة و 
فلا ضمان عليه إلا أن يتعدّى فيهاء أو يطلبَهًا مالكهاء فيمنغها إِيَاهُ وما نقصّت الجاريةٌ 
الريادة 


بالولادة فهو ف ضمان الغاصبء فإن كان في قيمة الولّد وء به جبر النقصان بالولد» 


وسقط ماله عن الغاصب» ولا يضمن الغاصب منافعَ ما غصبّه إلا أن ينقص باستعماله» 


وثماؤها: المتصل كالسمن والحسنء والمنفصل كالدر.(اللباب) 

فلا ضمان عليه: وقال الشافعي سلكك: زوائد الغصب مضمونة متصلة كانت أو منفصلة؛ والخلاف راجع إلى 
أصل» وهو أن الغصب عندنا إزالة اليد امحقة قصداء وإثبات اليد المبطلة ضمئًاء وعنده الغصب إثبات اليد المبطلة 
قصداء وإزالة اليد امحقة ضمئًاء وفائدة ذلك في الزيادة الحادثة في يد الغاصب» وهي نوعان: منفصلة كالولد 
والشمر» ومتصلة كالسمن» وكلاهما أمائة في يد الغاصب عندناء وعنده كلاهما مضمون؛ لأنه وحد عنده إثبات 
اليد على الولد» وعندنا لم يوحد إزالة اليد امحقة» ويد المالك إن لم تكن تامة على هذه الزيادة حن يزيلها 
الغاصب» ثم حدوث الولد على وجهين: إن حدث في يده بعد الغصب فهو أمانة إلا أن يتعدى فيه» أو يملعه منه» 
ولا فرق بين أن يغصبها حاملاً أو حائلاً. وفي أن الولد أمانة؛ لأن الحمل لا قيمة له» والوجه الثاني أن يغصبها 
والولد معهاء فإنه يضمن الولد؛ لأنه قد وقع عليه القبض الموجب للضمان. [الجوهرة النيرة: ۳۲/۲] 

فيمنعها إياه: لأنه بالمنع والتعدي صار غاصبًا. [اللباب: ]*44/١‏ 

وما نقصت الجارية إخ: أي ما نقصت الحارية بسبب الولادة في يد الغصب فهو في ضمان الغاصبء فلو غصبها 
فولدت عنده» فمات الولد فعليه رد الحارية ونقصان الولادة الذي يثبت فيها بسبب الولادة؛ لأن الحارية 
بالغصب دحلت في ضمانه بجميع أجزائهاء وقد فات جزء مضمونًا عليه» كما لو فات كلهاء فإن ردت الحارية 
والولد» وقد نقصت قيمة الحارية وقيمة الولد تصلح أن تكون جابرة لذلك النقصان لم يضمن الغاصب شيئا» 
خلافًا لزفر» كذا في "العناية". فهو في ضمان إلخ: هذا إذا حدث الحبل في يد الغاصب من غير المولى والزوج» 
أما إذا كان الحبل من أحدهما لا يجبر عليه الضمان لا في النقصان ولا في الهلاك. 

في قيمة الولد: وف قيد النقصان إشارة إلى أا لو ماتت الحارية وف قيمة الولد. 

ولا يضمن الغاصب إخ: صورته: إذا غصب عبدًا بارا فأمسكه شهرًاء ولم يستعمله» ثم رده إلى المالك 
لا يجب عليه ضمان منافع الشهر عندناء وصورة إتلاف المنافع: أن يستعمل العبد أياماء ثم يرده على مولا 
فعندنا لا يضمنء وبه قال مالك» وقال الشافعي وأحمد: يضمن؛ لأنها مال متقوم مضمونة بالعقد كالأعيان. = 


كتاب الغصب 14 ضمان الغصب 
فيغرمَ النقصان. وإذا استهلكَ المسلمٌ حمر الذمّي أو خنزيره: ضمن قيمتهاء وإن 


= ولنا: أا حصلت على ملك الغاصب فحدوثها في يده إذ لم تكن حادثة في يد المالك؛ لأنما أعراض لا تبقى» 
فيملكها دفعًا للحاجة» والإنسان لا يضمن ملك نفسه» ولأن عمر وعليًا ا حكما بوجوب قيمة ولد المغررو» 
وحرية ولد الجارية مع عقدهاء أي امالك ولم يحكمها بوجوب آخر منافع الحارية والأولاد مع علمهما أن 
المستحق يطلب جميع حقه» وأن المغرور كان يستخدمها مع أولادهاء ولو كان ذلك لما سكتا ما عن بيانه. 
فيغرم النقصان: لاستهلاكه بعض أجزاء العين.[اللباب: ]٠٠٠/١‏ وفي "إشارات الأسرار": المنافع لا تضمن 
بالغصب» سواء صرفها إلى نفسه أو عطلها على المالك وقال الشافعي: تضمن في الحالين» وقال صدر الأعلام 
البردوي في "شرح الكافي": ليس على الغاصب في ركوب الدابة وسكي الدار أجر» وهو مذهب علمائنا. 
ضمن قيمتها: لأن التقوم باق في حقهم؛ إذ الخمر لهم كالخل لناء والخنزيرلهم كالشاة لناء ونحن أمرنا بأن 
نتركهم وما يدينون» والسيف موضوع» فيتعذر الإلزام» وإذا بقي التقوم فقد وجد إتلاف مال مملوك متقوم؛ 
فيضمنه الغاصب» إلا أنه يجب قيمة الخمر» وإن كان من ذوات الأمثال؛ لأن المسلم ممنوع عن تمليكهاء كذا في "الهداية", 
م يضمن: لعدم تقوّمها في حقه. 


كتاب الوّديعة fe‏ أحكام الوديعة 


كتاب الوديعة 
الوديعةٌ أمانة ني يد المودع؛ إذا لکت في يده لم يضمنهاء وللمودّع أن يحفظها بنفسه وبمّن في 
عياله» فإن حفظها بغيرهم أو أودعها ضمن» BOTS SESS ER‏ 


من ف عياله 
كتاب الوديعة: أوردها بعد الغصب لنوع من التقابل بينهما؛ لأن في الغصب أخذ الغاصب مال الغير قهراء وف 
الوديعة ترك المودع ماله للغير حفظًا. والوديعة فعلية مع الودع» وهو مطلق الترك؛ وقال البي يللد "لينتهيّن أقوام 
عن ودعهم الحماعات" أي عن تركهم إياهاء كذا في "شرح الكنز" للعيي. وفي الشرع: عبارة عن ترك الأعيان 
مع من هو أهل للتصرف في الحفظ مع بقاءها على حكم ملك المالك. والفرق بين الوديعة والأمانة: أن الوديعة هي 
الاستحفاظ قصداء والأمانة هي الشيء الذي وقع في يده من غير قصدء بأن ألقت الريح ثوبًا في حجره» والحكم في 
الوديعة: أنه يبرأ من الضمان إذا عاد إلى الوفاق» وف الأمانة لا يبرا إلا بالأداء إلى صاحبها. [الجوهرة الديرة: ؟/8] 
وركنها: الإيتجاب والقبول» وشرطها: كون المال قابلاً لإثبات اليد ليتمكن من حفظه فلو أودع الآبق أو المال 
الساقط في البحر لا يصح» وحكمها: وجوب الحفظ» وسببها: تعلق البقاء المقدور بالتعاطي. 
الوديعة أمانة: من حمل العام على الخاص؛ وهو جائز كالإنسان حيوان» بخلاف عكسه؛ لأن الوديعة عبارة عن 
كون الشيء أمانة باستحقاق صاحبه عند غيره قصداء والأمانة قد تكون من غير قصد» كما ألقت الريح الثوب 
في بيت غيره. المودع: -بفتح الدال- ويقال له: المستودع -بفتح الدال- أيضًاء وهو الحافظ؛ وأما صاحب 
المال فهو المودع» والمستودع -بكسر الدال- فيهماء والمال مودع ووديعة» كما ذكر في "الكفاية". 
لم يضمنها: لقوله عَلتكا: "ليس على المستعير غير المغل يعي الخائن- ضمان» ولا على المستودع غير المغل 
ضمان"» ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع» فلو ضمّناه يمتنع الناس عن قبول الودائع» فيتعطل مصالحهم» كذا في 
"الهداية" و"الجوهرة". ويمن في عياله: لأنه لا يتمكن من الحفظ إلا يهم.(الجوهرة النيرة) هو الذي يسكن معه 
وتحري عليه نفقته من امرأته وولده» وأجيره وعبده. وثي "الفتاوى": هو من يساكنه سواء كان في نفقته أو لا. 
[الجوهرة النيرة: ]7/١‏ وفي "العناية": المراد به من يساكنه لا الذي يكون في نفقة المودع فحسب. 
ضمن: لأن صاحبها لم يرض بيد غيره؛ والأيدى مختلفة في الأمانة» ولكن قد روى محمد أن المودع إذا دفع 
الوديعة إلى وكيله؛ وليس ف عياله» أو دفع إلى أمين من أمنائه ممن يثق به في ماله وليس ف عياله لا يضمن» كذا 
ذكره في "النهاية"» ثم قال: وعليه الفتوى» وعزاه إلى التمرتاشي» وهو ابن الحلوائي» ثم قال: وعن هذا لم يشترط 
في "التحفة" في حفظ الوديعة بالعيال كذا في "شرح الكنز" للعيي. 


كتاب الوّديعة 2 ضمان الوديعة 
إلا أن یقع في داره حريقٌ سلما إلى حاره» أو يكون في سفينق وهو ياف الغرق» 
فيلقيهًا إلى سفينةٍ أحرى 

وإن خلطها المُودَعٌ ماله حتّى لا تتميّرٌ: ضمنهاء فان طلْبَهَا صاحبها فحبسها عنه وهو 


لأنه استهلاك 
بار على تسليما: ضمنهاء وإن اختلطت بماله من غير فعله» فهو شري لصّاحيهَاء 


آي شوک أملاك 


وإن أنفق المُودعٌ بعضها 0 الباقي: : ضمن ذلك القدرَء فإن أنفق المودعٌ بعضهاء 
الوديعة 
مره مله فخلطه بلافي: د ضمن الجميع. 


إلا أن يقع إلخ: لأن ذلك يعين طريقًا للحفظ في هذه الحالة» ويرتضيه امالك ولا يصدق على ذلك إلا ببينة؛ 
لأنه يدعي ضرورة مسقطة للضمان» فصار كما إذا ادعى الإذن في الإيداع» قال الحلواني: إذا وقع في داره 
حريق» فإن أمكنه أن يدفعها إلى بعض عياله» فدفعها إلى أجبي ضمن» وشرط الإمام خواهر زاده في الحريق 
الغالب أن يحيط بالوديعة» فإن لم يكن بهذه الصفة ضمن» كذا في "المستصفى".(الجوهرة النيرة) 

ضمنها: لأنه إذا طلبها فقد عزله عن الحفظ؛ فإذا استهلكها بعد ذلك كان غاصبًا مانعًا له» فيضمنها؛ لكونه 
متعدّيّا بالمنع» وأما إذا لم يقدر على تسليمهاء بأن يكون في موضع ناء أي بعيد لا يقدر في الحال على ردها 
لا يضمنها؛ لأنه غير قادر على الرد.(الجوهرة النيرة) وقال في "البحر": يعن لو منع صاحب الوديعة بعد طلبه» 
وهو قادر على تسليمها يكون ضامنًا؛ لأنه ظالم بالمنع حن لو لم يكن ظاما بالمنع لا يضمن» وهذا قال قاضي خان 
في "فتاواه": لو كانت الوديعة سيفاء فآراد صاحبه أن يأخذ من المودع ليضرب به رجلا ظلمًاء فإنه لا يدفعه إليه؛ 
لما فيه من الإعانة على الظلم» ولو أودعت كتابًا فيه إقرار منها للزوج همال؛ أو بقبض مهرها من الزوج» 
فللمودع أن لايدفع الكتاب إليها؛ لما فيه من ذهاب حق الزوج. اختلطت بماله: كما إذا انشقّ الكيسان» 
فاختلط لعدم الصنع» فيشت ركان فيه وهذا بالاتفاق. [الجوهرة النيرة: ۴۷/۲] 

فهو شريك: لأنه لا يضمنها لعدم الصنع» وهذا بالاتفاق» كذا في "الهداية". 

ذلك القدر: أي القدر الذي تصرف فيه؛ لأنه جانٍ فيه لا فيما بقي. 

فخطله بالباقي: إنما ذكر الخلط احترارًا عما إذا هلك الباقي قبل الخلط؛ فإنه يهلك أمانة» أما إذا خلطه بالباقي 
صار متعديّاء كذا في "الينابيع". [الجوهرة النيرة: ۳۸۰۳۷/۲] 

ضمن الجميع: البعض بالإنفاق» والبعض بالخلط؛ لأنه متعد بالإنفاق منهاء ورد مثله باق على ملكه» وقد خلط ما 
بقي من الوديعة» فضمن الجميع؛ والمراد بالخلط ههنا حلط لا تتميز معه» أما لو جعل على ماله علامة حين خلط يما = 


كتاب الرّديعة EY‏ ضمان الوديعة 
وإذا تعدى المُودَعٌ في الوديعة -بأن كانت دابة فركبَهّاء أو ثوبًا فلبسه» أو عبدًا 
فاستخدمة أو أُودَعَهًا عند غيره- ثم أزال التعدي وردّمًا إلى يده: زال الضمانء فإن 
طلبّهًا صاحبها فجحدهُ إِيّاها: ضَمِنَها, فإن علد إلى الاعترّافٍ لم يبرا من الضمان. 
وللمُودع أن يُسافِرَ بالوديعة وإن كان ها حمل ومؤنة. وإذا أودعٌ رجلا عند رجل وَديعة 


3 7 قلا ااي اجره ادن 
ثم حضرٌ أحدُهُمًا طب نصيبه منها: لم يدفع إليه شيًا عند أبي حنيفة ينك حتّى يحضرٌ الآخر 


= حيث يتأتى التميز لا يضمن إلا ما أنفق» كذا في "الخلاصة"» وقيد قوله: "ثم رد مثله؛ لأنه لو لم يرد كان ضامًا 
لما أنفق حاصة؛ لأنه حافظ للباقي؛ ولم يتعيب؛ لأنه ما يضره التبعيض؛ لأن الكلام فيما إذا كانت الوديعة دراهم أو دنائير» 
أو أشياء من المكيل والموزون فهو كما لو أودعه وديعتين؛ فأنفق إحداهما لا يكون ضامئًا للأحرى» كذا في "النهاية". 
زال الضمان: [إذا لم يكن من نيته العود إليه» كما في "الأشباه"] وقال الشافعي دلهه: لا يبرأ؛ لأن عقد الوديعة 
ارتفع حين صار ضامئًاء فلا يبرا إلا بالرد على المالك. ولنا: أن أمره بالحفظ عام في سائر الأوقات» والأمر 
لا يبطل بالتعدي بدلالة أن من وكل رجلا ببيع عبده فشجّه الوكيل شجة أو ضربه ضربة» ثم باعه صح بيعه 
بالأمر المتقدم» وهذا إذا كان الركوب والاستخدام واللبس لم ينقصهاء أما إذا نقصها ضمنها.(الجوهرة النيرة) 
ضمنها: لأنه لما طالبه بالرد فقد عزله عن الحفظ» فعند ذلك هو بالإمساك غاصب مانع فيضمن» وفيه إشارة إلى 
أنه لو جحدها عند غير المالك لم يضمن» وإن ححدها بحضرة المودع؛ أو بحضرة وكيله ضمنها.(الجوهرة النيرة) 
م يبرأ من الضمان: لأنه لما ححدها حكم له فيها بالملك لثبوت يده عليها؛ لأن كل من في يده شيء فالظاهر أنه 
له» فإذا اعترف به لغيره بعد هلاكه لزمه ضمانه. (الجوهرة النيرة) 

وللمودع أن يسافر: هذا عند عدم في المالك وعدم الخوف عليها بالإخراج؛ فلو فاه أو حاف» فإن كان له بد من 
السفر ضمنء وبأمره لاء كذا في "الدر المختار". وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان لها حمل ومؤنة لم يسافر بماء فإن 
سافر يما ضمن؛ لأنه يلزم المالك أجرة النقل من بلد إلى بلدء والظاهر أنه لا يرضى بذلك» ولأبي حنيفة إطلاق الأمرء 
والمفازة محل للحفظ إذا كان الطريق آمناء ولهذا ملك الأب والوصي في مال الصبي» ولأن الإنسان لا يلتزم الوديعة 
ليترك أشغاله والسفر من أشغاله» فلا تمنعه الوديعة من ذلك. وأما إذا لم يكن لما حمل ولا مؤنة لا يضمن بالمسافرة 
إجماعًاء والذي له حمل ومؤنة» هو ما كان يحتاج في حمله إلى ظهر أو أجرة حمال. [الجوهرة النيرة: ؟/88] 

عند أبي حنيفة: واعتمد قول الإمام المذكورون في الباب قبله [أي الحبوي والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر 
الشريعة.(التصحيح والترجيح: ])٠١١‏ حتى يحضر الآخر: وهو مروي عن علي د كذا في "رد انحتار". 


كتاب الوّديعة 4۸ ضمان الوديعة 
وقال أبو يوسفف ومُحمّدٌ جها: يدفعٌ إليه نصيبه. وإن أودعَ رَجُلٌ عند رجلين شيئًا ما 
يقسم: لم كز أن يدفعه أحدُهُمَا إلى الآخر» ولَكنهُمًا يقتسمانه» فيحفَظٌ كل واحدٍ منهُما 
نصفه» وإن كان مما لا يقسي جار أن يحفظ أحدمُّما بإذنٍ الآخَر. وإذا قال صاحبٌ 
الوديعة للمُودع: لا تُسلّمها إلى زوجتك فسلَّمَها إليها: لم يضمن وإن قال له: احفظها في 
هذا البيت فحفظهًا في بيت آخرّ من الدار» لم يضمّن, وإن حفظهًا في دار أخرى صَمِن. 


يدفع إليه نصيبه: [لأنه طلب نصيبه كما لو حضراء وبه قالت الثلاثة» وهذا الخلاف في المثليات؛ وإن كانت 
الوديعة من غير ذوات الأمثال ليس له ذلك إجماعًاء كذا في "رد الحتار"] والخلاف في المكيل والموزون. هما: أنه 
طالب بدفع نصيبه» فيؤمر بالدفع إليه» كما في الدين المشترك» ولأنه يطالبه بتسليم ما سلم إليه؛ وهو النصف» 
ولأبي حنيفة يلك: أنه يطالبه بدفع نصيب الغائب؛ لأنه يطالبه بالمفرزء وحقه في المشاع» والمفرز المعين يشتمل 
على الحقين» ولا يتميز حقه إلا بالقسمة» وليس للمودع ولاية القسمة» بخلاف الدين المشترك؛ لأنه يطالبه 
بتسليم حقه إليه؛ لأن الديون تقضى بأمثاها. [الجوهرة النيرة: ۳۹۰۳۸/۲] 

لم يجر أن يدفعه إلح: لأن المالك لم يرض بحفظ أحدهما لكله. [اللباب: ]45/١‏ فإن دفع ضمن الدافع النصف. 
جاز أن يحفظ إخ: وهذا قول أبي حنيفة ب وعندهما: لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر في الوجهين جميعًا؛ لأنه 
رضي بأمانتهاء فكان لكل واحد منهما أن يسلم إلى الآخر كما فيما لا يقسم, ولأبي حنيفة: أنه رضي بحفظهاء 
ولم يرض بحفظ أحدهماء فوقع التسليم إلى الآخر بغير رضى المالك؛ فيضمن الدافع ولا يضمن القابض؛ لأن 
مودع المودع عنده لا يضمن.(الجحوهرة النيرة) 

لم يضمن: لأنه لابد من التسليم إليهاء فنهيه لا يؤثرء كما إذا قال: لا تحفظها بنفسك لا في صندوقك» وهذا إذا 
لم يكن له امرأة سوى اليّ فماه عن الدفع إليهاء والوديعة مما تحفظ على أيدي النساء كذلك في "المستصفى". 

1 يضمن: لأن البيتين في دار واحدة لا يتفاوتان في الحرز» وهذا إذا لم يكن البيت الذي حفظها فيه أنقص حررًا 
من البيت الذي أمر بالحفظ فيه.(الجوهرة النيرة) ضمن: لأن حكم الدارين مختلف في الحرز والحفظء وأما إذا 


تساويا في الحرزء أو كانت الثانية أحرز لا يضمن. [الجوهرة النيرة ۳۹/۲] 


كتاب العاريّة ۹ أقوال تصح بما العارية 
كتاب العاريّة 
العارية جائزة وهي ليك المتافع بغير عوض» ونَصحٌّ بقوله: أعرتُك» وأُطعَمتّكَ هذه 
الأرض» ومنحتك هذا الثوب» وَحَمَتُكَ على هذه الدايّة» إذا لم برد به الهبة وأخدَمتّكَ 
أي أعطينك 2 
هذا العبد» وداري لك سكنىء وداري لك عُمرى سكنى. وللمُعير أن يرجع 5 


كتاب العارية: المناسبة بينه وبين الوديعة اشتراكهما في الأمانة» وإنما أخر العارية عنها؛ لأنها أمانة بلا تمليك» 
وف العارية تمليك المنافع» فالأولى .تمنزلة الأعلى من الثانية» والأعلى مقدم على الأدن. والعارية لغة مشتقة من 
العرية وهي العطية» كما في "المبسوط"؛ وقيل: منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وشنار» وهي في الشرع: عبارة 
عن تمليك المنافع بغير عوض» وهو اختيار أبي بكر الرازي» وهو الأصح» كذا قال العيني» وسميت عارية؛ لتعريها 
عن العوض» ومن شرطها: أن تكون العين قابلة للانتفاع يها مع بقاء عينها حى لا تكون عارية الدراهم والدنائير 
والفلوس إلا قرضاء كذا في "الجوهرة النيرة"[؟/٠4].‏ وركنها: هو الإيجاب من المعير» أما القبول من المستعير 
فليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة» كذا في "الفتاوى الهندية". وحكمها: كوفا أمانة إن هلكت من غير تعد 
لم يضمن» ولو تعدى ضمن بالإجماع» هكذا في "المعتبرات". 

جائزة: [وهي غير لازمة] لأنه نوع إحسانء وقد استعار البي #للهُ دروعًا من صفوان بن أمية في غزوة حنين» 
أحرجه أبو داود. وهي تمليك المنافع إلخ: القيد الأول احتراز عن الهبة؛ لأنها تمليك العين» والثاني احتراز عن 
الإحارة» فإنها تمليك المنفعة بعوض. وتصح إلخ: أما قوله: "أعرتك" فهو صريح في العارية» وأطعمتك هذه 
الأرض عارية أيضًا؛ لأا لا تطعمء فعلم أنه أراد المنفعة» وهذا لو قال: أطعمتك هذا الطعام كان إباحة للعين» 
وقوله: منحتك هذا الثوب عبارة عن العارية» قال ع3ت#: "المنحه مردودة"» ولو كانت تقتضي ملك العين لم تحب 
ردهاء المنحة حبكسر الميم- العطية» ويقال: منحة يمنحه ويمنحه -بكسر النون وفتحها- إذا أعطاه شيئًاء كذا في 
"الصحاح". وقوله: إذا لم يرد به الهبة راحع إلى منحتك؛ ولتك فإذا كان كذلك ينبغي أن يقول: ما إلا أنه 
أراد كل واحد منهماء كما في قوله تعالى: عَرَانَ سس ذلك4 (اليقرة:4) ولم يقل: بين ذلكما.(الجوهرة النيرة) 
لكن الصحيح أن يقول صاحب "الجوهرة": عوان بين ذلك» ولم يقل: بينهما -فتدبر-. 

وأخدمتك إلخ: صريح ف تمليك المنفعة؛ لأنه أذن له في استخدامه. [الحوهرة النيرة: 40/7] 

وداري لك سكنى: لأن معناه سكناها لك؛ فكان عارية. عمرى سكنى إلخ: والعمرى اسم من الإعمارء 
معناه جعلت سكناها لك مدة عمرك. وللمعير أن يرجع: لقوله ##: "المنحة مردودة والعارية مؤداة". 


كتاب العاريّة 545 أحكام العارية 
في العارية مى شاء. والعارية أمانة في يد المستعيرء» إن هلك من غير تعدّ: لم يضمن المستَعيرٌ. 
وليس للمُستعير أن يؤجر ما استعارّه» فإن آجره فهلك: ضمن» 0 أن يعيرة إذا کان 
المستَعَارٌ ما لا يختلفُ باحتلافي المستعمل. وعارية التراهم والدناير ولذكيل , والموزون قرض. 


متى شاء: لأنها عقد تبرع.[اللباب: ]531/١‏ لأنها تمليك النافع» وهي تحدث حال فحالاء فما لم يوجد منها 
لم يتصل به قبض» فللمتبرع أن يرجع فيه. [الجوهرة النيرة: ؟/41040] وأطلق في قوله: "يرجع المعير م شاي 
فشمل ما لو كانت مؤقتة؛ وفيه ضرربين بالمستعير» فإن الإعارة تبطل وتبقى العين بأجر المثل» كمن استعار أمته 
لترضع ولده» وصار لا يأحذ إلا ثديهاء فلها أجر المثل إلى الانفطام. وفي "الدر" عن "الأشباه": العارية تلرم فيما 
إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه؛ فوضعها ثم باع المعير الحدار» ليس للمشتري رفعهاء وقيل: نعم إلا إذا 
شرطه وقت البيع» قلت: وبالقيل جرم في "الخلاصة" و"البرازية" وغيرهما إلح. 

لم يضمن: لقوله علت#: ليس على المستعير غير المغل ضمان.(الجوهرة النيرة) وقال الشافعي: يضمن إذا هلكت في 
غير حالة الاستعمال؛ لأنه قبض مال الغير لنفسه» فكان سببًا للضمان؛ وبه قال أحمد» وعن أحمد: لو شرط الضمان 
يضمن» وإلا لاء وقال مالك: ما يخفي هلاكه كالثياب والأثمان يضمن وإلا لاء ولنا: أن الضمان إثما يجب بإخراج 
العين من أن يكون منتفعًا بها في حق المالك بإثبات اليد المانعة» ولا يوحد هذا إلا عند التعدي» ولم يوجد. 

ليس للمستعير إلخ: لأن الإعارة دون الإجارة» والشيء لا يتضمن ما فوقه. (الجوهرة النيرة) 

ضمن: أي المستعير؛ لأنه متعدٍ بالتسليم إلى المستأجر فصار غاصبًاء وإن شاء ضمن المستأحر؛ لأنه قبض ماله 
بغير إذنه» فإن ضمن المستعير لا يرجع على المستأحر؛ لأنه ملكه بالضمان» وتبين أنه أحر ملك نفسه» وإن ضمر 
المستأجر يرحع على الموجر إذا ١‏ سن أن كات عو ريلد و لاع بو ر اکا من اتم اا 
بالغصبء كذا في "شرح الكنز" للعيني. 

أن يعيره: [إنما شرط به؛ دفعًا لمزيد الضرر عن المعير؛ لأنه رضي باستعماله لا باستعمال غيره] إل: هذا إذا 
عدر صل أن OEE E‏ لمعم وهر عو العلل قر اذ كي راكد 
غيرة؟ لان ا أطلق فله. أنه يعبر حيق لو ب ركب بنفسه اليس له أن ير كب نطيرة لأثة.تغين: ركوب ولو أركب غيرة 
ليس له أن يركب بنفسه حى لو فعله ضمن؛ لأنه قيد تعين الإركاب.(الجوهرة النيرة) قرض: لأن الإعارة تمليك 
المنافع؛ وهذه الأشياء لا ينتفع يما إلا باستهلاك أعيائها وكذا المعدود الذي لا يتفاوت كالحوز والبيض؛ لأنه 


لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه» وإنما يكون عارية الدراهم والدنانير قرضًا إذا أطلق العارية» أما إذا استعارها ليعاير 
بها ميزاناء أو يزين يما دكانًا كانت عارية لا قرضاء فإن هلكت من غير تعد لا ضمان عليه. [الجوهرة النيرة 41/57] 


كتاب العاريّة 44١‏ أحكام العارية 
وإذا استعار أرضًا ليبني فيها أو يغرس: جار وللمعير أن يرحع عنهاء یله قلع البناء 
والغرس» فإن لم يكن وقت العارية فلا ضمان عليه» وإن كانت وقت العارية ورجَعٌ قبل 
الوّقتِ: ضَّمن المُعيرُ للمستعير ما نقص من البناء والغرس بالقلع وأجرةٌ رد العارية على 
المستعير» وأجرةٌ رد العين المستأحرةٍ على المؤجرء وأحرةٌ رد العين الغصوبة على 
الغاصب» وأحرةٌ رد العين المودعة على المُودع. وإذا استعارَ دابّة فردّها إلى إصطَبلٍ 
مالكهًا فهَلَكّتء لم يضمن وإن استّعارَ عينًا وردّها إلى دار المّالك ولم يُسلَمهًا إلي 


مثل الثوب والعبد 


لم يضمن» وإن رد الوديعة إلى دار المالكِ ولم يُسلمها إليه ضمن -والله أعلم-. 


يكلفه قلع إ: لأن العارية توجب الاسترحاع» فيكلف تفريعها.(الجوهرة النيرة) فلا ضمان عليه: يعني في 
نقصان البناء والغرس؛ لأن المستعير مغترٌ غير مغرور حيث اتر بإطلاق العقد من غير أن يستوثق منه بالوعد؛ 
لأنه رضي بالعارية من غير توقيت» فلم يكن مغرورًاء والرجوع إنما يجب بالغرور.(الحوهرة النيرة) 

ضمن: لأنه لما وقت وقنًا معلوماء فالظاهر الوفاء عا وعد فقد اعتمد على قوله: ووثق به» فقد غره بخلفه 
فيضمن» كذا في "شرح الكنز" للعيي. على المستعير: لأن الرد واحب عليه؛ لما أنه قبضه لمنفعة نفسه» 
والأحرة مؤنة الرد» فتكون عليه» كذا في "المداية". على المؤجر: لأن الواحب على المستأجر التمكين والتخلية 
دون الرد» فإن منفعة قبضه سالمة للمؤجر معئ.(الجوهرة النيرة) 

على الغاصب: لأن الواحب عليه الردء والإعادة إلى يد المالك؛ لأنه نقلها من مالكها غصبًا. [الجوهرة النيرة: ؟/45] 
على المودع: -بكسر الدال- لأن منفعة حفظها عائدة إليه» فكانت مؤنة ردها عليه» كذا قاله العلامة العيي. 

لم يضمن: وهذا استحسان» وني القياس: يضمن؛ لأنه ماردها إلى مالكهاء وجه الاستحسان: أنه أتى بالتسليم 
المتعارف؛ لأن رد العواري إلى ديار المالك معتاد» كآلة البيت» ولو ردها إلى مالكها يردها هو إلى المرابطء كذا 
في "امجتبى". لم يضمن: وكذا المستأحر إذا ردّها إلى دار المؤجر؛ لما بينا من العرف. 

ضمن: وكذا المغصوب؛ لأن الواحب على الغاصب فسخ فعله» وذلك بالرد إلى المالك دون غيره» والوديعة 
لا يرضى امالك بردها إلى الدار» ولا إلى يد من في العيال؛ لأنه لو ارتضى بذلك لما أودعها بخلاف العواري؛ لأن 
فيها عرفا حي لو كانت العارية عقد جوهر لم يردها إلا إلى المعير؛ لعدم العرف فيه. [الجوهرة النيرة 48/7] 


کتاب اللقيط 27 أحكام اللقيط 
كتاب اللقيط 


اللقيط حن ونفقتُه من بيت المال» وإن التقطه رل لم یکن لغيره أن يأحذّه من يده فإن ادّعى 


00 


مدع أنه ابن فالقول قوله مع يمينه, وإن ادّعاهُ اثنان ووصف أحدُهُمًا علامة في حَسّده 
كتاب اللقيط: مناسبة اللقيظ بالعارية أن العارية أمانة بالحفظ على سبييل التخصيص؛ لأنه يأمر المعير بالحفظ 
دلالة» وف اللقيط استحفاظ لا على وجه التعيين؛ لأن الملتقط غير معلوم» كذا في "الفاتح". اللقيط وهو اسم 
شيء منبوذ في اللغة» ويي الشرع: اسم لمولود حي طرحه أهله حوفا من العيلةء أو فرارًا من تممة الزئاء» وسممي 
به باعتبار ما يؤول إليه كذا قال العييي. قال في "الجوهرة": والالتقاط مندوب إليه فيما إذا كان في مصرء 
وواجحب إذا كان في برية؛ لما فيه من إحيائه. 

اللقيط حر: لأن الأصل في بن آدم الحرية؛ لأن الدار دار الإسلام؛ فمن كان فيها يكون حرًا باعتبار الأصل» 
وهو أي اللقيط حر في جميع أحكامه» حي إن قاذفه يحد, فلا يحد قاذف أمه؛ لوحود ولد منها لا يعرف له أب. 
ونفقته !لخ: أي نفقة اللقيط في بيت المال» كذا روي عن عمر وعلي فشر روي أن رجلا جاء إلى عمر ده 
عنبوذ فقال: وجدته على بابي» فقال عمر: عسى الغويرا بؤسًا نفقة عليناء وهو حر» فقوله: عسى الغويرا بؤسًا 
يدل على أن عمر «#ده اتمه أن يكون ابنه» وإن البأس جاء من قبله» والغويرا بلد» والبؤس الفقر» والمنبوذ الطفل 
المرمي» وهذا المثل مشهور في الأدب؛ لأنه عاحز محتاج لا مال له» ولا قريب» ومال بيت المال مقدم للصرف إلى 
مثله. فصار كالمقعد الذي لا مال له» ولا قريب» ولو أنفق عليه الملتقط يكون متبرعا؛ لأنه ليس له ولاية الإلزام 
إلا إن أمر بما القاضي بإنفاق عليه» فيرجع على اللقيط ما ثم بحرد أمر القاضي يكفى للرحوع» كما إذا قضى 
شخص ديا عن شخص بأمره» فإنه يرجع عليه» وني الأصلح لا يرجع بمجرد الأمر إلا إذا صرح له بأنه ينفق 
عليه ليرجع عليه؛ لأن مطلق الأمر قد يكون للحث والترغيب» فلا يرجع عليه للاحتمال. 

لم يكن لغيره إلخ: لأن يده قد سبقت إليه» فلم يكن لأحد أن ينزعه إلا بيد هي أولى من يده. [الجوهرة النيرة: ؟/44] 
فالقول قوله: معناه: إذا لم يدع الملتقط نسبه» أما إذا ادعاه فهو أولى به من الخارج» وهذا استحسان» والقياس: 
أن لا يقبل قول المدعي؛ لأنه يتضمن إبطال حق الملتقط» ووجه الاستحسان: أنه إقرار للصبي .ما ينفعه؛ لأن 
الناس يتفاحرون بالأنساب» ويعيرون بعدمهاء وإذا ثبت نسبه ترتب عليه أحذه من الملتقط» فتبطل يده. 


بنه: هذا فى بعض النسخ» وهو | 
مع يميته: هذا ليس تي بعض النسخ» وهو الصحيح. 


كتاب اللقيط ter‏ أحكام اللقيط 


فهو أولى به. وإذا وُحدَ في مصر من أمصار المسلمينَ أو في قرية من قراهّم فادّعى 
ذمّي أنه ابنه ثبت نسّبُه منه وكان مُسلماء وإن وُجِدَ في قريةٍ من قرّى أهل الذمّةٍ أو 
في بيعة أو كنيسّةٍ» كان ذميًا. ومن ادّعى أن اللقيط عبده أو أمنّه ل قبل من 
معبد اليهرد معبد النصارى لشهادة الظاهر 


وكات خر وإن اذّعى عبدًا أنه ابن ثبت نسبّه سنه وکان حرا وإن وُحد مع اللقيط 


مال مشدودٌ عليه فهوله. 


فهو أولى به: لأن الظاهر شاهد له لموافقة العلامة كلامه» وإن لم يصف أحدهما علامة» فهو ابنهما؛ لاستواءها 
في السبب» أي الدعوة ولو سبقت دعوة أحدهما فهو ابنه؛ لأنه ثبت حقه في زمان؛ لا منازع له فيه إلا إذا قام 
الآخر البينة؛ لأن البينة أقوى» كذا في "الهداية". 

ثبت نسبه منه: لأن في إثبات نسبه نفع له» وإنما جعلناه مسلمًا؛ لأن الكفر إلحاق ضرر به» فما يكسبه الضرر 
لا يجوز عليه؛ وما يحصل له فيه النفع فهو جائر» فصحت دعوته فيما ينفعه دون ما يضره.(ال حوهرة النيرة) 

وإن وجد في قرية إلخ: قال الحقق العيي: هذا تصريح بأن المعتبر هو المكان» وقد احتلف فيه» فمنهم من اعثبره 
ومنهم من اعتبر الواحد» والحاصل: أن هذا على أربعة أوجه: الأول: أن يجده مسلم في مكان المسلمين كالمسجد» 
أو القرية» أو المصر للمسلمين» فيكون مسلمًا. والثاني: أن يجده كافر في مكان أهل الكفر كالبيعة ونحوهاء فيكون 
كافرًا. والثالث: أن يجده كافر في مكان المسلمين. والرابع: أن يجده مسلم في مكان الكافرين» ففيهما اختلاف 
الرواية» ففي كتاب اللقيط -من "المبسوط"- العبرة للمكان؛ لسبقه» وقي رواية ابن ماعة: العبرة للواحد؛ لقوة 
اليد» وف رواية: أيهما كان موجبًا لإسلامه» فهو المعتبر؛ لأن الإسلام أنفع له» وهو أوفق» وفي رواية: بحكم زيه 
فإن كان عليه زي المسلمين فهو مسلم» وإن كان عليه زي الكفر نحو الصلب والزئارء فهو كافر. 

وكان حرًا: لأنا قد بينا أنه حر بالظاهرء فلا ينتقل عنه بنفس الدعوى إلا أن يقيم البينة أنه عبده. [الجوهرة النيرة: ؟/40] 
ويشترط أن يكون الشهود مسلمين؛ لأنه مسلم بالدار أو باليد» فلا يحكم عليه بشهادة الكافر إلا إذا اعتبر كافرًا 
بوجوده في موضع أهل الذمة. وكان حرًا: لأن المملوك قد تلد له الحرة» فلا يكون عبدًاء وقد تلد له الأمة» 
فيكون عبدًاء والظاهر في بن آدم الحرية» فلا يبطل بالشك» كذا في "البناية". 

فهو له: دون الواجد اعتبارًا للظاهر. قال في "الجوهرة النيرة": وأما إذا كان موضوعًا بقربه لم يحكم له به 
ويكون لقطة وإن وجد اللقيط على دابة» فهي له.[45/1] 


كتاب اللقيط 4 أحكام اللقيط 


ولا جوز تزويج المُلتقطٍ ولا تَصَرَفه في مال اللقيط. ويَجُورُ أن يُقبض له الهبة ويُسَلَمَه 
يالبيع والشراء 0 لأنه نفع حض 


في صناعة ويُؤَاجرَةُ. 


ولا يجوز تزويج إلخ: لانعدام سبب الولاية من القرابة والملك والسلطنة» فأنكحه السلطان ومهره في بيت المال» 
وف "الخانية": وليس له أن يختنه» فإن فعل ذلك وهلك كان ضامناء كذا في "مجمع الأغر". 

ولا تصرفه إخ: اعتبارًا بالأم» وهذا أي عدم تصرف كل واحد من الأم والملتقط؛ لأن ولاية التصرف لتميز المال» 
وذلك يتحقق بالرأي الكامل؛ والشفقة الوافرة» والموحود في كل واحد منهما إحداهماء كذا في "المداية"» وهذا لأن 
للملتقط رأيًا كاملا ولا شفقة له» وللأم شفقة كاملة ولا رأي هاء كذا في "العناية". 

ويسلمه في صناعة: لأنه من باب تثقيفه وحفظ حاله» والتثقيف تقوم المعوج بالثقاف» وهو ما يسوي به 
الرماح» ويستعار للتأديب والتهذيب» كذا في "العناية". 

ويؤاجره: قال في "المداية": هذا رواية القدوري في "مختصره"؛ وفي "الجامع الصغير": لا يجوز أن يؤاجره ذكره 
في الكراهية» وهو الأصح» وجه الأول: أنه يرجع إلى تثقيفه. ووجه الثاني: أنه لا يملك إتلاف منافعه» فأشبه 
العم» بخلاف العم إجارة الصغير» بخلاف الأم؛ لأا تملكه. وقال المحبوبي: ولا إحارته في الأصح» وعلى هذا 
مشى النسفي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح ]٠١ ٤‏ 


كتاب اللقطة t4‏ أحكام اللقطة 
كتابُ اللقطة 

اللقطّةٌ أمانة في يد الملتقط إذا أشهد المُلتقط أنه يأحُذمًا لِيَحنظَهًا ويَردّها عَلى 

صاحبهاء فإن کائت أقلّ من عشَرَةٍ دراهمٌ عرفا اما وإن کان عشَرَةٌ فصَاعِدًا عررفها 

حول كاملاء فإن جاءً صاحيهاء وإلا تصدّق يماء فإن جاءً صاحبّهًا وُو قد تصدَّق بهاء 


/ 7 على الفقراء 
فهو بالخيار: إن شاءً أمضّى الصدقة, ا E ES‏ 
وله ثوابها 


كتاب اللقطة: مناسبتها للقيط ظاهرة؛ لوحود معن اللقطة فيهماء إلا أن اللقيط اختص بالآدمي» واللقطة 
بالمال. [اللباب: ]۴١۷/١‏ وهذا في غير الإبل والبقر؛ لأن ماسواهما يخاف عليه الضياع والتلف» ففي أحذه صيانة 
له.(الجوهرة النيرة) اللقطة أمانة إل: لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعًاء بل هو أفضل عند عامة 
العلماء» وهو واجب إذا حاف الضياع» وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه. [الجوهرة النيرة: 45/57] 

إذا أشهد الملتقط إلخ: وقيد بالإشهاد؛ لقوله عت#: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل» وليحفظ عفاصها 
ووكاءهاء فإن جاء صاحبها فلا یکتم فهو احق" وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء". رواه أحمد 
وابن ماجه. وعن أبي يوسف: لا يشترط الإشهاد» كما لو أحذها بإذن امالك وبه قالت الثلاثة» ولو لم يشهد 
يضمن عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الإشهاد النفي التجاحد حى لو صدقه صاحبها أنه أحذها ليردها عليه لا يضمن» 
وإن لم يشهد؛ لأن إقراره حجة عليه» وإذا لم يمكنه الإشهاد بأن لم يجد أحد وقت الالتقاط» أو حاف من الظلمة 
عليهاء فلا يضمن بالإتفاق» كما إذا أشهد عند الالتقاط وعرفهاء ثم ردها إلى موضعهاء وكيفية الإشهاد: أن 
يقول: من رأيتموه ينشد ضالة فدلّوه علي سواء كانت اللقطة واحدة أو أكثر. قال الإسبيجابي: والصحيح قول 
أبي حنيفة» واعتمده البرهاني والنسفي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: اس 

عرفها أَيَامًا: والتعريف إنما يكون جهرًا في الأسواق وأبواب المساجد» وني الموضع الذي وجد فيه. (الجوهرة النيرة) 
حولاً كاملاً: وقيل: إن هذه المقادير كلها ليست بلازمة» وإنما يعرفها مدة يقع بها التعريف» وعليه الفتوى. 
[الجوهرة النيرة: ؟/47] قال في "الينابيع': وعليه الفتوى» وقال في "الجواهر": والأصح أن التقدير غير لاز» 
والصحيح أن التقدير في مدة التعريف غير لازم» بل مفوض إلى رأي الملتقط» وقال الإمام النحبوبي: وعرفت مدة 
لا تطلب بعدها في الصحيح؛ وفي "المضمرات": وعليه الفتوى. [التصحيح والترجيح: ]٠٠٠٠٠٠١‏ 

إن شاء أمضى [وني نسخة: أجاز] الصدقة: فإن أمضى فله الثواب» وإلا فللملتقط؛ وإن شاء ضمن الملتقط؛ 
لأنه تصرف في ماله بغير إذنه» سواء كان تصدق بأمر القاضي» أو بغير أمره في الصحيح. 


كتاب اللقطّة 445 أحكام اللقطة 
وإن شاء ضّمَّن المُلتَقطً. ويَجُورُ الالتقاط في الشاة والبّعير فإن أنفق المُاتقطٌ عَليهًا 
بغير إذن الحاكم فهو مُتِرَعٌ وإن أنفىَ بإذنه كان ذلك ديا على صاحبهًا. وإذا رفع 
ذلك إلى الحاكم نَظَرَ فيه فإن كان للبهِيمَةٍ منقعة آجَرَهَا وأنفق عَلَيهَا من أحرتِهّاء وإن 
م يكن ها مَفَعَةٌ واف أن تستغرق النفقة قيمتَهًا: باعَهًا الحاكمٌ وأمرّ بحفظ ثُمَيِهاء 
وإن كان الأصلحٌ الإنفاق عليهًا: أَذِنَ في ذَلِكَ وجَمَلَ النفقة ديا على مالكها. فإذا حضر 
مالكهاء فللمُلئَقِطٍ أن يمنعهُ منها حتى يأح النفقّة. 


ضمن الملتقط: فإن ضمنه لم يرجع بما على المسكين.(الجوهرة النبرة) ويجوز الالتقاط إلح: هذا إذا حاف عليها 
التلف والضياع» مثل أن يكون البلد فيها الأسد واللصوص, أما إذا كانت مأمونة التلف لا يأحذهاء أما الشاة؛ 
فلقوله ع3ت: "حذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب". وأما الإبل؛ فلقوله =##: "مالك وها معها حذاؤها 
وسقاؤها ترد الماء وترعى الشحر حن يأتيها صاحبها فيأحذها".(رواه البخاري ومسلم)|الجوهرة النيرة: ]٤۷/۲‏ 
فهو متبرع: لقصور ولايته.(الجوهرة النبرة) كان ذلك دينًا إلخ: لأن للقاضي ولاية في مال الغائب نظرًا له 
وقد يكون النظر في الإنفاق.(الجوهرة النيرة) آجرها إلخ: لأن فيه إبقاء العين على ملكه من غير إلزام الدين 
عليه. (الجوهرة النيرة) باعها: لأن القاضي ناظر محتاطء فله أن يختار أصلح الأمرين. [الجوهرة النيرة: ؟/41] فإن ظهر 
المالك ليس له نقض البيع إن بيع بإذن الحاک» وإن بيع بغير أمره إن كان قائمًا إن شاء أجازه وأحذ الشمن» وإن شاء 
بطله وأخذ عين ماله» وإن كان هالكا إن شاء ضمن البائع» ونفذ البيع من جهة البائع في ظاهر الرواية» وبه أحذ عامة 
المشايخ كذا في "مجمع الأهر". وأمر بحفظ ثمنها: أي ثمن البهيمة إيفاء لحق المالك معي عند تعذر بقاءه صورة. 

أذن في ذلك إخ: لأنه نصب ناظرًاء وفي هذا نظر من الحانبين» وإنها يأمره بالإنفاق يومين أو ثلاثة أيام على قدر 
ما يرى رجاء أن يظهر مالكهاء فإذا م يظهر يأمر ببيعها؛ لأن استدامة النفقة مستأصلة» فلا نظر في الإنفاق مدة 
مديدة. قال في "الهداية": شرط في الأصل إقامة البينة» وهو الصحيح؛ لأنه يحتمل أن يكون غصبًا في يده» فلا يأمر فيه 
بالإنفاق» وإنما يؤمر به في الوديعة» فلابد من البينة لكشف ال حال؛ وإن قال: لا بينة لي يقول له القاضي: أنفق عليها إن 
كنت صادقا فيما قلت حن ترجع على المالك إن كان صادقاء ولا يرجع إن كان غاصبًا. [الجوهرة النيرة؛ ۳۸۰۳۷/۲] 
فللملتقط أن يمنعه إخ: لأن هذا دين على صاحبهاء ثم لا يسقط دين النفقة ملاك اللقطة في يد الملتقط قبل 
حبسهاء ويسقط إن هلك بعد الحبس كالوكيل بالشراء إذا نقد من مال نفسه له أن يرجع به على الموكل» 
ولو هلك قبل الحبس لا يسقط ما وجب له على الموكل؛ وبعده يسقط؛ لأنه لا تعلق له به حقيقة» وإثما يأخذ 


صفة الرهن عند اختياره الحبس» فيهلك .ما حبسه فيه. 


1 
0 


کناب الأقطة 4V‏ أحكام اللقطة 
ولقطّةٌ الحا وَاخَرّم سواء. وإذا حضر الرَحلٌ فاَعَى أن اللقطة له لم تدفع إليه حتى يقيم 
البنةء فإن أعطى علامتها حل للُلتقط أن يدها إليهء ولا يُجيِرُ على ذلك في القضاء. ولا 
دَق باللقطة على غني» وإن کان المُاتقط غا م جز أن ينتفع ؛ماء وإن كان فقيرا فلا بأسَ 
بأن ينتفع يماء ويجورٌ أن يتصدّق ما إذا کان ّا على أبيه وابنه وأمّهِ وزوجته إذا كانوا فُقرَا. 


ولقطة الحل [وهو حارج الحرم] والحرم سواء [عندنا لعموم قوله :"اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها 
سنة من غير فصل"]: إنما قال هذا؛ لأن الحرم مأمن» فلا يخاف الضياع» والالتقاط للحوف من الضياع» فيتوهم 
أن اللقطة لا يرفع في الحرام» كما لا يقطع شجرته» كذا في "الفاتح"» وقال في "الجوهرة"[48/1]: هذا احتراز 
عن قول الشافعي - ينك: فإن عنده ما يلتقط في الحرم يعرفه أبدًا إلى أن يجيء صاحبه. 

لم تدفع إليه: لأنه مدّع» فلا يصدق بغير بينة.(الجوهرة النيرة) حى يقيم البيئة: لقوله علنة: "البينة على المدعي"» 
كذا في العيئي على "الكنز" قال في "الجوهرة"[46/7]: إلا أنه إذا دفعها إليه جاز؛ لقوله علتلا: "فإن حاء صاحبها 
فعرف عفاصها ووكاءها فأدفعها إليه". علامتها: والعلامة أن يسمى وزن الدراهم وعددها ووكاءها ووعاها.(الجوهرة النيرة) 
حل إلخ: لقوله علئة: "فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددهاء فأدعها إليه' رواه مسلم وأبوداود والنسائي 
وابن حبان. [حاشية السندي: ]۲۸١‏ ولا يجبر إلخ: وقال مالك والشافعي سلا يجبر. (الجوهرة النيرة) 

على غني: لأن المأمور به هو التصدق؛ والصدقة لا تكون على غي.[اللباب: ]۳٠١/١‏ 

م جز إلخ: لأنه مال الغير» فلا يباح له الانتفاع به إلا برضاه؛ لإطلاق النصوصء وهو قوله تعالى: «لا تأكلوا 
رانک 5 ۾ بالبَاطِل إلا أن تكو ن يَجَارَةُ عَنْ راض مِنْكْ) رانساء:۲۹)» وقوله تعالى: 0 ولا عدوا (البقرة: E‏ 
وقوله تعالى : فمن اغَمَدَى عَلَيِكُمْ) ولبقرة:14), كذا في "العناية "a‏ 

فلا بأس: لأنه ذو حاجة؛ والإباحة للفقير؛ لأنه محل للصدقة بالإجماع. [الجوهرة النيرة: 4۸/۲] 

بأن ينتفع يما: بعد ما عرفها مدة التعريف» وهذا الانتفاع بإذن القاضي عند الأكثر» وقيل: بدونه؛ لما فيه من 
تحقيق النظر للجانبين» وإن كان غنيًا لم يجز الانتفاع بماء وقال الشافعي: يجوز الانتفاع ما للغي؛ لقوله ع في 
حديث أبي بن كعب ذه فيما رواه مسلم وأحمد: عرّفهاء فإن جاء أحد يخبرك بعدتا ووعاءها ووكاءها فأعطها 
إياه» وإلا فاستمتع اء ولنا: قوله ع#: "فإن لم يأت صاحبها فليتصدق به"» والتصدق لا يكون على غي» فأشبه 
الصدقة المفروضة؛ وليس له حجة في حديث أبي ذ؛ لأنه حكاية حال» فيجوز أنه عك عرف فقره» إما لديون 
عليه» أو لقلة ماله» أو يكون إِذنًا منه ءل بالانتفاع به» وذلك جائز عندنا من الإمام على سبيل القرض» ويحتمل 
أنه عاي عرف أنه كان في مال كافر حربي. إذا كانوا فقراء: لأن المبيح هو الفقر» فلا يحتاج بين أن يكون هو 
أو قريبه أو أحببي؛ لحصول المقصود بالكل؛ وهو التصدق على محتاج. 


كتاب الخنثى f۸‏ أصناف الخنشثى 


إذا كان للمولود فرج وکر فَهُوَ تی فإن کان یبول من الذَكَر فهُوَ غلا وإن کان 
ييول من الفرج فهو أنثى» وإن كان يول منهمًا والبول يسبِقُ من أحدهما نسب إلى 
الأسبق منهُمّاء وإن كانًا في السبق سواءٌ فلا يعتبَرُ بالكثرة عند أبي حنيفة ملك وقالا جها: 
سسب إلى أكثرهمًا بولاء وإذا بلع الحنشى وخرّحّت له لحية أو وصل إلى النساء فهو 
رَجْلٌ وإن ظ ظهر له ثدي كندي المرأة» أو تل له لبنّ ق تدييه أو حاض OEE BE‏ 


كتتاب الخنشى: والمناسبة بين هذين البابين أن في اللقطة اعتبر العلامة حن إذا بين العلامة يؤمر بالدفع إليه» وفي 


الخنثى على الحكم ,بالقلا بان رفع سرع کر ای ا ". اللشنقى على ون 
-بالضم- من الخنث» وهو اللين وعم عوسي Cg‏ وير 
حاله عن حال الرحل» وجمعه خنائى» كذا في "رمز الحقائق". وفي "الجوهرة 4۸/۲": هو اسم لمولود له فرج 


وذكر يورث من حيث مباله» فإذا اشتبه حاله ورث بالأحوط حن ينكشف حاله» وكذا إذا لم يكن له فرج 
ولا ذکر» ويخرج الحدث من دبره أو من سرته» كذا في "الينابيع'. 

فهو غلام إخ: لأنه ع سئل: كيف يورث؟ فقال: "من حيث يبول"؛ وعن علي دنه مثله. 

نسب إلى الأسبق إخ: لأنه دليل على أنه هو العضو الأصلي» ولأنه كما حرج ج البول حكم موجبه؛ لأنه علامة 
تامة» فلا يتغير بعد ذلك لخخروج البول من الآلة الأحرى» كذا في "الزيلعي" ذكره في "رد الحتار". 

فلا يعتبر بالكثرة: لأن البول يقل ويكثر لأحل ضيق المخرج وسعته» فلا دلالة لقلته ولا لكثرته.(الجوهرة النيرة) 
عند أبي حنيفة: ورجح دليله في الهداية والشروح» واعتمده الحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: 7.17 
إلى أكثرثما بولًا: [وهذه العلامات المذكورة ما قبل البلوغ] لأن كثرته تدل على أنه هو البحرى في الأصل؛ لأن 
للأكثر حكم الكل» فيترحح بالكثرة. [الجوهرة النيرة: [٤۸/١‏ ولأبي حنيفة: أن الكثرة ليست بدليل على القوة؛ 
لأن ذلك لاتساع المحرج وضيقه» لا لأنه هو العضو الأصلي» ولأن نفس الخروج دليل بنفسه؛ فالكثير من جنسه 
لا يقع به الترحيح عند المعارضة كالشاهدين والأربعة» وقد استقبح أبو حنيفة يله ذلك» فقال: وهل رأيت 
قاضيًا يكيل البول بالأواقي؟ كذا في "الزيلعي"؛ فإن استويا في الكثرة قالوا جميعًا: لا علم لنا بذلك؛ وهو مشكل 
يننظر به إلى أن يبلغ. فهو رجل: لأن هذه علامات الرحال. 


كتاب الحُنثى 446 أحكام الخنثى 
أو حبلَ أو أمكنّ لوصول إليه من جهة الفرج فهو امراق فإن لم يظهر له إحدى هذه 
العلامات» فهو خنثى مُشكل. وإذا وقفَ خلف الإمام قامَ بِينَ صف الرجال والنساء» 
وتبتاغٌ له أمةٌ من ماله تخت إن كان له مال فإن لم یکن له مال ابتاعٌ له الإمامٌ من بيت 
الما أمة» فإذا تة باعَهًا ورد متها إلى بيت الّال. وإن مات أَبُوهُ ولف اتا وُنثى 
فالمال بنهُما عند أبي حنيفة يلك على ثلاثة أسهّم: للابن سهمّانِء وللخشى سه وهو 
أنثى عند أبي حنيفة بل في الميراث إلا أن يشت غير ذلك. 


أو حبل: وصورة الحبل بأن يتمسح بخرقة فيها مي فأخد الرحم.(الجوهرة النيرة) 

فهو امرأة: لأن هذا من علامات النساء.(الجوهرة النيرة) 

قام بين صف إخ: والأصل في ذلك: أن الخشى المشكل يؤخذ له في جميع أموره بالأحوط في أمور الدينء فإذا 
ثبت هذاء قلنا: يقف بين صف الرحال والنساء؛ لأنه يحتمل أن يكون امرأة» فإذا وقف في صف الرجال أفسد 
عليهم» ويحتمل أن يكون رجلاًء فإذا وقف في صف النساء أفسد عليهن؛ فأمر بالوقوف بين ذلك ليأمن من 
الأمرين» فإن وقف في صف النساء أعاد صلاته؛ لاحتمال أنه رجل؛ وإن قام في صف الرجال» فصلاته تامة يعيد 
الذي عن بينه» والذي عن يساره» والذي خلفه بحذائه صلاتهم احتياطا؛ لاحتمال أنه امرأة» وأحب إلينا أن 
تصلي بقناع» ويجلس في صلاته كما تجلس المرأة. [الجوهرة النيرة: ؟/43] 

وتبتاع له أمة إلخ: لأنه يباح لمملوكته النظر إليه؛ لأنه إذا كان رجلا فأمة الرجل تنظر إليه» وإن كان امرأة فالمرأة تنظر 
إلى المرأة» وهذا إذا كان يشتهى, أما إذا كان لا يشتهى جاز للرجال والنساء أن يختنوه. [الجوهرة النيرة: ٠49/7”‏ 5] 
ياعها: لأن شراءها إثما هو للحاجة. وبعد فراغها زالت الحاجة.(الجوهرة النيرة) أنثى عند أبي حنيفة: وقال 
الإسبيجابي: وقول محمد مضطرب» والأظهر أنه مع أبي حنيفة» والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد» قلت: ومشى 
على قوهما الإمام برهان الشريعة البرهاني وأبو البركات النسفي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: ]١٠۷‏ 
إلا أن يغبت إلخ: يعن إلا أن يد ل ا فيعطى حينئذ نصيب ذكرء وذلك في 
مسائل منها: إذا ماتت المرأة عن زوج وأبوين وولد خنثى. فا مال بينهم على اث عشر سهماء للزوج ثلاثة» وللأبوين 
أربعة» وللخنثى حمسة؛ إذ لو كان أنثى لكان له ستة» و كانت تعول المسألة إلى ثلاثة عشر. [الجوهرة النيرة: ]٠١/۲‏ 


کاب انی 5 أحكام الخنثى 
وقالا: للخُنشى نصف ميراث الذكّر ونصفُ ميراث الأنثى؛ وهو قول الشعبي, واحتلقًا في 
قباس قولهء فقال أبو يوسف يثه: الال بينهُمًا على سبعة أسهّم: للابن أربعة» وللخنشى 
ثلاثة. وقال محمّدٌ: امال بنَهُمَا على اثي عَشَرَ سهمًا: للابن سبعةء وللخنشى خمسة. 


للخنثى نصف إخ: أي نصف مجحموع حظ الذكر والأنثى, ثم اعلم أن هذا قول الشعبي؛ ولا كان من أشياخ 
أبي حنيفة» وله في هذا الباب قول مبهم اختلف أبو يوسف ومحمد في تخريجه, فليس هو قولا هماء لأن الذي في 
"السراحية": أن قول أبي حبيفة هو قول أصحابه وهو قول عامة الصحابة» وعليه الفتوى» وذكر في "النهاية" 
و"الكفاية": أن الذي في عامة الروايات أن محمدًا مع الإمام» وكذا أبو يوسف في قوله الأول ثم رجع إلى ما فسر 
به كلام الشعي» كذا في "رد الحتار". 

قوله: أي قول الشعبي, واسمه عامر بن شراحيل. [الجوهرة النيرة: ؟/30] 

فقال أبو يوسف إ: اعتبر أبو يوسف نصيب كل واحد منهما حالة الفراده» فإن الذكر لو كان وحده كان له 
كل المال؛ والخنثى لو كان وحده إن كان ذكرًا کان له كل المال» وإن كان أنثى كان له نصف المال» فيا 
نصف النصيبين نصف الكل ونصف النصف» وذلك ثلاثة أرباع المال» وللابن كل المال» فيجعل كل ربع سهمًا 
فبلغ سبعة أسهم, للابن أربعة» وللخنثى ثلاثة» وإنما كان كذلك لأن الابن يستحق الكل عند الانفراد» وللخنثى 
ثلاثة أرباع» وليس للمال كل وثلاثة أرباع» فيضرب كل واحد منهما في جميع حقه بطريق العول والمضاربة؛ 
ومحمد اعتبر نصيب كل واحد منهما في حالة الاجتماع» فقال: لو كان الخنثى ذكرًا كان المال بينهما نصفين» 
ولو كان أنثى كان أثلانا. فالقسمة على تقدير ذكورة من انين أو على تقدير أنوثة من لاثته» وليس بينهما 
موافقة» فتضرب أحدهما في الأحرى تبلغ ستة» للخنثى منها على تقدير أنه أنثى سهمان» وعلى تقدير أنه ذكر 
ثلاثة» فله نصف النصيبين» وليس للثلاثة نصف صحيح» فتضرب الستة في اثنين تبلغ اثيي عشرء فيكون للخنثى 
ستة على تقدير أنه ذكر» وأربعة على تقدير أنه أنثى» فيأحذ نصف النصيبين خمسة؛ لأن نصف الستة ثلاثة» 
ونصف الأربعة اثنان. قال شمس الأئمة: حرحا قول الشعبي و لم يأخذا به» كذا في العيئي "شرح الكنز" وقال 
في "الفتح": وف تأخير صاحب "اهداية" قول محمد إشارة إلى اختياره؛ لأن الكل متفقون على تقليل نصيبه» 


وما ذهب إليه محمد أقل ما ذهب إليه أبو يوسف. 


كتاب المفقود 401 تعريف المفقود وأحكامه 


كتاب المفقود 
اناب" فول طلم رت برعي ولا مام ای کے أم و ب القاضي من 
EN‏ ويستوفي حقوقه وينفق عَلى زوحت وأولاده الصغار من ماله 


كتاب المفقود: الأصل: أن يكون الإنسان في وطنه» ويكون حاله معلومًاء وكذلك أن يكون علامة الذكر 
منفصلاً عن علامة الأنشى» ولا تجتمع العلامات في شخص واحد» فاجتماع العلامتين في شخص واحد حلاف 
الأصل» كما أن الفقد حلاف الأصل» فيكون بينهما مناسبة كذا في "الفاتح". 

المفقود: هو المعدوم لغة من 'فقدت الشيء" إذا طلبته فلم تحده» وقيل: هو من الأضداد» تقول: "فقدت الشيء" 
إذا أضللته» وفقدته: أي طلبته» كذا في "شرح الكنز" للعيي» وكلا المعنيين موجود في المفقود, فإنه قد ضل عن 
أهله» والناس في طلبه» كذا في "التبيين". وي الشرع: هو الذي يخرج في جهته فيفقد ولا يعرف جهته» ولا 
موضعه» ولا يستبين أمره» ولا حياته ولا موته» أو يأسره العدو» ولا يستبين موته» ولا قتله» ولا حياته.(الجوهرة 


النيرة) وحكمه: أنه حي في حق نفسه حن لا يقسم ماله بين ورلته» ولا تفسخ إجارته» وميت في حق غيره حي لا 
يرث من أحد مات من أقارب حال فقده إن حكم يموته فيما بعد -والله أعلم-. 

نصب القاضي إخ: لأنه نصب ناظرًا لكل عاجز عن النظر لنفسه» والمفقود بمذه الصفة؛ لأنه عاجحز عن حفط 
ماله» فصار كالصبي والمحنون.(الجوهرة النبرة) ويستوفي حقوقه: يعن الديون التي أقرها غرم من غرمائه 
ويستوفي غلاته ويقتضاهاء ويخاصم في دين وجب بعقده؛ ولا يخاصم في الذي تولاه المفقود» ولا في نصيب له في 
عقار أو عروض في يد رجل؛ لأنه ليس مالك؛ ولا نائب عنه» وإنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي» وأنه 
لا تملك الخصومة بلا حلاف.(الجوهرة النيرة) وينفق إلخ: قال في 'الهداية": وليس هذا الحكم مقصورًا على 
الأولاد» بل يعم جميع قرابة الولاد» والأصل: أن كل من يستحق النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء القاضي 
ينفق عليه من ماله عند غيبته؛ عاد حياط كوه رصنا راك دي ازا E‏ 
لا ينفق عليه من ماله في غيبته؛ لأن النفقة حينعذ تحب بالقضاء والقضاء على الغائب متنع» فمن الأول وهم 
الذين يستحقون النفقة بغير قضاء الأولاد الصغار والإناث من الكبار» وألزمنا من الذكور الكبار» ومن الثاني 
وهم الذين لا يستحقوفا بحضرته إلا بقضاء الأخ والأحت والخال والخالة. 

من هاله: يعن الدراهم والدنانير والكسوة والمأكول؛ فأما ما سوى ذلك من الدور والعقار والحيوان والعبيد» فلا يباع 
إلا الأب» فإنه يبيع المنقول في التفقة عند أبي حنيفة» ولا يبيع غير المنقول؛ وعندهما: لا يبيع شيكا. [الجوهرة النيرة: ؟/51] 


كتاب المفقود for‏ تعريف المفقود وأحكامه 
ولا يفرّقٌ بينه وبين امرأته. فإذا تم له مائة وعشرون سنه من يوم ولد حكمنا .عوته 


واعتدّت امرأته» وقسّمَ ماله بين وَرَنّته المَوَحُودِينَ في ذلك الوّقت» ومن مات منهم 
7 وقت | ورثته 


E 32 1 0‏ ا ٤‏ 
قبل ذلك لم يرث منه شيئاء ولا يرث المَفقود من أحدٍ مات في حال فقده. 
E‏ ر 


ولا يفرق بينه إلخ: وقال مالك: إذا مضى أربع سنين يفرق القاضي بينهماء وتعتد عدة الوفاة» ثم تتروج إن 
شاءت» وبه قال الشافعي في قول وأحمد في رواية؛ لما روى مالك عن يى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن 
عمر بن الخطاب فف قال: أبما امرأة فقدت زوجهاء فلم تدر أين هوء فإنها تنتظر أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر 
وعشرًاء ثم تحل للأزواج. ولنا: قوله عل في امرأة المفقود: "إا امرأته حن يأتيها البيان"» وقول علي مه أي 
امرأته ابتليت» فلتصبر حن يستبين موت أو طلاق خرج بياناً للبيان المذكورء وعمر رجع إلى قول علي. 

روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغنا أن ابن مسعود وافق عي على أن امرأة المفقود منتظرة أبدأ» وهذا 
مرجح آخر» وأحرج ابن أبي شيبة عن أبي قلابة وجابر بن زيد والشعبي والنخعي كلهم قالوا: ليس له أن تتزوج 
حى يستبين موته» هذا ما لخصناه من "رمز الحقائق" و"الجوهرة" و "اهداية" وحواشيه. 

فإذا تم له إلح: واحتلف الأقوال في تعيين المدة» فأبو يوسف قدره يمائة سنة» وروى الحسن عن أي حنيفة أنه 
قدره بمائة وعشرين سنة» وف ظاهر الرواية مقدر .موت الأقران من أهل بلده» والمختار أنه يفوض إلى رأي 
الإمام؛ لأنه يختلف باحتلاف البلاد والطبائع» وقال بعضهم: هو مفوض إلى رأي القاضي» فأي وقت رأى 
المصلحة حكم بعوته» وقال بعضهم: التقدير بسبعين أحسن لخبر: "أعمار أميٍ ما بين الستين إلى السبعين"» وقال 
المتأخرون من مشايخنا: إا ستون سنة رفقًا بالناس» ودقعًا للحرج عنهم» وقال القهستاني: لو أفى بقول مالك في 
موضع الضرورة ينبغي أن لا بأاس» كذا في "العيي" و"الفتح"؛ قال في 'الحداية": والأقيس أن لا يقدر بشي 
والأرفق أن يقدر بتسعين. وعليه الفتوى. واعتدت امرأته: عدة الموت من هذا الوقت. 

وقسم ماله إلخ: كأنه مات في ذلك الوقت معاينة. (الجوهرة النيرة) 

لم يرث منه إلح: لأنه لم يحكم بموته فيهاء فصار كما إذا كانت حياته معلومة. 

ولا يرث المفقود: لما بيناه أنه ميت في حق غیره» فلا يرث في كونه ميتا في حق غيره» بل يوقف نصیبه» 
ولا يصرف لما عليه من الحقوق. [الحوهرة النيرة ؟/35] 


كتابُ الإباق for‏ جعل العبد الآبق 
كتاب الإباق 


إذا أبن الملررك قردة ركل على ر من سيره دة أيام فصاعدًاء فلهُ عليه جُعلة, 
وهو ارون درهماء وإن رده لأقلٌ من ذلك فبحسابه» وإن كانت قيمئّه أقلّ من 


أربعينَ در هما قضي له بقيمته إلا درهمّاء A‏ م A E BSS ANOS‏ 


كتاب الإباق: الإباق هو التمرّد والانطلاق» وهو من سوء الأخلاق ورداءة الأعراق» ورده إلى مولاه إحسان؛ 
لقوله تعالى: هَل جَرَاءُ الْأحْسَانٍ إلا خسان ولرحمن:.+, وأحذ الآبق أفضل من تركه في حق من يقوي عليه؛ 
لما فيه من إحيائه.قال الثعالبي: الآبق المارب من غير ظلم السيد له» فإن هرب من الظلم لا يسمى آبقاء بل يسمى 
ارا افقك نهدا ابا عيب :واقرب .ليس ,يعيب [الدوهرة الور ١دا‏ وتاس الكابين من حبك[ 55 
من الآبق والمفقود غائب م يدر أثره» كذا في "الفتح". 

فله عليه جعله: [الجعل -بالضم- ما يجعل للعامل على عمله] وهو أربعون درهما مطلقاء سواء شرط أو لم يشترط 
استحساناء وهذا إذا لم يعده الإعانة» حن إذا قال المالك لآخر: قد أبق عبدي إن وحدته فخذه فقال: نعم» 
فوجده المأمور على مسيرة السفر» فجاء به إلى مولاه» فلا جعل له؛ لأن المالك استعان به» وهو وعد على 
الإعانة» وفي القياس لا حعل له إلا بشرط» ارعراتؤل ااي لأنه متبرع بمنافعه» ا ولنا: 
أن رجلاً قدم بأبق من القوم» فقال القوم: لقد أصاب أجرّاء فقال عبد الله بن مسعود وه: له جعلاء والصحابة 
اتفقوا على وجوب الحعل» وإن اختلفوا في مقداره» فعن ابن مسعود دده أنه أوحب ربعن درشا وعجر له 
دينارًاء أو اث عشر درهماء وعلي يه دينارًا أو عشرة دراهم» وعن عمار بن ياسر ذ#ما: إن رده في المصر 
فعشرة» وإن حارج المصر فأربعون» فيحمل الكل على السماع؛ لأن للرأي لا مدخل له فيه ثم يحمل قول من 
قال: بأربعين درهمًا على مسافة السفر» وما دونه على ما دونما توفيقا وتلفيقًا بين الآثار» وعند مالك عليه أحرة 
المثل بلا سفر» وعند أحمد: دينار أو اثنا عشر درهمًا مطلقًا. 

فبحسابه: يعن بتوزيع الأربعين على الأيام الثلاثة كل يوم ثلاثة عشر درهما وثلث درهم» فيقضى بذلك إن رده 
من مسيرة يوم» وقيل: يكون بتصالحهماء واختاره بعض المشايخ» وقيل: برأي الحاكم» وهو الصحيح وعليه 
الفتوى» كما في "البحر"» وقالوا: هذا هو الأشبه بالاختيار.كذا في "فتح القدير". 

قضي له بقيمته إڂ: هذا قوهماء وقال أبو يوسف: يجب له أربعون درهمّاء وإن كانت قيمته درهمًا واحدًا 
[واعتمده الإمام امحبوبي والنسفي وصدر الشريعة.(التصحيح والترجيح: ])٠٠١‏ لأن التقدير بالأربعين ثبت = 


كتاب الإباق fof‏ جعل العبد الآبق 
وإن ابق من الذي رده فلا شيء عليه ولا جعل له» وينبغي أن يعبهد إذا أحذة أنه 
يأخذ لير على صاحبه» فإن كان العبدُ الآبق رهنًاء فالجعل على المُرتهن. 


= بالنص» فلا ينقص عنها؛ لأن الصحابة حين أوجبوا لم يفصلوا بين قليل القيمة وكثيرهاء وكذا روي عن 
عمرو بن دينار: لم نزل نسمع أنه علب قال: "جعل الآبق أربعون درهما"؛ فلا يحط منه لنقصان القيمة» كصدقة 
الفطر لا يخط منهاء ولو كانت قيمة الرأس نقص من صدقة فطره. ولهما: أن المقصود حمل الغير على الرد ليحيي 
مال المالك؛ فينقص درهمًا ليسلم للمالك شيء تحقيقًا للفائدة» كذا في "الجوهرة النيرة"» ومال صاحب "الكنز" 
إلى قول أبي يوسفء كما قال: فله أربعون درهمّاء ولو قيمته أقل منه. 

فلا شيء عليه: لأنه أمانة في يده. لكن هذا إذا أشهد حين أخذه» وفي بعض النسخ: فلا شيء له» وهو 
صحيح؛ لأنه في معن البائع من الالك وهذا كان له أن يحبس الآبق حن يستوفي الجعل بمنزلة البائع يحبس 
المبيع لاستيفاء الثمن. [الجوهرة النيرة: ]٠۳١/۲‏ 

ليرد على صاحبه: لأنه يجوز أن يكون أحذه لنفسه» فاشترطت الشهادة لتزول التهمة» قال في "الهداية": أن 
الإشهاد حتم في قول أبي حنيفة ومحمد» حن لو رده من لم يشهد وقت الأحذ لا جعل له عندهما؛ لأن ترك 
الإشهاد إمارة أنه أحذه لنفسه. [الحوهرة النيرة: ٤٠٠۳/۲‏ 5] 

فالجعل على المرقن: لأنه أجى دينه بالرد لرجوعه به بعد سقوطه» فحصل سلامة ماليته له ولو لا ذلك لهلك 
ديته» كذا في "مجمع الأفهر"؛ قال في "الجوهرة"[54/5]: وإباقه لا يخرجه من الرهن» والرد في حياة الراهن وبعده 
سواء؛ لأن الرهن لا يبطل بالموت» وهذا إذا كانت قيمته مثل الدين» أو أقل منه» فإن كانت أكثر فبقدر الدين 
عليه» والباقي على الراهن؛ لأن حقه تعلق بالقدر المضمون. 


كتاب إحياء الموّات foo‏ تعريف أرض الموات 


كتاب إحياء المَوّاتِ 
المَوَاتُ ما لا بقع به من الأرض ااام العو عع أو ف الما ي أو ما أشبّة 
ذلك مما ينع الزراعة» فما كان منهًا عاديا لا مالك له أو کان ملكا في الإسلام 


الأرض أي قدم الخراب دار الإسلام 
لا يعرف له مالك بعينه» وهو بعيدٌ من القرية بحيث إذا وقف إنسان في أقصى العامر» 
حهوري الصوتر ١‏ من دور القرية 
فصاح 0 يسمّع م الصَوت فيه فهر مَوَات. من أحياة بإذن الإمام 5 وإن أحياة بغير 
بأعلى صوته رم 
إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة لك وقالا جها: |: يملكه. 


كتاب إحياء [الحياة نوعان: خامة ونامية» المراد ههنا الثانية» كذا في "الدر المختار"] الموات: كسراب وغراب 
ما لا روح فيه أو أرض لا مالك لهاء كذا في "القاموس"» وقي 'المغرب": هو الأرض الخراب» وخلافه العامر: 
ومشروعيته: بقوله ##: "من أجى أرضًا ميتة فهي له"؛ وسببه: تعلق البقاء المقدور» وحكمه: تملك امحيي ما أحياه. 
والمراد بإحياء الموات: التسبب للحياة النامية» كذا في "رد الحتار". وفي القهستاني: المراد من الإحياء إحياءها 
صورة بحيث يكون سيا للحياة النامية. وأرض الموات هي الي لم تكن ملكا لأحد. ولم تكن من مرافق البلده 
وكانت خارج البلد قربت من البلد أو بعدت» كذا في "الجوهرة النيرة؟/4 د". وسمي موانًا؛ لبطلان الانتفاع به 
كذا في "الدر المختار"» والمناسبة بين الكتابين: أن كما بالرد يحبي الآبق كذلك يحيي الآرض بالعمارة» فيكون 
بينهما مناسبة.أو ما أشبه ذلك: بأن صارت سبخة أو برية؛ لأن الانتفاع يدل على الحياة. (الجوهرة النيرة) 
عاديًا: العادي هو ما تقدم خرابه لا مكان لعاد؛ لأن جميع الموات لم يكن لعاد. (الجوهرة النيرة) 

أقصى العامر: وعن أبي يوسف في رواية أخرى: أن البعيد قدر غلوة» كذا في "الكفاية". فيه: أي في المكان 
الغير المنتفع به. [اللباب: ]853/١‏ فهو موات: وهذا الذي اختاره الشيخ قول أبي يوسف» وذكر الطحاوي: أن 
ما ليست ملكا لأحد» ولا هي من مرافق البلد» وكانت خارجة البلد» سواء قربت أو بعدت» فهو موات» وهو 
قول محمد. [الجوهرة النيرة: 4/7 0] عند أبي حنيفة: واحتاره البرهاني والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترحيح: ]١١١‏ 
يملكه: لقوله علتلا: "من أجى أرضًا ميتة فهي له" رواه أحمد والترمذي وصححه» وبه قالت الثلاثة إلا عند مالك 
لو تشاح أهل العامر يعتبر الإذن وإلا لاء وله قوله عك: "ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه"» والمراد به المباحات إلا أن 
الحطب والماء واكنيشن حصت باوت وی ما اھ على ا ل» والحديث محمول على أنه أذن لقوم بأعيا» 
أو المراد به إذا كان بإذن الإمام جمعًا بين الحديثين» ولو كان انحي ذميّا شرطه الإذن اتفاقا ولو كان مستامئًا م يملكه اتفاقا. 


كتاب إحياء وات ٦‏ أحكام إحياء الموات 


ويَملكةُ الذمّي بالإحياء كما يملكةُ المُسليُ ومن حجر أرضًا وم يعمرها ثلاث 
هاج ير 5 57 أي ٺم يحيها 
سنين» أخذها الإمامٌ منه ودفعها إلى غيره. ولا وز إحياء ها قرب من العام ويترك 


مرعى لأهل القرية» ومطرَحًا لحصّائدهم. ومن حفر بنرا في بريّة فله حريمهاء فإن 
كانت للعطن فحريمُهَا أربعون ذراعًاء وإن كانت للنّاضح. فحريمُهًا ستو ذرَاعَاء 


وبملكه إخ: لأن الإحياء سبب الملك إلا أن عند أبي حنيفة إذن الإمام من شرطه.(الجوهرة النيرة) 

ومن حجر إلخ: أي أعلم بالحجارة» ويمكن أن التحجير من الحجر, أي بالإعلام يحجر الغير عن التصرف في الأرض. 
أخذها إلخ: لقرل عمر ده ليس للحجر حق بعد ثلاث سنين» ولأنه إذا ترك عمارا ثلاثة سنين فقد أهملهاء 
والمقصود من دار الإسلام: إظهار عمارة أراضيها تحميلا لمنفعة المسلمين من حيث العشر أو الخراج؛ ولأن 
التحجير ليس بإحياء يملك به» وإنما الإحياء هو العمارة» والتحجير إثما هو للإعلام؛ سمي به؛ لأنهم كانوا يعلمونه 
بوضع الحجارة حوله» أو يعلمونه بحجر غيرهم عن إحيائه.(الجوهرة النيرة) ولا يجوز إلخ: لتحقق حاجتهم إليهاء 
فلا تكون مونًا لتعلق حقهم بما.(الجوهرة النيرة) ومن حفر إلخ: قال في "المداية": معناه إذا حفر ف أرض موات 
بإذن الإمام عند أبي حنيفة» وبإذنه أو غير إذنه عندهما؛ لأن حفر البئر إحياء. [الجوهرة النيرة: ]٠١/۲‏ 

فله حريمها: من جوانبها الأربع؛ لأن ثمام الانتفاع بذلك» ولأن حرم البثر كفناء الدار» وصاحب الدار أحق 
بفناء داره» فكذا حرم البئرء كذا في "الجوهرة "55/١‏ و"الفاتح". للعطن: أي مناخ الإبل» وهي الي يناخ 
حوها الإبل ويستقى ها باليد.(اللباب) فحريمها أربعون إخ: لما أحرجه ابن ماجه عن عبد الله بن مغفل أن الببي 5 
قال: من حفر بثراء فله أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته» وروى أحمد في "مسندى" عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلة: حرم البئر أربعون ذراعًا من جوانبها كلها لا عطان الإبل والغنم. [حاشية السندي: ۲۹۲] ثم قيل: 
الأربعون من جوانب الأربعة من كل جانب عشرة أذرع؛ لأن ظاهر اللفظ يجمع الجوانب الأربعة» والصحيح أن 
المراد أربعون ذراعًا من كل جانب؛ لأن مقصود دفع الضرر عنه؛ كيلا يحفر آحر بئر قي جنبهاء فيتحول ماء الأول 
في الثانية ولا يندفع هذا الضرر بعشرة أذرع من كل حائب» كذا في "العيي" و"الفتح" قال في "الجوهرة": فإن 
كان الحبل الذي ينزع به يجاوز الأربعين» فله منتهى الحبل؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك» كما في شرحه. 
للناضح: وهي الي يستخرج ماؤها بسير الإبل ونحوها. [اللباب: ]٣۷١/١‏ 

ستون إلخ: هذا عندهماء وقال أبو حنيفة: أربعون كما في العطن؛ والكلام في طول الحبل كالكلام في العطن» 
وعلى قوهما: ستون من كل جانبء ذكر الخجندي: والذراع المعتبر يزيد على ذرّاع العامة بقبضة» والناضح 
البعير الذي يستقى عليه الماء. [الجوهرة النيرة: ؟/35] والفتوى على قول أبي حنيفة كما حققه في "رد امحتار". 


كتاب إحياء الموّات fo‏ أحكام إحياء الموات 


را كانت عدا کرای ما کرام ھی أرذ أن عفر ورا ي جرچا مع من 


و جارية 
وما رك 0 أو وعدل عند الا فإن كات وڙ عوذه إليه لم يجر إحياؤة وإن 


كان لا يحور أن يَعُودَ إليه فهوكالموَاتٍ إذا يكن جریا لسر عله من اا بإذن 


الإمام. ومن كان له فر في أرض غيره؛ فليس له حرم عند أبي حنيفة بك إلا أن يكون 


لصاحب النهر 


ل ا على للف وس ا امبر تمي ایی اا ملك 
وهو الطريق 

خمسمائة ذراع: وني "الجوهرة" [55/1] ثلاثمائة ذراع من كل جانب كما في الحديث» وقيل من الجوانب 
الأربعة نظير ما مرّء والذراع هي المكسرة» وهي ست قبضات كل قبضة أربع أصابع» كما بينه القهستاني» 
وكان ذراع ملك الأكاسرة سبع قبضات فكسر منه قبضة» كذا في "الدر المختار" وحاشيته "رد الحتار". 
في حريمها: أي حرم العين الي أحياها الأولء أو في البئر الت أحياها منع الثاني منه؛ لأنه رتما يذهب ماء البثر 
الأول؛ أو ينقص» ففي الأول فوات حقه» وني الثاني الإحلال لحقه» وكلاهما لا يجوز؛ لأن فيه ضررًا به كذا في 
"غاية البيان". إليه: أي إلى ذلك المكان الذي تركه. [اللباب: ]۳۷١/١‏ 
لم يجر إلخ: لحاجة العامة إلى كونه هرا لأن الفرات والدجلة ملك لحماعة المسلمين» فإذا جاز عود الماء إليه 
لم ينقطع الحكم الأول؛ وكان الماء لم يذهب عنه» كذا في "غاية البيان". 
بملكه: لأنه ليس في ملك أحد؛ لأن قهر الماء يدفع قهر غيره» وهو اليوم في يد الإمام. 
فليس له حريم إلخ: وقالا: له حرم من الحانبين بقدر إلقاء الطين ونحوه» وبه قالت الثلاثة» وقيل: هذا بالاتفاق» 
وهو قول المحققين من أصحابنا ذكره في "امحيط"» وف رواية: يقدره أبو يوسف بقدر نصف عرض النهر من كل 
جانب؛ لأن المعتبر الحاحة إليه» وذلك بنقص ترابه إلى حافته» فيكتفى ما ذكرنا -وعليه الفتوى» كذا في 
"القهستاي"-: وقدّر محمد بكل عرض النهر من كل جانب؛ لأنه قد لا يمكنه إلقاء التراب من الحانبين» فيحتاج 
إلى إلقائه في أحدهماء فقدر في كل طرف ببطن النهر. وقال في "الملتقى": وهو الأرفق» والحوض على هذا 
الخلاف وإن تنازع في الحريم صاحب الأرض وصاحب النهر» وكل منهما يقول: حرم النهر ملكي؛ كان ذلك 
لصاحب الأرض عنده؛ لأن الظاهر يشهدله» وعندهما لما كان لصاحب النهر حريم كان الظاهر شاهدًا له» فكان 
القول قوله. وني "كشف الغوامض" الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في نهر كبير لا يختاج فيه إلى الكري في كل 
حين» أما الأفهار الصغار الي يحتاج فيها إلى كريها في كل وقتء فلها حريم بالإتفاق» كذا قال العلامة العيي. 

عند أبي حنيفة: واحتار قوله الحبوبي والنسفي. [التصحيح والترجيح: ]51١5‏ 


كتاب المادونِ 40۸ أنواع الإذن 
ع 2 
كتابُ المأذُون 
إذا أذن المولى لعبده إذنًا عامًا جار تصرّفه في سائر التجارات» وله أن يشتري ويبيع» 


بالاتفاق 


ويرهن ويسترهن» وإن أذن له في نوع منها دون غيره فهر مأذون في جميعها. فإذا 
أذن له ني شيء بعينه فليس بمأذونٍ وإقرارٌ المأذونٍ بالديون والغصوب جائز. 


كتاب المأذون: المأذون مفعول من الإذن» والإذن عبارة عن فك الحجر وإسقاط الحق عندناء والعبد بعد ذلك 
يتصرف لنفسه بأهليته؛ لأنه بعد الإذن بقي أهلاً للتصرف بلسانه الناطق وعقله المميز» وانحجازه عن التصرف 
لحق المولى؛ كيلا يتعلق الدين برقبته أو كسبه» وذلك مال المولى» فلابد من إذنه؛ كيلا يبطل حقه من غير 
رضاء.(الجوهرة النيرة) والأصل في جواز الإذن في التجارة للعبيد ما روي أن البي يك كان يركب الحمارء 
ويجيب دعوة المملوك» ومعلوم أنه لا بحيب دعوة المحجور عليه» فدل أنه كان يجيب المأذون. 

وروي أنه كان للعباس عشرون عبدًا كل واحد يتجر بعشرة آلاف» كذا قال العلامة الأقطع» مناسبة كتاب 
المأذون بكتاب إحياء الموات: أن الرق موت؛ لأنه أثر للكفر» والكفر موت» فإذا كان الرق أثرًا للكفرء فبالإذن 
يحيي كما أن الأرض الميتة يحييه بإذن الإمام» فيكون بينهما مناسبة» كذا في "الفاتح شرح القدوري". 

إذنًا عامًا: بأن يقول له: أذنت لك في التجارة ولا يقيده.(الجوهرة النيرة) جاز إ: ووجهه: أن التجارة اسم 
عام يتناول الحبس» فيبيع ويشتري ما بدا له من أنواع الأعيان؛ لأنه أصل التحارة؛ كذا في "الهداية". 

أن يشتري ويبيع: يع .كثل القيمة» وبنقصان لا يتغابن فيه عند أبي حنيفة» وبنقصان يسير إجماعاء ولا يجوز 
عندهما بالغبن الفاحش؛ لأنه بمنزلة التبرع» فلا ينتظمه الإذن» بخلاف اليسير؛ لأنه لا يمكنه الاحتراز عله 
ولأبي حنيفة أنه متصرف بأهلية نفسه فصار كا حر. [الجوهرة النيرة: ؟/05] 

فهو مأذون إل: مثل أن يأذن له في البرء فإنه يجوز فيه وي غيره.(الجوهرة النيرة) شيء بعينه: مثل أن يقول: 
اشتر هذا الثوب بعينه» أو ثوبًا للكسوة» كذا في "العناية". فليس بمأذون: لأنه استخدام مثل أن يأمره بشراء 
ثوب للكسوة وطعام لأهله؛ وهذا لأنه لو صار مأذونًا بهذا ينسد عنه باب الاستخدام.(الجوهرة النيرة) 

جائز: [وكذا بالودائع إذا أقرّ باستهلاكها.(الجوهرة النيرة)] لأن الإقرار من توابع التجارة؛ إذ لو لم يصح 
لاحتتب الناس مبايعته ومعاملته» ولا فرق بين ما إذا كان عليه دين؛ أو لم يكن إذا كان الإقرار في صحته. وإن 
كان في مرضه يقدم دين الصحة كما في الحرء بخلاف الإقرار كما يجب من المال لا بسبب التجارة؛ لأنه كامحجور 
في حقه. كذا في "الهداية". 


كتاب الماذون 4 أحكام العبد الأذون 
وليس له أن رع ولا أن يروج مالیکه» ولا يُكاتب, ولا يُعتقَ على مالٍ» ولا يهب 
بعوض 0 بغير عوضء إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يُضيف من يطعمة. وذُيُوئه 


لأن كل ذلك تبرع 0 


متعلقة برقبته: باغ فيها للثرماء إلا أن يفديه المولى» ويقسم * مته بينهُم بالخصص» » فإن 
فضل من ديُونه شيءٌ طولب به بعد اريت وإن حجر عليه ل صر محجُورًا عليه» حتى 
يظهر الحجرٌ بين أهل السوق» فإن مات المولى أو حن أو لحق بدَار الحرب مُرتدا» صارٌَ 
00 : ار ON:‏ 2 
المأذون محجُورًا عليه. ولو أب العبد المأذون صارَ محجُورًا عليه وإذا حجر عليه 
فإقراره جار فيما في يده من امال عند أبي حنيفة مء لو ذه لوو ون ESE‏ 
ولا أن يروج إخ: لأن الترويج ليس من التجارة. [الجوهرة النيرة: ۸/۲] ولا يكاتب: لأنه لا يملك الكتابة 
وكذا الإعتاق. ره يعتق إلخ: وفي "الهداية": ولا يقرض؛ لأنه تبرع محض كاهبة. وديونه إلخ: والمراد دين 
التجارة» أو ما في معناها كالبيع والشراء والإحارة والاستئجار» وضمان المغصوب والودائع إذا جحدهاء وما 
يجب من العقر بوطء المشتراة بعد الاستحقاق أو عقر دابة» أو حرق ثوبًاء أما الدين الثابت بغير ذلك كالمهر 
والحناية فهو متعلق بذمته يستوثي منه بعد الحرية» ولا يتعلق برقبته. [ابوهرة النيرة ]٠۹/۲‏ 
يباع فيها: يعني يبيعه الحاكم وليس للمولى أن يبيعه؛ لأن الملك للمولى» وللغرماء فيه حق» وفي بيعه إسقاط 
حقهم؛ لأنمم قد يختارون ترك البيع ليستوفوا من كسبه» فلم يكن له بيعه بغير إذغهم» فإذا باع بغير إذهم وقف 
على إجازهم كما في الرهن؛ وإن أجاز بعضهم» وأبى بعضهم لم جز إلا أن يتفقوا على ذلك.(اللجوهرة النيرة) 
إلا أن يفديه المولى: يعن يفديه بجميع الدين؛ لأنه إذا أفداه لم يبق في رقبته للغرماء شيء يباع لأجله.(الجوهرة 
النيرة) بالخصص: سواء ثبت الدين بإقرار العبد أو بالبينة. [الجوهرة النيرة ؟/54] طولب به إخ: لتقرر الدين في 
ذمته» وعدم وفاء الرقبة به.(الجوهرة النيرة) محجورًا عليه: لأنهم صاروا معتقدين حواز التصرّف معه والمداينة له 
فلا يرتفع ذلك إلا بالعلم» ويشترط علم أكثر أهل سوقه. [الجوهرة النيرة: ؟/50:89] 
صار المأذون محجورًا إلخ: لأن بالموت يسقط الإذن» وكذا بالجنون إذا كان مطبقاء واحتلف في المأذون إذا ارتده 
ولحق بدار الحرب صار محجورًا عند الارتدادء أو عند اللحاق» ففي قول أبي حنيفة: عند الارتداد» وفي قوهما: عند 
اللحاق. محجورًا عليه: فإن عاد من الإباق لم يعد الإذن على الصحيح» كذا في "الذحيرة". [الجوهرة النيرة: 50/7] 
فإقرارة: معناه: أن يقر ما في يده أنه أمانة لغيره» أو غصب منه» أو يقر بدين عليه» فيقتضي هما في يده. 
عند أبي حنيفة: [ومحمد] واختار قوهما امحبوبي والموصلي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: ]١١١‏ 


كتاب المأذُون 1 أحكام العبد المأذون 
وقالا: لا يصح إقراره. وإذا لزمتةُ ديونٌ حيط عاله ورَقبته لم بملك المولى ما في يده. فإن 
أعتق عبيده ل تُعتّق عند أبي حنيفة لله يك. وقالا حنا: بملك ما في يده. وإذا باع عبد 
عاذو من الول ها بعل افيا جار وإن بَاعَ بنقصان لم يجْر وإن باعه المولى شيا 
عثل القيمة أو أقل: جار البيع» ا قبض الثمن بطل الغمن» 


لا يصح إقراره: لأن المصحح لإقراره إن كان هو الإذن» فقد زال بالحجر وإن كان اليد» فالحجر أبطلها؛ لأن 
يد المحجور غير معتبرة؛ ولأبي حنيفة: أن المصحح هو اليد ولهذا لا يصح إقرار المأذون فيما أحذه المولى من يده 
واليد باقية حقيقة» وشرط بطلانها بالحجر حكمًا فراغها عن حاجته؛ وإقراره دليل تحققهاء كذا في "الهداية". 
لم تعتق: بناء على أن عنده المولى لا يملك اكتساب العبد المأذون المديون. 

عند أبي حيفة: واحتار قوله الحبوبي والموصلي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: ]١١١‏ 

جملك ما في يده: ويعتق من أعتقه» وعليه قيمته» وإن لم يكن الدين محيطا هماله» جاز عتقه إجماعًا. (الجوهرة النيرة) 
لأن ملك الرقبة سبب لملك كسب اليد واستغراقها بالدين ما يوجب حروج المأذون عن ملكه» ولهذا يملك وطء 
المأذوته» ولأبي حنيفة: أن ملك المولى إنما يثبت في ملك العبد التاجر عند فراغه عن حاجته؛ والمحيط خلافه عند 
مشغول بحاحته؛ فلا يملك. بمثل القيمة: هذا إذا كان على العبد دين؛ لأنه كالأحبي عن كسبه إذا كان عليه 
دين» وإن لم يكن عليه دين» فلا بيع بينهما؛ لأن العبد وما في يده للمولى.(الجوهرة النيرة) 

لم يجر: لأنه متهم في حقه» وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما: إذا باعه بنقصان يجوز. [الجوهرة النيرة: ؟/10] 
جاز: لأنه يلحقه بذلك قدمة.(الجوهرة النيرة) لأن المولى أحنبي عن كسب عبده إذا كان عليه دين» والكلام فيه؛ 
لأنه لا يملك كسبه» فيخرج المبيع عن ملكه» فيصح كما في الأحبي» وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما جواز البيع 
يجدد الفائدة» وقد وحدت» فإن المولى يستحق أحذ الثمن والعبد المبيع» فثبت لكل منهما ما لم يكن ثابثًا قبل ذلك. 
فإن سلّمه [أي سلّم المولى المبيع إلى العبد] إليه إخ: وإنما يبطل الثمن إذا كان دراهم أو دثائير أو مكيلاً 
أو موزونًا؛ لأن هذه الأشياء يجب في الذمة» والمولى لا يوجب على عبده ديئاء أما إذا كان عرضًا لا يبطل؛ لأن 
العوض لا يجب في الذمة في بيع المقايضة وغيره» كذا في "الفاتح". 

بطل الثمن: لأنه إذا سلم المبيع قبل قبض الثمن حصل الثمن دينًا للمولى على عبده» والمولى لا يثبت له على 
عبده دين» وإذا بطل الثمن صار كأنه باع عليه بغير تمن فلا يجوز البيع» ومراده ببطلان الثمن بطلان تسليمه» 
والمطالبة به» وللمولى استرجاع البيع» وإن باعه بأكثر من قيمته يؤمر بإزالة المحاباةء أو نقص البيع.(الجوهرة النيرة) 


كناب المأدُونٍ ۱ أحكام العبد المأذون 


ن أمسكه ق يده حتى يستوفي الدمن جاو وان اعت امول اليه المأذونَ وعليه 


ES‏ ا وما بقي من الدُيُون يُطالبُ به المعتق. 


أي العبد ا 
وإذا وَلَّدَتِ المأذونة من مَولاهًا فلك حجر ر عليهًا. وإن اذن ولي لمي ال ي 
التجارة» فهو في الشراء والبيع كالعَبدٍ المأدذُونٍ إذا كان يعقلٌ البيعَ والشراءً. 
ال E cer‏ حن ينفذ تصرفه 
جاز: لأن البائع له حق في المبيع. [الجوهرة النيرة: ؟/10] 
فعتقه جائز: لأن ملكه فيه باقي» والمولى ضامن بقيمته للغرماء؛ لأنه أتلف ما تعلق به حقهم بيعًا واستيفاء من 
نمنه» كذا في "الهداية". 
يطالب إلخ: وذلك لأن الدين ثابت في ذمة العبدء وإنما لزم المولى منه مقدار ما أتلف من الرقبة» فما زاد على 
ذلك» فهو في الذمة على ما كان عليه» كذا قال العلامة في "الأقطع في شرح هذا المحتصر". 
فذلك حجر اخ: وذلك لأنما صارت على صفة لا يتعلق الدين برقبتهاء ولا يمكن استناده منهاء فبطل الإذن» 
كما لو أعتقها أو ماتت» كذا قال العلامة في "الأقطع". 


كتاب المرارّعة 1 أقسام المزارعة وأحكامها 
و ل 
كتاب المزارّعة 
قال أبو حَنيفة ب.: المُزارعة بالثلث والربع باطلةء وقالا: جائزة, ER‏ 11 


كتاب المرارعة: وامناسبة بين الكتابين وهو أن حصول لمال يكون بطريقين التجارة والمزارعة» فلما فرغ من 

التجارة شرع في المزارعة» كذا في "الفاتح"؛ المزارعة في اللغة: مفاعلة من الزرع» وهو طرح الزرعة -بالضم- وهو 

البذر» وموضعه المزرعة مثلثة الراء» كما في "القاموس" ويقال لها -أي للمزارعة- الحاقلة والمخابرة» ويسميها أهل 

العراق القراح» كذا في "رد الحتار". ويي الشرع: عبارة عن العقد على الزرع ببعض الخارج» ويسمى ع لان 

الرارع بي وقيل: مشتقة من عقد البي #5 مع أهل خيبر. [الجوهرة الديرة: rir‏ وأركافها أربعة: أرض وبذر 

وعمل وبقر» ولا تصح عند الإمام؛ لأنها كقفيز الطحان» وهو أن يستأجر رجلاً ليتطحن به كذا من حنطة بقفيز 

من دقيقهاء كذا في "شرح إلياس"؛ وعندهما تصح بشروط ثمائية؛ الأول: صلاحية الأرض للزرع. 

والثاني: أهلية العاقدين أي کون زرب الأرض والمزارع من أهل العقد. 

والثالث: ذكر المدة» أي مدة متعارفة فتفسد بما لا يتمكن فيها منهاء وما لا يعيش إليها أحدهما غالبا وقيل في 

بلادنا تصح بلا بيان مدة» ويقع على أول زرغ واحد» وعليه الفتوى, كذا في "المحتى" و"البرازية". 

والرابع: ذكر رب البذر. والخامس: ذكر جنسه لا قدره» لعلمه بأعلام الأرض. والسادس: ذكر قسط العامل 

الآخرء ولو بينا حظ رب البذر وسكتا عن حظ العامل» جاز استحسانًا. 

والسابع: التخلية بين الأرض والعامل» أي يخلي رب الأرض بينها وبين العامل حى لو شرط عمل رب الأرض 

يفسد العقد, والثامن: الشركة في الخارج» كذا في "الدر المخفار". 

المزارعة بالئلث إل: إغا ذكر الثلث والربع تبركًا بلفظ البي 3# حين فى عن المخابرة؛ فقال زيد بن ثابت: 

وما المخابرة يا رسول الله؟ قال: أن تأحذ أرضًا بثلث وربع» وإلا فالزيادة والنقصان في ذلك سواء وقيل: إنما 

قيد بالثلث والربع باعتبار عادة الناس في ذلك فإفهم يتزارعون هكذا. 

باطلة: أي فاسدة» وقال أبو يوسف ومحمد: جائزة» وعليه الفتوى؛ لحاجة الناس إليها؛ لأن صاحب الأرض قد 

لا جد أحرة يستعمل بماء وما دعت الضرورة إليه» فهو جائزء ومن حجة أبي حنيفة: أن البي يله نمى عن الحاقلة 

والمزابنة» فالحاقلة مفاعلة من الحقل وهو الزرع؛ فيحتمل أنه بيع الزرع بالزرع؛ ويحتمل أنه المزارعة» وأما المزابنة 

فهو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه مرا [الجوهرة النيرة: ؟75/5] 

جائزة: لما روي أنه يله "عامل أهل خيبر نصف ما يخرج من تمر أو زرع"» ولأنه عقد شركة بين المال والعمل» 

فيحوز اا بالمضاربة» والفتوى على قوهما كما في "قاضيخان" و"الخلاصة" و"مختارات النوازل" و"الحقائق 
"الصغرى" و"التتمة" و"الكبرى" و"الحداية" والمحبوبي. [اللباب ۳۷۸۰۳۷۷/۱] 


كناب المرَارّعة 1 شرائط المزارعة 


وهي عندهُمًا على أربَعَة أوجُه: إذا كانت الأرض والبَدْرُ لوَاجِدٍ والعمل والبقر لواجد: 
Ok‏ وإن كانت الأرض لوّاحدٍ والعمل والبقرٌ والبذرٌ لآرّ: جازت المُزارّعة. 

وإن كانت الأرض والبذرٌ والبقر لواحدٍ: والعَملُ لوّاحدٍ: جارّت. وإن كانت الأرضٌ 
والبقر لواحد والبِذرٌ العمل لوَاحدٍ: فهي باطلة. 

ولا تصّحٌ المَُارَعةٌ إلا على مدَّةٍ معلومة وأن يكونّ الخارجٌ بِنَهُمَا مُشاعًاء فإن 


تحقيقا للمشاركة بالمزارعة 


شرَطًا لأحدهِمًا قفرَانًا مُسمَادَ فهي باطلة ا ا O‏ 


على أربعة أوجه: قال في "الدر المختار": هي بالتقسيم العقلي على سبعة أوجه: الثلاثة منها جائزة؛ وهي ما 
بيّنها المصنف بف والأربعة منها باطلة» سنبيّنها -إن شاء الله تعالى-. جازت إله: لأن استئجار للعامل يبعض 
الخارج؛ وهو أصل المزارعة؛ ولا يقال: هلا بطلت لدحول البقر معه في العمل» فنقول: البقر غير مستأجرة» وإنما 
هي تابعة لعمل العامل؛ لأنما آلة العمل كما إذا استأجر خياطًا ليخيط له بإبرة الخياط» فإن ذلك جائز؛ لأن من 
استأجر خياطا كانت الإبرة تابعة لعمله» وليس في مقابلتها أحرة كذلك هذا.(الجوهرة النيرة) 

الأرض لواحد: هذا الوحه الثاني [الجوهرة النيرة: ؟/77] جازت المزارعة: وذلك لأن العامل مستأجر الأرض 
ببعض معلوم من الخارج» فيجوز كما إذا استأجر بدراهم معلومة» وذلك جائز» والبقر غير مستأحرة؛ وإنما 
يستعملها في عمل نفسه» وذلك لا يمنع صحة العقد» كذا في "شرح الأقطع" و"الجوهرة". 

والبقر لواحد: وفي نسخة: لآخر بدل لواحد» والمآل واحد. جازت: لأنه أي رب الأرض استأجره للعمل بآلة 
المستاخر قضار كما إذا مشار عياط ليخيط ثوبه بإبرته» كذا في "الهداية". 

فهي باطلة: في ظاهر الروية؛ لأن البقر ههنا مستأجرة ببعض الخارج؛ لأا لا تصير تابعة للعمل؛ لأنها لم تشترط 
على العامل» واستئجار البقر ببعض الخارج لا يجوز. [الجوهرة النيرة: ]1۳١٦۲/١‏ قلت: وهذا الوجه الرابع» 
وههنا ثلاثة وجوه» وآخر ما ذكرها الشيخ القدوري» وهي أن لو كان البقر والبذر له» والآخران للآخر» 
أو البقرء أو البذر له والباقي للآخر فهذه كلها باطلة» كذا في "الدر المختار". 

إلا على مدة معلومة: لأن جهالتها تؤدي إلى الاحتلاف» فرعا يدعي أحدهما مدة تزيد على مدة الآحر» قال في 
"الينابيع": هذا عند علماءنا بالكوفة» فإن مدة الزرع عندهم متفاوتة» فابتداؤها ججهول» أما في بلادنا فوقت 
الزراعة معلوم» فيجوزء قال أبو الليث: وبه نأحذ. [الجوهرة النيرة: 77/7] 

فهي باطلة: لأن به أي بهذا الشرط تنقطع الشركة؛ لأن الأرض عساها لا تخرج إلا هذا القدر» وصار كاشتراط 
دراهم معدودة لأحدهما في المضاربة» كذا في "الهداية". 


كتاب المرّارّعة 454 شرائط المزارعة 
وكذلك إذا شرطا ما على الأذيائات والسّواقي. 

وإذا ضحت المُرَارعةٌ فالخارج ّما على الشرط: وإن لم تحرج الأرضٌ شيا فلا شيء 
للعامل وإذا فسّدت المُرَارعةٌ فالخارج لصّاحب البذر, فإن كان البَدرُ من قبل رب 
الأرض فللعامل أجرٌ مثله» لا يُزَادُ على مقدار ما شرط له من ا خارج» وقال محمّدٌ: له أجرُ 
مغله بالا ما بلغ» وإن كان البّذرُ من قبل العامل فلصاحب الأرض أجرٌ مثلها. 

وإذا عقدتِ المُزارعة فامع صاحبُ البذر من العمل لم يُجبر عليه OEY‏ 


ما على المأذيانات: اسم أعجمي وهي الي تكون أصغر من النهر» وأعظم من الحدول. [الجوهرة النيرة: ؟/59] 
إخ: معناه: شرطاه لأحدهما؛ لأنه إذا شرط لأحدهما زرع موضع معين أفضى ذلك إلى قطع الشركة؛ لأنه لعله 
لا يخرج إلا من ذلك الموضعء كذا في "الحداية". والسواقي: جمع الساقية: وهي فوق الحدول دون النهر. 

صحت المزارعة: فإن العقد إذا كان صحيحًا يجب المسمّى» وهذا عقد صحيح؛ فيجب فيه المسمى. 

فلا شيء للعامل: [لأنه يستحقه شركة, ولا شركة إلا في الخارج] هذا في المزارعة الصحيحة إذا كان البذر من 
قبل :صاحب' الأرض: ]و العافل» لان الققد الج حب :يه السمى؛ ول رحد الى فل يستحق شيا رابا 
إذا كانت فاسدة ولم تخرج الأرض شيئا وجب أجر المثل على الذي من قبله البذر» فإن كان البذر من قبل 
العامل فهو مستأجر للأرض» وإن كان من قبل صاحب الأرض» فهو مستأجر للعاملء فإذا فسدت يجب أجر 
المثل؛ لأنه استوف المنفعة عن عقد فاسد. [الجوهرة النيرة: ؟/17:54] وإذا فسدت المزارعة: قال في "الهداية": 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» ومشى عليه الحبوبي والنسفي. [التصحيح والترجيح: 5١1؟]‏ 

لصاحب البذر: لأنه نماء ملكه.(الجوهرة النيرة) لا يزاد: لأنه رضي بسقوط الزيادة» وهذا عندهما.(الجوهرة النيرة) 
له أجر مثله: لأن التسمية عند الفساد تكون لغواًء وبه قالت الثلاثة» كذا في "مجمع الأهر". 

فلصاحب الأرض إخ: لأن استوثي منافعها بعقد فاسد» وهل يزاد على ماشرط له من الخارج على الخلاف 
الذي ذكرناه» ولو جمع بين الأرض والبقر حى فسدت المزارعة» فعلى العامل أحر مثل الأرض والبقر» وهو 
الصحيح. [الجوهرة النيرة: ٤/۲‏ ] فامتنع صاحب البذر: يعن قبل إلقاء البذر» أما بعد إلقائه» فيجبر؛ لأن عقد 
المزارعة يكون لازمًا من الحانبين بعد إلقاء البذر» كذا في "الكفاية". 

لم يجبر عليه: عند الإباء فإنه لا يمكنه المضي إلا بإتلاف ماله» وهو إلقاء البذر على الأرض» ولا يدري هل يخرج 


أم لاء فصار نظير ما لو استأجره ليهدم داره ثم امتنع» كذا في "مجمع الأنمر" و"الجوهرة". 


كتاب المرَارّعة ل شرائط المزارعة 
وإن امتنع الذي ليس من قبله البذرٌ أجِبّرَمُ الحَاكم على العَمّلء وإذا مات أَحَدُ 
المتَعاقدين: بطلت المُرارعة. 


وإذا اتقضت مله المُرَارَّعةٍ والزرعٌ» لم يدرك كان على الأزارع أجرُ مثل نصيبه من 
الأرض إلى أن يُستَحصّده والنفقة على الرّرع عليهما على مقدار حقوقهمًاء وأجرة 
الحَصَّادِ والديّاس والرفاع والتذرية عليهما بالحصص» 1 ا OR ASC‏ 


أجبره الحاكم إلخ: لأنه لا ضرر عليه في الوفاء بالعقد إلا إذا كان عذرًا يفسخ به الإحارة فيفسخ به 
المزارعة.(الجوهرة النبرة) بطلت المزارعة: [لأنما نوع إحارة» فتبطل بالموت كسائر الإجارات] يعني مات قبل 
الزراعة؛ إما إذا كان بعدهاء فإن مات صاحب الأرض تركت في يد العامل حي يستحصد» ويقسم على 
الشرط؛ وإذا كان الميت هو العامل» فقال ورثته: نحن نعمل في الزرع إلى أن يستحصد, وأبى صاحب الأرض 
لم يكن له ذلك؛ لأنه لا ضرر عليه» وإثما الضرر عليهم في قلع الزرع فوحب تبقيته» ولا أجرهم فيما عملواء وإن 
أرادوا قلع الزرع لم يجبروا على العمل؛ وقيل لصاحب الأرض: اقلعه» فيكون بينكم» أو أعطهم قيمة حصتهم 
والزرع كله لك؛ أو أنفق على حصتهم وتعود بنفقتك في حصتهم. [الجوهرة النيرة: ؟75/5] 

أجر مثل نصيبه إخ: لأن في قلعه ضرراء فيبقى بأجر المثل إلى أن يستحصد» ويجب على غير صاحب الأرض 
بحصته من الأجرة, ولو أراد المزارع أن يأحذ الزرع بقلا قيل لصاحب الأرض: اقلع الزرع إن شئت فيكون بينكماء 
أو أعطه قيمة نصيبه» أو أنفق أنت على الزرع» فارحع عليه ما أنفقت عليه؛ دفعًا للضرر عنه» ولو مات المزارع قبل 
إدراك الزرع فلورثته أن يعملوا مكانه» وإن أرادوا قلع الزرع لم يجبروا على العمل؛ كذا في "شرح الكنز" للعيي. 
والنفقة على الزرع إخ: لأنها كانت على العامل لبقاء العقد؛ لأنه مستأحر في المدة» فإذا مضت المدة انتهى 
العقد» فتجب عليهما مؤونته على قدر ملكهما؛ لأنه مشترك بينهماء كما في "المنح" ذكره في "رد الحتار". 
الحصاد: أي قطع الزرع وجمعه. [اللباب: ]۳۸٠/١‏ والدياس: هو دوس البقر ليخرج الحب. 

والرفاع: -بفتح الراء وكسرها- وقال العيي: بكسرها فقط» وهو جمع الزرع بعد الحصاد إلى موضع الدياس» أي 
الدراس» وهذا الموضع يسمى الحبرن البيدر سي لغة أهل مصر- كذا في "السائحان". 

والتذرية: من ذري يذرى في الحواء ليخرج الحب» ويتميز من التبن» ووجوب هذا من غير قيد بانقضاء مدة الزراعة» 


كذا في "شرح الكسز" العين. 


كناب الُرَارعة 1 شرائط المزارعة 
فإن شَرَطَاةُ في المُرَارعةٍ على العّامل فسدت. 


فإن شرطاه إلخ: يعن الحصاد والدياس؛ لأنهما لم يلزما المزارع؛ وإنما عليه أن يقوم على الزرع إلى أن يدرك» وعن 
أبي يوسف أنه يجوز شرط ذلك على العامل للتعامل» وهو اخحتيار مشايخ بلخ. قال السرحسي: وهو الأصح في 
ديارنا» والحاصل أن ما كان من عمل قبل الإدراك مثل السقي والحفظ؛ فهو على العامل؛ وما كان بعد الإدراك 
قبل القسمة فهو عليهما في ظاهر الرواية كالحصاد والدياس وأشباهه» وما كان بعد القسمة» فهو عليهماء نحو 
الحمل والحفظ والمساقاة على هذا القياس. [الجوهرة النيرة: ]٠١١٦٤/۲‏ 

فسدت: لأنه شرط لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة لأحدهما. [اللباب: ]۳۸٠/١‏ هذا ظاهر الرواية» وأف به الحسام 
الشهيد في "الكبرى" وقال: عن الحسن عن أبي حنيفة أنه جائز» وهكذا عن أبي يوسف, وهو اختيار مشايخ 
بلخ. [التصحيح والترجيح: ]١١١‏ 


كتاب المُسَاقَاة ۷ المساقاة الجائزة والباطلة 
80 3 2 

كتاب المسّاقاة 
ET El‏ كك 58 ال اف اوضع E‏ 
قال أبو حنيفة سلكه: المُساقاة بجزء من الثَمَرَةِ باطلة, وقالا: جائزةٌ إذا كرا مده معلومة 
وسمّى جُءٌ من الثَمَرَةِ مُشاعًاء وتَحُورٌ المُساقاةٌ في النحل والشجرة والكرم والرطاب 
وأصول الباذنجان, فإن دَقَعَّ حلا فيه مره مُساقاةً والمَرة تريدُ بالعَمَلَ حال وإن كانت 
2 عاك ل 5 کت 4 2 ٤‏ 2 2 
قد اهت لم يَجْر. وإذا فَسّدَت المُساقاةُ فللعامل أجرٌ مثله» وتَبِطِلُ المُساقاةٌ بالمَوتِء 
تفسحٌ بالأعذار كما تفسّحُ الإحارة. 
١‏ الارة في الإبخارة لجار 
كتاب المساقاة: اعلم أنه كان المناسب أن يقدم المساقاة على المزارعة لكثرة من يقول يجوازهاء ولورود 
الأحاديث في معاملة البي ل أهل خيبر» لكن قدمت المزارعة لوجهين: الأول: شدة الاحتياج إلى معرفة أحكام 
المزارعة؛ لكثرة وقوعهاء والثاني: كثرة تفريع مسائل المزارعة بالنسبة إلى المساقاة» وهي كالمزارعة حكمًا حيث 
يف على صحتهاء وخلاًا حيث تبطل عند الإمام» وتصح عندهما كالمزارعة» وبه قالت الثلاثة» وشوطاً بمكن 
شروطها في المساقاة كذكر نصيب العامل» والشركة في الثمر» والتخلية بين العامل والشجرء وأما بيان البذر 
ونحوه فلا يمكن في المساقاة» كذا في "مجمع الأفهر", والمساقاة مفاعلة من السقي» وهي معاملة في الأشجار ببعض 
الخارج منهاء كذا في "الكفاية". باطلة: لأنه استتجار بجزء من المعمول فيه كقفيز الطحان.(الجوهرة النيرة) 
وقالا: جائزة: [وبه قالت الثلاثة» وبه يفى» كما في "العيني"] لأن الحاجة داعية إلى ذلك» فسومح في جوازها 
للضرورة: فإذا لم يذكر المدة حاز» ويقع على أول ثمرة تخرج في أول سنة. [الجوهرة النيرة: ]٠١/۲‏ 
مشاعًا: قيد به؛ لأنه لو شرط جزءٌ معيئًا تفسد» كما في المزارعة. والرطاب [جمع رطبة: وهي الي يسميها 
المصريون البرسيم وقرطًاء وليابسها دريسًا] وأصول الباذنجان: إنما حصهما بالذكر تنبيهًا على أنهما من أنواع 
الشجر؛ لأن الشجر اسم لماله ساق ولهما ساق» كذا في "العيي" على "الكنز" الرطاب جمع رطبةء 
كالقصعة والقصاع» والحفنة والحفان» والبقول الرطاب» فالبقول مثل الكراث» والبصل والسلق ونحو ذلك 
والرطاب كالقثاء والبطيخ والرمان والعنب والسفرجل والباذبحان» وأشباه ذلك.(الجوهرة النيرة) 
لم يجز: لأن العامل إنما يستحق بالعمل» ولا أثر للعمل بعد التناهي والإدراك.(الجوهرة النيرة) أجر مثله: لأنه في 
معن الإجارة الفاسدة» وصارت كالمزارعة إذا فسدت عند أبي حنيفة له أحر مثله لا يزاد على ما شرط له» وعند 
محمد: له أجر مثله بالعًا ما بلغ. [الجوهرة النيرة: ؟/15] بالموت: لأنها في معن الإجارة. [اللباب: ]۳۸۳/١‏ 


كتاب النکاح ۸ أركان النكاح وشروطه 
كتاب النكاح 
التكاحٌ ينعقدُ بالإجاب الول بلفظين يعر هما عن الماضيء أو بعر بأحدهمًا عن الَاضي 


أورده عقيب المزارعة والمساقاة» وذكره بعد الفراغ عنهما؛ لما فيه عن شائبة الزراعة» قال الله تعالى: 
9نسَاؤْكُحْ حَرْتٌ لَكمْ فَأبُوا حَرْنَكُمْ أنى شنم رابقرة:۲۲٠»‏ شبّههن با محارث تشبيهًا لما يلقى في أرحامهن من 
النطف الي منها النسل بالبذر» والولد بالنبات. والنكاح في اللغة: الضم والجمع؛ وني الشرع: إذا أطلق يراد به 
الوطء؛ إذ يحصل في تلك الخالة الانضمام والاجتماع وقد يراد به العقد لقرينة» قوله تعالى: طفَالْكحُوهُنٌ بإذْنٍ 
أَهلهن» (النساء:ه؟)؛ لأن الوطء لا يتوقف على إذن الأهل» كذا في "الخزانة". وقال في "المغرب": أصل النكاح 
الوطءء ثم قيل: للتزوج مجارًا؛ لأنه سبب للوطء المباح» والدليل على أن الحقيقة فيه الوطء» قوله تعالى: 
«إوَلا تَنْكحُوا ما نَكَحَ اباو كم مِنَ النّسَاءِك رانساء:۲٠»»‏ والمراد الوطء؛ لأن الأمة إذا وطئها الأب حرمت على 
الابن» وكذلك قوله تعالى: طالزَانِي لا يلك إلا رَائيَة لنور:س), والمراد به الوطءء وكذا قوله علتا: "لعن الله 
ناكح البهيمة"» كذا في "الجوهرة"[17/7] وفي الشرع: عقد يفيد ملك المتعة» كذا في "الدر المحتار"» وهو 
واحب عند التوقان» وسئة حالة الاعتدال» ذكره في "الخزانة". وفي "الدر المحتار": إن تيقن الزنا إلا به فرض» أي 
إن لم يمكن الاحتراز من الزنا إلا به» فهو فرض» وفي "الكافي": عن بعض أصحابنا: أنه فرض كفاية» وبه قال 
أحمد» وفي "المصفى": أن التخلي لنفل العبادة أفضل من النكاح عند الشافعي؛ أقول: أما في حال يخاف الور 
فمسلم إجماعًاء وأما إذا لم يخف الحور» أو خافت نفسه إلى النساء فالدكاح أفضل كيف؟ وله أربع مراتب: 
فرض» وفرض كفاية» وواحب» وسنة» وكل ذلك أفضل من التخلي بنفل العبادة. 

ينعقد: لأنه عقد» فافتقر إلى الإيجاب والقبول كعقد البيع؛ لأن البضع على ملك المرأةء والمال يثبت في مقابلته» 
فلم يكن بد من إيجاب من المرأة» أو من يلي عليهاء وقبول من الزوج. [المحرهرة النيرة: ؟/55] 

بلفظين: [مثل نكحتك وزوجتك, فيقول: قبلت أو فعلت» أو رضيت» كذا في "فتح القدير"]: وإنما يحتاج إلى 
اللفظين إذا كان الزوج والزوجة حاضرين» أو كان وكيل من جانب وأصيل من جانبء فأما إذا زوّج ابن العم 
بنت العم من نفسه الولي» فلا حاحة إلى اللفظين» بل اللفظ الواحد كاف وهو قوله: زوحت» فيكون قوله: 


زوحت» يقوم مقام قوله: زوجت وقبلت؛ لأن الشرع لما أقام الشخحص الواحد مقام الشخصين كذلك أقام 
اللفظ الواحد قائمًا مقام اللفظين. يعبر مما: أي يبين بمماء والتعبير هو البيان» قال الله تعالى: إإن كككم 


للرؤيا ترون (يوسف:40): أي تبينون. [اللجوهرة النيرة: ؟/17] 


كتاب النکاح 455 أركان النكاح وشروطه 
والآخرٌُ عن المستقبل» مثلَ أن يقول: زوّحني» فيقول: زوجتكء ولا ينعقد نكاح 
المسلمينَ إلا ضور شاهدين حُرَين بالغين عاقلين مسلمين أو رجُل وامرأتين» عُدُولا 
كانوا أو غير عُدُولِه أو محدوقين في قذف. فإن روج ملم ذمية بشهادة ذميين جار 
عند أبي حنيفة وأبي يوسّفَ ها وقال محمّدٌ سللك: لا يَجُورُ إلا أن يُشهد شاهدين 


ماسلميق: ولايحل للرَجُل أن يروج بأمّه ولا بجَدَاته من قبل الرجال والنساء» ا 


وإن علون 


عن المستقبل: [يريد بالمستقبل لفظ الأمر] وهذا استحسانء والقياس أن لا يجوز؛ لأن المستقبل استفهام وعدة» 
فلا ينعقد» ووجه الاستحسان: أن النكاح لا يقع فيه المساومة؛ فكان القصد بلفظة الإيجاب» فصار يمنزلة 
الماضيء يريد بالمستقبل: لفظة الأمر» مثل: زوجين.(الجوهرة الديرة) ولا ينعقد إلخ: لقول البي 25: "لا نكاح 
إلا بحضور شاهدين"» وهو حجة على مالك حيث شرط الإعلان دون الإشهاد. 

بحضور شاهدين إلخ: سامعين معًا قوهما فاهمين كلامهما على المذهب كما في "البحر". [اللباب: ]٠/۲‏ 
حرين: قيد بالحر؛ لأن العبد لا شهادة له.(الجوهرة النبرة) بالغين عاقلين: قد بالبلوغ والعقل؛ لأنه لا ولاية 
بدوما.(الجوهرة النيرة) مسلمين: لأنه لابد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين؛ لأنه لا شهادة للكافر على 
المسلم.الجوهرة النيرة) أو رجل وامرأتين: لقوله تعالى: طفَانْ لَمْيَكُونًا رَجُلَين قرحل وَامْرََان» رابقرة:۸۲٠»‏ 
وقال الشافعي: لا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والعتاق والوكالة. [الجوهرة النيرة: 55/5] 

أو محدودين: أو أعميين أو ابي الزروحين أو ابي أحدهما؛ لأن كلد منهم أهل للولاية» فيكون أهلا للشهادة 
تحملاء وإنما الفائت ثمرة الأداءء فلا يبالي بفواته. [اللباب: ]1/١‏ ولا يثبت عند الحاكم إلا بالعدول.(الجوهرة النيرة) 
في قذف: المراد عن القذف: نسبة شخص إلى الزنا. عند أبي حنيفة إخ: قال الإسبيجابي: الصحيح قوهماء 
ومشى عليه الحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: ]5٠١‏ 

لا يجوز: وبه قال زفر والشافعي وأحمد؛ لان السماع أي سماع الإيجاب والقبول في النكاح شهادة» ولا شهادة 
للكافر على المسلم» فكأفما لم يسمعا كلام المسلم» ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن الشهادة شرطت في النكاح 
على اعتبار إثبات الملك» لوروده على محل ذي خحطر» لا على اعتبار وجوب المهر؛ إذ لا شهادة تشترط في لزوم 
المال» وما شاهدان عليهما؛ لكوفا ذمية» بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج؛ لأن العقد ينعقد بكلاميهماء 
والشهادة شرطت على العقدء كذا في "الهداية". 

ولا يحل للرجل: لقوله تعالى: ظحُرَّمَتْ مک انان رانک (النساء:؟) والمراد بالأمهات: الأصول» 
وبالبنات: الفروع. ومن قبل الرجال: سواء كانت من قبل الآباء أو الأمهات. 


كتاب النکاح ١‏ الجمع بين الأختين 


ولا ببنته ولا ببنت ولده وإن سفلت» ولا بأحته ولا ببتات أحتف ولا بعمته» ولا بخالته» 
سفلن 1 


ولا بہتانت أحيه» E)‏ بم امرأته الي دحل بابتها أ لم يدل ولا بابئة 1 امراق لي ا 


بها سوا کات في حجره أو في حجر غيره» ولا بامرأة أبيه ولا أحداد ولا بامرأة 
أي عائلته و 

ابنه ولا بي أولاده» ولا بأمّه من الرضاعة» ولا بأحته من الرضاعة» ولا يِجِمَعْ بين 

وإن نرلن ١‏ 


الأختين يبكاح ولا بلك يمين وَطء. 


ولا بعمته: وكذا بعمة الأب والأم وخالتيهما بالإجماع. 
ولا بأم امرأته هه لقوله تعالى: ا تكم (النساء:۲۳)» من غير قيد الدحول؛ وقال بشر المريسي 
ومحمد بن شجاع ومالك: أم الروحة لا تحرم حي يدحل اء وهو مروي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود 
وجابر» والصحيح ما ذكرنا؛ لإطلاق النص النص؛ وهو مذهب عمر وابن عباس وعمران بن حسين دأ وهو رواية 
عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود أيضاء كما في "رمز الحقائق" للإمام بدر الدين العييئي. 

أو لم يدخل: وإنما يحرم .بمحرد العقد إذا تزوجها تزويجاً صحيحاًء أما إذا تزوجها تزويجًا فاسدًا فلا تحرم أمهاء 
إلا إذا اتصل به الدحول؛ أو النظر إلى الفرج بشهوة؛ أو اللمسر س بشهوة. [الجوهرة النيرة: [1A01V/Y‏ 

ولا بابئة امرأته إ: لقوله تال طوُرْبَائبُكُمْ اللاتي في حجور ا اك 


مهات بسا 


دحم بهن فان لَمْ تكونوا 
دَحَكهْ بهن فلا جُنَاحَ ح عَليَكة4 (النساء:٠٠)»‏ ذكر الحجو ر على العرف والعادة» فإن الغالب أن تكون الربيبة في 
حجر الأب لا لأنه ا ويدحل في قوله تعالى: وناک (النساء:؟). بئات الربيبة والربيب؛ لأن الاسم 
يشملهن» وتثبت حرمتهن بالإجماع» بخلاف حلائل الآباء والأبناء؛ لأنه اسم حاص لهن» فلا يتناول غيرهن» 


فلا تحرم بنث زوحة الابن ولا بنت زوجة الأب. عو بيه: سواء دحل ما أولا. [اللباب: ؟/3] 
ولا بأمه إخ: لقوله تعالى: هانک اللات ا 
منه الرضاعة» وهو يشمل الأمهات والجدات؛ لقوله ا 3 
"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" الان بين الأختين إلح: لقره تعالى: 


و سام أي بأصله 00 


امك وار 2 ضاعَة )كه 


ر ۰ ولقوله ل 


ن الأحتين: 4 رالساء:۲۳)» ولقوله علكا: "من كان يؤمن a‏ الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم 
أحتين"» كذا في "الهداية". ولا بملك يمين إلخ: أي لا يجوز الحمع بينهما ملك يمين من حيث الوط ويجوز 
ملكا بدون الوطء وهو قول علي بن أبي طالب ذب وقال عثمان ذه: يجوز الجمع بينهما وطء أيضًا؛ لإطلاق 
قوله تعالى: أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانْكوكه رالساء:٣)»‏ وعامة العلماء على قول علي د كما في "رمز الحقائق". 


كتابُ النکاح 4۷1 الجمع بين امرأة وابنة زوج 
ولا يحمعٌ بين المرأة وعمَتهاء أو حالتها ولا ابنة أحتها ولا ابنة أحيهاء ولا يجمع بين 
امرأنین لو ,كانت ت کل واحدٍ منهُمًا رحلا لم زله أن يعَرَوّجَ بالأخرى, ولا باس بأن 
تمع يدن رداول زوج كان لها من قبل. ومن زنى بامرأةٍ حرمت عليه أمُها وابقها. 


الرحل 

بين المرأة وعمتها: سواء كانت عمته قريبة أو بعيدة» وكذا الحال في البواقي» وهذا لقوله عن#: "لا تنكح المرأة 
على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا على ابنة أخيهاء ولا على ابئة أحتها'. وهذا مشهور يجوز به الزيادة على 
الكتاب بمثله» والمراد بالكتاب قوله تعالى: : «وَأجلةَ َلَكُْمَاوَرَاَ ذلك م4 (النساء: 4 ۲( 
ولا يجمع إخ: لأن الجمع بينهما يفضي إلى القطعية» أي قطعية الرحم؛ لأن المعاداة عادة بين الضرائر والقرابة 
امحرمة للنكاح محرمة للقطع» ولو كانت الحرمية بينهما بسبب الرضاع تحرم؛ لما روينا من قبل» وهو قوله علنة: 
"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" سوى بينهما في التحريم؛ ومن ضرورته تحريم الجمع بينهماء وهذا الخبر وإن 
كان من الآحاد» فقوله تعالى: «إمَاوَرَاءَ ذلك (الساء:؛ ؟). حص بالمشهور كما بيناه؛ فجاز تخصيصه بالواحد. 
أن يتزوج بالأخرى: أي بشرط أن يتصور ذلك من الجحانبين كالمرأة وعمتهاء فإن كل واحدة منهما لو فرضت 
ذكرًا حرم العقد بينهما؛ لأنه لو فرضت المرأة ذكرًا حرم عليه نكاح عمته» ولو فرضت العمة ذكرًا حرم عليه 
نكاح بنت أحيهء وإذا لم يحرم النكاح بينهما إلا من جهة واحدة جاز الجمع بينهماء كما إذا جمع بين امرأة 
وبنت زوج كان لها من قبل؛ لأن أحدهما لو كان ذكرًا وهي الزوجة جاز له أن يتزوج بالأحرى» فلم يعم 
التحريم. وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه لما ثبت الامتناع مر ن وحه» فالأحوط الحرمة» وهو مذهب ابن أي ليلى والحسن 
البصري وعكرمة» وللجمهور قوله تعالى: ا لَك ما وَرَاءَ ذلك (الساء:؛؟)» وقد صح أن عبد الله بن حعفر 
جمع بين بنت على وامرأة علي و#داء وكذا جمع ابن عباس بين امرأة رجحل وابنته من غيرهاء وعند داود وعثمان 
البتيّ» » والخوارج يجوز الجمع بين المحارم غير الأحتين. 
ولا بأس بأن يجمع اخ: وقال زفر: لا يجوز؛ لأن بنت زوجها لو قدرت رجلا لم جر هما نكاح المرأة؛ لأا 
زوجة أبيه» ولنا: ما روي أن ابن عباس جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرهاء ولأن حرمة الجمع كانت لصيانة 
القرابة عن القطعية» وههنا لا قرابة» كذا في "القهستاني". 
ومن زنى بامرأة إلح: وكذا لو مس أو نظر بشهوة» وإنما يحرم المس إذا لم ينزلء أما إذا أنزل باللمس» 
فالصحيح أنه لا يوجب الحرمة؛ الأنه بالإز نزال تبين أنه غير مفض إلى الوطءء وعند الشافعي: لا تثبت المصاهرة 
بالزنا؛ لأا نعمة» والزنا لا يكون سببًا هاء ولا بالمس والنظر؛ لأنه لا أثر له في الحزئية» ولنا: إطلاق قوله تعالى: 
ولا تَنْكحُوا ما تكح آبَاوْكُم من النَسَاء (النساء:۲۲)» وقوله علتلا: "من مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها 
وبنتها"» وهو مذهب عمر وعمران بن الحصين وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب وعائشة وابن مسعود 
وابن عباس دد وجمهور التابعين منهم إمامنا الأعظم أبو حنيفة يللك. 


كتاب النکاح ¥ النكاح في حالة الإحرام 
وإذا طلَقَ الرَحلٌ امرأته طلاقا بائنا لم يجْر له أن يتزوّج بأحتهّاء حتى تتقضي عدنها. 
ولا يَجُورُ للمّولى أن يتَرَوَجَ أمنَه ولا المَرأة عبدَهَا. ويَحُورْ تزويج الكتابيّات, ولا يَجُورْ 
تويج الَحُوسيّات ولا الوَتيَّات, ويجُورْ روج الصابيات إن كانوا يؤمنُونَ بي ويُقرّونَ 
بكتاب» وإن کالوا يعبذون الكواكب ولا کناب هي لم جر مناكسثهم. ويجوزٌ للمُجرم 


لأنهم مش ركو 
والمُحرمة أن يتزوّحا في حالة الإحرّام. 


لم يجر له: لقيام النكاح بقيام الحقوق. حتى تنقضي عدقا: وقال الشافعي ومالك وابن أبي ليلى: يجوز أن 
يتروج أحت المعتدة إذا كانت العدة من بائن أو ثلث؛ لأن النكاح قد انقطع ألا ترى أنه لو وطبها مع العلم 
بالحرمة يجب الحد, ولنا: ما روي أن أصحاب رسول الله #5 لم يجتمعوا على شيء كاحتماعهم على أربع قبل 
الظهرء وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها. وإمامنا فيه: علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت ول 
وكفا يهم قدوة. ولأن نكاح المطلقة قائم من وجه؛ لبقاء أحكامه من وجوب النفقة والسكين, والمنع من الخروج» 
والفراش حي ثبت نسب ولدهاء والقاطع أي الطلاق قد تأحر عمله في الأحكام غير حرمة الوط وهذا بقي في 
حق القيد حو حى لا يجوز ها أن تتزوج بغيره» فصار كالرجعي؛ وعلى هذا الخلاف سائر مخارمها وأربع سواها. 
ولا يجوز إلح: لأ کح ا تزيم إلا ب شمر ات مشتركة بين المتناكحين والمملوكية تنائي المالكية: فيمتنع 
وقوع الثمرة على الشركة كذا في "الحداية". تزويج الكتابيات: لقوله تعالى: وَالْمُحْضَنَاتُ مِنَّ الْذِينَ ونوا 
اكناب المائدة:ه) أي العفائف» ولا فرق بين الكتابية الحرة والأمة. ولا يجوز ترويج إل: لقوله علنة: "سوا هم 
سنة أهل الكتاب غير ناكحي نساءهم ولا آكلي ذبائحهم"؛ كذا في 'الهداية"؛ ولبحوس قوم يعبدون النار» ويستحلون 
نكاح احارم. ولا الوثنيات: لقوله تعالى: 8 


لا تَنْكحُوا المُشْركاتٍ حى يمن رالبقرة:٠۲٠)»‏ قال في "المضمرات": 


الوثي عابد الوثن» وهو ما له جثة من خحشبة» أو حجرء أو فضةء أو جوهرء والجمع أوثان» واعلم أنه كما جاز 
تزويج الكتابية حاز وطؤها بملك اليمين أيضًا بخلاف الحوسية والوثنية» فإنه لا يجوز وطوها ملك اليمين أيضًا. 
تزويج الصابيات إخ: الصابئون قوم عدلوا عن دين اليهود والنصارى» وعبدوا الملائكة؛ من صبا يصبو إذا حرج 
من دين إلى دين» وقيل: هم قوم يؤمئون بإدريس عل ويعظمونه» وقيل: إهم يزعمون أنهم على دين وح علا 
وقبلتهم مهب الحنوب. [الجوعرة رة +/1/] 

ويجوز للمحرم إلخ: وقال الشافعي: لا يجوز؛ لقوله علت8: "لا ينكح الحرم ولا ينكح"'» وف رواية: لا يخطب» 
رواه مسلم. ولنا: حديث ابن عباس أنه 3 تزوج ميمونة وهو حرم» رواه مسلم وغيره؛ وحديثه ضعيف صرح 
به البخاري» ولئن صح فهو محمول على الوطء؛ لأنه الحقيقة أي لا يطأ امخرم؛ ولا تمكن الحرمة من الوطء. 


كتابث النكاح 4V‏ إجبار الولي 

وينعقدُ نكاحٌ ا الحرّة البالغة الَاقِلة يرَضَائهًا وإن لم يعقد عَلَيهًا ولي عند أبي حنيفة بش 

بكرًا كانت أو ثينا. وقالا: لا ينعقد إلا بإذنٍ ولي. ولا يَجُورُ للوّلي إِحبارُ البكر البَالعَةِ 

العاقلة» وإِذًا باقن اللي سكت أو ضحجكث ا و کت بغر صّوت فذلك إذن منهّاء 
غير مستهزئة 


وإن أت لم يزوّحهاء وإذا استأدنَ اليب فلا بد من رضّائها بالقول. 


عند أبي حنيفة إ: وأبو يوسف مع أبي حنيفة في ظاهر الرواية» وكان أبو يوسف يقول أولاً: إنه لا ينعقد إلا بولي 
إذا كان ها ولي» ثم رحع» وقال: إن كان الزوج كفوًا لها حاز» وإلا فلاء ثم رحع» وقال: جاز سواء كان الزوج 
كما ها أو لم يكن وعند محمد: ينعقد موقوفًا على إجازة الولي سواء كان الزوج كُفَُا أو لم يكن» ويروى 
رجوعه إلى قوهما. وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا ينعقد بعبارة النساء أصلاً؛ لقوله علنة: "لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل"؛ ولنا: قوله عت#: "الأيم أحق بنفسها من وليها"؛ متفق على صحته» والمراد من الأم: من لا زوج 
لها سواء تزوج قبل؛ أو لم تزوج» وما رواه لم يصح» وكذا كل ما روي في هذا الباب» وهذا قال البخاري 
وابن معين: لم يصح في اشتراط الولي حديث» ولنا أيضًا قوله تعالى: #حَتَى سی تكح رَوْجاً غير (البقرة: ۲۳)» 
وقوله تعالى: أن نكن أَرْوَاحَهْن4 (لبقرة:؟58): أضاف العقد إليهن» فدل على أنما تملك المباشرة بالنكاح» 
وأما حديث عائشة «#را: "أا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" الحديث» فلا يعمل به؛ لأا عملت 
بخلاف روايتها حيث زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب» والراوي إذا عمل بخلاف المروي تبطل روايته. 
ولا يجوز للولي إل: وقال الشافعي: يجوز ذلك للأب والحد» لنا: ما روى ابن عباس وابن عمرو وجابر أن البي عة 
رد نكاح امرأة زوجها أبوها وهي كارهة؛ وروي أا أنت البي يه فخيرهاء ذكره أبو داود» كذا في "شرح الأقطع". 
فذلك إذن: لقوله عت8: "لا تنكح الثيب حى تستأمر» ولا تنكح البكر حي تستأذن» قالوا: وكيف إذها 
يا رسول الله؟ قال: تسكت"؛ رواه مسلم» والضحك رضاء دلالة» فإنه علامة السرور والفرح بما سمعت» وقيل: 
إذا ضحكت كلمستهزئة ما معت لا يكون رضًا بخلاف ما إذا بكت» فإنه دليل السخط والكراهية» وقيل: إذا 
بكت بلا صوت لم يكن ردّا» بل حزن على مفارقة أهلهاء وعليه الفتوى» وذكر المرغيناني أن دمعها إن كان 
باردًا يكون رضّاء وإن كان حارًا لا يكون رضاء قاله العلامة العيي. 

فلابد من رضاءها إخ: لقوله #: "الثيب تشاور". لقوله عثئلا: "البكر تستأمر» والثيب تظهر عن نفسها'» 
ولأن النطق لا يعد عيبا منهاء فلا مانع من النطق في حقهاء بخلاف البكر, فإنه منها دليل على قلة حياءها؛ لأا 
لم تمارس الأزواج. [الجوهرة النيرة: ۷۲/۲] 


کناب النکاح ۷4 كلمات عقد النكاح 
وإذا زالت بكارقا بَوّثبةٍ أو حيضةٍ أو جَرَاحَةٍ أو تعنيس» فهي في حُكم الأبكار» وإن 
زالت بكارثُها بالزناء فهي كذلك عند أبي حنيفة بك وقالا حثا: هي في حكم التيب. 
وإذا قالَ الرَو ج للبكر: بَلََكِ النکاحٌ فسَكت» وقالت: بل ردت فَالقَولُ قولهًا. ولا 
يميق عليهًا: ولا يُستَحلّفُ في النكاح عند أبي حنيفة مظن وقالا: يُستحلف فيه. وينعقد 
النكاح بلفظ النكاح والترويج والتمليك والهبة والصدقة. 


بوثبة: هي الح ر كة من فوق» والطفرة الح ر كة إلى فوق» والتعنيس طول المكث حن يزول بكارقا. 

في حكم الأبكار [لعدم وحود الوطء]: أي تزوج كما تزوج البكر» فيكون سكوقا رضا؛ لأفها بكر حقيقة في ما عدا 
الرنا؛ لأن مصيبها أول مصيب. فهي كذلك: يعي أفها تروج كما تزوج البكر. [الجوهرة النيرة: ]۷۳١۷۲/۲‏ 
فيكتفى بسكوتها؛ لأن الناس يعرفوها بكرًا فيعيبونها بالنطق» فتمتنع عنه كيلا تعطل عليها مصالحها. [اللباب: ]١١/١‏ 
عند أبي حنيفة: قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده امحبوبي والنسفي. [التصحيح والترجيح: ]٠٠١‏ 
في حكم الثيب: وهو قول الشافعي في الحديد؛ لأا ليست ببكر حقيقة؛ لان ما يصيبها ليس بأول مصيب طاء وله 
أي لأبي حنيفة: أن التفحص عن حقيقة البكارة قبيح» فأدير الحكم على مظنتهاء وني استنطاقها إظهار لفحاشتهاء 
وقد ندب الشارع الستر بخلاف ما إذا تكررت زناها؛ لأنها لا تستحي بعد ذلك عادة» كذا في "بجمع الأفر". 
فالقول قوها: وقال زفر: القول قوله؛ لأن السكوت أصل والرد عارض» فصار كالمشروط له الخيار إذا ادعى الرد 
بعد مضي المدة» ونحن نقول: إنه يدعي لزوم العقد وتملك البضع؛ والمرأة تدفعه» فكانت منكرة» كالمودع إذا ادعى 
رد الوديعة بخلاف مسألة الخيار؛ لأن اللزوم قد ظهر عضي المدة» كذا في "الهداية". وقالا يستحلف: قال في "الحقائق": 
والفتوى في النكاح على قوهماء لعموم البلوى كما في "التتمة" و"فتاوى قاضي خان اال را [rr‏ 
وينعقد النكاح ا الأصل في هذا: أن النكاح عندنا ينعقد بكل لفظة يقع بما التمليك في حال الحيوة على 
التأبيد» وهذا احتراز عن الوصية والإحارة» قال في "الحداية": وينعقد بلفظ البيع» هو الصحيح» وصورته أن يقول 
المرأة: بعت نفسي منك أو قال أبوها: بعتك ابنيّ بكذاء وهل ينعقد بلفظ الشراء مثل أن يقول: اشتريتك 
بكذا» فأجابت بنعم. قال أبو القاسم البلخي: ينعقد» ولا ينعقد بلفظ الإحارة والإعارة والإباحة؛ لأن الإجارة 
مؤقتة» وذلك ينافي النكاح؛ لأن مقتضاه التأبيدء وأما الإباحة والإعارة والإحلال فلا ينعقد بما؛ لأا ليست 
بسبب للملك. [الجوهرة النيرة: ]۷۳/١‏ وف بعض النسخ: ولا بلفظه الوصية؛ أي لا ينعقد النكاح بلفظة الوصية؛ 
لأن التمليك فيها مضاف إلى ما بعد الموت» فلا ينعقد به. 


كتاب النکاح {Vo‏ من له العرويج 

ولا ينعقد بلّفظ الإجارة والإعارة والإباحة» ويجوز نكاح الصغير والصَعْيرَةٍ إذا رَوَجَهُمَا 
النكاح 7 

الول بكرًا کات اة أ يناه والولي هو العصبة, فإن زوّجهما الأب أو الجد 


O‏ 31 في التكاح الصفر والصفرة ر 
فلا حيار لَهُمَا بعد اوغ وإن زوّحهما غير الأب واجحد فكل واحد منهُمًا الخيا: 


إن شاءَ اقام على النكاح: وإن شاء فْسّحَ ولا ولاية لعبدِء ولا لصغیر» ولا لمّحنُونِ 
ولا لكافرٍ على مسلمة.. 

وقال أبو حنيفة :يجوز لغير العصبات من الأقارب الترويج» مل الأحتِ والأمّ والخخالة. 
ومّن لا ولي ها إذا زوّجها مولاها الذي أعتَقَهًا جاز» وإذا غاب الوليَّ الأقربُ غيبة 
مُنقَطِعَةَ جاز لمن هو أبعدُ منه أن يُوّحهاء والعَيةٌالمُنَطعَةُ أن يكون في بَلَدِ لا تصل إليه 


إذا زوجهما الولي: لأن له ولاية الإجبار عليهما؛ لصغرهماء وهو منقول عن عمر وعلي والعبادلة وأبي هريرة دان 
وكفا يهم حجة وقدوة» وأيضًا أجمع العلماء على العمل بقوله أ:ة: "الإنكاح إلى العصبات في حق الكبيرة» فكذا في 
حق الصغيرة؛ لأا أعجز وأمسّ حاجة". هو العصبة: على ترتيب العصبات في الإرث يعي الأقرب فالأقرب. 
فلا خيار هما: لكمال ولايتهما ووفورشفقتهماء فكأفهما باشراه برضاءهما بعد البلوغ.(الجوهرة النيرة) ولو كان 
بغبن فاحش أو من غير كفؤ إن لم يعرف منهما سوء الاختيار. [اللباب: [١١/١‏ الخيار: وهذا عندهماء وقال 
أبو يوسف: لاخيار لهما؛ اعتبارًا بالأب والحد. [الجوهرة النيرة: ]۷٤/١‏ قال الإسيجابي: والصحيح قوهماء ومشى 
عليه الحبوبي والنسفي. [التصحيح والترجيح: ؟55] 

ولا ولاية لعبد إلح: لأنه لا ولاية لمم على أنفسهم::فالأولى أن لا بت على غبرهم. (المنؤهرة ادبرة) 

ولا لكافر إخ: لقوله تعالى: وان يَحَعَا لان ورین على ال 4 ن سَبيلاً (النساء: »)١ 41١‏ وهذا لا تقبل شهادته 
عليه أي على المسلم؛ كذا في 'الهداية"؛ قال في "تنوير الأبصار": وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة. 

يجوز: عند عدم العصبات. التزويج: هذا هو المشهور» وهو استحسان. [الجوهرة النيرة: :/05] 

جاز: أي من لا ولي لها من العصبة زوجها مولى العتاقة ذكرًا كان أو أنثى» ثم ذوالأرحام بعد ذلك. ومولى 
العتاقة آخر العصبات» وهو أولى من ذوي الأرحام. [الجوهرة النيرة: ]۷٠/۲‏ 

جاز لمن هو إلخ: لأن هذه ولاية نظرية؛ وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع برأيه» ففوضنا إلى الأبعد وهو 
مقدم على اسان كما إذا مات الأقرب» ولو زوحها حيث هو نفذء فأيهما عقد أولًا نفذ؛ لأنهما منزلة 


و 


وين متساويين. [اللباب: ]١١١٠۲/۲‏ قال زفر: لا يجوز وقال الشافعي سثه: يزوجها السلطان. 


کتاب النکاح 4۷٦‏ الكفاءة 
لْقَوافلٌ في الستة إلا مرّة واحدةى والكقاءة في النكاح مُعتبرق فإذا تروّحت الْرأهُ بغير 
ا فللأولياء أن يُفرَقُوا بيتهماء والكفاءة تُعثيرٌ في النسب والدين والال» وهو أن 0 


لأنه يقع به التفاختر أي إلديانة 


مالكا للمّهر والتقَقَِ وتعتبرٌ في الصنائع» وإذا تروجت الَأ ونقصت من مَهِر مثلهاء 


إلا مرة واحدة: هذا احتيار القدوري؛ وف "المصفى" و"الفتاوى الكبرى": قدروها بثلاثة أيام» وعليها الفتوى» 
وقيل: إذا كان بحال يفوت الكفوء باستطلاع رأيه» وهذا أقرب إلى الفقه» وهو اختيار محمد ابن الفضل ومحمد 
بن مقاتل اء وعليه فتوى جماعة من المتأحرين. [الجوهرة النيرة: ]۷٦/۲‏ والكفاءة ف النكاح ê‏ لقوله علكلا: 
"ألا لا يروج النساء إلا الأولياء» ولا يزوجن إلا من الأكفاء" كذا في "الهداية". 

معتبرة: قال في "الفتاوى": يعتبر عند ابتداء النكاح» ولا يعتبر استمدادها بعد ذلك» حى لو تزوجها وهو كفؤ» 
ثم صار فاجرًا لا يفسخ النكاح» ثم الكفاءة إنما تعتبر لحق النساء لا لحق الرحال» فإن الشريف إذا تزوج وضيعة 
ليس لأوليائه حق الاعتراض؛ لأنه مستفرش لا مستفرش» والحسيب كفء النسيب حن إن الفقيه يكون كفوًا 
للعلوي؛ لأن شرف العلم فوق شرف النسب» حي إن العام العجمي كفء للعربي الجاهل؛ والعالم الفقير كفاء 
للغني الجاهل؛ وأما الكفاءة في العقل فاحتلف فيهاء وف "الفتاوى": أنها معتبرة في العقل» حن إن المحنون لا يكون 
كفوًا للعاقلة. [الجوهرة النيرة: 707/7/] بغير: وقي نسخة: غير بغير باء, 

أن يفرقوا: ولا تكون هذه الفرقة إلا عند الحاكم. بينهما: دفعًا لضرر العار عن أنفسهم. [الجوهرة النيرة: ۷۷/۲] 
وقال مالك وسفيان: لا تعتبر إلا في الدين؟ القوله 3-5 الا سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على 


عمجي إلا بالتقوى"» وقال تعالى: إن 5 عند الله أن 4 (الحجحرات:١٠)»‏ وفي قول لمالك: لا كفاءة 
صلا وقي قول: تعتبر في الدين والحرية والسلامة عن العيوب» وعند الشافعي وأحمد: معتبرة في الإسلام فقط» 
وعن أحمد: في النسب أيضّاء وقي وجه للشافعية: تعتبر في المال والسلامة عن العيوب» ولنا: ما روى جابر مه 
أنه قال: "لا يزوج النساء إلا الأولياء» ولا يزوجن إلا من الأكفاء"؛ وما روى مالك وسفيان» فهو في 
أحكام الآحرة» وكلامنا في الدنيا. 

مالكا للمهر إلخ: قال في "الهداية": وهذا هو المعتبر في ظاهر الروايةء والمراد بالمهر قدر ما يتعارفوا تعجيله» وعن 
أبي يوسف: أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر. [التصحيح والترحيح: 4 55] 

في الصنائع: قال في "الحداية": وهذا عند أبي يوسف ومحمد» وعن أبي حنيفة روايتان؛ وعن أبي يوسف لا تعتير 
إلا أن تفحش كالحجام والحائك وقال الزاهدي: وعن أبي يوسف وأظهر الروايتين عن أبي حنيفة لا تعتبر إلا أن 


تفحش. [التصحيح والترحيح: ]٣۲١‏ 


كتاب النکاح VV‏ مقدارأقل المهر 
فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة يلك حى يُتمّ لها مهر مثلها أو يُفرقَهًا. وإذا 
زوّج الأب ابنته الصّغيرة ونقص من مهر مثلهّاء أو ابه الصغيرَ ورَّادَ في مّهِر امرأته» جار 
ذلك عليهماء ولا جور ذلك لغبر الأب والحدٌ. ويصح النكاحٌ إذا مى فيه مَهِرَاه ويّصح 
النكاخ وإن لم يُسمّ فيه مَهراء وأقلَ الهر عشرة دراهمى E E‏ 


الاعتراض عليها: ورجح دليل أبي حنيفة» واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 
[التصحيح والترجيح: ]۳٠١‏ وقالا: ليس لهم ذلك وهذا الوضع إا يصح على قول محمد على اعتبار قوله 
المرجوع إليه في النكاح بغير الولي» وقد صح ذلك» وهذه شهادة صادقة عليه هما: أن ما زاد على العشرة 
حقهاء ومن أسقط حقه لا يعترض عليه كما بعد التسمية» ولأبي حنيفة: أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور» 
ويتعيّرون بنقصافاء فأشبه الكفاءة» بخلاف الإبراء بعد التسمية؛ لأنه لا يعتير به» كذا في "الهداية". 

أو يفرقها: ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي» وما لم يقض القاضي بالفرقة» فحكم الطلاق والظهار 
والإيلاء والميراث قائم» ثم إذا فرق القاضي بينهما إن كان بعد الدحول» فلها المسمى؛ وإن كان قبله» فلا شيء 
ها. [الجوهرة النيرة: 78/1] جاز إلخ: هذا عند أبي حنيفة وزفر عا وقال محمد وأبو يوسف: لايجوز الحط 
والزيادة إلا بما يتغابن فيه» ومعيئ هذا الكلام: أنه لا يجوز العقد عندهما أصلاً» وظن بعضهم أن الزيادة والنقصان 
لا يجوزء وأما أصل النكاح فيجوز» والأصح أن النكاح لا يجوز عندهماء والخلاف فيما إذا لم يعرف سوء اختيار 
الأب بحانة أو فسقاء أما إذا عرف ذلك مئه فالنكاح باطل إجماعًاء والذي يتغابن فيه في النكاح مادون نصف المهر» 
كذا أفاد شيخنا موفق الدين بل وقيل: ما دون العشرة. [الجوهرة النيرة: 7907/8/9] والصحيح قول أبي حنيفة» 
واختاره الحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم.[التصحيح والترجيح: ]۳٠٠٠٠٠١‏ ويصح النكاح: لأن 
النكاح عقد ازدواج» فيتم بالزوجين؛ وأما المهر فواحب شرعًاء فلم يتوقف على التسمية وكذا يصح نفيه. 

عشرة دراهم: أو ما قيمته عشرة دراهم يوم العقد لا يوم القبض» وهذا عندناء وقال مالك: مقدر بربع دينار 
أو ثلاثة دراهم» وقال ابن شبرمة: أقله: حمسة دراهم» وقال إبراهيم النخعي: أقله أزبعون دزهما»:وعبه مقترون 
درهاء وقال سعيد بن جبير: : أقله خمسون درهماء وكل واحد منهم قدره بنصاب السرقة. و ی 
ما جاز أن يكون ننا جاز أن يكون مهرًا؛ لحديث جابر أنه عك قال: من أعطى في صّداق امرأة ملء 000 
أو ترا فقد استحل» رواه أبو داود» ولا روي أن امرأة تزوجت بنعلين فأجازه علي رواه الترمذيء ولنا: ما روي 
في حديث جابر: لا مهر أقل من عشرة دراهم؛ رواه الدارالقطئ والبيهقي والسهيلي من طرق» وعن علي أنه 
قال: أقل ما يستحل به المرأة عشرة دراهم» ذكره البيهقي وأبو عمر بن عبد البر» وحديث أبي داود كان في المتعة 
وهو منسوخ» وحديث الترمذي محمول على المعجل؛ لأن عادقهم كانت بتعجيل بعض الصداق قبل الدحول. 


كتاب النکاح 4۷۸ خلوةالزوج بامرأته 
فإن سمى أقل من عشرة فلها عشرةٌ ومن سمَّى مَهرَا عشرة فما زاد فعليه المسمّى إن 
دخل ها أو مَاتَ عنهاء فإن طلقها قبلَ الدُحُولٍ والحَلوَةِ فلها نصفْ المسمّى وإن 
تزوّحها ولم يسم لَهَا مَهرًا أو تَرَوَجَهًا عَلَى أن لا مهر هاء قَلَهَا مهرٌ مثلهًا إن دَحَلَ بها 
أو مَاتَ عنهًا. وإن طلَمَهًا قبل الدُعُول ما والخَارَة. فلها المتعةٌ وهي ثلاثه أنوَابٍ من 
كسوّة مثلها. وهي درځ وخمّاز وملحفة. 


فلها عشرة: لقوله ع#: "لا مهر أقل من عشرة دراهم "لا يقال: إنه يجب مهر المثل» كما إذا لم يسم المهر» 
قلنا: لأا إذا رضيت بالخمسة» فتكون أرضى بالعشرة» وإنما تحب العشرة؛ لأن العشرة كأنها مذكورة؛ لأن ذكر 
ما لا يتجرّأ كذكركله؛ فأما إذا لم يذكر شيء أصلاً يحب مهر المثل؛ لأن البضع لا يضيع شرعًاء فأوجبنا مهر 
المثل؛ لأنه تقدير شرعي. إن دخل يما: [أو خلا بها خلوة صحيحة.(اللباب: ])٠١/١‏ لأنه بالدحول يتحقق 
تسليم المبدل» وبه يتاكد البدل . أو مات عنها: لان باللوت ينتهي التكاج ح فهايته: والشيء بانتهاله يتقرر وبتاكد, 
نصف المسمى: لقوله تعالى: «وَإِنْ طلقتموه ن من قبل ا نَ وقد فَرَطْكُمْ لَه فريضّة فبصفُ ما فرطتم 
«لبفرة:۷٣٠‏ الآية. ولم يسم ها مهرًا: أي سكت عن ذكر المهر. [اللباب: ]٠١/۲‏ 
فلها مهر إخ: لأن المهر وجوبًا حق الشرع. أو مات عنها: وكذا إذا ماتت هي.[الحوهرة النيرة: ؟/80] 
فلها المتعة: وهذه المتعة واحبة عندناء وقال مالك والليث وابن أبي ليلى: مستحبة؛ لقوله تعالى: حَقَاً على 
الْمُحْسِبِينَ» (البقرة:757)» ولنا: قوله تعالى: لوَمتَُوه َك (البقرة:5+3).: بصيغة الأمر» والأمر للوجحوب. 
من كسوة مثلها: قال في "الينابيع": على اعتبار حال المرأة في اليسار والإعسار هذا هو الأصح» قلت: تصحيح 
"الينابيع" أولى؛ لإشارة هذا الكتاب» ولاتفاقهم على أن المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل؛ لأا خلفه. 
[التصحيح والترحيح: ؟] إشارة إلى أنه يعتبر حالهاء وهو قول الكرحي» والصحيح أنه يعتبر حاله؛ لقوله تعالى: 
عل ى المُوسع قَدَرُهٌ وَعْلَى القن در رالبقرة:٠٠۲)»‏ وقيل: يعتبر بحالهماء وعند الثلاثة: هي ما يقدره الحاك 


وعن أحمد: أدن ما تجوز فيه الصلاة. 

وهي درع وخمار [أي ما تخمر به الرأس] وملحفة [ما تلحف به من قرا إلى قدمها]: وهذا مروي عن عائشة 
وابن عباس قت ثم هي لا تزاد على نصف مهر امثل» ولا تتقص عن حمسة دراه ولا تحب إلا إذا حصلت 
الفرقة من حهة الزوج كالطلاق والإيلاء وغيرهماء وإن كانت الفرقة من جهة المرأة» فلا تحب كردا وإباءها عن 
الإسلام» وخيار البلوغ وعدم الكفاءة وغيرها. 


کتاب النکاح ۹ خلوةالزوج بامرأته 


وإن تزوّحها المسلم على حمر أو خنزير فالنكاح جائر» وها مهرٌ مغلها. وإن 


المرأة 


تزوّجها ولم يسمٌ لها مهرًا ثم تراضيا على تسمية مهر فهو لما إن دحل ها أو مات 
عنهاء وإن طلقها قبل الدحولٍ ما والخلوة فلها الع وإن زاد في المهر بعد العَقَدِ 
لَرَممْه لاد إن دحل ما أو مات عنهاء وئسقط الزيّادةُ بالطلاقٍ قبل الدُحُولِء فإن 
حطّت من مهرها صح الحط. وإذا خلا اروج بامرأته وليس هناك مانعٌ من الوطء 
ثم طلّقها فلها كمال مهرهاء وإن كان أحدهما مريضاء أو صائمًا في رمضان أو مُحرمًا 


بِحَجّ أو عُمرةٍ أو كانت حائضًا فليست بخلوةٍ صحيحَة» ا NITRATES‏ 


فالنكاح جائز: لأن شرط قبول الخمر شرط فاسد» فيصح النكاح ويلغو الشرط. [حاشية السندي: ]٠٠٠‏ 

وها مهر مثلها: لأنه لما مى ما ليس يمال صار كأنه سكت عن التسمية. [اللباب: 5/7 ]١‏ 

فلها المتعة: ولا يتنصف؛ لأن هذا النكاح انعقد موجبًا لهر الثل»: وهو لا يتبضّف؛ فكذا مااوقع تعينا له. 

لزمته الزيادة: لقوله تعالى: #وَلا حُنَاحَ 2ك ما تَرَاضَيْتُم به من بعد الْفَرِيضَة 4 (النساء: 4 ؟) 

وتسقط الزيادة إلخ: لأن التنصيف 8 بالمهر الذي انعقد عليه النكاح. 

صح الحط: لأن المهر حقهاء والحط يلاقي حقها. [الجوهرة النيرة: ]81١/5‏ 

فلها كمال مهرها إلخ: لقوله علتة: "من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دحل أو لم يدحل". 

رواه الدار قطيٰ.[حاشية السندي: 05"] وهذا إذا كانت الخلوة صحيحة» أما إذا كانت فاسدة» فإهها ترحب 

العدة» ولا توجب كمال المهر» وإنما وجبت العدة؛ لأنهما متهمان في الوطءء والعدة تحب للاحتياط» والخلوة 

الصحيحة أن تسلم نفسهاء وليس هناك مانع لا من جهة الطبع؛ ولا من حهة الشرع» والفاسدة أن يكون هناك 

مانع إما طبعًا وإما شرعًاء فالطبع أن يكونا مريضين» أو أحدهما مريضًا لا يمكن معه الجماع) أو يما رتق؛ أو معهما 

ثالث» والذي من جهة الشرع أن يكونا محرمين؛ أو أحدهما إحرام فرض أو تطوع» أو صائمين؛ أو أحدهما صوم 

فرض» وأما صوم التطوع؛ فهو غير مانع» او كانت حائضًا أو نفساء واختلفت الرواية في صوم غير رمضان» فقال 

ف الرواية الصحيحة: إن صوم التطوع وقضاء رمضان والكفارت والنذور لا يمنع الخلوة؛ لأن الضرر فيها بالفطر 
براه 0ه لزنه اذ التسام الا دواري كناك e‏ فإنه يجب به الكفارة» ولهذا سوّوا بين حج الفرض 

والنفل؛ لأن الكفارة تحب فيهما جيعًاء وني رواية أخرى: أن نفل الصوم كفرضه. [الجوهرة النيرة: ؟87281/5] 


كتاب النکاح fA.‏ نكاح العبد والأمة 


ولو طلقهاء فيجبُ نصف المُهرِء وإذا حلا المجبوبُ بامرأته نّم طلقهاء فلها كمال 
الهر عند أبي حنيفة يك ويُستحب المتعة لكل مُطَلّقَةٍ إلا لمُطلقَةٍ وَاحدةِء وهي الي 
طلقها قبل الذخول وم يُسم ها مَهرَا. وإذا زوّج الرجل ابنتّه على أن يزوّحّه الرَحْل 
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أحته أو بنته ليّكون أحد العقدين عوضًا عن الآخر فالعقدان جائزان» ولكلّ واحدة 
منهُمًا مهرٌ مثلهًا. وإن توج حر امرأة على خدمته سْنّة أو عَلى تعليم القرآن حاز» 


الجبوب: وهو مقطوع الذكر والخصيتين. فلها كمال المهر إلخ: لأنها أتت بأقصى ما في وسعهماء وليس في 
هذا العقد تسليم يرحى أكمل من هذاء فكان هو المستحق.(اللباب) وقالا: عليه نصف المهر؛ لأنه أعجز من 
المريض -وفيه نصف المهر- بخلاف العنين؛ لأن الحكم أدير على سلامة الآلة» ولأبي حنيفة: أن المستحق عليها 
التسليم في حق السحق» وقد أتت به كذا في "الهداية". 

عند أبي حنيفة: والصحيح قوله» ومشى عليه الحبوبي والنسفي وغيرهما. |[التصحيح والترجيح: |١۲۸‏ 
ويستحب المتعة [وهي درع وخمار وملحفة] لكل مطلقة إلخ: دفعًا لوحشة الفراق عنها. [اللباب: ]١07/9‏ 
وهذا الكلام يدحل عليه المطلقة قبل الدحول» وقد سمي ها مهراء فإنه يستحب لا المتعة على قول هذا الكلام؛ 
وليس كذلك» فإنه لا يستحب لما ذلك؛ قال الإمام بدر الدين: المطلقات أربع: 

-١‏ مطلقة قبل الدحول ولم يسم ها مهرًاء فهذه تحب ها المتعة. 

؟١-‏ ومطلقة بعد الدحول وقد سمي ها مهرًاء فهذه المتعة ها مستحبة. 

+- ومطلقة بعد الدخول ولم يسم ها مهرًاء فهذه أيضًا المتعة ها مستحبة. 

٤‏ -ومطلقة قبل الدحول وقد سمي ها مهراء فهذا لا تجب ها متعة ولا تستحب. 

قال الكرحي: المتعة الواجبة على قدر حال المرأة» والمستحبة على قدر حال الرجل؛ وقال أبو بكر الرازي: المتعة 
على قدر حال الرحل» ومهر المرأة على قدرها والنفقة على حاهماء وهو الصحيح.(الجوهرة النيرة) 

طلقها قبل الدخول: فالمتعة ها واحبة إلا إذا جاءت الفرقة من قبلها. [الجوهرة النيرة: ؟87/7] 

فالعقدان جائزان إخ: وقال الشافعي: بطل العقدان؛ لأنه جعل نصف البضع صداقًا والنصف منكوحة 
ولا اشتراك في هذا الباب» فبطل الإيجاب» ولنا: أنه سمي ما لا يصلح صداقاء فيصح العقد» ويجب مهر المثل» 
كما إذا سمى الخمر والتنزيرء ولا شركة بدون الاستحقاق» كذا في "الهداية". 

على خدمته: أي يخدم هو لها سنة. 


كتاب النكاح 4۸1 نکاح العبد والأمة 


فلَهًا مهرٌ مثلها. وإن تزوّج عب امرَأةٌ حُرةَ يإذنٍ مولام على خدمته سنَةَ جار وها 
خدممّه. وإذا احتَمَعَ في المجئُونة أبُوهًا وابنهاء فالولي في نكاحها ابنها عند أبي حنيفة 
وأبي يُوسْف جا وقال محمد يلك: أبُوها. ولا يجوز نكَاحٌ العبدٍ والأمة إلا بإذن 
مولامّماء وإذا ترج المبدُيإذن مولاة فار دين في رقت تباغ فيه وإذا زج الول أنه 


فلها مهر مثلها: أما في الخدمة؛ فلأن المسمى غير مال» وقال الله تعالى: («إوَأَجاءَ لَك ما وَرَءَ فَلِكُمْ أن تَتِتَهُوا 
باموالكم4 (النساء:؛ ؟), وهذا عند الشيخين؛ وقال محمد: تحب قيمة خدمته سنة؛ لأن المسمى مال إلا أنه عجر 
عن التسليم» وقالت الثلاثة: تحب الخدمة؛ لأن ما يصلح أذ العوض عنه بالشرط يصلح مهرًا عندهم؛ لتحقق 
المعاوضة بذلك» كما إذا تزوجها بخدمة حر آخرء أو على رعي الغنم. ولنا: أن المشروع إثما هو بالمال» وخدمة 
الزوج الحر لا يستحقها المرأة بعقد النكاح؛ لما فيه من قلب الموضوع بخلاف خدمة العبد؛ لأنه يخدمها بإذن 
مولاه» فصار كأنه يخدم المولى معين؛ وهو ليس بزوج؛ والزوج لها عبد وأما في تعليم القرآن؛ فلأن تعليم القرآن 
أيضًا ليس بمال؛ لأنه ذكر واحب. وقال الشافعي: لها تعليم القرآن» كما في حديث سهل بن سعد الساعدي وقه: 
هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم» فقال عفتلا: قد ملكتكها ما معك من القرآن» رواه أبو داود وغيره. قلنا: ليس فيه 
دلالة على أن القرآن جعله مهرًا؛ لأن الباء لا تدل على البدلية» ويمكن أن تكون للسببية؛ ولهذا لم يشترط أن يعلمهاء 
وإنما معناه ببركة ما معك من القرآن» أو لأجل أنك من أهل القرآنء فكان كتزوج أبي طلحة على إسلامه» وهو 
لا يصح صداقا للبضع. جاز: لأن خدمة العبد مال؛ لتضمنه تسليم رقبته بخلاف الحر. [اللباب: ]١۸/۲‏ 

ابنها: لأن الابن أولى العصبات. عند أبي حنيفة إخ: واعتمد قوهما الأئمة: المحبوبي والنسفي والموصلي 
وصدر الشريعة.[التصحيح والترجيح ۳۲۹] أبوها: لأن الأب كامل الرأي والشفقة» فيكون أولى. 

ولا يجوز نكاح العبد إلخ: لأن في تنفيذ نكاحهما تعيبهما؛ إذ النكاح عيب فيهماء فلا يملكانه بدون إذن 
المولى. [اللباب: [٠۹/۲‏ لقوله ##: "أبما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر"» رواه أبو داود والترمذي» والعاهر: 
الزاني» وعند الإمام مالك: يصح » والحجة عليه ما رويناء كما في "رمز الحقائق" وغيره. 

يباع فيه: قيد بالإذن؛ لأنه لو تزوج بغير أمره لا يباع به» بل يطالب بعد الحرية كما إذا لزمه الدين بإقراره» ولو 
تروج بإذنه» فالمهر دين في رقبته؛ لأن هذا الدين ظهر في حق المولى» فأشبه ديون المأذون له في التجارة» فيتعلق 
برقبته دفعًا للضرر عنهاء فلو طلبت زوجته المهر باعه سيده مرة واحدة؛ لأنه دين تعلق برقبته وقد ظهر في حق 
المولى» فيؤمر ببيعه» فإذا امتنع باعه القاضي بحضرته إلا إذا رضي أن يؤدي قدر ثمنه ثم إذا بيع مرة ولم يف الشمن 
بالمهر لا يباع ثانيّاء بل يطالب بالباقي بعد العتق إلا إذا باعه منهاء بخلاف النفقة حيث يباع بها مرة بعد أخرى؛ 
لأنها تحب ساعة فساعة» فلم يقع البيع بالجميع؛ ولو مات العبد سقط المهرء والنفقة إذا لم يترك كسبًا. 


كتاب النکاح AY‏ نكاح الفضولي 
فليس عليه أن يُبوَئها بيا للزوج؛ ولكتها تخدمُ المولى» ويُقال للزوج: مى ظفرت ها 
وطتتها. وإن توج امرأة على ألف درهَم على أن لا يُخرجها من البلدء أو على أن 
لا يتروّج عليها امرأ فإن وف بالشرط فلها المُسمّى» وإن تزوّج عليها أو أخرحها من 
ابلد فلها مهرٌ مثلها. وإن تزرّحها على حيوانٍ غير موصوف صحّت التسمية 


> بالميادة والرداءة 


ا منه» والرّوج مخير: إن شاء أعطاها ذلك» وإن شاءً أعطاها قيمته. ولو ترّوجها 


ابلس المسمى الوسط 


على ثوب غير موصوف فلها مهرٌ مثلها. ونكاح المتعة والمُوقت باطل. 


أن يبوئها: وصورة التبوئة: أن يخلى بينه وبينها في مزل الزوج ولا يستخدمهاء فإن فعل ذلك فعلى الزوج 
النفقة» وإن لم يفعل فلا نفقة هاء وإذا بوّأها ثم بدا له أن يستخدمهاء فله ذلك وتسقط النفقة» فإن عاد فبوأها 


عادت النفقة.(الجوهرة النيرة) تخدم المولى: لأن حق المولى في الاستخحدام باقي. [الجوهرة النيرة: ؟/84] 

على ألف درهم: معناه سمى ها مهرًا أقل من مهر المثل.(الجوهرة النيرة) فلها المسمى: لأنه صلح مهرًاء وقد 
تم رضاؤها به. فلها مهر مثلها: لأنها لم ترض بنقصان مهر المثل إلا بذلك الشرط المفيد في حقهاء كذا في "المنافع". 
على حيوان غير إلخ: يعن سمي جنس الحيوان دون وصفه بأن تروجها على حمار؛ أو فرس» أو بقرة أما إذا 
لم يسم ادنس بأن تزوجها على دابة لا تصح التسمية» وها مهر المثل. [الحوهرة النيرة: ؟/85] 

والزوج مخير إلخ: لأن الوسط لا يعرف إلا بالقيمة» فصارت القيمة أصلا في حق الإيفاء» والوسط أصل تسمية؛ 
فيتخير بينهما. [اللباب: 0/5 5] لأن الحيوان لا يثبت في الذمة ثبوًا صحيحًا بدلالة أن مستهلكه لا يلزمه مثله» وإثما 
يلزمه قيمته» ثم الوسط من العبد قيمته أربعون دينارًا إذا لم يسم أبيض» فإن مى أبيض» فقيمته حمسون ديناراء ثم 
الجيد عند أبي حنيفة الرومي» والوسط السندي» والرديء الهندي» وعندهما اليد التركي. والوسط الصيقلانيء 
والرديء الهندي؛ ثم عند أبي حنيفة الحيد قيمته حمسون, والوسط أربعون» والرديء ثلاثون؛ وأما عندهما فالمعتبر 
على قدر الغلاء والرحص في البلدان» قال في "المصفى": وقوهما هو الصحيح. [الجوهرة النيرة: ؟/85] 

غير موصوف إلخ: معناه: أنه ذكر الثوب ولم يذكر نوعاء ووجهه: أن هذه جهالة الجنس؛ لأن الثياب أجناس 
من القطن والكتان وغيرهماء ولو سمي جنسًا بأن قال: هروي مثلا تصح التسمية. 

فلها مهر مثلها: لأن الثوب بجهول الصفةء فلم تصح القسمية» فرجع إلى مهر امثل. [الججوهرة النيرة: /87485] 
ونكاح المتعة إخ: 0 المتعة أن يقول لامرأته: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال» أو قال: متعيني نفسك بكذا من 
الدراهم مدة كذاء فتقوا فتقول: متعتك نفسي» ولابد من لفظ التمتع تع فيه» وهي حرام عندناء واشتهر عن ابن عباس تحليلها = 


كتابُ النكاح AY‏ نكاح الفضولي 
وتزويج العَبدِ والأمَة غير إذنِ مولاهّما موقوفٌ: فإن أجازه الّولى جار وإن ردّه بَطَلَ 


وكذلك إن زوج رل امرأةٌ بغير رضاهاء أو رجُلاً بغير رضاة. 


= وإليه ذهبت الشيعة» وخالفوا عليًا ذه وأكثر أصحابه» والحجة عليهم ما روي أنه علا حرمها يوم خيير من 
رواية على بن أي طالب» متفق عليه» وروي أنه عا حرمها يوم الفتح» رواه مسلم» فثبت نسخه» وروي عن 
ابن عباس أنه أمسك عن الفتوى بماء قال الحقق أبو الطيب السندي في شرح الترمذي: إنه كان جائرًا في صدر 
الإسلام للمضطر كأكل الميتة ثم حرم. قال المازري: نكاح المتعة كان جائرًا ثم نسخ بالأحاديث الصحيحة» 
وانعقد الإجماع على تحريمه. ولم يخالف إلا طائفة من المبتدعة» وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك» وقد ثبت 
نسخهاء فلا دلالة لهم فيها. وقال الطيبي: قال الشيخ محي الدين: والصحيح المختار أن التحريم والإباحة كانا 
مرتين» وكانت حلالاً قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو عام أوطاس؛ لاتصالهماء 
ثم حرمت بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة. وما اشتهر أنه جائز عند مالك غلط صريح؛ لأن الإمام مالك 
صرح بحرمته في "موطيه" -والله أعلم-. وقال الحافظ ابن حجر: لا يصح هذا الحديث أي الحلل المتعة عن 
ابن عباس» فإنه من رواية موسى بن عبيدة وهو ضعيف جداء ذكره في تخريج الهداية. قال محمد: أنا أبو حنيفة 
عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود في متعة النساء كانت رخصة لأصحاب محمد #5 في غزاة لهم شكوا إليه 
فيها العزوبة» ثم نسختها آية النكاح والمبراث والصداق -والله أعلم-. وصورة الموقت: أن يتروجها بشهادة 
شاهدين عشرة أيام أو شهرًاء كذا في "الجوهرة "۸٦/۲‏ وقال في "رمز الحقائق": هو أن يتزوج امرأة إلى مدة 
معلومة طويلة أو قصيرة. وقال زفر: يصح النكاح ويلزم؛ ويبطل اشتراط المدة؛ لأنه أتى بالنكاح والشرط؛ والنكاح 
لا يبطل بالشروط الفاسدة» ولنا: أن مقاصد النكاح لا تحصل بالوقت» فكان من شرطه التأبيد» ولأنه متعة مع 
والعبرة للمعاني» وعن أبي حنيفة: أن ذكر مدة لا يعيش مثلهما إليها صح النكاح؛ لأنه في مععئ المؤبد. 

وتزويج العبد إلخ: ليس هذا بتكرار لقوله: "لا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما"؛ لأن المراد من الأول 
بأن باشرا العقد بأنفسهماء وهنا زوجهما الفضولي» فلا يكون تكرارًا. [الجوهرة النيرة: ]۸٦/۲‏ 

وكذلك إن زوج إا: لأن الأهلية وامحلية وركن التصرف والفائدة قد وجدتء إلا أن الرضا غير موحود 
فينعقد» ولا ينعقد إلا برضاهماء كذا في "المنافع"» والأصل عندنا: أن كل عقد صدر من الفضولي» وله جيز انعقد 
موقوفا على الإحازة. وقال الشافعي: تصرفات الفضولي كلها باطلة؛ لأن العقد وضع لحكمه» والفضولي لا يقدر 
على إثبات الحكم فتلغو. ولنا: أن ركن التصرف صدر من أهله مضافا إلى محله» ولا ضرر في انعقاده» فينعقد 
موقوقاء حن إذا رأى المصلحة فيه ينفذه» وقد يتراحي حكم العقد عن العقد, كما في البيع بشرط الخيار» فإن 
لزومه يتراحي إلى سقوط الخيار» كما في "الهداية" مع نبذة من "العناية". 


كتاب النکاح A4‏ مهر المثل وأجزاؤها 
ويجُورُ لابن العَمَ أن يروج بنت عمّه من نفسه» وإذا أذنت الَأ لرل أن يُزوّحها من نفسه 
فعقد بحضرة شاهدين جاز. وإذا صَمِنَ الوَليَ اله للمَرأةٍ صّحّ ضَماله وللمرأة الخبَارٌ في 
مُطالبة زوجها أو وليّها. وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح لفاسد قبل الول فلا مهر 
فاب وتكذلك بعد کارت وإذا کر با افلا مو مش ولا با۵ على ال رعلا ت 


ويجوز لابن العم إلخ: وقال زفر: لا يجوز» وهذا إذا كانت صغيرة أما إذا كانت كبيرة فلابد من الاستيذان حن 


لو تزوجها من غير استيذان فسكتت أو ضحكت» أو أفصحت بالرضاء لا يجوز عندهماء وقال أبو يوسف: 


يجوز وكذا المولى المعتق والحاكم والسلطان.(الجوهرة النيرة) جاز: وقال زفر والشافعي: لا يجوزء لهما: أن 
الواحد لا يتصور أن يكون ملكا ومتملكًا كما في البيع؛ لأن الشافعي يقول: في المولى ضرورة؛ لأنه لا يتولاه 
سواه» ولا ضرورة في الوكيل؛ ولنا: أن الوكيل في النكاح معبر وسفير» والتمانع في الحقوق دون التعبير» 
ولا ترجع الحقوق إليه بخلاف البيع؛ لأنه مباشر حي رجعت الحقوق إليه» وإذا تولى الوكيل في النكاح طرفيه» 
فقوله: زوجت» يتضمن الشطرين أي الإيجاب والقبول؛ ولا يحتاج إلى القبول» كذا في "الهداية". 

صح ضمانه: صورته: أنه زوج ابنه الصغير امرأة, ثم ضمن عنه مهرها صح هذا الضمان؛ لأنه سفير» وليس بمباشر» 
بخلاف ما إذا اشترى له شيئا ثم ضمن عنه الثمن للبائع لا جوز؛ لأنه أصيل فيه فيلزم الشمن ضمن أو لم يضمن» 
وها أن تطالب الولي» فإن أدى من مال نفسه» فله أن يرجع من مال الصغير إن أشهد أنه يوديه لبرجع عليه» وإلا فهو 
متطوع» وليس لما أن تطالب الزوج ما لم يبلغ» فإذا بلغ تطالب أيهما شاءت» وكذا لو زوج بنته الكبيرة وهي 
بكر» أو بحنونة رجلاء وضمن عنه مهرها صح ضمانه كما ذكرناء ثم هي بالخيار, إن شاءت طالبت زوجها 
أو وليها إن كانت أهلا لذلك» ويرجع الولي بعد الأداء على الزوج إن ضمن بأمره» كذا في "رمز الحقائق". 
فلا مهر ها: لأن المهر لا يجب فيه بمجرد العقد» وإنما يحب باستيفاء منافعه. (الجوهرة النيرة) 

وكذلك بعد الخلوة: يعي أن المهر لا يجب فيه بالخلوة» وكذا لو لمسهاء أو قبّلهاء أو جامعها في الدبر؛ لأن 
الخلوة غير صحيحة كالخلوة بالحائض» وهو معي قول المشايخ: الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة 
الفاسدة في النكاح الصحيح.(الجوهرة النيرة) ولا يزاد إلخ: لرضاها به.[اللباب: ؟/١١]‏ هذا إذا كان مه 
مسمىء أما إذا لم يكن فوجب مهر المثل بالعًا ما بلغ» ويعتبر في الجماع: الجماع في القبل» حى يصير مستوقيًا 
للمعقود عليه كذا في "النهاية". [الجوهرة النيرة: ؟/810] 

وعليها العدة: لأنه وطء أوجب كمال المهر» ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق» أو عند عدم الوطء على ترك 
وطتها لا من آحر الوطئات هو الصحيح» وقال زفر: هو من آخر وطئة وطئها. [الجوهرة النيرة: ؟/41] 


کتاب النکاح fA‏ مهر المثل وأجزاؤها 


وعدم عر 


ویشبت نسب ولدها منه. ومهرٌ مثلها يُعتبرٌ بأخواتا وعمًاتما وبنات عمّهاء ولا يعبر مها 
وخالتها إذا لم تكونا من قبي قبيلتهاء ويُعتبرٌ في مهر المثلٍ أن يتساوى المرأتان في السنَ والجمالٍ 
وللا والعقل والدين والبلك والعضر. وجو ترويج م الأمة مُسلمة كانت أ و كتايّة ولا يجوز 


والبكارة والنيرية 
أن يتزوّج امه على حر ووز تزويج اة عليها. وللخْرٌ أن يترّوّج أربعًا من الحرائر 


والإمايِه وليس له أن يتزوّج أكثر من ذلك» ولا يتروّجٌ العَبد أكثر من انين فإن طق 
ا إحدى الأربع طلا بائئا لم جر له أن يتروّجَ م رابعة حن تنقضي عدتا. وإذا روج 


و و 


الأمة مولاها تم أعتقت فلها الخيارٌ حُرًا كان زوجُها أو عبد SDA ROR EES O‏ 


ويغبت نسب إخ: لأن النسب يحتاط في إثباته أحياء للولد» ويعتبر ابتداء مدة الحمل من وقت العقد عندهماء 
وقال محمد: من وقت الدحول» وهو الصحيح» وعليه الفتوى.(الحوهرة اليرة) ومهر مثلها إلخ: لأن المرأة 
تنسب إلى. قبيل أبيها وتشرف مم فإ كانت الأم من قبيلة أببها بان كانت نت عم أييها؛ فجي يعدر 
بمهرها . [الجوهرة النيرة ]۸۷/١‏ ويجوز ترويج الأمة إلخ: لأن وطء الأمة الكتابية؛ لقوله تعالى: «إوَمَا ملكت 
نانک (النساء:: فيجوز نكاحها أيضاء ولحاق الشائعي إياها بلمحوسية في عدم الحواز لا يصح؛ لأن النكاح 
شرع وسيلة إلى الوطء» والوطء هناك حرام وهنا بخلافه. 

ولا يجوز أن يعزوج إلخ: ولو برضاها؛ لقوله ع#3: "لا تنكح الأمة على الحرة"» ولأنه عار للحرة» كذا في 
"الهداية" وغيرها وكذا في عدتماء ولو من بائن.[اللباب: ۲۲/۲] ويجوز تزويج إخ: لقوله #: "وتنكح الحرة 
على الأمة"؛ ولأنه لا عار على الأمة» كذا في "الهداية" وغيرهما. وللحر أن يتزوج إلخ: لقوله تعالى: طفَانْكَحُوا 
ما طانت لك مم نّ النّسَاءِ مى ونلا وَرُيَاعَ) (النساء:م)» وقال الشافعي: لا يجوز من الإماء إلا واحدة؛ لأن جوازه 
ضروري» وقد اندفعت الضرروة بواحدة» والحجة عليه ما تلوناء كذا في "رمز الحقائق" للعيني. 

أكثر من ذلك: وعليه إجماع الأمة. ولا يتزوج العبد !لخ: لأن الرق أنصف للنعمة» وهو قول عمر وعلي وعبد الرحمن 
ای عوف: رجهو ادان طق مهم إنانا اا أو جو الأكرق ھ طلاقًا باننا: وف الرجعي بالطريق الأولى. 
تنقضي عدقا: لأن نكاحها باق من وجه ببقاء بعض الأحكام» بخلاف ما إذا ماتت» فإنه يجوز له؛ لانقطاع 
النكاح بالكلية.(اللباب) فلها الخيار: بين القرار والفرار.[اللباب: ۲۳/۲] وخيارها في المجلس الذي تعلم فيه 
بالعتق» وتعلم بأن لما الخيار» فإن علمت بالعتق» ولم تعلم بالخيار في ذلك المجلس؛ بل في مجلس آخرء فلها الخيار 
في ذلك المحجلسء وهو فرقة بغير طلاق؛ ويبطل خيارها بالقيام عن البجلس كخيار المخيرة. [الجوهرة النيرة: 83/7] 


كتابُ النکاح 45 إسلام أحد الزوجين 
وكذلك المكاتبة. وإن تَرَوَحَت أمة بير إذن مولاها ثم أعتقث صح النكاح» ولا حيار 
لها. ومن تزوّج امرأتين في عقدةٍ وَاحدةٍ إحداهُما لا يحل له نكاحُهاء صم ناح التي 
بحل له نكاحهاء وبَطَلَ نكا الأخحرى. وإذَا كان بالرَوجَة عيب فلا خيّارَ لزوجهاء وإذا 
كان بالزوج جُنُونٌ أو جُدَامٌ أو برصء فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يو سف جا 
وقال مُحمدٌ بل ها الخيارٌء وإذا كان الزوجٌ عَنّينًا أجَلهُ الحاكم حول فإن وصل في 


دفعًا للضرر حصل مرادها 


هذه المدَةٍ فلا حيار لهاء وإلا فرّق بينهُما إن طلّبت المرأة ذلك. والفْرقَةُ تطليقةٌ بائنة 


وكذلك المكاتبة: يعني إذا تزوجها بإذن مولاهاء ثم أعتقت فلها الخيار. [الجوهرة النيرة: ؟/83] لوجود العلة 
فيهاء وهي زيادة املك عليها.(اللباب) صح النكاح: لأا من أهل العبارة» وامتناع النفوذ لحق المولى» وقد زال» 
ولا حيار لها؛ لأن النفوذ بعده» فلا تتحقق زيادة الملك» كما إذا زوجتا نفسها بعد العتق» كذا في "الهداية", 

صح نكاح ح التي الخ: لأن المبطل في إحداهماء فيقتصر عليهاء بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع؛ ؛ لأنه 
يبطل بالشروط الفاسدة» بخلاف النكاح» ثم جميع المسمى للي تحل له عند أبي حنيفة» وعندهما يقسم على مهر 
مثليهما. [اللباب: ۲۳/۲] غيب: كحدون أو حذام أو برض أو رق أو قرن. [اللباب: 74/9] 

فلا خيار لزوجها: [وفي نسخة: للزوج] لما فيها من الضرر ما بإبطال حقهاء ودفع ضرر الزوج ممكن بالطلاق 
أو بنكاح أحرى.(اللباب) لأن المستحق بالعقد هو الوطي» زالتبب لعیب لا يفوته؛ بل يوجب فيه للا وفواته بالموت 
لا يوحب الفسخ» فالعيب أولى» كذا في "منح الغفار". فلا تيار للمرأة: لأن في الخيار إبطال حق الزوج 
ولإمكان تحصيل مقاصد النكاح معها. عند أبي حنيفة إلخ: والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وعليه مشى 
الإمام احبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. |التصحيح والترجيح: 7585| 

عنينًا: وهو من لا يصل إلى النساء» أو يصل إلى الثيب دون الأبكارء أو يصل إلى بعض النساء دون بعض» فهو 
عنين في حق من لا يصل إليها. [اللباب: ؟/4 ؟] أجله الحاكم: هكذا روي عن عمر وعلي وابن مسعود ا 
حولا: أي سنة شهسية» وثي 'الهداية": سنة قمرية» وهو الصحيح» وهو ثلاث مائة وأربعة وحمسون يومّاء وأول 
السنة من حين يترافعان ولا يحسب عليه ما قبل الترافع.(الجوهرة النيرة) إن طلبت: لأنه حقهاء فلابد من طلبها. 
المرأة ذلك: هذا إذا لم تكن رتقاء أما إذا كانت رتقًا فلا حيار لها [الجوهرة النيرة: */..4] 

والفرقة |لأن فعل القاضي أضيف إلى فعل الزوج. فكأنه طلقها] تطليقة بائنة: لأن فعل القاضي كان سببه من 
حهة الزوج» فکانت طلاقًاء وما كانت بائنة؛ لأا لو كانت رجعية لرجعهاء واحتاج الحاكم إلى التفريق ثائيّا. 


كتاب النکاح AV‏ إسلام أحد الزوجين 
وھا كمال المهر إذا كان قد خلا بهاء وإن كان مجبوبًا فرّق القاضي بينهُما في الحالٍ 
وم يُؤْجّله. والخصي يُوْجَلٌ كما وجل العنّينَ. وإذا أسلمت الْرأَةٌ وزوحها كَافرٌ 
عرض عليه القاضي الإسلام» فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى عن الإسلام فرّق بينهما 
وكان ذلك طلاقًا بائنًا عند أبي حنيفة ور ف رال أبو يوسن مكنة وهر 
الفرقةٌ بغير طلاقيء وإن أسلمٌ الزوج وتحته مجوسيّة عرض عليها الإسلام» فإن 
أسلمَّت فهي امرأته وإن أبت فرق القاضي بينهماء وم تكن الفرقة طَلاقَا 5000 


وها كمال المهر: لأن عمر ذه كان يحكم بأخذ الصداق كاملاً. خلا يما: لأن خلوة العنين صحيحة تحب ها 
العدة.(الجوهرة النيرة) مجبوبًا: وهو من قطع آلته. ولم يؤجله: لأنه لا فائدة في انتظاره.(الجوهرة النيرة) لأن 
العنين إنما أجل سنة ليعرف أن عجزه من خلقة؛ أو من عارضة» حن يزول مضي الفصول الأربعة؛ فلا فائدة في 
تأحيل الجحبوب. والخصي: وهو الذي أخرحت أنثياه» وبقي ذكره» فهو والعنين سواء. (الجوهرة النيرة) 

يؤجل: لأن الوطء مرجوّ منه.(الجوهرة النيرة) فرق بينهما: لعدم جواز بقاء المسلمة تحت الكافر. [اللباب: [٠١/۲‏ 
وقال الشافعي: إن أسلمت قبل الدحول بانت منه في الحال» وإن كان بعد الدحول وقف على انقضاء عدقاء 
فإن لم يسلم حي انقضت عدتها وقعت الفرقة بينهماء ولنا: ما روي أن رجلاً من بي تغلب أسلمت امرأئه وي 
نصرانية» فرفعت إلى عمر بن الخطاب» فقال له عمر: أسلم وإلا فرقت بينكماء فأبى؛ ففرق بينهماء وعن ابن 
عباس مثل ذلك؛ ولم ينقل عن أحد منهم اعتبار العدة» وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير نكير» كذا قال 
العلامة الأقطع في "شرح هذا المحتصر". طلاقًا بائنًا: هذا إذا كانا في دار الإسلام. [الجوهرة النيرة: ؟/431] 

عند أبي حنيفة إلخ: والصحيح قوهماء وعليه مشى الإمام الحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. [التصحيح 
والترجيح: ۳۳/۲] وهو الفرقة إلخ: وجه قوله إن الفرقة بسبب يشترك فيه الزوجان» فلا يكون طلاقا كالفرقة 
بسبب املك وهما: أن بالإباء امتنع الزوج عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه بالإسلام» فينوب القاضي منابه في 
التسريح كما في الجب والعنة» أما المرأة فليست بأهل للطلاق» فلا ينوب القاضي منابماء كذا في "الحداية". 

فرق القاضي إخ: لأن نكاح امحوسية حرام ابتداء وبقاء. [اللباب: ]۲٠/۲‏ 

ولم تكن الفرقة إخ: لأن الفرقة جاءت من قبلهاء والمرأة ليست بأهل للطلاق» بخلاف المسألة الي قبلهاء فإن 
الفرقة هناك من جهة الرجل» وهو من أهل الطلاق. [الجوهرة النيرة: 331/5] 


كتاب النکاح A۸‏ أحكام المرتدين 
فإن كان قد دخل بها. فلها كمال المهرء وإن لم يكن دحل ما فلا مهر لها. وإذا 
أسلمتٍ اَرأةٌ في دار الحَربٍ لم تقع الفرقة عليها حتّى تحيض ثلاث حيض» فإذا حاضّت 
بات من رَوجهًا. وإذا أسلم زوج الكتابيّة فهما على نكاحهما. وإذا حرج أحدٌ 


الزوحين إلينا من دار الحرب مُسَلِمًا وقعت البيونةٌ بینهما» وإن سبي أحدهما وقعت 


> أي دار الإسلام 


یرت دیا ورن سيا مما لم" تقع البينونةٌ وإذا حرجت المرأة إلينا مُهاجرة جار ها أن 


لتياين الداري 


فلا مهر ها: لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول» فصارت مانعة لنفسها كالمطاوعة لابن زوحها قبل الدحول» 
قال الخجندي: إباء الإسلام وردة أحد الزوجين إذا حصل من المرأة فهو فسخ إجماعًاء وإن كان من جهته فهو 
فسخ أيضًا عند أبي يوسف في كليهماء وفي 2 محمد: كلاهما طلاق» ويي قول أبي حنيفة: الردة فسخ وإباء 
الزوج عن الإسلام طلاق.(الجوهرة النيرة) لم تة تقع الفرقة اخ: وهذا لأن الإسلام ليس سببًا للفرقة» والعرض 
على الإسلام متعذر؛ لقصور الولاية أي ولاية الإمام» ولابد من الفرقة رفعًا للفساد» فأقمنا شرطهاء وهو مضي 
الحيض مقام السبب» وهو تفريق القاضي عند إباء الزوج الإسلام. 

فهما على نكاحهما: لأنه يصح النكاح بينهما ابتداء فلأن يبقى أولى. [الجوهرة النيرة: ۹۲/۲] 

وقعت البينونة !لخ: لأنه لا فائدة في إبقاء النكاح؛ لانقطاع مقاصده» وتعذر الانتفاع به. 

سبي أحدهما: وأتى إلى دار الإسلام. لم تقع البينونة: لأنه لم يختلف هما دين ولا دار. [الجوهرة النيرة: ؟/345] 
مهاجرة: أراد با مسلمة أو قابلة عقد الذمة. ولا عدة عليها |إذ لم تكن حاملاً] عند أبي حنيفة: وعندهما: 
تلزمها العدة؛ لان الفرقة وقعت بعد الدحول في دار الإسلام؛ فيلزمها حكم الإسلام ولأبي حنيفة قوله تعالى: 
ولا جْنَاحَ 


کاو تتكحوه 4 (المتحنة:٠١)‏ حيث أباح نکاح المهاحرات مطلقا) فتقييده ما بعد العدة زيادة 
على النص» وهي نسخ؛ ولأن وحوب العدة باعتبار حق ال 
الإمام امحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: 7517| حتى تضع جلها: لأن الحمل 

ثابت النسب» فيمنع صحة النكاح» قال في "الهداية": وعن أبي حنيفة أنه يصح النكاح» ولا يقرا زوجها حى 


> ولا حو تی للكافر. والصحيح ح قولف واعتمده 


تضع كما في الحبلى من الزناء قال الإسبيجابي: والصحيح الأول. [اللباب: ]۲۷۰۲٠/۲‏ 


كتاب النکاح £۸۹ أحكام المرتدين 
وكانت الفرقة بينهُما بغير طلاق» فإن كان الزوجُ هو المُرتدٌ وقد دحل با فلها كمال 
امه وإن لم يدل با فلها نصفُ المهرء وإن كانت المرأة هي المُرتدّ فإن كانت قبل 


الدّحُولٍ فلا مهر هاء وإن كانت الردّةٌ بعد الول فلها المهرٌء وإن 1 أسلما 
أو بعلم 

مع فهما على نكاحهما. ولا يجوز أن يروج لردة سين و ولا كافرةً 

وكذلك المُرثَدَةُ لا يتزرّحها مُسلمٌ ولا كافرٌ ولا مرد وإذ كان أحدُ الزوجين مُسلِماء 

قَالوَلَدُ عَلَى دينه» وكذلك إن أسلم أحدهما وله ول صغيرٌ E‏ واه O‏ مدنف و الوا واه E‏ 


وكانت الفرقة بينهما إلخ: هذا عند الشيخين» وعند محمد: إن كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق» 
ويشترط أن يكون صاحيّاء فإن إسلام السكران وإن صح» لکن لا يصح ارتداده» ولا تبين امرأته بذلك» ذكره 
فخر الإسلام في أصوله. واعتمد قوهما الأئمة: الحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: 577] 
وفي "القنية": قال الإمام قاضي خان: إذا أظهرت المرأة كلمة الكفر فرارًا عن الزوج» وتخلصًا عنه تحبر على 
الإسلا» وتعزر حمسة وسبعين سوطاء وليس ها إلا الزوج الأول ذكره الفاضل البرجندي» وهكذا في 
"الملتقط"؛ وقال في "المصفى": يجدد العقد بمهر يسير رضيت» أو أبت يعي أا تحبر على تحديد النكاح. 

فلها كمال المهر: لأنه قد استقرّ بالدخول.(الجوهرة النيرة) فلها نصف المهر: لأا فرقة حصلت منه قبل 
الدحول؛ فصارت كالطلاق. [الجوهرة النيرة: 4۲/۲] فلا مهر ها: لأنما منعت بعضها بالارتداد, فصارت كالبائع 
إذا أتلف المبيع قبل القبض. [الجوهرة النيرة: ۹۳۹۲/۲] 

فلها المهر: لأنه قد استقر بالدحول» ولا نفقة ها؛ لأن الفرقة من قبلها.(الجوهرة النيرة) 

فهما على نكاحهما: استحسانًاء وفي القياس: تقع الفرقة بينهماء وهو قول زفر؛ لأن ردّة أحدهما منافية» 
فردتمما بالأولى؛ لأن في ردتهما ردة أحدهماء ووجه الاستحسان: أن بي حنيفة ارتدواء ثم أسلموا ولم تأمرهم 
الصحابة بتجديد الأنكحة وكان هذا في خلافة أبي بكر دك. ولا يجوز إلخ: وذلك لأن الردة توثر في زوال 
الإملاك فلا يفيد الملك مع وجودها كالموت» ولأن الردة تمنع بقاء النكاح» وحال الابتداء آكد من البقاءء فلأن 
تمنع ابتداء النكاح أولى كذا قال العلامة الأقطع. يتزوج المرتد: لأنه مستحق للقتل» والإمهال إنما هو ضرورة 
التأمل» والنكاح يشغله عن التأمل.(الجوهرة النيرة) وكذلك المرتدة إلخ: لأنها محبوسة للتأمل» وخدمة الزوج 
يشغلها عن التأمل. [الوهرة النيرة: 7/] فالولد على دينه: لأن 7 تابع خير الأبوين. 


كتاب النكاح ۹۰ العدل بين الزروجات 
صار ولده مُسلمًا بإسلامه. وإن كان أحد الأبرين كتابيا والآخر مَحُوسيا فالولد 
كتائي. وإذا ترج الكافرٌ بغير شُهُود أو في عدو كاف وذلك في دينهم جَائرٌ ثم أسلما 
أقرًا عَلَيه. وإن تزوّج المجُوسي أمّه أو ابه نّم أسلما فرّق بِينهُما. وإن كان للرجُل 
امرَأنَانِ حرّتان» فعليه أن يعدل بينهُما في القسم» بكرّين كانتا أو نيبن أو أحدهما 
بكرًا والأحرّى ثيبًا. وإن كانت إحداهُما حرةً والأخرى أمة فللحرة الان وللأمة 


لإطلاق ما رويناه 


عام 5 

الثلث» ولا حق هن في القسم في حالة السفر» ERE SA‏ 
الزوحات دفعًا للحريج 

صار ولده مسلمًا إخ: لأن في ذلك نظرًا للولد والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. [اللباب: ۲۷/۲] 

فالولد كتابي: لأن فيه نوع نظر له. [الجوهرة النيرة: [۹۳/١‏ لأن المجوسي شر منه» وفائدته تظهر في أكل ذبيحته 

وجواز مناكحته. في دينهم جائز: لأنهم إذا كانوا لا يعتقدون ذلك يجب التفريق بالإسلام إجماعًا. 

أقرا عليه: قال في "زاد الفقهاء": وأما قوله في عدة كافر» فهو قول أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف محمد وزفر: لا يقران 

عليه» والصحيح قوله» واعتمد الإمام امحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجحيح: 7507| 

لأنهم ليسوا .مخاطبين للأحكام» وذا إذا م يتزوج مع بحرم. 

فرق بينهما: لأن نكاح امحارم لم يكن مشروعًا في جميع الأديان والملل إلا في زمن آدم للضرورة» فقد نسخ؛ 

لقوله تعالى: ولا َنكحُوا ما نکح ابا کمن التّسَاءِ إلا ما قد سلف 4 (النساء: ؟7) 


فعليه أن يعدل إخ: لقوله #: "من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل 
أي مفلوج" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» فهو مطلق لا فضل فيه بين الحديدة والقديعة» والبكر والثيب» 
والمسلمة والكتابية؛ ولأن القسم من حقوق النكاح» ولا تفاوت بينهما في ذلك» وعن عائشة ذد أن البي 75 


كان يعدل في القسم بين نسائه» وكان يقول: أللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تؤاخذني فيما لا أملك» يعني 


زيادة المحبة» كذا في "الهداية" وغيرها. 

فللحرة الغلثان إخ: لقوله ##: للحرة ليلتان من القسم وللأمة ليلة» وبذلك قضى الصديق وعلي كك؛ ولأن 
حل الأمة أنقص من حل المرأة بدليل أنه لا يجوز نكاحها معها ولا بعدهاء فلابد من إظهار النقصان في القسم» 
والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بمنزلة الأمة؛ لأن الرق فيهن قائم سواء كن مسلمة أو ذمية» والمريضة في القسم 
كالضجيحة: فاا عرضها الفط خا ی الق :فكلا عرض هالا يكن طا لقن نه 


كتاب النكاح 41١‏ العدل بين الزوجات 
ويُسافرُ الزوج من شاء منهنٌ» والأولى أن يقرع ينه فيسافرَ يمن حرجت قرعتهاء وإذا 
رضيّت إحدى الزوجات برك قسمها لصّاحبتها جازّ وها أن تُرجمَ في ذلك. 


ويسافر الزوج إخ: لأنه لا حق هن في السفر» حى كان للزوج أن لا يستصحب واحدة منهن؛ فكذا له أن 
يسافر بواحدة أو أكثر بلا إذن من صاحبتها ولا قرعة؛ لأنه قد يتعسر عليه السفر ببعضهن لمرض هاء أو سمن 
أو كثرة أولاد» وقد يأتمن بعضهن في حفظ الأمتعة في السفرء أو في البيت» ولكن القرعة أحب تطيئًا لقلوكن؛ 
ولم تحتسب عليه أيام سفره حن لا يقضى لبقية نسائه. وقال الشافعي: تحب القرعة؛ لما روي عن عائشة ار أن 
النبي 5 كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه» وأيتهن خرحت قرعتها أو اسمها يخرج ياء متفق عليه» ولنا: أنه 
لا حق هن في السفرء وفعله ۶# يدل على الاستحباب» ونحن نقول به تطييبًا لقلوهن. والدليل عليه: أنه ع 
لم يكن النسوية واجبة عليه في الحضرء وإنما كان يفعله تفضلاًء قال تعالى: لاحي مم ن تَشَاءُ منهن وتؤوي إِلَيكَ من 
َشَاء» (الأحزاب:1ه): فكان ممن يؤوى عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة» ومن أرجاه سودة وجويرية وأم حبيبة 


وصفية وميمونة» رضي الله عنهنَ: قال البيضاوي: رجي مَنْ تشاب (لأحزاب:1ه) أي توخرها وتترك 
مضاجعتهاء ووي إِلبْكَيُه الأحزاب:1ه) أي تضم إليك وتضاجعها. 
جاز: لأن سودة بنت زمعة ترا سألت رسول الله كد أن يراحعهاء وتحعل نوبتها لعائشة» وها أن ترحع في 
ذلك؛ لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقطء كذا في "الحداية". 


كتاب الرضّاع F۹۲‏ مدة الرضاع 
كتاب الرّضّاع 

قليلٌ الرضّاع وكثيره إذا حصل في مدَّةٍ الرضاع تعلّقَ به التحريم» ومدّةٌ الرضّاع عند 

أي حنيفة يلك نَلانُونَ شَهرًا وعندَهُمًا سان وإذا مضت مُدَةٌ الرضّاع لم يتعلّق 


كتاب الرضاع: لما كان اللقصود من النكاح الولد» وهو لا يعيش غالبا في ابتداء إنشائه إلا بالرضاع» وكان له أحكام 
تتعلق به» وهي من آثار النكاح المتأخرة عنه بعدة وجب تأخيرة إلى آخر أحكامه» فقال: باب الرضاع» كذا في 
"رد الحتار". ولي "الدر المختار": هو لغة بفتح وكسر مص الندي» وشرعًا: مص من ثدي الآدمية ولو بكرّاء أو ميتة» 
أو آيسة في وقت مخصوص هو حولان ونصف عند أبي حنيفة ينلد وحولان فقط عندهماء وسيأت تحقيقه -إن شاء الله-. 
تعلق به التحريم: وقال الشافعي: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات؛ لقوله ع:#: "لا تحرم المصة ولا المصتان» 


ولا الإملاجة ولا الإملاجتان"» ولنا: قوله تعالى: تكم اللاتي أَرْصَعْتَكوْيه رلنساء:٣٠)‏ الآية» وقوله علتكا: "يحرم 


من الرضاع ما يحرم من النسب "من غير فصل"؛ وما رواه مردود بالكتاب» أو منسوخ به» كذا في 'الهداية". 
وعندهما سنتان: وهو قول الشافعي» وهو الأصح» كذا في "الفتح"» وبه يفى كما في "تصحيح القدوري", 
لكن في "الجوهرة": أنه في الحولين ونصفء ولو بعد الفطام محرم» وعليه الفتوى» وحاصله أنهما قولان» وعلى 
كل واحد يفئ» كذا في "الدر المحتار" وحاشية "رد الحتار"» ودليلهما: قوله تعالى: وحمل وَفْصَالَهُ اون 
شهر ا (الاحقاف:5١).‏ ومدة الحمل أدناها ستة أشهر» فبقي للفصال حولان» وقال البي #: "لا رضاع بعد 
حولين", وله أي لأبي حنيفة هذه الآية» ووجهه: أنه تعالى ذكر شيئين» وضرب هما مدة» فكانت لكل واحد 
منهما بكماله كالأحل المضروب للدينين إلا أنه قام المنقص من تلك المدة في أحدهما أي الحمل» فبقي الثاني على 
ظاهره» ولأنه لابد من تغير الغذاء لينقطع الإنبات باللبن» وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره» فقدرت بأدن 
مدة الحمل؛ لأنها مغيرة؛ فإن غذاء الحنين يغاير غذاء الرضيع» كما يغاير غذاء الفطيم» أو الحديث محمول على 
مدة الاستحقاق» وعليه يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب» كذا في "الهداية". 

لم يتعلق إلخ: قال علتلا: "لا رضاع بعد الفصال". [الجوهرة النيرة: 95/7] 

ويخرم من الرضاع: لقوله ءا#: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". إلا أم أخته: أو أخيه من الرضاع استثناء 
منقطع؛ لأن حرمة من ذكر بالمصاهرة لا بالنسب» فلم يكن قوله: ويحرم من الرضاع إل متنا ولا لما استئى» 
فلا تخصيص بالعقل» فإن حرمة أم احته وأحيه نسبًا؛ لكوفا أمه» أو موطوءة أبيه» وهذا المعئ مفقود في الرضاع. 


كناب الرضّاع ¥ الحرمات بالرضاع 
فإنه يجورُ له أن يَرَوّجها. ولا يجورُ أن يتزوّجَ أم أخته من النسبء وأحتُ ابنه من 
الرضّاع يجُورٌ أن يتزوّحهاء ولا يجوز أن يتزوّج أخت ابنه من النسبء ولا جور أن 
يتزوّج امرأة ابنه من الرضاع كما لا يجو أن يتزوّج امرأة ابنه من النسب. ولبنُ الفحلٍ 
يتعلّق به التحريم, وهو أن ترضع المرأة صي فتَحرُم هذه الصبيةٌ على زوجها وعلى 
آي واله ریما الروج الت رل نذا ما اليك لا رة وكير أن جروج ارک 
بأختٍ أخيه من الرضاع» كما يجوز أن يتزوج بأحت أخيه من النسبء وذلك مثل الأخ 
من الأب إذا كان له أحثٌ من أُمّه: جاز لأحيه من أبيه أن يِترَوَحَهًا. وكُل صن 
اجتمعا على ثدي واحد لم ير لأحدهما أن يتروّج بالآحر» E TEE SS‏ 


أخت ابنه إلح: لأنه لما وطئ أمها حرمت عليه. ولا يوجد هذا المعى في الرضاع.(الجوهرة النيرة) 

كما لا يجوز إلخ: وذكر الأصلاب ني النص لإسقاط اعتبار التبئ.(الجوهرة النيرة) 

ولبن الفحل: أي الرحل من زوجته المرضعة إذا كان لبنها منه. [اللباب: ؟/5] 

يتعلق به التحريم إخ: وإنما يتعلق التحريم بلبن الفحل إذا ولدت المرأة منه» أما إذا لم تلد ونزل ها لبن» فإن 
التحرتم يختص ها دونه» وح لا تحرم هذه الصبية على ولد هذا الرجل من امرأة أحرى.[الحوهرة النيرة: 945/7] 
فتحرم هذه الصبية إلخ: وقع اتفاقاء وخرج مخرج الغالب» وإلا فلا فرق بين زوجها وغيره حى لو زى رحل 
بامرأة فولدت مئه» وأرضعت صبية بلبئه تحرم عليه هذه الصبية» وعلى أصوله وفروعه» وذكر الخجندي حلاف هذاء 
فقال: المرأة إذا ولدت من الزناء فنزل ها لبن؛ أو نزل لها لبن من غير ولادة» فأرضعت به صبيّاء فإن الرضاع 
يكون منها نخاصة لا من الزاني» وكل من لم يثبت منه النسب لا يثبت منه الرضاع. [الجوهرة النيرة: ؟/9] 
جاز إخ: لأنه لا قرابة بينهما. [اللباب: ۳۲/۲] وكل صبيين اجتمعا إخ: المراد اجتماعهما على الارضاع طالت المدة 
أو قصرت» تقدم رضاع أحدهما على الآخر أم لا؛ لأن أمهما واحدة» فهما أخ وأحت» وليس المراد اجتماعهما معا في 
حالة واحدة» وإنما يريد إذا كان رضاعهما من ثدي واحد فعلى هذا لو تزوج صغيرة» فأرضعتها أمه حرمت عليه؛ 
لأنها تصير أحته» ولو تزوج صغيرتين» فجاءت امرأة» فأرضعتهما معّاء أو واحدة بعد أخرى صارتا أحتين وحرمتا 
عليه» ولكل واحدة منهما نصف المهر؛ لأن الفرقة حصلت قبل الدخول بغير فعلهماء فإن كانت المرضعة تعمدت 
الفساد رجع عليها .ما غرم من المهرء وإن لم تتعمد لم يرجع عليها بشيء. [الحوهرة النيرة: ؟/91] 


كتاب الرّضّاعَ 4 إذ اختلط اللبن بالغير 

ولا يجوز أن تتزوج المُرضعة أحدًا من ولد الي أرضعتء ولا يتروّج الصبي الرضع أت زوج 
لأنه 

المرضعة؛ لأا عمنّه من الرضاع» وإذا احتلط اللبن بامای واللبن هو الغا يتلق به خر 


حت الزوج 


فإن غلب اما م تاق به النحريم» وإذا اححلط بالطعام م يتعلى به اتح وإن کان الب غاا 
عند أبي حنيفة يلك. وقالا د 2: تعلق به التحريم. وإذا اختلط بالدواى والب غالب تعلق به 
التحريم. وإذا حُلبَ اللبنَ من المَرأة بعد موتهاء رج الف تعلق به التحريم» وإذا 
احتلط لبن لبن المرأة بلبن سي سس ال وإن غلب لبن الشاةٍ 
لم يتعلّق به التحرم» وإذا احتلط لبن امرأتين يعلق يتعلقٌ التحريم بأكثرهما عند أبي يوسف يلك. 


يتعلق به التحريم: خلافًا للشافعي هو يقول: إن اللبن موجود فيه حقيقة» ونحن نقول: المغلوب غير موجود 
حكمًا حن لا يظهر بمقابلة الغالب» كما في اليمين يعني إذا حلف لا يشرب لباه فشرب لبا مخلوطا بالماء» والماء 
غالب على اللبن لا يحثء كذا في "المداية". عند أبي حنيفة: وقد رجحوا دليل الإمام» ومشى على قوله احبوبي 
والنسفي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: 7717] 
يتعلق به التحريم: قال في "المداية": قوهما فيما إذا لم تمسه النار حى لو طبخ با لا يتعلق به التحريم في قوم 
جيعًاء هما: أن العبرة للغالب. كما في الماء إذا لم يغيره شيء عن حاله» ولأبي حنيفة: أن الطعام أصل» واللبن 
تابع له في حق المقصود. وهو التغذي» فصار كلمغلوب؛ ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده» هو الصحيح؛ 
وإليه مال السرحسي؛ لأن التغذي بالطعام هو الأصل» وذكر الإمام حواهر زاده: إن على قول أبي حنيفة: إلا 
لا ثبت الحرمة إذا أكل لقمة لقمة؛ أما إذا حساه حسوة يثبت به الحرمة -والله اعلم- وهكذا في "المصفى". 
تعلق به التحريم: إلأن المغلوب لا يظهر؛ فصار مستهلكًا] لأن اللبن يبقى مقصودًا فيه؛ إذا الدواء لتقويته على 
الوصول.(الجوهرة النبرة) فأوجر: الوجور: الدواء الذي يصب في وسط الفم» يقال: أوجرته ووجرته» كذا في "النهاية". 
تعلق به التحريم: لأن اللبن بعد الموت على ما كان عليه قبله إلا أنه في وعاء نجس» وذلك لا يمنع التحرم؛ ولأن اللبن 
لا يلحقه الموت؛ فحاله بعده كحاله قبله.(الجوهرة النيرة) ولأن السبب أي سبب حرمة الرضاع هو شبهة الحزئية» وذلك 
في اللبن معن الإنشاء والإنبات» وهو قائم باللبن. لم يتعلق به التحريم: اعتبارًا للغالب كما في الماء. [اللباب: ۳۳/۲] 
بأكثرهما: وإن تساويا تعلق ما جميعًا إجماعًا؛ لعدم الأولوية. [اجوهرة النيرة: ۹۸/۲] 
عند أبي يوسف: ومشى على قول أي يوسف الإمام النحبوبي والنسفي» ورجح قول محمد الطحاوي؛ قلت 
هو الأحوط في باب امحرمات. [التصحيح والترجيح: 7510] 


1 


كناب الرضّاع 4 الشهادة في الرضاع 
وقال محمد لل: يعلق يما التحريم» وإذ نزل للبكر لبن فأرضعت صب يعلق به التحريم, 
وإذا نزل للرجل لبن فأرضع به صبيًا لم يتعلّق به التحرجم» وإذا شرب صبيانِ من لبن شاةٍ 
فلا رضاع بينهُما. وإذا تزوّج الرجُلٌ صغيرةٌ وكبيرة فأرضعت الكبيرةٌ الصغيرة حرّمتا 
على الزوج» فإن كان ل دحل بالكبيرة فلا مهر هاء وللصغيرة نصفف المهر ويرجمٌ به 
الزوج علّى الكبيرَةٍ إن كانت تعمّدت به الفسادء وإن لم تتعمّدْ فلا شيء عليها. ولا تُقبل 
في الرضاع شَهَادة الساء مُنفرداتء وإِنْما ينبت بشهادة رجُلينٍ أو رجُلٍ وامرأتين. 


وقال محمد لله a‏ وهو قول زفرء وهو رواية عن أبي حنيفة؛ لأن الجنس لا يغلب الجنسء بل 

فلا يصير مستهلگا؛ لاتحاد المقصود» ولهما: أن الأقل تابع للأكثرء فصار كاللبن والماء» وقول محمد: أظهر و 0 
نزل للبكر: وهي. بت اتسع سئين افصاعدا.(الموهرة النييرة) فأرضعت صبيًا: أما إذا م تبلغ تسع سنين» 
فأرضعت لم يتعلق. يتعلق به العحريم: لإطلاق النص» وهو قوله تعالى: و انگ اللات ي أَرْضَعْتكم) (النساء (is‏ 
لم ينعلق به التحريم إخ: لأنه ليس بلبن على الحقيقة؛ لأن اللبن إثما يتصور ممن يتصور منه الولادة.(اللجوهرة النيرة) 
فلا رضاع بينهما [والمشهور أن البخاري يت أفى بالرضاع]: لأن لبن الشاة لاحرمة له بدليل أن الأمومة 
لا تبت به» ولا أخوة بينه وبين ولدها؛ ولأن لبن البهائم له حكم الطعام. [الجوهرة الثيرة: ۹۸/۲] 

حرمتا على الزوج: لأنه يصير جامعًا بين الأم والبنت رضاعًاء وذلك حرام كالجمع بينهما نسبّاء كذا في "لمداية". 
فلا مهر ها: لأن الفرقة حاءت من قبلها قبل الدحول بما. نصف المهر: لأن الفرقة وقعت لا من جهتهاء 
والارتضاع وإن كان فعلاً منها لكن فعلها غير معتبر في إسقاط حقها كما إذا قتلت مورثها. [اللباب: ؟/4*] 
تعمدت به الفساد: وبأن علمت بالنكاح» وقصدت بالإرضاع الفساد» وأما إذا لم تقصد الفساد بأن لم تكن 
عالمة بالىكاح» أو كانت عالمة به لكنها قصدت دفع الجوع والهلاكة عن الصغيرة» وم تقصد ذلك؛ لکن 4 
تعلم بأن النكاح يفسد بذلك» ففي جميع هذه الصور لايرجع الزوج به عليهاء وعن محمد: أنه يرحع في جميع 
الوجوه. والصحيح الأول؛ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف حك والقول قوها: إا لم تتعمد مع يمينها. كما هو 
مصرح في "الجوهرة” و"النقاية" للمحقق البرجندي. بشهادة رجلين إخ: لما فيه من إبطال الملك. [اللباب: ]٠٠/۲‏ 
إذا كانوا عدولاً فإذا شهدوا بذلك فرق بينهماء فإن كان قبل الدحول» فلا مهر هاء وإن كان بعده فلها الأقل 
من المسمى» ومن مهر المثل» وليس ها في العدة نفقة ولا سكين. [البوهرة النيرة: ؟/343] 


كتابُ الطلاق 445 أقسام الطلاق 
كتابٌُ الطلاق 

ادق على تلائة أوجه: أحسَنُ الطّلاق» وطلاقّ السُنَةِ وطلاقُ البدعة. فأحسن 

الطلاق: أن يلق الرّحْلُّ امرأته تطليقة واحدةً في طهر وَاحد لم يُجامعها فيه ويتركها 

حى تنه تلقن عدتها. 

وطلاق السنة: أن يُطَلَقَ الّدحُولَ بها ثلانًا في نّلاثة أطهار. 

وطَلاقٌ البدعة: أن يُطلقها ثلا بكلمةٍ واحدةٍء أو ثلانًا في طهر راح 


كتاب الطلاق: لما ذكر النكاح وأحكامه اللازمة والمتأخرة عنه شرع فيما به يرتفع» وقدم الرضاع؛ لأنه يوحب 
حرمة مؤبدة بخلاف الطلاق تقديًا للأشد على الأحف كذا في "البحر". وفي "الخزانة": الطلاق في اللغة: إزالة 
القيد والتخلية» وهو في الشرع: عبارة عن المعى الموضوع لحل عقدة النكاح. ويقال: عبارة عن إسقاط الحق عن 
البضع» وهذا يجوز تعليقه بالشرط.[الجوهرة النيرة: ؟/33] ويقال هو رفع القيد الثابت بالنكاح» كذا في 
"الكنز"؛ وسببه الحاجة المحوجة إليه» وشرطه: كون الطالق عاقلا بالعًاء والمرأة في النكاح 
تصلح يما محلاً للطلاق» وحكمها: زوال الملك عن المحل» كذا في "العناية". على ثلاثة أوجه: هذا اختيار 
صاحب "المداية"» وف الكرحي: هو على ضربين: طلاق سنة وطلاق بدعة. [الجوهرة النيرة: ؟/99١٠١١]‏ 
فأحسن الطلاق إلخ: لما روي عن إبراهيم النخعي أن الصحابة كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على 
واحدة حى تمضي عدقاء ولأنه أبعد من الندم لتمكنه من التدارك كذا ني "رمز الحقائق". تطليقة واحدة: وظاهر 
الرواية ان لا تكون بائنة» وف "زيادات الزيادات": البائن والرجعي سواء. [التصحيح والترجيح: ۳۳۸] 

في طهر واحد: إن كانت من ذوات الأقراء. وطلاق السنة إل: لما روي أنه عة قال: "طلاق السنة أن يطلقها 
تطليقة وهي طاهرة من غير حهاع» فإذا حاضت وطهرت طلقها أحرى": أخرجه النسائي ومثله في 
الصحيحين. [حاشية السندي: ]١117‏ لقوله عن لعمر دأد: "مر ابنك فليراجعها ثم يدعها حن تحيض وتطهر, ثم تحيض 
ثم تطهر ثم يطلقها إن أحب"؛ كذا في "رمز الحقائق". وطلاق البدعة إل: لما روي في حديث ابن عمر دك 
قال؛ قلت .يا رسول الله آرآيت لو طلقها ثلانا؟ قال: إذن قد عصيت رَبك وبائت منك امرأتلك» رواه ابن 
أبي شيبة والدار قطي» واعلم أنه أراد بقوله: "ثلا" في طهر إذا لم يتخلل بين التطليقتين رجعة"» وإن تخلت فلا 
يكره عند أبي حنيفة» وإن تخلل التزوج بينهما فلا يكره بالإجماع» كذا في "رمز الحقائق". 


؛ أو في العدة الي 


كتابُ الطلاق 44۷ طلاق السنة 


فإذا فعلً ذلك وقع الطلاق» وبانت امرأته م من وكان عاصيًا. 


أي الثلاث 


والسنةٌ في الطلاق من وجهين: ن القت؛ وسنة اق العلدة فالسُنةُ في العَدَد يستوي 
> أن لكو طاعزة يان تكوت " ع 


فيها المدحولٌ ما وغيرٌ المَدحُولٍ بماء والسنّة في الوقت تن تبت في حقّ المدخولٍ ها 
عاص وهر أن:يطلقها واحدة ي طهر لم حامعها يده وغيرٌ المدحول بم أن بعأقها في 
حال الطهر والحيض» وإذا كانت الرأة له تحيطة من صغر صغر أو كبر فأراد أن يظلقهنا 
للستة طلّقها واحدةً» فإذا مضّى شَهرٌ طلقها أخرى» EE‏ 


وكان عاصيًا: لأن النهي لمعن في غيره» فلا يعدم المشروعية. [اللباب: ۳۷/۲] وذهب جماعة منهم الظاهرية 
والشيعة والوهابية النجدية إلى أن الطلاق الثلاث جملة لا تقع إلا واحدة؛ لما روي عن ابن عباس ذه أنه قال: 
كان الطلاق على عهد رسول الله يه وأبي بكر الصديق» وسنتين من خلافة عمر ددا واحدة» فأمضاه عليهم 
عمر ف رواه مسلم والبخاري» ولنا: ما روي عن حديث العجلاني» وفيه طلقها ثلانًا قبل أن يأمره البي کي 
متفق عليه» ولم ينقل إنكاره» وقد روى ذلك نصًا عن عمر وعلي وابن عمر «لد والجواب عن حديث 
ابن عباس ##نا أنه إنكار على من يخرج عن سنة الطلاق بإيقاع الثلاث» وإخبار عن تساهل الناس في مخالفة 
السئة في الزمان المتأحر عن العصرين كأنه قال: الطلاق الموقع الآن ثلانّا كان في ذينك العصرين واحدة. 
يستوى فيها إ: وذلك لقوله تعالى: لإفَطَلَمُومٌنَ لِعدَتِهِنَ (الطلاف:1), وروي عن ابن مسعود وابن عباس 
وابن عمر د أن المراد به لقبيل عدقن وهو عام في المدخول وغير المدخول بماء ولأن المنع يعود إلى جميع 
التطليقات؛ وهذا لا يختلف بالمدحول بما وغير المدخول اء كذا في "شرح الأقطع". المدخول يما خاصة: 3 
الإقدام على الطلاق عند تحدد زمان الرغبة حجة؛ وتحدد الطهر دليلاً على الحاجة» كذا في "المنافع". 

الطهر والحيض: لأنها لا عدة عليها.(الجوهرة النيرة) طلقها واحدة !لخ: لأن المانع من طلاق الحائض تطويل 
العدة وحوف الحبل» وهذا معدوم في الآيسة والصغيرة» وقال زفر: لا يطلقها حن يبمضي شهر بعد ما جامعهاء 
فإن أراد أن يخلص ها طلاق السنة بالعددء طلقها واحدة مى شاء ثم يتركها حي يمضي شهرء ثم يطلقها أخرى 
ثم يتركها شهرًاء ثم يطلقها أحرى. [الجوهرة النيرة: ؟/1١٠]‏ فإذا بعتن ,شر [: لأن الشهر في حقهما أي 
الضغيرة والكبئرة قائم مقام ايض » قال الله تعالى : لوالا ي يسن من الْمَحِيِض من تساک إن اریم فعدتهن يق 
أشهر واللائي لَمْ يحض (الطلاق:؛) يعن إن أشكل عليكم حال اعتدادها بين الطائفين فحكمهن هذا. كذا في 
"العناية" ثم إن كان الطلاق في أول الشهر تعتبر الشهور بالأهلة» وإن كان ني وسطه فبالأيام في حق التفريق» وني حق العدة 
کذلك عند أبي حنيفة» وعندهما يكمل الأول بالأخير, والمتوسطان بالأهلة» وهي مسألة الإجارات.[اللباب: ؟/74] 


كتاب الطلاق ۹۸ طلاق السنة 
فإذا مضتى شهرٌ طلقها أخرى. ويور أن يطلقها ولا يفصل بِينَ وَطنها وطلاقها بزمّان. 
وطاق الحَاملٍ جور عقيب الجماع؛ ويُطلّقها للسْئةٍ ثلاناه فصل بين كل تطليقتين 
بشهر عند أبي حنيفة وأبي يُوسف كد وال مايه ك: لا يطلقها للسّنّة إلا واحدةٌ 
وإذا طلّق الرَحْلُ امرأته في حال ل وقع الطلاق» ويستحبٌ له أن يُراجعَهَاء فإذا 
طهرت وحاضت وطهرت» فهو مُعيّدٌ: إن شاء طلقهاء وإن شاء أمسّكها. ويقعٌ طلاق 
کل زوج إذا كان عاقلاً بالًا. 


ولا يفصل بين وطئها: لأن الكراهية فيمن تحيض لتوهم الحبل؛ وهو مفقود هنا. [اللباب: ۳۸/۲] يعي الي لا تحيض 
من صغر وكبرء وقال زفر: يفصل بين وطبها وطلاقها بشهر» والخلاف فيما إذا كانت صغيرة 1 يرجى منها 
الحيض والحبل» أما إذا كان يرجى منها ذلك؛ فالأفضل أن يفصل بين وطها وطلاقها بشهر إجماعًا. (الجوهرة النيرة) 
عقيب الجماع: لأنه لا يؤدي إلى اشتباه العدة.(الجوهرة النيرة) 

عند أبي حنيفة إلخ: واعتمد قوهما الحبوبي والنسفي وغيرهم. [التصحيح والترجيح: 9999| 

إلا واحدة: لأن الأصل ف الطلاق الخطر» وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة» وهي الأشهر أو الحيض» 
والشهر في حق الحامل ليس من فصوهاء وهما يقيسافما على الآيسة والصغيرة. [الجوهرة النيرة: ؟/1١١]‏ 
ويستحب له إل: الاستحباب قول بعض المشايخ» والأصح أنه واحب عملاً بحقيقة الأمر» وهو قوله عن 
لعمر د#ء: مر ابنك فليراجعهاء وقد كان طلقها وهي حائض. [الجوهرة النيرة: ؟/1١١]‏ 

فإذا طهرت إلخ: هكذا ذكر في "الأصل"؛ وذكر الطحاوي أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة؛ وقال 
الكرحي: ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة» وما ذكره في "الأصل" قولهما. وجه ما ذكره الطحاوي ما 


لفسال عمر رسول اللد 38 
فقال: مره فليراجعهاء ثم ليطلقها إذا طهرت» رواه مسلم والأربعة. ووجه ما ذكر في الأصل ما رواه نافع عن 
ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض» وفي رواية تطليقة على عهد رسول الله 5 فسأل عمر رسول الله 5 
فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حن تطهر وتحيضء ثم تطهر ثم إن شاء أمسك» وإن شاء طلق قبل أن يمس» 
فتلك العدة الي أمر الله أن تطلق ها النساء؛ رواه الجماعة غير ابن ماجه» كذا في "رمز الحقائق". 

عاقلاً بالعا: ولو مکرها أو سكران بمحظور. [اللباب: ]٣۹/۲‏ 


روى سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول الله 


كتاب الطلاق 4۹۹ صريح الطلاق وكنايته 
ولا يقعٌ طلاق الصّي والمَحِنُونٍ والتائ وإذا ترّوّجَ العَبدُ بإذن مولاه ثم طلق وقع 
طَلاقُه ولا يقع طلاق مولاه على امرأد 

والطلاقٌ على ضربين: صريح وكناية) فالصريح قوله: انت طالقٌ ومطلقة وطلْقَتُكِ» 
فهذا يع به الطلاق الرّحعي, ولا يقَمٌ به إلا واحدة وإن نرى أكثرَ من ذلك» ولا يفتقر 


الواحدة الرجعية 


بهذه الألفاظ N‏ وقوله: انت الطلاق» وأنت طَالقٌ الطلاق أو أن طالقٌ طلاقاء 
فإن لم تكن له نية فهي واحدةٌ رجعيةء وإن وى ثنتين لا بقع إلا وَاحدةٌ ا 


ولا يقع طلاق الصبي إخ: لقوله عانة: كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي وامحنون؛ والمعتوه» والمغمى عليه 
كاحنون» كك لماك ويك Ê‏ والمعتوه من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا 
يشتم» كذا في "رمز الحقائق". وقع طلاقه: لأن قوله صحيح إذا لم يؤثر في إسقاط حق مولا ولا حق للمولى 
في هذا النكاح.(الجوهرة النيرة) ولا يقع طلاق إل: لقوله عءلِتة: "الطلاق بيد من ملك الساق"؛ ولأن الحل 
حصل للعبد» فكان رفعه إليه.(الجوهرة النبرة) صريح» وكناية: الصريح ما ظهر المراد منه ظهورًا بيا مثل: أنت 
طالق» أنت حرام؛ ويعتق منه» سمي القصر صرحًا؛ لظهوره وارتفاعه على سائر الأبنية» والكناية ما استتر المراد 
به.(الجوهرة النيرة) يقع به الطلاق إخ: لأنه تعالى أثبت الرجعة بعد الطلاق الصريح في قوله جل ذكره: 
«الطلاق مرن فَإِمْسَاكٌ بمَعْوُوفٍ أو تَسْرِيٌ بِإِحْسَانٍ»ك رلبقرة:۲۹٠)»‏ كذا في "رمز الحقائق". إلا واحدة: وقال 
الشافعي: يقع ما نوى. [الجوهرة النيرة: ؟/١٠١]‏ ولا يفتقر بمذه إلخ: يعي الصريح لغلبة الاستعمال» وكذا إذا 
نوى الإبانة لا تصح؛ لأنه نوى تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه قصده. [الجوهرة النيرة: ؟/7١٠١]‏ 
فهي واحدة إلخ: أي تقع هذه الصور الثلاث واحدة رجعية» أما الوقوع بقوله: "أنت الطلاق"؛ فلأن المصدر 
يذكر» ويراد به اسم الفاعل» يقال: رجحل عدل» أي عادل» فيكون ذكر الطلاق ذكرًا للطالق» فصار بمنزلة 
قوله: "أنت طالق» وأما الوقوع بالأحريين فظاهر؛ لأنه لو ذكر أنت طالق وقع الطلاق» فإذا ذكره وذكر المصدر 
معه» فالمصدر يزيده تأكيدًاء فكان أولى» وأما كون الواقع به رجعيّاءٍ فلأنه صريح لا يحتاج إلى النية. 
لا يقع إلا واحدة إلخ: عندنا؛ لأن المصدر لا يحتمل العددء وقال زفر والشافعي ومالك تصح نية الثنتين؛ لأنه إذا 
صح نية الثلاث تصح نية الثنتين؛ لأنهما بعض الثلاث. قلنا: إن معن التوحيد مراعي في الألفاظ الوحدان» ورعاية 
معي التوحيد إما بالفردية أو الجنسية» والمثئ بمعزل منهما؛ لكونه عددًا محضاء إلا أن يكون المرأة أمة؛ لأن ثنتين 
جنس طلاقها» فيكون معن التوحيد مراعي في نية الثنتين باعتبار الجنسية. والحاصل: أن المصد ey‏ = 


کتاب الطلاق 0۰۰ ألفاظ الكناية 
وإ نوی به اانا كانتا 
والضرب الثاني الكنايات» ات يقعٌ بما الطلاق إلا بالنية» أو بدلالة حال. وهي عَلَى 


ألفاظ الكايات 


ن: منهًا ثلاث ألفاظ َه َه اللا زسم ولا َه ل اح وى کول 


ضَريين 


اعتّدي, واستبرئي رحمّك» وأنت وَاحدة 37 الكنَايَاتٍ إذا نوَى بها الطّلاقَ كَانَتْ 


وَاحدةً بائنة» وإن نوی ٹلا کائت ثلاثاء وإن نَوَى تين كانت واحدة» وهذه مغل قوله: 


= وإنما يدل على الفرد الحقيقي أو الفرد الاعتباري» والثلاث فرد اعتباري في الحرة؛ لكونه جنس طلاقه» وكذا الثنتان 
في الأمة» فثبت أن نية الثلاث جائز بذكر المصدر دون نية الثنتين؛ لأنه عدد محضء فلفظ الجنس لايدل عليه» فتلغو نيته. 

إلا بالبية ا لأنها تحتمل الطلاق وغيره» فلابد من النية أو الدلالة. [الجوهرة الديرة: ؟/7١١]‏ 

أو بدلالة حال: كمذاكرة الطلاق وحالة الغضب. 

اعتدّي واستبرئي إلخ: أما الأولى؛ فلأنما تحتمل الاعتداد عن النكاح» وتحتمل اعتداد نعم الله تعالى» فإن نوى 
الأول تعين بنيته» فيقتضي طلافًا سابقا؛ لأن الأمر بالاعتداد بغير طلاق غير صحيح» فلابد من تقدير الطلاف 
سابقًاء والطلاق يعقب الرجعة؛ وأما الثانية؛ فلأنها تستعمل بمعين الاعتداد؛ لأنه تصريح يما هو المقصود منه أي 
من الاعتداد» فكان بمنزلته؛ لأن المقصود من الاعتداد استبراء رحمها ليحصل ها زوج آخرء ويحتمل الاستبراء 
ليطلقهاء فإن نوى الأول تعين بنيته؛ فيقتضي طلاقا سابقاء وأما الثالثة؛ فلأفها تحتمل أن تكون نعثًا لمصدر 
محذوف معناه تطليقة واحدة» فإذا نواه جعل كأنه قاله: أي أنت طالق طلاقًا واحدة» والطلاق يعقب الرحعة» 
وتحتمل غيره» وهو أن تكون واحدة عنده» أو عند قومه» أو عند قومها ونحو ذلك؛ ولا احتملت هذه الألفاظ 
الطلاق وغيره يحتاج فيه إلى النية ولا يقع إلا واحدة؛ لأن قوله: "أنت طالق" فيها مقتضى أو مضمرء وههنا 
جواب وسؤال؛ ولو كان مظهرًا لا تقع به إلا واحدة؛ فإذا كان مضمرًا أولى» وف قوله: أنت واحدة» وإن صار 
المصدر مذكورًا لكن التنصيص على الواحدة تناف نية الثلاث» ولا معتبر باعتبار الواحدة عند عامة المشايخ وهو 
الصحيح؛ لأن العوام لا يميّزون بين وجوه الإعراب. 

كانت واحدة: ولا تصح نية الثنتين عندناء وقال زفر: يقع الثنتان» لنا: أن البينونة لا تتضمن العدد» ألا ترى 
أنك لا تقول: أنت بائنتين» فلا يصح أن يقع النية ما لم يتضمنه الكلام» وليس كذلك إذا أراد الثلث؛ لأنما لا تقع 
من حيث العددء ولكنها نوع بينونة» وهذا إذا قال لزوجته الأمة: أنت بائن ينوي الثنتين وقعتا؛ لانتهاء البينونة 
العلياء في حقها كالثلاث في الحرة. [الجوهرة النيرة: ؟/*8١٠421 ]٠١‏ 


كتاب الطلاق °۰۱ ألفاظ الكناية 
2 وحرامٌ وحبلك على غاربك» والحقي بأهلك» وخليّة و 
ووهبئك لأهلك. وسرّحتُكِ, واختاري, وفارقئك وأنتِ حْرَّة وتقتعي واستتري 


أنت بائنْ» وبتة وب 


واغربي» وابتغي الأزواج؛ فإن لم يكن له ية الطلاق لم يقع يذه الألفاظ طلاق إلا أن 
يكونا في مُذاكرة الطلاق» فيقع بها الطلاق في القضاء ولا يق فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن 
ينويه» وإن لم يكونا في مُذاكرة الطّلاق وكانا في عضب أو خُصومةٍ وقع الطلاق بكلّ 


لأنه يحتمل 
لفظة لا يُقصّدُ بها السَبٌ والشَتيمَة ولم يقع عا يُقصّدُ ما السب والشَتِيمَةٌ إلا أن يَنويّه. 


رك 
وبتة وبتلة: كلاهما همعئ القطع. وحبلك على غاربك: تمثيل؛ لأنه تشبيه بالصورة المنتزعة عن أشياء» وهي 
هيئة الناقة إذا أريد إطلاقها للرعي؛ أو هي ذات رسن فألقي الحبل على غاريهاء وهو ما بين السنام والعنق» فشبه 
هذه الهيئة الإطلاقية لطلاق المرأة من قيد النكاح أو العمل أو التصرف» وصار كناية في الطلاق لتعدد صور 
الإطلاق» كذا في "مجمع الأأفر". وخلية: أي عن النكاح» أو شيء آخرء وكذا البرية. 

ووهبتك لأهلك: فيحتمل أن عفوت عنك لأحل أهلك, أو وهبتك هم لأني طلقتك. 

وسرحتك: يحتمل بالطلاق» ويحتم( يحتمل في حوائجي . [الجوهرة ال لنيرةة [1‘</Y‏ 

واختاري: أي بالفراق في النكاح أو في أمر آحر. [حاشية السندي: ١؟5]‏ 

وفارقتك: يحتمل الطلاق» ويحتمل ببدي.(الموهرة النبرة) وأنت حرة: يفيد التحريم؛ ويجتمل كوها حرة. (الحوهرة النيرة) 
وتقتعي: أمر بأخذ القناع على وجههاء فيحمل لأنك بنت مينئ» وحرم على نظرك أو عن الأحبي للا ينظر 
إليك واستتري كذلك. واغربي: بالغين المعجمة والراء المهملة أي تباعدي عين؛ لأني طلقتك. أو لزيارة أهلك: 
وروي e‏ -بالعين المهملة والزاء المعجمة- من العزوبة» معناه غيبي وابعدي» ومنه قوله تعالى: وما يعوب 
نْ مثقال رة (يونس:٠٠)»‏ والعزوب: البعد والذهاب» و"ابتغي الأزواج" يحتمل لأني طلقتك» ويحتمل 
إبعادها منه» أو ابتغي الأزواج من النساء؛ لأن الزوج لفظ مشترك بين الرجال والنساء. 


فيقع يما الطلاق إخ: : لأن هذه الألفاظ لما حرحت جوابًا لسؤانها الطلاق كان ذلك طلاقا في الظاه وإنغا لم يقع 
فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه يحتمل أن يكون جوابًا لهاء ويحتمل أن يكون ابتداء» فلا يقع إلا بالنية. [الجوهرة النيرة: 5/7 ]١٠١‏ 

إلا أن ينويه: فحيشدٍ يقع الطلاق؛ لأن الحال يدل على الشتمة» وهو أدن؛ فلا يحتمل على الطلاق» وهو أعلى 
إلا بالتعين» فإذا نوى الطلاق تعين الطلاق بلا منازعة. 


کتاب الطلاق o۲‏ طلاق المكره والسكران 
وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادةٍ كان باناء مثلٌ أن يقول: أنتٍ طَالِقٌّ بان 
وأنت طالقٌ أشد الطلاق» أو أفحّش الطلاق» أو طلاق الشيطانِء أو طلاق البدعة 
أو كالجبلة؛ أو ملء البيت. 

وإذا أضاف الطَّلاقَ إلى جُملتهّاء أو إلى ما يُعبْرُ به عن الجملة وقع الطلاق» مثلّ أن يقول: 
أنت طَالق؛ أو رقبتك طالق أو عنقكِ طالقٌ» أو روحُكِه أو بدك أو حُسَدُك 
أو فرك أو وَحَهُكِ وكذلكَ إن طلّقَّ جُزءاً شائعًا منهاء مثل أن يقُولَ: نصفكِ 
أو ثلّكِ طالقٌ. وإن قال: يدك أو رِجلُكِ طالق لم يقع الطلاق» وإن طلقها نصفَ 
تطليقة» أو تلت تطليقة كانت تطليقة واحدة» وطلاق المُكرّه AT‏ 


كان بائنًا: هذا قول أبي حنيفة وهو الصحيح» وعليه مشى الحبوبي والنسفي والموصلي وغيرهم؛ وعن أبي يوسف 
ف قوله: أنت طالق للبدعة لا يكون بائًا إلا بالنية» وعن محمد في قوله: أنت طالق للبدعة» أو طلاق الشيطان 
يكون رجعيّاء وعن أبي يوسف في قوله: مثل الحبل يكون رجعيًا. [التصحيح والترجيح: ]*4٠‏ لأن الطلاق يقع 
تمجرد اللفظ» فإذا وصفه بزيادة أفاد معن ليس لفظه. [الجوهرة النيرة: ]٠٠٠١/۲‏ 

أنت طالق أو رقبتك إخ: لأن كل واحد من هذه الأشياء يعبر به عن الحملة» أما الجسد والبدن فظاهر» وكذا 
غيرهماء قال الله تعالى: #[فتَحُرير رَقَبَة4 رالساء:۹۲)» وقال: [فظلتك أعَتاقه 4 (الشعراء:4), وقال علفتة: "لعن 
الله الفروج على السروج"؛ ويقال: فلان رأس القوم» ووجه العرب» وهلك روحه معن نفسه» ومن هذا القبيل 
الدم» في رواية يقال: دمه هدر» ومعناه النفس» وهو الظاهر كما في "المداية". إن طلق جزء إلّ: لأن الحرئية 
ثبت في الشائع» ثم يسري إلى الكل كما إذا أعتق بعض الحارية مثلاً. أو ثلشك طالق: وكذا ربعك؛ أو سدسك» 
أو عشرك.(الجوهرة النيرة) لم يقع الطلاق: لأنه لا يعبّر ؛ما عن الحملة في الأغلب. 

تطليقة واحدة: لأن الطلاق لا يتجرأ. [الجوهرة النيرة: ]٠١۸/۲‏ وطلاق المكره إلخ: [فإن طلاقه صحيح؛ لإقراره 
بالطلاق» كذا في "الدر المختار"| أما المكره فطلاقه واقع عندناء وقال الشافعي يلك: لا يقع؛ والخلاف فيما إذا 
أكره على لفظ الطلاقء أما إذا أكره على الإقرار به فأقر به لا يقع إجماعًا؛ لأنه لم يقصد به إيقاع الطلاق» بل قصد 
الإقرار» والإقرار يحتمل الصدق والكذب» وقيام السيف على رأسه يدل على أنه كاذب» والهزل بالطلاق يقع 
طلاقه؛ لقوله عات:: "ثلاث جدهن جدء وهزفن جد: النكاح والعتاق والطلاق". [الجوهرة النيرة: ]٠١۹١۱۰۸/۲‏ 


كتاب الطلاق o.۲۳‏ تعليق الطلاق بالشرط 
والسكرَانٍ وَاقٌ ويّقع الطلاق إذا قال: نويت به الطلاق. ويقعٌ طلاق الأحرس 
E‏ ا 5 ا 0 2 
بالإشارة. وإذا أضّاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح» مثل أن يقول: إن 
0 1 3 2 
تزوّحتكِء فأنتِ طالق» أو قال: كل امرَأةٍ أتروّحُها فهي طالقٌ وإذا أضافه إلى شرط وقعَ 
E ٢‏ 2 9 ج ا ١‏ 8 
عَقِيبَ الشرط مثلٌ أن يقول لامرأته: إن دحلت الدارّ فأنت طالق» ولا يصح إضافة 
i‏ 9 ا 
الطلاق إلا أن يَكون الحالف مالكاء 212711 
للطلاق حين الحلف 
والسكران: قال في "الينابيع": يريد بالسكران الذي سكر بالخمر أو من النبيذ» أما إذا سكر من البنج أو من 
الدواء؛ لا يقع طلاقه بالإجماع» وفي "الجواهر": وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج يقع طلاقه زجرًا له» وعليه 
الفتوى» ثم الطلاق من السكر بالخمر واقع» سواء شرما طوعًا أو كرهًا أو مضطرًا. [التصحيح والترحيح: ]*4١‏ 
لأن الشرع لما خاطبه في حال سكره بالأمر والنهي بحكم فرعي كالصلاة عرفنا أنه اعتبره كقائم العقل تشديدًا 
عليه في الأحكام الفرعية» وقد فسروه هنا بمذهب الإمام: وهو من لا يعرف الرجل من المرأة» ولا السماء من 
الأرض» وهو المعتمد» واختاروا في وجوب الحد عليه» تفسيره بقولهما: وهو من يهزو في أكثر كلامه» واحتاروا 
في نقض الطهارة» وي حلفه أن لا يسكر تفسيره بأن الذي في مشيته خلل؛ كذا في حاشية "الطحاوي". 
ويقع الطلاق إخ: يعت المكره والسكران؛ لأن الإكراه والسكر لا يؤثران في الطلاق» فإذا أخبرا أنه كان قاصدًا 
لذلك» فقد أكده فوقع» وهذا اختيار الكرحي والطحاوي» ويحتمل أن الشيخ ترحح قوهما عنده» فإذا أفاق 
السكران وأقر على نفسه أنه نوى الطلاق صدق عند الكرحي والطحاوي» ويقع الطلاق حينئذ بالإجماع. وقال 
عامة أصحابنا: إن صريح الطلاق من السكران من الخمر والنبيذ يوقع الطلاق من غير نية» فعلى هذا القول يحتمل 
أن يكون قوله: "يقع الطلاق إذا قال: نويت به الطلاق" وقع سهرًا من الكاتب» وفي بعض النسخ: ويقع الطلاق 
بالكنايات إذا قال: نويت به الطلاق» وهو صواب؛ لأن الكنايات هي الي تفتقر إلى النية. [الجوهرة النيرة: ]١١۹/۲‏ 
بالإشارة: المعهودة له؛ لأا قائمة مقام عبارته دفعًا للحاجة. [اللباب: ]٤١/۲‏ 
وقع عقيب النكاح: وهو قول عمر وابن مسعود «#نا؛ ولأنه علق بالشرط فإذا وجد الشرط وجد المشروط. 
وقع عقيب الشرط: هذا بالاتفاق؛ لأن الملك قائم في الحال» والظاهر بقاؤه إلى وقت الشرط؛ ولأنه إذا علقه 
بالشرط صار عند وجود الشرط كالمتكلم بالطلاق في ذلك الوقت» فإذا وجد الشرط والمرأة في ملكه وقع الطلاق 
كأنه قال لها في ذلك الوقت: "أنت طالق"» وإن كانت خرجت من ملكه بعد هذا القول» ثم وجد الشرط وهي في 
غير ملكه لم تطلق» وانحلت اليمين؛ لما بينا أنه يصير عند وجود الشرط كالمتكلم بالطلاق. [الجوهرة النيرة: ]١١٠١/۲‏ 


كتاب الطلاق o4‏ تعليق الطلاق بالشرط 
أو يُضيفه إلى ملكه» فإن قال لأجتبيّة: إن دخلت الدارء فأنت طالق» تم تروّجهاء 
فدحّلت الدار لم تطلق. 

وألقَاظُ الشرط: إنء وإذاء وإذاماء وكل» وكلّمّاء ومئ» ومن مَاء ففي كَل هذه الألقَاظٍ 
إن جد الشرطٌ انحلّت اليمِينُ ووقع الطلاق» إلا في كَلَّمَا؛ فإن الاق يتكرّرٌ يكير 
الشَّرطٍ حتى يقع ثلاث تطليقات؛ فإن تَرَوَجَها بعد ذلك وتكرّرَ الشرط لم يقع شَيءٌ» 
وزوال الملكِ بعد اليمين لا ييطلها. فإن وح الشرطٌ في ملك انحَلْتِ اليَمِينُ ووقع 
لاد و اهت وی لات املك رق ول بقع ا 


لوحود الحلية 


د لور جاو 00 اوري لوجود الشرط لاتعدام الحلية 
يضيفه إلى ملكه: كقوله للأحنبية: إن نكحتك فأنت طالق. [اللباب: ؟/44] 
لم تطلق: لأنه لم يوقع الطلاق في نكاح» ولا أضافه إلى نكاح.٠الجوهرة‏ النيرة) وألفاظ الشرط: إما قال وألفاظ 
الشرط ولم يقل: وحروف الشرط؛ لأن بعضها أسماءء وبعضها حروف.(الجحوهرة النيرة) انحلت اليمين: أي التهت؛ 
لأا غير مقتضية للعموم والتكرار» فبوجود الشرط مرة يتم الشرط؛ ولا بقاء لليمين بدونه . [الجوهرة النيرة: ]١١١/7‏ 
إلا في كلما: لأن كلما تقتضي تعميم الأفعال» قال الله تعالى: كلما ضحت جُلودُهُْ يَدلْنَاهُْ جُلودا غَيْرَهَاكُ 


(النساء:ه): 9 كلما أَرَادُوا أن يروا انها غأ وا فيا رالحح:۲۲)» فكررت النضج وإرادة الخروج» وذلك 
أفعال.(الحوهرة النيرة) فإن تزوجها بعد إلخ: أي فإن تروجها بعد زوج آخر» وت ۾ يقع شيء 


عددناء وقال زفر: تطلق. لنا: أن الملك قد انقضى والتطليقات الي استأنفها في الثاني لم تكن ملكه حالة اليمين 
ولا شيء منهاء ولا كانت مضافة إلى اميق ليوا االو E‏ الفرزوج بأن 
قال: "كلما تزوجت امرأة» فهي طالق" يحنث بكل مرة» وإن كان بعد زوج؛ لأن انعقادها باعتبار ما يملك عليها 
من الطلاق بالتزويج» وذلك غير محصورء بيانه إذا قال: "كلما تروجتك فأنت طالق ثانا" ' طلقت كلما تزوجها 
أبدا؛ لأا تكرر الفعل» وقد أضاف الطلاق إلى تزوجهاء فم وجد الشرط وقع الطلاقء ولا يشبه ذلك قو 
كلما دخلت الدار» وكلما كلمت فلاثاء فإن الطلاق يتكرر عليها ما دامت في ملكه في ذلك النكاح» فإذا زال 
طلاق ذلك الملك لم ينصرف التكرار إلى غيره» كذا في شرحه. |اللجوهرة النيرة: ؟/1١١1]‏ 

لا يبطلها: لأنه لم يوجد الشرطء والحزاء باق لبقاء اليمين» فيبقى اليمين» والمراد زواله بطلقةء أو طلقتين» أما إذا زال 
بثلاث طلقات» فإنه يزيلها إذا كانت مضافة إلى سبب اللك» فحيئلٍ لا يبطل بالثلاث أيضاء كذا في "مجمع الأفر". 


كتابُ الطلاق ه.ه الاختلاف في وجود الشرط 

را ام و زرد ارج داشر ول او لبه إلا ا أ قيم المرأةُ الل فإن كان 
الزوجان 

الشرط لا يعلم إلا من جهّتهًا فالقول قولّها في حقّ تفسهاء مل أن يقول: إن جضت 


فأنت طالق» فقالت: قد جضت طا وإن قال لما: إذا حضت فأنت طالقٌ وفلانة 


استحسانًا 


معك» فقالت: قد جضت عقت هي ولم طق فلا وإِذًا قال لَهًا: إذا حضت فأنت 
طالقّ فرَأتِ الدم» م يقع الطلاق حتى يستور الم اة أ ایام ام فإذا قت تة ایام حکمتا 
يأر اوو ون حون حاضده ود الال ار ا کے عات ن» لم تطلق 
حتی تطهرَ من حيضها. وطَلاق الأمَة تطليقتان SERR RoE Des‏ 


فالقول قول الزوج: لتمسكه بالأصل» وهو عدم الشرط. [اللباب: [éo/Y‏ 

إلا أن تقيم المرأة إخ: لأن الأصل بقاء النكاح» وهي تدعي عليه زواله بالحنث في شرط يجوز أن يطلع عليه 
غيرهاء فلا يقبل قوها إلا ببينة. [الجوهرة النيرة: ؟/7١١]‏ فالقول قوها: لأنها أمينة في حق نفسهاء ولا يعلم 
ذلك إلا من جهتهاء فيقبل قوها؛ ئلا يقع الزوج في الحرام» كذا في "شرح البرجددي". 

ولم تطلق إلخ: لأا شاهدة في حق ضرتاء وهي متهمة» فلا يقبل قوها في حق ضرقاء وهذا إذا كذهاء فإنه يقع 
عليها خاصة, أما إذا صدقها وقع عليهما جميعًاء وهذا أيضًا إذا لم يعلم وجود الحيض منهاء أما إذا علم طلقت 
فلانة أيضاء وعلى هذا كل ما لم يعلم إلا من جهتها مثل قوله: إن كنت تحبيي وتبغضييٰ» فأنت طالق» فالقول 
قوها؛ لأن الحبة والبغض لا يعلم إلا من جهتها. [الجوهرة النيرة: ]١١١١١١۲/۲‏ 

حتى يستمر إلخ: لأن ما ينقطع دونه لا يكون حيضًا. [الجوهرة النيرة: ؟/١١]‏ 

حكمنا: لأنه بالامتداد عرف أنه من الرحم فكان حيضًا من الابتداء» كذا في "الحداية". لم تطلق حتى تطهر: وذلك 
لأن شرط الوقوع وجود حيضة كاملة» ولا يتحقق ذلك إلا بعد أن تطهر من حيضهاء وليس كذلك في المسألة 
الأولى؛ لأنه جعل الشرط وجود الحيض» وذلك يكون بأول ما ترى الدم إلا أنا شرطنا استمراره ثلاثة أيام لنعلم 
أله دم حيض» فإذا استمر تبين أنه دم حيض» فوقع الطلاق عليها حين رأت الدم» كذا قال العلامة في "الأقطع 
وطلاق الأمة إخ: قال عَلتة: "طلاق الأمة نتان" قال الترمذي: هذا حديث غريب» والعمل عليه عند أهل 
العلم من أصحاب رسول الله ك وغيرهم» وهذا ما يصحح الحديث. [حاشية السندي: 98974] والأصل في هذا: 
أن الطلاق والعدة عندنا معتبران بالنساء» وقال الشافعي: الطلاق بالرحال والعدة بالنساء وتفسيره حرة تحت = 


كتاب الطلاق كنة طلاق الأمة والحرة 
٤ 1 9 3‏ 5 ا وم ادع 
وعدا حيضتانٍ» حرا كان زوجها أو عبدًاء وطلاق الحرّة ثلاث» حرا كان رَوجها أو 
عبدًا. وإذا طلّق الرحل امرآتّه قبل الدُحُولٍ ما ثلانّا وقعن عليهاء وإن فرق الطلاق بات 
بالأولى» ولم تقع الثانية والثالثة. 
وإن قال ما: أنت طالقٌ واحدة وواحدة وقعت عليها واحدةء ولو قال ها: أنت طالقٌ 
وَاحِدةٌ قبل وَاحدةٍ وقعت عليها واحدّة؛ وإن قال لها: واحدة قَبِلَهًا وَاحِدَةٌ وَقعّت عليها 
ثنتانٍ» وإن قال: واحدة بعدها واحدة» وقعت واحدة» وإن فال لما الت طالق واحدة 


بعد وَاجِدَةٍ أو مع واحدة, أو معا وَاحدَة وقعت ثنتّان. 


= عبد طلاقها ثلاث عندناء وعنده ثنتان» وأجمعوا أن عدتها ثلاث حيض. أمة تحت حر طلاقها ثنتان عندناء 
وعنده ثلاث» وأجمعوا أن عدا حيضتان» وأما إذا كانت الأمة تحت عبد فطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان 
بالإجماع: وأجمعوا أن عدد المنكوحة معتبر بالرجال؛ فإن كان الرجل حرًا بملك أربعًا من الحرائر والإماءء وإن 
كان عبدًا يملك اثنتين حرتين كانتا أو أمتين. [البوهرة النيرة: 4/9 ]١١‏ 

وقعن إل: لأن الواقع مصدر محذوف؛ لأن معناه طلاقًا ثلاا؛ وهذا لأن العدد إذا قرن بالكلام كان هو المقصود 
بالتكلم؛ فلا يعتبر اللفظ كلامًا قبل التكلم به فلم يكن قوله: "أنت طالق" إيقاعًا على حدة» فيقعن جملة, 
ومذهب الحسن أا تبين بقوله: "أنت طالق" لا إلى عدة» وقوله: "ثلانًا' يصادفهاء وهي أحنبية» ومذهبنا مذهب 
علي وابن مسعود :إن على أن الإمام محمدًا قال: بلغنا وقوع الثلاث عل كذا في "الفتح" وغيره. 

بانت بالأولى !خ: وذلك مثل أن يقول: أنت طالق طالق طالق؛ لأن كل واحد إيقاع على حدة إذا لم يذكر في 
آخر كلامه ما يغير صدره حن يتوقف عليه» فتقع الأولى في الحال» فتصادفها الثانية وهي أجنبية» كذا في "الحداية". 
واحدة: لما ذكرنا أنها بانت بالأولى. وقعت عليها واحدة: وكذا إذا قال: واحدة بعدها واحدة» والأصل: أن 
الملفوظ به أولاً إن كان موقمًا أولاً وقعت واحدة» وإن كان الملفوظ به أولاً موقعًا آخر وقعت ثنتان» فإذا ثبت 
هذا فقوله: "أنت طالق واحدة قبل واحدة" الملفوظ به أولاً موقع أولاً. فيقع الأولى وتصادفها الثائية» وهي 
أجنبية؛ وكذا واحدة بعدها واحدة الملفوظ به أولاً موقع أولأء فيقع الأولى لا غير؛ لأنها أوقع واحدة» وأخبر أن 
بعدها أحرى» وقد بانت هذه.[الجوهرة النيرة: ؟/5١١]‏ أو معها: لأن "مع" للمقارنة فكأنه قرن بينهماء 
فوقعتاء وقي المدحول بها يقع ثنتان في الوجوه كلها؛ لقيام الحلية بعد وقوع الأولى. 


كتاب الطلاق 0.۷ تفويض الطلاق إلى المرأة 
وإن قال لها: إن دلت الدار فأنت طالقٌ واحدةٌ ووّاحدةٌ» فدحلت الدارَ» وقعت عليها 
وَاحِدَةٌ عند أبي حنيفة به وقالا: تقعُ ثنتانِ» وإن قَالَ ها: أنتِ طالقٌ بمَكَةَ فهي طَالقٌ 
في الحَالٍ في كل البلاد» وكذلك إذا قال هما: أنت طَالقٌّ في الدار» وإن قال لها: أنت 
طَالقَ إذا دحلت بمكَة لم ُطلق حتّى دحل مَكَدَ وإن قال: أنتِ طَالقٌّ غدًا وَكَعَ عليه 
الطّلاق بطلوع القجر الثاني. وإن قال لامرأته: احتاري تَفسَّكِ ينوي بذلك الطّلاقَ» 
أو قال لَمَا: طلقي تفسكء فَلَهَا أن يُطلّقَ تَفسَها ما دَامَتْ في مَحِلِسِهًا ذلك فإن قَامَتْ 
مه أو أحَدَتْ في عَمَّلِ آحر خرج الأمر من يدهاء وإن اختارت نفسها في قوله: 
"احتاري تَفسَكِ" کائت واحدة بائنةه ولا کون لاا وإن نوی الزوجُ ذلكَ. 


واحدة عند أبي حنيفة إخ: اعتمد قوله البرهاني والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: 4 54] يريد به إن قدم 
الشرط؛ وعندهما يقع ثنتان» وأما إذا أحر الشرط يقع ثنتان إجماعًا. [الجوهرة النيرة: ]١١8/7‏ 

طالق في الحال: لأن الطلاق لا يختصّ.بمكان دون مكان. وكذلك: أي تطلق في الحال. 

لم تطلق: لأنه علقه بشرط الدحول» وهو فعل غير موجود» فلم تطلق دون وجوده. 

بطلوع الفحر إخ: لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد وذلك بوقوعه في أول جزء منه» فان نوی به آخر 
النهار صدق ديانة لا قضاء؛ لأنه نوى التخصيص في العموم وهو يختمله؛ ونية التخصيص في العموم صحيحة 
فيما بينه وبين الله تعالى كما إذا قال: لا آكل طعامًا وهو ينوي طعامًا دون طعام. [الجوهرة النيرة: ؟/5١١]‏ 

ما دامت في مجلسها: ولا اعتبار.محلس الرجل؛ حى لو قام عن بمجلسه وهي في بحلسها كانت على خيارها. 
[اللباب: ]48/١‏ كانت واحدة إلّ: لأنه من الكنايات على ما تقدم؛ وهذا لأنه يحتمل أنه خيرّها في النفقة 
والسكئ» أو الكسوة, أو الدار مسكئاء ويحتمل أا خيرها في نفسهاء فلا يتعين إلا بالنية» والواقع به بائن؛ لأن 
اختيارها نفسها به يتحقق؛ لثبوت اختصاصها بنفسها في البائن دون الرجعي؛ كذا في "تبيين الحقائق". 

ولا يكون ثلا إلخ: لأنه ليس بتمليك وصقاء وإنما عل كلكا على خلاف القياس؛ لإجماع الصحابة ب 
ولأن الاختيار لا يتنوع بخلاف الإبانة؛ لأنها تتنوع؛ يقال: بانت بينونة صغرى وكبرى» وعند مالك: يقع ثلاث 
بلانية» وعند الشافعي: يقع ثلاث إذا كان بالنية. 


كتاب الطلاق 0۸ تعليق الطلاق وحكمه 
ولابّدَ من ذكر التفس في كلامه أو في كلامهاء وإن طلَقت نفسها في قوله: طلقي 
نَفسَكِء فهي واحدة رجعيّة وإن طلقت نفسها ثلانًا وقد أراد الزوج ذلك وَقعن 
عليهاء وإن قال لما: طلَقِي نفسَكِ مى شِنْتِء فَلَهَا أن تُطَلّقَ تَفسّهًا في المَجِلِسِ 
وبعده. وإذَا قال لرَجْلٍ: طَلّق امرأ» فلّه أن يُطَلَقَهًا في اللحلس يعد وين قال: 
طلّقهًا إن شعت فله أن يُطلْقَهَا في الّجلس خَاصَة وإن قال ها: إن كنت جيني 


الرحل المح لزوجته 


أو تبغضيني فأنت طالقٌ» فقالت: أئا أحبّكء أو أبغضّك, وقع الطلاقٌ وإن كان في 


ولا بد من ذكر إلخ: أي بشرط ذكر النفس متصلاء وإن انفصل» فإن كان في المجلس صح» وإلا فلاء فلو قال 
لها: "احتاري" فقالت: "اخترت" ليس بشيء؛ لأن قوها: "احترت" يحتمل نفسي ويحتمل زوجيء فلا تطلق 
بالشرط» ولأن ذلك عرف بإجماع الصحابة؛ وهو في ذكر النفس من أحد الجحانبين؛ ولأن قوله: "احتاري" مبهم 
وقوها: "احترت" مبهم أيضاء والمبهم لا يصلح تفسيرًا للمبهم. فهي واحدة رجعية: لأنه أمرها بصريح 
الطلاق» وصريح الطلاق إذا لم يكن بائنًا كان رجعيًا. |[الجوهرة النيرة: ؟/١؟١]‏ 

وقعن عليها: لأن قوله: "طلقي" معناه: افعلي فعل الطلاق» وهو اسم حدس» فيقع على الأقل مع احتمال الكل» 
فلهذا يعمل فيه نية الثلاث» ويصرف إلى الثلاث عند عدمهاء ثم إذا طلقت نفسها ثلاثاء وقال الزوج: إنما أردت 
واحدة لم يقع عليها شيء عند أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف ومحمد: تقع واحدة. [الجوهرة النيرة: ]١١١/١‏ 


في المجلس وبعده: أي في أي بحلس كان» لكن مرة واحدة؛ لأن "من" لعموم الزمان لا لعموم الأفعال» فلا تملك 
تطليقا بعد تطليق» كذا في "البرجندي". 
فله أن يطلقها إخ: وله أن يرحع؛ لأنه توكيل؛ وإنه استعانة» فلا يلزم» ولا يقتصر على المجلس» بخلاف قوله 


لامرأته: طلقي نفسك نفسك؛ لأا عاملة لنفسهاء فكان تمليككًا لا توكيلاًٌ, كذا في "الهداية", 


في المجلس خاصة: لأنه علق .عشيئة» فصار تملیکًا لا توكيلاً» فيتقدر بانجلس» ولا يرجع عنه» كذا في "بجمع الأغغر" 
وقع الطلاق إلخ: ويقتصر 0 امحلس أيضًا؛ لأن الحبة أمر باطيئ؛ فلابد من إقامة اللفظ مقامهاء فقوها: 
"أحبك" يقوم مقام الحبة؛ لأن اللفظ يدل على ما في الذهن» وكذا في صاحبه. 


كتاب الطلاق ۹ طلاق في مرض الموت 
وإن طلّقَ الرَجُل امرأئه في مَرّضٍ موته طَلاقًا بائا فَمَاتَ» وهي في العدَةٍ ورنّت من 
واححت مود ادي دونه لامرأته: أنتِ طالقٌ إن شاء الله 
وإن قال هما: أنت طالقٌ ثَلانًا إلا واجدةٌ صلقت تين» وإن ل لاا إلا سين 


3 


طُلْقَتْ وَاحدة. وإذا ملك الزوجٌ امرأئه أو شقصًا منهّاء أو مَلَكْتٍِ الْرأةٌ رُوحَهًا 
و ازوج امر و و زو 


أي جز 
أو شقصًا منهاء وفعت القُرقةٌ هَن 
وإن طلق الرجل إلخ: معناه: إذا طلقها بغير سؤال منهاء ولا رضاءء أما إذا سألته ذلك فطلقها بائنًا أو ثلا 
أو خالعهاء أو قال ما: اختاري فاختارت نفسها فمات وهي في العدة لا ترث؛ لأنها رضيت بإبطال حقهاء وإغا 
ذكر البائن؛ لأن الرجعي لا يحرم المبراث في العدة سواء طلقها بسواها أو بغير سوالها؛ لأن الرجعي لا يزيل 
اللكاح حى لو طلقها في صحته طلاقا رجعيًا ومات وهي في العدة ورثت منه وانقلبت عدمما إلى عدة 
الوفاة. [الجوهرة النيرة: ]١71/5‏ 
مرض موته: وهو الذي يعجز به عن إقامة مصالحه حارج البيت وهو الأصح. [اللباب: ؟/43] 
لم يقع الطلاق إخ: لما روى أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر هنا أن رسول الله 2 قال: من حلف على 
يمين فقال: إنشاء الله فلاحنث عليه» انتهى بلفظ الترمذي.[حاشية السندي: ]۳۲١‏ لقوله علتلا: من حلف بطلاق 
أو عتاق» فقال: إن شاء الله تعالى متصلاً به لا حنث عليه» ولأنه أتى بصورة الشرط» فيكون تعليقًا من هذا 
الوحه» وإنه إعدام قبل الشرط» والشرط لا يعلم ههناء فيكون إعدامًا من الأصل» وهذا يشترط أن يكون "إنشاء الله" 
متصلاً به.منزلة سائر الشروط كذا في "الهداية". 
وقعت الفرقة إخ: لمنافاة بين الملكين إما ملكها إياه؛ فلاحتماع بين المالكية والمملوكية؛ وإما ملكه إياها؛ فلأن 
ملك النكاح ضروري» ولا ضرورة مع قيام ملك اليمين» فينتفي» كذا في "الهداية". 


كتاب الطلاق 01۰ باب الرّجعة 
باب الرَجعة 

إذا طَلقَّ الرحل امراته تطليقة و أو تطليقتين» فله أن يراجعها 5 عدقاء رضيت المرأة 

بذلك أو لم أرض. والرجعة أن يقول ها: راجعك أو راجعت امرأني» أو يطأهاء أو يُقبلّهاء 


أو يلمسّها بشهوةء أو ينظ إلى فرحها بشهوةٍ. ويُستحب له أن يُشْهدَ على الرَحمَةِ شاهدين» 


الفرج الداحل 


وإن لم شه صحّت الرَجعّة, وإذا انقضت العدة فقال الرّوج: قد كنت راحعتها في 
العدّة فصَدَقَنُه فهي رَجعةٌ, وإن كذبته فالقولٌ قوهاء ولا يمينَ عليها عند أبي حنيفة يلك. 


وعك ا الى عى ت SE SS ia‏ - 
وإذا قال الزوجٌ: قد رَاجَعنُكِء فقالت مجيبة له: قد انقضت عدت 10011 


باب الرجعة: لما كانت الرجعة متأخرة عن الطلاق طبعًاء أخرها وضعًا ليناسب الوضع الطبع» كذا في "العناية", 
والرجعة -بالفتح وتكسر- كذا في "الدر المختار". وفي "الحوهرة النيرة": هي عبارة عن ارتماع المطلق مطلقته 
على حكم النكاح الأول وهي تثبت في كل مطلقة بصريح الطلاق بعد الدخول ما لم يستوف عدد الطلاق 
عليها. ولم يحصل في مقابلة طلاقها عوض. وتصح مع إكراه وهزل ولعب وخطأ بنحو: راجعتك ورددتك 
ومسكتك؛ لأنه صريح» وكل ما يوجب حرمة المصاهرة» كذا في "الدر المختار" 

رضيت المرأة إخ: لقوله تعالی: ودا طلقم النّسَاءَ فبَلعْنَ أَجَلهِنَّ GY‏ بعرو وف (البفرة: 151) يعي إذا قرب 
انقضاء عدقن؛ فأمسكوهن من غير فصل بين الرضاء وعدمه» أي لم يشترط رضاء المرأق كذا في "الكفاية". 
راجعت امرأيٍ: وهذا صريح في الرجعة. ويستحب له أن يشهد إل: يقول هما: أشهدا أن قد راجعت امرأت 
فلانة» أو ما يؤدي عن هذا المعئ؛ قال الله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَرَيْ عَذْلٍمنْكمْ الطلاق:»)[الجوهرة النيرة: 5/7 ]١‏ 
صحت الرجعة: وقال مالك: لا تصح للآية» والأمر للوحوب» ولنا: إطلاق النصوص عن قيد الإشهاد» وهو 


قوله تعالى: اكوم بمَعْرُو فٍ © رالبقرة:۲۳۱) وقوله: مو بُعْولهِنَ برهن (البقرة:۲۲۸)» وقوله عل 
لعمر د#ه: مر ابنك فليراجعهاء و لم يذكر الإشهاد في شيء من هذا.(الجوهرة النبرة) فهي رجعة: لأن بالتصادق ينبت 
النكاح» فالرجعة أولى. ولا يمين عليها: وهذه من المسائل الثمان الي لا يستحلف فيها. [الجوهرة النيرة: ]٠٠١/۲‏ 
عند أبي حنيفة: تقدم أن الفتوى على قوهما. [التصحيح والترجحيح: 145؟] 

مجيبة له: على الفور متّصلاً بقول الزوج: مضت عدت إخ. 


كتاب الطلاق أله باب الرّجعة 
لم تصح الرجعةٌ عند أبي حنيفة لك وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت 
راجعتّكِ في العدةء فصَدقهُ الولى وكذيثه الأمَقٌ فالقول قوها عند أبي حنيفة لك 

وإذا انقطع الدمٌ من الحيضة الثالثة لعشرة أيام» انقطَعّت الرَحِعَةٌ وانقضّت عدا وإن 
م تغتسل» وإن انقطع الدمٌ لاقل من عشرة آيام» لم تنقطع الرجعَةُ حن تغتسل أو يحضي 


عليها وقتُ صلاة أو تنيمّم وتصلّي عند أبي حنيفة وأبي يُوسفَ جا وقال محمد بف 


وهذا استحهسان 


إذا تَيَمّمّت المرأة انقطعت الرجعة وإن لم تصل» وإن اغتسلت ونسيت شيا من بدفا 
لم يُصِبّْه الما فإن كان عضوًا كاملاً فما فوقه» م تنقطع الرجعة اد ما لماو وه 


لم تصح الرجعة إخ: وقالا: تصح؛ لأن الرحعة صادفت العدة؛ إذ هي باقية ظاهرًا إلى أن تخبر هي بانقضائهاء وقد 
سبق الرجعة إخبارها فتصح» ولأبي حنيفة: ألما صادفت حالة الانقضاء؛ لأا أمينة في الإخبار عن الانقضاء فإذا 
أخبرت مقارئًا لقوله دل على سبق الانقضاء؛ إذ لا يمكنها الخبر إلا بعد الانقضاءه ل بالضرورة أن الانقضاء 
سابق على كلامها؛ لأن صحة الخبر يقتضي سبق المخبر به» بخلاف ما إذا سكتت» ثم أخبرت بالائقضاء وعليها 
اليمين ههنا بالإجماع» فإن نكلت فثبتت الرجعة. عند أبي حنيفة: قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة» 
واعتمده الحبوبي والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: 54] راجعتك: وف نسخة: راجعتها. 
فالقرل قوها: لأن الرجعة تبتئي على قيام العدةء والقول فيها قوهاء فكذا فيما بيتئي عليها. عند أبي حنيفة: قال 
الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى الحبوبي والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: 545] 
انقطعت الرجعة إ: لأن الحيض لا مزيد له على العشرة» فمجرد الانقطاع خرجت من الحيض» فانقضت 
العدة وانقطت الرحعة» كذا في "الحداية". لم تنقطع الرجعة إلخ: لأن فيما دون العشرة يحتمل عود الدم؛ فلابد 
من الغسل أو مضي وقت الصلاة.(الجوهرة النيرة) عند أبي حنيفة إلخ: قال الإمام اء الدين في شرحه هذا 
الكتاب: والصحيح قوهماء واختاره امحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: /84] 
وإن لم تصل: هما اليم ارون لنت ل ری قار ات بلطل ا ؛ وصار كأن لم یکن» فلم ينقطع 
الرجعة» وليس كذلك إذا صلت؛ لأنه تعلق بالتيمم حكم لا يلحقه الفسخ خ» ألا ترى أفما لو رأت الماء لم تبطل تلك الصلاة 
فصار كالغسل؛ ومحمد: أا إذا تيممت استباحت به ما تستبيحه بالغسل» فصار كما لو اغتسلت» ثم قيل: تنقطع الرجعة 
بنفس الشروع في الصلاة عندهماء وقيل: بعد الفراغ» وصح في "الفتاوى": أنها تنقطع بالشروع. [الجوهرة النيرة: 15/7 ]١‏ 


كتاب الطلاق o1۲‏ باب الرّجعة 


وإن كان أقل من عضو ر انقطفت :الو 


والمطلقة اة مغرف وتتزين» ويستحب لزوجها أن لا يدل عليها حتى يستأذفها 


بالتنحنح ووه 
ويسمعها خفق نعليه» والطلاق لرحعي لا يحرم لوطت وإن كان طلا بان دون الثلاث فله 
أن يتزوّجها في عدقا وبعد انقضاءِ عدقا. وإن كان الطلاق ثلا في الحرّة أو اثنتين في الأمق 


م تحل له حن 9 تكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ویدخل اء ثم يطلقهاء أو يموت عنها. 


وإن كان أقل إخ: وذلك أصبع أو أصبعين» والقياس في العضو الكاما 


أكثر بدفاء وللأكثر حكم الكل إلا أن في الاستحسان 


أن لا تبقى الرحعة؛ لأنها قد غسلت 


تبقى الرجعة؛ لأن الحدث باق ببقائه» فكأفا لم تغتسل» 


وإن بقي أقل من عضو انقطعت الرجعة؛ لأن ما دون عضو يتسارع إليه الحفاف لقلته» فلا تيقن بعدم وصول 
الماء إليهء فقلنا: تنقطع الرجعة إلا أا لا يل لها از زوج احتياطًا [الجوهرة النيرة: ]| 

تعشوف وتتزين: لأا حلال للزوج؛ إذ النكاح قائم بينهماء ثم الرجعة مستحبة؛ والتزين حامل عليهاء فيكون 
مشروعًاء كذا في "اهداية"» والتشوف حاص في الوجه؛ والتزين عام تفعل من شفت الشيء جلوته أي 

بحلواء ودينار مشوف أي محلو وهو أن تحلو المرأة وجهها وتصقل حديهاء كذا في "العناية", 

أن لا يدخل عليها: هذا إذا لم يكن قصده المراحعة؛ لأنها رعا تكون متجردة فيقع بصره على موضع يصير به مراجعًاء 
ثم يطلقهاء فيطول عليها العدة.(الجوهرة الئيرة) دون الثلاث: لان في الثلاث: خی تكح رَوْجاغْرهك (ابقرة:۲۳۰) 
فله أن يتروج إلخ: لأن الحرم هو الثلاث في الحرة» والاثنان في الأمة» وإذا لم يوجد هذاء فله التز 


الثالثة» فينعدم قبله» ومنع الغير في العدة و 
دا ت 


لنيرة: ۱۲۸/۲[ لم تحل له: لقوله تعالى: إن طلقا فلا تج لهم نْبعدْكه رابقرة: ٠٣١‏ الآية. 
ویدخل ها: المراد بالدخول الوطء حقيقة» وتثبت شرط الوطء بإشارة النص؛ وهو أن يحمل النكاح على الوطء 
حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة؛ إذ العقد قد استفيد بإطلاق اسم الروج» أو يزاد على النص بالحديث 
المشهور؛ وهو قوله عيتة: "لا تمل للأول حن برك ا ا العلماء في هذا سوى 

سعيد بن المنتيب» وقوله محر حن لز فض به القاضي لا نقذ قضلؤه» وروني :أن اني 4 سل وهو على 
المنبر عن رجل طلق امرأته ثلاثا نتروجها غير نأقلق لاپ وای الستر وكشف الخمار ثم فارقهاء فقال علكلا: 


طلاقه له. [الدوهرة ال 


لا تحل للأول حى تذوق عسيلة الآحر"» واحتج ابن المسيب بظاهر قوله: ظحَتَّى تكح رَوْحاًغَيْرَة) (البقرة: )٠١٠‏ 
قلنا: لا حجة له؛ لأن الله تعالى لما ذكر النكاح والزوج دل على اعتبار أمرين» ولو كان يكفي أحدهما لاقنصر عليه ثم الشرط 
في الوطء هو الإيلاج دون الإنزال؛ لأن الإنزال كمال ومبالغة» والكمال قيد والنص مطلق؛ وسواء وطتها الزوج الثاني في 


حيضء أو نفاس» أو صوم» أو إحرام, فإفها تحل بذلك الوطء بعد أن يكون النكاح صحيحًا. [اللجوهرة النيرة: ۱۲۸/۲[ 


كناب الطلاق ۱۳ باب الرّجعة 
والصبِيّ المراهق في التحليل كاتالغ» ورطة الول أمته لا تجلا وإذا تررجها بشرظط 
التحليل فالنکاح مكروة. فإن طلقها بعد وطبها حلت للأَوّل. وإذا طلق الرحل الحرّةٌ تطليقة 
أو تطليقتين وانقضّت عدقا وتزوجحت بروج آخر فدحل اء ثم عادت لل الأول» عادت 
بثلاث تطليقات» ويهدمُ ازوج الثاني ما دون الثّلاثِ كما يهدمُ الثلاث عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف نچا وقال حم سلك: لا يهِدِمُ روج الثاني ما دُونَ الثلاث؛ وإذا طلقها ثلاناء 
فقالت: قد انقضّت عدت وتَرَوحت يروج آخرء ودحل بي الرُوجٌ الثاني وطلَقَي وانقضّت 
عدت والدّة تَحمَِلُ ذلك جاز للرّوج الأول أن يُصدقها إذَا كان غالب ظَنه آلها صادقة 


والصبي المراهق: معناه إذا كانت آلته تتحرك وتشتهي. [الجوهرة النيرة:۱۲۸/۲] 

لا يحلها: لأن الله تعالى شرط أن يكون الوطء من زوجء والمولى ليس بزوج. [الجوهرة النيرة: ]١19/7‏ 

فالدكاح مكروه: لقوله علتلا: "لعن الله المحلل والمحلل له". [الموهرة النيرة: ]| قال الإسبيجابي: فلتكاج 
صحيح عند أبي حنيفة وزفر» ويكره للثاني وتحل للأول» وقال أبو يوسف: النكاح الثاني فاسد» فإن وطنها لم تحل 
للأول» وقال محمد: النكاح الثاني صحيح ولا تحل للأول» والصحيح قول أبي حنيفة وزفر» واعتمده احبوبي 
والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: ۳٣١۷/۲‏ ]كما يهدم الثلاث إلخ: وهو قول ابن عباس 
وابن عمر وأصحاب ابن مسعود «ّ ودليل العقلي مذكور في "الحداية" وشروحها. عند أبي حنيفة وأبي إلخ: قال 
أبو المعالي: والصحيح قوهماء وعليه مشى امحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. [التصحيح والترحيح: ]۳٤۸‏ 
اجو الثلاث: وبه قال زفر والثلاثة؛ وهو قول علي وعمر وأبي بن كعب وعمران بن الحصن وأبي هريرة دس ولو طلقها 
ھا حرة واثنتين أمة وانقضت عدقدما عادت الحرة بثلاث تطليقات إلى الأول» والأمة تعود إلى الأول بتطليقتين إجماعًا. 
والمدة تحتمل ذلك إلخ: واختلفوا في أدن هذه المدة» فعند أبي حنيفة: شهران في عدة الزوج الأول يجعل كانه 
طلقها في أول الطهر» فيجعل طهرها خمسة عشر يومًا» وحيضتها حمسة أيام على تخريج محمد لأبي حنيفة» وعلى 
تخريج الحسن يجعل كأفها طلقها في آخر الطهر» فيجعل حيضها عشرة أيام» وطهرها خمسة عشر يومًا» فتصير 
ستين يومًا» ومثله في عدة الزوج الثاني بزيادة طهر على تخريج الحسن» وعندهما: أدن مدة تصدق فيها المرأة تسعة 
وثلاثون يومّاء ومثلها في العدة الثانية مع زيادة طهر بخمسة عشر يومّاء هذا في حق الحرة» وفي حق الأمة فعنده على 
تخريج محمد أدناه أربعون يومّاء وعلى تخريج الحسن ستة وثلاثون يومّاء ثم يحتاج إلى مثلها في حق الثاني» وزيادة 
طهر عشر يومًا على رواية الحسن» وعندهما: أحد وعشرون يومًا للأول» ومثله للثاني» وزيادة طهر واحد» وعند 
الشافعي أدن أكثر من انين وثلاثين يومًا طهرها عشرة أيام وحيضها يومّاء وعند مالك: أربعون يومًا طهرها عشرة 
أيام وحيضها ثلاثة أيام وثلث يوم» وعند أحمد: تسعة وعشرون يومًا حيضها ساعة وطهرها تسعة أيام. 


كتاب الإيلاء o14‏ تعريف الإيلاء وأحكامه 
كتاب الإيلاء 


إذا قال الرحل لامرأته: والله لا أذ ربك أو لا أقربُكِ أربعة أشهر» فهو مُولِء فإن وَطِئها 
في الأربعة الأشهر حنث ف يُمينه ولزمته الكَفَارَةٌ وسقط الإيلاى وإن لم يقربها 0 
مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة واحدة. فإن كان حلف على أربعَة أشهُر فقد سَقَطّت 
اليمينُ: وإن كان حَلَفَ على الأب فَاليَمِينٌ باقيةء فإن عَادَ فَرَرّحَها عَادَ الإيلاى» 


1 2 ا لأن اليمين بافية 
فإن وَطئها وإلا وقعت بِمُضِيّ أربَعَةِ أشهر تطليقة أحرّىء فإن تَرَوَحَهَا ثانا عَادَ 00 


كتاب الإيلاء: مناسبة ذكر هذا الباب عقيب باب الرجعة ما ذكره في "البحر" من أن الإيلاء يوحب البينونة في 
ثاني الحال كالطلاق الرجعي؛ كذا في "رد الحتار"» والإيلاء هو مصدر من آلى يولي» وهو اليمين لغة» وقال 
بعضهم: مشتق من الألية» وهي الحلف. وفي الشريعة: عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر 
فصاعدًا منعًا مؤكدًا باليمين» ولذلك قالوا: المولي من لا يخلو عن أحد المكروهين: إما وقوع الطلاق» وإما 
وحوب الكفارة» والمولي من لا يمكنه قربان امرأته في المدة إلا بشيء يلزمه بسبب الجماع في المدة. : 
واختلف ههنا في أمور: الأول: في مدة الإيلاء الموقت» فعندنا أربعة أشهر كما هو منطوق النص خلافا لمالك 
والشافعي وإسحاق» والثاني: أن الإيلاء لا يكون بغير حلف» ولا تعليق» وعليه الأئمة الأربعة وأصحابهم 
واجهور» وعند ابن المسيب ويزيد بن الأصم: من ترك جماعها بلا يمين يصير موليّاء والثالث في لزوم الكفارة 
بالوطء في الأربعة» فعندنا تلزم» وبه قال مالك وأحمدء والشافعي: في الحديد» الجمهور. 

أربعة أشهر: هذا إيلاء موبّد, والاي موقت. فهو مول: لقوله تعالى: «إللَذِينَ يو 
أشهر) رابفرة:٠٠٠)‏ الآية. ولزمته الكفارة: لأن موحب الكفارة الحنث. وسقط الإيلاء: لأن اليمن يرتفع 
بالحنث.(الجوهرة النيرة) بانت !لخ: لأنه ظلمها بمنع حقهاء فجازه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه 
المده» وهو المأثور عن عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة وزيد بن ثابت دك [الجوهرة النيرة: ]١١١/۲‏ 

سقطت اليمين: لأنما كانت موقتة اء فزالت بانقضائها. [الجوهرة النيرة: ]١١١/۲‏ 

على الأبد: بأن قال: والله لا أقربك أبدَاء أو قال: والله لا أقربك ولم يقل: أبدَا؛ لأن مطلقة ينصرف إلى الأبدء 
كما في اليمين لا يكلم فلاناء فلا يبطل .مضي أربعة أشهر إلا أنه لا يتكرر بالطلاق ما لم يتروجهاء ذكره في 
"البدائع" و"التحفة" وغيرهماء وهو الأصح» كما صرحه العلامة العيئ في "رمز الحقائق". 

فاليمين باقية: لأا مطلقة ولم يوجد الحنث. وإلا وقعت إخ: فيعتبر ابتداء هذا الإيلاء من حين التزويج. 


اط بام لف أَرْبْعَة 


كتاب الإيلاء o8‏ رجوع المولى وهو مريض 


الإيلاءُ ووقعت عليها بمُضي أربعة أشهر تطليقة أخرى» فإن تزوّجها بعد زوج آخر 
لم يقع بذلك الإيلاء طلا وان اق فإن وطئها كفر ع عن بعینه. 
لعدم الحنث ˆ چ ي 


فإن حلف على أل من أربعة أشهر لم يكن مول وإن حلف بحجّ أو بصوم أو بصدقةٍ 
أو عِتقٍ أو طلاق فهر مُول» وإن آلى من المُطلقة الرّحعيّةِ كان مولياء وإن آلى من 
البائَة لم يكن مُوليًا: ومدة إيلاء. الأمة شَهِرَاقِء وإن كان الول مريضا لا يقد غلى 


00 


الجماع» أو كافك الةم أو كانت رتقای أو صغيرةً لا يُجَامَعٌ مثلهاء أو كانت 


بينهما مسافة لا يقدرٌ أن يصل إليها في مُدةٍ الإيلاِ» فيه أن قول بلسانه: ففت إليهاء 
أي رجعت إليها 
ووقعت عليها: لأن اليمين باقية ما لم يحدث فيها.(الجوهرة النيرة) طلاق: لتقييده بطلاق هذا الملك؛ والآن 
استفاد طلاقًا لم يكن في ملكه يوم اليمين» ولا أضاف ينه إليه. [الجوهرة النيرة: ]١١١/۲‏ 
لم يكن موليًا: وهو قول ابن عباس» قال ابن أبي ليلى: لو حلف على أقل منها يكون موليّاك وهو قول أي حنيفة 
ولا ثم رحع حين بلغه فتوى ابن عباس» كذا في "رمز الحقائق". بحج: بأن قال: إن قربتك» فعلي حج البيت» 
أو بصوم بأن قال: إن قربتك فعلي صوم سنة» أو بصدقة أو عتق بأن قال: الكو ويه 
أو طلاق» بأن قال: إن قربتك فضرتك طالقء كذا في "البناية". فهو مول: لتحقق المنع عن القربان باليمير 
وذكر الشرط والحزاءء وهذه الأجزية مانعة؛ لما فيها من المشقةء كذا في "المداية". كان موليًا: لأن ا 
بينهما قائمة» فإن انقضت عدقا قبل انقضاء مدة الإيلاء سقط الإيلاء؛ لفوات الحلية.(الحوهرة النيرة) 
لم يكن موليًا: لأن البائن لا حقّ ها في الوطئ» فلم يكن مانعًا حقها. [الجوهرة النيرة: ]١١۲/۲‏ 
شهران: وذلك نصف مدة إيلاء الحرة. [الجوهرة النيرة: ]١1/7‏ رتقاء: يقال: رتقت المرأة رتقًا فهي رتقاء 
إذا انسد مدخحل الذكر من فرجها بحيث لا يستطاع الماع معها. [حاشية السندي: "] 
ففيئه أن يقول !خ: هذا إذا كان عاجرا من وقت الإيلاء إلى أن عضي أربعة أشهر حن لو آلى منهاء وهو قاد 
ثم عجز عن الوطئ بعد ذلك لمرضء أو بعد مسافة» أو حبس» أو أسر» أو جبء أو نحو ذلك أو كان عاجرًا 
حين آلى» وزال العجز في المدة م يضح ينه باللسان: لأثه جلف عن 'الجماع يشرط فيه العحن المربتوعب 
للمدة. وقال الشافعي: لا يصح الفيء باللسان أصلاً حي إذا مضت أربعة أشهر ثبت حكم الإيلاء؛ لأنه لم يوجد 
الجماع؛ وإليه ذهب الطحاوي. وعن الشافعي يقول: ندمت على ما فعلت» وعند أحمد يقول: مى قدرتك = 


کناب الإيلاء a‏ قول الزوج: أنتِ على حرام 
فإن قال ذلك سقط الإيلا وإن صح في المدّةٍ بطل ذلك الفيئٌ وصَارَ فيه الجمّاع. وإذا 
قال لامرأته: أنت علي حرامٌ سل عن نيته» فإن قال: أردت الكذب فهو كما قال» وإن 
قال: أردتُ به الطّلاقء فهي تطليقة با إلا أن ينوي الثلاث» وإن قال: أرَدتٌ به الظهار 
فهو ظهَّانٌ وإن قال: أَرَدتُ به التَحر» أو م ارد به شيئاء فهي يمين يصيرٌ به مُوليًا. 


= جامعتك؛ والأصح ما قلنا: من أن الفيء باللسان عند العجز حلف عن الوطء؛ لقول علي وابن مسعود لي 
المريض باللسان» وكفى ما قدوة إلا أنما بشرطين: أحدهما: أن يكون قوله: "فت" في مدة الإيلاء» والآحر: 
استمرار العجز إلى انتهاء أربعة أشهر كما ذكرناء كذا في "رمز الحقائق". 

الجماع: لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود كالتيمّم مع الماء. [الجحوهرة النيرة: [rely‏ 

فهو كما قال: أي هو كذب ني ظاهر الرواية» ولا يكون إيلاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. [ابحوهرة النيرة: ]١١٤/۲‏ 
ومشى عليه الحلواني» وقال السرحسي: لا يصدق في القضاءء حى قال في "الينابيع": في قول القدوري: فهو كما 
قال: يريد به فيما بینه وبين الله تعالى» أما في القضاء لا يصدق على ذلك ويكون بميئاء وفي شرح "الهداية": 
وهذا هو الصواب وعليه العمل والفتوى.[التصحيح والترجيح: [roe‏ 

تطليقة بائنة: لأنه من ألفاظ الكنايات. فهو ظهار: لأنه أطلق الحرمة» وفي الظهار نوع حرمة» والمطلق يحتمل 
المقيد.[حاشية السندي: [rr.‏ قال الإسبيجابي: وهذا عند أي حنيفة وأبي يوسفء وقال محمد: ليس بظهار» 
والصحيح قوهماء واعتمده الحبوبي والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: |٠١١‏ 

فهي يمين إلح: لان حرم الال مین كما قال الله تعالى: فلم حرم ما أحَلَ ال لك (التحريمة 4 ثم قال: 


قد فَرَضَ لَك تَجِلَة انکر (لتحريم:؟» فعلم أن تحريم الحلال يمين. 


كتاب الخلع o۱۷‏ الطلاق على مال 


و 
و 
كتاب الخلع 
إذا تشاقّ الزوحانٍء وخافا أن لا يُقيما حُدودَ الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منهُ بمال 
يخلمُها به» فإذا فعل ذلك وقع بالخُلع تطليقة بائنة ولزمها الما وإن كان النشُورُ من 
النفرة والحفاء 


یله كره له أن بأد منها عوضًاء ون كان الود من قبلها جره له أن يأحذ أكثرَ ما 


أعطاهاء فإن فعل ذلك جاز في القضاء. وإن طلقها على مال فقبلّت» وقع الطلاق 
ولزمها المال بو كان الطّلاق بائنًا. 


كتاب الخلع: أحره عن الإيلاء؛ لأن الإيلاء لتحرده عن المال كان أقرب إلى الطلاق» بخلاف الخلع» فإن فيه 
معن المعاوضة من جانب المرأة» ولأن مببى الإيلاء نشوز من قبله؛ والخلع نشوز من قبلهاء فقدم ما بالرجل على 
ما بالمرأة» كذا في "العناية". وهو في اللغة: الإزالة» وني الشرع: إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ 
الخلع» أو ما في معناه» كذا في "تنوير الأبصار". وف العيي: هو الفصل عن النكاح بأخذ المال بلفظ الخلع» 
وشرطه شرط الطلاق» وحكمه: وقوع الطلاق البائن» وهو من جهته يمن؛ ومن جهتها معاوضة. 

إذا تشاق: المشاقة: المخالفة والتباعد عن الحق» أي تخاصماء وصار كل منهما في شق أي حائب. 

حدود الله: أي ما يلزمهما من موجبات النكاح مما يجب له عليها وعليه ها. [اللباب: 31/7] 

فلا بأس أن تفتدي: لقوله تعالى: «إفلا جُنَاحَ عَلئِهِمًا فِيمًا اقتَدَتْ يدك (البقرة:۹٠٠)‏ تطليقة بائنة: لقوله علئلا: 
"الخلع تطليقة بائنة"» ولأنه يحتمل الطلاق حو ا من الكنايات» والواقع بالكنايات بائن إلا أن ذكر المال أغى 
عن النية هناء ولأا لا تتسلم الال إلا لتسلم ها نفسهاء وذلك بالبيئونة» كذا قي "الهداية". 

ولزمها المال: لأنه لم يرض بخروج البضع عن ملكه إلا بالمال. كره له إل: لقوله تعالى: وإ أَرَنُمُ اسْتِدَالَ 
روج مَكانَ رَو ج4 النساء: إل ن قال: إلا ادوا مه شيا (النساء: 0 

كر ثما أعطاها: يعن من المهر دون النفقة وغيرها؛ لقوله عات لامرأة ثابت بن قيس حين جاءت إليه» فقالت: 
يا رسول الله! لا أنا» ولا ثابت» فقال: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم وزيادة» فقال: أما الزيادة فلاء وقد كان 
النشوز منهاء وقي "الجامع الصغير": يطيب له الفضل أيضًا؛ لإطلاق قوله تعالى: «إقّلا ُنَا عَلَيهِمًا فِيمًا ادت بد 
راليقرة:۲۲۹) (الجوهرة النيرة) فإن فعل: أي أذ الزيادة. وكذا إذا أحذ والنشوز منه. [الجوهرة النيرة: ]٠١١/۲‏ 
جاز في القضاء: لإطلاق قوله تعالى: طفَلا جْتَاحَ عَلَيهِما فيمًا ادت به رالبقرة:۲۲۹) 

الطلاق بائئًا: لأن بذل المال إنما كان لتسلم ها نفسهاء وذلك بالبينونة. [اللباب: 517/7] 


كتاب الخلع مله الطلاق على مال 
E EL‏ ع 2 ٤‏ ۴ 
وإن بطل العوض في الخلع مثل: أن يخالع المرأة المسلمة على حمر أو جنزیر» فلا 
0000 7 
شيء للزوج» والفرقة بائنة: وإن بطل العوضُ في الطلاقٍ كان رجعيًا. وما جاز أن 
یکونَ مهرًا في النکاح جاز أن یکون بدلا ني الخُلع. 
فن قالت: خالعني على ما في يدي» فخالعها ولم يكن في يدها شي فلا شيء له عليهاء وإن 
قالت: خالعي على ما في يدي من مال فخالعها و م يكن في يدها شيءُ ردت عليه مهرهاء 
وإن قالت: خالعي على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ففعل فلم يكن في يدها شي 
َ 5 ا 1 خ ل 
فعليها ثلاثة دراهم» وإن قالت: طلقنى ثلانًا بألفٍ؛ فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف» 
وإن قالت: طلقني ثلاثا على ألفٍ, فطلقها واحدةٌ فلا شيء عليها عند أبي حنيفة رك 
2 ويملك الرجعة 
فلا شيء للزوج: لأفا لم تغره بذلك؛ ولا وجه إلى إيجاب المسمى؛ إذ المفروض أن المرأة مسلمة» ولا إلى 
إيجاب غيره؛ لعدم الالتزام» وكون الطلاق بلا مال مشروعًاء كذا في "البرجبدي". والفرقة بائنة: لأن الخلع من 
الكنايات» والواقع ها بائن. كان رجعيًا: هذا إذا لم يستوف عدد الطلاق» وإنما كان رجعيًا؛ لأن صريح الطلاق 
إذا حلا عن العوض» ولم يوصف بالبينونة كان رجعيًا. (الجوهرة النيرة) جاز: لأن ما يصلح عوضًا للمتقوم أولى 
أن يصلح لغير المتقوم أي إسقاط ملك البضع. فلا شيء له إلخ: لأا لم تغره حيث لم تسم له مالاء ولا سمت له 
شيئًا له قيمة. [الحوهرة النيرة: ]١37/7‏ ردت عليه مهرها: لأا لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيًا بالزوال إلا 
بعوض» ولا وجه إلى إيجاب المسمى» وقيمته للجهالة» ولا إلى قيمة البضع أعن مهر المثل؛ لأنه غير متقوم حالة 
الخروج» فتعين إيجاب ما قام به على الزوج دفعًا للضرر عنه» كذا في "الهداية", 
فعليها ثلاثة إ: لأنها سمت الحمع» وأقله ثلاثة» وإن وجد في يدها دراهم من ثلاثة إلى أكثر» فهي للزوج؛ وإن 
كان في يدها أقل من ثلاثة فله ثلاثة» وإن وقع الخلع على المهر صح» فإن لم يقبضه المرأة سقط عنه» وإن قبضته 
استرده منهاء وإن خالعها على نفقة عدا صح الخلع» وسقطت عنه النفقة. [الجوهرة النيرة: ]۱١۷/۲‏ 
ثلث الألف: فيجعل الألف أثلانًا كل ثلث عقابلة واحدة» وهذا إذا لم يكن طلقها قبل ذلك ثنتين» فإن كان 
فطلقها واحدة لزمها الألف؛ لأنها التزمتها بإزاء الحرمة الغليظة» وقد حصلت» كذا في "مجمع الأفر". 
عند أبي حنيفة: والصحيح قوله؛ واعتمده الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: ]٠١١‏ 


كتابُ الخلع وه المبارأة 
وقالا حثا: عليها ثلث الألف. ولو قال الزوجٌ: طلّقي نفسك ثلانًا بألف. أو على ألف 
فطلقت نفسها واحدةً لم يقع عليها شيءٌ من الطلاق. والمبارأة كالخلع: والح والمبارأةٌ 
يسقطانٍ كل حق لكل واحلٍ بن الزوجين على الآخر ما ما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة مل 
وقال أبو رمف .نهد البارأةٌ َُسقِطُ وال لا سقط وقال محمد ف: لا تسقطان إلا ما سمياه. 


عليها ثلث الألف: هي واحدة بائنة بثلث الألف؛ لأن كلمة "على" بمنزلة الباء في المعوضات حي إن قولهم: احمل 
هذا المتاع بدرهم» وعلى درهم: سواء ولأبي حنيفة: أن كلمة "على" للشرطء قال الله تعالى: لايبَايعْتَكَ عَلَى أَنْ 
لا شر کن بال سیا الممتحنة:؟1) وإذا كان فيها مع الشرط؛ فالشرط لا ينقسم على عدد المشروط؛ وإثما يازم 
المشروط عند وجود جميع الشرط» ألا ترى أنه لو قال لها: إن دحلت الدار ثلانًا فأنت طالق ثلانّاء فدحلت الدار مرة 
E E‏ د لم يوجد كمال الشرط المستحق به جميع البدل لم يرجع 
عليها بشيء . [الجوهرة النيرة: ۲ ل يقع عليها إل: لأنه ما رضي بالبينونة إلا ليسلم له الألف كله 
بخلاف قوها: طلقي لاا بألف؛ لأا لما رضيت بالبينونة بألف كانت ببعضها أرضى. [الجوهرة النيرة: ]۱۳١۸/۲‏ 
والمبارأة: صورتا أن يقول: برئت من النكاح الذي بي وبينك على ألف فقبلت. [الجوهرة النيرة: ]١78/7‏ 
كالخلع إلح: المبارأة أي ير O‏ ل 
فالبارأة والخلع متساويان في أن كلاً منهما يسقط به جميع حقوق النكاح أي الحقوق الواجبة بالنكاح من المهر» 
والنفقة الثابتة عند الخلع مما لكل منهما على الآحر» حن إذا كان ا وقد قبضت المهر 
لا يرحع عليها بشيء؛ ولو لم تكن قبضت شيئا لا ترجع عليه بشيء؛ ولو خالعها على مال لزمها ويسقط المهر؛ 
لأن هذين اللفظين يقتضيان براءة كل منهما عن صاحبه من حقوق العقد» وهذا عند الإمام. وعند محمد: 
لا يسقط فيهما إلا ما سمياه فقطء وها المهر على الزوج» وله الرجوع عليها بنصف ما قبضت قبل الدخول» 
ولا تسقط نفقة العدة إلا بالتسمية» وبه قالت الثلاثة. 

وقال أبو يوسف ينك: تسقط بالمبارأة جميع حقوق النكاح» كما قال أبو حنيفة يش ولا يسقط في الخلع إلا ما 
سمياه كما قال محمد يلك؛ لأن المبارأة تقتض معي ليان المطلقة من الحانبين؛ لأنها مفاعلة» فهي وإن كانت مطلقة 
لكن قيدناه بحقوق النكاح بدلالة الحال» ومقتضى الخلع الا نخلاع» وقد حصل في نفس النكاح» فلا ضرورة إلى 
الانقطاع في الأحكام. ولأبي حنيفة: أن الخلع ينبئ عن الفصل» وهو مطلق كالمبا رأة» فيعمل بإطلاقها في النكاح 
وأحكامه وحقوقه» وقيد بقوله: "ما يتعلق بالنكاح"؛ لأن غيره من الحقوق لا دحل له فيها؛ لأن وحوبه ليس 
بسبب النكاح» ونفقة العدة لم تحب بعد» ولكن لو شرطا البراءة منها سقطت. عند أبي حنفة: والصحيح 
قول أبي حنيفة» ومشى عليه الإمام امحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. [التصحيح والترحيح: ]٠٠١‏ 
المبارأة: يعن النكاح القائم حالة المبارأة» أما الذي قبله لا يسقط حقوقه. [الجوهرة النيرة: ]۱١۸/۲‏ 


كتاب الظهار ۲ تعريف الظهار وحكمه 


كنات الظهار 
إذا قال الزوجٌ لامرأته: أنت علي كظهر أمّي» فقد حرمت عليه لا يجلّ له وطؤها ولا مسّهاء 
ولا تبه حتی يُكفْرَ عن ظهاره» فإن وطِئها قبل أن يُكفر استغفر الله ولا شيء عليه 
غير الكفارة الأولى» ولا يعاود حتى يكقر» والعوذ الذي يجب به الكقارة هو أن يعرم 
على وطنهاء وإذا قال: أنتِ علي كبطن أمّي أو كفجذها أو كفرجهاء فهو مُظاهرٌ 


كتاب الظهار: مناسبته للجلع أن كاد منهما يكون عن النشوز ظاهرًا» وقدم الخلع؛ لأنه أكمل في باب التحريم؛ 


إذ هو ترم يقطع التكاح؛ وهذا مع بقائه» كذا في "رد امحتار". 

والظهار لغة: قول الرحل لامرأته أنت علي كظهر أمّي» وشرعًا: عبارة عن تشبيه المنكوحة بامحرمة على سبيل 
التأبيد اتفاقا بنسب» أو رضاع» أو صهرية. وشرطه: أن تكون المشبهة منكوحة نكاحًا صحيحًاء فلا يصح عن 
أم الولد والمدبرة والقنّة والمتبائنة» وأهل الظهار من يكون أهلا للكفارة حى لا يصح ظهار الذمي والبجنون 
والصبي. وحكمه حرمة الوطء مع بقاء أصل النكاح إلى غاية الكفارة. ولا مسها: ولي نسخة: لمسها. 

حتى يكفر إل: لقوله تعالى: «إوَالَذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نسّائهم تُمَّيَعُودُونَ لما قالوا فتَحْرِيرُ رَقبَةِ مِنْ قبل أن يماسا 
(المجادلة:*) نزلت في حولة بئت مالك بن ثعلبة امرأة أوس بن الصامت» وهو مشهور» كذا في "رمز الحقائق". 
والظهار كان طلاقا في الجاهلية» فقرر الشرع أصله» ونقل حكمه إلى تحريم موقت بالكفارة غير مزيل النكاح» كذا 
في 'الهداية"؛ ولحديث أن البي #5 قال لرجل ظاهر من امرأته وواقعها: لا تقرها حن تكفر. [حاشية السندي: ۳۳۴۳| 
غير الكفارة الأولى: وقال سعيد بن جبير: عليه كفارتان» وقال النخعي: عليه ثلاث كفارات» والحجة عليهما 
ما روي أن سلمة بن صخر حين واقع امرأته» وقد ظاهر منها أتى البي کا فقال: يا رسول الله! إن ظاهرت من 
امرأنّ» فوقعت عليها قبل أن أكفر» فقال: ما حملك على ذلك؟ يرحمك الله فقال: رأيت خلخاها في ضوء القمر» 
قال: فلا تقرمها حي تفعل ما أمرك الله رواه الأربعة؛ وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح» وفي رواية: 
قال له: استغفر ربك ولا تعد حى تکفر» ولو كان شيء آحر واحبًا عليه لبيّنه عل كذا في "رمز الحقائق". 
والعود إلخ: يعي أن الكفارة إنما تحب عليه إذا قصد وطأها بعد الظهار» فإذا رضي أن تكون محرمة عليه» ولم يعزم 
على وطثها لا يحب عليه الكفارة» وتحبر على التكفير دفعًا للضرر عنهاء فإن عزم على وطئها وحجبتث عليه 
الكفارة» فإن عزم بعد ذلك أن لا يطأها سقطت» وكذا إذا مات أحدهما بعد العزم. [الجوهرة النيرة: ]١41/7‏ 
فهو مظاهر: لأن الظهار ليس إلا تشبيه امحللة بامْحرّمة» وهذا ا معن يتحقق في عضو لا يجوز النظر إليه» كذا في "الهداية". 


كتاب الظهار اكه كلمات الظهار 
وكذلك إن شبّهها .من لا يحل له النظرٌ إليها على سبيل التأبيد من عارمه» مثلُ أحته أو 
مهم ال للدي ا ركلف إن الج لكك حلي كلو أن ر 
وحهّكِء أو رقبّكء أو نصفُكء أو تك وإن قال: أنتِ علي مث أي يرع إلى نيت 
فإن قال: أردت به الكرامة» فهو كما قال» وإن قال: أردت الظهار» فهو ظهارء وإن 
قال: ردت الطّلاق» فهو طلاق بائنٌ؛ وإن لم تكن له ت فليس بشيء. ولا يكُون 
الظِهارٌ إلا من زوجته» فإن ظاهرٌ من أمته لم يكن مُظاهرًا. 

ومّن قال لنسائه: أشن علي كظهر امي كان مُظاهرًا من جماعتهنٌ» وعليه لكل واحدةٍ 


أو عمته: لأفنَ في التحري المبّد كالأمَ. وكذلك إخ: لأن هذه الأشياء تسمى في معنن اسم الذات» فجرى 
هذا القول بحرى قوله: "أنت علي كظهر أمّي؛ أي لأن حكم الظهار يتعدى من الجحزء الشائع إلى غيره كما في 
الطلاق» كذا في "المنافع". يرجع إلى نيته: عند أبي حنيفة؛ لينكشف حكمه. 

فهو كما قال: لأن التكريم في التشبيه فاش في الكلام. [اللباب: ؟/17] فهو ظهار: لأنه تشبيه بجميعهاء وفيه 
تشبيه بالظهر» لكنه ليس بصريح» فيفتقر إلى النيّة. (الجوهرة النيرة) فهو طلاق بائن: لأنه تشبيه بالأم في التحريم» 
فكأنه قال: أنت علي حرام؛ ونوى الطلاق.(الجوهرة النبرة) فليس بشيء [وتعين الأولى وهي البر يعي الكرامة» 
كذا في "الدر المحتار"]: لأنه بحمل في حق التشبيه» فما لم يتبين مراد مخصوص لا يحكم بشيء» كذا في 
"رد الحتار"» وهذا عندهماء وقال محمد: يكون ظهارًا؛ لأن التشبيه بعضو منها لما كان ظهارًاء فالتشبيه بجميعها 
أولى» وهما: أنه يحتمل الحمل على الكرامة» فلم يكن ظهارًا. [الجوهرة النيرة: ؟/47١]‏ قال جمال الإسلام في 
شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده البرهاني والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: ]٠١ ١‏ 

لم يكن مظاهرً: لقوله تعالى: طوَالَذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نسّائهم (لمحادلة:م الآية» ولأن الحل في الأمة تابع» 
فلا تلحق بالمنكوحة» ولأن الظهار منقول عن الطلاق» ولا طلاق في المملوكة؛ كذا في "الهداية". 

لكل واحدة إلخ: إن كانت ثلانًا فثلاث كفارات؛ وإن كانت أربعًا فأربع؛ إذ يصير مظاهرًا عنهن جميعًاء 
فيتعدد الكفارة بتعددهن كما في "البرجندي"» وقال مالك وأحمد: يكفيه كفارة واحدة كالإيلاء فإنه لو آلى 
منهن كان موليًا منهن» ولزمه كفارة واحدة» والفرق عندنا: أن الكفارة في الظهار لرفع الحرمة» وهي متعددة 
بتعددهن» وفي الإيلاء لهتك حرمة الاسم الكرم» وهو ليس يمتعدد أفاده في "البحر" وغيره» كذا في "رد المحتار". 


كناب الظهار ۲ كفارة الظهار 
منهنَ كفارة. وكقارة الظهار عق رقبة فإن لم يجد. فصيامٌ شهرين مُتنابعين» فمن لم يستطع 
فإطعامٌ ستين مسكينًاء كل ذلك قبل المسيس» ويجزئ في ذلك عت الرقبة المُسلمة 
والكافرة» والدكر والأنثى» والصغير والكبي ولا بُجزئ العمياب ولا مقطوعة اليدين 
والرحلين» ويجوز الأصم والمقطُوعٌ إحدى اليدين وإحدى الرّجلِينِ من خلافب» ولا يجوز 
مقطوعٌ إبهامي اليدين» ولا وز المجنون الذي لا يعقل» E‏ 0 


عتق رقبة: يعي كاملة الرق في ملكه مقرونًا بنية الكفارة. [الجوهرة النيرة: 4/7 ]١‏ وقال في "الدر المختار": 
قبل الوطء أيضاء والرقبة في الأصل موخر العنق سمي بما الملوك تسمية الكل باسم الجزءه كذا في "البرجندي". 
فمن لم يستطع إل: للنص الوارد فيه » فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب» وهو قوله تعالى: ظطوَالَذِينَ 
يُظاهِرُونَي (المحادلة:٠)‏ إلى قوله: سين مسْكيئاً (الحادلة:؛) قبل المسيس: وهذا في الإعتاق والصوم ظاهر 
للنص عليه؛ لأن الله تعالى قال فيهما: «إمئ قبل أن يماسا المحادلة:) وكذا في الإطعام؛ لأن الكفارة فيه» أي في 
الظهار منهية للحرمة» فلابد من تقديمها على الوطء ليكون الوطء حلالاً كما قي "الحداية" وغيرها. 

والصغير والكبير: لإطلاق النص؛ لأن اسم الرقبة يطلق على هؤلاء. [الجوهرة النيرة: ]١ ٤٤/۲‏ 

ولا يجرئ إل: والأصل: أن فوات جنس النفعة بمنع الجواز» والاختلال لا بمنع» فيجوز الأصم والأعور 
ومقطوع إحدى اليدين» وإحدى الرحلين من حلاف» والخصي والمحبوب ومقطوع الأذنين» والمراد بالأصم الذي 
يسمع إذا صيح عليه» وأما الأخرس: فلا يجوز؛ لفوات جنس المنفعة» كذا في "رمز الحقائق". 

ولا مقطوعة اليدين إل: لأنه فائت جنس المنفعة» فكان هالكا حكمًا. [اللباب ؟//517] 

ويجوز الأصم: هذا استحسانء والقياس: أن لا يجوزء وهو رواية "النوادر"؛ لأن الفائت جنس النفعة إلا أن 
استحسان الحواز؛ لأن أصل المنفعة باق» فإنه إذا صيح عليه ليسمع حن لو كان بحال لا يسمع أصلا بأن ولد 
أصم» وهو الأخرس لا يجزئه. إبمامي اليدين: احترز بذلك عن إهامي الرحلين؛ لأن ذلك لا يمنع الحواز» وإنما 
لا يجوز مقطوع إبهامي اليدين؛ لأن قوة البطش والتداول تفوت بفقدهماء فصار فواتهما كفوات جميع الأصابع» 
وكذا لا يجوز مقطوع ثلث أصابع من كل يد لفوات الأكثر من الأصابع» ولا يخرئ ذاهب الأسنان ولا مقطوع 
الشفتين إذا كان لا يقدر على الأكل» فإن كان يقدر عليه جاز. [الجوهرة النيرة: ]١ ٤٤/۲‏ 

ولا يجوز المجنون إل: لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون إلا بالعقل» فكان فائت المنافع. [الجوهرة النيرة: ]١ ٤٤/۲‏ 


كتابُ الظهار ارالك كفارة الظهار 
ولا يجوز عت المدبّر وأمّ الولد» والمكاتب الذي أدَى بعض المال» فإن أعتق مُكاتبًا 
م بود شيمًا جازء فإن اشترى أباهُ أو ابنه وينوي بالشراء الكفارة جاز عنهاء وإن أعتق 
نصف عبل مُشترك عن الكفارة وضمن قيمة باقيه فأعتقه لم يجْر عند أبي حنيفة لك. 


وهو النصف الآخر 
وقال أو توكث وفكة قد تسرك إن عاك الح أربي وإن كان معسرًا م ير وإن 


أعتق نصف عبده عن کقارته نم أعتق باقيه عنها جازء وإن أعتق نصف عبذه: عن 
كفارته ١‏ م حامع الي ظاهر منها تم أعتق باقيه» لم ُز A E RES‏ 


ولا يجوز إخ: لأن المنصوص عليه تحرير رقبة مطلقة؛ والمطلق ينصرف إلى الكامل؛ ورقبة المدبر وأم الولد ليست 
بكاملة؛ لاستحقاقهما الحرية بجهة» فكان الرق فيهما ناقصاء كذا في "العناية". والمكاتب الذي إلخ: لأن المولى 
قد سلم له العوض عن رقه فأنّهمٍ في عتقه» وصار كالعتق على مال» فلم يجز عن الكفارة» وكذا لا يجوز أن يعتق عن 
كفارته عبدًا على مال؛ لأن عتق الكفارة مستحق على وجه القربة» والعوض يبطل معيئ القربة» كذا في "شرح الأقطع". 
جاز: لأن الرق قائم فيه من كل جانب؛ لأنه يقبل الانفساخ» ولم يحصل عنه عوض» ويسلم للمكاتب الأولاد 
والأكساب» ويجوز عتق الآبق عن الكفارة» كذا في "شاهان". (الجوهرة النيرة) 
جاز عنها: [بخلاف ما لو ورثه؛ لأنه لا صنع له فيه.(الجوهرة النيرة)] لأن الشراء في القريب إعتاق؛ لقوله 45: 
"لن يجرئ ولد بوالده إلا أن يجده مملوكاء فيشتريه» فيعتقه"؛ لأنه ذكر بحرف الفاءء والفاء للتعقيب» ولأن هذا 
عتق حصل بعلة ذات وصفين» وهو القرابة والشراء» فيضاف إلى آحرهما وجودًاء وهو الشراء كذا في "المنافع". 
لم يجر إلخ: لأن الإعتقاق يتجزأ عنده» وقالا: يجوز؛ لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهماء فبعتق جزء منه عتق كل 
فصار معتقا كل العبد» وهو ملكه إلا أنه إن كان موسرًا ضمن نصيب شريكه: فيكون عتقًا بغير عرض فيجزئه» 
واف كاذ المد معسيرًا مبعى العيدة يكين امرض ی كذا في "رمز الحقائق". 
عند أبي حنيفة: قال الإسبيجابي فيه: الصحيح قول أبي حنيفة» وعلى هذا مشى الحبوبي والنسفي وغيرهما. 
[التصحيح والترجيح: ]٠٠١‏ جاز: لأنه أعتقه بكلامين» والنقصان يتمكن على ملكه بسبب الإعتاق يجهة الكفارة 
وذلك لا يمنع الجواز بخلاف ما تقدم؛ لأن النقصان هناك تمكن على ملك الشريك. [الجوهرة النيرة: 548/1 ]١‏ 
لم يجر إلخ: لأن الإعتاق يتجزأ عنده» وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص» قال الله تعالى: إفتَحْرِيرُ رَقبَةٍ 
من قبْل أن يَتَمَاسَّابُه (المحادلة:م) وإعتاق النصف حصل بعد المسيس» وعندهما: يجوز؛ لأن إعتاق النصف عندها 
إعتاق الكل» فحصل إعتاق الكل قبل المسيس» وإذا لم يجز عند أبي حنيفة استأنف عتق رقبة أخرى.(الحوهرة النيرة) 


کناب الظهار 4 الجماع في خلال الشهرين 
عند أبي حنيفة ب ملك فإن لم يجد المظاهرٌ ما بعتم فكمارئه صومٌ شهرين متتابعين ليس 
فيهما شهرٌ رمضان» ولا يومُ الفطرء ولا يومُ التحرء ولا أيامٌ التشريق. 

فإن جامع الي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامداًء أو فاراً ناسياء استأنف عند 
أبي حنيفة ومُحمَّدٍ جا وإن أفطر يومًا منها بِعْذْرٍ أو بغير عذر استأنف. وإن ظاهر 
العبدُ لم يُجزه في الكقارة إلا الصو فإن أعتق المولى عن أو أطعم لم يُجزه, فإن لم يستطع 
المُظاهِرٌ الصيام أطعم ستين مسكيئاء ويْطعم كَل مسكين نصف صاع من بر 1 


عند أبي حنيفة: وقد قدمنا تصحيح الإسبيجابي لقول الإمام في تحرّئ الإعتاق» وعلى هذا مث مشى المحبوبي والنسفي 
وغيرهما. (التصحيح والترجيح) متتابعين اخ أما التتابع؛ فلأنه منصوص عليه وصوم شهر رمضان لا يقع عن 
الظهار؛ لما قيه من إبطال ما أوجبه الله تعالى» والصوم في هذه الأيام أي يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشر 
منهي عله» فلا ينوب عن الواحب الكامل» كذا في "الهداية", في خلال الشهرين: قيد بقوله: في عل 
الشهرين؛ لأنه لو جامع في خلال الإطعام لا يستأنف اتفاقا؛ لأن النص في الطعام مطلق» وقيد الليل بالعمد 
والنهار بالنسيان؟؛ لأنه لو وطی ليلاً ناسيا لا يستأنف اتفاقاء ولو وطئ مارا عا عامدًا استأئف اتفاقًا. 

عند أبي حنيفة إلخ: قال الإسبيجابي فيه. والصحيح قوهماء وعليه مشى البرهاني والنسفي والموصلي 
وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: ]٠٠١‏ استأنف: لفوات التتابع» وهو قادر عليه» فإن كانت امرأة 
فحاضت» أو نفست في خلال ذلك لم يستأنف.(الجوهرة النبرة) لم يجره في الكفارة: لأنه لا ملك له» وهو من 
أهل الصوم فلزمه» وليس للمولى أن يمنعه عنه. [الجوهرة النيرة: د 

إلا الصوم: أي لو ظاهر العبد من امرأته» وأراد الكثفارة عن الظهار م جز له إلا الكفارة بالصوم» ولو أطعم نائبًا 
عنه مولاه؛ لأنه ليس من أهل املك فلم يكن أهلاً للتكفير بالمال» وليس للمولى منع العبد عن التكفير بالصوم 
لتعلق حق المرأة به» بخلاف سائر الكفارات» وإئما لم تتنصف؛ لما فيها من معئئ العبادة. لم يجزه: لأنه ليس من أهل 
الملك؛ فلا يصير مالك بتمليكه» والكفارة عبادة» ففعل الآخر لا يكون فعله» كذا في "بجمع الأفر". 

أطعم ستين إ: لقوله تعالى: فَمَنْ لَمْيََْطِْ فَإِطْعَامُ سين مشكيناً (لمحادلة:؛) واي "القهستاني": وقيد المسكين 
اتفاقي؛ لحواز الصرف إلى غيره من مصارف الزكاة» كما في "رد امحتار" 


ويطعم إلح: لقوله عت في حديث أوس بن الصامت وسهل بن صخر: "لكل مسكين نصف صاع من بر" 
ولأن المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين» فيعتبر بصدقة الفطرء كذا في "الحداية". 


كتابُ الظهار oo‏ الجماع في خلال الإطعام 
أو صاعًا من تمر أو شعير) أو قيمة ذلك فإن غدَاهُم وعشاهم جاز» قليلاً كان ما 
2 « ذلك مذهبنا 


أكلوا أو کی وإن أظعم مِسَكِينًا واحدا سن يوقا أجزأة» وين اعطاق يوم واد 
م يُجزِه إلا عن يومه» وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف» ومن 


أي جامع > 


وجبت عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين ولا ينوي لأحدهما بعينها جاز عنهّماء وكذلك 
إن صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين مسكينًا جاز. 
وإن أعتق رقبة واجدةً عنهُما أو صام شهرين كان له أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء. 


أو قيمة ذلك: لأن القيمة عندنا تجرئ في الزكاة» فكذا في الكفارات» ولأن المقصود سد الخلة ودفع الحاحة 
وذلك يوحد في القيمة.(الجوهرة النيرة) 

جاز قليلا إلخ: وحاصله: أن الإطعام إن كان بطريق التمليك يجب إعطاء قدر الفطرة» وإن كان بطريق الإباحة 
يجب التغدية والتعشية مع إشباعهم في الوقتين وإن قل مأكوهم.[حاشية السندي: ]۳٠١‏ يعي بعد أن وضع لهم 
ما يشبعهم» والمعتبر هو الشبع لا مقدار الطعام» ولابد من أكلتين مشبعتين غداء وعشاء» أو سحورًا وعشاي 
أو غدائين» أو عشائين أو سحورين» ولا يجرئ في غير البر إلا بالإدام. قال في "المداية": لابد من الإدام في خبر 
الشعير؛ ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع» وفي خبز الحنطة لا يشترط الإدا فإن كان فيهم صي فطيم لا يجرئ؛ لأنه 
لا يستوفي الأكل كاملاء والمعتبر أن يكون كل واحد منهم يستوفي الأكل. [الجوهرة النيرة: 45/9 ]١‏ 

أجزأه: لأن المقصود سد خلة امحتاج» والحاجة تنجدد في كل يومءفالدفع إليه في اليوم الثاني كالدفع إلى 
غيره. [اللباب ]۷٠/۲‏ وقال الشافعي: لا يجوز حي يستوثي عدد المساكين» لنا: أنه حق يخرج من المال» فما جاز 
دفعه إلى اثنتين جاز تكرار دفعه إلى واحد كالزكاة؛ ولأنه مسكين لم يستوف إلا قوت يومه من كفارة» فجاز 
الصرف منها إليه كسائر المساكين» كذا في "شرح الأقطع". 

لم يجره إلخ: لأن الواحب عليه التفريق» ولم يوجد كالحاج إذا رمى الجمرة بسبع حصيات بدفعة واحدة لا يجرئه 
إلا عن واحدة» كذا في "رمز الحقائق". لم يستأنف: لإطلاق نص الإطعام إلا أنا أوجبنا قبل المسيس؛ لاحتمال 
القدرة على الإعتاق والصوم» فتقعان بعده» والمنع ععى لا ينائي المشروعية» كذا في "بجمع الأر". 

جاز: لأن الجنس متحدء فلا حاجة إلى نية معيئة. [اللباب ]۷٠/۲‏ 

كان له إلخ: والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر سمه لأنه لو قسم عليهما صار من كل واحد نصفه» فبطل 
أصلاً كما لو أعتق عن ظهار وفطرء ولنا: ما قلنا: إن التعيين في الجنس الواحد لغوء كذا في "المنافع". 


كتاب اللعان ۲ تعريف اللعان 
كتابُ اللّعَانِ 


إذا قذف لرجل امرأئه بلول وا م أهل ا والمرأة ممن يُحَدَ قاذفهاء أو نفى 


الزروجان 


نسب ولدهاء وطابتة المرا بمُوجب ذف فعليه العاف فإن انع منهُ حَبَسَهُ الحاكم 
انه حفها 

نش لصوا كد کے ول لامع زعب عا ا زا امت ا 

الحاكمٌ حى تُلاعِنَ أو صدقه. وإذا کان الرَوجٌ دا أو كاقرًا آل امحدودًا ف ذف 


كتاب اللعان: المناسبة بين الكتابين: أن الظهار 0 من القول وزور؛ لأنه تشبيه المحللة باحرمة» والنسبة 
للمحصنة بالزنا في كونه منكرًا أقوى» وقدم الظهار على اللعان؛ لأن الأول أقرب إلى الإباحة من الثاني؛ لأن 
سبب اللعان أعنٍ القذف بالزنا لو أضيف إلى غير الزوجة يوجب الحد» والموجب للحد لا يكون إلا معصية 
محضة» وإنما لقبه باللعان دون الغضب وإن كان فيه الغضب أيضًا؛ لأن اللعن من جانب الرحل وهو مقدم 
وسابق» والسبق من أرباب الترجيح. واللعان لغة: مصدر لاعن كقاتل من اللعن؛ وهو الطرد والإبعاد وشرعًا: 
شهادات أربعة مؤكدات بالأبمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه» ومقام حد الزنا في حقهاء 
وشرطه: قيام الزوجية؛ وكون النكاح صحيحًاء وسببه: قذف الرجل زوجته قذفًا يوجب الحد في الأجنبية» 
وركنه: شهادات مؤكدات باليمين واللعن» وحكمه حرمة الوطء والاستمتاع بعد التلاعن» ولو قبل التفرق 
بينهما لحديث: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا"؛ وأهله من هو أهل للشهادة؛ كذا في "الدر المختار". 

بالزنا: بأن يقول لها: يا زانية» وأنتِ زنيتء أو رأيتك تزنين» أو هذا الولد من الزناء أو ليس هو مي [المبوهرة النيرة: ]١ ٤۷/۲‏ 
والمرأة ممن يحد إلح: بأن كانت عفيفة مبرأة عن الزنا غير متهمة به؛ لأن اللعان قائم مقام حد القذف في حقه» 
فلابد من عفتها» وتخصيص ذكر المرأة يمذا؛ لأن حد القذف لا يجب إلا إذا كان المقذوف عفيفا فكذا اللعان؛ لأنه 
قائم مقامه, فإذا لم تكن عفيفة ليس ها أن تطالب به لفوات شرطه» فلا يتصور اللعان» وهذا ا لمعن لا يوجد في 
حقه» فلذلك خحصها بالذكر بمذاء فإن كانت أمة» أو كتابية» أو صبية» أو جحنونة» أو زائية» فلا حد» ولا لعان. 
حبسه الحاكم: لأن اللعان حق مستحق عليه» وهو قادر على إيفائه» فيحبس حى يأ به أو يكذب نفسه 
ليرتفع الشين.(الجوهرة النيرة) أو تصدقه: وفي بعض نسخ القدوري وقع بعد هذا: "فتحد"؛ أي إذا صدقته تحد 
حد الزناء قالوا: هو غلط من النساخ؛ لأن تصديقها إياه لا يكون أبلغ من إقرارها بالزنا ونم لا تحد.هرة واحدقى 
فهنا أولى؛ وإن صدقته عند الحاكم أربع مرات لا تحد أيضًا؛ لأا لم تصرح بالزناء والحد لا يجب إلا بالتصريح» 
وإنما بدأ في اللعان بالزوج؛ لأنه هو المدعي. [الجوهرة النيرة: 48/7 ]١‏ 


كتاب اللعانٍ o۷‏ صفة اللعان 
فقذف امرأئه فعَليه الحدء وإن كَانَ الرّوجُ من أهل الشَّهَادَةٍ وهي أَمَة أو كَافرَةٌ أو 
محدُودَة في قذف» أو كانت مِمّن لا يُحد قاذفيًاء فلا حدّ عليه في قَذفهًا ولا لِعَادَ. 

وصفَةُ اللعَانِ: أن يّدئ القاضي بالرّوج؛ فيشهد عنده ربع مرت يفول في كل مََةِ: 
افيد ا إلى لمن ادو جنا رتكا م و ل ب ا الل م 
إن كان من الكاذيينَ فيمًا زماها به من الزن يُشِيرٌ إليها في جميع ذلك» ثم تشهد المَرأةُ 
أرب شهاداټ تقول في كل مَرَوَ: أشهَدُ بالله إِنه لَمِنَ الكاذبينَ فيمًا رمَا به من الزئاء 
وقول في الحَامِسَةِ: غضب الله عليها إن كان مِنَّ الصَادقِينَ فيمًا رمان به مِنَ انا 


فعليه الحد: لأنه تعذر اللعان .معن من جهته» فيصار إلى الواحب الأصلي» وهو الثابت بقوله تعالى: وَالَذِينَ 
يرمُونَ المُحْصّنَاتٍ نم لَمْيَأنُوا َة شهدا (النور:) الآية» واللعان لف عنه» وصورة كون الزوج كافرّاء بان 
كان الزوجان كافرين فأسلمت المرأة فقذفها بالزنا قبل عرض الإسلام عليه» أو نفى نسب ولدهاء فإنه يجب عليه 
الحد» فإن أقيم عليه بعض الحد ثم أسلم» فقذفها ثانيّاك قال أبو يوسف: أقيم عليه بقية الحد ثم يلاعناء وقال زفر: 
لا لعان بينهماء وهذا بناء على أن شهادة القاذف إنما تبطل بعد كمال الحد» وعند زفر: تبطل بأول سوطء وقيد 
بقوله: "أو محدودًا في قذف"؛ إذ لو كان محدودًا في زنا أو حمر فإنه يلاعن. [الجوهرة النيرة: ]١ ٤۸/۲‏ 
ممن لا يحد إخ: بان كانت صبيّة أو جنونة» أو زانية. فلا حد عليه إلخ: أما عدم الحد؛ فلامتناع اللعان من 
جهتها على ما صرح به في "المداية"» وذلك أن موجب القذف في حق الزوج عندنا اللعان» وإنما يصار إلى الحد 
عند تعذر اللعان لا من جهتهاء وأما عدم اللعان فلعدم أهليتها للشهادة وعدم عفتهاء ولكنه يعزر لإلحاقه الشين 
بماء كذا في "مجمع الأنهر". وقال في "المداية": الأصل في ذلك قوله ع: "أربعة لا لعان بينهم وبين أزواحهم: 
اليهودية والنصرانية تحت مسلم» والمملوكة تحت الحرء والحرة تحت المملوك". 

يشير إليها إلخ: إنما شرط الإشارة لزوال الاحتمال؛ لأنه قد يقصد غيرها بذلك. [الجوهرة النيرة: ]١4/8/7‏ 
غضب الله إلخ: إنما ذكر الغضب في جانبها؛ لأن النساء يستعملن اللعن كثيرًا فيكون ذكر الغضب ادعى هن 
إلى الصدق. [الجوهرة النيرة: ]١ ٤۹/۲‏ 


كتاب اللعان o۸‏ الزوج إذا أكذب نفسه 
وإذا التعنًا فرق القاضي بِنَهُمَاء وكانت الفرقة تطليقة بائَةَ عند أبي حنيفة ومُحمّدٍ ها 
وقال أبويُوسف لله يَكُونُ تحرمًا مُوْبَدَ وإن كان القذف برد فى القَاضِي تسبّه 
وألحقه بِأمّه. فإن عَادَ روج وأكذب نفسّه, حدّه القاضي وحَل له أن يتروّحَهّاء وكذلك 


إن قذف غيرها فَحُدّ به أو رت فَحُدّت. وإن قَذَف امرأئه وهي صَغيرَة أو ان 


فرق القاضي إخ: ولا تقع الفرقة حن يقضي بالفرقة على الزوج» فيفارقها بالطلاق» فإن امتنع من ذلك فرق 
القاضي بينهماء وقبل أن يفرق الحاكم لا تقع الفرقة» والزوجية قائمة يقع طلاق الزوج عليهاء وظهاره وإيلاؤه: 
وتحري التوارث بينهما إذا مات أحدهماء وقال زفر: تقع بتلاعنهما؛ لأنه تثبت الحرمة المؤبدة بالحديث. ولنا: أن 
ثبوت الحرمة يفوت الإمساك بالمعروف» فيلزمه التسريح بالإحسان فإذا امتنع ناب القاضي منابه؛ دفعًا للظلم» 
دل عليه قول ذلك الملاعن عور العجلاني عند البم ي کل كذيت عليه با وسزل الا .تقال له: أمسكهاء فقال: 
إن أمسكتها فهي طالق ثلانًا قاله بعد اللعان» كذا في "الجوهرة النيرة"[43/5١]‏ وغيرها. 

عند أبي حنيفة ومحمد: قال الإسبيجابي: والصحيح قوهما. [التصحيح والترحيح: |٠٠١‏ 

تحريًا مِؤبّدًا: لقوله عتك: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا". وها يقولان: معن الحديث مادام متلاعنين: فأما إذا 
أكذب نفسه لم يبق التلاعن بعد إلا كذاب.[الجوهرة النيرة: 43/7 ]١‏ وألحقه بأمه: لما روي عن ابن عمر 
أنه عل لاعن بين رحل وامرأته» ففرق بينهماء وألحق الولد بأمه» رواه البخاري ومسلم. 

وأكذب نفسه: بأن قال: كنت كاذبًا فيما رميتها به من الزنا. [الجوهرة الئيرة: ]١5٠١/7‏ ولو دلالة بأن مات 
الولد المنفي عن مال فادعى نسبه.(اللباب) حده القاضي: حد القذف؛ لإقراره بوجوبه عليه. [اللباب ؟/75] 
وكذلك إن قذف إخ: [لأنه حرج بذلك من أن يكون من أهل الشهادة.(الجوهرة النيرة: ])١50/7‏ أي كذلك 
يل له بعد اللعان أن يتزوج بها إذا قذف غيرها فحد؛ لأنه لم يب أهلاً للعان» فخرج من أن يكون متلاعئًا. 

أو زنت فحدت: أي كذا يحل له أن يتروجها إذا زنت المرأة فحدث بالزناء أو قذفت إنسانًا فحدت؛ لها 
صارت ممن لا يحد قاذفها» فخرجت من أهل اللعان» وإنما يتصور هذا إذا تلاعنا بعد التزوج قبل الدحول ثم زنت؛ 
لأن حدها الحلد حيشذ؛ لأا ليست بمحصنة: وقوله: "فحدت" وقع اتفاقاً؛ لأن زناها من غير حد يسقط 
إحصافاء ولا لعان إلا بين محصنين بخلاف القذف؛ فإنه لا يسقط به الإحصان حن يحد» وضبط بعضهم "أو زت" 
بتشديد النون أي نسبت غيرها إلى الزناء وهو القذف» فعلى هذا يكون ذكر المخد فيه شرطاء فيزول الإشكال» 
في "العين" و"مستخلص الحقائق". قال في "الجوهرة"[7/٠5١]:‏ صورة هذه المسألة أن تكون (المرأة) بكرا = 


كتابُ اللعان °4 نفي الولد وحكمه 


فلا لِعَانَ بينهُمَا ولا حَدَ وقذفُ الأحرس لا يعلق به اللِعَانُ. 

وإذا قال الروجٌ: ليس حَملّك مني فلا لِعَانَ وإن قالَ: رَنَيتِ وهَدَا احمل من الزنا 
تلاعنا ولّم يفي القاضي الحَملَ من وإذا نفى الرجُلُ ولد امرأته عقيب الولادّة أو في 
الحال التي قبل التَهعَة فيها وتبتا ع له آله الولادَةء صح فيه ولاعن به E‏ 


= وقت اللعان» أو تكون محصنة» ثم ترتد بدار الحرب ثم تسبى وتسلم وتزني فحدها في الوجهين الحلد» فيكون قول 
الشيخ: "أو زنت فحدت" أي زنت قبل الدخول» أما بعده فلا يتصور الحلد إلا أن ترتد وتلحق وتسبى ثم تسلم 
وتزني» ورواية الفقيه ابن دعاس زنت بالتشديد أي قذفت. 

فلا لعان بينهما إلّ: لأنه لا جحد قاذفها.(الجوهرة النيرة) 

لا يتعلق به إلخ: لأنه لايأتي بصريح لفظ الزنا. [الجوهرة النيرة: ]٠١١/۲‏ 

فلا لعان: وهذا قول أبي حنيفة وزفر؛ لأنه لا يتيقن بقيام الحمل» فلم يصر قاذفاء وقال أبو يوسف ومحمد هها: 
اللعان يجب بنفي الحمل إذا جاءت لأقل من ستة أشهرء وهي معن ما ذكر في الأصل؛ لأنا تيقنا الحمل عنده» 
فيتحقق القذف. قلنا: إذا لم يكن قذقًا في الحال يصير كالمعلق بالشرط فيصير كأنه قال: "إن كان بك حمل» 
فليس م" والقذف لا يصح تعليقه بالشرط» كذا في "المداية". ومشى على "قول الإمام" الإمامٌ البرهاني 
والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: ]٠١١‏ 

تلاعنا: لأنه قذفها بصريح الزناء فوجب عليه اللعان. [الجوهرة النيرة: ]١51/7‏ ولم ينف إلخ: وقال الشافعي: 
ينفيه؛ لأنه عل نفى الولد عن هلال» وقد قذفها حاملاء ولنا: أن الأحكام لا يترتب عليه إلا بعد الولادة لتمكن 
الاحتمال قبله أي قبل الولادة» والحديث محمول على أنه علي عرف قيام الحبل بطريق الوحي» كذا في "الهداية". 

صح نفيه» ولاعن إخ: اعلم أن المولود في فراش الزوجة لا ينتفي إلا باللعان» والفراش ثلاثة: قوي ووسط 
وضعيف» فالقوي فراش المنكوحة يثبت النسب فيه من غير دعوة» ولا ينتفي إلا باللعان» والضعيف فراش الأمة 
لا يثبت النسب فيه إلا بالدعوة» والوسط فراش أم الولد يثبت فيه النسب من غير دعوة» وينتفي من غير اللعان» 
وإذا نفى ولد الزوجة بأن قال: ليس هو مين أو من الزناء وسقط اللعان بوجه من الوجوه» فإنه لا ينتفي نسبه 
أبدّاء وكذا إذا كانا من أهل اللعان و لم يتلاعناء فإنه لا ينتفي» فإذا ثبت هذا. قلنا: إذا نفاه عقيب الولادة صح 
نفيه» ولاعن به عند أبي حنيفة ما لم يظهر منه اعتراف» أو دلالة على الاعتراف» ولم يوقت أبو حنيفة في مدة 
النفي وقثّاء وإنغا هو مفوض إلى رأي الإمام» وذكر أبو الليث: أن له نفيه إلى ثلاثة أيام» وروى الحسن إلى سبعة 
أيام» وهو ما بين الولادة إلى العقيقة» وهذا غير صحيح؛ لأنه تقدير لا دليل عليه. [الجوهرة النيرة: ]١91/5‏ 


كتابُ اللعان or.‏ نفي الولد وحكمه 


وإن ثفاة بعد ذلك لاعن» ويشت التسب. وقال أبو يُوسّف وال جنا صح فيه في 
5 لوجود القذف 

مدة النفاس. 

وإن وَلَدَتْ ودين في بَطن وَاحَدَةٍ فتفى الأول واعترّف بالثان» ثبت نسبهما وحُدَ 
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الرَوج» وإن اعتَرف بالأوّلٍ ونفى الثاني ثبت نسبهما ولاعن. 

ولا لعان 

ويثبت النسب: لأن تقادم العهد دليل الالترام» فلا يصح النفي بعده. 

وقال أبو يوسف إلخ: وجه قول أبي حنيفة: إنه إذا نفاه عقيب الولادة انتفى بالإجماع» وإن لم ينفه حن تطاولت 
المدة لم يملك نفيه بعد ذلك فاحتجنا إلى حد فاصل بينهماء ومعلوم أن الإنسان لا تشهد على نفسه بنسب ولد 
وإئما يقبل التهنئة: ويبتاع آلة الولادة» فإذا فعل ذلك أو مشى من المدة ما يمكنه أن يفعل ذلك فيه في العادة» وهو 
ممسك عن نفيه كان الظاهر أنه معترف به» ولا بملك نفيه بعد ذلك» وجه قوهما: أن مدة النفاس أحريت بجرى 
حال الولادة بدليل سقوط الصلاة والصوم» فكذلك في باب نفي الولد. كما في "شرح الأقطع". قال أبو المعالي: 
الصحيح قول أي حنيفة» واعتمده الحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: 810 ؟] 
ثبت نسبهما إلخ: لأهما توأمان خلقا من ماء واحد» وحد الزوج؛ لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني (اللجوهرة النيرة) 
ثبت نسبهما ولاعن: لأهما حمل واحد؛ فإذا اعترف بالأول ثبت نسبه» فلا يصح نفيه للثاني فثبتا جميعٌاء 
وعليه اللعان؛ لأنه صار قاذقًا للزوجة بنفي الثاني. [الجوهرة النيرة: ]٠١١/۲‏ 


كتابُ العدة ۳۱ أنواع العدة 
كتَابٌ العدة 

ذا طن الل امرأنه ألا با أو رحا أو قت الفرقة هما غير طلاقي وهي ره 

مِمّن تَجيض فعدئُهَا لاله أقرَاي والأقرَاءُ: ايض وإن كانت لا تحيض من صغر 


أو كبر فعدتما ثلاثة أشهرٍ وإن كانت حابملا فعدنُهًا أن تضّع حَملَهاء واا كانت الم 
فعدثهًا حیضتان» وإن ع ا اي ب وإذا مات الرَحْلُ عن 


امرأته الحُرَةٍ فعدنُهًا أربّعة أشهرٍ وعشر 


كتاب العدة: لما ترتبت في الوجود على الفرقة بجميع أنواعها أورده عقيب الكل؛ كذا في "رد الحتار". قال في 
"الجوهرة :"١51/١‏ العدة جمع عدد» والعدة هي التربص الذي يلزم المرأة بروال النكاح أو شبهته» وهي مدة 
وضعت شرعًا للتعرف عن براءة الرحم» وهي على ثلاثة أضرب: الحيض والشهور ووضع الحمل؛ فالحيض يجب 
بالطلاق» والفرقة في النكاح الفاسد, والوطء بشبهة النكاح» وبعتق أم الولد وموت مولاها. وأما الشهور فعلى ضربين: 
ضرب منها يجب بدلا عن الحيض في الصغيرة والآيسة» والضرب الثاني: هو الذي يلزم المتوفي عنها زوجها إذا 
لم تكن حاملاء ويستوي فيه المدحول بها وغير المدخول ما إذا كان النكاح صحيحًاء أما الفاسد فعدقها فيه الحيض 
في الفرقة والموت» وأما وضع الحمل فتنقضي به كل عدة عندهماء وقال أبو يوسف: مثله إلا في المرأة الصغيرة. 
بغير طلاق: مثل أن تحرم عليه بعد الدحول» بأن تمكن ابن زوحها من نفسهاء أو ما أشبه ذلك ما يوجب الفرقة 
بالتحريم.(الجوهرة النيرة) فعدها إلخ: سواء كانت الحرة مسلمة أو كتابية. [الجوهرة النيرة: ؟/517١]‏ 

ثلاثة أقراء: هذا إذا طلقها بعد الدحولء أما قبله فلا عدة عليها. [الجوهرة النيرة: ؟/517١]‏ 

والأقراء الحيض: وقال مالك والشافعي: هي الأطهار» وحجتنا على أن الأقراء هي الحيض» قوله عل#: "المستحاضة 
تدع الصلاة أيام أقرائها" أي أيام حيضهاء وقوله عات لفاطمة: "إذا أتاك قرؤك فدعي الصلاة". 

من صغر: لقوله تعالى: اللاي لَمْيَحضْنَ) (لطلاق:؛) الآية. أو كبر: ولقوله تعالى: «إوَاللائي يَِسْنَ من الْمَحِيضٍ» 
(الطلاق:4) الآية. أن تضع حملها: لقوله تعالى: ظوَأُولاثُ الْأَحْمَالٍ أَحَلْهُنَأنْيَصَعْنَ حَمْلَمُْتَ» الطلاق:ة) 

فعدثُهًا حيضتان: لقوله عَثت: "طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان"؛ ولأن الرق منصف» والحيض لا يتجزاً. 
[الجوهرة النيرة: ؟/+5١]‏ شهر ونصف: لأن الشهر متجزء فأمكن تنصيفه عملاً بالرق .[اللباب: ۷۷/۲] 
أربعة أشهر إخ: لقوله تعالى: «إوَيَدَرُونَ أَروَاحايتريَضْنَ ِنفْسهِنَ باهر وَعَشْرا)» ولبقرة:74. 


كتاب العدّة or‏ عدّة المنكوحة نكاحاً فاسداً 
وإ كانت مه فعا ظهران وعمسة أیا» وإن كانت حَاملاً فعدنُهًا أن تضع 
حملهاء وإذا وَرِنّتِ المُطلقَة في المَرضٍ فعدثهًا أبعَدُ الأجَلّين عند أبي حنيفة يلك. وإن 
أعتقت الم في عتما من طَلاقٍ رحعي > انتقلّت عدثهًا إلى عدّة ق الحرائر, وإن أعتقت 
وهي مَبُوتة أو مُتوَقَى عنها زوجُها لم تنقل عِدَنُهَا إلى عِدّةٍ الحَرائر وإن كانت آيسَة 


فاعتدت بالشهُور ثم رأت الدم انتقضَ ما مضى من عدتهاء وكان عليها أن ستانقف 
العدّةً بالحيض. انکر ةا ناا فاا و ارط بش SS SS RE A‏ 


شهران إل: لأن الرق منصف, وأم الولد والمدبرة والمكاتبة مثلها : [ابحوهرة النيرة: ]٠١٤/۲‏ 

أن تضع حملها: لإطلاق قوله تعالى: : «وَأولاث الْأَخْمَال ل أخلهن أن يضر ن حَمْلهْنَك رلطلاق:؛» وقال عبد الله 
بن مسعود: من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى أي الي فيها آية لوَأُولاتٌ الأ حال (الطلاق:4) 
نرلت بعد الآية الى في سورة البقرة أي يريصن بأنْفسِهنٌ ربع (لبقرة:00 إلخ» وقال عمر: لو وضعت 
وزوجها على سرير أي لم يدفن بعد لانقضت عدقاء وحل ها أن تتزوج؛ كذا في "اللهداية" 

أبعد الأجلين: أي عليها أربعة أشهر وعشر إذا كانت أطول من العدة بالحيض» وحيض إن كان أطول من 
العدة بالأشهرء وقال أبو يوسف: ثلاث حيضء وهذه إذا كان الطلاق بائئاء أما إذا كان رجعيًاء فعليها عدة 
الوفاة إجماعًاء كذا قاله ملا مسكين. قال جمال الإسلام في شرحه: وهذا قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف؛ 
عدتها ثلاث حيض» والصحيح قوهماء واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: 58 ؟] 

انتقلت عدقا إلى اخ: وتفسير ذلك: أها تعتد أربعة أشهر وعشرًا فيها ثلاث حيض حن لو اعتدت أربعة 
أشهر وعشرًاء ولم يحض كانت في العدة ما لم تحض ثلاث حيض» ولو حاضت ثلاث حيض قبل تمام أربعة 
أشهر لا تنقضي عدتها حن تتم المدة» كذا في قاضي خان ذكره في "النهاية". 

عدة الحرائر: لقيام النكاح من كل وجه» ويكون ذلك من وقت الطلاق. [الجوهرة النيرة: ]١ ٤/۲‏ 

م تنقل عدا إلخ: لزوال النكاح بالبيتولة والموت . [الجوهرة النيرة: 5/5 ]١5‏ 

كانت آيسة: أي الزوجة حرةً كانت أو أمة. انتقض ما مضى: معناه: إذا رأت الدم على العادة؛ لأن عودها 
يبطل الإياس» وهو الصحيح» فظهر أنه لم يكن خلقا؛ وهذا لأن شرط الخليفة تحقق اليأسء وذلك باستدامة 
العجز إلى الممات كالفدية في حق الشيخ الفاني» كذا في "الهداية". 


كتاب العدّة فيك العدة في الطلاق والموت 
عِدنُّهُمَا الحَيضُ في الفرقة والموت. وإذا مات مولى أمَّ الولد عنها أو أعتقّهًا فعدّتهًا 
ثلاث جيض. وإذا مات الصغيرٌ عن امرأته وها حبلٌ فعدتما أن تضع ملهاء فإن حَدَثَ 
الحَبلُ بعد المّوتِ فعدتهًا أربعة أشهُرٍ وعشرةٌ أيام. 

وإذا طَلَقَّ الرجُلٌ امرأته في حالة الحيضٍ لم تعمد بالحيضّة الي وَقَعَ فيها الطلاق. وإذا 
وُطِنَتِ المُعبَدَةٌ به فعَلِيهًا عِدّةٌ أحرى» وتَدَاخَلَّتِ العدتانء فيكون ما تراه من الحَّيضٍ 
مُحمٌسبًا منهمًا جميمًا. وإذا انقضّت العدّةٌ الأولى ولم تكمُّل الثاني فَعليهًا إتمَامٌ المد 
التانية. وابدَاءُ العدّةِ في الطّلاقٍ عقِيبَ الطّلاقء وفي الوقاة عقيبَ الوفاةء فإن لم تعلم 


بالطّلاقٍ أو الوَفَاةِ حتّى مضت مده العدّةَ» فقد انقضّت عدنهًا. 


عدقما الحيض إخ: هذا إذا دحل ماء أما إذا لم يدحل بما حن مات لم يجب عليها شيء» وإنما كان عدا 
الحيض في الفرقة والموت؛ لأن هذه العدة تحب لأجل الوطء؛ لا لقضاء حق النكاح» والعدة إذا وجبت لأجل الوطء 
كانت ثلاث حيض» وإن لم تكن من ذوات الحيض كان عليها ثلاثة أشهر؛ لأن كل شهر يقوم مقام حيضة» 
وإنما استوى الموت والطلاق؛ لأن عدة الوفاة إنما تحب على الزوجة؛ لقوله تعالى: «طوَيرُونَ أَزْوَاجاًك (البقرة:؛؟5)» 
وهذه ليست بزوحة» وإن كانت أمة» فعدتها بالحيض حيضتان» وبالأشهر شهر ونصف.(الجوهرة النيرة) 

ثلاث حيض: هذا إذا لم تكن معتدّة؛ ولا تحت زوج» ولا نفقة لها في العدة؛ لأنها عدة وطء كالمعتدة من نكاح 
فاسد. [الجوهرة النيرة: ]١55/7‏ أن تضع حملها: هذا عندهماء وقال أبو يوسف: عدتما أربعة أشهر وعشرًا؛ لأن 
ا لحمل ليس بثابت النسب منه» فصار كالحادث بعد الموت» وهما: إطلاق قوله تعالى: ولات الان ايو 
أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنً (الطلاق:؛) (الجوهرة النيرة) قال جمال الإسلام: الصحيح قولهماء واعتمده الإمام البرهاني 
والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترحيح: 55275٠‏ 8] 

لم تعتد بالحيضة إخ: لأن العدة مقدرة بثلاث حيض كوامل» وهذه قد فات بعضها. [الجوهرة النيرة: ]١51//7‏ 

وتداخلت العدتان: صورة التداحل: طلق امرأته» فحاضت» ثم وطئها رحل بشبهة» فعليها أن تعتدٌ ثلاث 
حيض» يكون حيضتان لتمام عدة الزوج» وها مهر كامل على الزوج الأول» وها مهر المثل على الثاني» وحيضة 
أخرى للزوج الثاني. فقد انقضت عدقا: لأن العدة هي مضي الزمان» فإذا مضت المدة انقضت العدة» قال في 
"الهداية": ومشايخنا يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار نفيّا لتهمة المواضعة حن إنه لو أقر أنه طلقها = 


كتاب العدّة ors‏ الإحداد 
والعدةُ في النكاح الفاسدٍ عقيبَ التَفريت بيتَهُمًاء أو عزم الوَاطئ على ترك وطنها. وعلى 
المُبتوتة والمُتَوفَى عنها رَوحُهًا -إذا كانت بالغة مُسلمّة- الإحدادٌ والإحدا أن ترك 
الطيب والزيئة والدهنَ والكُحلَ إلا من عُذرٍ» ولا تختضِبٌ بالحتاءء ولا لبس توب 
مصبُوغًا بورس ولا يرَعفَرَانِ. ولا إحداد على كَافرَةٍ ولا صّغيرَةِ وعلى الأمَةِ الإحدا 
وليس في عدّة النکاح الفاسد ولا في عدّة أمّ الولد إحدَادٌ. 


= منذ سنة» فإن كذبته قي الإسنادء أو قالت: لاأدري» فإنه تحب العدة من وقت الإقرار» وإن صدقته قال محمد: 
تحب العدة من وقت الطلاق» والمختار من وقت الإقرار. [الجوهرة النيرة: ]٠١۸/۲‏ 

وعلى المبتوتة: المراد من المبتوتة: من انقطع عنها حق الرجعة» وهي تقع على ثلاث: المختلعة؛ والمطلقة ثلا 
والمطلقة بتطليقة بائنة» كذا في "العناية". الإحداد: أما المتوق عنها زوجها؛ فلقوله عت: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآحر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا"؛ وأما المبتوتة فمذهبنا. وقال 
الشافعي: لا حداد عليها؛ لأنه وحب إظهارًا للتأسف على فوت زوج وبعهدها إلى ماته» وهذا قد أوحشها 
بالإبانة» فلا تأسف بفوته. ولنا: ما روي أن الببي #۶ فى المعتدة أن تختضب بالحناء» وقال: الحناء طيب» ولأنه 
يحب إظهارًا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصوفا أي لصون المرأة عن ارتكاب ما لا يجوز» 
وكفاية مؤنتهاء والإبانة أقطع ها من الموت حن كان ها أن تغسله أي الزوج ميئًا قبل الإبانة لا بعدهاء كذا في 
"الهداية" و"الجوهرة النيرة". والإحداد: ويقال: الحداد. وهما لغتان. [الجوهرة النيرة: ]٠١۹/۲‏ 

إلا من عذر: بأن كان ما وجع العين فتكتحل.(الجحوهرة النيرة) ولا تلبس إلخ: لان هذه الأشياء دواعي الرغبة فيهاء 
وهي منوعة» فتجتنبها كيلا تصير ذريعة الوقوع في امحرم. [اللباب ]81١/١‏ فإن غسل الثوب المصبوغ حئ صار 
لا ينفض جاز أن تلبسه لزوال الطيب منه» وكذا لا تلبس الثوب المطيب» وأما لبس الحرير إن قصدت به الزينة 
لم جز» وإن لبسته لعذر كما إذا كان بما حكة: أو لعدم غيره جاز من غير إرادة الزينة. [الجوهرة النيرة: ]٠١۹/۲‏ 
على كافرة: لأا غير مخاطبة بحقوق الشرع.(اللباب) ولا صغيرة: لأن الخطاب موضوع عنها. [اللباب: ]۸١/١‏ 
وعلى الأمة إل: لأنها خاطب لحقوق الله تعالى فيما ليس فيه إبطال حق المولى بخلاف المنع من الخروج؛ لأن فيه 
إبطال حقه» وحق العبد مقدم لحاجته. كذا في 'الحداية". وليس في عدة إلخ: لأن الإحداد لحرمة الزوجية؛ والفاسد 
لا حرمة له» وأم الولد عدا عدة وطءء فهي كالمنكوحة نكاحًا فاسداء ومعيئ قوله: "ولا في عدة أم الولد "يعني من 


المولى إذا أعتقهاء أو مات عنها؛ لأنه لا زوجية بينهماء أما إذا مات زوجها فعليها الإحداد. [الجوهرة النيرة: ]٠١۹/۲‏ 


كتاب العدة oro‏ عدة المتوق عنها زوجها 


ولا ينبغي أن ُخطب المْعَدَة ولا باس بالتعريض ني الخطبّة. ولا جور للمُطلقة الرّجعية 
بل يحرم 


والمبوتة الخروجٌ من بيتها ليلا ولا نهارًا. والمتوّقى عنها زوجها تحرج مارا وبَعض اللي 
ولا بيت في غير مَزها. وعلى المُعَدَةٍ أن تعد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكتى 
حال وُقُوع فرق فإن كان نصيُّها من دار المت يُكفيهاك فليس لا أن تحرج إلا من عُلرِ 
وإن كان نصييّها من دار المَيّتِ لا يكفيهاء وأخرّج الورثة من نّصييهم انتقلت» ولا يَجُورُ 


ولا جبعي أن تخطب إح: لقوله تعالى: طوَلاتعِمُواعْفَدَة لاح حتَى َع كاب أَجَله رقرة:٠٠٠»‏ كذا في "العناية". 
ولا بأس بالتعريض: [والمراد منه التعري يض الذي لا يقف عليه غير المرأة] لقوله تعالى: (إوَلا سنا حَ عَليْكُمْ فيمًا 
عَكَضُْم به مر ن َة الَا ولبقرة:هم؟) إلى أن قال : #ولكن لا واعدوهر E E‏ وا قلا مَعْرُو فاك (البقرة:558) 
قال علن#: "السر النكاح". وقال ابن عباس: التعريض أن يقول: إن أريد أن أتزوج» وعن سعيد ابن جبير في 
القول المعروف: "إن فيك لراغب» وإن أريد أن بجتمع"؛ كذا في "الهداية". وني "الموهرة"[59/1١]:‏ وصورة 
التعريض أن يقول ها: إن أريد النكاح وأحب امرأة صفتها كذاء فيصفها بالصفة الي هي فيهاء أو يقول: ليت لي 
مثلك» أو أرجو أن يجمع الله بيني وبينك؛ وهذا في المتوف عنها زوجها. أما المطلقة فلا يجوز التعريض بخطبتها؛ 
لأا لا تخرج من منزهاء فلا يتمكن من ذلك. 

الخروج من بيتها: لقوله تعالى: طلا نُْرِجُوَهُنَ مِنْييُوتهِنَ ولا رحن إلا أن اين بغاجشَة بيك (الطلاق:١)‏ 
والمتوق عنها زوجها إخ: لأنه لا نفقة لهاء فتحتاج إلى الخروج ارا لطلب المعاش؛ وقد يمتد ذلك إلى هجوم 
الليل» ولا كذلك المطلقة؛ لأن نفقتها واحبة على الزوج» وقوله: وبعض الليل» يعني مقدار ما تستكمل 
حوائجهاء وعن محمد: أنها بيت في منزها أكثر الليل.(الجوهرة النيرة) حال وقوع الفرقة: لقوله عاب لفريعة 
بنت مالك حين قتل زوجها ولم يدع مالا ترثه» وطلبت أن تتحول إلى أهلها لأجل الرفق عندهم: امكثي في 
بيتك الذي أتاك نعى زوحك حي يبلغ الكتاب أجله» رواه الترمذي وصححه» هذا في المتوف عنها زوجهاء وفي 
المطلقة ظاهر. إلا من عذر: پان ينهدم البيت أو كانت في الرستاق فخافت اللصوص أو الظلمة؛ فلابأس بالانتقال. 
[الجوهرة النيرة: ]١0/7‏ انتقلت: إلى حيث شاءت؛ لأن هذا الانتقال بعذر. [اللباب ؟/87] 

ولا يجوز إلخ: لعموم قوله تعالى: و«إلا نُحْرِجُوهُنَ مِنْ وهن (الطلاف:1) فيتناول الزوج وغبره. [اللباب: ۸۲/۲] 
وقال زفر: يجوزء وهذا الاختلاف مب على أن السفر عند أصحابنا ليس برجعة؛ لأنه لا يختص بالنكاح» ألا ترى 
أن الإنسان يسافر بزوجته وبأمته» وما لا يختص بالنكاح لا يقع به رجعة» وقال زفر: هو رجعة؛ لأن من لا يريد 
إمساك امرأة» ويسافر يماء فصار السفر يمنزلة القبلة» كذا في "شرح الأقطع". 


كتاب العدّة o۳٦‏ إذا ولدت المعتدة 
أن يُسافرٌ الرّوج بالمُطَلقَةِ الرّجعيّق فإذا طلّق الرَحُلّْ امرآئه طلقا بَائنه ثم تَرَوْحَهَا في 
عدَقَاء وطَلََهًا قبل أن يدل بماء فعليه مَهرٌ كامل» وعَليهًا علةٌ مُستقبلة. 

وقال محمد سنك: ها نصف المَهِرِ وعَليهًا إتمام العدّة الأولى» وُت نسب ولد المُطلقة 
الرّجعيّة إذا بجَاءت به لستتين أو أكثر ها ل تقر بانقضاء عدَتهاء وإن جّاءت به لأقل من سين 


بت نسبه من وات من روجهاء وإن حَاءت به لأكثرٌ من سين ثبت نسبه وكالت رَجعة 


مهر كامل: غير المهر الأول؛ لأنه يصير قابضًا بالوطء السابق قبل النكاح» فينوب ذلك الوطء عن النكاح 
الثاني فصار هذا كالغاصب إذا اشترى المغصوب يصير قابضًا بالقبض السابق» فلا يحتاج إلى تحديد القبض» 
فكذلك هنا يصير قابضًا بالدحول القابض» فلا يحتاج إلى تحديد الدحول؛ وعليه عدة مستقلة؛ لأنه طلقها بعد 
الدحول حكمًا. عدة مستقبلة: كذا في أكثر النسخ؛ وفي نسخة: عدة مستقلة. 

إتمام العدة الأولى: لأنما مطلقة قبل المسيس» فصار كما لو لم يدحل ها في الأول» وهما: أن بالنكاح بطلت 
العدة» فهذه امرأة مدحول ها طلقها زوجهاء فيترتب حكم الطلاق بعد الدحول. قال الإسبيجابي: والصحيح 
قولحماء واختاره امحبوبي والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترحيح: ]85١‏ ما لم تقر إلخ: لاحتمال العلوق في حالة 
العدة لجواز أن تكون ممتدة الطهر؛ والأصل في هذا: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر بلاحلاف» وأكثرها سنتان 
عندناء فإذا ثبت هذا قلنا: إذا جاءت الرجعية بولد لسنتين ولم تكن أقرت بانقضاء عدا ثبت نسبه؛ لأن العدة 
باقية» ومدة الحمل باقية» وإن جاءت به لأكثر من سنتين ثبت أيضاء وكان علوقها به رجعة إذا لم تكن أقرت 
بالانقضاء؛ لأن الرحعي لا يزيل املك فإذا حاءت به لأكثر من سنتين علم أنه بوطء حادث» وهي مباحة 
الوطء؛ فحمل أمره على أنه وطنها في العدة» فصار مراجعًا بوطئهاء فلهذا لزمه» وكان ذلك رجعة» وأما إذا 
أقرت بالانقضاء في مدة تنقضي ها العدة ثم جاءت به لستة أشهر فصاعدًا لم يلزمه؛ لأن أقل مدة الحمل ستة 
أشهر» فإذا جاءت به بعد الإقرار لستة أشهر علم أنه حدث بعد الإقرار فلم يلزمه» وإن جاءت به لأقل من ستة 
أشهر لزمه؛ لأنا تيقنا كذبما بالإقرار» وعلمنا أنما أقرت وهي حبلى» فلا يصح إقرارها. [الجوهرة النيرة: ]١ ٦١/۲‏ 
وبانت من زوجها: لأنها تصير بوضعه منقضية العدةء ويثبت نسبه لوحوب العلوق في النكاح» أو في العدة, 
ولا يصير مراجمًا؛ لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق» ويحتمل بعده» فلا يصير مراجعًا بالشك. (الحوهرة النيرة) 
وكانت رجعة: لأن العلوق بعد الطلاق» فالظاهر أنه منه؛ لانتفاء الزنا منهاء فيصير بالوطء مراجمًا. [الجوهرة النيرة: ]١ ٦۲/۲‏ 


كتاب العدّة or‏ إذا ولدت المعتدة 
والمبتوتة ينبت نسب ولدها إذا حاءت لأقلٌ من سنتين» وإذا جاءت به لنَمَام سنتين من 
يوم الفرقة لم يبت تسبّه إلا أن يَدْعِيه الرّوج وشت تسب ولد المُتَوفَى عَنها زوجُهًا 
ما بين الوفاة وبين سنتين» وإذا اعَتَرفَت عة بانقضّاء عدقاء ثم حاءت بولَدٍ لأقل من 
ستة أشهرٌ ثبت نسبّه, وإن جاءّت به لسئّة أشهُر لّم يشت كسبّه وإذَا ولّدت العمدة ولد 


لم يشت نسبه عند أبي حنيفة به إلا أن شه بولادتها رَحُلانء أو رَجُلٌّ وامرآتانِ إلا 


أن يكون هناك حبْلٌ ظَاهرٌ أو اعترافٌ من قبل الروج» فيثبت السب من غير شهادة. 


لأقل من سنتين: لأنه يحتمل أن يكون الولد قائمًا وقت الطلاق» فلا يتيقن بزوال الفراش قبل العلوق» فيثبت 
نسبه احتياطًا. [اللباب: ۲ لم يثبت: لأن الحمل حادث بعد الطلاق؛ فلا يكون منه؛ لأن وطأها حرام؛ قال 
في شرحه: هذا الكلام سهو؛ لأن في غيره من الكتب أن نسبه يثبت إذا حاءت به لسنتين؛ لأن رحمها مشغول 
بالحمل» ومدته سنتان.(الجوهرة النيرة) 

إلا أن يدعيه الزوج: لأنه التزمه» ولثبوت نسبه وجه» وهو الوطء في العدة بشبهة هكذا ذكره الشارح» 
وفيه نظر؛ لأن المبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج بشبهة كانت شبهته في الفعل؛ وفيها لا يثبت النسب وإن ادعاه» 
نص عليه في كتاب الحدود» فكيف أثبت به السب هناء كذا في "رمز الحقائق"؛ ويمكن توجيهه بأن المراد من 
هذا وحوده في بعض المواد لا في الكل فإن في معتدة الكنايات إن ادعى الزوج ولادته ثبت نسبه منه» كذا في 
"مجمع الأنهر" ثم إذا ادعى الروج» هل يشترط فيه تصديق المرأة؟ قال في "النهاية": فيه روايتان. 

ويثبت نسب إلخ: سواء كان قبل الدحول أو بعده.«اللموهرة النيرة) وبين سنتين: لأن الولد تبقى ستتين في بطن أمه. 
ثبت نسبه: لأنه ظهر كذها بيقين.(الجوهرة النيرة) لم يثبت نسبه: لاحتمال الحدوث بعد العدة.(الجوهرة النيرة) 
عند أبي حنيفة: واعتمد قوله الحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: ]55152551١‏ 
فيثبت النسب إخ: سواء كانت معتدة من طلاق بائن» أو رجعيء أو وفاة» وقوله: "حمل ظاهر" بأن حاءت 
به لأقل من ستة أشهرء وقوله: من غير شهادة» يعني تامة؛ لأن شهادة القابلة شرطء معناه: إذا كان هناك حمل 
ظاهر» وأنكر الزوج الولادة» فلابد من أن يشهد بولادتها قابلة؛ الحواز أن تكون ولدت ولدًا مينّاء وأرادت إلزامه 
ولد غيره. [الجوهرة النيرة: ]١537/7‏ 


كتاب العدة ممه أكثر مدة الحمل وأقله 
0 5 ا ی ی ا AES‏ م f RA SE‏ 
وقال أبو يوسف ومُحمَّد حنةا: يت في الجميع بشهادة امرأةٍ وَاحدةه وإذا روج الرجل امرأة 
فجاءت بولدٍ لأقلّ من سنّة أشهر منذ يوم تزوّجها م يقبت تسبْه وإن جاءت به لستة أشهر 
فصاعدًا مُت سه إن اعترّف به الرَوجٌ أو سكت» وإن جحد الولادة يت شَهَادَةِ امرَأةٍ 


وَاحِدَةٍ تَسْهّدُ بالولادة. وأكتر مُذَةِ ا لحمل سان وأقله ست شه وإذا طق الذي الذقيّة 
4 أو مات عنها 


فلا عة عليهاء وإن روحت الحاملٌ من الزنا جار التكاح» ولا بَا حى ضع حَملهًا. 


بشهادة امرأة واحدة: لأن الفراش قائم لقيام العدة» والفراش ملزم النسب كما في حال قيام النكاح» قال فخر الإسلام: 
ولابد أن تكون المرأة حرة مسلمة عدلة على قوهماء وأما شهادة الرجل الواحد فذكر الإمام حواهر زاده أا لا تقبل 
في هذا الموضع» وثي "الخلاصة": تقبل على أصح الأقاويل» كذا في "المستصفى". [الجوهرة النيرة: ]١١۳١۱۹۲/۲‏ 
لم ينبت نسبه: لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه» وينفسخ النكاح؛ لأن من تزوج امرأة وهي حامل لم يجر 
نكاحها إلا أن يكون الحمل من الزنا عند أبي حنيفة ومحمد, ثم إذا وطئها في هذا النكاح يلزمه المهر؛ لأنه حصل في 
عقد» وقوله: "لم يثبت نسبه" يعي إذا لم يدعه» أما إذا ادعاه ول يقل: هو من الزنا ثبت نسبه. [الجوهرة النيرة: ]١75/5‏ 
يغبت نسبه: لأن الفراش قائمء والمدة تامّة. [اللباب: ؟/85] سنتان: عندناء وقال الشافعي: أربع سنتين» وهو 
المشهور من مذهب مالك وأحمد» وعن مالك: حمس سنين» وعنه: سبع سنين» وهو قول ربيعة» وعن الزهري: 
ست سنين» وعن الليث ابن سعد: ثلاث سنين» وعن أبي عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه» وتعلقوا في ذلك 
بحكايات لا يثبت الحكم باء ولنا قول عائشة #65دا: لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بظل مغزل» 
وهو محمول على السماع؛ لأنه لا يدرى بالرأي» و "ظل المغزل" مثل لقلته؛ لأن ظله حال الدوران أسرع زوالاً 
من سائر الظلال» وهو على حذف المضاف» تقديره: ولو بقدر ظل مغرل» ويروى: ولو بفلكة مغزل أي ولو 
بقدر دوران فلكة مغزل» كذا في "الرمز". وأقله ستة أشهر: بالإجماع» قال تعالى: «وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ ثَلانُونَ 
سيراه (الاحقاف:١٠)»‏ وفصاله في عامين» فيبقى للحمل ستة شهر» روي هذا عن علي وابن عباس 5 

فلا عدة عليها: هذا عند أبي حنيفة إذا كان ذلك في دينهم» وكذا إذا مات عنهاء وقال أبو يوسف ومحمد: عليها 
العدة؛ لأا في دار الإسلام» ولأبي حنيفة: أن العدة تحب لحق الله ولحق الزوج؛ وهي غير مخاطبة بحقوق الله كالصلاة 
والصوم والزوج قد أسقط حقه؛ لأنه لا يعقده حقا.(الجوهرة النيرة) والصحيح قوله» واعتمده المحبوبي والنسفي 
وغيرهما.(التصحيح والترجيح) حتى تضع حملها: لقوله -3ت#: "لا توطأ حامل حن تضع إلا أن يكون هو الزاني 
فيجوز له أن يطأها". [الجوهرة النيرة: ؟/7١]‏ قال الإسبيجابي: وهذا قول أي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: لا جوز» 
والصحيح قوهماء وعليه مشى الأئمة امحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: 755] 


كتاب النفقات o۳4‏ معيار نفقة الزوجة 
N E‏ 
كتاب النفقات 


النفقة وَاجِبَةٌ للرّوجَةِ على رَوجهاء مام كانت أو كافرَة إذا سمت نفسها في 
تسزله فعيه نفقثها وکوا وسکتاقا يع ذلك باهم ميم موسا کان لوج 


الزوجين 


أ مسرا فإن اميّعّت من تُسليم تفسهًا حي يُعطيهًا مهرها فلها الَفقَ ESE‏ 


لأنه منع بحت 


كتاب النفقات: لا فرغ المصنف عن مباحث النكاح والطلاق أورد مباحث النفقات: منها نفقة المنكوحة» 
ومنها نفقة المطلقة» ومنها نفقة ذوي الأرحام والمماليك الي لا تتعلق بالنكاح والطلاق؛ وهذا أوردها في كتاب 
على حدة. والنفقة لغة: هي ما ينفقه الإنسان على عياله» وشرعًا: الإدرار على شيء هما فيه بقاؤه» كذا في 
"البحر". وفي "الجوهرة النيرة" : هي عبارة عن استحقاق النفقة ببسب أو سبب» وفي "الدر المختار" : هي شرعا: 
الطعام والكسوة والسكين؛ وعرفا: هي الطعام. واجبة: والأصل ي زرب اسفقة قوله تعالى؟ ل 
سَعت (الطلدق:۷)» وقوله تعالى: لإوَعَلَى الْمَولُودِ له ررقن وَكِسْوَئهُنَ بالْمَعْرُوفٍ) لبقرة:+. وقوله عا في 
حديث حجة الوداع: ومن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف» ولأن النفقة جزاء الاحتباس» وكل من كان 
محبوسًا بحق مقصودًا لغيره كانت نفقته عليه» كذا في "الهداية". 

للزوجة إلخ: سواء كانت حرة أو مكاتبة» أما إذا كانت أمة» أو مدبرة؛ أو أم ولد فلا نفقة ها إلا بالتبوئة» 
وإنما تحب في النكاح الصحيح وعدته» أما الفاسد وعدته فلا نفقة ها فيه. [الدوهرة النيرة: ؟/754١]‏ 

إذا سلمت إلخ: قال في "النهاية': هذا الشرط ليس بلازم في ظاهر الرواية» فإنه ذكر في "المبسوط"؛ وهو ظاهر 
الرواية بعد صحةء العقد» النفقة واحبة لها وإن لم تنقل إلى بيت الزوجء كذا في "العناية"» قلت: اخحتيار الشيخ 
القدوري قول أبي يوسفء فإنه اعتبر بوجوب النفقة انتقالها إلى بيت الزوج؛ كذا في "الجوهرة النيرة"[55/5١]‏ 
بحالهما جميعًا: أي بحال الزوجين؛ فإن كانا موسرين كان ها نفقة الموسر» وإن كانا معسرين فنفقة المعسرات» وإن 
كانت موسرة وهو معسر فلها فوق نفقة المعسرات؛ وإن كان بالعكس فدون نفقة الموسرات» وإن كان أحدهما 
مفرطا في اليسار والآخر في الإعسار يقضى عليه بنفقة الوسط» وهذا اختيار المخصاف» وعليه الفتوى. وقال الكرخحي: 
يعبر حال الروې وکت قول الشاقمي» كذا في "رمز اتان . مهرها: ي يعن المهر المعجل؛ أما إذا كان مؤجلاً فليس 
ها أن تمنع نفسها عندهما خخلاقاء لأبي يوسف إذا كج دعل فا مطل :هاقلي ها نايع عا عة 
وقال أبو حنيفة: لها أن تمنع» والخلاف فيما إذا كان الدحول برضاء حى لو كانت مكرهة أو صبية أو محنونة 
لا يسقط حقها من الحبس بالاتفاق» ويبتئ على هذا استحقاق النفقة» فعند أبي حنيفة: لها النفقة» وعندهما: لا نفقة لها. 


كتابُ النفقّات 35 المطلقة النفقة أيضاً 
وإن نَشَرّت فلا َفقة ها حن تَعُودَ إلى منزله» وإن كانت صَغيرَةً لا يُستمتَمٌ ما فلا نفقة 
هاء وإن سَلْمَتَ إليه نفسها. وإن كان الزوجُ صغيرًا لا يقدر على الوطء والمرأة كَبيرَةٌ فلها 


النقَقَةُ من مَاله. وإذا طق الرَجُلّ امرأته. فلها التَققَةُ والسكنى في عدتهاء رجعيًا كان أو بَائنا 
ا وكذا الكسوة أيضًا 

وإن نشزت: النشوز: خروجها من بيته بغير إذنه بغير حق.[الحوهرة النيرة: ]١٠١/۲‏ 

تعود إلى منزله: لأن فوت الاحتباس منهاء وإذا عادت جاءت الاحتباس» فتجب النفقة. 

فلا نفقة ها: لأن الامتناع لمع فيها. [الجوهرة النيرة: ]١57/‏ فلها النفقة إلخ: لأن العجز جاء من قبله. (الجوهرة النيرة) 
فلها النفقة والسكنى إلخ: وسواء كانت حاملاً أو لاء ويشترط في استحقاق النفقة أن تلازم بيت العدة حن 
لو حرحت زمائًا عن غير عذر شرعي صارت ناشزة» ولا تستحق النفقة» وأن تكون معتدة من نكاح صحيح؛ 
إذ المعتدة من النكاح الفاسد لا نفقة لهاء وأن تكون حرة أو أمة بوأها المولى» وقال الشافعي: لا نفقة للمباينة 
إلا أن تكون حاملاً؛ لما روي أن فاطمة بنت قيس قالت: طلقئ زوجي ثلانّاء ولم يجعل لي رسول الله يكل سكين 
ولا نفقة» رواه الجماعة إلا البخاري؛ وعن الشعي عن فاطمة بنت قيس عن البي 4# في المطلقة ثلاناء قال: 
"ليس ها نفقة ولا سكئ"» رواه أحمد ومسلم؛ وفي رواية مسلم أنه ءاتلا قال: "لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا"» 
الحديث» وبه قال مالك وأحمد. ولنا: قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب د#: "لا ندع كتاب ربناء ولا سئة 
نبينا 3# لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت"» رواه مسلم وفيما روى الطحاوي والدار قطي زيادة 
قوله: سمعت رسول الله يل يقول: للمطلقة ثلانًا النفقة والسكئ؛ وحديث فاطمة لا يجوز الاحتجاج به من وجوه: 
الأول: أن كبار الصحابة أنكروا عليها كعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد «#: وعائشة دإ حى قالت 
لفاطمة فيما رواه البخاري: ألا تتقي الله وروي أنما قالت: لا حير لك فيه؛ ومثل هذا الكلام لا يقال إلا لمن ارتكب 
بدعة محرمة. وفي "صحيح مسلم" لما حدث الشعبي عنها بهذا الحديث أخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى وحصب 
به الشعبي» وقال له: ويلك أتحدث ,ثل هذا؟ وقال أبو سلمة: أنكر الناس عليها فصار منكرّاء فلا يجوز الاحتجاج به. 
والثاني: أنه مضطرب. فإنه جاء أنه طلقها البتة وهو غائب» وجاء مات عنهاء وجاء حين قتل زوجهاء وجاء طلقها 
أبو عمرو بن حفص» وجاء طلقها أبو حفص بن المغيرة. والثالث: أن نفقتها سقطت بتطويل لسافها على أحمائها؛ 
فلعلها أخرجته لذلك» قال الله تعالى: إلا تخر حُوهن من وهن وَلا يُخْرْحْنَ إلا أن ياين بفاحشَة ميد (الطلاق:١)»‏ 
وهو أن تفحش على أهل الرجل فتؤذيهم» قاله ابن عباس ده وفي شرح البخاري وي مصحف أي دا إلا أن 
تفحش عليكم» وعن سعيد بن المسيب لفاطمة: تلك امرأة فتنت الناس كانت لينة» وعن عائشة ذو بمعناه» فعلم 
بذلك إنما لم يفرض لا رسول الله يله لأجل ذلك؛ لأنها تكون به ناشزة» وشرط وجوب النفقة أن تكون محبوسة 
في بيته» والشافعي احتج به» ثم ترك العمل به في حق السكئ» ولأن هذا حكاية حال» فلا يمكن الاحتجاج به. 


کتاب النفقات 4۱ اللائى لانفقة هن 
ولا نفقة للمُعوَقَى عنها روما وكل فُرقةٍ حَاءت من قبل المَرأةٍ بمَعصيةٍ فلا نقََة ها 
وإن طَلّقَهًا م اركدت سقطت نفقتّها. وإن مَككْنَت ابن زَوجهًا من تفسهّاء فإن كان بعد 
الطّلاق فلها الَقَقَه وإن كَانَ قبل الطّلاق فلا تَفَقَةَ ها. وإِذًا حُبِستٍ المرأةُ في دَينٍ 
أو غصبّهًا رجُلٌ کرهًا فذهب ها أو حجّت مع غير مَحرّم فلا فة ها. 


ولا نفقة إلخ: لأن احتباسها لحق الشرع» لا لحق الزوج؛ إذ التربّص عبادة» هذا للفراغ عن براءة الرحم؛ ولهذا 
لم يشترط الحيض» وبحب قبل الدخول ها أيضًا كما تحب بعد الدحول بماء ولأن ملك الميت زال إلى الورثة» 
فلو أو جبناهاء أو جبناها في ملك الغير» وهذا لا يصح. 

للمتوفى عنها إلخ: سواء كانت حاملاًء أو حائلاً.[الجوهرة النيرة: ؟/3١]‏ بمعصية: مثل الردة» وتقبيل ابن الزوج» 
أو تمكينه من نفسها.(الجوهرة النيرة) فلا نفقة ها: لأا صارت مانعة نفسها بغير حق كالناشزة.(الجوهرة الثيرة) 
ثم ارتدت» سقطت إلخ: سواء كان بائنًا أو رجيا. [الجوهرة النيرة: 177/7] أي إذ طلق الرجل امرأته 
ثل أو واحدة بائنة» ثم ارتدت سقطت نفقتها؛ لأن المرتدة تحبس حن تتوب» ولا نفقة للمحبوسة» فإن كانت 
أي بيت زوجهاء فلها النفقة. وإن مكنت إلخ: هكذا وحدت العبارة في عدة نسخ صحيحة مطبوعة وقلمية 
وفي بعضها: وإن مكنت ابن زوجها من نفسهاء فلا نفقة لحاء وفي بعضها: وإن مكنت ابن زوجها من نفسها 
بعد الطلاق فلها النفقة. فلها النفقة: لأن هذه المعصية وقعت بعد الفرقة. 

فلا نفقة ها: لأن الفرقة حاءت بمعصية من جهتها. أو غصبها رجل كرهًا [قوله: "كرما" وقع اتفاقًا؛ لأا 
لو كانت راضية لم تستحق النفقة بالطريق الأولى] فدهب يّما: وفي الكرحي: إذا حبست في الدين لا تقدر على 
وفائه فلها النفقة» وإن كانت تقدر فلا نفقة لها؛ لأن المنع باختيارهاء والفتوى على أنه لا نفقة لها في الوجهين» 
وإن حبسها الزوج بدين له عليهاء فلها النفقة على الأصح» وأما إذا غصبها رحل كرهًا فذهب ها أشهراء فلا نفقة 
ها؛ لأن هذا عذر من جهة آدمي؛ وعن أبي يوسف: ها النفقة؛ لأن هذا ليس بسبب منهاء والفتوى على الأول. 
أو حجت مع إخ: يعن حجة الإسلام؛ واحترز ما إذا حجت بعحرم» فإن لها النفقة عند أبي يوسف إذا كان 
الزوج قد نقلها إلى منزله؛ لأن التسليم قد وجدء والمنع إنما هو لأداء فرض عليهاء فصارت كالصائمة في 
رمضانء وقال محمد: لا نفقة لها سواء حجت بمحرم أم لاء وهو الأظهر؛ لأنها مانعة لنفسهاء وأما إذا ححت 
قبل النفقة فلا نفقة لها بالإجماع» ولو حجت .م حرم. [الجوهرة النيرة: ]١ ٦۷/۲‏ 


كتابُ النفقات of‏ للزوجة الُكنى في دار مفردة 
وإذا مرضت في منزل الرّوج فلها النفقة. وتفرضُ على الرّوج تفقة حَادِمهَا إذا كان 
موسرًاء ولا تُفرَضُ لأكثر من حادم واحدٍ. وعليه أن يُسكنها في دار مُفرَدَةٍ ليس فيها 
أحدٌ من أهله إلا أن تَخْمَارَ ذلك. وللزّوج أن يمتح وَالدَيهًا وولدَهَا من غيره وأهلها من 


الول عليهاء ولا يَمتَعْهُم من التظر إليها ولا من كلامهم معها في أي وّقت اخمّارُوا. 


وإذا مرضت إل: لأنها مسلمة لنفسهاء والمنع من قبل الله» فلا يؤثر ذلك في سقوط نفقتهاء ولأن الاحتباس 
قائم» فإنه يستأنس ما ويمسها وتحفظ البيت» ولمانع إنما هو بعارض كالحيض. وعن أي يوسف: إذا سلمت 
نفسهاء ثم مرضتء فلها النفقة لتحقق التسليم؛ وإن مرضت» ثم سلمت لا تحب؛ لأن التسليم لم يصح» وهذا 
حسن» وفي لفظ الكتاب إشارة إليه حيث قال: "وإن مرضت في منزل الزوج" احترز عما إذا مرضت في بيت 
أبيها. قال ابن سماعة: معت أبا يوسف قال: في الارتقاء لا يلزمه نفقتها ما لم ينقلهاء فإذا نقلها فلها النفقة؛ 
وليس له ردها بعد ذلك؛ لأنه يمكنه الاستمتاع بها بغير الوطء كالحائض.(الجوهرة النيرة) نفقة خادمها إلخ: لأن 
عليه أن يقيم من يصلح طعامها وشراماء وأما شرطه في ذلك كونه موسرًاء فهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة» 
وهي الأصح» وعنه أيضًا يفرض ها ذلك وإن كان معسرًاء وهو قول محمد. [الجوهرة النيرة: ؟/510١]‏ 

ولا تفرض لأكثر إلخ: وهذا عند أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: تفرض لخادمين؛ لأفها تحتاج إلى أحدهما 
لمصالح الداحل وإلى الآخر لمصالح الخارج» وهما: أن الواحد يقوم بالأمرين» فلا ضرورة إلى اثنين» ولأنه أي 
الروج لو تولى كفايتها بنفسه كان كافيّاء فكذا إذا قام الواحد مقام نفسه. وقالوا: إن الزوج الموسر يلزمه من 
نفقة الخادم ما يلزم المعسر من نفقة المرأة» وهو أدن في الكفاية» وقوله: "إذا كان موسر" إشارة إلى أنه لا تحب 
نفقة الخادم عند إعساره» وهو رواية الحسن عن أبي حئيفة» وهو الأصح» كذا في "الهداية". قال الإسبيجابي: 
والصحيح قوشماء وعليه مشى المحبوبي والنسفي. [التصحيح والترجيح: 38؟] 

في دار مفردة إلخ: لأا قد تنضرر يمن يدحل عليها ويخاف منه على متاعهاء وقد يمنعها من المعاشرة بزوجها. 
إلا أن تختار اخ: لأا رضيت بإسقاط حقها.(الجوهرة النيرة) وللزوج إخ: لأن عليها الخلوة مغه في أيّ وقت 
شاء» وبدخول هؤلاء يتعذر ذلك» وقيل: لا يمنع والديها من الدحول عليها في الأسبوع مرة» وفي غيرهما من 
امحارم التقدير بسنة» وهو الصحيح. [الجوهرة النيرة: ]١517/5‏ 

ولا يمنعهم إخ: لما في ذلك من قطيعة الرحم» ولأن أهلها لابد هم من افتقادهاء والعلم بحاشاء ولا منعها من 
الخروج إلى الوالدين. [الجوهرة النيرة: ]١78/5‏ 


كتاب النفقات ofr‏ نفقة زوجة الغائب 
ومن أَعسَّرٌ بتفقة امرأته لم يفرّق بينهُما ويقالٌ ها: استديني عليه وإذا غاب الرَجلٌ وله 
مال في يد رَجُلٍ يعترف به» وبالرّوجِيّة قرض اقبي چ طن ندال للق زوجو 
الغَائْبٍ وأولاده الصِعَارٍ ووَالدي وياد منها كفيلاً يما ولا يقضي بَفقَةٍ في مال العَائب 


إلا لِهَؤُلاءِ. وإذ قضّى اقاي ها بنفقة الإعسّار ثم ايسر فخاصمته س ها نفقة 
اقاي 
المؤضر. وإذا مضت د م يُنفِقٍ الروج عَلَيها وطالبته بذلك» فلا شيءَ هاء إلا أن 


يَكُون القاضي فرض ها نفقة ارات ا ول عفار ع ل SS LS‏ 


لم يفرق بينهما إخ: وقال الشافعي: يفرق بينهما؛ لما روى أبو هريرة ده من قوله #ت#: ابدأ .من تعول» فقيل: 
من أعول يا رسول الله! قال: امرأتك ممن تعول تقول: أطعميئ أو فارقي جاريتك تقول: أطعمئ واستعملي 
ولدك؛ تقول: إلى من تتركيني؛ رواه البحاري ومسلم. وروی الدا 2 عن أبي هريرة ده في الرجل لا يجد 
ما ينفق على امرأته يفرق بينهماء ولنا: قوله تعالى: َوَن كان ذو عُسْرَةٍ فََظَِةٌإَِى مَيْسَرْق) رابفرة: »)۲۸٠‏ ولأن في 
التفريق إبطال الملك على الروج» وف الأمر بالاستدانة تأخير حقهاء وهو أهون من الإبطال؛ فكان أولى» وليس 
في حديث أبي هريرة حجة؛ لأنهم قالوا له: “معت هذا من رسول الله 4؟ قال: لاء هذا من كيس أبي هريرة» 
رواه البحاري؛ كذلك عنه في "صحيحه": ولأنه ليس فيه إلا حكاية قول المرأة: أطعمي أو فارقئ» وليس فيه 
دلالة على أن الفراق واحب عليه إذا طلبت ذلك وكذا الحديث الثاني ليس بحجة؛ لأن في طريقه عبد الباقي 
بن قانع؛ وقال البرقاني: وفي حديثه نكرة» وقال أيضًا: هو ضعيف عندناء وضعفه غيره» كذا في "رمز الحقائق". 
استديني عليه: أي بعد فرض القاضي نفقتها عليه» يقول ها القاضي: اشتري الطعام والكسوة وكلي والبسي 
لترجعي بثمنهما على الزوج» وهذا معن الاستدانة» لا أن يقول: استقرضي على الزوج؛ لأن التوكيل 
بالاستقراض لا يصح» وفائدة الأمر بالاستدانة أن يمكنها إحالة الغريم على الزوج» فيطالبه به» بخلاف ما إذا كان 
بغير أمره حيث تغالب هي» ثم ترجع هي على الزوج» ولا تحيل عليه الغرم؛ لعدم ولايتها عليه وفائدته أيضًا 
الرحوع بعد موت أحدهما. يعترف به: وفي نسخة: في يد رجحل معترف به. 

وبالزوجية: وكذا إذا علم القاضي ذلك.[اللباب: ؟/11] كفيلاً يما: لأن القاضي ناظر محتاطء وقي أخذ 
الكفيل نظر للغائب. [الحوهرة النيرة: ]١58/7‏ إلا هؤلاء: يعي الزوجة والأولاد الصغار والوالدين.(الجوهرة النيرة) 
نفقة الموسر: لأن النفقة تختلف باختلاف اليسار والإعسار, فإذا تبدل حاله» ها المطالبة بتمام حقها. [اللباب: ؟/47] 


كتابُ النفقات 44 نفقة زوجة العبد 


فيقضي ها بنفقة ما مضىء فإن مات الرَوجٌ بعد ما قضى عليه بالنفقة ومَضَتْ شهُورٌ 

سَقَطّت التفقةٌ وإن أسلَمها فة سنو م مات: لم يُسترجع منها بشيي» وقال مُحَمَدٌ منك: 
_ أي عجلها النفقة المسلفة 

بحسب لها بنفقة ما مضى وما بقي للرّوج. وإذا تزوّج العبدُ حُرّة فنفقتُهًا دين 


عليه يُباعٌ فيها. وإذًا تَرَوَحّ الرَجُلُ أمَهَ فبَوَأهَا مولاها معه منزلاً فعليه النفقة» وإن 
2 


لم يُبوأها فلا تق ها عليه. 


بنفقة ما مضى: لأن النفقة صلة» وليست بعوض عندناء فلا يستحكم الوحوب فيها إلا بالقضاء أما إذا فرض 
القاضي ها النفقة فلم ينفق عليها حن مضت مدة كان ها المطالبة بذلك؛ لأنها تصير ديئًا في ذمته» وكذا إذا 
فرضها الزوج على نفسه باصطلاحهما؛ لأن فرضه آكد من فرض الحاكم؛ لأن ولايته على نفسه أقوى من 
ولاية القاضي عليه؛ وإذا صارت ديئًا بالقضاء» أو بالاصطلاح لم تسقط بطول الزمان إلا إذا مات أحدهماء أو 
وقعت الفرقة حينئذ تسقط. [الجوهرة النيرة: ]١54/7‏ 

سقطت النفقة: إلا أن تكون الزوجة استدانت بأمر قاض» فإفا لا تسقط بالموت والطلاق» هو الصحيح؛ لأن 
للقاضي ولاية عامة» واستدانتها عليه بأمر القاضي كاستدانة الزوج؛ كذا في "مجمع الأفر". 

لم يسترجع منها !لخ: عند أبي حيفة وأبي يوسف قال في "زاد الفقهاء" و"التحفة": والصحيح قوهماء وفي 
شرح "الهداية": الفتوى على قوماء واعتمده المحبوبي والنسفي وغبرهما. [التصحيح والترجيح:  |۳١۸‏ 

يحدسب ها بنفقة إخ: وبه قال الشافعي؛ لأنها أحذت عوضًا عما تستحق عليه بالاحتباس» فتبين بالموت أن 
لا استحقاق لها عليه» فيبطل العوض بقدره فترده» وهما: أا صلة اتصل ها القبض» ولا رجوع في الصلات بعد 
الوت لانتهاء حكمها. بنفقة ما مضى إخ: أي ما مضى من المدة» ويرد ما بقي إلى الزوج؛ أو إلى ورثته إن 
كانت قائمة أو مستهلكة» أما إذا كانت هالكة» فلا شيء عليها بالإتفاق. [الجوهرة النيرة: ]١59/7‏ 

حرة: إنما قيد بالحرة؛ لأن المرأة إذا كانت أمة لا تستحق النفقة قبل التبوئة» كذا في "البناية". 

يباع فيها: قال في "الجوهرة" و"الرمز": إثما يباع فيها إذا تزوج بإذن مولاه وللمولى أن يفديه؛ لأن حقها ثي عين 
النفقة» لا في عين الرقبة» فلو مات العبد سقطت؛ لأنها صلة؛ وكذا إذا قتل في الصحيح» وأما إذا لم يأذن له المولى 
في الترويج فلا نفقة لها؛ لأن النكاح فاسد ولا نفقة في النكاح الفاسد. 

فبوّأها: التبوئة أن يخلي بينه وبينها في منزله» ولا يستخدمهاء ولو استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة؛ لأنه 
فات الاحتباس» والتبوئة غير لازم على ما مر في النكاح» كذا في "الحداية". 


كتاب النفقات oto‏ نفقة الأولاد وإرضاعهم 
ونفقةٌ الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحدّء كما لا يشا ركه في نفقة الروجة 
أحدٌ. فإن كان الصغيرٌ رضيعًا فليس على أمّه أن تُرضعه» ويستأجرُ له الأب من ترضعه 


عندهاء فإن استَأجَرَهًَا وهي زوحته أو معتّدثه تْرْضِعَ وها لم يَجْ وإن انقضّت عِدنُهًا 


لأن الحضانة ها 


فاستأجَرَهًا على إرضاعِه جاز. وإن قال الأب: لا أستأجريهًا وحَاء بغيرهًا فرضِيّتٍ 8 بمثلٍ 


أجرّة الأجنبيّة كانت الم أحق به» وإن التمسّت زوا مجر ازوج علي و الصغير 


لأها أشفق 


وَاجِبَة على أيه وإن خالفه في د كما تت فقة لروجحة على لوج وإن لف في دنه. 


ونفقة الأولاد !ج بشرط أن يكونوا أحرارًا. على الأب: : بشرط أن يكون حرا وجب عليه ذلك موسرًا كان 
أو معسرًا. [الجوهرة النيرة: ]١3/7‏ لقوله تعالى (إوَعَلَى الْمَوْلُود لَه 
أن ترضعه: لأن إرضاعه تحري بحرى نفقته» ونفقته على الأب.(الجوهرة النيرة) ويستأجر له إلخ: يعني إذا 
أرادت ذلك.(الجوهرة النيرة) لم يجر: لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة وإن لم يجب في الحكم, قال الله تعالى: 
ظوَالَْلِنَاتُ ياضِعْن أَؤْلادَهُنَ4 (البقرة:۲۳۴) إلا أا عذرت لاحتمال عجزهاء فإذا أقدمت عليه بالأحرة ظهرت 


09 ن# (البقرة:+58): والمولود هو الأب. 


قدرقاء فكان الفعل واجبًّا عليهاء فلا يجوز أحذ الأجرة عليه» وقوله: "أو معتدة" يعني من الطلاق الرحعي رواية 
واحدة؛ لأن النكاح قائم» وأما المعتدة من البائن ففيه روايتان» والصحيحة منهما: أنه يجوز؛ لأن النكاح قد زال» 
فهي كالأجنبية. [الجوهرة النيرة: ]١70/7‏ جاز: لأن النكاح زال بالكلية» وصارت أجنبية.(الجوهرة النيرة) 

م يبر إخ: دفمًا للضرر عنه» وإليه الإشارة بقوله تعالى: «إلا ضار وده ليها وَلا موود لَه لَه ولبقرة:+ 
أي بإلزامه ما أكثر من أجرة الأجنبية. [الجوهرة النيرة: ]١۷١/۲‏ 

وإن خالفه في دينه: اعلم أنه لا يحب على الرحل نفقة الغير إن كان مالقا لدينه إلا بإحدى القرابتين» أما 
بالزوجية فيجب على المسلم نفقة زوجته وإن كانت مخالفة لدينه؛ لأن وجوبما باعتبار الحبس المستحق بالعقد 
الصحيح دون اتحاد الدين» وأما بالولاد أي الأبوين والحدات والأجداد, والأولاد وأولاد الأولاد؛ لأن اللحرئية بين 
هؤلاء ثابتة» فلا يمتنع بالكفر كنفقة نفسه» لكن بشرط أن يكون من أهل الذمة» فإن كانوا حربيين ولو مستأمنين 
لا تحب نفقتهم على المسلمين؛ لأنا نمينا عن البر .من يقاتلنا في الدين» وقيد بالولاد؛ لأنه لو لکن قراية اولاق 
كالأخ والعم ونحوهما لا تحب نفقة مع احتلاف الدين؛ لأن النفقة متعلقة بالإرث؛ لقوله تعالى: ظوَعَلى الْوَارث 
مل مثل ذلك (البقرة:۲۳۳)» ولا إرث بينهما عند اختلاف الدين. 


كتابُ النفقات SÎ‏ الحضانة 


وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فلا أحقّ بالولّدِء فإن لم تكن الأم فأمَ الأ أولى من أمّ 
وإن يعدت 

الأب» فإذا لم يكن له أ أم ام فا الأب أولى من الْأحَرَاتِء فإن لم تكن جد د فالأَحَوَاتٌ 
أولى من العَمّاتِ والخالاتِ وَيُقَدَمُ الأحت من الأب والأم ثم الأحت من الأ ثم الأحت 
من الأب» 3 الخالاتث أك من العمات» ويتزلن كما تلك الأخواتٌ» 5 العمّاتث 
يَزلنَ كذلك. وکل من تَرَوَجَت من هؤلاء, سقط حقها في الحَضائَة إلا الجدَّة إذا كان 
زوجها اده فإن لم تكن لصي امرَأةٌ من أهله فاحمّصّم فيه الرجالٌ فأولاهُم به 
أقربهُم تعصيبًا. والأمّ والحَدَة أحَنَ بالعُلام حتى يأكل وَحَدَهُ ويشرب وحدهُ ويلبّسَ 
وحدةٌ» ويَستّدجي وحدةُ وبالجَاريّةِ حتى تحيض» ومن سورّى الأمٌ والجَدَةٍ أْحَّقَّ بالحارية 

فالأم [سواء كانت كتابية أو ججوسية» كذا في "البناية"] أحق: لما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابي 
هذا كان بطي له وعاء» وحجري له حوی» ودبي له سقاء» وزعم أبوه أنه ينرعه مڼ» فقال عق8: أنث أحق 
به. وإن الأم أشفق, وإليه أشار الصديق ده بقوله: ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر! قال له حين 


وقعت الفرقة بينه وبين امرأته» والصحابة حك حاضرون متوافرون» ولم ينكر عليه أحد منهم» كذا في "منح 


الغفار" و"الجوهرة النيرة"[7/١7١]‏ فأم الأم أولى إخ: لأنها من قبل الأ وهذه الولاية مستفادة منهاء فمن 
أذن ما أل [المزهرة انر ۱۷۰/۲[ اتزوجنت تن هرید آي زوجت بای من الصبي.(المرظرة ار 

سقط حقها: وذلك لقوله ءل "للمرأة الي أتته في شأن ولدها أنت أحق به ما لم تنكحي"؛ ولأن الصبي يلحقه 
جفاء ومذلة من جهة زوج أمه» وني ذلك ضرر على الصبي؛ فيسقط حقها لأجل الضررء ولا يشبه هذا الحدة إذا 
تروجها الحد: لأنه لا يلحقها جفاء من جدهء فلم يسقط حقهاء وعلى هذا الأم إذا تروحت بالعم لا يسقط 
حقها؛ لما ذكرناء كذا في "شرح الأقطع". إلا الجدة إلح: وصورته: أن يتزوج من له أب يمن لها أم» فتأتي بولد 
فتموت زوجته فحضانتها لأمهاء فإذا تزوجت سقط حقها إلا أن تتزوج جد الطفل الذي هو أبو زوج بنتها. 
[الجوهرة النيرة: [١۷۲/١‏ أقريهم تعصيبًا: لأن الولاية للأقرب» وقد عرف الترتيب في باب الميراث» وولاية 
الإنكاح غير أن الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير حرم كمولى العتاقة» وابن العم تحررًا عن الفتنة» كذا في 'الهداية". 
حق يأكل وحده ا قدر الخصاف بسبع سنين اعتبارًا للغالب» وعليه الفتوى. حتى تحيض: وعن محمد: حن 
تبلغ حد الشهوة» قال أبو الليث: لا تشتهى ما لم تبلغ تسع سنين» وعليه الفتو ى. [الجوهرة النيرة: ]٠۷۲/٠١‏ 


كتاب النفقات o4۷‏ نفقة الأبوين والأجداد 
حن تبلغ حدًا تشتهيء والأمَةٌ إذَا أَعتَقها مولامًا وأمّ الود إذَا أعتقت فهي في الولدٍ 
كالحرّة» وليس للأْمةٍ وأمّ الولَدِ قبل العتق حق في الوب والذمية أحقّ بولّدِهًا المُسلم 


قي الحضانة 


ما لم يعقل الأديان» لو يَخافُ عليه أن يألف الكفر. 

وإذا أرَادَتِ المطلقةُ أن تحرج بولّدهَا من المصر فليس لها ذلك إلا أن ترجه إلى وَطَنهَا 
وقد كان لوج رَوَحَها فيه. وعلى الرَجُل أن يُنفق على أَبَوي وأجدّادِه وجَدَاتِه 
إذا كانُوا فقرَاءَ وإن خالفوةُ في دينه» ولا تحب التفعَة مَعَ اختلافب الدين إلا للرّوجَة 
والأبوين والأجدادٍ والجدّات والوَلّدٍ وولدالوْلدي EEE E EEA‏ 


حدًا تشتهى: لاحتياجها إلى التحصين» والأب فيه أقدر على التمكين. والأمة إذا أعتقها إلح: وذلك بان 
زوجهما مولاهماء ثم ولدتاء ثم عتقتاء فكانت أحق بالولد من مولاهما؛ لأن الخصومة ههنا إنما تكون مع المولى؛ 
لأن الزوج لا حق له في الولد؛ إذ الولد يتبع الأم في املك ومالك المملوك أحق به من غيره» كذا في "الكافي". 
وليس للأمة: لعجزها عن الحضانة بالاشتغال بخدمة المولى. [اللباب: 3/7] والذمية أحق بولدها إلخ: سواء كان 
الولد ذكرًا أو أنشى» وصورته: أن يسلم الزوج؛ فتقع الفرقة بينهماء وكل واحد منهما يريد أن يكون الولد عنده» فهي 
أحق به ما لم يعقل الأديان؛ لأنه م ب عقل عرّدته أخلاق الكفر» وفي ذلك ضرر عليه. [الجوهرة النيرة: ]| 
فليس ها ذلك: لما فيه من الإضرار بالأب؛ لعجزه عن مطالعة ولده. [اللباب: ؟/31/8] 

وقد كان الزوج إلخ: لأنه التزم المقام فيه عرفا؛ لأن الزوج يقيم في البلد الذي يتروج فيه عادة» وشرعًا 
قال يه: من تأهل ببلدة فهو منهم؛ رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"» وأخرجه أبو يعلى في "مسنده". 

وعلى الرجل أن ينفق إلخ: أما الأبوان فلقوله تعالى: طرَّصَاحِبْهُمًا في الديًا مَعْوُوفاك (لقمان:15) نزلت الآية في 
الأبوين الكافرين» وليس من المعروف أن يعيش في نعم الله تعالى» ويتركهما يموتان جوعًاء وأما الأجداد 
والحدات؛ فلأنهم من الآباء والأمهات» وهذا يقوم الحد مقام الأب عند عدمه» ولأنهم سببوا لإحيائه؛ فاستوجبوا 
عليه الإحياء تمنزلة الأبوين» وشرط الفقر؛ لأنه أي الأب لو كان ذا مال» فإيجاب نفقته من ماله أولى من 
إيجابها في مال غيره» ولا يمنع ذلك باحتلاف الدين» كذا في "الهداية". 

وأجداده وجداته: سواء كانوا من قبل الأب أو الأم.[اللباب: ]۹٩/۲‏ وإن خالفوه في دينه: أي إذا كانوا 
من أهل الذمة» أما إذا كانوا من أهل الحرب فلا تجب؛ لأنا نينا عن البر في حقهم. 


كتابُ النفقات 4۸ النفقة لكل ذي رحم 
ولا يُشارك الود ف نفقة أبوَيه أحد. 

والتققة وا لكل قي ر مدوم مته إذا كان طتفير:فقيراء' أو كانت :امراة بال فقررة) 
أو كان دكا زمئاء أو أغمّى فقيراء يحب ذلك على مقدار الميراث: وتحب فة الابئة 
اة والابن الرَمِنِ على أَبَوَيهِ أثلانًا: على الأب الان وعلى الأم الث ولا تحب 
نفقنهُم مع اختلاف الدين» ولا تحب على الفقير. وإذا کان للابن الغائب ل قضي 
عليه بتفقة أبويه» وإن باع أبوَاهُ منَاعَه في تفقتهمًا جار عند أبي حنيفة ينك. وإن باع 


العَقَارَ م يجز. . وإن كان للابن الغائب مَل ي ید أبویه» فأنفقًا منه ١‏ ويضمنا. 

بالإجماع 
ولا يشارك الولد إلخ: مثل أن يكون له أب غينء وابن غي فنفقته على الابن دون الأب؛ لأن مال الأبن 
مضاف إلى الأب» قال ##: "أنت ومالك لأبيك" وهي على الذكور والأناث بالسوية في ظاهر الرواية» وهو 
الصحيح؛ لأن المع يشملهما. |الجوهرة البيرة: ؟/074١]‏ 
على مقدار المبراث: لأن التنصيص على الوارث تنبيه على اعتبار المقدار» ولأن الغرم بالغنم. [اللباب: ]٠١١/۲‏ 
على أبويه: هذا على رواية الخصاف» وما ذكر من قبل» وهو قوله: تحب النفقة على الأب لا يشا ركه أحد على 
ظاهر الرواية» فلا تناقض. 
وعلى الأم الثلث: اعتبارًا للميراث؛ وهذه رواية الخصاف, وقي ظاهر الرواية كل النفقة على الأب.(الجوهرة النيرة) 
قال المحبوي: وبه يفى» ومشى عليه الدسفي وصدر الشريعة. [التصحيح والترحيح: ]٣۷١‏ 
مع اختلاف الدين: لبطلان أهلية الإرث؛ والضمير في نفقتهم راجع إلى غير الابنة البالغة» والابن الزمن كذلك 
في "المستصفى" يدل عليه ما ذكر في "شرح القدوري"؛ ويجبر الكافر على نفقة ابنته المسلمة» ويجبر المسلم على 
نفقة ابنته النصرانية» ووجهه: أن هذا الرحم متأكد» فتجب صلته مع اخحتلاف الدين.(الجوهرة النيرة) 
على الفقير: لأنها تحب صلةء والفقير يستحقها على غيره» فكيف تستحق عليه. [الجوهرة النيرة: ؟/175:117/4] 
قضي عليه إلخ: ولا ينفق من مال الغائب إلا على الأبوين والزوجة والولد الصغير» وللأب أن ينفق على نفسه 
من مال الابن الغائب إذا كان محتاجًا؛ لأن له شبهة ملك في ماله. [الجوهرة النيرة: ]٠۷١/۲‏ 
م يض يضمنا: لأهما استوفيا حقهما. [الجوهرة النيرة: ]٠۷١/۲‏ 


كتابُ النفقات 4ه الإنفاق على العبد والأمة 


E‏ إن لحني NN EO‏ وإذا قضى القاضي 
م الاہوین 


للولّد والوَالدينِ ولذوي الأرحَام بالف فضت دى سَقَطّت إلا أن يَأذَنَ هم القاضي 
في الاستدانة عليه. وعلى المولى أن يُنفقَ على عبده وأمَته» فإن اممَنّمَ من ذلك وكان هما 


كسح اكتستبا وأنفقاسه ون لم يكن لهما كسب أجبر المولى على بيعهمًا. 


ضمن: لأنه تصرف في مال الغير بغير ولاية» لأنه نائب في الحفظ لا غير بخلاف ما إذا أمره القاضي؛ لأن أمره يلزم 
لعموم ولایته» وإذا ضمن لا يرجع على القابض؛ لأنه ملكه بالضمان» وظهر أنه كان متبرعًا به كذا في "الحداية" 
سقطت: لأن نفقتهم تحب كفاية للحاحة حن لا تحب مع اليسار» وقد حصلت الكفاية مضي المدة» بخلاف 
نفقة الزوجة إذا قضى ما القاضي؛ لأنها تحب مع يسارهاء فلا تسقط. [الجوهرة النيرة: ]٠۷١/۲‏ 

إلا أن يأذن إخ: لأن للقاضي ولاية عليه» فصار إذنه كأمر الغائب» فيصير ديئًا في ذمته» فلا تسقط عضي المدة» 
وكان هم الرحوع به. [الجوهرة الئيرة: ]٠۷٠١/۲‏ 

وعلى المولى إلخ: لقوله ت في المماليك: "إفهم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم أطعموهم مما تأكلون» 
وألبسوهم مما تلبسون» ولا تعذبوا عباد الله". [الجوهرة النيرة: ]٠۷١/۲‏ 

اكتسبا: لأن فيه نظرًا للجانبين بقاء المملوك حيّا وبقاء ملك المالك له» وإن لم يف كسبهما بنفقتهماء فالباقي 
على المولى» وإذا امتنع المولى من الإنفاق على العبد» فللعبد أن يأحذ بيده من مال المولى» ويأكل إذا لم يكن 
مكتسباء فإن كان مکتسبا ليس له ذلك» كذا في "الحیط ". 

أجبر المولى إخ: لأفما من أهل الاستحقاق» وفي البيع إبقاء حقهماء وإيفاء حق المولى بالخلف» كذا في "الهداية". 


كتاب العتَاق oo.‏ ألفاظ الإعتاق 
كاب العتاقِ 

العتة مق يَقَعُ من الحُرّ البالغ العاقل في ملكه» فإذا قال لعبده أو أمته: أنت حر أو مَعبَقٌ» 

أو عَتيق» أو مُحرَر» أو حررئاك» أو أعتَقنك فقد عتق نوى المولى العتقَّ أو لم ينو 

وكذلك إذا قال: راسك حر أو رََبتَُكَء أو بدك أو قال لأمته: فرجُكٍ خُرَ وإن 

قال: لا ملكَ لي عَلَيكَ» ونوّى بذلك الحُريّة عَنَقَه وإن لم ينو لم يعتق» وكذلك جميع 

كِتَايَاتِ العت» وإن قال: لا سلطان لي عَلَيِكَ SESE SEES‏ 


كتاب العتاق: المناسبة بين العتاق والنفقات أن الإعتاق إحياه؛ لأن الكفر موت حكماء قال الله تعالى: أَوْمَنْ 


كان مَيْناً قايا (الأنعام:١1)‏ أي كافرًا فهديناهء والرق أثر الكفرء فيكون إزالة الرق إحياء من هذا الوحه 
والإنفاق إحياء أيضاء وني "الجوهرة :"177/١‏ العتق في اللغة: هو القوة؛ لأنه إزالة الضعف» وهو الرق وإثبات 
الفوة الحكمية» وهي الحرية؛ وإنما كانت الحرية قوة حكمية؛ لأن ها يظهر سلطان المالكية» ونفاذ الولاية 
والشهادة؛ إذ المملوك لا يقدر على شيء من هذاء قال الله تعالى: عَبْدأمَمْلُو كا لا يقر على شَيئْء4 (لتحل:ه/) 
وفي الشرع: عبارة عن إسقاط المولى حقه عن مملوكه بوجه يصير به من الأحرار. 

يقع من الحر إلخ: شرط الحرية؛ لأن العتق لا يصح إلا في الملك؛ ولا ملك للمملوك؛ وشرط البلوغ؛ لأن الصبي 
ليس من أهله؛ لكونه ضررًا ظاهرًا؛ وهذا لا يملكه الولي عليه» وشرط العقل؛ لأن اجنون ليس من أهل التصرف» 
وكذا إذا قال الصبي: كل ملوك أملكه حر إذا احتلمت لا يصح؛ لأنه ليس بأهل لقول ملزم؛ وإنما شرط أن 
يكون في ملكه؛ لقوله عت#: "لا عتق فيما لا تملك ابن آدم". [الجوهرة النيرة: ؟/11075ء/ا/ا1] 

أو لم ينو: لأن هذه الألفاظ صريحة فيه» فأغئ عن نيته. [الجوهرة النيرة: ]١717/7‏ أو بدنك: لأن هذه الأشياء 
يعبّر بها عن جميع البدن.(الجوهرة النيرة) فرجك حر: عتقت؛ لأن الفرج يعبر به عن الجملة» وفي الدبر والإست 
روايتان» والصحيح لا تعتق.(الجحوهرة النيرة) 

وكذلك جميع إخ: أي وكذا يقع ها العتق إذا وجدت النية؛ وإلا فلاء وذلك أي الكنايات مثل: حرحت من 
ملكي» ولا سبيل لي عليك ولا رق لي عليك؛ وقد خليت سبيلك؛ لأنه تمل نفي السبيل» والخروج عن 
الملك» و تخلية السبيل بالبيع» أو الكتابة كما يحتمل بالعتقء فلابد من النية» كذا في "المداية" وغيرها. 


كتاب العَاق أده ألفاظ الإعتاق 
ونوى به العتق لم تعتق» وإذا قال: هذا ابني» وثبت على ذلك أو قال: هذا مَولاي» أو يا مُولاي 


الغلام أي المولى 


عَتَقَ» وإن قال: يا ابني! أو يا أحي! لم يعتق» وإن قال لعُلام لا يُولدُ مثله لمثله: هذا ابن عتق عليه 
عند أبي حنيفة وعندهما: لا يُعتق. وإن قال لأمته: أنت طالق ونَوى به الحريّة لم تعتتق» وإن 
قال لعبده: أنتَ مث الحر لميعتق» وإن قال: ما أنت إلا حر عتق عليه. وإذا ملك الرَجُلٌ 


به اليد» والأشياء سمي به السلطان؛ لقيام يده واستيلائه» فكأنه قال: لا حجة لي عليك» ولو نص عليه لم يعتق 
وإن نوی به» وكذا هذاء كذا في "مجمع الأنهر". هذا ابني: وكان العبد يولد مثله لمثله. أو يا مولاي: لأنه 
وصفه بولاء العتاقة» فيثبت العتق وإن لم ينو كالصريح. عتق: ولا يحتاج إلى النية. |الجوهرة النيرة: ]٠۷۸/۲‏ 

لم يعتق: [أي لم يقل: أخطأت أو غلطت] لأن هذه الألفاظ في العادة يستعمل للإكرام والشفقةء ولا يراد به 
التحقيق. [الجوهرة النيرة: ۱۷۹/۲[ هذا هو ظاهر الرواية» وفي رواية شاذة عن أبي حنيفة أنه يعتق؛ والاعتماد 
على ظاهر الرواية قاله في شرح بحم الأئمةه ومثله في "الهداية". [التصحيح والترحيح: ]۳۷١‏ 

عند أبي حنيفة: قال الإسبيجابي في شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة» واختاره امحبوبي وغيره.(التصحيح والترجيح) 
لا يعتق: وهو قول الشافعي» لهم أنه كلام محال بحقيقته» فيرد ويلغو كقوله: أعتقتك قبل أن أحلق» أو قبل أن 
تخلق» ولأبي حنيفة: أنه كلام محال بحقيقته لكنه صحيح مجازه؛ لأنه إخبار عن حريته من حين ملكه؛ وهذا لأن 
البنوة قي المملوك سبب لحريته» إما إجماعًا أو صلة للقرابة» وإطلاق السبب وإرادة المسبب مستجاز في اللغة 
تجوراء ولأن الحرية لازمة للبنوة في المملوك والمشاهة في وصف اللازم من طريق لجاز على ما عرف في 
الأصول» فحمل عليه تحررًا عن الإلغاءء كذا في "المداية". لم تعتق: لأن الطلاق صريح في بابه» فلم يقع به العتق 
وإن نواه.(الجوهرة النيرة) لم يعتق: ولو نوى» كذا في "خزانة الفقه"؛ ولأن المثل يستعمل للمشاركة في بعض 
المعاني عرناء فوقع الشك في الحرية.(الجوهرة النبرة) عتق عليه: لأن الاستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد 
كما في كلمة الشهادة» وإثبات الحرية عتق.(الجوهرة النيرة) 

وإذا ملك الرجل إخ: سواء ملكه بالإرث» أو بالشراء أو باهبةء أو بغير ذلك وسواء كان المالك صغيرًا أو كبيرا 
أو بحنوئًا؛ لأن عتقهم بالملك» وملك هؤلاء صحيح» وكذا الذمي إذا ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه؛ لأنه من أهل 
دار الإسلام. [الجوهرة النيرة: ]١0/7‏ وعند الشافعي: لا يعتق إلا في قرابة الولادء مثل الوالدين والمولودين» وعند مالك: 
يعتق فيه» وف قرابة الأحوة والأخوات فقطء ولنا: قوله ع##: "من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر" رواه أبو داود وغيره» 


لم يعتق: فإن السلطان هو الحجةء قال الله تعالى: «إأَوْ ليأتيّي بِسُلْطَانٍ مُبين (النمل:١؟)‏ أي بحجة» ويذكرء ويراد 


وروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود ددا مثله» وعن كثير من التابعين كذلك؛ كذا في "العيي" و"الفتح". = 


كتاب العَاق oo‏ صور استسعاء العبد 


وار ا 


ذا رَحم مَحرم عنة عَنَقَ عليه. وإذا أعتقّ المولى بعض عبده عتق عليه ذلك البعض» ويُسعَى 
في بق قيمته لمولاهُ عند أبي حنيفة به وقالا: يعتق كُلّه. وإذا كان العَبدُ بن شريكّين 


اع 


فأعتق أَحَدُهُمَا نصيّه عَتقَ فإن كان مُوسرًا فشريكه بالخيار: إن شاءً أعتََّّ» وإن شَاءَ 
ضَمِنَ شريكه قيمّة نصيبه» وإن شَاءَ استّسعى العَبدَ وإن كان المُعتق مُعسٍِرًا فالشريكُ 
بالجيّار : إن شاء أعبّقَ تَصيبّه» وإن شاء استسعى العّبد» وهذا عند أبي حنيفة ب عشء. وقال 
أبو يوسف ومحمدٌ ج#ا: ليس له إلا الضَمَانُ مَعَ ايسا والسبعاية مع الإعسار» وإذا 
اشترى رَجُلانِ ابن أحَدِهماعَتّقَنَصِيبُ الأب» ولا ضمان عليه وكذلك إذا وّرثاةُ فالشّريكُ 


بالجيّار: إن شاء عو 


نصيبه) وإن شَاءِ استسعی العبد» وإذا شهد كل واحدٍمن الشريكين 


> قال في "الفاتح": وذو رحم محرم كل شخص يدليان إلى أصل واحد بغير واسطة كالأحوين؛ أو أحدها 
بواسطة والآخر بغير واسطة كالعم وابن الأخ» فلا يعتق ذو رحم غير حرم كبي الأعمام والأخوال وبي العمات 
والخالات؛ ولا حرم غير ذي رحم كالمحرمات الصهرية والرضاع. 

عند أبي حنيفة: قال في "زاد الفقهاء": الصحيح قوله» واعتمده الحبوبي والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: |100١‏ 
يعتق كله: [ولا سعاية عليه] حاصله: أن الإعتاق يتجرأ عنده» فيقتصر على ما أعتق؛ وعندهما لا يتجزأء وهو 
قول الشافعي» فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل» فلهذا يعتق كله. كذا في "القهستاني". 

وهذا عند أبى حنيفة: قال جمال الإسلام في شرحه: الصحيح قو[ ل أبى حنيفة» ومشى عليه البرهابي والنسفي 
وغيرهما. [التصحيح والترجيح: ]۳۷١‏ إلا الضمان مع اليسار إخ: وهذا مب على أصلين: أحدهما: تحرئ 
الإعتاق وعدمه» وقد مره والثاني: أن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده» وعندهما بمنع والتفصيل في المطولات. 


ولا ضمان عليه: سواء علم الآخر وقت الشراء أنه ابن شريكه. أو لم يعلم في ظاهر الرواية. [الجوهرة النيرة: ]١۸۳/۲‏ 
وكذلك إذا ورثاه: يعني يعتق نصيب الأب» ولا ضمان عليه.(الجوهرة النيرة) 
استسعى العبد: وهذا كله عند أي حنيفة» وعندهما في الشراء يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسرّاء فإن 


كان معسيرًا سعى العبد في نصف قيمته لشريك أبيه» سواء علم أو لم يعلم» وماق الأرسة داد يضمن فر 
واحداء وإنما الواحب فيه السعاية لا غير.(الجوهرة النيرة) 


كتاب العتاق oor‏ تعليق العتق بالشرط 
على الآخر بار بن سَعَى العَبدُ لكل وَاحِدٍ منهما في نصيبه مُوسِرَينِ كانا أو معسرين 
عند أبي حنيقة , ملك وقالا: إذا كانا موسرين فلا سعاية وإن كانا مُعسرّين سّعى هماء وإن 
كان أحدهما مورا والآخرٌ مُعسِرًا سى للمُوسِرٍ ولم يسع للمُعسِرٍ. ومن أعتَّقَ عَبدَه وجه 
الله تعالى أو للشيطًان أو لصم عَتَقَ. وعتق المُكره والسَكرَانِ وَاقِمْ وإذَا أضَّافَ التق إلى 
ملكِ أو شَرطٍ صّحّ كما يصح في الطلاقي. وإذا ترج عبد لري من دار الحَّربٍ إليئا 
مُسلمًا عتق. وإذا أعنّقَّ جَارِيةَ حَاملاً عقت وعَتَقَ حَملهاء ه1000 


عند أبي حنيفة: لأن كل واحد منهما يزعم أن شريكه أعتقه» وأن له الضمان أو السعاية» وقد تعذر الضمان حيث 
لم يصدقه صاحبه في ذلك» فبقيت السعاية؛ ولا فرق عنده بين اليسار والإعسار في السعاية. [الجوهرة النيرة: ؟/85١1]‏ 
قال الإمام أبو المعالي في شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة» واختاره المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 
| التصحيح والترحيح: 10] سعى لهما: لأن من أصلهما أن السعاية لا يثبت مع اليسار» فوجود اليسار من 
كل واحد منهما إبراء للعبد من السعاية.(الجوهرة النيرة) سعى للموسر إ: لأن الموسر يقول: الضمان لي على 
شريكي؛ لكونه معسرًا ولي السعاية على العبدء فكان له أن يستسعيه» وأما المعسر فيقول: إن العتق أوحب 
الضمان على شريكي» وأسقط السعاية عن العبد» فكان مبرئا له» ويعتقد وحوب الضمان على شريكه» فلا يصدق 
على الشريك؛ ولا يرجع على العبد بالسعاية لإبرائه منها.(الجوهرة النيرة) 

عتق: لصدوره من أهله مضافًا إلى حله عن ولاية» فنفذ إلا أنه إذا قال للشيطان» أو للصنم: كفر (والعياذ بالله سبحانه)؛ 
لأن تعظيم الصنم والشيطان كفر. وعتق المكره إل: لقوله علن#: "ثلاث جدهن حد» وهزهن جد: الطلاق» 
والعتاق» والنكاح"؛ ولأنه صدر من الأهل مضافا إلى محله عن ولاية» فنفذء كذا في "شرح الأقطع". 
إلى ملك: إن ملكتك فأنت حر. أو شرط: بأن قال لعبده: إن دخلت الدار» قأنت حر. 

ئ عتق: لقوله عل في عبيد الطائف حين خرجوا إليه مسلمين: "هم عتقاء الله"» ولأنه أحرز 
مسلم» ولا استرقاق على المسلم ابتداءء كذا في "الهداية". وعتق حملها: تبعًا ها إذ هو أي الحمل متصل بما. 
عتق: يعي إذا حاءت به لأقل من ستة أشهر؛ لأنا تيقنا وجوده» وإن حاءت به لأكثر لم يعتق؛ لحواز أن تكون 
حملت به بعد هذا القول» فلا يعتق بالشك إلا أن يكون الأمة في عدة زوج» وجاءت به ما بينها وبين سنتين» 
فإنه يعتق. [الجوهرة النيرة: ؟/85١]‏ ولم يعتق الأم: لأنه لا وجه إلى إعتاقها مقصودًا؛ لعدم الإضافة إليهاء 
ولا إليه تبعًا؛ لما فيه من قلب الموضوع» ثم إعتاق الحمل صحيح» ولا يصح بيعه وهبته» كذا في "'الهداية". 


و 


كتاب العتَاق 4هه تعليق العتق بالشرط 
وإن أعتق الحمل حَاصة عَمَّقَ ول تعتق الأمَ. 

وإذا أعتّقَ عبده على مال» فقبل العبدُ عَتَقَ فإذا قبل صّارَ حرا ولَرمّه الملل» ولو قال: إن 
٤‏ ا ی ٤‏ 0 ملف ةقر واه 8 1 

اديت إلي ألفا فأنتَ حر صح ولزمه الال وصار مأذوناء فإن أحضرَ المّال أجبّر الحاكم 
المولى على قبضه وعتق العَبِدِ. وولدُ الام مِنَ مَولاها خُرّ وولذها من زوجهًا مملوك 
لسيّدهاء وولدُ الحْرّةِ من ا 

صح: لأنه تعلق عتقه بالأداء. 

وصار مأذونًا: لأن الأداء لا يحصل إلا بالكسب» والكسب بالتحارة» فكان إذنا له دلالة. [اللباب: ]1١١١/7‏ 
أجبر الحاكم إلخ: ومعين الإجبار: أن ينزل قابضًا لا أن يكون مع الإحبار في القبض ما هو المفهوم عند الناس 
هو أن يكره على القبض بالحبس والضرب» كذا في "النهاية". 

حر: لأنه ثابت النسب من المولى» وهذا إذا ادعاه المولى. [الجوهرة النيرة: ۱۸۸/۲] 

عملوك لسيدها: لأن الولد تابع للأم» وسواء تروج بها حر أو عبد. [الجوهرة النيرة: ؟/84١]‏ 


كتاب العتّاق ooo‏ باب التدبير 
باب التدبير 


إذا قال المولى لمملُوكه: إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دير مّي» أو أنت مدب أو قد 
دبرئك فقد صَارَ مُدِبرًا لا يجوز بيعٌه ولا هبن وللمولى أن يُستّخدمه ويُؤْاجِرَهُ وإن 
كانت أمَةَ فلّه أن يَطَأهَا وله أن يُروّجهاء وإذا مات المولى عَتَنَ المديُّ من ثلث ماله إن 
حرج من الثلثِ» فإن م يكن له مَل يره يسعى في ثاشي قیمته» فان كان على المولى دين 


المدبر للورثة 


یسعی في جَميع قیمته لِعْرَمَائه» وول المُدبْرَةِ مدير فإن عَلَقَ ادير يَموته على صِفْقِ مثل 
أن يقول: إن مت من مرضي هذاء أو في سفري هذاء أو من مَرَضٍ كذاء فليس بِمُدَبّرِ 
ويجوزٌ بيعغه. فإن مات الّولى على الصفة الني ذكرهاعتق كماد يعت امير 


ی ا ی لوجود الشرط من الثلث 

بات العدبير: لما كان التدبير إعتاقاامقيداء والمقيد بمبنرلة المركب» وال ركب بعد القرد تاشب:ذكر القدبير بعد 
العتق» وقدمه على الاستيلاد؛ لشموله الذكر والأنثى. التدبير في اللغة: هو النظر إلى عاقبة الأمر» وف الشريعة: 
هو إيجاب العتق الحاصل بعد الموت بألفاظ تدل عليه صِريحًا أو دلالة» كذا في "العناية" و"العيئي" و"فتح المعين". 
صار مدبرًا: لأن هذه الألفاظ صريح في التدبير؛ لأفها يقتضي إثبات العتق عن دبر.[الجوهرة النيرة: ۱۸۸/۲] 

لا يجوز بيعه إلخ: لقوله علت#: "المدبر لا يباع» ولا يوهب» ولا يورث» وهو حر من الثلث"» كذا في "الهداية". 
وللمولى أن يستخدمه إخ: لأن الحرية لا تمنع الاستخدام والإحارة» فكذا التدبير» والأصل: أن كل تصرف 
يجوز أن يقع في الحرء يجوز أن يقع في المدبر» كالإحارة والاستخدام» والوطء في الأمة» وكل تصرف لا يجوز في 
الحر لا يجوز في المدبر إلا الكتابة» فإنه يجوز أن يكاتب المدبر.[الجوهرة النيرة: ؟/5١]‏ فله أن يطأها: لأن ملكه 
قائم فيها.(الجوهرة النيرة) وله أن يزوجها: لأن منافع بضعها على ملكه» فجاز التصرف فيه بأخذ العوض» 
قالوا: له أن يزوجها بغير رضاها؛ لأن وطأها على ملكه.(الجوهرة النيرة) من ثلث ماله: لأن التدبير وصية. 
(الجوهرة النيرة)؛ لأنه ثبت حكم التدبير في آحر جزء من أجزاء حياته؛ لتحقق تلك الصفة فيه» فلهذا يعتبر من الثلث. 
يسعى في جميع إخ: قلنا: لتقدم الدين على الوصية» ولا يمكن نقض العتق» فيجب رد قيمته؛ ولأن التدبيرمنزلة 
الوصية؛ والدين يمنع الوصية إلا أن تدبيره بعد وقوعه لا يلحقه الفسخ؛ فوجب عليه ضمان قيمته.(الجوهرة النيرة) 
وولد المدبرة مدبر: لأن الولد تابع لأمه يعتق بعتقها ويرق برقها.[الدوهرة النيرة: ]١۹ ٠/۲‏ فليس بمادبر: لأن الوت على 
هذا الوجه ليس بقطعي» فلم ينعقد السبب بخلاف موت مطلقء فإنه كائن البتة. ويجوز بيعه: بخلاف المدبر المطلق.(الجوهرة اليرت 


كتاب العتاق اسه باب الاستيلاد 


باب الاستيلاد 


إذا ولدت الم من مولاهاء فقد صارت أمٌ وَلَدٍ له لا يجوز له بيعهّاء ولا ملیکهاء وله 


وطؤها واستخدامُهًا وإحارئهًا وترويجها. ولا مُت كسب ولا إلا أن برف به الولى» 
فإن جاءت بولد بعد ذلك ثبت نسبه منه بغَير إقرار» فإن نفاه» انتفى بقوله» وإن زوجها 
فجَاءَت بولدٍ فهو في حُكم أمّه» وإذا مات الولى عتقت من جميع المّالِ ولا تلزنها 
السَعَايَةُ للعرمًاء إن كان على المولى دينٌ. وإذا وَطئ الرَجُلّأمّةغيره بنكاح فولدت من 


1 


باب الاستيلاد: لما فرغ من بيان التدبير شرع في بيان الاستيلاد عقيبه؛ لمناسبة بينهما من حيث إن لكل واحد 
منهما حق الحرية لا حقيقتهاء والاستيلاد طلب الولد» وهو فرع النسبء فإذا ثبت الأصل ثبت فرعه» فكل 
مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك اء أو لبعضهاء فهي أم ولد له وكذا إذا ثبت نسب ولد مملوكة من غير 
سيدها بنكاح» أو بوطء شبهة» ثم ملكهاء فهي أم ولد له حين ملكها. [الجوهرة الئيرة: ]٠۹۰/۲‏ 

لا يجوز له بيعها إل: لقوله -1:#: "أعتقها ولدها" أحبر عن إعتاقهاء فيثبت بعض مواحبه» وهو حرمة البيع» 
كذا في "الهداية"» وروي في "كتاب الآثار" من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب: أنه 
كان ينادي على منبر رسول 5 في بيع أمهات الأولاد: "أنه حرام» إذا ولدت الأمة لسيدها عتقت» وليس عليها 
بعد ذلك رق" قال محمد: وبه نأحذ إلا أا متعة له يطأها ما دام حيّا» ومراسيل النخعي مقبولة مطلقًا على 
الأصح عند أئمة الحديث» وكونه بندائه على المنبر مشير إلى أنه كان بمحضر كثير من كبار الصحابةء وإذا لم 
ينكر عليه أحد كان حالاً محل الإجماع. وله وطؤها: لأن املك فيها قائم كما في المدبرة. [اللباب: [١١١/۲‏ 
بعد ذلك: أي بعد الاعتراف بالولد الأول. انتفى بقوله: لأن فراشها ضعيف حن يملك نقله بالقزويج 
بخلاف المنكوحة حيث لا ينتفي ولدها بنفيه إلا باللعان لتأكد فراشها. [الجوهرة النيرة: ]١51/7‏ 


في حكم أمه: لأن حق الحرية يسري إلى الولد كالتدبير» ألا يرى أن ولد الحرة حر وولد القنة رقيق» كذا في "الحداية". 


ا 
لبي 


ولا يجعلن من الثلث» كذا في "الحداية". ولا تلزمها السعاية إ: لأنها ليست ,ال متقوم حى لا يضمن 


عتقت من جميع الخ: الحديث سعيد بن المسيب أن البي كل أمر بعتق أمهات الأولاذ» وأن لا يبعن في دين» 


بالغصب عند أبي حنيفة» فلا يتعلق بما حق الغرماء بخلاف المدبر؛ لأنه مال متقوم. [الجوهرة النيرة: ]١۹۱/۲‏ 


كتاب العتّاق oo‏ باب الاستيلاد 
ثم ملكها صارت أمَ وَلَّدٍ له وإذا وَطئ الأب جاريّة ابنه فجاءت يلد فادعَاهُ ثبت سه 
من وصّارت أم ولو له وعليه يما ولیس عليه عقرها ول قم لدها. وإن ويل أب 
الأب مع بقاء الأب لم يثبت الدسب منه» فإن كان الأب ميّنّا يبت السب من الحَدٌ 


كما يشت السب من الأب. وإن كانت الخارية بين شريكّين فجاءت يِوَلّدٍ فادَعَاُ 


أحدهما ّت نسبّه منهُ وصارت أَْوَلَدٍ لى وعليه ذ نصفُ عقرهًا وذ نصف قيمتهاء . . . 


صارت أم ولد له: أي من استولد أمة غيره بنكاح ولو فاسداء ثم ملكها بالشراء أو بوجه آخرء فهي أم ولد 
عندنا من وقت ملكها لا من وقت العلوق. وعند زفر: من وقت ثبوت النسب منه» وقال الشافعي: لا تصير أم ولد 
له؛ لقوله علنلا: "أيما أمة ولدت من سيدهاء فهي حرة عن دبر منه" شرط لثبوت العتق لها أن تكون الولادة من 
سيدهاء وهذه ولدت من زوجها لا من سيدها؛ ولأنها علقت برقيق» فلا تكون أم ولد له؛ لأن ثبوت أمومية 
الولد باعتبار علوق الولد حرًا؛ لأنه جزء الأم في تلك الحالة» والجزء لا يخالف الكل» ولنا: أن السبب هو الحرئية» 
والحزئية تنبت بينهما بنسبة الولد إلى كل واحد منهما كملا فقد ثبت النسبء فثبتت الحزئية بانتساب الولد 
إليهماء ولا معتبر يما ذكر من جزئية الحنين؛ لأنه لو أعتق ما في بطنها لم يثبت لها حق العتق لا تبعًاء ولا حقيقة» 
ولو كان لأجل الاتصال بها لثبت» ولا حجة له فيما روي؛ لأنه لا نص فيه على أن العلوق وحد في ملكه. 
عقرها: أراد بالعقر مهر المثل» وف 'الحيط": العقر قدر ما تستأجر هذه المرأة لو كان الاستفجار للزنا حلال» 
كذا في "البناية". ولا قيمة ولدها: لأنه نقلناها إليه بالعلوق» فملكها حينئذ؛ فصار العلوق في ملكه. 

لم يثبت السب إخ: لأنه لا ولاية للجد حال قيام الأب. [الجوهرة النيرة: ]١917/7‏ يثبت النسب إلخ: لظهور 
ولايته عند فقد الأب.(الحوهرة النيرة) وإن: وفي نسخة: وإذا. 

ثبت نسبه منه: لأنه لما ثبت السب في نصفه لمصادفة ملكه ثبت في الباقي ضرورة؛ لأنه لا يتجزأ وهو العلوق؛ 
إذ الولد الواحد لا يتعلق من مائين. [الجوهرة النيرة: ]۱۹۳١٠۹۲/۲‏ وصارت أم ولدله: لأن الاستيلاد 
لا يتجزأ عندهماء وعنده يصير نصيبه أم ولد له» ثم يتملك نصيب صاحبه في الضمان؛ كذا في "مجمع الأهر". 
نصف عقرها: لأن الحد لما سقط للشبهة وجب العقر.[الجوهرة النيرة: ؟/97١]‏ لأنه وطئ جارية مشتركة» 
بخلاف الأب إذا استولد جارية ابنه حيث لا يجب عليه العقر؛ لأن الملك هناك ثيت شرطًا للاستيلاد فيتقدمه» 
فصار واطنًا ملك نفسه» كذا في "رمز الحقائق". ونصف قيمتها: لتكميل الاستيلاد» وتعتبر قيمتها يوم العلوق» 
وسواء كان موسرًا أو معسرًا؛ لأنه ضمان تملك بخلاف ضمان العتق. 


كتاب العتاق موه باب الاستيلاد 
وليس عليه شَيةٌ من قيمَة ولَدهَاء فإن اذاه معا لبت تسه منهما:وكانت الأمة أ ولل 
هماء وعلى کل وَاجِدٍ منهما نصف العقر تقاصا ما له على الآخقر» ويّرث الابن من كل 
واحڍ منهعا ميراث ابن كَل وها ترثا مته ميراث أب واحلو. وإذا وط الول حَارية 


مُكانبهفجاوت بولك فادّعَاهُ فإن صَدَقَهُ المُكَاتَتْ ليك تسه مدا ,و کان عليه عفرها 


وقيمَة ولدهاء ولا تصيرأمٌوَلَدٍ له وإن كَدَبَّهُ لكاب في السب لم ثبت تسب منه. 


من قيمة ولدها: لأن الولد علق حر الأصل؛ إذ النسب يثبت مستندًا إلى وقت العلوق» والضمان يجب في ذلك الوقت» 
فيحدث الولد على ملكه. ثبت نسبه منهما: أي ولو ادعى الشريكان لنسب الولد الذي حبلت به أمه في ملكهما. 
تقاصا: لأن كل واحد منهما وجب له على صاحبه مثل ما وجب لصاحبه عليه. [الجوهرة النيرة: ]٠۹۳/۲‏ 

على الآخر: لأن كل واحد منهما وجب له على صاحبه مثل ما وجب عليه» فلا فائدة في قبضه و رده. [اللباب: ؟/4١١1]‏ 
يرثان منه: لاستوائهما في النسب.(الجوهرة النيرة) 

ميراث أب واحد: وهو السدس» وبعصوبة المحصنة؛ لأن الأب في الحقيقة أحدهماء وهو غير معلوم» فيتنصف 
الإرث بينهماء فإن مات أحدهما يرث الباقي جميع الميراث» ولا يكون نصفه للباقي ونصفه لورثة الميت؛ لكوم 
محجوبين بأبوة الباقي لثبوتها له كاملاء فيقتسمان الإرث نصفين» وإن كان أحدهما أكثر نصيبًا من الآخر لعدم 
زئ النسب» وبتبع النسب الإرث والولاء. 

فان صدقه إلخ: وعن أبي يوسف يللكء: أنه لا يعتبر تصديقه» كما في جارية ابنه» وهما: أن المولى لا يملك التصرف 
في أكساب مكاتبه حي لا يتملكهاء والأب ملك تملك ابنه» فلا يحتاج إلى تصديقه» كذا في "شرح الأقطع". 

وكان عليه عقرها: لأنه وطء بغير نكاح» ولا ملك بمين؛ ويسقط الحد للشبهة» كذا في "رمز الحقائق". 

وقيمة ولدها: لأنه في معئ المغرور» فيكون حرًا بالقيمة ثابت النسب. ولا تصير أم ولد إلخ: لأنه لا ملك له 
فيها حقيقة» وما له من الحق كاف لصحة الاستيلاد. فلا حاحة إلى النقل وتقدم الملك. 

لم يغبت إلح: وقال أبو يوسف: يثبت» ولا يعتبر تصديقه اعتبارًا بالأب يدعي ولد جارية ابنه» وجوابه ظاهر» 
وهو الفرق بأن المولى لا يملك التصرف في أكساب مكاتبه حن لا يتملكه» والأب علكه. فلا معتبر بتصديق 
الابن» كذا في "مجمع الأفر". 


كتاب المُکاتب 00۹ أحكام المكاتب 
كتَابٌُ المكاتب 

وإذا كاتب المولى عبده» أو أمّه على مال شَرَطّه عليه قبل العَبدُ ذلك العَقد صَارَ مُكَئيًا. 

ويَجُورُ أن يشترط المَال حال ويَجورٌ مُوجّلاً ومتحماء ويحورٌ كتابة العبد ١‏ الصغير إذا كان 

يعقِلُ الشراءً واي وإذا صِحّت الكتاب َرَج لكاب عن يد المولى ول ترج من ملكه؛ 


بوجود ركنها وشر 3 
فيجُوز له البَيعٌ والشِرَاءُ والسّفرُء ولا يجوز له الترويج إلا أن يأذن له المولى» ولا يهب 
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ولا يَمَصدّق إلا بالشيء اليّسيرء ولا يتكفل. فإن ولد له ولد من أَمَةٍ له دَحَل في كتابته. 


كتاب المكاتب: أورد أحكامه عقيب أحكام أم الولد؛ لمناسبة أن لكل واحد منهما حق الحرية» وذكر أحكام 
المكاتب في ذيل العتاق أنسب؛ لأن الكنابة مآلا الولاء» وهو من أحكام العتق؛ والمكاتب اسم مفعول من كاتب 
يكاتب مكاتبة» والمولى مكاتب بكسر الثاء» والكتابة في اللغة: الضم أيّ ضم كان» وفي الشرع: عبارة عن ضم 
خصوص» وهو ضم حرية اليد للمكاتب إلى حرية الرقبة في المال بأداء بدل الكتابة. [الجوهرة النيرة: [١١٤/۲‏ 
وركنها: الإيجاب والقبول» وشرطها: كون البدل معلومًا. [اللباب: ]١١٠١/۲‏ 

وقبل العبد: وإنما قيد بقبول العبد؛ لأنه مال يلزمه» فلابد من التزامه. صار مكاتبًا: وإنما سمّي المكاتب مكاتبًا؛ 
لأن العبد كتب على نفسه الولاء بالعهد. ويجوز إلخ: لإطلاق قوله تعالى: (فكاوهُم إن عَلِمْتُمْ فيهم حيرا 
(النور:77) الآية» فتتناول جميع ما ذكرنا من المال والمؤجل والمنجم والصغير والكبير» وكل من يتأتى منه الطلب» 
ولأنه عقد معاوضة» والبدل معقود عليه» فأشبه النمن في عدم اشتراط القدرة عليه؛ لأن توهم القدرة كاف هناء 
كما في البيع؛ وقيل: بمكن أن يستقرض» فيقدر على الأداء ولو كان مديوئًا للغير» كذا في 'بجمع الأغر". 

عن يد المولى: هذا قول عامة المشايخ. [الجوهرة النيرة: 35/7 ]١‏ ولم يخرج من ملكه: لقوله 4#: "المكاتب عبد 
ما بقي عليه درهم". فيجوز له البيع إلخ: لأن عقد الكتابة يوحب الإذن في الاكتساب» ولا يحصل الاكتساب 
إلا بذلك.(الجوهرة النيرة) ولا يجوز له الترويج إخ: لأنه ليس من باب الاكتساب» فبقي على أصل الحجر. 

ولا يهب إلخ: لأن هذه الأشياء تبرع» وتعلق حق المولى به يمنع التبرع احق الغرماء؛ بخلاف اليسير استحسانًا لا قياسًا؛ 
لأنه لابد للتحارة من الهبة اليسيرة» والضيافة اليسيرة والإعارة» ولهذا بملكها العبد المأذون؛ لأنه عا قبل المدية من 
سلمان ومارية أيضاء وكانا مكاتبين ذكره العلامة في "الأقطع". ولا يتكفل: لأنه تبرع» فلا يملكه بنوعيه نفسًا ومالاً. 


كتاب المكاتب 0۰ متى يعجز الحاكم المكاتب 
وكان حُكمّه مثل حُكم ابی وكسبه له. فإن روج المولى عبده من أمَته ثم كَاتبَهُمَا فوللتت 
منة ودا دحل في كاتا وكان كيه ها. وإن وطئ المولى مكاتبته زمه العُقرٌ وإن جين 
عليها أو على و ليها لزمتة الجتايُه وإن اتف مَالاً ها عَرِمّه. وإذا اشتّرى المُكائّب أبَاهُ. 
أو ابّه» دحل فی كتابته» وإن اشتّرى رص ةيو كه بكر 
بِيعهًا. وإن اشتّرى ذا رَحم مَحرم منهُ لأولاد له لم يدخل في تابه عند أبي حنيفة با 
عد الا ن نحم نَظرَ الحاكم في حاله» فن کان له دين يقبضه أو مَل قد عليه 
م يُعَجَل بتعجیزه ر کید لوب مين أو الثلاثة زات 1 يكن له وج وظلب: الول 
تعجیزه» عجره الحاكم رقع ليق TT‏ 


وكسبه له: لأن كسب الولد كسبه. [اللباب: ؟/07١١]‏ دخل في كتابتها: لأن تبعية الأم أرجح؛ وهذا يتبعها 


ق والحرية. |الجوهرة النيرة: [٠۹٦/۲١‏ لزمه العقر: لأن المولى عقد معها عقدًا منع به نفسه من التصرف 


وفي منافعهاء والوطء من منافعها؛ وهذا قالوا: إن المكاتبة حرام على مولاها ما دامت مكاتبة؛ لأنها حارجة 


عن يده.(الجوهرة النبرة) لزمته الجناية: لما بينا في الوطء يعن جناية نح طأ.(الجوهرة النيرة) غرمه: لأن المولى في 
كسب المكاتب كالأجببي. (الجوهرة النيرة) دخل ولدها إخ: يعي أنه يعتق بعتقه» ويرق برقه. (الجوهرة النيرة) 

ولم يجر له بيعها: لأنه تبع للولد في هذا الحكم. قال ع3ت3: "أعتقها ولدها" وإن لم يكن معها ولد. فكذلك الجواب 
عندهما؛ لأا أم ولد خلافًا لأبي حنيفة؛ لأن امتناع بيعها بالتبعية للولدء ولا ولد هناء كذا ذكره العلامة في 
"الأقطع". وقال الإسبيجابي: الصحيح قول أي حنيفة» وعليه مشى الإمام امحبوبي. [التصحيح والترجحيح: 105؟] 
لم يدخل في كتابته: حن إنه يجوز له بيعه» وعندهما: يدحل» وليس له بيعه.(الجوهرة النيرة) عند أبي حنيفة: وجعل 
الإسبيجابي قوله: استحسائًاء واختاره الحبوبي والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: ]۳۷۷۰۳۷١‏ 

أو الثلاثة: ولا يزيد على ذلك؛ لأن الثلاثة الأيام هي العدة الي ضربت لإيلاء الأعذار كإمهال الخصم للدفع» 
والمديون للقضاء فلا يزاد عليها.(الجوهرة النيرة) وإن لم يكن إلخ: يرحى وصول امال إليه. 

وفسخ الكتابة: هذا قوهما؛ لأنه تبين عجزه. [الجوهرة النيرة: ]١35/5‏ 


كتاب المكاتب اكه متى يعجز الحاكم المكاتب 
وو 2 


وقال أبو يوسف: 3 عجره حقی يُتوَالى عليه مات وإذا عَجَرَ المكاتب عاد إلى 


أي قسطان 


حكم الرق» وكان ما في يده من الاكسات لمولاه فإن مات اکاتبوله مال لم تنقسخ 

الكتابة» وفضي ما عليه من ماله وحُكم بعتقه في آحر جُرءِ من أجرّاء حَيَاته وما بقي 
فهو ميرّاث لورلنه ويعتقٌ أولادُه» وإن ل ترك وَفَاءٌ وترك وَلَدا مولُودًا في الكتابق» سعى في 
كَابّة أبيه على نُجُومِه فإذا أدَى حكمنًا بعتت أبيه قبل مّوته وعَمَّقَ الولد. وإن تَرَكَ ولدًا 
مُشْتَرَى في الكتَابّة قيل له: ما أن ودي الكابة حالاً. وإلا رودت في الرق. وإذا كائب 


الولد 
المسلم عبدّه على حمر أو حنزير» أو على قيمَة نفسه SES RAR RAE‏ 


حتى يتوالى عليه: لقول علي «#ه: "إذا توالى على المكاتب بحمان يرد في الرق" والأثر فيما لا يدرك بالقياس 
كالخبر؛ لأنه عقد إرقاق حن كان التأحيل فيه سنة» لهما: ما روي عن عمر ده فسخها بعجز المكاتب عن نحم 
والأثر فيه كالمرفوع؛ وما رواه عن علي ده لا ينفي الفسخ إذا عجر عن بحم بل هو مسكوت عنه» والمراد بقوله: 
"فسخها" يعني يحكم الحاكم بعجزه؛ لأنه واجب عند طلب المولى. قال الإمام جمال الإسلام في شرحه: الصحيح 
قول أبي حنيفة ومحمد؛ واعتمده الإمام البرهاني والنسفي والموصلي وغيرهم. [التصحيح والترجيح: 91017] 

عاد إلى حكم إخ: إما لم يقل: عاد إلى الرق؛ لأن الرق فيه ثابت إلا أن الكتابة منعت المولى عن بعض الأحكام 
فإذا عجز عاد إلى أحكامه. [الجوهرة النيرة: [١۹۷/۲‏ الاكتساب لمولاه: لأنه ظهر أنه كسب عبده. (الجوهرة النيرة) 
لم تنفسخ الكتابة: وهو قول علي وابن مسعود هد وبه أحذ علماؤنا؛ لأن الكتابة عقد معاوضة» فلا تبطل 
بموته كما لا تبطل .موت مولاه؛ إذ المعاوضة تقتضي المساواة. قال الجمهور: إن المكاتب يعتق في آخر جزء من 
أجزاء حياته؛ لأن بدل الكتابة هو سبب الأداء موجود قبل الموت» فيستند الأداء إلى ما قبله» فيجعل أداء نائبه 
كأدائه؛ ولأن بدل الكتابة يقام في آخر عمره مقام التخلية» وهي الأداء؛ فيكون المولى مستحقا عليه قبل الموت» 
وقال البعض: إن المكاتب يعتق بعد الموت كذا في "المجمع". من ماله: وفي نسخة: اكتسابه. 

وترك ولدًا إلخ: صورته: مكاتب اشترى جارية» فوطئها فجاءت بولد» فاعترف به» ثم مات عنه؛ لأنه داحل في 
كتابته وكسبه مثل كسبه» فيخلفه في الأداء.(الجوهرة النيرة) وعتق الولد: لأن الولد داحل في كتابته» فيخلفه في 
الأداءء وصار كما إذا ترك وفاء.(الجوهرة النيرة) قيل له: هذا عند أبي حنيفة» أما عندهما فلا فرق بين المولود في 
كتابته والمشترى في أنه يسعى بعد موت أبيه على بحومه. (الجوهرة النيرة) 


كتاب المُکاتب o1۲‏ كتابة العبدين كتابة واحدة 


فالكتابة فاسدة, فإن أدّى الخمرَ والخنزين عَتق ولزمه أن يسعى في قيمَته» ولا يتقصٌ 


من المسَمّى ويزاد عليه إذا زادت قيمته عليه. وإن كاتبّه على حَيَوَانٍ غير موصو 
فالكَابةٌ حَافرة» وإن كَاتبَه على توب لم يسم جنسه لم يجز وإن داه ل يُعتق. وإن كاتب 
عبدَيه كاب وَاحدَة بألفٍ درهّم إن ايا عنقا وإن عَجَرًا را إلى الرّقٍّ. وإن كاتبهُما على 
أن کل وَاحدٍ منهما ضَامنٌ عن الآخر جَارتِ الکتاب وأيهما ادى عتقاء ويرجمٌ على 
شريكه بنصف ما أُڏّى» وإذا أعتقّ المولى مكاتبه ES SA‏ ل 


فالكتابة فاسدة: أما الكتابة على خمر أو خنزيرء فإنه ليس يمال في حت المسلم» فلا يصلح عوضاء فيفسد» 
وأما إذا كاتبه على قيمة نفسه» فلأنها جهولة القدر» كذا في "منح الغفار". عتق: سواء قال له: إن أدّيت فأنت 
حرء أو لم يقل؛ لأن العقد ينعقد وإن كان فاسدًاء فيعتق بالأداء. 

ولزمه |لأنه صار قابضًا لنفسه بعقد فاسد| أن يسعى إلخ: لأنه وجب عليه رد رقبته لفساد العقد» وقد تعذر 
بالعئق» فيجب رد قیمته» كما في البيع الفاسد إذا تلف المبيع في يد المشتري» كذا في "الهداية". 

ولا ينقص إلح: لأنه عقد فاسد» فيجب عند هلاك المبدل بالغة ما بلغت» كما في بيع العقار. 

ويزاد عليه [أي على المسمّى إذا زادت قيمته؛ لأن العبد راض بالزيادة مخافة له؛ لأن حقه في العتق» فلا ينقص عنه؛ 
لأن المولى لم يرض هما دونه]: لأنه يرضى بالزيادة لينال قر كريد فيزاد عليه عند ازدياد القيمة على المسمى. 
غير موصوف: يعي أنه بین جنس الحيوان ولم يبين نوعه وصفته» مثل أن يقول: فرس» أو بغل» أو بقرة» أو بعير» 
وينصرف إلى الوسظ منهء ويجبر المول على قبول القيمة. [الجوهرة النيرة: ]١۹۸/۲‏ 

وإن كاتب عبديه إلخ: ويشترط في ذلك قبوهما جميعًاء فإن قبل أحدهما وم يقبل الآخر بطل؛ لأهما صفقة 
واحدة» فلا تصح إلا بقبوهما كالبيع؛ ثم إذا أديا معًا عتقاء وإن عجزا ردا في الرق» وإن عجز أحدهما لم يلتفت 
إلى عجزه حين إذا أدى الآخر المال عتقا جميعٌا ويرجع على شريكه بالنصف» وللمولى أن يطالب كل واحد 
منهما بالجميع نصفه بحق الإصالة: ونصفه بحق الكفالة؛ وأيهما أدى شيا رجع على صاحبه بنصفه؛ قليلاً كان 
أو كثيرًا؛ لأنهما متساويان في ضمان المال» فإن أعتق المولى أحدهما عتق» وسقطت حصته عن الآحر» ويكون 
مكاتبًا ما بقي» ويطالب المولى المكاتب بأداء حصته لأجل الإصالة؛ والمعتق لأجل الكفالة؛ فإذا أداها المعتق» رحع 
يما على صاحبه» وإن أداها المكاتب لا يرجع على صاحبه بشيء؛ لأنها مستحقة عليه. [الجوهرة النيرة: ۱۹۸/۲] 


كتاب المُکاتب o‏ كتابة أم الولد 
عتق بعتقهء وسقَط عنه مال الكتابت وإذا مات مول المُكائب م تنقيىخ الكتابة» وقيل له: 
أذ المال إلى رة المولى على تومه فإن أعتقه أَحَدُ الور لم ينهذ عتقه» وإن أعتقوهُ 
جَميعًا عق سقط عنه مال الاق وإذا كائب المولى أُمّوَلِهِ جازّ» فإن مات المولى سقط 
عنها مال الكِتَابََ وإن وَلَدَت مُكَايّه من فهي بالخيّار: إن شاءت مضت على الكمّايّة» وإن 
شّاءت عَجَّرت نفسها وصارت ام ولد له. وإن کائب مُدبّرئه جا 10100 


عتق بعتقه وسقط إخ: يعن مع سلامة الأكساب والأولاد له؛ لأنه بعتقه صار مبرنًا له منه؛ لأنه ما التزمه 
إلا مقابلا بالعتق» وقد حصل له دونه فلا يلزمه.(الجوهرة النيرة) وقيل له: أد المال إلخ: لأنهم قاموا مقام 
الميت» ولو كان المكاتب متزوجًا على بنت المولى ثم مات المولى لم ينفسخ النكاح؛ لأنها لم تملك رقبته» وإنما 
تملك ديا فيهاء وذلك لا يمنع بقاء النكاح.[ابحوهرة اليرة: ]١۹۸/۲‏ 

لم ينفذ عتقه ا هذا يدل على أنه لم ينتقل إليهم بالإرث» وإنما ينتقل إليهم في ذمته من المال.(الحوهرة النيرة) 
عتق وسقط إلخ: معناه: يعتق من جهة الميت حن إن الولاء يكون للذكور من عصبته دون الإناث» وإنما عتق 
استحسائًاء وأما في القياس لا يعتق؛ لأنهم لم يرثوا رقبته» وإنما ورثوا دينًا فيهاء وجه الاستحسان: أن عتقهم 
تتميم الكتابة» فصار كالأداء والإبراء» ولأنهم بعتقهم إياه مبرئون له من المال» وبراءته من مال الكتابة توحب 
عتقه» كما لو استوفوا منه» ولا يشبه هذا إذا أعتقه أحدهم؛ فإنه لا يعتق؛ لأن إبراءه له إنما يصادف حصته 
لا غير» ولو برئ من حصته بالأداء لم يعتق» كذا هذا. [الجوهرة النيرة: ۱۹۹/۲] 

جاز: لأا على حكم ملكه؛ لأن له وطأها وإجارقاء فملك مكاتبتها. [الجوهرة النيرة: ]١595/7‏ 

وصارت أم ولد له: لأنه ثبت لما جهتا حرية: عاجل ببدل» وآحل بغير بدل» فتخير بينهماء ونسب ولدها 
ثابت من المولى» وهو حرء فإن اختارت المضي على الكتابة أخذت العقر من مولاهاء واستعانت به في كتابتهاء 
فإذا أدت عتقت» وإن لم تؤد حى مات المولى عتقت هموته بالاستيلاد» وسقط عنها مال الكتابة» وإن ماتت هي 
وت ركت مالا يودي منه كتابتهاء وما بقي ميراث لابنهاء وإن لم تترك مالا فلا سعاية على الولد؛ لأنه حر» فإن 
ولدت ولدًا آحر لم يلرم المولى إلا أن يدعيه لحرمة وطنها عليه» فإن لم يدعه وماتت من غير وفاء سعى هذا 
الولد؛ لأنه مكاتب تبعًا لهاء فلو مات المولى بعد ذلك عتق وبطلت عنه السعاية؛ لأنه بمنزلة أم الولد؛ إذ هو 
ولدها فيتبعهاء كذا في 'الحداية".(الجوهرة النيرة) جاز: لأن استحقاق ثبوت الحرية من وجه لا يمنع استحقاقها 
من وجه آحر كتعليق الحرية با موت ثم بأسباب أحر» كذا قال العلامة في "الأقطع". 


كتاب المُکاتب 4 تدبير المكاتبة 
فان مات الول ولا مال له غيرها كانت باځیار بین أن تسعى ف تشي قيمتها أو جميع 
مال الكتابةء وإن در مكاتبته صح التدبير وها الخيّارٌ: إن شّاءت مضت على الكتابة» ول 
شات عجرت الفسها وصارت مدبرة فإن مضت على تاها فمّات المولى ولا مال 
له» فهي با خيّار: إن شاءت سّعت ف أشي مال الكتابة أو ّي قيمتها عند أبي حنيفة بف. 


ولا مال له غيرها: إنما قيد؛ لأنه لو كان له مال غيرهاء وهي تخرج من ثلث المال عتقت بالتدبير» وسقطت عنها 
مال المكاتبة موقع الاستغناء ما عن أداء المال» فكان هذا تمنزلة ما لو أعتق المولى مكاتبته» كذا في "الكفاية". 
بالخيار إلخ: هذا على وحهين: إن مات المولى وله مال تخرج المدبرة من ثلثه عتقت وبطلت الكتابة عنهاء وإن 
لم يكن له مال» فهي بالخيار إن شاءت سعت في مال الكتابة» وإن شاءت في ثلثي قيمتهاء وهذا قول أبي حنيفة؛ 
لأن عقد الكتابة انعقد على ما بقي من الرق» ولم ينعقد على ما فات منه بالتدبير» وقال أبو يوسف: يسعى في 
الأقل منهما ولا يخير؛ لأنها تعتق بأداء الأقل؛ ولا يقف عتقها على الأكثر. وقال محمد: إن شاءت سعت في ثلثي 
قيمتهاء وإن شاءت في ثلثي الكتابة؛ لأنه قابل البدل في الكل وقد سلم ها الثلث بالتدبير» فحاصل الخلاف: أن 
عند أبي حنيفة يسعى في جميع الكتابة؛ أو ثلثي القيمة إذا كان لا مال له غيرهاء وها الخيار في ذلك فإن احتارت 
الكتابة سعت على النجوم» وإن احتارت السعاية في ثاشي القيمة سعت حالاً؛ وعند أبي يوسف: تسعى في الأقل 
من جميع الكتابة» ومن ثلثي القيمة بلا خيار» وعند محمد: تسعى في الأقل من ثلثي القيمة» ومن ثلثي الكتابة 
بلا خيار» فاتفق أبو حنيفة وأبو يوسف في المقدار» وحالفهما محمد واتفق محمد وأبو يوسف في نفي الخيار» وخالفهما 
أبو حنيفة. [اجوهرة النيرة: ]٠٠٠/7‏ قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده الحبوبي والنسفي وغيرهما. 
[التصحيح والترحيح: ۳۷۹] وصارت مدبرة: وإثما صح تدبير المكاتب؛ لأن فيه زيادة إيجاب عتق بدليل أن 
الكتابة يلحقها الفسخ» والتدبير لا يلحقه الفسخ.(الجوهرة النيرة) 

عند أبي حنيفة: وقال أبو يوسف ومحمد ج'ا: تسعى في الأقل» والخلاف في هذا الفصل في الخيار» أما المقدار 
فمتفق عليه» قال في "المصفى": الخلاف في هذه المسألة بناء على تحزئ الإعتاق وعدمه؛ فعند أبي حنيفة: بقي الثلثان 
عبدًا وقد تلقاه جهتا حرية ببدلين: مؤجل بالتدبير» ومعجل بالكتابة» فتخير؛ لأن لكل واحد منهما نوع فائدة؛ 
لتفاوت الناس فيه» فعسى يختار الكثير المؤجل على القليل المعجل» وعندهما لما عتق بعضه يعتق كله» فهو حر وجب 
عليه أحد المالين» فهو يختار الأقل لا محالة» فلا معن للتخيير. [الجوهرة النيرة: ]۲٠١/۲‏ وقد تقدم أن الفتوى فيه على 
قول الإمام كما نقلته عن الأئمة الأعلام» وعلى هذا مشى الإمام الحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 
[التصحیح والترجيح:01/9/؟] 


كتابُ المُکاتب وده ولاء المكاتب 


وإذا أعتقَ المُكَاتَبُ عَبده على مال لم يجْرء وإذا وهب على عِوَضٍ لم يصح وإن کائب 
e‏ :0 


عبده جاز» فإن أدّى الثاني قبل أن يُعتقَ الأوّل» فولاؤه للمولى الأوّل» وإن أدى الثاني بعد 


عتق المكاتب الأوّلء فوّلاؤه له. 


لم يجر: لأنه إسقاط الملك عن رقبته» وثبات الدين في ذمة المفلس» فأشبه زوال الملك بغير عوض. 

لم يصح: لأنه تبرع ابتداءء فلم يكن له ذلك. [الجوهرة النيرة: ]7٠٠/7‏ 

جاز: هذا استحسان» والقياس أن لا يجوز؛ لأنه إيجاب عتق ببدل» وحه الاستحسان: أن هذا عقد معاوضة 
يلحقه الفسخ كالبيع» فلما جاز له بيع عبده جاز له مكاتبته. [الجوهرة النيرة: ]٠١٠١/۲‏ 

للمولى الأول: لأن له فيه نوع ملك» وكذا إذا أديا معّاء لأنه ليس هناك من يصح الولاء منه» فانتقل الولاء إلى 
أقرب الناس إليه» وأقرهم إليه مولاه» فإن أدى المكاتب الأول بعد ذلك» فيعتق لم يرجع الولاء إليه؛ لأن الولاء 
كالنسبء والنسب إذا ثبت من واحد لا ينتقل إلى غيره. [الجوهرة النيرة: :5015| 

فولاؤه له: لأن العاقد من أهل ثبوت الولاء؛ لان المكاتب الأول لما أدى صار حرّاء فإذا أدى الثاني بعد كونه 
حرًا عتق من حهة» فكان ولاؤه له؛ لقوله علتلا: "الولاء لمن أعتتق". [الجوهرة النيرة: 701/9] 


كتاب الوَّلاءِ ° من هم الولاء 
تاب الوّلاءِ 

إذا أعتق الرَحُل مَملوكه فولاؤه له. وكذلك الرأة عت فإن شرط أله سَاتبة فالشترط 

باطل» والولاءُ لمن أعتق» وإذا أدّى الْكَاتَب عتق وولاؤه للمولى» وإن أعتق بعد موت 

الّولى فوَلاوُه لوَرثة الولی» وإذَا مَاتَ الول عق مدره وأمَهَاتْ أولاده ووّلاؤهم له. 


ومن ملك ذا رحم محرَم عق عليه وولاؤه له» وإذَا روج عَبدُ رَجْلٍ أمَة الآحَرء فاعَتَقَ 


مول الأمَةِ الأمة وهي حَامل مِنَ العبدِ عقت وَعَتَّقَ حَملَهَاه ووَلاءُ الحَملٍ لمولى الم 
لا ينتقل عن أبدًاء فإن وَلّدَت بعد عتقِهًا لأكثرَ من سِنّةِ أشهْر وَلَدَا فولاؤهُ لمولى الأ 


كتاب الولاء: أورده عقيب كتاب المكاتب؛ لأن الولاء من آثار الكتابة بروال ملك الرقبة عند أداء بدل الكتابة؛ 
كذا في "نتائج الأفكار". وفي "الجوهرة النيرة": الولاء نوعان: ولاء عتاقة» ويسمى ولاء نعمة» وسببه العتق على 
ملكه في الصحيح» حن لو عتق عليه قريبه بالورائة كان ولاؤه له...... والثاي: ولاء الموالاة» وسببه العقد وهو أن 
يسلم رجحل على يد رحل» فيقول له: وليك على أن إن مت فإرثي لك وإن جنيت فعقلي عليك؛ وعلى 
عاقلتك» وقبل الآخر فهو كما قال» فإن جين الأسفل يعقله للأعلى: وإن مات يرثه الأعلى» ولا يرث الأسفل من 
الأعلى» ولا تثبت هذه الأحكام .عمجرد الإسلام على يده بدون عقد الموالاة» وفي "المبسوط": يجري التوارث من 
الجانيين» كذا في "المصفى". [ 7019| 

فولاؤه له: لقوله علتا: "الولاء لمن أعتق".[الجوهرة النيرة: ]۲١٠/۲‏ سائبة: السائبة أن يعتقد على أن لا ولاء 
عليه أو على أن ولاءه لجماعة المسلمين.(الجوهرة النيرة) فالشرط باطل: لأن الشرط مخالف للنصّ» وهو 
قوله ##: الولاء لمن أعتق.(الجوهرة البيرة) لورثة المولى: لأن العتق وقع من حهته» وإن تأخر كالمدبر. 
وولاؤهم له: لأنهم عنقوا من جهته. [الجوهرة النيرة: 05/5 ؟] 

وولاؤه له: لإطلاق الحديث: "الولاء لمن أعتق". لا ينتقل عنه أبدًا: لأن المولى باشر الحمل بالعتق؛ لأنه جزء 
من الأمة» فلهذا لم ينتقل الولاء عنه» وهذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر للتيقن بالحمل وقت الإعتاق» وكذا إذا 
ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهرء والآخر لأكثر؛ لأهما توأمان من حمل واحد.(الجوهرة النيرة) 

لمولى الأم: لأنه عتق تبعًا لها لاتصاله مماء فيتبعها في الولاء. [الجوهرة النيرة: ]۲١٠۲/۲‏ 


كتاب الولاءِ o۷‏ من لهم الولاء 


فإن أعيق الأب حر وَلاء ابنه» وانتقل عن مول الأ إلى مولى الأب. ومن تَرَوَجَّ من العم 
بمُغتقة العرّب فولّدت له أولادًا فوّلاءُ ولدها لمواليهًا عند أبي حنيفة ومُحمّدٍ اء وقال 
أبو يُوسف سيون ولاء أولادها لأبيهم؛ لأ السب إل الآباء. ووَلاء اة نَعصِيب» 
فإن كان لمعت عصِبَة من التسب فهو أولى من فإن لم كن له عصبّة من السب 
فميرانه للمُعتق» فإن مّات الول ثم مات المُعتق» فميراله لني الولى دون بتاته. 

وليس للنساومن الوّلاءٍ لا ها اغتقن أو اعتّق من أعتّقن» أو کان أو كاتب من کان 


فإن أعتق الأب إخ: لأن الولاء كالنسب, والأصل فيه: أن يكون للأب إلا أنه تعذر لرقه» فإذا أعتق الأب أمكن 
نسبته إليه» فجعل الولد تبعًا له أولى من جعله تبعًا للأم قال علتة: "الولاء لحمة كلحمة النسب» والنسب إلى الآباء'» 
فكذا الولاء ينتقل إلى مولى الأب إذا زال المانع كولد الملاعنة يثبت نسبه من قوم الأم» فإذا أكذب الملاعن نفسه ينتقل 
إلى الأب لزوال المانع. جمعتقة العرب إخ: قال في شاهان: الوضع ف معتقة العرب وقع اتفاقا حى لو كان التسزوج 
.معتقة غير العرب يكون الحكم فيه كذلك.[الجوهرة النيرة: ؟/7١٠]‏ فعلى هذا صورة المسألة هكذا أن رجلاً من 
غير العرب حر لم يمسه رق تزوج معتقة لرجل؛ سواء كانت معتقة لعجمي أو عربي» وسواء كانت عربية أو عجمية» 
فولدت المعتقة ولدًا منه» فولاء الولد لموالي الأم سواء كان للعجمي ولاء المولاة بأن كان أبوه كافرًا فأسلم فقزوج 
بمعتقة ثم والى رجلاء أو لم يكن له ولاءء وهذا عندهما وعند أبي يوسف: حكم الولد حكم أبيه في الوجهين» 
ولا يكون ولاء الولد لموالي الأم؛ لأنه كالنسب, والنسب إلى الأب» وإن كانت الأم أشرف؛ لكونه أقوى فكذا 
الولاءء لهما: أن ولاء العتق لا يحتمل الفسخ» وولاء الموالاة يختمل الفسخ» فرجح الآكد الأقوى على الضعيف» وفي 
الصورة اليّ أبو الولد فيها حر لم يمسه رق قط بطريق الأولى. وفي "التصحيح والترجيح": وقال جمال الإسلام في 
شرحه: والصحيح قوهماء وعليه مشى الأئمة امحبوبي والنسفي وغيرهما. [ص |581١‏ 

وقال أبو يوسف: يكون بينهما أسداسًا للأب السدس والباقي للابنء وإن ترك جد مولى وأخ مولى» فالميراث للجد 
عند أبي حنيفة» وعندهما هو بينهما نصفان سواء كان الأخ لأب وأم» أو لأبء وامراد بالحد أبو الأب. (الجوهرة النيرة» 
تعصيب إلخ: أي موحب للعصوبة» اعلم أن مولى العتاقة أبعد من العصبة» ومقدم على ذوى الأرحام؛ ويرثه 
الذكور دون الإناث حن لو ترك ابن مولى وبنت مولى» فالميراث للابن دوماء وإن ترك ابن مولى وأب مولى» 
فالميراث للابن خاصة عندهما؛ لأنه أقرب عصوبة. فهو أولى منه: لأن مولى العتاقة آخر العصبات» وإنما يرث إذا 
لم يكن عصبة من النسب.(الحوهرة النيرة) دون بناته: لأن الولاء تعصيب» ولا تعصيب للمرأة. 

إلا ما أعتقن إلخ: بهذا اللفظ ورد الحديث.(الجوهرة النيرة) 


كتاب الولاءِ ۸ من لهم الولاء 
أو درن أو دبّر من دَبّرن» أو جر وَلاءَ مُعتقهن» أو مُعتق مُعتقهن. 

وإذ ترك المولى ابئا وأولاد ابن آي :فهيراف المعتق لابن دون بني الابن؛ لأن الولاء 
للکبیر» وإذا أسلم رَجُلٌ على يد رَُلٍ ووَالاهُ على أن يرنه ويَعقَلُ عنه إذا جَنىء أو أسلم 
على يد غيره ووَالاهُ فالولاء ص صحيحٌ وعقله على مولاه. 

فان مات ولا وار له فميراله للمولی» وإن كان له وَارِتُ فهرَ اول من ولِلمّولى أن 


عن بولائه إلى غيره ما | إل عق إذا عقل كله لم يكن له أن يتحول يوّلائه عنه 
إلى غبره» وليس لمولى العمَاقَة أن ب الي أحدًا. 


أو دبرن إلخ: صورته: امرأة دبرت عبدها ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب» وقضى بلحاقها حن عتق مدبرهاء ثم 
جاءت مسلمة إليناء ثم مات المدبر» وترك مدبرته هذه» فولاؤه لهاء أو دبر من دبرن» صورته: أن هذا المدبر بعد 
ما عتق دبر عبده ومات, ثم مات الثاي» فولاؤه لمدبرة مدبره. [الجوهرة النيرة: ١5/5‏ ؟] 

أو جر ولاء معتقهن إلخ: صورة الجر: أن المرأة إذا زوجت عبدها بمعتقة قوم فولدت ولداء فإن الولد حر تبعًا 
لأمه» وولاؤه لموالي أمه دون موالي أبيه حى لو مات الولد يكون ميرائه لموالي الأم» ولا يكون للمرأة المذكورة» 
ولو أن المرأة المذكورة لو أعتقت عبدها جر ولاء ولده إلى نفسه وإلى مولاته. أو معتق معتقهن: كذا روي عن 
عمر وعلي وابن مسعود وأسامة وزيد دل ولم يرو من غيرهم خلافه. لابن: لأنه أقرب منهم. 

للكبير: أي لأقرب عصبة المعتق؛ والمراد من الكبير: أكبر نسبًا لا سنّاء فعلى هذا لو كان الابن أصغر سنا من ابن 
الابن الآحر» ورث الأصغر لا الأكبر. فالولاء صحيح: صورته: بحهول النسب» قال للذي أسلم على يده أو غيره: 
واليتك على أني إن مت فميراثي لك؛ وإن جنيت فعقلي عليك؛ فقبل الآخر صح ذلك عندناء ويكون القائل مولى 
له إذا مات يرثه؛ ويعقل عنه إذا جين؛ ولكن بشرط أن لا يكون له وارث حت لو كان له وارث لا تصح الموالاة؛ 
لأن فيه إبطال حق الوارث. على مولاه: الذي أسلم على يده ووالاه أو الذي والاه» وقد كان أسلم على يد غيره. 
له وارث: قال في "الحداية": ولو كانت عمة أو خالة أو غيرهما من ذوي الأرحام. [الجوهرة النيرة: ٠٤١٠۲۰۳/۲‏ ١؟]‏ 

وللمولى أن ينتقل إخ: يعن الأسفل له أن ينتقل ما لم يعقل عنه الأعلى؛ لأنه فسخ حكمي بمنزلة العزل 
الحكمي في الوكالة» وليس للأعلى ولا للأسفل أن يفسخ عقد الولاء قصدًا بغير محضر من صاحبه» كما في 
الوكيل. [الجوهرة النيرة: ]٠١ 4/١‏ بولائه: أي عن الذي والاه وهو الذي قبل الموالاة. إلى غيره: لأنه تعلق به 
حق الغير.(الجوهرة النيرة) وليس لمولى العتاقة: لأن ولاء العتاقة لازم» ومع بقائه لا يظهر الأدن. 


كتاب الجتَايّاتِ °۹ وجوه القتل وأحكامها 
كتابٌُ الجتایّات 


لقتل على حمسة أُوجْه: عمد وشبةُ عَم وخَطأء وما أحري مَحرَى الخَطَأء والقَتلٌ 
بستتب. فالعَمّدُ ما ما تعمد ضرّبه بسلاح» أو NEE‏ النريت EN‏ 
اشوین ال الجر والتارء e‏ إلا أن يعفر الأوليّاك 
ولا كفارة فيه. وشبة المَمدٍ عند أي حنيفة . بك أن سن اشرت لسن ا 


ولا ما أحري مُجرَاه وقالا صنا: ذا ره بحر عظي» أو بِحَسَبَةٍ عظِيمّة فهو عَمَدُ. 
كتاب الجنايات: لما فرغ عن الإعتاق وما يتعلق به أورد مباحث الحنايات؛ لمناسبة أن الإعتاق إحياء والحناية 
إهلاك؛ فكان بينهما مقابلة» ولأن في الحناية القصاص وفيه إحياء» قال الله تعالى: وَلَكُمْ في الْقَِصَاصٍ حَيَاةٌيَا أولي 
لباب (لبقرة:۷۹٠)»‏ ولأنه إن جى العبد فما حكمه فبين في هذا الكتاب ضمئًا. وفي "الجوهرة النيرة": والحناية في 
اللغة: التعدي» وف الشرع: عبارة عن فعل واقع في النفوس والأطراف. ويقال: الحناية ما يفعله الإنسان بغيره» 
أو مال غيره على وجه التعدي في الأنفس جناية» والتعدي في الأموال غصبًا أو إتلافا.[ ]٠١ ٤/۲‏ 

القعل: يعن القتل بغير حق» وإلا فأنواعه أكثر. [الجوهرة النيرة: ٤/۲‏ :1 اة إلخ: أي الذي له حد يفرق 
الأجزاء. [اللباب: ؟/؟١]‏ لأنها آلات يحصل القتل بها عادةء فأدير الحكم عليها. 

المأثم: [قد نطق به غير واحد من السنة» وعليه انعقد إجماع الأمة] والقود [لقوله #4: "العمد القود"] والقود 
القصاص أي موحب قتل العمد الإثم والقصاص» أما الإثم؛ فلقوله تعالى: لوم بل مُؤْمناً معدا الساء:۴٠)‏ إلى 
آخحر الآية» وأما القصاص؛ فلقوله تعالى: کب عَتِكُمْ م صاصر 5 الى (البقرة:۱۷۸)» والمراد به القتل العمد» 
كذا في "رمز الحقائق"» ولا كفارة في قتل العمد عندنا؛ ا ا فقال: ومن يقل مُؤْمِناً 
مُتَعَمّدا فَجَرَاؤُهُ حَهَنَمْك ولساء:.4) ولم يذكر الكفارةء وذكر الخطأ وحكمه» فبين الكفارة في الخطأء فلو كانت 
واجبة في العمد كوجويما في الخطأ لبينهاء ومن حكم القتل أن يحرم الميراث. [البوهرة النيرة: ١5/5‏ 5] 

إلا أن يعفو الأولياء: لأن الحى لهم.(الجوهرة النيرة) عند أبي حنيفة: قال الإمام يماء الدين في شرحه: الصحيح 
قول أبي حنيفة» وفي "الكبرى": الفتوى في شبه العمد على ما قاله أبو حنيفة» واختاره الحبوبي والنسفي وغيرهما. 
[التصحيح والترجيح: ]۳۸١‏ فهو عمد: لأنه لما كان يقتل غالبًا صاريمنزلة الآلة الموضوعة له.[اللباب: ]١19/7‏ 


كتابُ الجتَايّاتِ 0۷۰ وجوه القتل واحكانها 


وشبة العَمّد: أن يتعمد ضربه يما لا قعل به غالبا وموحب ذلك على قولين: ا 


أي شبه العمد 


والکفاة ولا قود فيه» وفيه دی مُعْلَظَةٌ على العَاقلّة. والخطأ على وحهين: خَطَأ في 


لشبهه بالخطأ 


0 ومن أن يرمي شّخصًا يظّنَ صيدًا فإذا هو آدمي» وحطأ في الفعل» وهو أن يري 
عرض صي اء ووب ذلك الكقارة وليه على العا ولا مأئم فيه» وما أحري 
ری الئل لام تقل على رل بء فحكفه حكم خط 

وأا لفل سب حَحَفِ ب وواضع حر ی یر لک ومُوجبه إذا تلف فيه آدَّمِيّ 


القتل بسبب 


الديّهُ على العاقلة ولا كَفَارةَ علّيه. والقِصّاص وَاحَبْ بقتلٍ كل محفون الدّم على التأبيد 
إذا قتلّ عمداء ويُقئَل ار باح SS RT‏ 00000 ا 0 


بما لا يقتل به غالبًا [لأن يمثل ذلك يقصد التأديب]: كالعصا الصغيرة إذا لم يوال في الضربات» فأما إذا والى 
فهو عمد كذا في "العناية". الأثم: لأنه قتل وهو قاصد في الضرب. دية مغلظة: أي من مائة إبل» فلو قضي 
بالدية في غير الإبل لم تتغلظط» كذا في "القهستاق"» وتوحذ أرباعًا من ببت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة» 
كذا في "رد الحتار". على العاقلة: أي الناصرة للقاتل» كذا في "القهستان", والأصل: أن كل دية وجبت بالقتل 
ابتداء لا لمعن يحدث من بعد فهي على العاقلة اعتبارًا بالخطأء وتحب في ثلاث سنين» كذا في "المداية"» واحترز 
بقوله: "ابتداء" عن دية وحبت بالصلح ف القتل العمد» أو على الوالد بقتل ولده عمداء كذا في "الكفاية", 

الكفارة إخ: لقوله تعالى: طفتَحْرِيرُ رَقَةٍ مُوْمِنةٍ ووي مُسَلَمّة إلى الي ولساء:؟4) وهي أي الدية على عاقلته في 
ثلاث سنين» كذا في "الهداية". ولا مأثم فيه: يعي لا إثم فيه في الوجهين... والمراد إثم القتل؛ أما نفس الإثم لا يعرى 
عنه؛ لأنه ترك التثبت في حالة الرمي. [الجوهرة النيرة: ]۲٠ ٠/۲‏ فحكمه حكم إخ: يعن من سقوط القصاص» 
ووجوب الدية» وحرمان الميراث» أما سقوط القصاص؛ فلأنه لم يتعمد» وأما وجوب الدية؛ فلأنه مات بفعلف 
وأما وجوب الكفارة؛ فلأنه مات بثقله» وأما حرمان الميراث فلجواز أن يكون اعتمد قتله وأظهر النوم» وإما 
أحري ذلك بحرى الخطأء وإن تعلق به حكم الخطأ؛ لأن النائم لا قصد له» فلا يوصف فعله بعمد ولا خطأء 
فلهذا لم يطلق عليه اسم الخطأ.[الجوهرة النيرة: ؟/507] غير ملكه: وأما في ملكه فلا. وموجبه: وفي نسخة: 
وموجب ذلك. على العاقلة: لأنه سبب التلف.(الجوهرة النيرة) ولا كفارة عليه: لأنه لم يباشر القتل بنفسه» 


ولا وقع بثقله. (الجوهرة النيرة) الحر بالحر: لقوله تعالى: 'الْحُرٌ بالحرّ € (البقرة:102) الآية. 


كتاب الجتاياتِ ۷۱ من يقتل قصاصاً ومن لا يقتل 
والحُر بالعبدِء والقبد باحر والعَبدُ بالعبدِء والمسلمُ بالذمي ولا يتل المسلمُ 
بِالمُستَامِنِء ويُقئَلُ الرَجْلُ بالمَرأق والكبيرٌ بالصَغير» والصّحِيحٌ بالأعمّى والرمنء 
ولا يقل الرَجُل بابنه» ولا بعبده ولا مُدبّره ولا بِمُكَاتَب ولا بعبد ولد ومن 
وَرثَ قصّاصًا على أبيه سقط ولا يُستونى القصَاص إلا بالسَيفٍ. وإذَا قل الْكَاتَبُ 


والحر بالعبد إخ: [ويكون القصاص لسيّده.(الجوهرة الرة»] خلانًا للشافعي؛ لقوله تعالى: لحر بالخ 
(البقرة:174) الآية» ولنا: إطلاق قوله تعالى: أن النَفْسنَ بالف س (الائدة:٠٠)»‏ فإنه ناسخ؛ لقوله تعالى: اال 
باحر (ابقرة:۷۸٠)‏ إل» كما رواه السيوطي في "الدر المشور" عن النجاس عن ابن عباس. 

والعبد بالحر: وهذا لا حلاف فيه؛ لأنه ناقص عن المقتول» فإذا جاز أن يستوي في الحر بالحر وهو أكملء فهذا 
أولى» وقوله: لبد اميد ولو قتل أحد العبدين الآخر وهما لرجل واحد ثبت للمولى القصاص» وكذا المدبر إذا 
قتل عبدًا لمولاه. [الجوهرة النيرة: ]۲١۸/۲‏ والمسلم بالذمي: لما روي أنه عك قتل مسلمًا بذمّي. [اللباب: ]۱١١/۲‏ 
بالمستأمن: لأنه غير محقون الدم على التأبيد.(الجوهرة النيرة) 

والزمن: هو من طال مرضه زمائًا؛ لقوله تعالى: أن التَّفْسَ السك (لمائدة:ه؛) وهي مطلقة. 

بابنه» ولا بعبده [لأنه ماله والإنسان لا يجب عليه بإتلاف ماله شيء.(الجوهرة النيرة: ])٠١۹/۲‏ إلخ: لقوله -3ن8: 
"لا يقاد الوالد بولده» ولا السيد بعبده"» ولأن الولد لا يقتل ولده غالبًا؛ لوفور شفقته» فيكون ذلك شبهة في 
سقوط القصاص» ولأن الأب لا يستحق العقوبة بولده؛ لأنه سبب لإحيائه» فمن الحال أن يكون الولد سببًا 
لإفنائه» وهذا لا يقتله إذا وحده في صف المشركين مقاتلاًء أو زانيًا وهو محصن. 

ولا بمدبره إلخ: لأن المدبر ملوك والمكاتب رق ما بقي عليه درهم» وكذا لا يقتل بعبد ملك بعضه؛ لأن 
القصاص لا يتجزأ.(الجوهرة النيرة) ولا بعبد ولده: لأنه في حكم ملكه» قال علئة: "أنت ومالك لأبيك"؛ لأنه 
لا يحب عليه الحد بوطء جارية ابنه» فكذا لا يحب القصاص بقتلها كأمته» وتحب الكفارة على المولى بقتل عبده 
ومدبره ومكاتبه وعبد ولده.(الجوهرة النيرة) تكله لحرمة الأبوة» وإذا سقط وجبت الدية» وصورته بأن قتل 
أم ابنه عمدًاء أو قتل أخ ولده من أمه وهو وارثه. [الجوهرة النيرة: ]۲٠۹/۲‏ 

ولا يستوفى القصاص: يعن إذا وجد القتل الموحب للقود لا يستوف إلا بالسيف. إلا بالسيف: سواء قتله به 
أو بغيره من المحدد أو النار..؛ لقوله ع3:: "لا قود إلا بالسيف".[الجوهرة النيرة: ]۲١۹/۲‏ 


كتاب الجِنَايَاتِ o۷۲‏ من يقل قصاصاً ومن لا يقتل 


فله القصَاص إن م يرك وَقَاءَ وإن ترك وَفاءٌ وره غَرُ المّولى فلا قصّاص لهم وإن 


المكاتب الورثة 
ا عاق 


احتَمَعُوا مَعَ المولى. وإذا قتل عبد ارهن لا يجب القِصّاصُ حن بَجتَمعَ الرَاهنْ 
والمرتَهنُ ومن جرح رَجُلاً عَمَدًا فلم رل صَاحب فراش حن مات فَعَلَيه القضصّاصء 
ومن قطع يد رَجْلٍ عَمَدَا من المَفصِلٍ قُطقت يذه وكذلك الرجل؛ ومَارنُ الأنفٍ, 
ولذ ومن صرب عَنَ جل فقلّعَهَا فلا قصَاصَ عليه فإن كانت قَائمة ودَهَبَ ضَووهًا 


لتعذر الممائلة 


فعليه القِصَّاصُء تُحمَى له الورآةٌ ويْجعَل على وَجهه قطن رطب وتقابلٌ عينه بالمرآٍ حن 
يذهب صَّوَوْهًَا. وفي السن القصّاص» وق كل شج یکن ااا القصّاص. 


فله القصاص: لأن الحراحة وقعت والمستحق المولى. [الجوهرة النيرة: ]۲٠۹/۲‏ عند أي حنيفة وأبي يوسف» وعند 
محمد: لا قصاص له وهو قول زفرء ورواية عن أبي يوسف, والصحيح قول أبي حنيفة. [التصحيح والترجيح: ]۳۸١‏ 
إن لم يترك وفاء: وهذا إجماعًا؛ لأنه مات» وهو ملك المولى؛ لأنه مات عبداء والحر يقتل بالعبد. (الجوهرة النيرة) 
وإن ترك وفاء: لبقاء الرق فيه» وحصل الموت» والمستحق غير المولى» فلما تغير المستحق» فصار ذلك شبهة في 
سقوط القصاص .(الجوهرة النيرة) قلا قصاص هم: إجماعًا؛ لأنه مشتبه من له الحق. 

مع المولى: لأن المولى سقط حقه بالعتق» فاحتماعه مع الوارث لا يعتد به» فبقي الوارث وحده وقد بينا أنه 
لا قصاص له. [ابمحوهرة النيرة: ]۲٠٠١/۲‏ لا يجب القصاص إلخ: لأن المرنمن لا ملك له» فلا يليه [أي القصاص]» 
والراهن لو تولاه لبطل حق المرتمن في الدين» فيشترط اجتماعهما ليسقط حق المرتمن برضاه. [اللباب: ]١١۲/۲‏ 
فعليه القصاص: لأن سبب القتل وجد منه» واتصل بالموت» و ل يوجد بينهما ما يسقط القصاص. [الجوهرة النيرة: ۲١١/۲‏ 
قطعت يده: وإن كانت أكبر من يد المقطوع لاتحاد المنفعة. ومارن الأنف: المارن: هو مالان من الأنف» 
واحترز به عن القصبة؛ لامتناع حفظ الممائلة» وهي الأصل في جريان القصاص. 
وجعل إخ: هذه الحادثة وقعت في زمن عثمان دس فشاور الصحابة» فلم يجيبوه حن جاء وقضى بالقصاص» 
وبِيّن هكذاء ولم ينكروا عليه» فاتفقوا علي هكذا في "معراج الدراية"» كذا ذكره في "رد الحتار"» قال في 
"الجوهرة النيرة": قضى بذلك علي -كرم الله وجهه- بحضرة الصحابة ده من غير حلاف. 
قطن رطب: مبلول» وتربط عينه الأحرى بقطن رطب أيضًا. [الجوهرة النيرة: ]5١١/5‏ 
وف السن القصاص: لقوله تعالى وَالِسّنَ بالسّنَّ4 (المائدة:ه4). سواء كان سن المقتص منه أكبرء أو أصغرء لأن 
منفعتهما لا تتفاوت.(الجوهرة النيرة) القصاص: لقوله تعالى: لحرو حَّ قصَاصصٌ & (المائدة:ه ؛)(الجوهرة النيرة) 


كناب الجتََاتٍ لاه القصاص في الشجاج 
ولا قِضّاصَ في عَظم إلا في السن» وليس فيما دون التفس شبة عَم وإغا هو عمد أو خطأً. 
ولا قصّاص ب نَالرَُل والمَرأٍ يما دون النفس» ولا بين ار ولد ولا يون لعن 

ويجب القصّاص ف الأطرّافٍ بين اسل والكافر» ومن 0 يد رَحْلِ من نصفٍ 
السَاعدِ أو جَرَحَه جَائقَةَ برا منها فلا قصّاص عليه. وإذا كان يذ الَقطوع صَحِيِحَةٌ 
ويد القاطع شّلاءٌ أو اقصة الأصّابع» بع؛ فالمقطوع بالحَيار: إن شاه تلع اليد المعييّة 
ولا شيم ل رجا وإن شاء أخذ ١‏ ارش كلب ومن شج رجلا فاستوعبت الشَجَةُ 


لصغر رأسه 


ولا قصاص في إ: هذا للفظ مروي عن عمر وابن مسعود «#.. [اللباب: [٠۳١/۲‏ إلا في السن: ولا توحذ 
اليمئ باليسرى» ولا اليسرى باليمئ» وتوحذ الثنية بالثنية» والناب بالناب» والضرس بالضرس» ولا يوخذ الأعلى 
بالأسفل» ولا الأسفل بالأعلى» ولو كسر بعض السن يوخذ من سن الكاسر بقدر ذلك بالمبرد» ولا قصاص في 
السن الزائدة» وإنما تحب حكومة عدل. [الجوهرة النيرة: ]۲٠٠/۲‏ ولا قصاص إلخ: وقال الشافعي: يجب القصاص 
في جميع ذلك» وأصله: أن كل موضع جرى القصاص فيه بين الأنفس يجري في الأطراف» وما لا فلا؛ لأا تابعة 
للأنفس» وبه قال مالك وأحمد حن لو قطع عبد يد عبد عمدًا أو حر يد حرة» ففيه القصاص. ولنا: أن الأطراف 
يسلك فيها مسلكة الأموال» فكانت المماثلة فيها شرطاء ولا مائلة في أطراف هؤلاء بدليل احتلاف الدية والقيمة 
باختلاف النفس» فلا تحب القصاصء كذا في "رمز الحقائق". والكافر: أي الذمّي؛ للتساوي بينهما في الأرش. 
جائفة: الحائفة: وهي الي تصل إلى الجوف من الصدرء أو الظهرء أو البطن. فلا قصاص عليه: لأنه لا يمكن 
اعتبار الممائلة في ذلك؛ لأن الساعد عظم» ولا قصاص في عظم. [الجوهرة النيرة: ]۲٠۲/۲‏ 

فالمقطوع بالخيار: لأن استيفاء حقه بكماله متعذر» فيخير بين أن يتجوز بدون حقه في القطع؛ وبين أن ياحذ 
الأرش كاملاً كمن أتلف مثليًا لإنسان» فانقطع عن أيدي الناس» ولم يبق منه إلا الرديء يخير بين أن يأاحذ 
الموجود ناقصًاء أو أن يأخذ القيمة» والمراد بكون يد القاطع شلاء أن تكون شلاء حال القطع؛ وقس عليها 
ناقصة الأصابع. أما إذا كانت يد القاطع صحيحة» ثم شلت بعد القطع» أو نقصت بعد القطع» فلا حق 
للمقطوع في الأرش؛ لأن حق المقطوع كان في اليد» فيسقط بقدر هلاك امحل. 

شج رجلاً: أي جرحه في رأسه. [اللباب: ؟/75١]‏ وهي لا تستوعب: أي لكبر رأس الشاج من رأس المشجوج» 
فإذا شج ما بين قرني الشاج مقدار شجة يبقى قطعتهما بين قرنيه لا شجة فيهء كذا في "الكفاية". 


کناب الجناياتِ o۷4‏ الصلح على عوض 
فالمَسْجُوج بالحيّارٍ: إن شَاءَ اققص بمقدار شَجّته» يَتَدئُ من أي المَانبين شَاءَ وإن 
اء أحد الأرشَ كاملا ولا قِصَّاصَ في اللِسَانِء ولا في الذَكرٍ إلا أن يَقطَع 
الخَشَفَهَ وإذا اصطلّحّ القَاتلٌ وأولياء المَقَيُولِ على مَالِ» سقط القِضّاصُ ووَّحب 


عن القصاص 


المالِ» قليلا كان أو كثيراء فإن عَفا خد الشركاء من الدم» أو صالح سن نّصيبه على 
N e‏ ٍ ارد 1 .: 
عوض» سقط حق البَاقينَ من القصاصٍ وكان هم نصيبهم من الديّة» وإذا قتل جماعة 
وَاحدًا عَمَّدًا اققصٌ من جَّميعهم» وإذا قتل واحدٌ جمّاعة فحضر أوليّاء المقثولين» قتل 
لِجَمَاعَتهم ولا شيءَ هم غير ذلك فإن حضر واحد منهم قتل له وسقط حق البَاقِين) 
ومن وجب عليه القصاص فمات سقط عنه القصاصٌ. 

لفوات المحا 
فالمشجوج بالخيار: لأن في استيفائه ما بين قري الشاج زيادة على ما فعل» وف استيفائه قدر حقه لا يلحق 
الشاج من الشين ما لحقه» فينتقص حقه» فيخير كما في اليد الشلاء. [اللباب: ؟/4١]‏ 
كاملا: وكذا في عكس المسألة. ولا قصاص في اللسان: هذا إذا قطع بعضهء أما إذا قطع من أصله: فذكر في 
"الأصل": أنه لا قصاص أيضاء وهكذا نقل في "العيون" و"فتاوى قاضي خان" عن أبي حنيفة» وعليه الفتوى 
وعن أبي يوسف: فيه القصاص. ولا في الذكر: إذا قطع؛ لأنه ينقبض وينبسطء فلا بمكن المساواة» وعن أبي يوسف: 
إذا قطع من أصله يجب القصاص. [الجوهرة النيرة: ؟/١5]‏ 
إلا أن يقطع الحشفة: وهو موضع الختان فحينئذٍ يقتص؛ لأن موضع القطع معلوم كالمفصل» والحشفة إن 


استقصاها بالقطع يحب القصاصء وإن قطع بعضها لاء كذا في "رمز الحقائق" 


سقط القصاص !خ: لقوله تعالى: فمن عقي لَه م أجيه شَيْءٌ فابَاغْ بالمَعْرُوفٍ وَأداء لي بحسا رالبقرة:۷۸٠)‏ 
نزلت الآية في الصلح» وقوله ع:: "من قتل له قتيل فأهله بين حيرتين: إن شاؤوا أفادواء وإن شاؤوا أحذوا 
الدية"؛ رواه أبو داود والترمذي. أو كفيرًا: أزيد على مقدار الدية. 

سقط حق الباقين إخ: لأن القصاص لا يتبعض» فإذا سقط بعضه سقط كله. [الدوهرة النيرة: ]1١17/57‏ 

اقتص من جميعهم: لما روى أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا فقتلهم عمر ذه وقال: لو تالأ عليه أهل 
صنعاء لقتلتهم به. [الجوهرة النيرة: ]۲٠۳/۲‏ 


كناب الجتَايَاتِ ولاة القصاص في الأطراف 
وإذا قطّع رجلانٍ يد رَحُلٍ وَاحَدِء فلا قصّاص على كل وَاحَدٍ منهُمًا وعَلَيهِما نصفٌ 
الديّة. وإن قطع وَاحدٌ يميني رَجُلَين فحَصّرَاء فلهُمًا أن يُقطعًا يده ويأخُذًا من نصفَ 
الدية؛ يَقَتَسِمَانِها نصقين» فإن حَضَر وَاحَدٌ منهمًا فطع يده» فلِلآحَرٍ عليه نصفئُ الديّة. 
وإذا أقرّ العَبدُ بقتل العَمَدِ لزمَةُ القود» ومن رَمى رَجُلاً عَمّدًا فد السّهمُ منه إلى آخرٌ 
فمااء فعليه القصاص لاوّل, والدية لمان على عَاقلَتَه. 


فلا قصاص إل: لأن اليد تتبعض» فيصير كل واحد منهما آخخدًا لبعضهاء وذلك لا يوحب القصاص» بخلاف 
النفس؛ لأن الإرهاق لا يتجزأء وعليهما نصف الدية يعني نصف دية جميع الإنسان؛ لأن دية اليد نصف دية 
النفس» ويكون ذلك عليهما نصفين. [الجوهرة النيرة: 54/1 ]7١‏ 

بميني: قيد بذلك؛ لأنه لو قطع يمين أحدهما ويسار الآحر قطعت يداه كذا في "العناية". 

فلهما إخ: وقال الشافعي: إذا حضرا قطعت لأولهماء وقضي للثاني بنصف الدية» وإن حضر أحدهما اقتص له» 
وقضي له بالباقي بالدية» ولنا: أن حقهم تعلق بالعين بأسباب متساوية» فلا يتقدم أحدهم في الاستيفاء أصله 
الشفعاءء كذا في "شرح الأقطع". 

ويأخذا إل: يعن يأحذان منه دية يد واحدة يقتسمافا؛ لأن كل واحد منهما أخذ بعض حقه» وبقي له 
النصف» فرجع في ذلك القدر إلى الأرش. [الجوهرة النيرة: 4/7 ١؟]‏ 

نصفين: سواء قطعهما معاء أو على التعاقب. نصف الدية: يعني نصف دية جميع الإنسان» وإنما يثبت له قطع 
يده مع غيبة الآخر؛ لأن حقه ثابت في جميع اليد وإنما سقط حقه عن بعضها بالمزاحمة» فإذا غاب الآخرء 
فلا مزاحمة» فحاز له أن يقتص» ولا يلزمه انتظار الغائب؛ لأن الغائب يجوز أن يطلب» ويجوز أن يعفوء فإذا 
حضر الغائب كان له دية يده» وإذا عفا أحدهما بطل حقه» وكان للثاني أن يقطع يده. [الجوهرة النيرة: 54/5 1؟] 
لزمه القود: وقال زفر: لا يصح إقراره؛ لأنه يلاقي حق المولى بالإبطال» فصار كما إذا أقرا يمال ولنا: أنه غير 
متهم فيه» لأنه مضر بنفسه» فقبل إقراره على نفسه» وأما إذا أقر بقتل الخطأ لم يلزم المولى» وكان في رقبة العبد 
إلى أن يعتق. [الجوهرة النيرة: 5/75 71] 

فعليه القصاص !2: لأنهما جنايتان إحداهما عمد وموجبها القصاص» والثانية خطأ وموجبها الدية» وما أوحب 
الدية كان على العاقلة. [الجوهرة النيرة: ]۲١ ٤/۲‏ 


كتاب الديّات دلاة مقدار الديات 


كتابٌ الدِيّاتِ 
إذا قل رَجُلُ رجلا شبة عَمَدِء فعلى عاقلته دية مُعَلَظَقّ وعليه كفارة» ودية شبه الحَمدٍ عند 
أبي حنيفة وأبي يُوسف دعللا: مال من الإبل أرَباعًا: حمس وعِشْرُونَ بنت مَخَاض» حمس 
وعِشْرُونَ بنت لبون وحم وعِشْرُونَ جه حمس وعِشرُونَ جَذَعة ولا يبت التغليظ 
إلا في الإبل حاصف فإن قضى بالدية من وا ا وني قتلٍ الخطأ جب به الدِية على 


لأن التوقيف فيه 


العَاقلة» والكفارة على القَاتِلِ والدية في الخطأ مائة من الإبل أخمّاسًا: عِشْرُونَ بنتَ مَخَاض» 


كتاب الديات: قدم القصاص؛ لأنه الأصل وصيانة الحياة والأنفس فيه أقوى, والدية كالخلف له» وهذا تحب بالعوارض 
كالخطأ وما في معناه» والدية في اللغة: مصدر ودى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس» وفي 
الشرع: اسم للمال الذي هو بدل النفس» والأرش اسم للواجب فيما دون النفس» كذا في "الدر المختار". 
مغلظة: ومع التغليظ أن يوجحب شيئا فيه لا يوحب إلى الخطأ. 

وعليه كفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» ولا يجرئ فيه الإطعام؛ لأنه لم يرد به النص» 
والمقادير تعرف بالتوقيف. عند أبي حنيفة إلخ: قال الإسبيجابي: والصحيح قول الإمام أبي حنيفة؛ واعتمده الحبوي 
والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: ۳۸۷] بنت مخاض: هي الي طعنت في السنة الثانية. [اللباب: 8/5؟١]‏ 
بنت لبون: هي الي طعنت في السنة الثالثة.(اللباب) حقة: هي الي طعنت في السنة الرابعة. (اللباب) 

جذعة: [هي الت طعنت في السنة الخامسة.(اللباب)] وقال محمد: أثلانًا ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون 
ثنية كلها حاملات في بطوفا أولادها يعن الأربعين. [الجوهرة النيرة: ]5١5/١‏ خاصة: لأن الصحابة دل 
لم يشبتوه إلا فيها.(الدوهرة النيرة) ولأن الشرع ورد به» وعليه الإجماع؛ والمقدرات لا تعرف إلا سماعًاء ولا مدحل 
للرأي فيهاء فلا تتغلظ بغيره حى لو قضى به القاضي لا ينفذ قضاؤه؛ اعد ا والتقدير فيه الإبل. 

تجب به الح: لقوله تعالى: «أوَمَْ قنّا لومنا خَطَأفَحْرِيدُ رقمل لمن ية مسلقة إلى هله (النساء؛ 93) 

أخماسًا إ: [هذا قول ابن مسعود وعلي» كذا في "العناية"] لما روى ابن مسعود وده أن البي ك قال في دية 
الخطأ: "عشرون حقه» وعشرون جذعة» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن مخاض"» 
ذكره أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم والشافعي أخذ يمذهبنا غير أنه قال: يحب عشرون ابن لبون مكان 
ابن خاض» والحجة عليه ما روينا. 


کتاب الديّاتِ oV‏ مقدار الديات 


وعشرُون ابنَ مخاض» وعِشْرُونَ بت لبونٍ» وعشرُون حقة» وعشرُون جَلعَة» ومن العَين 
الف دیتار» ومن الوَرّق عَشرة آلاف درهم, ولا شت الديّة إلا من هذه الأنواع اة 
عند أبي حنيفة ا وقالا تجا منهًا ومن البقر ماثنا بَقرَةٍ» ومن العم ألفا شاق ومن الحُللٍ 
مائنا حُلَةِ كل حُلَةِ نُوبَانِه ودية الُسلم والذمّىّ سَوَا وفي التفس الدية» وف المّارِنِ الدية 


وفي اللسَانٍ الديّةُ وفي الذَكَر ادي وفي العقل إذا ضَربَ رَأسّه فذَهَّب عقله الدية 


ألف دينار: هذا لا حلاف فيه. [الجوهرة النيرة: ]۲٠٠١/۲‏ عشرة آلاف درهم: [ يعي وزن سبعة] لما روي 
عن عمر ده أن البي 5 قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهمء كذا في "الهداية". 

عند أبي حنيفة: قال الإمام جمال الإسلام في شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة» واحتاره الإمام البرهاني والدسفي 
وغيرهما. [التصحيح والترجيح: ۳۸۷] ومن البقر: تفسير ذلك قيمة كل بقرة حمسون درهمّاء وقيمة كل شاة خمسة 
دراهم» وقيمة كل حلة حمسون درهماء وفائدة هذا الاختلاف إنما يظهر فيما إذا صا القاتل مع ولي القتيل على 
أكثر من مائيي بقر» فعنده بجوز» وعلى قوهما: لا يجوز كما لو صالح على أكثر من مائة من الإبل» كذا في "العناية". 
ثوبان: إزار و رداء وهو المختار. سواء: رجاهم كرحالمم» ونساؤهم كنسائهم في النفس دوفاء كذا في "العناية". 
وفي النفس إخ: والمراد نفس الحر يستوي فيه الصغير والكبير» والوضيع والشريف» والمسلم والذمي؛ لاستوائهم في 
الحرمة والعصمة» وكمال الأحوال في الأحكام ال دنيوية. [اللباب: ]١ 40/١‏ الأصل فيه ما روى سعيد بن المسيب 
شه أن البي 03 قال: "في النفس الدية» وفي اللسان الدية» وفي المارن الدية"» وهكذا هو في الكتاب الذي كتبه 
رسول الله 5 لعمرو ابن حزم هكذا في "الهداية". 

وفي اللسان الدية: يعني اللسان الفصيح» أما لسان الأحرس ففيه حكومة. [الجوهرة النيرة: ]۲٠٠١/۲‏ 

وفي الذكر الدية: يعي الذكر الصحيح؛ أما ذكر العنين والخصي والخنثى ففيه حكومة» وإئما وحبت الدية بقطع 
ذكر؛ لأنه يفوت بذلك منفعة الوطء والإيلاج والرمي بالبول؛ ودفق الماء الذي هو طريق الإعلاق» وكذا في 
الحشفة الدية كاملة؛ لأنها أصل في منفعة الإيلاج والدفق. [الجوهرة النيرة: ]5١5/:‏ 

وفي العقل إخ: لأن بذهاب العقل يتلف منفعة الأعضاء» فصار كتلف النفس» ولأن أفعال ابحنون تجري بجرى 
أفعال البهائ» وكذا إذا ذهب سمعه» وبصره» أو شم أو ذوقه» أو كلامه» وقد روي أن عمر ذه قضى في رجحل 
واحد بأربع ديات ضرب على رأسه» فذهب عقله» وكلامه» وسمعه» وبصره. [الجوهرة النيرة: ؟/5315] 


کتاب الديّاتِ o۷۸‏ مقدار الديات 
111111 
العيتين الديت وفي اليّدين ال رق الزجلين الدية وق الأذنين الذي وف السَفتي: ن الدية 
وف الأثين الِيّق وقي ثديبي المرأة النيّة: وق كل واحل من هله الأكيّاء نضفة الذيقه 
وني أشفار ر العيتين الدية» و وفي أحدهما ربع الدية» وفي 03 اصع من 
والرحلّين عشرٌ الديق والأصَابعٌ كلها سَوَاءً. وني كل إصبع فيها ثلاث مفاصل: ففي 
أحَدها لث دة الإصبّع؛ وما فيها مفصِلانٍ ففي أَحَدِهِمًا نصف ذية الإصبع؛ وف كُل 


أصابع اليدين 


سن حمس من الإبل» والأستان والأضراس كلها سَوَاء. ومّن صرب عُضوًا فأذهب 
منفعته فيه ديةٌ گام كما | لو قطعه كاليد إذا ا والعين ن إذا ذهب ضوؤها. 


الدية: لأنه يفوت به منفعة الحمال. شعر الرأس: من الرحل والمرأة إذا حلقه أو نتفه ولم ينبت. [اللباب: ]١40/9‏ 
وني العينين إخ: هذا إذا كان حطأء أما إذا كان عمدًاء ففيه القصاصء كما مر. ثديي المرأة إلخ: [يعبي دية 
المرأة» وهي نصف دية الرجل.(الجوهرة النيرة: ؟//511)] لما فيه من تفويت جنس المنفعة. 

وفي أشفار ا جمع شفرة العين بضم الشين وهو حرف الحفن حيث ينبت المدب» ويقال: بفتح الشين» كذا 


في "رمز الحقائق" للعيي. وف "اللباب" الأشفار الأربعة إذا لم تنبت الدية» وفي الاثنين منها نصف الدية. 


الدية: إذا قلعها ولم تنبت. عشر الدية: لقوله علتلا: "في كل إصبع عشر من الإبل'» أخرجه 
الترمذي» وحسنه وصححه. سواء: يعي صغيرها وكبيرها سواء.(الجوهرة الئيرة) 

نصف دية الإصبع: لأن ما في الإصبع ينقسم على أصلها كما انقسم ما في اليد على عدد الأصابع» والقطع 
والشل سواء إذا ذهبت منفعته بال حناية عليه.(الجوهرة النيرة) 

خمس إلخ: وهو نصف عشر الدية» وإن كان من الدراهم فحمس مائة درهم» وإئما قال: حمس من الإبل؛ 
لقوله عت في حديث أبي موسى الأشعري: "وفي كل سن حمس من الإبل"» رواه أبو داود» وقال في "الهداية": 
هذا إذا كان خطأء فإن كان عمدًاء ففيه القتصاص. 

والأضراس كلها سواء: لأنها متساوية في المععين.(الجوهرة النيرة) دية كاملة: لأن المقصود من العضو المنفعة» 
فذهاب منفعته كذهاب عينه. [الجوهرة النيرة: 4/5١؟]‏ أي دية ذلك العضو وإن بقي. [اللباب: 41/5 ]١‏ 


کتاب الدِيّاتِ 0۷4 آقسام الشجاج 
والشجَاجٌ عشرة الخَارصّة: والدامعة والدامية» والَاضعَة واللاحمة والسمحاق» 
يه وافَاشمة وَالمُتَقَلكُ وة 
ففي الْوضحّة القصّاصٌ إن كانت عَمَدَاء ولا قصاص في بَقيّة ية الشجاج» وف ما دون 
المُوضحة» ففية حْكُومَة عدلٍ» وقي الموضحَة إن كانت خطأ نصف عَشر الدِيّق 


والشجاج عشر إلخ: يعي الي تختص بالوحه والرأس؛ لأن ما سوى ذلك مما يقع في البدن لا يقال له: شجة» 
وإثما يقال له: حراحة» وهي أي الشجاج الحارصة والدامعة والدامية» فالحارصة: الي تحرص الحد أي يخدشه» 
ولا يخرج منه الدم. والدامعة: الي يخرج منها ما يشبه الدم» وقيل: الي تظهر الدم ولا تسيله. والدامية: الي يخرج 
منها الدم ويسيل» وذكر المرغيناني أن الدامية هي الى تدمى من غير أن تسيل منهاء هو الصحيح يروى عن أبي عبيد. 
والباضعة: الي تبضع اللحم أي تقطعه. والمتلاحمة: هي الي تأحذ في اللحم فتقطعه» ثم يتلاحم بعد ذلك أي يلتعي 
ويتلاصق. والسمحاق: الي تصل إلى جلدة رقيقة فوق العظم. والموضحة: هي الي توضح العظم أي تبينه. والهاشة: 
هي الي شم العظم فوق الدماغ؛ وقيل: هي الي تصل إلى أم الرأس» وهي الي فيها الدماغ؛ وبعدها الذامعة: هي 
الى تصل إلى الدماغ» وإنما لم يذكرها الشيخ؛ لأن الإنسان لا يعيش معها في الغالب» فلا معى لذكرها. والمنقلة: 
هي الي تنقل العظم بعد الكسر أي تحوله. والآمّة: هي الى تصل إلى أم الرأس» وهو الذي فيه الدماغ. 
إن كانت عمدًا: لأن الممائلة فيها مكنة» بأن تنتهي السكين إلى العظم فيتساويان. [الجوهرة النيرة: ]۲٠۸/۲‏ 
بقية الشجاج: هذا بعمومه إِثما هو على رواية الحسن عن أبي حنيفة» وأما على ما ذكره محمد فمحمول على ما 
فوق الموضحة. [الجوهرة النيرة: ؟/18؟] 
حكومة عدل: لأنه ليس فيها أرش مقدر من جهة السمع؛ ولا يمكن إهدارهاء فيجب فيها حكومة عدل» وهو 
مأثور عن إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز اء واختلفوا في تفسيرهاء فقال الطحاوي: هي أن يقوم تملوكًا 
بدون هذا الأثرء ثم يقوم» وبه هذا الأثرء ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهماء فإن كان ثلث عشر القيمة مثلاً يحب 
ثلث عشر الدية» وإن كان ربع عشر القيمة يحب ربع عشر الدية. وقال الكرحي: ينظر كم مقدار هذه الشجة 
من الموضحة» فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية؛ لأن ما لا نص فيه يرد إلى المنصوص عليه. وقي "المحيط": 
والأصح أنه ينظر كم مقدار هذه الشجة من أقل شجة ها أرش مقدر» فإن 0 
أرش أو ثلثها وجب نصف أو ثلث أرش تلك الشجة» وإن كان ربعها فربع. 


کتاب الدِيّاتِ .0۸ ديات الشجاج 


وقي المنقلَة عُشْرٌ ونصفُ عشر الدية» وفي الآة للت الدية وني الجَائفَةِ ُْتُْ ايق فإن 
فذت فهي جائفتان» ففيهما لتا الدِيّةِ. وني أصابع اليّدِ نصفْ الديّة. فإن قطعها مع 
إلى الجائب الآخر 


الكف, ففيها نصف الديّة وإن قطعها مع نصف السَّاعِدٍ ففي الكف نصف الي وني 
الزيّادَة حكومة عدلل» وني الإصبّع ع ارد كوبا عدي وف عَين الصّبي ولسّانه وذكره 
إذا لم يعلم صحّته حكومةٌ عَدلٍ ومن * شج رجلا موضحة فذهب غقله أو شعرٌ رأسه 


فلم ينبت 
دخل أرش المُوضِحَةِ في الدية» وإن ذهب سَمعٌه أو بصره أو كلامه» EG‏ 


ونصف عشر الدية إخ: لما روي في كتاب عمرو بن حزم دب أن النبي 5# قال: "في الموضحة حمس من 
الإبل؛ وفي الهاشمة عشرة» ولي المنقلة حمس عشرة, وقي الآمّة يروى "المأمومة ثلث الدية". 

الجائفة: هي من الحراحة» وليست من الشجاج» جائفة ما تصل إلى الحوف. [الوهرة النيرة: 515/7] 

ثلث الدية: لقوله ع3: "في الحائفة ثلث الدية". ثلا الدية: قضى بذلك أبو بكر الصديق ذ#ه. (الجوهرة النيرة) 
نصف الدية: لأن في كل إصبع عشر الدية» فكان في الخمس نصف الدية.(الجوهرة النيرة) 

ففیها نصف الدية: لأن الكف تبع ها. [الجوهرة النيرة: ]5١3/7‏ 

وفي الزيادة حكومة عدل: قال جمال الإسلام: وهذا قول أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف لا يجب فيها إلا 
أرش اليد» والصحيح قوهماء واعتمده الحبوبي والدسفي. [التصحيح والترجيح: ]١۹۰‏ 

وني الإصبع الزائدة إلخ: تشريفا للآدمي؛ لأنها جزء من يده» لكن لا منفعة فيهاء ولا زينة» وكذا السن الزائدة 
على هذا.(الجوهرة النيرة) حكومة عدل: لأن المقصود من هذه الأعضاء المنفعة» فإذا لم تعلم صحتها لا يحب 
الأرش الكامل بالشك» كذا في "الحداية"؛ ومعرفة الصحة في اللسان بالكلام» وفي الذكر بالحركة؛ وفي العين 
ما يستدل به على النظرء وقيل: ني معرفة عين الصبي إذا قوبل بجا الشمس مفتوحة إن دمعت» فهي صحيحة» 
وإلا فلا واستهلال الصبي ليس بكلام؛ وإنما هو برد الصوت. [الجوهرة الليرة: ]٠۲١/۲‏ 

دخل إلخ: لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء» فصار كما إذا أوضحه» أي شجّه موضحة» فمات» 
وأرش الموضحة يجب لفوات جزء من الشعر» حن لو نبت يسقط» والدية تحب لفوات كل الشعرء وقد تعلقا 
بسبب واحد» وهو فوات الشعر بالشج؛ فدخل الجزء في الحملة أي في الكل كما إذا قطع إصبع رجلء فشلّت 
يده يجب أرش اليد؛ ويدخحل أرش الإصبع فيه» كما صرح به في "الهداية" 


كتاب الدِيّاتٍِ اله بحث الأرش 


فلي ارش ع المُوضِحَةٍ مَعَ الد ومّن قطع إصبع رجحل فشلت أخرّى إلى حنبهاء ففيهما 


ومّن قلع سن رَجُلِ فتبت مَكانَهًا أخرى سقط الأرش؛ ومّن شّجّ رجلا فالنَحَمّتِ الجَرّاحَّة 
ولم یق ها اثر وت الشَعرٌ) سقط الأرشُ عند أبي حنيفة ملك وقال أبو يُوسُفَ باليه: 


لزوال الشير 


عليه أرش الأ وقال محَمّدٌ ملك: عليه أجرَةٌ الطبيب» ومّن جَرّحَ رَجُلاً حرّاحَةً لم يققصّ 
من حق يبرأً. 
ومّن قطع يد رَجُلٍ خطأ ثم قنله حطأ قبل البري» فعليه اديه وسقط ارش اليد 50 


فعليه أرش الموضحة إلخ: والفرق: أن العقل ينتفع به جميع البدن» فإذ ذهب العقل كأنه ذهب كل البدن» 
فلو لم يدخل الموضحة لكان أن يجب الدية لأجل الحزء مرتين؛ لأن الدية تحب لأجل جميع الأجزاء» فلو وحب 
لأحل الجزء يلزم دية الحرئين في حق جزء واحد» وهو جزء العائب. فأما بالسمع والبصر: فلا يفوت جميع 
البدن» حي أن الأصم والأعمى ينتفع ببدنه» فعلم أن بفواتهما لا يفوت جنس المنفعة» فلا يدخل أرش الموضحة 
في الدية» فعلى هذا التقدير ينبغي أن لا يدل الموضحة في الدية إذا ذهب شعر الرأس؛ لأن الشعر لا ينتفع به 
جميع البدن إلا أن محل الموضحة والشعر واحد, فجاز أن يدخل الموضحة في موجب الشعر» فأما محل السمع 
والبصر غير محل الموضحة؛ فلا يدخل الموضحة في موجبهما. فيه عند أبي حنيفة: قال الإسبيجابي: والصحيح 
قول أي حنيفة» وعليه مشى الإمام البرهاي والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: ]55٠‏ 

سقط الأرش: لأن الحناية زالت معئ. الأرش عند أبي حنيفة: وعلى قول الإمام اعتمد الأئمة الحبوبي والنسفي 
وغيرهما. [التصحيح والترجيح: ]831١‏ 

أرش الألم: وهو حكومة عدل.(الجوهرة النيرة) أجرة الطبيب: لأنه إنما لزمه أجرة الطبيب» وثمن الدواء بفعله» 
فصار كأنه أحذ ذلك من ماله. [الجوهرة النيرة: 1/7؟؟] 

لم يقتص إل: لما روي أنه ل فى أن يقتص من جرحء حي يبرأ صاحبه» رواه أحمد والدار قطني؛ فلأن اجرح 
معتبر ما يؤول إليه» فرعا يسري إلى النفس» فوحب حكمهاء فيجب أن ينتظر به ذلك. 

فعليه الدية إلح: لأن الجناية من جنس واحد له؛ لكون كل منهما خطأ والموحب واحد وهو الدية» وإنما بدل 
النفس بيجميع أجرائهاء فدحل الطرف قي النفس» فكأنه قتل ابتداء. 


کتاب الديّاتِ ۸۲ كل أرش وجب بالصلح والإقرار 
وإن برع ثم قتله» فعليه دينَانِ: دية نفس» ودية اليم وكُل عَمَدٍ سقط فيه القصَاص بشبهَةٍ 
فالديةٌ في مال القاتل» وكل أرشي وجب بالصلح والإقرَار فهو في مَالٍ القاتل. وإذا قل 
الأب ابنه عمّدًا فالدية ني ماله في ثلاث سِبِينَ. وکل جا اعترف با الجَّاِي فهي في ماله 
ولا يُصَدَّقُ على عَاقلته. وعَمَدُ لصي والمَجنُونٍ خطأء وفيه الديةٌ على العاقلة. ومن حفر بترا 
في طريق المسلمين أو وضع لع حَجرًا فتلف بذلك إِنسانُء فديّه على عاقلته. وإن تلف به 


البثر والحجر 


بَهيمة فضمَائهًا في ماله» وإن أشرّع في الطريق روشتًا أو ميرَابًا فسقط على إِنسَانٍ فعطب 


أخرج أي هلك 


وإن برئ: كذا في نسخة قدبمة قلمية. في مال القاتل: لا على العاقلة» يعي في ثلاث سنين؛ لما روى ابن عباس ر 
مرفوعًا وموقوفا: "لا تعقا ل العاقلة عمداء ولا عبدأء ولا صلخا ولا اعترافا. 

فهو في مال القاتل: فإن الذي يجب بالصلح؛ إنما وجب بعقد, والعاقلة لا تتحمل ما وجب بالعقد» وإنما تتحمل 
ما وجب بالقتل» كذا في "الزيلعي"؛ ولقوله «#: "لا تعقل العواقل عمد" الحديث» وهذا عمد كذا في "الحداية". 

في ثلاث سنين: وقال الشافعي: بحب حالة؛ لنا: أنه مال واحب بالقتل» فيكون مؤجلا كدية الخطأ وشبه العمد؛ 
وهذا لأن القياس يأبى تقوّم الآدمي بالمال؛ لعدم التماثل بين المال والآدمي» والتقويم ثبت بالشرع» وقد ورد 
الشرع به موجلاً لا معجلاًء فلا يعدل عنه لا سيما إلى زيادة» ولا لم يجز التغليظ باعتبار العمدية قدرًاء لا يجوز 
وصفًا. فهي في ماله إلخ: وتکور 
|[الجوهرة النيرة: ۲۲۲/۲] خطأ: لقول علي دء: عمده وخطؤه سواء في محنون صال على رجل بسيف فطربه» 
والصبي مظنة الرحمة» والدية على عاقلته إذا كان الواحب قدر نصف العشر» أو أكثر بخلاف ما دونه كما في 
البالغ العاقل» كذا في "رمز الحقائق". على العاقلة: ولا يحرم الميراث» لأن حرمان الميراث عقوبة: وهما ليسا من 


في ماله حالاً؛ لأنه مال التزمه بإقراره» فلا يثبت التأجيل فيه إلا بالشرط. 


أهل العقوبة, والمعتوه كايجحنون.(الحوهرة النيرة) 

حفر بئرًا: مراده حفر بثرًا لم يكن في ملكه حن إذا حفر في ملكه لا ضمان عليه. 

في طريق المسلمين: المراد بالطريق في الكتب: الطريق في الأمصار دون الفياقي والصحارى؛ لأنه لا يمكن 
العدول عنه في الأمصار غالبًا دون الصحارى» كذا في "الدر المختار". على عاقلته: هذا إذا لم يتعمد الواقع 
المرور» كذا في "امحتبى". في ماله: لأنه متعد فيه» فيضمن ما يتولد من تعدّيه غير أن العاقلة يتحمل النفس دون 


و 


المال» فكان ضمان البهيمة في ماله كذا في "الحداية". روشمًا: كظلة وجزع ومر علو.[اللباب: ]٠٤٠٦/۲‏ 


کتاب الدِياتِ ۸ صور مختلفة 
فالدِية على عاقلته ولا كفارة على حافر لبر وواضع الحجَّرٍ. ومّن حفر بغرا في ملكه فعطب يما 
إنسَانُ لم يَضْمّنء ولرَاكِبُ ضام لما أوطأتٍ الدابة وما أصاَتةُ ييدهاء أو كدمّت» ولا يَضْمَنُ ما 
نفحت برجلها أو ذَنبِهَاه فإن رات أو بالت في الطريتق فعَطب به إنسان م يَضْمّنء 


والسائق ضَامنٌ لما أصَابَت بِيَدِهًا أو رجلهاء والقائدُ ضَامنٌ لما أصابت بيدمًا دُونَ رجلهاء 


للدابة 
5 ا ۶ 
ومن قاد قطارًا فهو ضاميٌ لما أوطأء فإن كان معه سّائقٌ فالضّمَان عليهماء وإذا حن العَبدٌ 
القائد 
جتَايّة خطأ قيل لمولاه: إماأن تدفعه بما أو تفديه, فإن دفعه ملكه ولي الجتاية» . 
7 إلى ولي اللحناية 
على عاقلته: لأن المشرع سبب لتلفه متعد بشغله هواء الطريق» وهذا من أسباب الضمان» وهو الأصلء كذا في 
"الهداية". قال في "الموهرة النيرة" هذا على وجهين: إن أصابه الطرف الداحل الذي هو في الحائط لم يضمن؛ لأنه 
غير معتد» لأنه وضعه في ملكه» وإن أصابه الطرف الخارج ضمنء ولا كفارة عليه» ولا يحرم الميراث» وإن 
أصابه الطرفان جيعًا ضمن النصف» وإن لم يعلم أي الطرفين أصابه» فالقياس أن لا يضمن للشك» وفي 
الاستحسان: يضمن النصف. ولا كفارة على إخ: لأن الكفارة تتعلق بالقتل» وهذا ليس بقاتل؛ لأنه قد 
يستحيل أن يكون قاتلا بدليل أنه قد يقع في البئرء ويتغير بالحجر بعد موت الفاعل بذلك هو ممن لا يصح منه 
الفعل» وهذا قالوا: إنه لا يحرم الميراث لهذه العلة. [الجوهرة النيرة: 177/5] 
لم يضمن: لأنه غير متعد في ملكه.(الجوهرة النيرة) كدمت: الكدم بالضم بمقدم الأسنان. 
ما نفحت: يقال: نفحت الدابة إذا رمت بحافرها. وف "الجوهرة الثيرة": هذا إذا كانت تسير؛ لأنه لا يمكنه 
الاحتراز عنه مع السير» أما إذا وقفها في الطريق فهو ضامن في ذلك كله في النفحة بالرحل والذتب؛ لأنه متعد 
بالإيقاف وشغل الطريق.[۴/١۲۲]‏ به إنسان لم يضمن: لأنه من ضرورات السير لا بمكنه الاحتراز عنه. [المدوهرة 
النيرة: 4/١‏ ؟١]‏ لما أصابت إلخ: قال في "الكفاية": المراد بقوله: "لما أصابت" بيدهاء أو برجلها النفحة لا الوطء؟ 
لأنه لا حلاف لأحد في أنه يضمن فيه السائق والقائدء وإنما الخلاف في النفحة. 
قطارًا: بالكسر:. قطار الإبل تقطر على نسق واحد. لما أوطأ: لأنه مقرب له إلى الحناية. 
فالضمان عليهما: أي القائد والسائق لا شتراكهما في ذلك.(الجوهرة النيرة) جناية خطأ: قيد بالخطاً؛ لأنه إذا 
قتل رجلاً عمدًا وحب إليه القصاص. [الجوهرة النيرة: ]۲٠٠/۲‏ أو تفديه: أي تعطي الأرش لا القيمة بقول ابن 


عباس #نا: إذا حى العبد فمولاه بالخيار: إن شاء دفعه» وإن شاء فداه. فإن دفعه: أي المولى العبد الجاني. 


کتاب الدِيّاتِ كمه المشاركة في ما أخذ 
وإن فداه فداه بأرشهاء فان عاد فجن كان حكم الجتايّة الثانية حكم الأولى» فإن حى 
جناي : قيل لمولاة: إما أن تدفعة إلى ولي الجتايتين يقتَسِمَانِهِ على قدر ريما ونا أن 
ديه بأرشٍ كَل وَاحدَةٍ منهمَاء وإن أَعتَقَهُ الّولى وهو لا يعلمٌ بالجتاية ضمن الّولى الأقل من 
قِيمّته ومن أرشهاء ون بيه أو أعتقه بعد العلم بالجنَايّة وجب عليه الأرش. وإذا حى 
ندر أو أمّ ولد جنَابةَ ضمن المولى الأقل من قيمّتِه ومن أرشِهّا فإن حن جتَايةَ أرَى 
وقد دفع المولى قيمته إلى الولي الأوّل بقضاءٍ فلا شيء عليه» وسشَِعٌ ولي الجتّاية الثاني 


الجتّاية الأولى فيشًا 0 يما حل وإن كان المولى دفع ع القيمة بغيرٍ قضّاءٍ فالولي بالحيّارٍ: إن 
لي الجحناية العالفة 


شَاءَ اتبّعَ المولى» وإن شَاءَ اتبع ولي الجتايّة الأولى: وإذا مال ل اا إل کرت المسلمين» 
فطولب صَاحِبُه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقضه ف مُدةٍ يقدرٌ على نقضه E‏ 
الطلب 


فإن عاد: معناه بعد الفداء؛ لأن المولى لما فداه» فقد أسقط الحناية عن رقبته» فكأما لم تكن. [الجوهرة النيرة: ]۲٠٠/۲‏ 


ضمن: لأنه لما لم يعلم لم يكن مختارًا للفداء إلا أنه استهلك رقبة تعلق يها حق ولي الحناية: فيلزمه الضمان؛ وإنما 
لزمه الأقل؛ لأن الأرش إن كان أقل فليس عليه سواهء وإن كانت قيمة العبد أقل فلم يتلف بالعتق سواها. 
[الجوهرة النيرة: ؟/55؟] وجب عليه الأرش: لانه صار مختارًا للفداء كاملاً. 

ضمن المولى: لما روي عن أبي عبيدة أنه قضى بجناية المدبر على مولاه» كذا في "الهداية"» وإنما يجب الأقل من 
قيمة المدبر ومن أرش الحناية؛ لأنه لا حق لولي الجناية في أكثر من الأرش» ولا منع من المولى في أكثر من القيمة 
إذا كان الأرش أكثر من القيمة» ولا تخيير بين الأقل والأكثر؛ لأنه لا يفيد في جنس واحد لا ختياره الأقل لا محالة» 
ويعتبر قيمة المدبر يوم حن لا يوم التدبير. الأقل من قيمته اخ: هكذا عبارة لمان في النسخ الصحيحة الي 
بأيديناء وقي "الجوهرة النيرة": الأقل من قيمتهماء وذلك في أم الولد ثلث قيمتهاء وفي المدبر الثلئان. [757/5؟] 
فلا شيء عليه: لأنه بحبور على الدفع. [الجوهرة النيرة: ؟/557] اتبع المولى: أي بنصف القيمة في ذمته لدفعه 
حقه بلا إذنه» ثم رجع المولى على الأول؛ لأنه تبين أنه استوف منه زيادة على مقدار حقه» كذا في "العناية"» وهذا 
عند أبي حنيفة» وقالا: لا شيء على المولى. اتبع ولي الجناية إلخ: بقبض حقه ظلمًاء وإنما حير في التضمين؛ لأن 
اام ا وحه حي يشا ركه» ومتأحرة من وجه حي تعتبر قيمته يوم الحناية الثانية في حقهاء فتعتبر مقارنة 
في حق التضمين أيضًاء أفاده في "الكفاية". كذا في "الحداية". 


كتاب الديّات هله قتل العبد والأمة 


حن سقط ضَّمِنَّ ما تلف به من نفس أو مَالٍ. ويستوي أن طا مم أو ي 
الحائط اميتحسائًا 


وإن مال إا إلى دار رَحُلٍ فالمطالبة لِمَالِكِ الدار خَاصَة فإذا اصطدمً فَارِسَانِ فماتا» فعلى 
عاقلَة كُلَ وَاحدٍ منهما ديةٌ الآخر. 

وإذا قل رحل عيدًا خطا فعليه هه ولا تراد على عَشََةٍآلافي درم فإن كانت قيمته 
َة آلافي درهمٍ أو أكثر, قى عليه بعشَرَةٍ آلافي إلا عش وفي الأمَةِ إذا زادت قيمنُهًا 
على الديّة يجب حمسة آلاف إلا عشرة RE2‏ ا ا ل SESE‏ 


ضمن إلخ: وإن لم يطالب بنقضه» حي تلف به إنسان أو مال لم يضمنء وهذا إذا كان بناؤه من أوله مستويّاه 
لأن أصل البناء في ملكه» فلم يكن متعديّاء والميل حصل بغير فعله» فلا يضمن» وأما إذا بناه في ابتدائه مائلا 
ضمن ما تلف بسقوطه سواء طولب بهدمه أو لا؛ لأنه متعديًا لبناء في هواء غيره» ثم ما تلف من نفسء فهو على 
العاقلة» وما تلف من مالء فهو في ماله. [الجوهرة النيرة: ]۲٠۲۷۰۲۲۹/۲‏ 

ويستوي إخ: لأن الناس كلهم شركاء في المرورء فيصح التقدم إليه من كل واحد منهم» رحلا كان أو امرأة» 
حرا كان أو عبداء مكاتبا كان أو مدبراء مسلما كان أو ذميا. [الجوهرة النيرة: ۲۲۷/۲] خاصة: لأن الحق له 
وإن كان فيها سكانء فلهم أن يطالبوه» سواء سكنوها بإجارة أو عارية.(الجوهرة النيرة) اصطدم فارسان: أي 
تضاربا بالحسد. كذا في "رد الحتار". كل واحد منهما: لو كان الاصطدام خطأء كذا في "الغرر". 

دية الآخر: هذا إذا كان الاصطدام حطأء أما إذا كان عمدًاء فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآحر» والفرق أن 
في الخطأ كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه؛ لأن الموت مضاف إلى فعل صاحبه؛ لان فعله في نفسه مباح» وهو 
المشى في الطريق» فلا يصلح سيبًا للضمان» ويكون ما لزم كل واحد منهما على عاقلته في ثلاث سنين» أما إذا اصطدما 
عمدًا فماتاء فإنهما ماتا بفعلين محظورين؛ وقد مات كل واحد منهما بفعله وفعل غيره. [الجوهرة النيرة: ۲۲۸/۲] 

وني الأمة: ويكون ذلك على العاقلة في ثلث سنين وهذا قوهماء وقال أبو يوسف: بحب قيمته بالغة ما بلغت. [الجوهرة 
النيرة: ۲۲۹/۲] وعلى قول أبي حنيفة اعتمد الأئمة» منهم البرهاني والنسفي والموصلي وغيرهم. [التصحيح والترجيح: ]٠۹۲‏ 
إلا عشرة: وني رواية: ينقص حمسة دراهم, وهذا كله عندهماء وقال أبو يوسف والشافعي: تحب قيمة العبد والأمة 
بالغة ما بلغت؛ لما روي عن عمر وعلي وابن عمر یا ساني كل اد بای ا ر ليان 
باعتبار مالية الآدمية» وهذا تحب للمولى وهو لا يملك إلا من حيث الالية» فصار كسائر الأموال. وللإمام الأعظم 
و محمد جټا قوله تعالى: ودب ملت رالنساء:۹۲)» وجه الاستدلال: أنه تعالى مى الواحب في قتل المؤمن حطأ دية» 
والعبد المؤمن قتل خحطأء فيجب فيه الدية» والدية اسم لما يحب لمقابلة الآدمية لا قابلة المال» فثبت بدلالة الآية أن العبد = 


کتاب الديّاتِ مه أحكام الجنين 
ويه مابريات ل برا ا ا 
الحر فهو مُقَدَرٌ من قيمَة العَبدِ. وإذا ضْرَّب رل طن امرَأةٍ فألقت جَنينًا ميا ّا فعليه عر 


الضارب 


والغرةّ نصفُ عشر ادي فإن ألقَتهُ حيًا ثم مات ففيه ديه كام وإن ألقته مَينَا ثم مانت 
الأم فعليه دي وغرَّة وإن مانت ثم ألقته مَيتاً فلا شيءَ في الجنين. وما يحب في الجنين 
موروث عن وني جَبِينِ الام ذا کان ذكرًا نف عُسْر قِيمّته لو كان حا وعْشْرُ قيمَته 
إن كان أنثى» ولا كفارة في الجنين. والكقارة ق شه المد والمخطأ عتق رَقَبَةِ مُؤْمِئَق 
فإن لم يُجد فصِيّامُ شهرَين متتابعين» ولا يجزئ فيه الإطعام. 

= مضمون ,مقابلة الآدمية؛ ولا يزاد على تقدير الشرع؛ وينقص عنها بأثر عبد الله بن مسعود ده لنقصان الرق فيه 
لئلا يلزم التسوية بين الكامل والناقص؛ والدليل على أن معئ الآدمية راجح فيه أن أكثر تكاليف الشرع متوجهة عليه 
بالإجماع من حيث الآدمية» ولهذا وجب القصاص بقتله بالإجماع مطلقا على قول أبي يوسف» وفيما إذا كان القاتل 
عبدا عند الشافعي» وما روياه من الأثر معارض بأثر ابن مسعود د لا يبلغ قيمة العبد دية الحر» وينتقص منه عشرة 


دراهم» والأثر في المقدرات كالخبر؛ إذ لا يعرف إلا سماعاء ولأن آدميته أتقص, ذ 
نصف قيمته: إنما قدر النقصان يما؛ لأن ها أصلا في الشرع من تقدير نصاب السرقة والمهر. 


ن بدها أقل كامرأة والحنين. 


وكل ما يقدر إلخ: يعي أن ما وجب فيه من الحر الدية» فهو من العبد فيه القيمة» وما وجب في الحر منه نصف 
الدية» ففيه من العبد نصف القيمة. [الجوهرة النيرة: 770/7] فعليه غرة: استحسائا؛ لأنه 3# قال في الحنين: 
"غرة عبد وأمة قيمته حمس مائة" ويروى: "أو حمس مائة". دية كاملة: وتجب على العاقلة. 

دية وغرة: الدية بقتل الأم» والغرة بإتلاف الحنين.(الجوهرة النيرة) فلا شيء في الجنين: وتحب دية الأم. 
(الجوهرة النيرة) هكذا عبارة المتن في "الجوهرة النيرة"؛ وبعض النسخ» وفي البعض: فعليه دية في الأم» ولا شيء 
في الجنين» والمفهوم واحد. موروث عنه: لأنه بدل نفسه» والبدل عن المقتول لورثته. (الجوهرة النيرة) 

وفي جنين الأمة إلح: وصورته: إذا كانت قيمة الحنين الذكر لو كان حيا عشرة دنائير» فإنه يجب نصف دينارء 
وإن كان أنثى قيمتها عشرة يجب دينار كامل. [الجوهرة النيرة: ]۲١٠/۲‏ أنثى: يعني المملوكة والمدبرة» أما جنين 
أم الولد يجب فيه ما يجب في جنين الحرة.(الجوهرة النيرة) ولا كفارة في الجنين: لأها عرفت في النفوس الكاملة» 
والحنين ناقص بدليل نقصان ديته.(الجوهرة النيرة) الإطعام: لأن الله تعالى لم يذكره في كفارة القتل» وإنما ذكر 
العتق والصوم لا غير.(الجوهرة النيرة) 


كناب الدِياتِ 8۸۷ باب القَسَامَةٍ 
باب القسَامَة 

إذا جد القتِيلٌ في مَحَلَةٍ لا يعلم من له» أستحلف خمسون رجلا منهم, يتحيّرهُم الولي: 

بالله ما قتلنهُ ولا علمنا له قاتلا فإذا حلفوا قضي على أهل المحَلَة بالدية» ولا يستحلف الويّ 


ولا يقضى له بالحناية وإن حلف» وإن ایی وَاحدٌ منهم حُبِسَ حن يُحلف» وإن لم كمل اهل 


حلافا لمالك 


الَحَلة كُرّرتِ الأبمان عليهم حن يتم خَمِسينَيميئًا ولا يدل في القسامّةصيّ ولا مَحِيُونُ 


باب القسامة: لما كان أمر القتيل في بعض الأحوال يؤول إلى القسامة ذكرها في آحر الديات في باب على حدق 
كذا في "العناية"» وهي في اللغة: مع القسم. وقي الشرع: اليمين بالله تعالى بسبب مخصوصء وهو وجود القتيل في 
الحلة» أو ما في معناها عما هو ملك لأحد» أو لي يد أحد» وعدد مخصوص وهو خمسون يناه وعلى شخص 
خصوص أي مخصوص النوع» وهو الرحل الحر البالغ العاقل المالك المكلف» ولو امرأة الحر ولو يدا كمكاتب. 

إذا وجد القتيل ني محل بملوك؛ وهذا إشارة إلى بعض الشروط على وجه مخصوصء وإشارة إلى باقي الشروط» منها 
کون العدد حمسین» وتكرار اليمين إذا لم يتم العددء وقوهم فيها: بالله ما قتلناه» ولا علمنا له قاتلا وكونه بعد 
الدعوى والإنكار» وبعد طلبها؛ إذ لا تحب اليمين بدون ذلك» وكون الميت من بني آدم» ووجود أثر القتل فيه 
وأن لايعلم قاتله» فقد تضمن ما ذكرنا بيان معن القسامة وسببها وشرطهاء وركنها: إجراء اليمين المذكورة على 
لسائه» وحكمها: القضاء بوجوب الدية إن حلفواء والحبس إلى الحلف إن أبواء إن ادعى الولي العمد وبالدية عند 
النكول إن ادعى نخطأء ومحاسنها حظر الدماء وصيانتها عن الإهدار» وخلاص التهم بالقتل عن القصاصء ودليل 
شرعيتها الأحاديث الواردة في الباب المذكورة في "المداية" وشروحهاء فليذكر ثمه كذا في "الدر المختار". 
خمسون رجلاً منهم: أي يختار من القوم من يحلفهم. أهل الحلة: أي عاقلة أهل امحلة؛ لما روي أن عمر ج 
قضى هكذا. وإن لم يكمل الخ: يعن إن لم يتم عدد أهل الحلة» بل نقصوا عن خحمسين كرر الحلف عليهم حى 
يتم حمسون يمينا فإن كان واحد حلف خمسين يمينا وذلك لأن الخمسين وجبت بالنص» فيجب تمامه ما أمكن» 
ولا يشترط فيه الوقوف على الفائدة فيما يثبت بالنص» لأن عمر د لما قضى في القسامة واف إليه تسعة 
وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم حي تمت خمسينء ثم قضى بالدية» وعن شريح والنخعي لكا مثل 
ذلك وإن كان العدد كاملا فأراد الولي أن يكرر على أحدهم ليس له ذلك؛ لأن المصير إلى التكرار ضرورة 
الإكمال» وقد كمل. خمسين يمينًا: لأن الخمسين واحب بالسنة» فيجب إتمامها. [الجوهرة النيرة: ؟/75؟] 


کتاب الدِيّاتٍِ 8۸۸ باب القَسَامَةِ 
ولا امرأةٌ ولا عَبِدٌ وإن وُجد ميّتْ لا أثر به فلا قسّامة ولا ديّةء وكذلك إن كان الدّمُ 


يسيل من أثفه أو دبره أو فمه؛ فإن كان يَخرّجٌ من عينيه أو أذنيه فهو قتيل. وإذا وُحدَ 
لأنه رعاف > “لأنه علة . 


القتيل على دابة يُسُوقهًا رجحل قالذية على عاقاته دون أهل الْمَحَلّة وإن وُحَدَ لمعيل في 
دار إنسانِ فالقسامَة عليه والدية على عاقلته ولا يدخُلٌ السکان في القسَامَةٍ مع اللاك 
عند أبي حنيفة ..ك.. وهي على أهل الخطة دُون المُشترينَ ولو بقي منهم واحد وإن 
رج الیل ف ع فالا على قن فعا من ال كاب والما حن ES‏ 


ولا امرأة: لأنهم ليسوا ها أهلا. ولا عبد: ولا مدير ولا مكاتب. أو فمه: لأنه قيء السوداء لا يدل على القتل. 
فهو قتيل: لأن الظاهر أن هذا يكون من ضرب شديد. [الجوهرة النيرة: ۲۳۲/۲] دون أهل الحلة: لأن دابته في 
يده کداره» وكذا إذا كان قائدهاء أو راكبهاء قال الإمام حواهر زاده: إذا كان ليسوقها سرا مستحشمًاء أما إذا 
ساقها مارا جهاراء فلا شيء عليه.(الجوهرة النيرة) فالقسامة عليه: لأن الدار في يده» فصار صاحب الدار مع أهل 
امحلة .مزلة أهل المحلة مع أهل المصر» فلما لم يدحل أهل المصر مع أهل امحلة» كذلك لا يدحل أهل امحلة مع 
صاحب الدار في القسامة» كذا في "شرح الأقطع". على عاقلته: لأن نصرته منهم وقوته منهم.(الجوهرة النيرة) 
ولا يدحل اخ: بإحارة أو إعارة» يعني إذا كان في المحلة سكان وملاك. عند أبي حنيفة: وهو قول محمد وقال 
أبو يوسف: هو عليهم جميعًا؛ لأن ولاية التدبير كما تكون بالملك تكون بالسكئ ألا ترى أنه علا جعل 
القسامة» والدية على اليهود وإن كانوا سكانًا بخيبر» وهمما: أن المالك هو المختص بنصرة البقعة دون السكان؛ 
لأن سك الملاك ألزم؛ وقرارهم أدوم؛ فكانت ولاية التدبير إليهم؛ فليتحقق التقصير منهم» وأما أهل خيبر 
أقرهم على أملاكهم فهم كانوا ملاكا وكان يأحذ منهم.على وجه الخراج أي خراج المقاسمة» كذا 
في "الهداية"؛ وني "التصحيح والترجيح": وعلى قوله مشى الأئمة» منهم البرهاني والنسفي.[ص ]۳۹٤‏ 

على أهل الخطة إلخ: [هو المكان المخطط لبناء دار» وغير ذلك من العمارات] وهذا قوهماء وقال أبو يوسف: 
الكل مشتركون؛ لأن الضمان يجب بترك الحفظ» وقد استووا فيه» ولهما: أن صاحب الخطة أصيل 


المشتري 


دحيل» وولاية التدبير إلى الأصيل. [الحوهرة النيرة: ]۲۳۳١/۲‏ أي هي على أصحاب الأملاك القديمة الذين كانوا 
يملكوها حين فتح الإمام البلدة» وقسمها بين الغانمين بخط حط ليتميز أنصباؤهم» كذا في "الكفاية". 

بقي منهم: أي من أهل الخطة وإن لم يبق أحد منهم» فهي على المشترين الملاك دون السكان عندهما؛ لأن 
الولاية انتقلت إليهم.(الجوهرة النيرة) 

من الركاب: لأنها أي السفينة في أيديهم» والمالك وغيره في ذلك سواء. [الجوهرة النيرة: :/578] 


کتاب الدِيّاتِ °۸4 باب الْقسَامَةٍ 
وإن وُحِدّ في مسجد مَحَلَةٍ فالقَسَامَةُ على أهلهاء وإن وُجِدّ في تامع والشارع الأعظ» 
فلا قَسَامَةَ فيه, والديّة على بيت المالٍ. 

وإن وُجَدَ في برَية ليس بقربها عمّارةٌ فهو هدر وإن وُجد بن قريتين كان على أقرهماء 
وإن وٌحدَ في وسط الفراتِ يمر مما المَاءُ فهو هدر وإن كان مُحتبسًا بالشاطئ فهو 


أي جاتب النهر ر 


على أقرّب القرَى من ذلك المَكَانٍ. وإن اذعَى الوَليَّ القتل على وَاجِدٍ من أهل المّحلَةٍ 
بعينه لم تسقط القَسَامَةٌ عنهم» وإن اذْعَى عَلى وَاحَدٍ من غيرهم سقطت عنهم. وإذا'قال 
الس "كله فلن استحلف: الله مَا ملت ولا عَلمتُ له قاتلاً غير فُلانِ وإذا 
شهد اثَانِ من أهل المَحَلةٍ على رجُل من غَيرِهِم أنه قتلّه م قل شهادقُمًا. 


على أهلها: لأن التدبير في المسجد إليهم. فلا قسامة فيه: لأنه أي المسجد الجامع أو الشارع الأعظم العامة 
لا يختص به واحد منهم؛ لأن المقصود بالقسامة نفي تممة القتل» وذلك لا يتحقق في جماعة المسلمين» وكذا الجور 
للعامة؛ ومال بيت المال مال عامة المسلمين. عمارة فهو هدر: وهذا إذا كانت البريّة بحيث لو صاح فيها صائح 
لم يسمعه أحد من أهل المصرء ولا من أهل القرى أما إذا كان يسمع منه الصوت» فالقسامة والدية على أقرب القرى 
إليها. [الجوهرة النبرة: ۲۳۳/۲] على أقرهما: لما روي أنه ك أمر في قتيل وجد بين قريتين بأن يذرع» فوجد 
أحدهما أقرب بشبر» فقضى بالقسامة. فهو هدر: لأن الفرات ليس في يد أحد» فهو كالمفازة المنقطعة.(الجوهرة النيرة) 
على أقرب القرى إل لأفهم يستقون منه» ويوردون دوايهم إليه. (الجوهرة النيرة) 

لم تسقط إلخ: [ولا دية عواقلهم] لأن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم» فتعينه واحدًا منهم 
لا ينافي ابتداء الأمر؛ لأنه منهم» وعن محمد: تسقط فإن دعواه على واحد إبراء للباقين. سقطت: القسامة والدية؛ 
لأنه صار مبرئًا لم قال الإمام جمال الإسلام: وعن أبي حنيفة ومحمد أن القسامة تسقط في الوجه الأول أيضاء 
والصحيح هو الأول. [التصحيح والترجيح: 735] استحلف: لأنه يريد إسقاط الخصومة عن نفسه» بقوله: فلا يقبل» 
فيحلف؛ لأنه لما أقر بالقتل على واحد صار مستثئ عن اليمين» فبقي حكم من سواه فيحلف عليه. 

لم تقبل شهادقهما: لوجود التهمة في دفع القسامة والدية عنهما.(اللباب) هذا عند أبي حنيفة» وعندهما: تقبل» 
والصحيح قوله» وعليه اعتمد الحبوبي والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترحیح: [a‏ لأن الولي يدعي القتل 
عليهم قال الببي عك: "لا شهادة عليهم" الحديث. 


كتاب المعاقل 0۹۰ تعريف العاقلة 
الدية في شبه العَمّدِ والخطأء و كل ديّة وحبت بنفس القتل على العاقلةءوالعاقلة أهل الديرّانِ 
إن كان القاتل من أهل الدِيرَانٍ يؤخ من عطاياهُم في ثلاث سنِين» فإن حرجت العمَايا في 
أكثر من ثَلاثِ سين أو أقلَ أحذ منهاء ومن لم يكن من أهل الديرَانٍ فعاقلته قبيلته» تقسّط عليهم 


في التعامل 


في لاث سِبِين» لا يادُ الوّاحدُ على أربعةٍ دراهم في كل سنةٍ درهمٌ ودانقان» وينقصٌمنهاء 
3 الأربعة 


كتاب المعاقل: لما كان موحب القتل الخطأ وما في معناه الدية على العاقلة لم يكن من معرفتها بد فذكرها 


أحكامها في هذا الكتاب.كذا في "المنح". هو جمع معقلة» وهي الدية» وسميت الدية عقلاً؛ لأا تعقل الدماء من 


ن تسفك, والعاقلة هم الذين يقومون بنصرة القاتل. [الحوهرة النيرة: 4/5 7] 
بنفس القتل: احترز به عما تحب بالصلح وبسبب الأبوة» فهي في مال القاتل لا على العاقلة. 
والعاقلة: العاقلة الذين يؤدون العقل أي الدية. أهل الديوان: الحريدة دون الكتب؛ إذا جمعها؛ لأنما قطع من 


القراطيس مجموعة؛ ويروى أن عمر أول من دون الدواوين أي رتب الحرائد للولاة والقضاةء ويقال: فلان من أهل 


الديوان أي ممن ثبت اسمه في الحريدة» كذا في "العناية". وقي "الهداية": أهل الديوان أهل الرايات» وهم اليش 
الذين ابت أساميهم ف الديوان» وهذا عندناء وقال الشافعي: الدية على أهل العشيرة» دليلنا قضية عمر» فإنه 
لما دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان» وذلك .عحضر من الصحابة من غير نكير منهم فصار إجماعًا. 

يؤخا. من عطاياهم [أي من ثلث عطاياهم] في ثلاث سنين: أي توحذ الدية من عطايا أهل الديوان في ثلاث 
سنين؛ كذا روي عن البي :35 وحكي عن عمر دا ويعتبر ثلاث سنين من وقت القضاء لا من وقت القتل. 
والعطاء اسم لما يخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة أو مرتين» والرزق ما يخرج في كل شهرء وقيل: 
ما يعطى يومًا بيوم. في أكثر إلخ: مل أن يخرج عطاياهم الثلث في ست سنين» يؤخذ منهم في كل سنة سدس 
الدية» كذا في "العناية". قبيلته: لأن نصرته بهم» وهي المعتبرة لحصول المقصود. وهو التفريق في الأعطيات. 

لا يزاد الواحد !خ: في هذا إشارة إلى أنه لا يزاد على أربعة من جميع الدية» وقد نص محمد يلك على أنه لا يزاد 
كل واحد من جميع الدية في ثلاث سئين على ثلاثة دراهم أو أربعة» فلا يؤخذ من كل واحد في سنة إلا دراهم 


وثلث» وهو الأصح. [الجوهرة النيرة: ]۲٠١٤١/۲‏ 


كتاب المعاقل اوه ما تتحمل العاقلة 
فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقربُ القبائل من غيرهم» ويدخُل القاتل مع العاقلة» 
فِيكُونُ فيما يُؤْدَى كأحدِهم» وعاقلة التق قبيلةٌ مولا ومول المُرَالاٍ يعقِلٌ عن مولاه 
وقبيلله. ولا تقحمّل العَاقِلة قل من نصف عُشر الدية» وتَتَحَمَلُ نصف العُشرٍ فصاعداء 
وما نقص من ذلك فَهُرَ في مال الحَان. ولا تعقل العاقلة جتايةَ اعد ولا تعقلٌ الاي 
الت اعترّف ها الحاني إلا أن يصقو ولا تعقل ما لزم بالصّلح. وإذا جين الخرّ على 
العبدِ حناية حطأ كانت على عَاقلّته. 


أقرب القبائل: يعن نسبًا ويضم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات الإخوة, ثم بنوهم ثم الأعمام» ثم بنوهم؛ 
وأما الآباء والبنون» فقد قيل: يدحلون؛ لقريهم؛ وقيل: لا يدخلون. [الجوهرة النيرة: ؟/85.714؟] 

ويدخل القاتل: لأنه هو الفاعل» فلا معن لإخراجه ومؤاخذة غيره. [الجوهرة النيرة: ]٠٠١/۲‏ 

قبيلة مولاه: لأنهم يرثونه بعد موته.(الجوهرة النيرة) لأن النصرة بممء ويويد ذلك قوله علتلا: "مولى القوم 
منهم". [اللباب: ]٠١۹/۲‏ ولا تتحمل إل: لأن التحمل للحرز عن الإحجاف, ولا إحجاف ف القليل؛ وإما 
هو في الكثير» والتقدير الفاصل بين القليل والكثير عرف بالسمع. وما نقص إخ: يعن ما نقص أرشه عن نصف 
عشر الدية كان على الحاني دون العاقلة.(الجوهرة النيرة) من ذلك: من نصف عشر الدية. 

جناية العبد: يعني إذا حى العبد على الحرء أو على غير الحر. [الجوهرة النيرة: 578/1] 

ما لزم بالصلح: عن دم العمد؛ لأن الواحب فيه القصاص» فإذا صالح عنه كان بدله في ماله. [اللباب: ]٠١۹/۲‏ 
كانت على عاقلته: يعن عاقلة الجاني» وما دون النفس من العبد لا تتحمله العاقلة؛ لأنه يسلك به مسلك 
الأموال.[الجوهرة النيرة: ؟/5*؟] وإذا لم يكن للقاتل عاقلةء فالدية في بيت المال في ظاهر الرواية» وعليه 


الفتوى. [اللباب: ]١5/97‏ 


كتاب الحدود o۹۲‏ سؤال الإمام عن الزنا 
و E‏ 
كتاب الحدود 
تة والإقرار. فالبيّنةَ أن تشهة أَربَعَةٌ بن الشهُودٍ على رَجْلٍ أو امرأة بالزناء 
فيسألهم الإمَامُ عن الزنا ما هُو؟ وكيف هو؟ وأينَ زئى؟ ومتی زن؟ وعن زن؟ فإذا بينوا 
ذلك وقالوا: رأيئاهُ وَطنها في فرجها كَالمِيلٍ في ا وسأل القاضي عنهُم فَعُدَلوا في 
الس والعلانية. حكم بِشَهّادَقم. سد 


الزنا يغبت بال 


كتاب الحدود: والمناسبة بين الكتابين: أن في الكتاب الأول ذكر الحناية على الغير» وذكر موحبه» 
الكتاب ذكر الحناية على نفسه» ولا كان الأول أهم قدّم؛ والحدود جمع حدء وهو المنع لغة. وفي الشرع: وهو 
كر ل عقوبة مقدرة تستوفي حق الله تعالى» ولهذا لا يسمى القصاص حدّاء وإن كان عقوبة؛ لأنه حق آدمي يتملك 
إسقاطه والاعتياض عنه» و كذا التعز برلا می حا لعدم التقدير فيه. 

يشبت: المراد ثبوته عند الإمام» وصفة الزنا هو الوطء في فرج المرأة العاري عن نكاح» أو ملك» أو شبهتهماء 
ويتجاوز الختان الختان هذا هو الزنا الموحب للحد» وما سواه ليس بزناء وإنما شرط بمحاوزة الختان الختان؛ لأنه ما 
دونه ملامسة لا يتعلق به أحكام الوطء من الغسل وفساد الحج وكفارة رمضان. [الجوهرة النيرة: 
تشهد اربعة [ج؛ لقوله تعالى: لإفاستشهدو ا عليهن 3 5 (النساء:ه »)١‏ وقال الله تعالى: 


شَهَدَاءَك (الدور: 4), وقال علخ للذي قذف امرأته: "انث بأربعة يشهدون على صدق مقالتك". كذا في "المداية 


سين 


ااا 


فيسأهم الإمام إل: لأنه ع استفسر ماعرًا عن الكيفية» وعن المزنية» رواه أبو داود. 

ما هو: احتراز عن الغلط في الماهية» "وكيف هو" احتراز عن الغلط في الكيفية» "وأين زن" احتراز عنه في 
المكان» "ومين زنى" احتراز عنه في الزمان» "ويمن زي" احتراز عنه في المفعول به» كذا في "العناية" 

كالميل إلخ: أو كالقلم في الحبرة» أو كالرشاء في البئر صح ذلك. [الجوهرة النيرة: ۲۳۸/۲] 

فعدلوا إلخ: صورة التعديل في 2 أن يبعث القاضي بأسماء الشهود إلى العدل بكتاب فيه أسماؤهم وأنسابهم 
ومحالهم وسوقهم حن يعرف كلاد لك. فيكتب تحت اسم من كان عدلاً: عدل جائز الشهادة» ومن يكن 
عدلاً فلا يكتب تحت اسمه شيئاء أو يكتب: الله يعلم» وصورة التعديل في العلائية أن يجمع بين العدل والشاهد 
فيقول العدل: هذا هو الذي عدلته. كذا في "العين". حكم بشهادقم: وجوبًا لتوجه الحكم عليه» وترك 
الشهادة أولى ما لم تتهتك فالشهادة أل كما مر ق اتور االات 3 ] 


کتاب الحدود o۹۲‏ حد الزنا وكيفيته 
والاقرار أن قر الغ الال على كفسه بالرنا أريع مات في أرية حالس من مجالسي 
المقر كلما كلما أقرّ رَدَهُ القاضيء فإذا تم إقراره أربع مرا سألهُ القاضي ء عن الزنا: ما هو؟ 
وكيف هو؟ وأين زَن؟ وبمَن زى؟ فإذا بين ذلك لزمه الحدّ. فإن كان الرّان مُحصنًا 


أتمام الحجة 
رجمه بالججارة حى يموت» يُحرخه إلى أرض فضاي تبتدئ الشهود برجم ثم الإمام 


ثم الناسُ» فإن اسم الشهوة مق الابتداء سقط الحد. وإن كان الزاني مقرّاء ابعدأ الإمام 
ثم التَامسُ» ويُعْسَّلُ يكف ويصلّى عليه. وإن لى يكن محصئًا و کان 0 ف جلد 


المرجو 
ss‏ 


أمْرٌ الإمام بضربه بسوط لا تمر له ضربًا مُتوسطاء يزغ عنة ثيابّه 00 


مجالس المقر: كما أقرّ ماعز ذه في أربعة مجالس أربع مرات» ورسول الله 4 يردّهء فأخذ في آخر الإقرارات. 
رده القاضي إڂ: يعني أنه لا يوحد بإقراره حن يقر أربع مرات في محالس مختلفة كلما أقر ردّه حى يتوارى 
منه» وينبغي للقاضي أن يزجره على الإقرار» ويظهر له كراهة ذلك ويأمره بتنحيه عنه» فإن عاد ثانا فعل به 
كذلك فإن عاد ثالثا فكذلك» فإن أقر أربع مرات في مجلس واحد» فهو منزلة إقرار واحد» وإن أقر بالزنا 
ثم رحع صح رجوعه. |الجوهرة النيرة: ۲۳۹/۲] ويمن زف: ولم يذكر الشيخ مى زن؛ لأن تقادم الزمان لا يمنع 
من قبول الإقرار.(الجوهرة النيرة) أرض فضاء: فارغة واسعة؛ لأنه أمكن برحمه. تبتدئ: يعن إذا ثبت الزنا 
بالبينة بدأ بهم امتحائًا لهمء فربما استعظموا القتل فرجعوا عن الشهادة وقوله: "ثم الإمام" استظهارًا في حقه» فرعا 
يرى في الشهادة ما يوجب درء الحد.(الجوهرة النيرة) 

ابعدأ الإمام: لأن النبي علتلا رمى الغامدية بحصاة مثل الحمصة» فقال: ارموا وانّقوا الوحه» وكانت اعترفت 
بالزنا. [البوهرة النيرة: ؟/40؟] ويصلى عليه: لأنه قتل بحق» فلا يسقط الغسل كالمقتول قصاصاء وقد صلى 
البي عة على الغامدية.(الجوهرة النبرة) بسوط لا ثمرة له: [أي لا شوك ولا عقد ولا مماريخ؛ لأن عليًا لما أراد 
أن يقيم الحد» كسر ثمرته] وثمرة السوط مستعارة من ثمرة الشحرء وهي ذنبه وطرفه وعذبته» والمشهور في الكتب 
لا ثمرة له أي لا عقدة له؛ لأن كل ضربة ها تصير ضربتين» وإن كان الرجل الذي وحب عليه الحد ضعيف 
الخلقة» فخيف عليه الملاك إذا ضرب بجلد جلدًا خفيقًا مقدار ما يتحمله. ضربًا متوسطًا: بين المبرح وغير المولم» 
لإفضاء الأول إلى الهلاك؛ وخلو الثاني عن المقصود وهو الانزجار. [اللباب: ]1١55/5‏ 

ينزع عنه ثيابه: يعني ما حلا الإزار؛ لأن الثياب تمنع وصول الأ مم إليه. [الجوهرة النيرة: 41/5 ؟] 


كتاب الحدود o۹4‏ حد الزنا وكيفيته 


ويُفِرّقٌ الضرب على أعضائه إلا رأسّهُ ووجهه وفرجه» وإن كان عبدًا جلّده حَمسِينَ 
كذلك. فإن رَحع المُقرّ عن إقرَارِه قبل إقامَةٍ الحدّ عليه أو في وسطه قبل رُجوغه ولي 
سبيله. ويستَحَب للإمام أن يلقنَ المقرّ الرحوع ويقول له: لعلّك لمست أو قبلت. 
الرَحُلٌ ولمرأة في ذلك سوا غير أن المرأة لا زع عنها ثياها إلا الفرو والحّشو, 
وإن حفر لها في الرّحم جَاز. ولا يُقِيمُالمولى الحد على عبده وأمته إلا ياذنٍ الإمام. وإن رحع 
د السود بعد الحم قبلَ الرحم ضربوا الحَدّ. وسقط الرّحمّعن المَشْهودٍ عليه . 


إلا رأسه: لقوله عا للجلاد: "اتق الوجه والرأس والمذاكير". 


لجوهرة النيرة: ]۲١٠/۲‏ ووجهه وفرجه: أي 
ال 


يعارت رأ E‏ وفرجه؛ لأن لفرج مقتل» والرأس مجمع الحواس» والوجه بمجمع امحاسن. حمسين: لقوله 


لى: #فعليهن نصفٰ مَاعَلَى المُحْصَنَاتِ# (النساء:ه؟) أي الحرائى » من العذاب أي الحد نزلت في الإماء. 

كذلك: أي على الصفة الي جلد عليها الحر من نزع ثيابه» واتقاء وحهه ورأسه وفرجه.(الجوهرة النيرة) 

قبل رجوعه: لوجود الشبهة» والحدود تندرئ بالشبهات كما هو المشهور. 

ويستحب للإمام إلح: 0 عل قال لماعز د#ه: لعلك قبلت» أو غمزتء أو نظرت» قال: لا يا رسول الله! 
قال: أنكتها ولا تكين؛ قال: نعم» فعند ذلك أمر برجمه» رواه البخاري وأحمد وأبو داود. 

في ذلك: يعن في الحد وقبول الرحوع. سواء: لأن النصوص تشملهما. [اللباب: ]١58/9‏ 

لا تزع إل: لأن في تحريدها كشف عورقاء وتضرب جالسة؛ لأنه أستر ها. [الجوهرة النيرة: ؟/541] 

الفرو والحشو: لأنمما تمنعان وصول الألم تديهاء والحفر لها أحسن؛ 

لأنه أستر هاء ويحفر لها إلى الصدرء ولا يحفر للرجل؛ لأن النبي عقن لم يحفر لماعز . [الجوهرة النيرة: ]۲٤١/۲‏ 

إلا ياذن الإمام: لقوله 0:#: "أربعة إلى الولاة: الجمعة؛ والفيء؛ والحدودء والصدقات"؛ ولأن المولى لا يلي ذلك 

غلى تفت ثلا يلية على غيدة» أما التتزيرع قله أن يقيمةتغل عيلة؟ لأنه حو تى العبد. [ابحوهرة النيرة Itr:‏ 

ضربوا الحد: [لقوله تعالى: ظوَالد 

(النور؛؛) الآية] هذا قوهماء وني "الجوهرة النيرة": وقال محمد: يحد الراجع وحده؛ لأن الشهادة قد صحت بحكم 

الحاكم وتأكدت بالقضاءء فلا ينفسخ إلا في حق الراجع؛ وهما: أن الإمضاء من القضاء» فصار كما إذا رحع 

واحد قبل القضاء وهذا يسقط الحد عن المشهود عليه» ولو رجع أحدهم قبل الحكم حدوا جميعًاء فكذا هذاء 


إليها. جاز: لأن البي لث حفر للغامدية 


وت ااا لي ١‏ يأر رة شهداء فاخلدوف: ثمائين جلدة4 


وإنغا يسقط الحد عن المشهود عليه في قوهم جميعًا؛ لأن الشهادة لم تكمل في حقه فسقطت.[141705141/1؟] 


كتاب الحدود هوه رجوع الشهود بعد الرجم 
وإن رحع بعد الرجم خد الراجمٌ وحده وضمن ربع الديق وإن تقض غد الشهوة عن أربعة 
ا وإحمان الرحم أن يُكونَ حرا بالقاء عاقلا مسلمًاء قد تَرَوّج امرأة ناحا 


الأهم قذفة 


صّحيحًا ودخل ها وما على صفَة إحصانٍ. ولا يُجمعْ في المحصن بين الجلدٍ والرّحم؛ 
ولا يجمَعُ في البكر بين الجَلدٍ والنفي إلا أن يرى الإمَامُ ذلك مصلحة فيغربه على قدر مّا يرى 


وضمن ربع الدية: أما الضمانة؛ فلأن الباقي ثلاثة أرباع نصاب الشهادة» والاعتبار للباقي» فيكون التلف بشهادة 
الراحع ربع الحق. وقال الشافعي يجب تتله» لكونه سببًا لقتل المسلمء وأما الحد: فمذهب علمائنا الثلاثة؛ لاتقلاب 
شهادته بالرحوع قذفاء وقال زفر: لا يحد؛ لأنه إن كان قاذف حي فقد سقط بالموت؛ لأنه لا يورث؛ وإن كان قاذف 
ميت» فهو مرجوم بحكم القاضي» وذلك يورث الشبهة. قانا: إنه قاذف ميت؛ لأن شهادته بالرجوع انقلبت قذفاء فصار 
قاذفا بعد الموت» ومن قذف مينًا يلزم الحد. ولم يبق مرحومًا بحكم القاضي لانفساخ الحكم بانفساخ الحجة في حقه؛ 
لأن زعمه معتبر في حقه» وكلما رجع واحد حد» وضمن ربع الدية؛ لأن تلف النفس بشهادتمم» فيضمنون. 

حرًا: احترز به عن العبد. بالقًا: احترز به عن الصبي. عاقلا: احترز به عن الجنون. مسلمًا: احترز به عن الكافر. 
نكاحًا صحيحًا: احترز به عن النكاح الفاسد. ودخل ها [لأن بدون الدحول لا يصير محصنًا] وهما على إخ: 
معناه: هما حالة الدحول على صفة الإحصان؛ لأنه لو دحل بالمنكوحة المملوكة أو الكافرة أو المجنونة أو الصبية 
لا يكون محصنًا؛ لعدم تكامل النعمة؛ إذ الطبع يتنفر عن صحبة المحدونة» وقل ما يرغب في الصبية لقلة رغبتهاء وكذا 
بالمملوكة حذرًا عن رق الولد» وكذ تقل الألفة مع اختلاف الدين في الكافرة خلافا لأبي يوسف» والأصل في هذا: 
أن كفران النعمة يتغلظ عند تكاملها وتكثرهاء فهذه الأشياء من جلائل النعم» فتكون مزجرة عن الزناء فعند 
ارتكابه مع وجود هذه النعم يجب قتله» وكذا لو كان الزوج عبذاء أو صبيّاء أو بحنوئاء أو كافرء وهي حرة 
مسلمة عاقلة بالغة لم تكن محصنة؛ ثم المعتبر في الوطء الإيلاج على وجه يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. 
ولا يجمع في المحصن إخ: لأنه علتة لم يجمع لا في ماعز» ولا في الغامدية» كذا في "العناية". وفي "اللباب" لأن 
الحلد يعري عن المقصود مع الرحم؛ لأن زجر غيره يحصل بالرجم؛ إذ هو في العقوبة أقصاهاء وزجره لا يحصل بعد 
هلاكه.[57/1١]‏ ولا يجمع في البكر إل: وقال الشافعي: يجمع بينهما؛ لقوله علتة: "البكر بالبكر جلد مائة 
ونفي سنة"» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي» وبه قال مالك وأحمد ولنا: أن النص جعل الحلد مائة» والزيادة 
على مطلق النص نسخ» وما رواه منسوخ, ولأن في التغريب تعريضًا ها على الفسادء وهذا قال علي د#ء: كفى 
بالنفي فتنة» وعمر ده نفى شخصاء فارتد ولحق بدار الحرب» فحلف أن لا ينفي بعده أبدَاء ويهذا عرف أن نفيهم 
كان بطريق السياسة والتعزير لا بطريق الحد؛ لأن مثل عمر وم لا يحلف أن لا يقيم الحد كذا في "رمز الحقائق". 
قدر ما يرى: أي على طريق التعزير لا على طريق الحد. [الجوهرة النيرة: 45/5 ؟] 


كتاب الحدود ° شهادة الشهود بحد متقادم 
2 17 02 0 

وإذا زى المريضٌ وحَده الرحمٌ رجم وإن كان حده الجلد لم يجلد حت يبرأ. فإذا زنت 

الحامل لم تُحدّ حتى تضعَ هلها وإن كان حَدَهَا الجلد فحتى تَتَعَلى من نفاسها. وإذا شه 

الشهُودُ بحد متقادم لم ينعم عن إقامته بُعدّهُم عَن الإمَام لم قبل شَهَادهَم إلا في حَدَ القذدف 

خاصّة. ومن وطىئامرأة أحنبيّة في ما دون الفرجعرّر. ولا حك على من وَطىً حارية وَلدهِ 

لأنه أتى منكرًا 

رجم: لأن الإتلاف مستحق عليه» فلا معن للامتناع بسبب المرض. [الجوهرة النيرة: 45/7 ؟] حت يبرأ: كيلا يفضي 

إلى اللاك وهو غير مستحق عليه» ولهذا إذا كان الحر شديداء أو البرد شديدًا انتظر به زوال ذلك.(الجوهرة النيرة) 

حتى تضع حملها: كيلا يؤدي إلى هلاك الولد» وهو نفس محترمة.(الجوهرة النيرة) تتعلى: وفي بعض النسخ: 

تتعالى» وهو سهوء والصواب تتعلى» أي ترتفع يريد به تخرج منه؛ لأن النفاس نوع مرض» وتجلد الحائض في 

حال الحيض؛ لأن الحيض ليس بمرض .(النوهرة النيرة) 

م تقبل شهادقم: أي إذا شهد الشهود بحد متقادم؛ و م بمنعهم عن الشهادة على الفور لبعدهم عن الإمام» أو مرضهم» 

أو حوف الطريق لم تقبل شهادقم إلا في حد القذف خاصة, والأصل في هذا: أن الحدود الخالصة حق الله تعالى 

تبطل بالتقادم عندناء وعند الشافعي: لا تبطل كحقوق العباد» وبه قال مالك وأحمد. ولنا: قول عمر «نه: أيما 


قوم شهدوا في حد لم يشهدوا به عند حضرته» فإئما هم شهود ضغن؛ ولا شهادة للمتهم» ولأن الشاهد مى 
عاين الزنا ونحوه فهو مخير بين أجرين: أجر أداء الشهادة ليقام الحد» فيحصل الانزجارء قال الله تعالى: وَأقِيمُوا 
الصَّهَادَة بك «لطلاق:؟) وأحر الستر على المسلم» قال رسول الله ككُ: "من ستر على أخيه المسلم عورة ستر الله 
عوراته يوم القيامة"؛ وتأخير الأداء إما أن يكون للستر؛ فالإقدام على الأداء بعد ذلك لضغينة حركتهم فيتهمون» 
ولا شهادة للمتهي وإن كان لا للستر صاروا آلمين» فاسقين بالتأخير؛ لأن أداء الشهادة من الواجبات» وتأخيرها 
فسق إلا أن يكون التأخير لمرض ونحوه» فتقبل إجماعًاء ثم حد التقادم شهر روي ذلك عن أبي يوسف ومحمده 
وقيل: ستة أشهرء وإليه أشار الطحاوي؛ وعن أبي حنيفة: أنه مفوض إلى رأي القاضي» والأول أصح. 

إلا في حد القذف: لأنه لا ممنع فيه التقادم؛ لأن فيه حت العبد» والتقادم غير مائع في حقوق العباد» وهذا لم يقع 
الرجوع عنه بعد الإقرار» كذا في "رمز الحقائق". 

ولا حد إڂ: لأن الشبهة فيه حكمية» وهي نشأت على دليل قال عَلِتّ: "أنت ومالك لأبيك"' واعلم أن الشبهة 
نوعان: في الحل» وتسمى شبهة حكمية» وشبهة في الفعل» وتسمى شبهة اشتباه. فالشبهة في امحل في ستة مواضع: 
جارية ابنه» والمطلقة بائنًا بالكنايات» والمبيعة في حق البائع قبل التسليم» والمهورة في حق الزوج قبل القبض» = 


کتاب الحدود o۹۷‏ أحوال يُحد فيها ولا يُحد 


ع غدل 1 


أو ولد وَلَدِه وإن قالَ: "علمت أنها على حَرَامٌ"؛ وإذا وطئ جَارَيّة أبيه أو أمّه أو زوحت 


س ادعام 


أو وط العَبدُ جاريّة مولا وقال: "علمت نها على حرام" خُدَ وإن قال: ظندت 
أها تجلٌ لي لم يُحَدَ. ومن وَطئٌ جارية أخيه أو عمّه وقَالَ: ظّنت أتها على حَلال حد. 
ومن رقت إليه غيد امرأته» وقالت النِسَاكُ: "إتها زو جنك" فرَطِئهاء فلا حَدّ عَلَيه» وعليه 
الهر. ومن وَحَدَ امرّأةٌ على فَرَاشِه فوَطِتَهًا 5[ 2701111 


= والجحارية المشتركة بينه وبين غيره» والمرهونة في حق المرتمن في رواية كتاب الرهن» ففي هذه المواضع لا يجب 
الحد. وإن قال: علمت أا علي حرام يجب المهرء ويثبت النسب إذا ادعاه» ويشترط تصديق المالك إذا كان 
المدعي جدًا مع وجود الأب» ولا يجب الحد على قاذف هؤلاء. وأما الشبهة في الفعل: ففي ثمانية مواضع: جارية 
أبيه» وأمه» وزوجته» والمطلقة ثلانًا وهي في العدةء أو كان بالطلاق على مال في العدة» وأم الولد إذا أعتقها 
وهي في العدة» وجارية المولى في حق العبدء والحارية المرهونة في حق المرتمن في رواية كتاب الحدود» وهو 
الأصح» كذا في "المداية". والمستعير للرهن في هذا بمنزلة المرتمن» ففي هذه المواضع لا حد عليه إذا قال: ظندت 
أا تحل لي» وإن قال: علمت أنها حرام حدء ثم في كل موضع كانت الشبهة في الفعل لا يثبت نسب الولد منه 
وإن ادعاه» وف كل موضع كانت الشبهة في ا محل يثبت النسب منه إذا ادعاه. [الجوهرة النيرة: 44/7 5] 

حرام حد: لأنه لا شبهة لهما في حرمة الموطوءة. لم يجد: لأن ظنه استند إلى ظاهر؛ لأن له تبسطا في مال أبويه 
وزوحته» وكذا العبد في مال مولاه يأكل مته عند حاجته: فجاز أذ ن يشتبه عليه الاستمتاع» فكان شبهة اشتباه 
إلا أنه زن حقيقةء فلا يحد قاذفه» وكذا إذا قالت الجارية: ظبيت أنه يحل لي والفحل م يدع الحل؛ لأن الفعل 
واحد» فأيهما قال: ظننت أفا تحل لي» درئ عنهما الحد حي يقرا جميعًا أنهما قد علما أن ذلك حرام عليهما. 
[الجوهرة النيرة: ]١ 44/٠‏ على حلال: وف بعض النسخ: تحل لي. 

حلال» حد: لأنه لا البساط بينهما في المال» وكذا سائر لحارم سوى الأولاد.(الجوهرة النيرة) ومن زفت إلح: هذا 
من باب الشبهة في احل؛ لأن الفعل صدر منه بناء على دليل أطلق الشرع له العمل» وهو الإخبار بأنها امرأته» فجعل 
الملك كالثابت؛ لدفع ضرر الغرور» كذا في "العناية". فلا حد عليه: لأنه اعتمد دليلاء وهو الإخبار في موضع 
الاشتباه؛ إذا الإنسان لا يميز بين امرأته» وبين غيرها في أول الوهلة» فصار كالمغرور» كذا في "الحداية". 

وعليه المهر: يعني مهر المثل» وعليها العدة» ولا يحد قاذفه؛ لأن وطئه في غير ملكه» ويثبت نسب ولدها. 
[الجوهرة النيرة: ؟/45 ؟] فوطئها: لأن وجود المرأة في بيته» وعلى فراشه ليس بشبهة. 


كتاب الحدود موه أحوال يُحد فيها ولا يُحد 
فعلّيه اد ومن روج امرأةَ لا يحل له نَكَاحُهًا فوطتها لم يجب عليه الحَدّ ومن اى 
ارا في التوطيع اکر أو کول عَبتل قوم ار ذلا 22 حليه عتا بي بغ له لعزن 
وقالا صكا: هو كالزنا فيد ومّن وطئ بَهِيمَةَ فلا حد عليه؛ ومن زن ف دار الحرب 


أو في دار البَغي ثم حرج إليتا م يقم عليه الخد 

فعليه الحد: لأنه لا اشتباه بعد طول الصحبة. [الجوهرة النيرة: ]١ 45/١‏ لم يجب عليه إخ: عند أبي حنيفة لكنه 
ع EA‏ عائًا بذلك, والصحيح قول أبي حنيفة وزفر» وعليه مشى النسفي 
وامحبوبي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: ۳۹۹] عند أبي حنيفة: قال جمال الإسلام في شرحه: الصحيح قول 
أبي حنيفة» وعليه مشى الحبوبي والنسفي وغيرهما. | التصحيح والترحيح: ٠٠٠‏ 
فيحد: حد الزناء فيرجم إن كان محصنًاء ويجلد إن لم يكن؛ لأنه ملحق بالزنا في المعئ إذ اللواطة قضاء الشهوة 
في محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحض حراماء وبه قالت الثلاثة» وعنهم يرجم؛ لقول ابن عباس در 
أنه قال: من وحدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول؛ رواه أحمد وأبو داودء ولأبي حنيفة: أن 


الصحابة قد اختلفوا في حكم اللواطة» قال بعضهم: يحرق بالنار» وقال بعضهم: يهدم عليه الجدار» وقال 
بعضهم: ينكس من موضع مرتفع ويتبع بالأحجار» فلو كانت مساوية للزنا لما احتلفوا؛ إذ لا يظن يمم الاحتلاف 
أي إلى الإمام» وليست هي في معن الزنا؛ لأنه ليس فيها إضاعة 
الولد» واشتباه الأنساب وإفساد الفراش؛ لانه نادر وقوعًا؛ لانعدام الداعى في أحد الحانبين» والداعي إلى الزنا من 
الجانبين» وما رووه فمحمول على السياسية أو على المستحل. 

فلا حد عليه: لأنه ليس في معي الزنا في كونه جناية؛ لوجود الداعي بأن الطبع السليم يتنفر عنه» والحامل عليه 


في المنصوص عليه» فيعزر بأمثال هذه الأمور؛ والرأ 


غاية السفه» أو فرط الشوق» فلا يجب عليه الحد» ولكنه يعزر بالإجماع» وعن الثلائة جحد ثم إن كانت الدابة ثما 
لا يؤكل لحمها تذبح وتحرق» وإن كانت ما توكل ل تذبح وتؤكل عند أبي حنيفة» وقالا: تحرق هذه أيضًا هذا إذا 
كانت البهيمة للفاعل؛ ولو كانت لغيره ضمن الفاعل قيمتها لصاحبها ثم تذبح. وعن الشافعي: لو كانت نما يؤ كل 
تذبح وعليه قيمتها لو لغيره» ويأكل منها غيره لا هو» وعن مالك: يأكل هو منها أيضّاء وعنه لا تذبح بال سواء 
بواجب عندناء وإثما يفعل لقطع المتحدث 


كانت له أو لغيره. وعن أحمد: لا يأكل هو لا غيره؛ ثم إن الإحراق 


إذا كانت البهيمة باقية» ولما روي عن علي كرم الله وجهه أنه أمر بذبح هذه البهيمة وحرقها بعد ذيحها. 
لم يقم عليه الحد: لقوله 45: "لا يقام الحدود في دار الحرب": وكذا الحكم في البغاة؛ لأنه لا يد للإمام عليه 


حال وحوده» فلا يؤحذ بيد حادثة بعد ذلك. 


كتابُ الحُدُودٍ 4ه باب حد الشرب 
E EE‏ 
باب حَد الشرب 


ومّن شرب الخمر فأحذ وريحها مَوجُودة» فشهد الشُهِودُ عليه بذلك أو أقر وريحها 


طوعاًولو قطرة الور حالية 
موجودة فعليةه الح وإن أقرّ بعد ذهاب رَائحَتهًا لم يُحَد. ومن سر من التبيذ خد 
سواء مکرأم لا 


ولا جد على من ودا وف ار ار قن ان وة شرن جى ع 
أنه سكرٌ من النبيذ وشربّه طوعًاء ولا يُحَدَ حى يَرُولَ عن السكرٌ. وَحَد التمر والسكر 


باب حد الشرب: أحره عن الزنا؛ لأن الزنا أقبح منه» وأغلظ عقوبة» وقدمه على حد القذف؛ لتيقن الحريمة في 
الشارب لا القاذف؛ لاحتمال صدقه» وتأخير حد السرقة؛ لأنه لصيائة الأموال التابعة للنفوس» كذا في 
"البحر".الخمر: هو الْء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد. كذا في "رمز الحقائق". 

ريحها موجودة: معه. أو جاؤوا به سكران.[الجوهرة النيرة: ؟/417؟] بذلك: إنما شرط وجود ريحها معه وقت 
الشهادة؛ لأن من شهد على رحل برئا متقادم أو شرب حمر متقادم أو سرقة قديمة لم تقبل الشهادة.(الجوهرة النيرة) 
فعليه الحد: لأن جناية الشرب قد ظهرت» ولم يتقادم العهد» والأصل فيه أي وحوب الحد قوله «#: "ومن 
شرب الخمر فاحلدوه» فإن عاد فاجلدوه"» كذا في "الحداية". لم يحد: هذا عندهماء وقال محمد: يحدء وكذلك إذا 
شهدوا عليه بعد ما ذهب ريحها.(الجوهرة النيرة) قال الإسبيجابي: :.... والصحيح قوهماء واعتمده المحبوبي 
والنسفي وغبرهما. [التصحيح والترجيح: ٠٠؛]‏ ومن سكر إلخ: إنما شرط السكر؛ لأن شربه من غير سكر 
لا يوجب الحد» بخلاف الخمر, فإن الحد يجب بشرب قليلها من غير اشتراط السكر. [الجوهرة الديرة: 40/5 5] 
ولا حد: لأن ذلك لا يدل على شرها باختياره؛ لحواز أن يكون أكره» أو شرما في حال العطش مضطرًا؛ لعدم 
الماءء فلا يخدمع الشك.[الجوهرة النيرة: 4100/9 1] 

حتى يعلم إاخ: لأنه يحتمل أنه سكر من غير النبيذ كالبنج ولبن الرماك» والرماك إناث الفروس أو شرب النبيذ 
مكرماء فلا يحد مع الشك.[الجوهرة النيرة: 57/7 5] 

والسكر: يجوز في السكر ضم السين وفتحها مع سكون الكاف وبفتح السين وتحريك الكاف» فإذا قال: 
بفتحتين يكون العصير» وإن قال: بالسكون وضم السين يكون حد الخمر ,بمحرد الشرب» وحد سائر الأشربة 
بعد حصول السكر والشيخ يه مال إلى السكون والضم. [الجوهرة النيرة: 41/5 5/85 5] 


كتابُ الحذود Ea‏ باب حدّ الشرب 
A o‏ من a‏ 55-6 0 

في الح ثمّائون سوطاء يُفرَقَ على بّدنه كما ذكرنًا في الزناء فإن كان عبدًا فحَدَهُ 
e OE‏ الاك و اعد اع ل عع ل يه 
أرتعون. ومّن أقرّ بشرب الخمر والسكر ثم رحع لم يُحَد. ويثبت الشترب بشهادة 
E‏ ل چ 0 ا ا ی اعد 7 

شاهدين أو بإقراره مرة واحدة» ولا يقبل فيه شهادة السا مع الرجالٍ. 

غانون سوطًا: وهذا عندناء وقال الشافعي وأحمد: أربعون سوطاء لما روي عن أنس أن البي # ضرب في 
الخمر بالجريد والنعال» وضرب أبو بكر أربعين» وبه قال أحمد في رواية» ولنا: قول علي: إنه إذا شرب سكرء 
وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون حلدة» رواه الدار قطي ومالك يمعناه» وعليه إجماع 
الصحابة» وما رواه كان بجريدتين والنعلين» فكأن كل ضربة بضربتين» فكان حجة لناء والذي يدلك على هذا 
قول أبي سعيد جلد على عهد رسول الله ۶5 في الخمر بنعلین» فلما كان في زمن عمر «ء جعل بدل كل نعل 
سوطاء رواه أحمد» وفي الصحيح أن عثمان ده أمر عليا أن يجلد الوليد ثمانين. 

يفرق على بدنه: لأن تكرار الضرب في موضع واحد قد يقتضي إلى التلف. 

فحده أربعون: ا خد السك :وه ريه انير ى جو العد اربعرة: رطان لرؤزية "للوطا": أن عجر 


وعثمان وعبد الله بن عمر قف حلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمرء ولأن الرق منصف» كما مر مرارًا. 
بشهادة شاهدين: لأنه ليس كالرنا. 

مرة واحدة: وعن أبي يوسف: يشترط الإقرار مرتين. وفي "التصحيح والترجيح": قال الإسبيجابي: والصحيح 
قولنا: [قول أبي حنيفة]» واعتمده الحبوبي والنسفي وغيرهما. [ص: ]1٠١‏ 

ولا يقبل فيه إلخ: لأنه حد, ولا مدخل لشهادة النساء في الحدود.[الجوهرة النبرة: ؟/148] ولأن فيه شبهة 
البذلية والضلال والنسيان. 


كتاب الحدود ا باب حدّ القذف 
باب حَد القذف 
إذا قذف الرجُل جل رلا عصنًا أو امرأة محص بصتريح الزن وطالب القدو ف بان 


حدّه الحاكم ُمَانِينَ سوطًا إن كان حرا فرق على أعضائه» ولا رَد من ثاب غير 


ا ع كر رمم يرق كا هذ خلده ا هرك 

والإحصان: أن يُكون المَقذُوفُ حرا بالا عاقلا مسلِماء عفيقا عن فعل الزنا. وسن نفى 
تسب غيرو»فقال+ "لست الأبيلة" أو أأيا ابن الزائية" وأقه عم م طالب الاين دا 
حدّ القاذف ولا يطالبُ بحدٌ القذف للميت الس ني OG‏ 


باب حد القذف: وهو في اللغة: الرمي مطلقاء وني القاموس: التقاذف الترامي» وني الشرع: رمي مخصوص» 
وهو الرمي بالزنا صرحا وهو القذف الموحب للحد» وشرطه إحصان المقذوف وعجز القاذف عن إثباته بالبينة» 
ولو قال لي: بينة حاضرة في المصر أمهله القاضي إلى آخر المجلس» وعن أبي يوسف: أنه يؤحره إلى الجلس الثاني» 
كذا في "رمز الحقائق". حده الحاكم إلخ: لقوله تعالى: وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَّنَاتِ» «لنور:) إلى أن قال: 
لافَاجْلِدُوهُمْ نَمَائِينَ جَلْدَةُ4 «لنور:؛) الآية» والمراد بالرمي الزنا بالإجماع» وني النص إشارة إليه» وهو اشتراط 
أربعة شهداء؛ إذ هو مختص بالزناء ومطالبة المقذوف؛ لأن فيه حقه من حيث دفع العار وإحصان المقذوف؛ 
ما تلوناء كذا في "الحداية". الفرو والحشو: لأنهما يمنعان الأ م» فلا يحصل المقصود عند النسزع. 

أربعين سوطا: لأن حد العبد على النصف من حد الأحرار؛ والمراد بالآية: الأحرار لا العبيد» فلا يستويان. 

حرًا إلخ: أما الحرية؛ فلأنه يطلق عليه اسم الإحصان» قال الله تعالى: لإفَعليهنَ)ك رانساء:ه٠)‏ أي على الإماء 
فإف ما عَلى الْمُحْصَّنَاتِ مِنَ الْعَذاب) (لنساء:ه؟) أي الحرائر» والعقل والبلوغ؛ لأن العار لا يلحق بالصبي 
والمحنون؛ لعدم تحقق فعل الزنا منهماء والإسلام؛ لقوله عَلئلا: "من أشرك بالله فليس .محصن"» والعفة؛ لأن غير 
العفيف لا يلحقه العار» وكذا القاذف صادق فيه أي في قذف غير العفيف» كذا في "الهداية". 

عفيفا: العفيف: هو الذي لم يكن وطئ امرأة بالزناء ولا بالشبهة» ولا بنكاح فاسد في عمره» فإن وجد منه 
ذلك في عمره مرة واحدة لا يكون محصنًاء ولا يحد قاذفه. حد القاذف: وهذا إذا كانت أمه حرة مسلمة؛ لأنه 
في الحقيقة قذف لأمه؛ لأن النسب إنما ينفى عن الزاني لا عن غيره» كذا في "الهداية". 


كتاب الحدود Nef‏ باب حدّ القذف 
إلا من يع القدح في تسبه بقذفه. وإذا كان المّقذوفٌ محصنًا جاز لابنه الكافر والعبد أن 
طالب بالحَد. وليس لعب أن يطالب مَولاهُ بقذفي أمّه الخرّة. وإن قر بالقذف» ثم رجع 
بقل رجُوغه. ومن قال لعري: "يا تبط" ل بحت ومن قال لجُلِ: "يا ابن ماء السا" 
فليس بقاذفب, وإذا نسبّه إلى عمّه أو إلى اله أو إلى روج أمّه فليس بقاذ. ومن وط وَطعٌ 


ع f2 E‏ وى ع زو وداه اكد 0 E‏ بك ود أل 
حَرَامًا في غير ملكه ل يُحَدَ قاذفه» والمُلاعتة بوَلدٍ لا ُد قاذفهاء وإن كانت الملاعنة بغير وَلدٍ 
حُدَ قاذفها. ومن قذف أمة أو عَبِدَا أو كافرًا بالزناء أو قذف مسلمًا بير الزنا فقال: 


fn‏ فرع لل رفاس 


"يا فاسق" أو "يا كافر" أو "يا محَبيث" عُزّرَ وإن قال: "يا مار" أو "يا حن زیر" ل يُعرّر. 


إلا من يقع القدح اخ: وهو الولد والوالد؛ لأن العار يلحق به لمكان الحرية. [الجوهرة النيرة: 5/7 ؟] 

جاز لابنه الكافر إلخ: وقال زفر: ليس هما ذلك؛ لأن القذف يتناوهما الرجوع العار إليهماء ولنا: أله عيره 
بقذف محصن» فيجب عليه الحد» ولو كان المقذوف ميتة نصرانية أو أمة» وما ولد مسلم لم يكن على قاذفها 
حد؛ لأنه لم يقذف محصنة. |الجوهرة النيرة: 5/5 ؟] 

وليس للعبد إ: لأنه لا يملك مطالبة مولاه بحد القذف لنفسه» فلا يملكه لأمه. |اللجوهرة النيرة: ؟/51؟] 
ولأن العبد لا يستحق على مولاه عقوبة. لم يقبل رجوعه: لأنه تعلق به حق الآدمي.(الجوهرة النيرة) 


لم يحد: لأنه أراد به التشبيه في الأخلاق وعدم الفصاحة؛ فلا يكون قذفاء والنبط جيل من الناس بسواد العراق. 


(الجوهرة النيرة) فليس بقاذف: لأنه يحتمل المدح بحسن الخلق والكرم والصفاء» و 


. [الجوهرة النيرة: ]١57/7‏ فليس بقاذف: لأن كل واحد من هؤلاء 


لأن ابن ماء السماء لقب به؛ لصفائه 


وسخائه وهو اسم لحد النعمان بن المنذ 


راهيم وَإِسْمَاعِيلَ وإسُحاف (البقرة:*١),‏ وإسماعيل كان عماء وفي 


يسمى أبأء قال الله تعالى: وَل آبَائ 


الحديث: "الخال أب وزوج الأم يسمى أبا للتربية.(الجوهرة النيرة) 

في غير ملكه: قيد بغير الملك؛ احترارًا عن وطء امرأته الحائض. (الجوهرة النيرة) لم يحد قاذفه: لفوات العفة» 
وهي شرط الإحصان. لا يحد قاذفها: لقيام أمارة الزنا منهاء وهي ولادة ولد لا أب له ففاتت العفة نظرًا إليها. 
حد قاذفها: لانعدام أمارة الزنا. قذف أمة إلخ: عزر ويبلغ بالتعزير غايته؛ لأله قذف بجنس ما يجب فيه الحد. 
[الجوهرة النيرة: ؟/557] عزر: إلا أنه لا يبلغ في التعزير غايته في هذاء بل يكون الرأي فيه إلى الإمام» فيعزره 


على قدر ما يرى.(الجوهرة النيرة) 


كتاب الحدود af‏ باب حدّ القذف 
والتعزيد أكئذه تسعة وثلاثونَ سَوطاء وأقله ثلاث جَلدَاتِ وقال أبو يوسف: يبلغ بالتعزير 
خّمسة وسبْعينَ سوطًاء وإن رأى الإمامٌ أن يُضُمٌ إلى الّرب في التعزير ا حبس فعل» 
وأشّد الضّرب التعزير ثم حَدَ الزاء ثم حَدَ الشرب ثم حَدَ القذفٍ. ومن حَدَه الإمَامُ 
أو عزرة, فمَاتَ قَدمُه هَدنٌ وإذا حدّ المسلمٌ في القذفٍ سّقطت شهادئّه وإن تابَ» وإن 
حُدَ الكافر في القديه م أسلمّ قلت شهادئه. 


والتعزير أكثره إلخ: وقال أبو يوسف: يبلغ بالتعزير حمسة وسبعين سوط وعنه تسعة وسبعون سوطًاء وعنه أنه 
يقرب كل جنس إلى جنسه» فيقرب اللمس والقبلة من حد الزناء والقذف لغبر امحصن» أو للمحصن بغير الزنا من 
حد القذف صريحاء وعنه أن التعزير يعتبر على قدر عظم الحرم وصغره» فأبو يوسف اعتبر أدنى الحد في الأحرار» 
ثم نقص سوطًا في رواية» وهو القياس» وهو قول زفر» وحمسة في أحرى» وهو مأثور عن علي كرم الله وجهه 
فقلده» وهما نظرا إلى أدن الحد: وهو حد العبد في القذف أي أربعين» فنقصا منه سوطاء وعند مالك: لا حد له 
ويفوض إلى الحاكم. وعند الشافعي وأحمد: في العبد تسعة عشرء والأصل فيه قوله علتلا: "من بلغ حدًا في غير حد 
فهو من المعتدين'» أي من بلغ التعزير. وني "التصحيح والترجيح": واعتمد قوهما (الإمام أبي حنيفة ومحمد) الإمام 
الحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة» وهو الرسم كما نص عليه في "فتاوى قاضي حان" و"امحيط".[ص ٠7‏ 4] 
فعل: لأن التعزير موقوف على رأي الإمام؛ والمقصود منه الردع والزجرء فإذا رأى أن الشاتم لايرتدع بالضرب 
حبسه أيضًاء وإن كان يرتدع لا يحبسه. [الجوهرة اليرة: ]١54/١‏ وأشد الضرب التعزير: لأنه يرى التخفيف 
فيه من حيث العدد حيث جعل أقل من الحد» فلا يبخفف من حيث الوصف؛ كيلا يؤدي إلى فوات المقصود. 
وهو الزحر» وهذا لم يخفف من حيث التفريق علي الأعضاءء كذا في "المداية". ثم حد الزنا: لأنه ثابت 
بالکتاب» ومؤكد بقوله تعالى: ورلا اڈ کہ بهمًا رأف في دين الله (الدور:؟)(الجوهرة النيرة) 

حد الشرب: لأن سببه متيقن.(الجوهرة النيرة) ثم حد القذف: لأن سببه محتمل لاحتمال كونه أي القاذف 
صادقاء ولأنه قد حرى فيه التغليظ من حيث رد الشهادة؛ فإنه يرد شهادة المحدود في القذف» ولا تقبل أبدًاء 
فلا يغلظ من حيث الوصف. فدمه هدر: لأنه فعل ما فعل بأمر الشرع» وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة 
كالفصاد والبراغ. وإن تاب: لقوله تعالى: «إوَلا تَقْبَلُوا لَّهُمْ شَهَادةٌ بدا وسور:») ولأنه أذى المقذوف بلسانه» 
فسلبه الله مرة لسانه جحازاة له» وثمرة اللسان نفاذ الأقوال.(الجوهرة النيرة) 

قبلت شهادته: لأن هذه شهادة استفادها بعد الإسلام» فلم تدحلي تحت الرد. [اللباب: ۱۷۹/۲] 


كتاب السرقة وقطاع الطريق eé‏ المقدار الذي يقطع به اليد 


ا 
كتَابُ السرقة وقطاع الطريق 
إذا سرق البالغ العاقل عشرة دراه أو ما قيمته عشرة دراهم» 0 كانت أو 
غير مَضرُوبة» من حرز لا شبهة فيه» وجب عليه القطعء والعبد والحرّ فيه سوا 
ويب القطعٌ بإقراره مره وَاجدَة أو بشَهادة شَاهدَين. وإذا اشترك جاعَة في سرقة 
فأصاب كل وَاحلٍ منهم عشرة دراهم قطَِّ وإن أصابه أن من ذلك لم يُقطع. ولا يُقطع 
فيما جد تافهًا مُباحًا في دار الإسلام كالحَشَبٍ والحشيش والقصب والسّمّكِ والصيد 
حقيرًا 2 


كتاب السرقة إخ: عقب به الحدود لأنه منها مع الضمان» كذا في "القهستاني". قال القهستاني: وهي نوعان: 


لأنه إما أن يكون ضررها بذي المال» أو به وبعامة المسلمين» فالأول يسمى بالسرقة الصغرى» والثاني بالكبرى. 
وهي لغة: أحذ الشيء من مال الغير حفية» وتسمية المسروق سرقة بحاز» وشرعًا: باعتبار الحرمة أخذه كذلك بغير 
حق نصابًا كان أم لاء وباعتبار القطع أحذ مكلف ناطق يصير عشرة دراهم جيادًاء ومقدارها مقصودة ظاهرة 
الإخراج حفية من صاحب يد صحيحة مما لا يتسارع إليه الفساد» وني دار العدل من حرز لا شبهة» ولا تأويل 
فيه» كذا في "الدر المختار" وحاشية "رد المحتار". وجب عليه القطع: والأصل فيه قوله تعالى: «إوَالسَّارِقَ 
وَالسَارقَة فَافْطَعُوا أَيديَهُمًا» (للائدة:دم الآيةء ولابد من اعتبار العقل والبلوغ؛ لأن الحناية لا تتحقق دومماء والقطع 
حزاء الجناية» والتقدير بعشرة دراهم؛ لقوله علنة: "لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم"» كما في "الهداية", 

والعبد والحر: وكذا الرحل وامرأة.[الجوهرة النيرة: ؟/51١]‏ فيه سواء: لإطلاق الآية من غير فصل» ولأن 
القطع لا يتنصّف.(الجوهرة النيرة) بشهادة شاهدين: ولا يجوز بشهادة رحل وامرأتين؛ لأنه حد.(الجوهرة النيرة) 
لم يقطع |إعتبارًا بحالة الانفراد]: وإن لم يجب القطع ضمن ما أصابه من ذلك» وإن سرق واحد من جماعة عشرة 
دراهم قطع» ويكون ذلك القطع لهم جميعًاء ولو دحل دارًا فسرق من بيت منها درهماء فأخرجه إلى ساحتها ثم 
عاد فسرق درهما آخر ولم يزل يفعل هكذا حي سرق عشرة» فهذه سرقة واحدة؛ فإذا أخرج العشرة من الدار 
قطع» وإن خرج في كل مرة من الدار» ثم عاد حى فعل ذلك عشر مرات لم يقطع؛ لأا سرقات» ولو سرق 
ثوبًا لايساوي عشرة دراهم؛ وفي طرفه دراهم مصرورة تزيد على العشرة» فعن أبي حنيفة إذ لم يعلم بالدراهم 
لم يقطع» وإن علم بها قطع» وعن أي يوسف: عليه القطع علم أو لم يعلم.(الجوهرة النيرة) 

ولا يقطع إح: والأصل فيه حديث عائشة قالت: "كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله د في الشيء 
التافه أي الحقيرء كذا في "الهداية". كالخشب: يعي ما سوى الساج والقناء والآبنوس والصندل. 


كتاب السرقة وقطاع الطريق ا الأشياء التي لا قطع فيها 
ولا فيما يسرَعٌ إليه الفسادٌ كالفوّاكه الرَطبّة واللبن واللحم والبطيخ والفاكهّة على 
الشجَرٍ والزرع الذي لم يُحصد. ولا قطعَ في الأشربة المُطربق ولا في الطنبور. ولا في 
سرقة المُصحَفٍ وإن كان عليه حلية» ولا في الصليب من الذهب والفضّة؛ ولا الشتطرنج 
ولا النردء ولا قطعَ على سارقٍ الصبيّ الخرَ وإن كان عليه خُليَّ ولا سارق العَبدِ 
الكبير» ويُقطعٌ سارق العَبِدِ الصّغيرء ولا قطع في الدقاتر كلها إلا في دفاتر الجسًاب. 


كالفواكه الرطبة: لقوله عثتة: "لا قطع في ثمر ولا كثر". [الجوهرة النيرة: ]۲١۸/۲‏ وقال الإسبيجابي: وعن 
أبي يوسف أن عليه القطع» والصحيح قولنا. [التصحيح والترجيح: ١5‏ ] الشجر والزرع إخ: يعني لا قطع فيهماء 
لعدم الإحراز. (الجوهرة النيرة) في الأشربة المطربة: أي المسكرة والطرب النشاط؛ ويقطع في سرقة الفقاع والدبس 
والخلء ولا يقطع في الخبر والثريد.(الجوهرة النبرة) في الطنبور: وكذا الدف والمزمار؛ لأنه للملاهي.(الجوهرة النيرة) 

ولا في سرقة المصحف: وعن أبي يوسف: يقطع مطلقاء وعنه يقطع إذا بلغت قيمة الحلية عشرة دراهم؛ لأا أي 
الحلية ليست من المصحف, فيعتبر بالفرادهاء ووجه الظاهر أي ظاهر الرواية» وهو عدم القطع أن الآحذ يتأول في 
أحذه القراءة والنظر فيه» ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب» وإحرازه لأجله لا الجلد والأوراق والحلية» وإثما هي 
توابع» ولا معتبر بالتبع كمن سرق آنية فيها حمرء وقيمة الآنية على النصاب» كما في "الجوهرة" و"الهداية". 

عليه حلية: تساوي ألف درهم.(الجوهرة النيرة) ولا في الصليب إخ: لأنه مأذون في كسره» وكذا الصنم من 
الذهب والفضة» فأما الدراهم الي عليها التماثيل فإنه يقطع فيها؛ لأنها ليست معدة للعبادة.(الجوهرة النيرة) 

ولا الشطرنج إلخ: وإن كانا من ذهب أو فضة؛ لأنها للملاهي. [الجوهرة النيرة: ]٠١۸/۲‏ 

ولا قطع إلخ: لأن الحر ليس مال» وما عليه من الحلي تبع له» وهذا عندهماء قال أبو يوسف: يقطع إذا كان عليه حلي 
هو نصاب؛ لأنه يجب القطع بسرقته وحده» فكذا مع غيره. وفي "التصحيح والترجيح": قال الإسبيجابي: والصحيح 
قوهما. [ص 072405 4؛] العبد الكبير: لأنه غصب أو خداع؛ لأنه في يد نفسه. [اللباب: ]٠۸٠/۲‏ 

ويقطع سارق العبد إلخ: يعن إذا كان لايعبر عن نفسه ولا يتكلم؛ لأنه مال» ولا يد له على نفسه كالبهيمة» 
وأما إذا كان يعبر عن نفسه فهو كالبالغ» وقال أبو يوسف: لا يقطع وإن كان صغيرًا لا يتكلم ولا يعقل؛ لأنه 
آدمي من وجه مال من وجه» كذا في "الهداية". [الجوهرة النيرة: 548/7 ؟] 

ولا قطع في الدفاتر إلخ: سواء كانت من التفسير أو الحديث أو الفقه؛ لأن المقصود ما فيهاء وذلك ليس يمال كذا في 
"العناية". [حاشية السندي ۳۸۸] لأن ما فيها لا يقصد بالأحذ..... وأما دفاتر الحساب وهم أهل الديوان فالمقصود منها 
الورق دون ما فيهاء والورق مال» فيجب فيه القطع؛ والمراد بذلك دفاتر قد مضى حسابماء أما إذا لم عض لم يقطع؛ 
لأن غرضه ما فيه وذلك غير مالء وأما دفاتر التجار ففيها القطع؛ لأن المقصود منها الورق. [الجوهرة النيرة: ]٠٠۹/۲‏ 


كتاب السرقة وقطاع الطريق 52 أقسام الحرز 
ولا يُقطعٌ سارق کلب» ولا فهدٍ. ولا دف» ولا طبل» ولا مزْمَارٍ. ويْقطمٌ في الساج 
والقتاء والآبنوس والصَّندَلِء وإذا اتح من الخشب أوَان أو أبوَابٌ فطع فيها. ولا قطع 
على خان ولا حائتة» ولا تباش ولا منتهب» ولا مُختلس. ولا يقطمٌ السارق من بيت 
المَالِ ولا من مال لِلسَارِقٍ فيه شركة ومّن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم مَحرم 
منهُ لم يُقطع, وكذلك إذا سرق أحد الروجين من ھی ار اا کی ته أوعن ا 
سيّده» أو من زوج سيَدتهء أو المولى من مُكاتبه, وكذلك السارق من المغتم. 

والحررٌ على ضربين: حررٌ لمعن فيه كالدور واليوتِ» وحررٌ بالحافظ فمن سرق عيئًا 


0 


من الحرزء أو غير حرز وصاحبه عنده يحفظه ا ل 0 


سارق كلب ولا فهد: لأهما ليسا .مال على الإطلاق؛ إذ في ماليتهما قصور. |الجوهرة النيرة: ]٠٠۹/۲‏ 

ولا مزمار: لأن هذه معازف قد ندب إلى كسرها.(الجوهرة النيرة) والقناء: هو حشبة يتخد منها الرماح. 
والآببوس والصندل: لأنها أموال عزيزة محرزة.(الجوهرة النيرة) ولا نباش: الذي ينبش القبور ويأحذ الكفن. 
ولا منتهب |الانتهاب: هو الأحذ علائية وقهرًا.(الجوهرة النيرة)] لأنه يجاهر بفعله» كيف وقد قال الببي 
5 "لا قطع في ختلس» ولا منتهب» ولا حائن"؛ كذا في "الهداية", 

ولا مختلس: الاختلاس: أن يخطف الشيء بسرعة على غفلة.(الجوهرة الئيرة) قال الإسبيجابي: وهذا قول 
الترحيد: ٦40ء۷٠٤[‏ 

من بيت المال: لأنه مال لكافة المسلمين؛ وهو منهم.(الجوهرة النيرة) فيه شركة: لأن ثبوت ملكه في بعض المال 


شبهة.(الحوهرة النيرة) لم يقطع: لوجود الشبهة؛ لعدم الإحراز من هؤلاء. 


أب حنيفة وحمد» وقال أبو يوسف: عليه القطع» والصحيح قولهما. [التصحيح وا 
بي حنيفة و وقال أبو يو ليه القطع» و الصحيح قو بح و 


أو من زوج سيدته: والوجه في الكل ظاهر. من مكاتبه: لأن له في مال المكاتب حق. 

وكذلك السارق إخ: أي لا قطع عليه؛ لأن له فيه نصيبًا. [الجوهرة الديرة: ؟/-5؟] 

كالدور والبيوت: ويسمى هذا حررًا بالمكان.(الجوهرة النيرة) وحرز بالحافظ: كمن حبس ف الطريق أو في 
الصحراء؛ أو في المسجد, وعنده متاعه؛ فهو محرز به» وقد قطع البي #3 سارق رداء صفوان من تحت رأسه» وهو 
نائم في المسجدء ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظاء أو نائمّاء والمتاع عنده أو تحته» وهو الصحيح؛ لأنه يعد 


النائم عند متاعه حافظًا له في العادة.(الجوهرة النبرة) سرق عينًا: وف بعض النسخ: شيئّاء والمآل واحد. 


كتاب السرقة وقطاع الطريق 1.۷ لا قطع على الضيف 


وجب عليه القطغ؛ ولا قطع على من سرق من مام أو من بيت أذن لتاس في ذُحُوله. ومن 
2 8 انه 8 ِ اقدم اعوول 
سرق من المسجد متاعًا وصاحبة عنده قطع» ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه» 
وإذا تقب اللصّ البيت ودحل فأخذ المال وناوله آخرٌ حارج البيتٍ فلا قطع عليهماء وإن 
ألقاهُ في الطريق ثم حرج فأخذه قطع» وكذلك إذا حملّه على جمار وساقه فأخرجه؛ وإذا 
في لطريق ثم حرج فلع ر 0 وساف وا حرج وذ 
دحل الحرز جماعة فتولى بعضهم الأحذ قطعُواجميعًا. ومن تقب البيت وأدحل يده فيه 


وجب عليه القطع: يعني من حرز واحد حي لو سرق من حرز لرحل تسعة دراهم» ثم أتى منزلاً آحر» 
فسرق منه درهما آخر لم يقطع. |البوهرة النيرة: ]۲٠٠/۲‏ قطع: لأنه محرز بالحافظ.(الحوهرة النيرة) 

ولا قطع على الضيف إ: لأن البيت لم يبق حررًا في حقه؛ لكونه مأذونًا في دخوله. ولأئه بمنزلة أهل 
الدار» فيكون فعله خيانة لا سرقة» ولا قطع في الخيانة» كما في "الحداية".(الجوهرة النيرة) 

فلا قطع عليهما إلخ: وهذا عند أبي حنيفة؛ لأن الأول م يوجد منه الإحراج» وكذا الخارج لم يوحد منه هتك 
الحرز» وعندهما يقطع الداحل؛ لأنه لما ناوله قامت يد الثاني مقام يده» فكأنه حرج» والشيء في يده» وعن أبي يوسف: 
إن أدخل الخارج يده» فتناوله من يد الداخل قطعاً جميعًاء ولو أن الداخل رمى به إلى صاحب له خارج الحرز من 
غير مناولة» فأخذه الخارج» فلا قطع على واحد منهماء والأصل: أن من سرق سرقة» ولم يخرجها من الدار 
لم يقطع. [الجوهرة النيرة: ؟/153727517] قال جمال الإسلام: والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى الأئمة 
امحبوبي والنسفي والموصلي. [التصحيح والترجيح: 407] فأخذه قطع: هذا إذا رمى به في الطريق بحيث يرا 
أما إذا رمى به بحيث لا يراه فلا قطع. [الجوهرة النيرة: ٠۲/۲‏ ۲] 

وكذلك إخ: يعي أنه يقطع؛ لأن ما على البهيمة يده ثابتة عليه. ولأن سير الدابة مضاف إليه لسوقة وقيد 
بقوله: "وساقه"؛ إذ لو لم يسقه حي حرج الحمار بنفسه لا يقطع. [الجوهرة النيرة: 55/5 ؟] 

جاعة: إنما وضع المسألة في دحول الجميع؛ لأفهم إذا اشتركوا على فعل السرقة» ودحل واحد منهم البيت» 
وأخرج المتاع» فالقطع على من دخحل» وعلى الباقين التعزير» كذا في "العناية". 

قطعوا جميعًا يعي إذا أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم» أو ما قيمته عشرة» وقال زفر: يقطع الآحذ 


وحده]: هذا استحسان» والقياس: أن يقطع الحامل وحده» وهو قول زفر؛ لأن الإخراج وجد منه فتمت السرقة 
به. ولنا: أن الإحراج من الكل معئ للمعاونة» كما في قطع الطريق إذا باشر أحدهم؛ وأخذ امال يحب حد قطع 
الطريق على جميعهم؛ وهذا لأن المعتاد فيما بينهم أن يحمل البعض التاع» ويتشمر الباقون لدفع من يتعرض لهم 
من صاحب البيت أو غيره» فلو امتنع القطع أدى إلى سد باب الحد» كذا في "الحداية" وغيرها. 


كتاب السرقة وقطاع الطريق teh‏ من أين تقطع اليد 
وأحد شيئًا لم يقطع» وإن أدحل يده في نوق الصيرق أو ف كج غيره وأخذ المالء قطع. 


ويُقطع يمين السارقٍ من الرَندٍ وتُحسَم فإن ان سق انیا قُطِعَت رجله الیسری» فان سرقّ 
ثالنًا لم قطع وخْلّدَ في السجن حن ثوب 


م يقطع: هذا عندهماء وقال أبو يوسف: يقطع؛ لأنه أحذ المال من الحرز» فلا يشترط الدخول فيه كما إذا أدخل 
يده في صندوق الصيرف» وهما: أن هتاك الحرز يشترط فيه الكمال؛ والكمال في الدحول» والدخحول هو المعتادء 
بخلاف الصندوق» فإن الممكن فيه إدحال اليد. [الجوهرة البيرة: ]۲٠۳۰۲۹۲/۲‏ 
قطع: لأنه لا يمكن هتك الصندوق والكم إلا على هذه الصفة؛ ولو أن السارق أحذ في الحرز لم يقطع؛ لأن 
السرقة لم تتم إلا بالإخراج. |الجوهرة النيرة: 15/7] قال بماء الدين في شرحه: وقال أبو يوسف: يقطع فيهماء 
والصحيح قوهماء واعتمده البرهاني وغيره. |التصحيح والترجيح: ]٤٠۸‏ 
ويقطع يمين إلح: فالقطع؛ لم تلوناه من قبل أي قوله تعالى: ظإوَالسّارِقُ وَالسارقة (لمائدة:مم). واليمين بقراءة 
عبد الله بن مسعود؛ إذ في قراءته فاقطعوا أتمافهماء ومن الزئد؛ لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبط» وهذا المفصل 
-أعني الرسغ- متيقن به كيف» وقد صح أن البي #5 أمر بقطع يد السارق من الزئد والحسم؛ لقوله +اكة: 
"فاقطعوه واحسموه"» أخرجه الحاكم في "مستد ر كه"» ولأنه لو لم يحسم يفضي إلى التلف» والحد زاجر لا متلف» 
كما في "المداية" وغيرها. من الزند: هو بفتح الزاء وسكون النون مفصل طرف الذراع في الكف وهو الرسغ. 
وتحسم: لقوله طن في السارق: "اقطعوه ثم احسموه"» ومقتضاه: وجوب الحسم؛ لأن الأصل في الأمر أن يكون 
للوحوب» والحسم با حاء المهملة ثم أجر الحسم وثمن الزيت على السارق؛ لأن السبب منه» وصورة الحسم على 
وجهين: أحدهما: أن تكوى يده الجديدة محماة؛ لعلا يسيل دمه» والثاني: أن تحعل يده بعد القطع في دهن أغلى 
لينقطع دمه» ولابد من الحسم؛ لأنه لو لم يحسم يؤدي إلى التلف. 
قطعت رجله اليسرى [من الكعب عند أكثر أهل العلمء فعله عمر «]: لقوله عَلِتة: "إن عاد فاقطعوه"» وعليه 
0 جل مر ا ل ا 
السرقة الثانية ما في الحكم» ثم قطع الرحل من الكعب عند أكثر أ اهل العلم» وهو مأثور عن عمر دنه قال أبو ثور 
يطبي واي راي د لأن عليًا فب كان يفعل كذلك؛ ويدع له عقبًابمعشي عليها. 
وخلد في السجن إخ: ويعزر بالضرب مع الحبس؛ لأنه لما سقط القطع لم يبق إلا الزجر بالضرب والحبس. وقال 
الشافعي: يقطع يده اليسرى» وف الرابعة رجله اليمئ؛ لقوله عفئ: "من سرق فاقطعوه» فإن عاد فاقطعوه؛ فإن 
عاد فاقطعوه» فإن عاد فاقطعوه» فإن عاد فاقتلوه"» الحديث» أو كما قال عة ولنا: إجماع الصحابة حين 
حجهم علي ده بقوله: "إن لأستجى من الله أن لا أدع له يدًا ييطش بماء ورجلا يمشي بها"؛ ولم يحتج أحد منهم = 


كتاب السرقة وقطاع الطريق 5 السارق إذا سرق شيئا مرةً بعد مرة 
وإن كان السارق أشل اليد اليسرى» أو أقطعء أو مقطو ع الرحل اليُمّى لم يُقطع. 
ولا يُقطعٌ السارق إلا أن يَحضر المسرٌوق منه فيطالب بالسّرقة» فإن وهبهًا من 
السَارِقِء أو باعها من أو نقصّت قيمّها عن النِضّابء لم يُقطع. ومّن سرق عيئاء فطع 
فيها وردّها ثم عاد فسرقَهًا وهيّ بحالهاء لم يُقطع, وإن تغيّرت عن حالهاء مثل أن كانت 
غزلاً فسرقه. فقَطِعٌ فيه وردّه م نسح فعاد وسرقه فقطع. 


> بالحديث المرفوع؛ فدل على عدمه. وقال الطحاوي: تتبعنا هذه الأثار» فلم بحد بشيء منها أصلاًء وهذا 
لم يقتل في الخامسة وإن ذكر القتل فيما رواه الشافعي» ولئن صح فهو محمول على السياسية؛ أو على اللسخ» 
أما حمله على السياسية فبدليل أنه عي قال في الخامسة: فإن عاد فاقتلوه» وهو محمول على ما إذا سرق في 
الخامسة. وني "السراجية": إذا سرق ثالًا ورابعًا للإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض بالفسادء ولأن قطع 
اليدين والرجلين هلاك معئ» والحد زاجر؛ لأنه نادر الوجود؛ والزجر فيما يغلب وجوده. 

لم يقطع: لأن فيه تفويت جنس المنفعة بطشًا أو مشيًا. 

إلا أن يحضر إخ: لأن الخصومة شرط لظهور السرقة؛ إذا الحناية على ملك الغير لا يظهر إلا بالخصومة 
فالدعوى شرط لظهور السرقة» وقطع اليد وإن كان من حقوق الله تعالى» إلا أنه لاشك أن المسروق منه أعرف 
بحقيقة الحال من الشاهد» وكذا من السارق المقر؛ إذ يمكن أن يكون المسروق ملكا للسارق بطريق الإرٹ» 
أو ملكا لدي رحم محرم؛ وهو غير عالم به» ففي ترك المسروق منه الدعوى مظنة عدم وجوب القطع» وكذا في 
غيبته» ولا فرق في الدعوى بين الشهادة والإقرار. وقال الشافعي: لا حاجة إلى حضور المسروق منه في الإقرار 
دون البيئة» وقال ابن أبي ليلى: لا يشترط حضوره أصلاء كذا في "رمز الحقائق" و"مستخلص الحقائق". 

عن النصاب لم يقطع إلخ: و كذا إذا ملكها بميراث سقط القطع لمعن ف الهبة بعد ما سلمت» وسواء كان ذلك كله 
قبل الترافع» أو بعده» وقال أبو يوسف: إذا وهبها له أو باعها من أو نقصت قيمتها بعد الترافع لم يسقط القطع» 
ولو رد السارق السرقة قبل الترافع إلى الحاكم» فلا قطع عليه وإن ردها بعد ذلك قطع؛ ولو أمر الحاكم بقطع 
السارق فعفي عنه المسروق منه كان عفوه باطلاً؛ لأن القطع حق الله فلا يصح العفو عنه. [الجوهرة النيرة: 384/7] 
وهي بحاها لم يقطع: وقال زفر: يقطع» وإذا لم يقطع عندنا وجب الضمان» بخلاف ما إذا زين بامرأة فحده ثم 
عاد» فزن بها حد أيضًا انيا والفرق أن في السرقة إذا سقط القطع وجب ضمان المال عوضًا عنه» وقي الزنا 
إذا سقط الحد لم يضمن عين المرأة. [الجوهرة النيرة: ]۲٠٠/۲‏ 


كتاب السرقة وقطاع الطريق 5 ماذا بفعل بقطاع الطريق؟ 
وإذا قطع السَارِقَ والعين قائمّة في يده رذهاء وإن كانت هالكة لم يُضمنء وإذا ادّعى 
السارق أن العينَ المسروقة ملكه سقط القطعٌ عَنهُ وإن لم يقم بيّنة وإذا حرج جماعة 
مُمتَعِينَ أو واجد يقر على الامتتاع» فقصدوا قطع الطريق» فأجذوا قبل أن يأحذوا مالا 


ويقتلوا نفسًا حبسهم الإمامُ حن يُحَدِثُوا توبة» وإن أحذوا مال مسلم أو ذِمَيَ والمأخوذ 
إذا قِسَّمّ على جماعتهم أصاب كل وَاحدٍ منهم عشرة دَراهمَ فصاعداء أو ما تبلغ قيمته 
ذلك قطع الإمامُ أيدِيهُم وأرِجْلّهُم من جلافي. وإن قتلوا نفسًا و لم يأخُذوا مالا قتلهم الإمامٌ 
حلا فإن عفا الأولياء عنم لم يلتفت إلى عفوهم؛ وإن قتلوا وأخذوا مالا فالإمامٌ بالخيّار 


وإذا قطع إخ: لأن العين قد تبدلت.|الجوهرة النيرة: ]١55/١‏ ردها: على صاحبها؛ لبقائها على ملكه» وفيه 
إشارة إلى أنه لا يحل للسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه» وإلى أنه لو وهبهاء أو باعهاء فما تؤخذ من المشتري» 
والموهوب له بلا خلاف. كذا في "مجمع الأفر". هالكة: وكذا إذا كانت مستهلكة في المشهور؛ لأنه لا يجتمع 
الضمان والقطع عندناء وهو رواية 5 يوسف عن أبي حنيفة» وروى الحسن عنه: أله يضمن بالاستهلاك دون 
الهلاك» كذا في "المداية". لم يضمن: وفي نسخة: لم يضمنها. وإذا ادعى اخ معناه بعد ما شهدا عليه بالسرقة» 
وقال الشافعي: لا يسقط بمجرد الدعوى؛ لأنه لا يعجر عنه سارق» فيؤدي إلى سد باب الحدء ولنا: أن الشبهة 
دارئة» وهي تتحقق بمجرد الدعوى؛ للاحتمال» ولأنه يصح الرحوع بعد الإقرار. [الحوهرة النيرة: [۲۹٦۰۲٦٥/۲‏ 

حبسهم الإمام اخ: اعلم أن الأصل في حد قطالع الطريق قوله تعالى: ظإِنْمَا جَرَاءُ الذينَ حار بون الله وَرَسُوله 


وَيَسْعَوْن في الْأرْض فسَّاداً أن يُصَليُوا أو تقطمٌ يديهم وَأرْخُلهم مِنْ حلاف أو ينفوًا من الأرْض © (المائدة: 5 


والمراد بالنفي: هو الحبس؛ لأنه نفي عن وجه الأرض يدفع شرهم عن أهلهاء ويعزرون أيضًا لمباشرقم منكرّاء 
ولو اشترك الرحل والنساء في قطع الطريق. ذكر الطحاوي: أن الحكم في النساء كالحكم في الرجال قياسًا على 
السرقة إلا أن ظاهر الرواية لا قطع على النساء؛ لأن هذا القطع إنما شرع فيهم» لكوم حربًاء والنساء ليسوا من 
أهل الحرب ألا ترى أن في الحرب لا يقتلن فكذا ههناء ثم إذا لم يقطع أيديهن» ولا أرحلهن» هل يسقط القطع 
عن الرجال؟ فيه روايتان» في رواية: يسقطء وفي رواية: لا يسقط. 

قطع الإمام: إنما وجب قطع اليد والرجل؛ لأنه ضم إلى أخذ المال إخافة الطريق» فتغلظ حكمه بزيادة قطع 
رحله» وإنما قطع من حلاف؛ لأن القطع من جانب واحد يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة. 

فإن عفا الأولياء إلخ: أي سياسة لا قصاصاء وإنما كان القتل حا لأمہ أضافوا إلى القتل إحافة الطريق» فتحتم القتل 
عليهم. [الحوهرة النيرة: 157] لم يلتفت إلخ: لأن ذلك حق الله وحدود الله لا يجوز العفو عنها.(الجوهرة النيرة) 


كتاب السرقة وقطاع الطريق 53 ماذا يفعل بقطاع الطريق؟ 


إن شاءً قطع أيديهُم وأَرَجُلهُم من خلا وقتلَهُم أو صَابِهُى ؛ وإن شَاءَ قتلَهُم وإن ن شاك 
صَلبِهُم وُصلب حي وييعج بطنه ر إلى أن يمُوتَء ولا يصب أكترٌ من ثلاثه أيَام. 


أي يشقى » 


يي أو بحون» أل اذ رَحمٍ محرم من المَقُوع عليه سقط الل عن 
الباقين» وصار القتل إلى الأولياء: إن شاؤوا كوا وإن شاؤوا عَفواء وإن اشر القتلَ 
واحدٌ منهم أجرى القتل على جَمَاعَتهِم. 


من خلاف: أي قطع من كل واحد يده اليمئ ورجله اليسرى. [اللباب: ]۱۸١/۲‏ 

قتلهم: وهذا قول أبي حنيفة» وعندهما: يقتصر على الصلب وحده ولا يقطع. [الجوهرة النيرة: 55/5 5] 

صلبهم: يعي بعد القتل أو قبله على اختلاف الرواية في ذلك. [الجوهرة النيرة: 55/75؟] 

ويصلب إخ: وكيفية الصلب: أن يغرز حشبة في الأرض..... ثم يربط عليها يديه» ثم يطعن بالرمح في ثديه 

الأيسرء ويخضخحض بعنه بالرمح إلى أن يموت» وفي هذه المسألة احتلاف رواية» فروي أنه يصلب حيًّا. 

وروى الطحاوي: أنه يقتل أولاًء ثم يصلب بعد القتل؛ لأن الصلب حيّا مثلةء ولأنه يؤدي إلى تعذيبه» والأول 

أصح؛ لأن صلبه حيًا أبلغ في الردع والزجر من صلبه بعد الموت. [الجوهرة النيرة: ؟/310/:855؟] 

من ثلاثة أيام: لأن بعد الثلاثة الأيام يتأذى الناس برائحته» فإذا صلب ثلاثة أيام حلي بينه وبين أهله ليدفنوه. 

[الجوهرة النيرة: ]١71/7‏ سقط الحد عن الباقين: وهذا عند أي حنيفة وزفرء وقال أبو يوسف: إن باشر الأحذ 

الصبي أو المجنون» فلا حد عليهم حميعًاء وإن باشره العقلاء البالغون حدواء ولم جحد الصبي والجحنون إذا باشرواء 
فهم المتبوعون» والباقون تبع» فإذا سقط الحد عن المبتوع» فسقوطه عن التبع ع آول. وهما: أن الحناية واحدة 

قامت بالكل؛ فإذا لم يقع فعل بعضهم موجبًا كان فعل الباقي بعض العلة» وبه لا يثبت الحكم كالمخطي والعامد 

إذا اشتركا في القتلء وأما إذا كان فيهم ذو رحم حرم من المقطوع عليه» فإنه يسقط الحد عن الباقين؛ لأن لذي 

رحم محرم شبهة في مال ذي الرحم بدلالة سقوط القطع عنه في السرقة» وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولياء 

إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا. [الجوهرة النيرة: ؟/5717] وقال الإسبيجابي: الصحيح ظاهر الرواية» وعليه 

مشى الأئمة امحبوبي والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: ]4٠١‏ 

أجرى القتل إلخ: لأنه جزاء المحاربة» وانحاربة إنما يتحقق بأن يكون لبعض ردًا لبعض» والشرط قتال واحد 

عنهم» وقد وجد» فيجري الحد على العمل» وقال الشافعي: لا يحد إلا المباشر كحد الزناء ولنا: أنه حكم يتعلق 

باخاربة» فيستوي فيه الردء والمباشر كالاستحقاق السهم في الغنيمة. 


كتاب الأشربة NY‏ أنواع الأشربة 


الأشربة المُسَرّمَة أربعة 3 اکر یی غ اکر على رکرو و ا 


دون أن يطخ ثاتيها 
ذا طخ حت ذهب أقلَ بن يده ولقيع امر» ونقيع بع الربيب إذا غلى واشت ونبيذ التعر 
وليب إا طخ كلاحل مهما ئى طح حال وإ ات إا رب من 5 


2 


كتاب الأشربة: لما فرغ عن أحكام سارق المال شرع في بيان أحكام سارق العقل» وهو الشراب النحرم؛ كما 
روي عن عمر د« أنه قال: لا أشرب مايسرق عقلي» وهي الأشربة جمع شراب وهو في اللغة: اسم لكل 
ما يشرب من المائعات» سواء كان حلالا أو حرامًا» وفي استعمال أهل الشرع: اسم لما يسكر من الأشربة الحرم منها. 
الخمر: قال في "الجوهرة النيرة[1548/1]: والكلام في الخمر في عشرة مواضع: أحدها: في بيان ماهيتها» وهي 
اليء من ماء العنب إذا صار مسكرًاء والثاني: في حد ثبوت هذا الاسم» وهذا الذي ذكره من اشتراط القذف 
بالزبد» هو قول أبي حنيفة» وعندهما إذا اشتد وغلاء ولا يشترط القذف بالزبد. والثالث: أن عينها حرام غير 
معلول بالسكر. ولا موقوف عليه؛ لأا رحس» والرجس محرم العين» والرابع: أنها بحسة مغلظة كالبول» 
والخامس: أنه يكفر مستحلهاء والسادس: سقوط تقومها في حق المسلم حن لا يضمن متلفها وغاصبهاء ولا يجوز 
بيعها؛ لأن الله تعالى لما نحسها فقد أهافاء والتقويم يشعر بعزتاء ومن كان له على مسلم دين؛ فأوفاه من من حمر 
لا يحل له أن يأحذه» ولا يحل للمديون أن يوديه؛ لأنه ثمن بيع باطل؛ وإن كان الدين على ذمي فإنه يؤديه من تمن 
الخمر» وللمسلم أن يستوفيه منه؛ لأن بيعها فيما بينهم جائز. والسابع: حرمة الانتفاع بما؛ لأن الانتفاع 
بالنبحس حرام» ولأن الخمر واحب الاحتناب» وفي الانتفاع به اقتراب» قال الله تعالى: ظفَاجْتَبْوِة) (المائدة:.9) 
والثامن: أنه يحد شارهما وإ لم يسكر منها؛ لقوله علت؛ "من شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه"» والتاسع: 
أن الطبخ لا يؤثر فيها بعد القذف بالزبد إلا أنه لا يحد فيه ما لم يسكر منه على ما قالوا؛ لأن الحد بالقليل الئيء 
حاصة» وهذا قد طبخ» والعاشر: جواز تخليلهاء وهو حلاف الشافعي» هذا هو الكلام في الخمر. وأما العصير 
إذا طبخ حى ذهب أقل من ثلثه فهو المطبوخ أدن طبخ» وذلك حرام إذا غلى واشتد. وقذف بالزبد على 
الاحتلاف» ويسمى الباذق والمنصف, وهو ما ذهب نصفه بالطبخ» وهو حرام عندنا أيضًا إذا غلى واشتد» 
وأما نقيع التمر وهو يسمى السكرءوهو اليْء من ماء الرطب فهو حرام أيضًا إذا غلى واشتد» وأما نقيع الزبيب» 
فهو اليء من ماء الزبيب فهو حرام إذا غلى واشتد. عصير العنب: يعي النيء منه. [الجوهرة النيرة: 74/7؟] 
حلال اخ: هذا عندهماء وقال محمد: هو حرام والخلاف فيما إذا شربه للتقوي في الطاعة» أو لاستمرار الطعام 
أو للتداوي» وإلا فهو حرام بالإجماع ع النيرة: ]۲٠۹/۲‏ والصحيح قوهماء واعتمده الأئمة المحبوبي 
والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. [التصحي Ee‏ 


كتاب الأشربّة يه نبيذ العسل والتين 
ما غلب عَلى ظَنه أنه لا یسکره من غير لهو ولا طَرَبٍءولا بس بالخَلِيطينء وتبيذٌ العسل 
والتين والحنطة والشعير والذرة حَلال 4 وَعْصِيد الت کی کی 
من اه حلالٌ وإن اشْعَدَ ولا باس بالائَاِ في الذباء ا والتقير. وإذا 
خلت الخَمرٌ حلت سرَاءٌ صارت بنفسها َا أو بشيء طرِحَ فيهاء ولا يكرة تخليها. 


بالخليطين: وهو عبارة عن نقيع التمر والزبيب يخلطان فيطبخ بعد ذلك أدن طبخة» ويتركان إلى أن يغلى 
ويشتد» كذا في "غاية البيان"» روي عن عائشة دما أفها قالت: "كنا ننتبذ لرسول الله #4 في سقاء فنأحذ قبضة 
من تمر» وقبضة من زبيب» فنطرحها فيه» ثم نصب عليه الماء؛ فننتبذه غدوة» فيشربه عشية» وننتبذه عشية» فيشربه 
غدوة"؛ (رواه ابن ماجه)» وما في "البخخاري" عن جابر أنه 2:: فى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعًاء وى أن ينتبد 
البسر والرطب جميعًا حمول على حالة العسرة والقحط؛ حيث كره للأغنياء الجمع بين النعمتين» بل يستحب أن 
يأكل أحدهماء ويؤثر الآخر على جاره حي لا يشبع هو وجاره جائع؛ وما روينا من الإباحة محمول على السعة 
بين الناس حى أباح بين النعمتين» هكذا روي عن إبراهيم النخعي؛ كما في "الكفاية" وغيرها. 

حلال: لأن قليله لا يفضي إلى الكثيرة كيفما كان؛ لقوله ##: "الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة" 
(رواه مسلم وأحمد وآخرون)» فحص التحريم بمماء والمراد: بيان الحكم أي حكمهما واحد؛ لأن كل واحد 
منهما يسمى خمرًا حقيقة. حلال وإن اشتد: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال محمد: حرام» قال 
الإسبيجابي: الصحيح قوهماء واعتمده الأئمة: المحبوبي والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: ]4١١‏ 

بالانتباذ في الدباء إلخ؛ أي حل اتخاذ النبيذ في الدباء» وهي القرعة, والحنتم -بفتح الحاء المهملة وسكون النون 
وفتح التاء المثناة من فوق-» وهي الحرار الحمر» وقيل: الخضر كانت تحمل إلى المدينة فيها الخمرء والمزفت هو الإناء 
المطلى جوفها بالزفت -بكسر الزأى المعجمة- أي القير» والنقير هو أصل خشبة ينقر جوفها؛ لقوله ع3ت#: "كنت 
نهيتكم عن الأشربة في ظروف الإدام فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا".(رواه مسلم وآحرون) 

وإذا تخللت !خ: وقال الشافعي: إن خللت لا تحل قولا واحدّاء وإن تخللت بالنقل من الظل إلى الشمس» 
أو بالعكس» أو بإيقاد النار بالقرب منها ففيه قولان؛ لما روي عن أنس ده أنه عليه سئل عن الخمر يتحذ حلأ 
فقال: لاء (رواه مسلم)» ولنا: قوله تعالى: اجا لك © (لمائدة:4): والخل طيب» وف التخليل إزالة 
الوصف المفسد» وإثبات صفة الصلاح» وقوله ##: "نعم الإدام الخل"؛ رواه مسلم» وهو مطلق فيتناول جميع 
صورهاء والمراد بالنهي أن تستعمل الخمر استعمال الخل بأن ينتفع ها انتفاعه كالائتدام وغيره» وأيضًا الحديث 
الذي رواه الشافعي في رواية السعدي» وهو ضعيف؛ لأنه رمى بالتشيع وكان سابًا شائما. 

ولا يكره تخليلها: لأنه إصلاح» والإصلاح مباح. [اللباب: ]١31/7‏ وقال الشافعي: يكره. [الجوهرة النيرة: ]۲۷٠/۲‏ 


كتاب الصيد والذبائح 4 تعليم الكلب والبازي 
تاب الصيد والذبائح 

يجوز الاصطيادٌ بالكلب ب العم والفهد, والبازي» وسائر ر الجوارح المُعلّمّة. وتعليمٌ 

الكلب أن يرك الأكلّ ثلاث مَرَاتِء وتَعليمٌ الاي أن يرج إذا دعوته. فإن أرسّل 

كلبه المعلمَ أو بَازِيه أو صقره على صيدٍ ذكرّ اسم الله عليه عند إرساله» فأحد الصيدَ 

وجرحه فمات حل أكله» فإن أكل من الكلب أو الفهد لم بُؤكل ةك كا 

البازي اگل » وإن أدرك المرسز ل الصيدَ حيًا» وجب عليه أن یذ کی فان ترك ذ که 


حتّى مات م ب کل» وإن حنقه الكلبُء ولم جر حه م ٌؤکل. 


كتاب الصيد إلخ: مناسبته تما سبق من جهة أن كل واحد من الأشربة والصيد يورث السرورء وأن الصيد من 
المطعومات كما أن الأشربة من المشروبات؛ إلا أنه قدم الأشربة؛ لحرمتها اعتناء بالاحتراز عنهاء ومناسبة ذكر 
الذبائح بعد ذكر الصيد ظاهرة» والصيد في اللغة: اسم لما يصاد مأكولاً كان أو غير مأكولء إلا أنه في الشرع له 
أحكام وشرائط كما ذكر ف المثن» والذبائح جمع ذبيحة. 

يجوز إخ: والأصل فيه قوله تعالى: ظوٌمًا عَلَمْتُمْ مِنَ الْجَوّارح ح مكلبين (لمائدة:؛): والموارح الكواسب من سباع 
البهائي ك وال مكلبين المسلطين للجوارح المصيد» فيتناول السباع بعمومه. وسائر الجوارح إلح: وهي كل ذي 
ناب من السباع» أو ذي مخلب من اللي [اللباتة كالشاهين والباشق والعقاب والصقر» كذا في "الزيلعي". 
فإن أرسل: فإن نسحة: وإذا أرسل. حل أكله: لقوله ءل لعدي بن حاتم الطائي: "إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله فكل» وإن أكل منه فلا تأكل؛ لأنه إنما أمسكه على نفسه» وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل» 
فإنك إغا س ميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك". كذا في "الهداية" . م يؤكل : لما روينا من الحديث. 

أكل: لأنه ليس من شرط تعليمه ترك الأكل. [الجوهرة النيرة: ۲۷۲/۲] لم يؤكل: لأنه مقدور على ذبحه 
ولم يذبح» فصار كاليتة» وهذا إذا تمكن من ذبحه وأما إذا لم يتمكن وفيه من الحياة فوق ما يكون من المذبوح 
لم يؤكل أيضًا في ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة: يحل» وذكر بعضهم فيه تفصيلء وهو أنه إذا لم يتمكن لفقد 
السكين نم يؤكل؛ وإن لم يتمكن لضيق الوقت» فكذا أيضًا لا يؤكل عندنا؛ لأنه إذا وقع في يده م يبق صيداء 
فبطل حكم ذكاة الاضطرار.(الجوهرة النبرة) لم يؤكل: لأن اجرح شرط في ظاهر الرواية.(الجوهرة النيرة) 


كتاب الصيد والذبائح 11 ما أصابه البندقة 
وإن شا رکه کلب غير مُعلَبٍ أو كلبُ جخُوسي» أو كلب لم يُذكر اسم م لله تعالی عليه 
م يُؤكل؛ وإذا رمى الرجُلٌ سهمًا إلى الصيدء فسمَّى الله تعالى عند الرمي أكلة ما أضابه 
إذا حرحَه الهم فمات» وإن أدركه حيّا ذاه وإن ترك تذكيته لم يُؤكل؛ وإذا وقع 
المّهمٌ بالصيد فتحامل حتّى غاب عن ولم يزل في طلبه حتّى أصابه متا أكل» فإن قعد عن 


أي ذهب بالجرح 


طلبه» ثم أصابه مينًا لم يؤكل» وإن رمى صيداء فوقعَ في الماءِ لم يؤكل» وكذلك إن وقع 
على سطح أو جَبَلِ ثم تردّى من إلى الأرض ل يُؤكل؛ وإن وقعَ على الأرض ابتداءً أكل» 
وما أضابه براض رض ل يو گل وإق جر ےہ اکل ولا يركز" ها أضابعه البنائقة قامات 
منهاء وإذارمى صيدًاء فقطع عضرًا منهُ أكل الصيّدُء و لم بو كل العُضرٌ وإن قطعه أثلائل 


لم يؤكل: لما رويئا من حديث عدي. أكل: لأنه ذابح بالرمي؛ لكون السهم آلة له» فتشترط التسمية عنده. 
حيًا: أي حال كونه حيّا بحياة فوق حياة المذبوح. لم يؤكل: لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل» 
فبطل حكم البدل.[الجوهرة النيرة: ۲۷۳/۲] أكل: لأنه إذا لم يقعد عن طلبه وم يشتغل بعمل آخر يجعل كأنه 
مات يمرأى عين الصائد؛ دفعًا للحرج؛ وهو مدفوع شرعًا؛ لأن الاصطياد يكون غالبا في المشاجر والبراري وتوارى 
الصيد فيها غالب» فما لم يقعد عن طلبه حل أكله؛ دفعًا للضرورة؛ ولا ضرورة فيما إذا اشتغل بعمل آخر فلا 
يؤكل» كذا في "غاية البيان". لم يؤكل: لأنه حنمل أنه مات من الغرق.(الحوهرة النيرة) لم يؤكل: لأنه يحتمل الموت 
من السقوط.(الجوهرة النبرة) أكل: لأنه لا يمكن الاحتراز عنه» وفي اعتباره سد باب الاصطياد. (الجوهرة النيرة) 
لم يؤكل: أي الصيد الذي قتله المعراض حرام؛ لما روي عنه ل أنه قال: "إذا رميت بالمعراض فخرق كله» وإن 
أصابه بعرضه فلا تأكله"» رواه اليخاري ومسلم» ولأن الجرح لابد منه؛ لما بيناه من قبل: وعرض المعراض 
لا يجرح؛ والمعراض سهم لا ريش ولا نصل له» وإنما هو حديد الرأس سمي الحديد معراضًا؛ لأنه يذهب معترضًا 
تارة» وتارة يصيب بحده؛ هكذا فسر المعراض في "تكملة البحر الرائق"؛ ومثله في "الطائي" و"ملا مسكين". 
أكل: لتحقق معن الذكاة. [الجوهرة النيرة: ۲۷۳/۲] 
ما أصابه البندقة إل لأنها تدق وتكسر ولا تحرح» فصار كالمعراض إذا لم يخرق. كذا في "الحداية". 
أكل الصيد إلخ: لقوله ع#: ما أبين من الحي فهو ميت» والعضو بمذه الصفة؛ لأن المبان منه حي حقيقة؛ لقيام 
الحياة فيه» وكذا حكمًا؛ لأنه يتوهم سلامته بعد هذه الحراحة. [الجوهرة النيرة: ]۲۷٤/۲‏ 


كتاب الصيد والذبائح 5 ذبيحة المسلم والكتابي 
والأكندُ مما يلي العجْرَ أككلَ الجميغ؛ وإن كان الأكثر مِمّا يلي الرأس أكلَ الكت ولا يكل 
صَيدُ المَحُوسِيَ ولمرد والوڻي. ومن رمى صيدًا فأصّابه ولم جنه ولم رجه عن حير 
الامتتاع فرمَاهُ آخر فقتلهء فهو للثاي, ويُوكلٌ. وإن كان الأول أثحته فرماه الثاني فقتل 
فهو اول ولم يؤكل؛ والثان ضَامنٌّ بقيمته للأوّلٍ غير ما نقصته جَرَاحُه. ويجوز اصطياٌ 
ما بو كل لحمُه من الحَيوَانِ وما لا يؤكل. وذبيحةٌ الُسلم والكتَابيَ حلال. 


أكل الجميع: أي يؤكل المبان؛ والمبان منه جميعًا؛ إذ لا يمكن بقاء الحياة بعد هذا الجرح؛ لأن الأوداج متصلة 
بالقلب إلى الدماغ» فإذا قطع الثلث ما يلي الرأس صار قاطعًا للعروق كما لو ذجه» فلا يتناول الحديث بخلااف 
ما إذا كان الثلثان في طرف الرأس» والثلث في طرف العجز؛ إذ يؤكل المبان مته لا المبان؛ لإمكان الحياة في 
الثلثين فوق حياة المذبوح؛ لأن الجرح لم يصادف العروق» فصار مبائًا من الحي» من "الجوهرة النيرة": 
]١74/١[‏ وغيرها. صيد المجوسي إخ: لأفهم ليسوا من أهل الذكاة. [اللباب: ]١۹٦/۲‏ 

فهو للثاي: لأنه هو الآحذ وقد قال : "الصيد لمن أحذ", كذا في "المداية". وإن كان الأول: لأن الثاني 
الذي صاده؛ لأنه قتله قبل حروج الصيد عن حيز الامتناع بإصابة الأول. و يؤكل: لأن الأول لما أثخنه كان 
قادرًا على الذكاة الاحتيارية فوجبت عليه ذكاته ولم یذکه» فصار الثاني قاتلا له فیحرم» كذا في "رمز الحقائق". 


قال في "الجوهرة النيرة"[۲/٤۲۷]:‏ الرمية الأولى بحيث ينجو منها الصيد؛ لأنه حينئذ يكون الموت مضافا إلى 
الرمي الثاني أما إذا كان الرمي الأول بحيث لا يسلم منه الصيد بأن لايبقى فيه من الحياة إلا بقدر ما يبقى لي 
المذبوح كما إذا أبان رأسه يحل؛ لأن الموت لا يضاف إلى الرمي الثاي؛ لأن وجوده وعدمه سواء. 

بقيمته: أي بقيمته بحروحًا بالحراحة الأولى. ويجوز اصطياد ا لقوله تعالى: #وإذا حلم فاصُطادُو اك (لمائدة: ١‏ وني 
"البوهرة النيرة": ولأن له عوضًا في غير المأكول بأن ينتفع بجلده أو بشعره أو ريشه أو قرنه أو لاستدفاع شره.[ك/ها؟] 
وذبيحة المسلم والكتابي إخ: أما المسلم؛ فلقوله تعالى: إلا ما دكي رلمائدة:) بالخطاب للمسلمين؛ وأما 


الكتابي: فلقوله تعالى: ظوَطْعَامٌ الَذِينَ أُونُوا الْكتَابَ حل لك رالائدة:ه)» والمراد مذكاهم؛ لان مطلق الطعام غير 


المذكي يحل من أي كافر كان, ولا يشترط فيه أن يكون من أهل الكتاب» ولا فرق في الكتابي بين أن يكون 
ذمًا أو حريّاء ويشترط أن لا يذكر فيه غير الله تعالى حى لو ذكر الكتابي المسيح؛ أو عزيرًا لا تحل» ويشترط 
لحل ذبح الكتابي صيدًا أن يكون خارج الحرمء كذا في "الفتح" و"رمز الحقائق". قال في "المستصفى": هذا إذا 
كان الكتابي لا يعتقد المسيح إلهاء أما إذا اعتقده إلهاء فهو كالمحوسي لا تحل لنا ذبيحته» ومن شرطه أن يكون 
الذابح صاحب ملة التوحيد إما اعتقادًا كالمسلم أو دعوى كالكتابي» وإطلاق ذبيحة المسلم والكتابي يريد به = 


كتاب الصيد والذبائح IY‏ كيفية الذبح 
ولا تؤكلٌ ذَبِيحَةٌ المرئد والمَحُوسِيّ والونّئ 5 وإن ترك الذابحٌ التسميّة 
عَمَّدَا فالذبيحَةٌ مَيعَةٌ لا و كل وإن تركها ناسيًا اکا 

والذبخ بين الحلق وال والعرُوقٌ التي قط ف الذكاة أربعة؛ الوم والريء 


a‏ بخرى النفس 


والوَدَجَانء فإن مطعها حل الأكلٌ» وإن قَطَعَ أكترَهًا. فكلك عند أي حنيفة بك 

ری الدم 
> إذا كان الذابح يعقل التسمية» ويضبطها ذكرًا كان أو أنثى صغيرًا كان أو كبيرًاء وإن كان لا يقدر على 
الذبح» ولا يضبط التسمية فذبيحته ميتة لا تؤكل. [الحوهرة النيرة: 1/5/5 ؟] 
ولا تؤكل ذبيحة إخ: لأن المرتد لا ملة له» والوثي مثله» وأما المحوسي؛ فلقوله -7#: "سنوا يهم سنة أهل الكتاب 
غير ناكحي نساءهم» ولا آكلي ذبائحهم".(الجوهرة النبرة) وا مخرم: يعن في الصيد خاصة :[لشرمرة رة بن 
فالذبيحة ميتة إخ: أي لا يحل ذبيحة من ترك التسمية عند الذبح عمدا؛ لقوله تعالى: ظط 


أضم الله عليه ونه سى رالأنعام:٠٠٠»‏ وقال الشافعي: يجوز؛ لقوله Ea ٤3.‏ او لم يسم 
ولنا: ما تلوناء والسنة وهو حديث عدي بن حاتم الطائي بابب فإنه 2:0 قال في آخره: "فإثما ميت على كلبك 

ولم تسم على كلب غيرك' علل الحرمة بترك التسمية» وعلى حرمة متروك التسمية عمدًا انعقد الإجماع فيمن 
كان قبل الشافعي» وهذا القول منه عد حرقا للإجماع» وإنما كان الخلاف بينهم متروك التسمية فمذهب 
ابن عمر ار يحرم؛ ومذهب علي وابن عباس 50 أنه يحل وهذا قال أبو يوحت E‏ 
عامدًا لا يسوغ فيه الاحتهاد حن لو قضى القاضي بحواز بيعه لا ينفذ قضاؤه؛ لكونه مخالفًا للإجماع؛ وما رواه 
مخالف للدليل القطعي والإجماع» فكان مردودًاء أو نقول: إنه محمول على حالة النسيان. واعلم أن المسلم 
والكتابي في ترك التسمية سواء» وأما استقبال القبلة بالذبيحة فليس بواحب بالاتفاق» وإنما هو سنة. وصورة 
التسمية بسم الله والله أكبر؛ وقال الحلواي: بسم الله الله أكبر بدون الواوء وإن قال: بسم الله الرحمن الرحيم فهو 
حسن» والشرط هو الذكر الخالص المجرد على ما قال ابن مسعود» جردوا التسمية حن لو قال مكان 
التسمية: اللّهم اغفرلي لم يؤكل؛ لأنه دعاء وسوالء ولو قال: سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله يريد 
التسمية أجزأه؛ لأن المامور به ذكر الله تعالى على وجه التعظيم. 

بين الحلق واللبة: الحلق» وهو في الأصل الحلقوم كما في "القاموس' واللبة المنحر أي من العقدة مبدأ 
الصدر. [اللباب: ]١34/7‏ حل الأكل: لأنه أكمل الذكاة ووجد شرطها في محلها. [الجوهرة النيرة: ]۲۷٠/۲‏ 
وإن قطع أكثرها: لأن الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام. [الجوهرة النيرة: 7175/5] 


كتاب الصيد والذبائح 31۸ كيفية الذبح 
وقالا: لاب من قطع الحلقوم والمريء وأحَدِ الوَدّحَين. ويجوز البح بالليطة والمَروق 
وبكل شَيءٍ أنهر الدَمّ إلا الس القائم والظفر القائم. ويُستَحَبّ أن يَحِدَ الذابحٌ شفرت 


أي أسال 


ومّن بلغ بالسكين الفخاعٌ أو قطع الرس كُرِة له ذلك وتفكل ذبيحته وإن ذبح السَّاة من 
قفاهاء فإن بّقيت حيّةٌ حتّى قطعٌ العُروقَ جار ويُكرة» وإن مانت قبل قطع العُروقٍ لم ثؤكل. 


وقالا: لابد من قطع إلخ: قال في "الحداية": والمشهور أن هذا قول أبي يوسف وحده» ومعناه: إذا قطع ثلاثة 
وترك واحدًا جاز أي الثلاثة كانت عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف: إن قطع الحلقوم والمريء وأحد الودحين 
جاز وإلا فلا حى لو قطع الحلقوم والمريء أو اقتصر على أحدهما مع الودجين لم يجر عند أبي يوسف» وقال 
محمد: لا يجوز حين يقطع من كل واحد من العروق الأربعة أكثره. |الجوهرة النيرة: ]۲۷١/۲‏ قال في زاد 
الفقهاء: الصحيح قول أبي حنيفة واعتمده الحبوبي والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: ]4١5‏ 

والمرئ: رأس المعدة والكرش اللازق بالحلقوم يجري فيه الطعام والشراب» ومنه يدل في المعدة. [اللباب: ]١33/5‏ 
بالليطة: بكسر اللام وسكون الياء هي قشر القصب اللازق كما في "حاشية الحموي".|اللباب: ]۲١٠١١۱۹۹/۲‏ 
والمروة: المروة: حجر أبيض رقيق» وهي كالسكاكين ليذبح بها. 

إلا السن القائم [فإن المذبوح بها ميتة] إلخ: لقوله #3 في حديث رافع بن حديج «#د: "أما السن فعظمء وأما 
الظفر فمدى الحبشة"؛ لأنهم كانوا يذبحون بالقائم» من "العيي". وفي "الجوهرة النيرة": وقيد بالظفر القائم والسن 
القائمة؛ لأنها إذا كانت منزوعة جاز الذبح بماء ولا بأس بأکله.|۲۷۷/۲] 

ويستحب أن يحد إخ: لقوله 3::: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذحة» وليحد أحدكم شفرته» ويسرح ذبيحته"؛ رواه مسلم وغيره» ويكره أن يضجعهاءثم يحد 
الشفرة؛ لقوله ء۶ لمن أضحع الشاة وهو يحد شفرته: "لقد أردت أن تميتها موتتين هلا حددقها قبل أن يضجعها" 
الحديث؛ ولأن تحديدها أسرع للذبح» وأسهل على الحيوان. النخا ع: بتثليث النون» هو حيط أبيض في حوف 
الفقار» يقال: ذبحه فنخعه أي جاوز منتهى الذبح إلى النخاع كما في "الصحاح".[اللباب: ]۲١٠١/۲‏ 

كره له ذلك: وإنما كره؛ لورود النهي فيه» وقيل: هو أن يمد رأسها حى يظهر مذبحهاء وقيل: أن يكسر رقبتها 
قبل أن تسكن من الاضطراب» وكل ذلك مكروه لا حلاف فيه» وإنما الخلاف في تعيين أحد هذه المعاني في 
تفسير النخاع وفي قطع الرأس زيادة تعذيب» فيكره. ويكره: لأنه حلاف المسنون. [الجوهرة النيرة: ۲۷۷/۲] 
لم تؤكل: لأنها ماتت قبل وجود الذكاة في محلهاء كما لو ماتت حتف أنفها. [الجوهرة النيرة: ۲۷۷/۲] 


كتاب الصيد والذبائح AR‏ الإبل ينحر والبقر يذبح 


وما اباتس من الكتين 'فذكائة الذبح» رای ل الغقر والخرخ. 
والُستحب في الإبلٍ النْحرٌء وإن ذبحها حار ويكره. والسكخة في ابقر والختم 
فعلهرلا المذبوح 


الذبحٌ» فإن تَحَرَهُما جار ويكرة. ومن تحر اقة أو ذبح بقرةً أو شاه فوَحدَ في بطنها 


جَنِينًا ميناء لم يُؤكلء أشعرَ أو لم يشعر. 


فذكاته الذبح: لأنه مقدور على ذبحه كالشاة. [الجوهرة النيرة: ۲۷۷/۲] 
فذكاته العقر إلخ: كما روي عن رافع بن حديج قال: كنا مع رسول الله 225 في سفر فن بعير من أهل القوم 
وم يكن معه خيل؛ فرماه رجحل منهم فقال رسول الله 25: "إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش» فما فعل 
منها هذا فافعلوا به"» هكذا رواه البخاري ومسلم. وقال في "الجوهرة النيرة"[77170707/1]: والأصل في هذا 
أن الذكاة على ضربين: اختيارية واضطرارية» وم قدر على الاختيارية لا يحل له الذكاة الاضطرارية» وم 
عجز عنها حلت له الاضطرارية» فالاختيارية ما بين اللبة واللحيين» والاضطرارية الطعن والخرح؛ وإفار الدم 
في الصيد» وكل ما كان في علة الصيد من الأهل كالإبل إذا ندّت؛ أو وقع منها شئ في بثر فلم يقدر على نحره 
فإنه يطعنه في أي موضع قدر عليه» فيحل أكله» وكذا إذا تردت بقرة في بغر فلم يقدر على ذبحهاء فإن ذكاها 
العقر» والجرح ما لم يصادف العروق على هذا أجمع العلماء؛ لأن الذبح فيه متعذر. 
والمستحب في الإبل إل: لقوله تعالى: «فصَلّ رَبك وَانْحَرْ)ك (الكرثر:؟) يعي البدن» أما جواز الذبح فيه ففيه 
حلاف مالك» فإن عنده إن ذبحها لم تؤكل» وكذا عنده إذا نحر الشاة والبقرة لا يؤكلانء ولنا: قوله أ ١‏ 
الدم ما شئت"؛ والسئة في البعير أن ينحر قائمًا معقول اليد اليسرى» فإن اضطجعه جاز» والأول أفضل» والسنة 
في الشاة والبقرة أن تذبح مضجعة؛ لأنه أمكن لقطع العروق» ويستقبل القبلة في الجميع» كذا في المعتبرات في 
"الجوهرة" وغيرها والنحر قطع العروق في أسفل العنق عند الصدرء والذبح قطعها في أعلاه تحت اللحيين؛ 6 كذ 
في "الزيلعي" . والمستحب في البقر إخ: لموافقة السنة المتوارثة قال الله تعالى: 5 الله يمر و2 أن تَذْبَحُوا برد 
رالبقرة:۷٠)‏ وقال في الغنم: وداه بذبح عطيم) رالصافات:۷٠ »)١‏ كذا في "الزيلعي". 
جاز ويكره: أما الجواز؛ فلقوله -!ت:: "أفهر الدم عا شئت"» وأما الكراهة فلمخالفة السنة المتوارثة 
لم يؤكل: هذا قول أبي حنيفة وزفر» وعندهما: إن تم حلقته أكل وإلا فلا؛ لقوله ءات:: "ذكاة الحنين ذكاة أمه" 
ولأنه في حكم جزء من ارا تذليل ااال ل یاد وین ها “فصتا کار اقضا ا ,ولي حتيقة 
قوله تعالى: # حرمت عَليِكم م اميه (المائدة:+) وهي اسم لما مات حتف أنفه» وهذا موجود في الجنين؛ لأنه 
لايموت يموت أمه؛ لأنها قد تموت» ويبقى الحنين في بطنها حيّاء ويموت وهي حية» فحياته غير متعلقة بحياتهاء 
فلا تكون ذكاتها ذكاة له فصار كالشاتين لا يكون ذكاة أحدهما ذكاة للآخرء ولأنه أصل في الحياة والدم؛ = 


كتاب الصيد والذبائح ع الحيوانات التي لا يجوز أكلها 
ولا يجوز اکل كل ذي تاب من السبّاع» ولا 8 ذي محلب من الطيورء ولا بأسَ 
بأكل عراب الرّرعء ولا يُؤكلْ الأبقَعُ الذي يكل الجيف. ويكرَةُ أكل الصَبْع والضّبّ 


لأنه ذوناب” 
= لأنه يتصور حياته بعد موتما وله دم على حدة غير دمهاء والذبح شرع لتنهير الدم النجس من اللحم الطاهر» 
وذبحها لا يكون سببًا بخروج الدم منه» وما رواه من الحديث قد روي ذكاة أمه بالنصب بنزع الخافض أي 
كذكاة أمه» وأما إذا حرج الحنين حيّاء ومات ولم يؤكل بالإجماع؛ وإنما الخلاف فيما إذا حرج مينّاء وإنما شرطا 
أن يكون كامل الخلق؛ لأنه إذا لم يكمل فهو كالمضغة والدم» فلا يحل له أكله» ومع قوله: "أشعر أو لم يشعر" 
أي تم حلقه أو لم يتم. [الجوهرة النيرة: ؟/74:517؟] قال الإمام جمال الإسلام: والصحيح قول أبي حنيفة» 
واحتاره الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: 415] 
ولا يجوز أكل إخ: لما روي عن ابن عباس #5 نمى رسول الله 775 عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل 
ذي مخلب من الطير» أخرجه مسلم» والمراد من ذي الناب: أن يكون له ناب يصطاد به» وكذا من ذي المخلب» 
وإلا فالحمامة لها خلب» والبعير له ناب» وذلك لا تأثير له» فذو الناب من السباع الأسد والنمر والفهد والذئب 
والضبع والنعلب والكلب والستّور البري والأهلي والفيل والقرد» وكذا اليربوع وابن عرس من سباع الهوام» وذو 
المحلب من الطير: السقر والبازي والنسر والعقاب والرخم والغراب الأسود والحدأة والشاهين وكل ما يصطاد 
تمحلبه. كذا في "الجوهرة النيرة ۲۷۹/۲": و"رمز الحقائق" وفتح المعين. والمحلب مفعل من الخلب» وهو مزق 
الخلدء كنا ي 'الزياعي'» راي التيستاني: هر ظابر كل يبع من الماغي والطائرء 
ولا بأس بأكل إل لأنه يأكل الحب ولا يأكل الحيف» وليس من سباع الطير» كذا في "الهداية". 
ولا يؤكل الأبقع إخ: أي الغراب الأبقع» وهو الذي فيه بياض وسواد» كذا في "القهستاني"؛ قال في "العناية": 
وأما الغراب الأبقع والأسود فهو أنواع ثلاثة: نوع يلتقط الحب» ولا يأكل الحيف» وليس بمكروه» ونوع لا يأكل 
إلا الجيف وهو ا لذي ماه المصدف الأبقع وأنه مكروه» ونوع يخلط يأكل الحب مرة والحيف أحرى» ولم يذكره 
في الكتاب» وهو غير مكروه عند ا حئيفة) ومكروه عند E‏ يوسف» والأخير هو العقعق» كما في "امتح" 
كذا في "رد امحتار". ويكره أكل الضبع: بضم الباء وسكوفاء كذا في "القهستاني"» وهو اسم للأنشى» ويقال: 
للذكر ضبعان بكسر فسكونء ومن عجيب أمره أنه بحيض» ويكون ذكرًا سنة وأنثى أخرى؛ ذكره أبو السعود 
عن الأبياري» كذا في "رد الحتار". 
والضب: أي ويكره أكل الضب؛ لأن البي ءا فى عائشة حين سألته عن أكله» وأحرج أبو داود في الأطعمة أن 
رسول الله < فى عن أكل لحم الضب» وهو أي ما رويناه حجة على الشافعي في إباحته» قيل: يعارضه أي ما ذكر 
حديث ابن عمر #5 أن البي 5 سئل عن الضبء فقال: لم يكن من طعام قومي» فأحد نفسي تعافه» فلا أحلله» 
ولا أحرمه» وحديث ابن عباس كما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله كن وفي الآكلين أبو بكر دي 
بأن الأصل أن ال حاظرء والمبيح إذا تعارضا يرجح الحاظر على البيح» أو مؤول ما قبل التحريم كما في "العناية" وغيرها. 
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كتاب الصيد والذبائح 1۲۱ الحيوانات التي لا يجوز أكلها 
وَالحَشَرَاتٍ كلَها. ولا يجوز اكل لحم الخُمْرٍ الأهلية والبقَالِ ويُكرَُ أكل حم 
القرس عند أبي حنيفة ف ولا باس يأكل الأرنّب. وإذا بح ما لا يُوَكَلُ لحه 
طهر جلده وَخَمُه إلا الآدمى والخنزيرَ؛ فإن الذَكاةَ لا تَعمّلٌ فيهمًا. 


والحشرات: أي الصغار من الدواب جمع الحشرة كالفارة والوزغة وسام أبرص والقنفذ والحية والضفدع 
والبرغوث والقمل والذباب والبعوض والقراد وغيرهاء وكذا السلحفاة؛ لأنها من الخبائث» وقد قال الله تعالى: 
ريحم عَلَيهِمُ بات 4 (الأعراف:۷١٠)»‏ كذا في "مجمع الأفر". 

ولا يجوز [يعي يكره. كذا في 'ملتقى الأبحر"] أكل لحم الحمر الأهلية [وأما الوحشية: فيؤكل]: لأن البي 115 
حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» وأمر أبا طلحة أن ينادي أن رسول الله 2 ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية» 
فإنها رجسء فأراقوا القدور وهي تغلي» وأما البغل فهو متولد من الحمار» فكان مثله. [الجوهرة النيرة: ۲۷۹/۲] 
والبغال: أي ولا يجوز أكل لحم البغال الذي أمه حمارة» ولو أمه بقرة أكل اتفاقاء ولو فرسًا فكأمه؛ لان المعتبر 
في الحل والحرمة الأم فيما تولد من مأكول وغير مأكول» كما في "الدر المختار" و"المجمع". 

ويكره أكل لحم إخ: أي كراهة تحرم في الأصح كما في "الخلاصة" و'المداية"» وهو الصحيح كما في 'الخيط" وغيره» 
وهو قول ابن عباس #5 وبه قال مالك؛ لأنه # فى عن لحم الخيل والبغال والحمير كما في "الكرماني" وغيره. 
ثم إنه كراهة تنزيه في ظاهر الرواية» وهو الصحيح على ما ذكره فخر الإسلام وغيره» كذا في "مجمع الأفر" 
ويحل عندهما وعند الشافعي؛ لما روى جابر بن عبد الله ده أكلنا لحم الفرس على عهد رسول الله ت وبه 
قال أحمد, وله قوله تعالى: «إوَالْحَيْلَ وَالْبغَالَ وَالْحَمِيرَ لَرْكَبُوهَا وَزِينَةك النحل:م) حرجت الآية مخرج الامتنان» 
فلو كان حل الأكل ثابنًا م يكن من علينا بذلك» ولما روى خالد بن وليد ده أن البي < مى عن لحوم الخيل» 
(رواه أحمد)» وفي رواية أبي داود: أنه سمع النبي 275 يقول: لا تحل لحوم الخيلء ولأنه آلة لإرهاب العدو» فيكره 
أكله احترامًا له» ولذلك يضرب له بسهم في الغنيمة» ولأن في إباحته تقليل آلة الجهادء ولا حلاف بين القولين؛ 
لأفما وإن قالا بالحل لكن مع كراهة التزيه كما صرح به في "الشرنبلالية" عن "البرهان"» هذا ما أفاده 
أبو السعود وغيره» كذا في "رد انحتار" و"العيي" و"المداية". وفي "التصحيح والترجيح": قال الإسبيجابي: 
ورجحوا دليل الإمام واحتار قوله امحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة.[ص: ]41١5‏ 

بأكل الأرنب: لأن النبي ينه أكل منه حين أهدي إليه مشويّاء وأمر أصحابه بالأكل منه» ولأنه ليس من السباع 
ولا من أكلة اجيف فأشبه الظي» كذا في "الحداية". 

طهر جلده ولحمه: وهذا مختار صاحب "الهداية" أيضّاء وقال كثير من المشايخ: يطهر جلده لا لحمه» وهو 
الأصح في "الكافي" و"الغاية" و"النهاية" وغيرها. [التصحيح والترجيح: ؟//0١41]‏ 


كتاب الصيد والذبائح VY‏ يجوز أكل السمك والجراد 
ولا وکل يِن حيوانٍ المّاءِ إلا السَمَكُ ويُكرَةٌ أكل الطافي من ولا باس باكل 
ا لجرّيث والمَارمَاهي. ويجوزٌ أكل الجَرَادَةِ ولا ذكاةً له. 
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15 ويكره أكل الطافي إلخ: وهو الذي يموت في الماء حتف أنفه بلا سبب, ثم يعلو؛ لما روى جابر عن البي‎ 


: "ما نضب عنه الماء فكلواء وما لفظه الماء فكلواء وما طفا فلا تأكلوا". كذا في "الهداية" وغيرها. 

ولا بأس بأكل الجريث: بكسر اليم وتشديد الراء نوع من السمك غير المارماهي» وإنما أفردهما بالذكر لمكا 
الخفاء في كوهما من حدس السمك» ولمكان الخلاف فيهما محمد ذكره صاحب "المغرب"» وما قيل: إن الجريث 
كان ديوثا يدعو الناس إلى حليلته» فمسخ الله تعالى به فممنوع؛ لأن الممسوخ لا نسل له» ولا يقع باقيًا بعد 
ثلاثة أيام» وإن المار ماهي متولد من الحية ليس بواقع» بل هو حدس شبيه يما صورة؛ كذا في "المجمع". 
والمارماهي: ضرب من السمك في صورة الحية. [اللباب: ١8/5‏ ؟] 

ويجوز أكل الجرادة إخ: لقوله غ3:1: "أحلت لنا ميتتان والدمان» فالميتتان: السمك والحراد والدمان: الكبد 


والطحال"؛ وقد روي عن أي درداء دك قال: غزونا مع رسول الله 52 سبع غزوات نأكل الجراد» وسئل 
علي #ده عن الحراد يأذه الرحل وفيه الميت» فقال: كله كله. وهذا عد من فصاحته ودل على إباحته. 


مسال کر رول الل 


7 32 من الذبيحة سبعة أشياء: الذكرء والأنثيينء والقبل» والغدد» والمرارة» والمثانةء 


والدم. وزاد في "الينابيع": الدبر» قال أبو حنيفة: أما الدم فحرام بالنص, وأما الستة الباقية فمكروهة» لأن النفس 
تستحبثها وتكرهها. |[الجوهرة النيرة: ؟/1/81] 


كتاب الأضحيّة 5 الأضحية عن نفسه وأولاده 
الأضحيّةٌ 1-787 0 0 20000 


لأنه وجب عليه 


ولّده الصغيرء ويذبح م عن کل احا منهم شاق أو يَذبحْ بدنة» 83 a ESE E‏ عاد 


كتاب الأضحية: عقب به الذبائح؛ لأنها كالمقدمة له؛ إذ يما تعرف التضحية أو الذبح في أيام الأضحى» ولأن 
التضحية ذبح حاص» والخاص بعد العام. وقال الفراء: الأضحى يذكر ويؤنث» وفي الشرع: هي ذبح حيوان 
مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص» وهو يوم الأضحى. وشرائطها: الإسلام واليسار الذي يتعلق به صدقة 
الفطرء فتجب على الذكر والأنثى. وسببها: الوقت وهو أيام النحر» وركنها: ذبح ما يجوز ذيحهاء وحكمها: 
الخروج عن عهدة الواجب في الدنياء والوصول إلى الثواب في العقبى؛ كذا في 'مجمع الأفر" وغيره. 

الأضحية واجبة إل: الصحيح عملا لا اعتقادًا بقدرة مكنة لا ميسرة» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن» 
وإحدى الروايتين عن أبي يوسف, وعنه: أنها سنة مؤكدة؛ وهو قول الشافعي وأحمد, وذكر الطحاوي قول محمد مع 
أبي يوسف. وئي "التصحيح والترجيح": وعلى قول أبي حنيفة اعتمد المصححون: الحبوبي والنسفي وغيرهما. [ّص 418] 
على كل حر مسلم إلخ: شرط الحرية؛ لأن العبد لا يملك شيئاء وشرط الإسلام؛ لأنما عبادة والكافر ليس من 
أهلها. [الجوهرة النيرة: ]۲۸١/١‏ مقيم: لقول علي د#ء: ليس على مسافر جمعة ولا أضحية» وقوله: "موسر"؛ 
لأن العبادة لا تحب إلا على القادر» وهو الغن دون الفقير» ومقداره ما تحب فيه صدقة الفطر. 

في يوم الأضحى: اشترط يوم الأضحى؛ لأن اليوم مضاف إليهاء والمضاف إليه يكون سيبًا عند الشرع كما 
حقق في الأصول» وقي "الجوهرة النيرة": وأيام الأضحى ثلاثة» يوم النحر ويومان بعده» وأوها أفضلهاء 
والمستحب ذبحها بالنهار دون الليل؛ لأنه أمكن لاستيفاء العروق» وإن ذبحها بالليل أجزأه مع الكراهة» ولا تحب 
على الحاج والمسافرء فأما أهل مكة» فإفها تحب عليهم وإن حجواء وفي "الخنجندي": لا تحب على الحاج إذا كان 
محرمًا وإن كان من أهل مكة» وأما العتيرة فهي منسوخ» وهي شاة كانت تقام في رحب.[۲۸۱/۲] 

وعن ولده الصغير: وف بعض نسخه: عن أولاده الصغار» وفي بعض: عن ولده الصغار» وهذا أي الأضحية 
عن ولده الصغار إنما هو رواية الحسن عن أبي حنيفة اعتبارًا بالفطرة» وني ظاهر الرواية: لا تحب إلا على نفسه 
حاصة» بخلاف صدقة الفطر؛ لأن السبب هناك رأس يمونه ويلي عليه» وهذه قربة محضة؛ والأصل في القرب: أن 
لا تحب على الغير بسب الغير» وهذا قالوا: لا يجب أن يضحي عن عبده بالإجماع» وإن كان يجب عليه فطرته» 
فإن كان للصغير مال ضحى عنه أبوه» أو وصيه من مال الصغير عندهما. وقال محمد وزفر: يضحي عنه أبوه من 
مال نفسه لا من مال الصغير» وهذا كله على رواية الحسن» والخلاف في هذا كالخلاف في صدقة الفطر؛ وقيل: = 


كتاب الأضحيّة 144 وقت الأضحية 
5 و غق عة وليس على الفقير والمُسَاف ٍأضحيّة. ووقت الأضحيّة - معن يدك ل بطُوع القَجرٍ 
من يوم انحر إلا أنه لا جور لأهل الأمصّارٍ الذبح حتّى يُصلَي الإمامُ صلاةً العيد فَأمًا هل 
السَوَادٍ فيَدِبحُونَ بعد طلوع الفجر. وهي جائرة في اة أيام: يُومُ الحر» ويَومَانِ بَعدّه. 

= لا يجوز التضحية من مال الصغير إجماعًا؛ لأن القربة تتأدى بالقربة» والصدقة بعدها تطوع؛ فلا تجوز ذلك من 


مال الصغير» TS‏ أن يأكله كله» والأصح أنه يضحي عنه من ماله ويأكل منه الصغير ما أمكنه» 
كذا في "الجوهرة النيرة ۲۸۲/۲" و"مجمع الأفر" و -- زلدون على ادر الرواية» كما صرح به في 


کار ی ان تر عليه يدل سياق عبارات بعض الكتب 


عن سبعة: والقياس أن لا يجوز إلا عن واحد؛ لأن الإراقة واحدة وهي القربة» والقربة لا تتجزأ إلا أنا تركناه 
بالأثر» وهو ما روي عن جابر ##. أنه قال: تحرنا مع رسول الله ۶5 البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة» ولا نص 
في الشاة» فيبقى على أصل القياس» كذا في "مجمع الأهر"» وهكذا في "المداية". قال في "الجوهرة النيرة" 
|۲۸۲/۲]: هذا أي جواز التضحية في بدئة أو بقرة عن سبعة إنما هو إذا كانوا كلهم يريدون ها وجه الله 
تعالى» وإن اختلفت وجوه القرب بأن يريد أحدهئم الحدي؛ والآخر حزاء الصيد» والآحر هدي المتعة والآخر 
الأضحية. وقال زفر: لا يجوز إلا إذا اتفقت القرب كلهاء وإن كان أحدهم يريد نصيبه اللحم, فإنه لا يجرئ عن 
الكل إجماعًاء وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع؛ فإنه لا يجوز عن الكل أيضًاء لانعدام وصف القربة 


في البعض» ويجوز عن حمسة» أو ستة» أو ثلاثة» هذا ذكره محمد في "الأصل"؛ لأنه لما حاز عن سبعة» فعمن 


نية أخذا بالقياس فيما لا نص فيه» كذا في "المعتبرات". 


دوهم أولىء ولا تجوز عر 
وليس على الفقير ! 2: أما الفقير فظاهرء ارقلا روي عل عي 4ه أنه قال: ليس على المسافر جمعة 
و مرو 8 ] وروي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان إذا كانا مسافرين» كذا في "الهداية". 
حتى يصلي الإمام اخ: لقوله #: "إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاةء ثم الذبح"» وقال #: "من ذبح قبل 
الصلاة فليعد ذبيحته"؛ ومن ذبح بعد الصلاةء فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين"؛ فإن أحر الإمام الصلاة فليس 
له أن يذبح حن ينتصف النهار» وكذا إذا ترك الصلاة متعمدًا حي انتصف النهار» فقد حل الذبح من غير صلاة في 
الأيام كلها.(الجوهرة النيرة) فأما أهل السواد إخ: لأن صلاة العيد ليست واحبة عليهم» ولا يجوز لهم أن يذبحوا 
قبل طلوع الفجر؛ لأن وقت الذبح لا يدحل إلا بطلوع الفجر.(الجوهرة النيرة) ويومان بعده: وقال الشافعي: 


ثلاثة أيام بعده؛ لقوله 3: أيام التشريق كلها أيام ذبح» ولنا: ما روي عن عمر وعلي وابن عباس وأنس 
وأبي هريرة ديد قالوا: أيام النحر ثلاثة» أفضلها أواء وقد قالوه سماعًا؛ لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير» وفي 
الأخبار تعارض» فأحذنا بالمتيقن -احتياطًا- وهو الأقل؛ وأفضلها أوها كما قالواء كذا في "الهداية" و"رمز الحقائق". 


كتاب الأضحيّة 11 الحيوانات التي لا يضحى ها 
ولا يُضْحَّي بالعَمياءِ والعَورَاءٍ والعَرجَاءِ اي لا تمشي إلى المَسَكِ ولا العجقاء. ولا تُجرئ 
مقطُّوعةٌ الأذْنِ والذنب» ولا ال ذهب أكثرٌ أذنها أو ذنبها. وإن بقيّ الأكثرٌ من الأذْنِ 
والدَنْبٍ جاز. وور أن يُضحَيّ بِالجَمَاءٍ وا صي والجَربَاءِ والنولاء. والأضحية من الإبلِ 
والبقر والغنم» ويْج امن ذلك کله الي قصَّاعِدًا إلا الضَأن» فإن الجذع منة يُجزٍكا. وياكل 


ولا يضحي بالعمياء [وهي الذاهبة العينين] والعوراء [وهي الذاهبة إحدى العينين] إخ: لقوله ء#: "لا تحرئ في 
الضحايا أربعة: العوراء البين عورهاء والعرجاء البين عرجهاء والمريضة البين مرضهاء والعجفاء الي لا تنقي أي 
المهزولة ال بلغ عجفها إلى حد لا يكون في عظمها مخ"؛ أحرجه الترمذي» ورواه مالك أيضًاء كذا قال الزيلعي. 
مقطوعة الأذن والذنب: أما الأذن؛ فلقوله ##: استشرقوا العين والأذن أي اطلبوا سلامتهاء وأما الذنب؛ 
فلأنه عضو كامل مقصود» فصار كالأذن» كذا في "المداية". جاز: لأن للأكثر حكم الكل بقاءًا وذهابًا. 
أن يضحي بالجماء: بتشديد الميم وهي الي لا قرن ها بالخلقة؛ إذا لا يتعلق به المقصود» وكذا مكسور القرن» 
وروي عن الإمام: أن الخصي أولى؛ لأن لحمه أل وأطيب» وقد صح أن البي يه ضحى بكبشين أملحين 
موجوئین» رواه ابن ماحة في سنه عن عائشة» وأبي هريرة أن البي 3# إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين 
عظمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين. والحرباء السميئة ولم يتلف جلدها؛ لأن الجرب في الحلد, ولا نقصان في 
اللحم» وإنما قيدنا بالسمينة؛ لأنها إذا كانت مهزولة لا تجوز؛ لأن اجرب إذا كان في اللحم تنقص» والثولاء وهي 
الحنونة» إذا لم بمنعها من السوم والرعي؛ لأن هذا لا بخل بالمقصود» وإن منعها من ذلك لا تجوز؛ إذ يخل 
بالمقصود. كما في "بمجمع الأفر" وغيره من المعتبرات. 
والأضحية من الإبل: ولا يجوز فيها شيء من الوحش» فإن كان متولدًا من الأهلي والوحشي فالمعتبر في ذلك 
الأم؛ لأنما هي الأصل في التبعية حي إذا نزى الذئب على الشاة يضحي بالولدء وكذا إذا كانت البقرة أهلية نزى 
عليها ثور وحشي» فإن كان على العكس لم تحر أن يضحي بالولد. [الجوهرة النيرة: ]۲۸١/۲‏ 
ويجرى إخ: لقوله علئلا: "لا تذبحوا إلا مسئة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن". رواه البخاري 
ومسلم وآخحرون» والثئ من المعز والضأن ابن سنة» ومن البقر ابن سنتين» ومن الإبل ابن حمس سنين» والحذع 
من الضأن ما تمت له ستة أشهر عند الفقهاء» وذكر الزعفراي: أنه ابن سبعة أشهر وعن الزهري من المعز لسنة» 
ومن الضأن لثمانية أشهر, كذا في "رمز الحقائق" للعلامة العيئي ٠‏ جزئ: قالوا: هذا إذا كان الجذع عظيمًا بحيث 
لو حلط بالثنيات ليشتبه على الناظرين. ويأكل إخ: لقوله تعالى: فك وا مِنها وَأَطْعمُوا الْبَائم ن الْفَقير (الحج:۸٠»‏ 
ولا روي أنه علتلا فى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» ثم قال: كلوا وتزوّدوا وادّخرواء (رواه مسلم والنسائي)» 
وإذا حاز أن يأكل منه وهو غينء فأولى أن يجوز له إطعام غيره وإن كان غنيّاك كذا في "رمز الحقائق". 


كتاب الأضحيّة 3 الأفضل أن يذبح بيده 
من لحم الأضجيّة» ويُطعمُ الأنياءَ والفقرَا ويّدّحرٌ. ويُستحب له أن لا ينقص الصدقة 
من الث ويتصّدّق يجلدهًا أو يَعمّل منة آلة د 3 تُستعمز في البّيت. والأة فضا أن يذبَح 


ِڪ 


أضجيّتّه بيّدِهِ إن كان يُحسِنٌ الذبح» ويُكرةُ أن يَذبحها الكتابي» وإذا غلط رَجلان 
كل وَاحَدٍ منهمًا أضجيّة لحر أجرّأ عنهمًاء ولا ضمان عليهما. 


من الثلث: لقوله تعالى: طفكلوا منْهًا 
يتعرض ويريك نفسه» ولا يسألك» قال عاتلا: "كلوا وادّحروا"؛ فصارت الجهات أثلاثًا: الأكل والإطعام والادّخا 
قإن تصدق بجميعهاء فهو أفضل» وإن لم يتصدق بشيء منها أجرأه؟ لأن المراد منها إراقه. | الجوهرة الديرة: /۸°[ 
es 11 7 1 2 1 Ta 1 | 028 1‏ فال 3 a‏ فة خض اه 
أو يعمل منه آلة: كالنطع والحراب والغربال؛ ولا بأس أن يتخذه فروًا لنفسه» وقد روي أن عائشة ر انخذت 
جلد أضحيتها شقاء ولأنه يجوز أن ينتفع بلحمهاء فكذا بجلدهاء ولا بأس أن يشتري به ما ينتفع بعينه في البيت 
مع بقائه مثل المنخل والحراب وغير ذلك» ولا يشتري ما يستهلك منه كالخل والملح والأبزار والحنطة واللبن» 
وليس له أن يعطيه أجرة جزارهاء واللحم في هذا تمنزلة الحلد على الصحيح» فإن باع الحلد أو اللحم بالفلوس 


او الدراهم أو الحنطة تصدق بثمنه؛ لأن القربة انتقلت إلى بدله. [الجوهرة النيرة: ؟/5/88:5/85] 


أطعسُوا لقاع ا ا (الحج:دم) فالقانع: هو الذي يسألء والمعتر: هو الذي 


والأفضل أن يذبح إلخ: لأنه عبادة فإذا وليه بنفسه فهو أفضل» وقد صح عن البي 55 أنه ساق مائة بدنة» 
فنحر منها بيده نيفا وستين» وأعطى الحربة عليا فنحر الباقي» وأما إذا كان لا يحسن الذبح استعان لغيره» وينبغي 
له أن يشهدها؛ لقوله ات لفاطمة: "يا فاطمة بدت محمد قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة 
يقطر من دمها كل ذنب عملتيه وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياى ومماني لله رب العالمين لا شريك له» أما إنه 
يجاء بلحمها ودمها فتوضع في ميزانك وسبعون ضعفا". فقال أبو سعيد الخدري ياي الله! هذه لآل محمد خاصة 
أم هم وللمسلمين عامة؟ فقال: لآل محمد خاصة؛ وللمسلمين عامة. [الجوهرة الديرة: ؟/85/؟] 

ويكره أن يذبحها إل: لأنه قربة» وهو ليس من أهلهاء ولو أمره فذبح جاز؛ لأنه من أهل الذكاة بخلاف 
امحوسي, كذا في "رمز الحقائق". 

وإذا غلط رجلان 1 هذا استحسانء والقياس أن لا جوز» ويضمن كل منهما لصاحبه» وهو قول زفر؛ لأنه 
متعد بالذبح بغير أمره» فيضمن وجه الاستحسان: أا قد تعينت للذبح» فصار المالك مستعيئًا بكل من كان أهلا 
للذبح إذنًا له دلالة: ثم عندنا إذا ذبح كل واحد منهما شاة غيره بغير أمره أحذكل واحد منهما مسلوخته من 


صاحبه» ولا يضمنه؛ لأنه وكيله دلالة» فإن كانت قد أكلا منهماء فليحلل كل واحد منهما صاحبه ويجزئهما. 


كتاب الأيمان 1۷ أقسام اليمين 
كتابُ الأيمَانِ 

الان على تلا أضرب: ين عَمُوسٌ» ويمينٌ منعقدَه ويَمينُ لَغو. فمن القمُوس: هي 

الحلفُ على أمر مَاض تعمد الكذب فيه فهذه ليمي يام ما صَاحبْهاء ولا كقارة فيها إلا التوبة 

والاستغقَارٌ. واليمينٌ المَُعقِدَةُ. هي أن يحلف على الأمر الُستقبل أن يفعله أو لا يفعلى 

فإذا حَِتَ في ذلك لزمته الكَفَارُ. ويَمِينُ اللَغو: هو أن يحلف على أمر مَاضٍ وهو أنه يظنّ 


كما في الحديث 


كما قال والأمرُ بخلافه» فهذِهٍ اليمينٌ نرجُو أن لا بُؤاخذ الله تعالى يما صاجبها. 


كناب الأيمان: لما كانت الأضحية يتقوي يما على المرور على الصراط؛ لما قال رسول الله يلل: "عظموا 
ضحاياكم فإفا على الصراط مطاياكم" كذلك اليمين يتقوي ها على ما قرنه اء فأورد كتاب الأيمان عقب 
الأضحية» والأبمان جمع يمين» واليمين في اللغة: هي القوة قال الله تعالى: «إلَأَحَذْنًا من بالْيَمِي نك (الحاقة:ه؛) أي 
بالقوة. وفي الشرع: عبارة عن عقد قوي عزم الحالف على الفعل أو الترك» وسمي هذا العقد بما؛ لأن الغريمة 
تتقوى بهاء أو إنهم كانوا يتماسكون بأبماهم عند القسم. فيمين الغموس إلخ: الغموس فعول عع فاعل؛ لأنه 
يغمس أي يغرق صاحبه في الإثم؛ ثم في النار» والتقبيد بالماضي اتفاقي أو أكثري؛ لأن حلفه على إثبات شيء أو نفيه 
في الحال كذبًا عمدًا غموس أيضًا. يأثم يما صاحبها: لقوله لنة: "من حلف بالله كاذيًا أدخله الله النار"؛ والمراد 
من الإثم: الكبيرة؛ لقوله فنة:: "الكبائر: الإشراك بالله؛ وعقوق الوالدين» وقتل النفس؛ واليمين الغموس"؛ رواه البخاري 
وأحمدء وقال علن: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له الناره وحرم عليه الجحنة» فقال رجل: وإن 
كان يسيراء قال: وإن كان قضيبًا من أراك". وقال علِت: "اليمين الفاجرة"؛ وفي رواية: "اليمين الغموس تدع الديار 
بلاقع" أي خالية» رواه ابن شاهين و كفازة فيها: وفٍ نسخة: اء كذا في. [المبوهرة النيرة: [rav/r‏ 

إلا التوبة والاستغفار: لقوله تعالى: فان الذي نيرون بعَهدٍ ال وأيمّانه تما ليلا أُوَِكَ لا َلاق لَه في الاجرة4 
رال عمران:7/) الآية» ولم يذكر الكفارة. [الحوهرة الديرة: ۲۸۷/۲] ويمين اللغو إلخ: مثل: والله لقد فعلت كذا وهو 
يظن أنه صادق» أو والله ما فعلت وهو لا يعلم أنه قد فعلء وقد يكون على الحال مثل أن یری شخصًا من بعیده 
فيحلف أنه زيد» فإذا هو عمروء فهذا كله لغو لا حنث فيه» وقيل: إن بين اللغو ما يجري على ألسنة من قوهم: 
لا والله» وبلى والله من غير اعتقاد في ذلك» واللغر هو الكلام الساقط الذي لا يعتد به. [الجوهرة النيرة: ۲۸۸/۲] 
نرجو أن لا يؤاخذ إلخ: لقوله تعالى: TET‏ ا كمي (البقرة:515) 


كتاب الأبمان 1۸ اليمين بالله وبصفاته 
والقاصدُ في اليّمين والمُكرّه والتاسي سَوَاءً. ومن فعل المحلُوفَ عليه مُكرهًا أو ناسيًا 
فهو سَوَا. واليمينُ بالله تعالى أو باسم من أسمائه كال رمن والرّحيمء أو بِصِفَةٍ من صِفَاتِ 
َه عر الله خلال وكبوياه إلا قوله: و"علم الله" فاته لا یکون يمينا وإن حلف بصفَةٍ 
من صقات الفعل عضب اللو وسخط الله لم يکن حالفا. ومن حلف بعر الله عرو حل لم يكن 
حَالقَا كالبي عت والقرآنء والكعبة. والحلف بحْرٌوف القسي O IY‏ 


سواء: لقوله علنلا: "ثلاث جدهن جد وهرهن جد: النكاح والطلاق واليمين". [الجوهرة النيرة: ۲۸۸/۲] 

ومن فعل إلخ: لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه» وهو الشرط. [الجوهرة النيرة: ۲۸۸/۲] 

واليمين إلخ: لقوله علنة: "من كان حالقا فيحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه» وقوله: "أو باسم من أسمائه"؛ 
لأن تعظيم اسم الله تعالى واحب» ومن أصحابنا من قال: أسماء الله على ضربين» منها: ما لا اشتراك فيه مثل: 
الله والرحمن؛ فالحلف ينعقد به بكل حال» ومنها: ما هو مشترك مثل: الكبير والعزيز والقادر» فإن أراد به اليمين 
كان بميئاء وإن لم يرد به اليمين لم يكن ييا وذكر أبو الحسن القسمين فجعلهما يمينا و م يفصل؛ لأن الظاهر أن 
الحالف قصد ييا صحيحة. [الجوهرة النيرة: ۲۸۹/۲](مع الزيادة) 

أو بصفة إلح: اعلم أن صفات الله على ضربين: صفات الذات وصفات الفعل؛ فما كان من صفات ذاته كان به 
حالقًاء وما كان من صفات فعله لا يكون به حالقاء والفرق بينهما: إن كان ما وصف الله به ولم يجز أن يوصف 
بضده» فهو من صفات ذاته كالعلم والقدرة والقوة» وما جاز أن يوصف به وبضده» فهو من صفات فعله کر هته 
وغضبه» فإذا ثبت هذاء قلنا: من حلف بقدرة الله أو بعظمته» أو بعزته» أو بقوته» أو ما أشبه ذلك من صفات ذاته 
كان به حالفًا كالحالف باسمه تعالى» وإذا قال: وقدرة الله صار كأنه قال: والله القادر. [الجوهرة النيرة: ؟/785] 
فإنه لا يكون ممینًا: وكان القياس فيه أن يكون ينا لأنه من صفات ذاته إلا أنهم استحسنوا أن لا يكون يمينا 
لأن العلم قد يراد به المعلوم» يقال: اللهمّ اغفر لنا علمك فينا أي معلومك؛ ومعلوم الله غيره» فلا يكون ياء 
قالوا: إلا أن يريد به العلم الذي هو الصفة, فإنه يكون عينًا؛ لزوال الاحتمال. [الجوهرة النيرة: ۲۸۹/۲] 

1 يكن حالقا: لأن الغضب والسخحط هو العقاب والنارء وذلك ليس بيمين» وكذا قوله: ورحمة الله؛ لأن الرخمة 
يعبر يها عن الحنة» قال الله تعالى: طفَفِي رَحْمَةٍ الله هُمْ فيهًا حَالِدُودَ» (آل عمران:۷٠٠)»‏ وقد يراد بالرحمة أيضًا 
المطرء وذلك كله لا يكون يميئًا. [الجوهرة النيرة: ۲۸۹/۲] 

كالنبي عة إلخ: أي لو قال: بالنبي لأفعلن كذا لايكون يينًا؛ لأنه غير متعارف» وحلف بغير الله وهو منهي عنه؛ 
لحديث من كان منكم حالفًا الحديث؛ وعند الثلاثة: بالقرآن وكلام الله والمصحف بمين, فعند أحمد: بالنبي أيضّاء = 


كاف اقات 3 حروف القسم 
وحُرُوف القسم تااة: الوا كقوله: وال والبَاءُ کقوله: بال والتاءُ كقوله: تال وقد 
نُضِمرٌ اروف فيكون حالقاء كقوله: "اللو لا أفعلٌ كذا". وقال أبو حَنيفة مل: إذا قال: 
لوكو اذأ ليس بای ريطن ا ار کے و اع أو ن و 


أو ا أو "أشهد با" فهو حَالف» وكذلك قوله: "وعهد اللوي ومیثاقه» وعلي كر 
= ولو قال: إن فعلت كذا فأنا برئ من البي» أو من القرآن» أو من كلام الله بالقدم, أو القائم بذاته ينعقد 
اليمين بالإجماع» وعندي: لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه» أو قال: وحق هذا فهو بمين» ولا سيما في هذا 
الزمان كثرت فيه الأيمان الفاحرة» ورغبت العوام في الحلف بالمصحف» ولو قال: أنا بريء ما في الملصحف» فإن 
يكون بميئاء والحاصل: أن كل ما يكون البراءة منه كفرًا كالقرآن والصلاة يكون ييئًا. 

وحروف القسم ثلاثة إلخ: فالباء أعم من الواو والتاء؛ لأا تدحل على المظهر والمضمرء فيقول: حلفت بالله 
وطفت به والواو أعم من التاء؛ لأنما تدحل على جميع أسماء الله وصفاته» والتاء مختصة باسم الله تعالى دون سائر 
أسمائه تقول: تالله ولا تقول: تالرحمن. [الجوهرة النيرة: ۲۸۹/۲] 

وقد تضمر الحروف إلخ: لأن حذف الحرف متعارف بينهم اقتصارًاء ثم إذا حذف الحرف ولم يعوض عنه هاء 
التنبيه» ولا همزة الاستفهام» ولا قطع ألف الوصل لم يجز الخفض إلا في اسم الله بل ينصب بإضمار فعل» أو يرفع 
على أنه حبر لمبتدأ مضمر إلا في اسمين» فإنه التزم فيهما الرفع» وهما أيمن الله ولعمر الله» والأولى أن يكون المضمر 
هو الخبر؛ لأنه أعرف المعارف هو الاسم الكريم» والفرق بين الحذف والإضمار: أن الإضمار يبقى أثره بخلاف 
الحذف» وقيد بإضمار الحروف؛ لأنه لا يضمر في المقسم عليه حرف التأكيد» وهو اللام والنون» بل لابد من ذكرها. 
فليس بحالف: لأنه يراد به طاعة الله تعالى؛ إذا الطاعات حقوق» فيكون حلفا بغير الله تعالى. [حاشية السندي: ۲٠؛]‏ 
وهو قول محمد . وإحدى الروايتين عن أبي يوسف» وني رواية أحرى: أنه يكون يميئاء قال العييي: وقول 
أبي يوسف هو المختار عندي» واختاره في "الاحتيار"» وظاهر "الخانية" احتياره» لكن في "القهستاني" عن "حيط" 
الصحيح الأول. وني "التصحيح والترجيح": قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة وعليه مشى الأئمة كما 
هو الرسم.[ص: ]47١‏ فهو حالف: لأن هذه الألفاظ مستعملة في الحلف» وهذه الصيغة للحال حقيقة» تستعمل 
للاستقبال بقرينة» فيكون حالقًا في الحال» والشهادة مين قال الله تعالى: طقَانُوا نَشْهَدُ نك لَرَسُولُ ال (النافقود:١)‏ 
ثم قال: نَحَدُوا َيْمَانهُمْ حن (النافقون:٠)»‏ والحلف بالله هو المعهود والمشروع» وبغيره محظورء فيصرف إليه» 
ولهذا قيل: لا يحتاج إلى النية» وقيل: لابد منها؛ لاحتمال العدة واليمين بغير الله. [الجوهرة النيرة: ۲۹۰/۲] 
وكذلك: أي فهو يمين؛ لقوله تعالى: طوَأَْهُوا عَهْدِ اله إا عَاهَدُمْ ولا تَنْقْضُوا الْأَيمَانَك ولنحل:41)» فجعل العهد 
يناه والميثاق عبارة عن العهد. [الجوهرة النيرة: ۲۹۰/۲] 


كتاب الأيمان 51 كفارة اليمين 
أو نذرٌ الله" فهو يَمينٌ. وإن قال: "إن فعلتُ كذا فأنا يهوديّ أو تصراني» أو مُجوسي» 
أو مُشْرِكٌ أو كافرٌ" كان يمينًا. وإن قال: فعلي عق اك ار سلف فليس بحالف» 
وكذلك إن قال: إن فعلت كذا فأنا رَانِ أو شارب حمر أو آكلٌ رباد فليس بحالف. 
وكَمَارةُ اليمين عتق رقبَةٍيُحرِئٌ فيها ما بُجزئ في الظهارء وإن شَاءَ كسا عشرة مساكين» 
3 


کل وَاحَدٍ ثوبًا فما زد وأدناهُ ما يجوز فيه الصّلاةُ وإن شاءَ أطعم عشرة مساكين 


كالإطعام في كَمَارَةٍ الظهّار فإن لم يُقدر على أَحَدٍ هذه الأشْيَاءِ الان صامً تة يا 


وص 


مُتتَابعَاتِء فإن قدَمٌ الكَفارَةَ على الجنث لم يُجزئه. ومن جلف على مَعَضِيّة مفل أن لا يصلى) 
أو لا يكلم أب أو ليقتانَ فلاا فينبغي أن يَحَنَثْ نفسّه ويكفرٌ عن يمينه» 000 


أو نذر الله: لقوله #: "من نذر نذرًا ممّاه فعليه الوفاء به» ومن نذر ئذرًا لم يسمه» فعليه كفارة يمين". 


[الجوهرة النيرة: ۲۹۱/۲] كان يِمِيئًا: يوجب الكفارة إذا حنث إن كان في المستقبل» وأما إذا كان في الماضي 


بشيء قد فعله فهو الغموس لا يكفر فيهاء وقال محمد بن مقاتل: يكفر؛ / 


قال: هو كافر» وكتب نصير بن يى إلى ابن شجاع يسأله عن ذلك فقال: لا يكفر؛ لأن الكفر بالاعتقاد» وهو 


لم يعتقد الكفرء وإنما قصد أن يصدق في مقالته» وهذا هو الصحيح. 


فليس بحالف: لأنها معصية» ومرتكبها لا يكون كافرًاء ولأن الميتة قد أبيحت عند الضرورة.(الجوهرة النيرة) 
ما يجرئ في الظهار: يعني يجرئه عتق الرقبة المؤمنة والكافرة والصغيرة والكبيرة. [الحوهرة النيرة: ۲۹۱/۲] 


ما يجوز فيه الصلاة: قال في "الهداية" و"شرح الزاهدي" المذكور في الكتاب مروي عن محمد: وعن أبي حنيفة 


ت رح 


وأبي يوسف أن أدناه ما يستر عامة بدنه حي لا يجوز السراويل» وهو الصحيح؛ لأنه لابسه يسمى عريانًا في 
العرف, لكن ما لا يجزئه عن الكسوة يجزئه عن الإطعام باعتبار القيمة. [اللباب: ]۲١ ٤/۲‏ 

متتابعات: لقراءة عبد الله بن مسعود خب لم يجرئه: عندنا؛ لأنه يجب بالحنث؛ وأداء الشيء قبل وجوبه محخال. 
فينبغي أن يحنث إلخ: لقوله علنة: "من حلف على بين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو حير» ثم ليكفر عن 
يمين" ولأن فيه تفويت البر إلى الحابر» وهو الكفارة» ولا جابر للمعصية في ضدهء وحكي أن أيا حنيفة سأل 


الشعبي عن هذه المسألة» فقال: لا كفارة عليه؛ لأن هذه ين في معصية» فقال: أليس جعل الظهار منكرًا من القول 


وزورًا وأوحب فيه الكفارةء فقال له الشعبي: أنت من الآرائيين أي ممن يقول بالرأي. [الجوهرة الديرة: ؟/135] 


كتاب الأعان شر صور الحنث وعدم الحنث 
وإذا حلف الكَافرٌ ثم حَدِتَ في حال الكفر, أو بعد إسلامه» فلا حِنْتٌ عليه» ومّن حرّمَ على 
نفسه شنا مما يَملكه لم يصر مُحَرَماه وعليه إن استباحَه كََارةُ يمين فإن قال: 0 
خلال على حَرَامٌ' فهو على الطَعَام والشرَّاب إلا أن ينوي غير ذلك. ومن در نذرًا 
مُطلقًا فعليه الوَقَاءُ به وإن علق كذرًا بشرطء فوج الشرط فعليه الوَقَاءُ بنفس ي التذر. 


ما لذره 


ورُوي أن أبا حنيفة نك رّحع عن ذلك» وقال: إذا قال: لدي عن مويو 
Aa 5‏ م E: N e"‏ ا 

أو صومٌ سَنَدِهِ أو صدقة ما أملكه أجرَأه من ذلك كفارة يمين» وهو قول مُحَمَدٍ يلك. 
ومّن حلف لا يدحُلُ بِينّا فدحل الكَعبَة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسّة لم يَحنَث. 


فلا حدث عليه: لأنه ليس بأهل لليمين؛ لأنها تعقد لتعظيم الله تعالى» ومع الكفر لا يكون معظمًاء ولا هو أهل 
للكفارة؛ لأنها عبادة» والكافر ليس بأهل للعبادة» كما في "الحداية". إن استباحه: أي يعامل معاملة المباح. 
كفارة يمين: لأن اللفظ ينبئ عن إثبات الحرمة وقد أمكن إعماله بثبوت الحرمة لغيره بإثبات موجب اليمين 
فصار إليه. [اللباب: ]۲٠١/۲‏ فهو على الطعام إلخ: فيحنث بالأكل والشرب وإن قل إلا أن ينوي غير ذلك 
والقياس أن يحنث كما فرغ؛ لأن كلمة "كل" للعموم» وقد باشر فعلا مباحًا كما فرغ من يمينه» وهو التنفس 
وفتح العينين» وتحوهماء وهو قول زفرء وجه الاستحسان: أن المقصود يعي البر لا يحصل مع اعتبار عموم اللفظط 
فيسقط اعتباره» فإذا سقط ينصرف إلى الطعام والشراب؛ للتعارف» فإنه يستعمل فيما يتناول عادة» ولا يتناول 
المرأة إلا بالنية؛ لسقوط اعتبار العموم» فإذا نواها كان إيلاءء ولا تصرف اليمين عن المأكول والمشروب؛ لما فيه 
من التخفيف حي إذا أكل أو شرب حنث» وهذا كله ظاهر الرواية» والفتوى على أنه تبين امرأته بلا نية» وهذا 
قول المتأخرين؛ لأن اللفظ غالب الاستعمال في الطلاق. 

نذرًا مطلقا: مثل أن يقول: لله على صوم سنة. فعليه الوفاء: لقوله علتة: "من نذر نذرًا سماهء فعليه الوفاء به 
ومن نذر نذرًا لم يسمه» فعليه كفارة يمين". [الجوهرة النيرة: 45/7 ؟] 

فعليه الوفاء إلخ: فيه إشارة إلى أنه لا يحب الكفارة» خلافا للشافعي. 

عن ذلك: أي عن الوفاء في النذر المطلق والمعلق إلى الكفارة» فإنه بعرن» كما في "القهستاني" عن "المضمرات". 
لم يحدث: لأن البيت أعدّ للبيتوتة» وهذه البقاع ما بنيت هاء وتسمية البيت للكعبة والمسجد مجازء ومطلق الاسم 
ينصرف إلى الحقيقة» كذا في "بجمع الأهر". 


كتاب الأيمان TY‏ صور الحدث وعدم الحنث 
ومن حلف أن لا يكلم قرأ القرآن في الصَّلاةٍ م يَحنّتُء ومن حَلَفَ لا يلس هذا الثوب 
وهو لابه ففزعه في في الحال لم يُحنثء وكذلك إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو 


"من غير تراخ 


رَاكبْهّا ففزل في الخال ل لم يُحدث» وإن لبث ساعة حيس ومن حل لا يَدعْلَ هذه 
الدَارَ وهو فيها لم يَحنَتْ القُعُودِ حتّى يحرج م يدحل. ومّن حلف لا يدخل دارا 
فدَحَلَ دارا خَرَابًا لم يَحنث. ومّن حلفّ لا يَدحْلٌ هذه الدَارَ فدحلها بعد ما اهدمّت» 
رارت صر حت وق حَلَفَ لا يَدحُلُ هذا الت فدَحَلَ بعد ما اهدمٌ لم يَحنث. 
ومن حلف أن لا يُكلَمَ زوجة فلانِ فطلّقها فُلانُ ثم كلمها حَبِثٌه ومن حَلَف . . 

طلاقا بائنًا 
لم يحنث: لأن القراءة في الصلاة ليست بكلام؛ لقوله مثن#: "إن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس"» وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن» فدل على أن ما يؤتى به في الصلاة من الأذكار ليس بكلام؛ 
فلا يحنث. [الحوهرة النيرة: ]۲۹١/۲‏ لم يحسث: لوجود البر مسب الوسع؛ لأن ما اليس قي وسعه مسعدى عرفا؟ إذ 
اليمين تعقد للبر لا للحنث. [اللباب: ]۲٠۷/۲‏ حنث: لأن البقاء على اللبس وال ركوب لبس وركوبء فإذا ترك 
النزعء والنزول بعد يمينه حصل راكبًا ولابسًا فحنث. [الجوهرة النيرة: ]۲۹٦/۲‏ 
لم يحنث بالقعود إلح: لأن الدخول لا دوام له» وإثما هو انفصال من الخارج إلى الداحل» وليس المكث دولا 
ألا ترى أن من دحل ذارًا يوم الخميس» ومككث إلى يوم الجمعة لا يقول: دخلتها يوم الجمعة» وسواء دخلها 
اکا ار فاش ار عمل افر فإنه يحنث؛ لأن اسم الدحول يتناول الجميع؛ فإن أدخلها مكرمًا لا يحنث؛ لأنه 
ليس بداحل وإنما هو مدخل؛ فإن أدخل إحدى رحليه ولم يدخل الأخرى لا يحنث؛ لأنا لو جعلتاة ذاخلاً 
بإحدئى رجليه جعلناه حار ځا بالأخرىء فلا يكون في اوقت واحد داخلاً وخارجًاء وإن ادحل رأسه ولم يدحل 
قدميه لم يحنث. [الجوهرة النيرة: 5318535/1] لا يدخل ذارًا: ولم يسم بعينها ولم ينوها. 
لم يحنث: لأنه لما لم يعين الدار كان المعتبر في يمينه دارا معتادًا دحوها وسكناها؛ إذ الأيعان محمولة على العادة» وهذا 
لو حلف لا يلبس قميصاء فارتدى به لم يحنث؛ لأن المقصود اللبس المعتاد. [الجوهرة النيرة: ۲۹۸/۲] حنث: لأنه 
لما عينها تعلق ذلك ببقاء اسمهاء والاسم فيها باق ا ا 0 (الجوهرة النيرة) 
لم يحدث: لزوال اسم البيت؛ لأنه لا يبات فيه حى لو بقيت الحيطان وسقط السقف يحنث؛ لأنه يبات فيه» والسقف 
وصف فلم يزل غير الوصف» ومن هذا ظهر لك أن البيت بعد زوال حيطانه لا يسمى بينّاء بخلاف الدار. 
حنث: هذا إذا كان اليمين على زوجة معيئة مشارًا إليها بأن قال: زوجة فلان هذه. [الجوهرة النيرة: ۲۹۸/۲] 


كتاب الأيمان ۳ صور الحنث وعدم الحنث 
أن لا يُكلّمَ عبد فُلانٍ أو لا يَدحُلَّ دَارَ فُلانِء فاع فلا عبده أو دار ثم كلم العبد 
ودخَلَ الدارَ لم يَحتّثء وإن حَلّفَ أن لا يُكلّمَ صَاحب هذا الطيلّسَانِ فباعه ثم كلمه 
حَبِتٌء وكذلك إذا حَلف أن لا يكلم هذا الشّاب» فَكَلْمّه بعد ما صَّارَ شيخًا حَنِثٌ» 
وإن حَلْفَ أن لا اكل لحم هذا الحَملٍ فصار کبشًا فأكله حَنِتَ وإن حَلّفَ أن لا يأكُلَ 
من هذه انَل فهو على تَمرِهَاء ومن حل أن لا يأكُلَ من هذا البُسر فصار رطا فأكَله 
م حدث» وإن حَلّفَ لايأكلٌ بُسرا فأكَلَ رطب لم يُحنّث وإن حَلَفَ أن لا يَأكُلَ رُم 
فأكَلَ بُسرًا مَُئبا خث عند أبي حنيفة ينك. ومن حَلّفَ أن لا يأكل لّحمًا 00 


لم يحسث: هذا قوهما: وقال محمد: يحنث قاسه على صديق فلأن وزوجة فلان» ولهما: أن امتناعه من كلام العبد 
لأحل مولاه. إذ لو أراد العبد بعينه لم يضفه إلى المولى» فلما أضاف الملك فيه إلى المولى زالت بمينه عنه بزوال ملكه 
وكذا الدار لا تعادي ولا توالي» فإذا حلف على دخولها مع الإضافة صار الامتناع باليمين لأحل صاحبهاء فإذا زالت 
الملك زالت اليمين. [الجوهرة النيرة: ۲۹۸/۲] وإن حلف إل: لأن هذه الإضافة لا يحتمل إلا لتعريف الطيلسان» 
فصار كما إذا أشار إليه» ولهذا لو كلم المشتري لا يحنث» والظاهر أن الطيلسان مثال؛ فإن قوله: صاحب هذه الدار» 
أو صاحب هذه الثوب كذلك؛ لأن الإنسان لا يعادي لأجل الدار وغيرهاء بل لمعنى فيه فيراد الذات. والطيلسان 
معرب تيلسان» أبدلوا التاء منه طاء» وهو من لباس العجم قلنسوة مدورة أسود يلبس فوق العمامة لحمته وسداه صوف. 
حنث: لأن الحكم تعلق بالمشار إليه؛ إذا الصفة في الحاضر لغو وإن قال: لا أكلم شاب أو شيكاء أو صبيًا بلفظ 
النكرة يقيد به.(الجوهرة | لنيرة) فهو على ثمرها: لأنه لا يتأتى أكلهاء فكانت اليمين على ما يحدث منهاء فإن 
أكل من عينها لم يحنث؛ لأن الحقيقة قد ترك ههنا في العرف» وتعين الحاز.(الجوهرة النيرة) (وغيرها) 

البسر: وهي اليء من الرطب. لم يحنث: لأن اليمين إذا تعلقت بعين بقيت ببقاء اسمه» وزالت بزواله» ومعلوم أن 
انتقاله إلى الرطب يزيل عنه اسم البسر.[الحوهرة النيرة: ۲۹۹/۲] بسرًا: هذا نكرة وما قبله معرفة» فلا تكرار» 
وأعاد المسألة؛ لأنه لا اعتبار فيه للوصف وعدمه. مذنبًا: بكسر النون: وهو الذي في ذنبه قليل بسر» وقليل رطب. 
حنث عند أبي حنيفة: ووافقه محمد في ذلك» وقال أبو يوسف: لا يحدث؛ لأنه احتص باسم يخرج به من اسم 
الرطب» وهما: أن المنفي ينه أكل الرطب» والبسر المذنب فيه الرطب.[الجوهرة النيرة: ۲۹۹/۲] قال جمال 
الإسلام والصحيح قوهماء واعتمده الأئمة: المحبوبي والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترحيح: ]٤۲١‏ 


كتاب الأيمان 54 صور الحنث وعدم الحنث 
فأكل لحم السَّمّكِ لّم يَحنَث. ولو حَلَفَ أن لا يشرب من دجلَةٍ فشرب منها يإنَاء لم يحنّثْ 
حَتَى يكر ع منهًا كرعًا عند أبي حنيفة بك. ومّن حَلْفَ أن لا يشرب من مَاءِ دحلة 


لم يحنث: استحساناء والقياس أن يحنث؛ وهي رواية شاذة عن أبي يوسف» وهو قول الأئمة الثلاثة؛ لأنه يسمى 
لحمّاء. كما ي, القرآن» 'قال الله تعال: وين كل تأكلون الما طر ياي رفاطر ٠٠:‏ والمزاة هئه الماك بوبه 


الاستحسان: أن الأيمان مبنية على العرف لا على ألفاظ القرآن» ألا ترى أن من حلف لا يخرب بينًا فحرب بيت 


العنكبوت» أو لا يركب دابة» فركب كافرًا لم يحنث؛ وإن كان قد سمي الكافر دابة في قوله تعالى: ##إن شر 
لدَوَابٌ عِنْدَ اللَّهالَذِينَ كَمَرُواك (الأنفال:هه)؛ وكذا جميع ما في "البحر" حكمه حكم السمكء وإن حلف لا يأاكل 
لحمًاء فأي لحم أكله من سائر الحيوان غير السمكء فإنه يحنث محرمة ومباحة ومطبوحة ومشوية؛ وعلى أيّ حال 
أكله» فإن أكل ميتة» أو لحم خنزيرء أو لحم إنسان حنث في جميع ذلك؛ لأنه يسمى لحمّاء وكذا إذا أكل 
كبدًا أو كرشاء كذا في "الهداية". وقال صاحب "المحيط": هذا في عرف أهل الكوفة» وفي عرفنا لا يحنث, فلذا 
قال: والمختار أنه لا يحنث ماء أي بالكبد والكرش في عرفناء وفي "الاختيار": أنمما والرئة والفؤاد والرأس 
والأكارع والأمعاء والطحال لحم؛ لأنها تباع مع اللحم» كذا في "مجمع الأفر". 

أقول -وبالله التوفيق-: إن الاعتبار بالعرف في كل بلدة في كل زمان» ففي بلدة تباع هذه الأشياء مع اللحم» 
فحكمها حكم اللحم» فحنث بأكلها إن حلف بأكل اللحم» وإلا فلاء فعلى المفتي أن يفتي بما هو المعتاد في كل 
مصر وقع فيه الحلف» هكذا صرح في "الفتح" وغيره من المعتبرات» واعلم وفقاك الله تعالى أن هذا في اليمين على 
الأكل» أما إذا كانت بمينه على الشراء فإنه يقع على اللحم الذي يجوز شراءه» كذا في "النجندي". 

حتى يكرع إلخ: وهو أن يباشر الماء بفيه» فإن أخحذه بيده أو بإناء لم يحنث» وقال أبو يوسف ومحمد: ينث 
بالكرع والاغتراف باليد والإناء» والأصل: أن اليمين عنده إذا كانت هما حقيقة مستعملة وبمحاز متعارف 
مستعمل حملت على الحقيقة دون الجاز» وعندهما يحمل عليهما جميعًاء ومعلوم أن الكرع في الدجلة هو الحقيقة, 
وهي مستعملة متعارفة يفعلها كثير من الناس» والحاز أيضًا متعارف وهو أن يأخذ منها بإناءء» فحملت عنده على 
الحقيقة» وعندهما على الأمرين» فإن شرب من فر يأحذ من دجلة لم يحنث إجماعًاء سواء كرع فيه أو شرب منه 
بإناء؛ لأنه لم يشرب من دجلة» وإنما شرب من غيره. [الجوهرة النيرة: ]۳١ ٠/۲‏ 

عند أبي حنيفة: قال العلامة اء الدين في شرحه: وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث» والصحيح قول أبي حنيفة» 
وعليه مشى الأئمة الذين ممّينا. [التصحيح والترحيح: ]٤١١‏ 


كتاب الأيمان 1o‏ صور الحنث وعدم الحنث 
فشرب منها بإناء حَدث» ومن حَلَفَ أن لا يَأكُلَ من هذه الحنطة فأكَلَ من برها 
لم يحثء ولو حلف أن لا يأل من هذا الدقيق فأكَلَ من عُبزه حبٿ» ولو استفه 
كما هو ل يَحَنّتْء وإن حلف أن لا يتكلم فلاا فكلّمّه وهو بحَيث يسمّعٌ إلا أنه نائمٌ 
حَدث, وإن حَلّفَ أن لا يُكلّمّه إلا بإذنه فأذِنَ له ولم يعلم بالإذنٍ حتّى كلّمّه حَبث. 


حنث: لأنه شرب ماء مضافا إلى دحلة فحنث» ولو حلف لا يشرب ماء من دجلة ولا نية له فشرب منها بإناء 
لم يحنث حن يضع فاه في الدجلة؛ لأنه لما ذكر "من" وهي للتبعيض صارت اليمين على النهر» فلم يحنث إلا 
بالكر ع. [الحوهرة النيرة: ؟/..] لم يحنث: يعني عند أبي حنيفة حى يأكل عينهاء وبه قال مالك والشافعي» 
خلافا هماء أي قالا: كما يحنث بأكل عينها يحنث بأكل خبزها على الصحيح؛ لأن أكل الحنطة ججاز عرفا عن 
أكل ما يتحذ منهاء فينصرف إليه إلا أنه إذا أكلها قضمًا يحنث أيضًا؛ لأنه مستعمل في معناها حقيقة» فصار كما 
إذا حلف لا يدخل دار فلان» فدخلها حافيّاء أو راكبًا يحنثء وإئما قلنا: "على الصحيح" احترارًا عن رواية 
الأصل أنه لا يحنث عندهما إذا قضمهاء وله أن الكلام إذا كان حقيقة مستعملة» فالعمل يما أولى من اجاز 
المتطارزك» مار كما لو حلف الا یال من .هذه الشاة» فال لبها لانت رحا إذا م يتوشيفاء وازن اوی أن 
لا يأكل حبًا حبّاء يحنث بأكلها حبًّا حيّاد ولا يحدث بأكل خبزها اتفاقاء ولو أكل من زرع البر امحلوف عليه 
لم يحنث. كما في "المحيط"؛ كذا في "مجمع الأفر". والصحيح قول أبي حنيفة.... ومشى عليه الأئمة: المحبوبي 
والنسفي وغيرهماء ولو قضمها حدث عندهما في الصحيح» قاله القاضي وي "التصحيح والترجيح".[ص ]٤١۳١‏ 
حنث: بالاتفاق؛ لأن عينه مأكول» فكانت الحقيقة متعذرة» فانصرف إلى ما يتخذ منه» وهو المعتاد» كما في 'الهداية". 

لم يحسث: لأنه لم تحر العادة ياستعماله كذلك؛ لأن من له جاز مستعمل وليست له حقيقة مستعملة تناولت 
اليمين الحاز بالإجماع» والدقيق هذه المنزلة.[الجوهرة النيرة: [۳١٠/۲‏ قال قاضي خان وصاحب "المداية" 
والزاهدي: هو الصحيح لتعين المجاز مرادًا. [التصحيح والترحيح: 4 ؟4] 

حنث: لأنه قد كلمه ووصل إلى سمعه إلا أنه لم يفهم لنومه» كما لو كلمه وهو غافل. [الجوهرة النيرة: ]۳١٠/۲‏ 
أقول: هذا اختيار المصنف: وصححه الإمام السرخحسي» وأما غيره فبينه بكلمة التمريض؛ والصحيح ما في رواية 
"المبسوط": أنه حنث أيقظ لا مطلقّاء وعليه مشايخناء وهو المختار. وصححه في "التحفة"» وإليه مال الإمام الممام 
العيي؛ لأنه إذا لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيد وهو بحيث لا يسمع صوته. حنث: لأن الإذن مشتق من الأذان 
الذي هو الإعلام؛ أو من الوقوع في الأذن» وكل ذلك لا يتحقق إلا بالسماع» وقال أبو يوسف: لا يحنث؛ لأن الإذن 
هو الإطلاق» وأنه يتم بالإذن كالرضاء قلنا: الرضا من أعمال القلب» ولا كذلك الإذن على ما مرّء كذا في "الحداية", 


كتاب الأيمان E‏ صور الحنث وعدم الحنث 


وإذا استحلف الوَالي رَجُلاًليعلمه بك داعر دحل الد فهو على حال ولايته نخاصّة. ومّن 
حلفة أل ا ی قرعب واد كريد ا اعد ردن حلفت أذ 
لا يَدحُلَ هذه الدارَ فوقف على سطحها أو دحَلَ دهليزها حَبِثٌ» وإن وَقَفَ في طاق 
الاب بحيث إذا أغلق البَابُ كان خارجًا لم يَحنّث. ومن حلف أن لا يأكلّ الشِرّاكَ فهو 
على اللّحم دُونَ البَاؤإنجانٍ والجَرّر. ومّن حلف أن لا يأكل الطبيخ eI‏ 


فهو على حال إلخ: لأن المقصود منه دفع شره بزجره. فلا يفيد فائدته بعد ولايته» والزوال بالموت» وكذا 
بالعرل في ظاهر الرواية» فإن عزل ثم عاد واليّا لم تعد اليمين» وتبقى اليمين ما لم يمت الوالي أو يعزل» وصورته: 
استحلف ليرفعن إليه كل من علم به من فاسق, أو سارق في محلته» فلم يعلم شيئًا من ذلك حي عزل العامل من 
عمله» ثم علم» فليس عليه أن يرفعه» وقد خرج من يبمينه» وبطلت عنه اليمين» فإن عاد العامل عاملاً بعد عزله 
لم يكن عليه أيضًا أن يرفعه إليه» وقد بطلت بمينه. [الجوهرة النيرة: ]07/١‏ لم يحدث: المراد عبده المأذون سواء 
كان مديونًا أم لا وهو قولهماء وقال محمد: يحنث؛ لأن الدابة ملك المولى» وإن أضيف إلى العبد؛ لأن العبد وما 
في يده لمولاه.(الجوهرة النيرة) قال الإسبيجابي: وعلى قول أبي حنيفة مشى المصحّحون. [ص 474 
حنث: لأن سطحها منهاء ألا ترى أن المعتكف لا يفسد اعتكافه بصعوده إلى سطح المسجد؛ وكذا الدهليز من 
الدار» لأن الدار ما اشتملت عليه الدائرة» وهذا إذا كان كبيرًا بحيث يبات فيه» فإنه يحنث بدحوله» فإن مثله 


يعتاد بيتوتة في بعض القرى والمدن» وأما ما ليس كذلك أي يصلح للبيتوتة» فلا يحنث بالدحول» وقيل: في عرفنا 
لا يحنث بالصعود إلى السطح» كذا في "الهداية'» وهذا عند المتقدمين حلافا للمتأخرين» ووفق الكمال 

الحنث على سطح له ساتر» وعدمه على مقابله» وقال ابن الكمال: وإن الحالف من بلاد العجم لا يحنث؛ قال 
مسكين: وعليه الفتوى» كذا في "الدر المحتار"» وفي "التبيين": هو المختار؛ لأن الواقف على السطح لا يسمى 


داحلا عندهم. قال الحبي: وأنت خبير بأنه إذا كان المدار على العرف» فلا مع لقوهم. وعليه الفتوى إلا أن 


يكون معناه أن الإفتاء بعدم الحنث وقع في بلادهم» كذا في "الطحاوي". 

لم يحنث: وإن كان داحل الباب إذا غلق حنث» وإن أدحل إحدى رجليه؛ ولم يدحل الأخرى؛ إن كان الدار 
منهبطة حنث» وإن كانت مستوية لا يحنث» وفي "الكرحي" لا يحنث سواء كانت منهبطة أو مستوية» وهو 
الصحيح» وإن أذخل رأسه».ولم.يدخل قدمية» أو ثناول.منها:شيئًا بيده لم يحنت أن هذا ليس بدخول؛ ألا تر 
أن السارق لو فعله لم يقطع.(الجوهرة النيرة) فهو على اللحم إل: لأنه يراد اللحم المشوي عند الإطلاق إلا أن 
ينوي ما یشوی من بیض» أو غيره فهو على ما نوى. 


كتاب الأيمان 1۷ صور الحنث وعدم الحنث 


فهو على ما يُطبحٌ من الح ومن حَلّفَ أن لا يأكل رووس فيميئُه على ما يكس في 
لتنانير ويْبَاعٌ في في المصر: ومن حل أن لاا كل لشي فة على ما بع اهل البلد أكله 


يع لبور 


خُبرَاء فإن أكل حبر القَطَائفٍ أو برَ الأرز بالعرّاقٍ لم يَحتّث. ومن حَلفَ أن لا يع أو 
١‏ يشتّري» أو لا يواجر فو كل من فعلَ ذلك لم يَحَنّث. ومن حَلّفَ أن لا يَحلِسَ على 
لأرض فجلّس على بساطٍ أو على حَصِيرٍ لم يَحنّثء ومّن حلف أن لا يَجِلِسَ على سَرير 


هذا السرير 


نجلّسَ على سَريرٍ قوق ساط حَدِثٌ وإن جَعَلَ فوقه سَرِيرًا آخرَ فجَلّسَ عليه لم يَحنَث. 
إن حَلّفَ أن لا ينام على فراش» فنَامَ عليه وفوقه قرَامٌ حنتٌ» وإن جَعَلَ قوقه فراشًا آخر 
N 3-0 0 5 E. -‏ 2 و 

لنام عليه لم حتّث. ومّن حلف بيّمين. وقال: إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه, 


نهو على ما يطبخ إلخ: وهذا استحسان؛ اعتبارًا للعرف؛ وهذا لأن التعميم متعذر(لأن الدواء المسهل مطبوخ» 
.نحن نعلم بيقين أنه لم يرو ذلك)» فيصرف إلى خاص» هو متعارف وهو اللحم المطبوخ بالماء إلا إذا نوى غير 
:لك؛ لأن فيه تشديداء وإن أكل من مرقه يحدث؛ لما فيه من أجزاء اللحم» ولأنه يسمى طبيخًاء كما في "الهداية" 
أيمينه على ما يكبس إ: وهو رؤوس البقر والغدم عند أبي حنيفة؛ وعندهما رؤوس الغنم نخاصة؛ وهذا احتلاف 
عصر و زمانء كان ال العرف في زمانه فيهماء وفي زمنهما في الغنم حاصة» وي زمائنا ية يف على حسب العادة» كما في 
الهداية" وغيرها. أكله خبزًا: مثل الحنطة والشعير والذرة والدحن» وكل ما يخبز عادة في البلاد. [ابحوهرة النيرة: ؟/08.] 
م يحث: لأنه غير معتاد عندهم» وإن أكله في طبرستان أو في بلد عادتهم يأكلون الأرز خبرًا حنث.(ابحوهرة التيرة) 

م يحدث: إلا أن ينوي ذلك؛ لأن حقوق هذه الأشياء ترجع إلى العاقد دون الآمرء فأما إذا نوى ذلك حدث؛ 
أنه شدد على نفسه.(الحوهرة النيرة) 

م يحنث: لأنه لا يسمّى جالسًا على الأرض.[الجوهرة النيرة: 54/1 ]١‏ ومثل هذا إذا حلف لا يجلس على هذا 
لفراش» وإنما لا يحنث؛ لأن مثل الشيء لا يكون تبعًا له» وهذا قول محمد» وهو الصحيح. حنث: لأنه يعد جالسًا 
عليه. (الجوهرة النيرة) لم يحنث: هذا إذا كانت يمينه على سرير معرف بأن قال: على هذا السرير.(الجوهرة النيرة) 
حنث: لأنه تبع للفراش» فيعدَ نائمًا عليه. [اللباب: ۲۲۳/۲] متصلاً بيمينه: سواء كان مقدمًا أو مؤعرًا.(اللباب) 
فلا حنث عليه: لقوله علتلا: "من حلف على يمين وقال: إن شاء الله فقد بر في يمينه" إلا أنه لابد من الاتصال» 
ي اتصال الاستثناء باليمين؛ لأن بعد الفراغ عن اليمين رحوع» ولا رجوع في اليمين. 


كتاب الأبمان 1۳۸ صور الحنث وعدم الحنث 


وإن حلف ليأتيته إن استطاع» فهذا على استطاعة الصحَة دُون القدرة. وإن حَلّف أن 
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لا يُكلمّه حيئًا أو زمانّاء أو الحينَ أو الزمان» فهر على ستة أشهر» وكذلك الدَهرُ عند 
أبي يوسف ومُحمَدٍ حلا. ولو حلف أن لا يكلم أيَامّه فهُرَ على ثَّلانَةِ يام ولو حَلّف 
أن لا يُكلْمّهُ الأيَامَ فهر على عَشَرَةٍ آيام عند أي حنيفة يف وقال أبو يوسفٌ 
E‏ ل 200 EE a SR‏ 
ومحمد جبا: هو على أَيَام الأسبوع» ولو حَلف أن لا يكلمّهُ الشهُورَ فهو على عَشْرَةٍ 
أشهر عند أبي حنيفة يفف وقال أبو يوسّف ومحمد عكا: هو على الى عشْرٌ شَهرَاء 
ولو حلف لا يفعل كذا تركة أَبَدَاء وإن حَلَفَ لَيفعَلّنَ كذا ففعله مرّة واحدةٌ بر في 
ينه . ومّن حلف لا تحرج امرأنه إلا بإذنه فأذن ها مر واحدّة فخرجحّت ورَحَعَتء 
على استطاعة الصحة إل: يعني استطاعة الحال؛ ومعناه إذا لم عرض أو يجيء أمر بمنعه من إتيانه» فلم يأته 


حنث,. فإن وى استطاعة القضاء والقدر من الله تعالى دين فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يدين في القضاء» وقيل: 


يدين في القضاء أيضًا؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. [الجوهرة النيرة: ؟/5١]‏ وبه قال الطحاوي. و 


ل الشيخ أبو بكر: 
يجب أن لايصدق في القضاء؛ لأنه يريد صرف الكلام عن ظاهره بالنية» فلا يصدق» ولكن يصدق فيما بينه 
وبين الله؛ لأنه ما يحتمله كلامه» كما في "شرح الأقطع". على ستة أشهر: هذا إذا لم يكن له نية» أما إذا نوى شيئاء 
فهو على ما نوى.(الجوهرة النيرة) وكذلك الدهر: يعن إذا حلف لا يكلمه دهرًاء فعندهما يقع على ستة أشهرء 
وأما أبو حنيفة فلم يقدّر فيه تقديراء وهذا الاحتلاف في المنكر هو الصحيح» أما المعرف بالألف واللام فالمراد به 
الأبد في قوهم المشهور على جميع عمره» وعن أبي حنيفة أن الدهر ودهرا سواء لا يعرف تفسيره. (الجوهرة الديرة) 
دة : ا لاق اذ Sa‏ الم ia: i Ea‏ ۳ 
على ثلاثة أياه: اعتبارًا لأقل الجمع.(الجوهرة النيرة) وقال الإسبيجابي: والصحيح قول 
الأئمة: الحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: 5؟4] 
فهو على عشرة أيام: |لأنه أقل الجمع] لأنه جمع معرف» فينصرف إلى أقصى ما يذكر من الجمع؛ وهو العشرة 


عند الإمام وهو الصحيح» وكذا في المشهور» كذا في "مجمع الأهر" وغيره. عند أبى حنيفة: قال جمال الإسلام: 


بي حنيفة» واختاره 


الصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده من ذكرنا.[التصحيح والترجيح: ١٠؛]‏ تركه أبدًا: لأن ميته وقعت على 
النفي» والنفي لا يتتخصص بزمان دون زمان» فحمل على التأبيد. [الجوهرة البيرة: 05/5 | 
بر في بمينه: [لأنه يصير فاعلا بمرة واحدة] وفي"الجوهرة النيرة": لأن المقصود إيجاد الفعل» وقد أوجده. وإنما 


يحنث بوقوع اليأس منه» وذلك عوته» أو بفوت محل الفعل.[ ]۴٠٠/۲‏ 
بوقوع اليأس منه» و و او يقرت حل الفعل 


كتاب الأيمان ۹ صور الحنث وعدم الحنث 
ثم حرجت مر ری بير إذنه حَدِثَ» ولاب من الإذنٍ في کل روج وإن قال: "إلا ون 
ل" فأذن لها مر واحدَة م حرجت بعدها بير إذنه لم يَحنّث. وإذًا حَلْفَ أن لا يتَقَدَى 
فَالقدَاءُ هو الأكل من وع الفحرٍ إلى الظهرء الَشَاهُ من ضّلاةٍ اهر إلى نصف الله 
والسَحُورُ بن نصن الل إلى طلوع القجرء وإن حل يفضي ينه إلى قريب فهو على 
ما دون الشهرء وإن قال: إلى بَعِيدٍ فهو أكثرُ من الشهر. ون خلت لا يسك دوا 
فخرج منهابنفيه: ورك فيها أهله ومتاعه حيت» ومن حلت ليُصَعَدَنٌ اسما E‏ 


و لأن الباء للإلصاق» فمعو بن الحلف: لا تخرجي إلا خروجًا ملصقًا بإذي» فالمستثئى منه نكرة 
في سياق النفي» فأفاد العموم» فكل خروج لا يكون بالإذن كان داخلاً في اليمين» وصار شرطًا للحنث» 
ويشترط 8 الخروج لوقوع غرق» أو حرق غالبًاء فإن كان ميته م اناجيت رها مرة بغير 
إذن لا يحنث بخروجها مرة أخرى؛ لعدم ما يوجب التكرار» وانحلت اليمين بالأول؛ والحيلة في ذلك أن يقول لها: 
كلما أردت الخروج؛ فقد أذنت لك. 
لم يحنث: لأنه بالإذن مرة ينتهي اليمين؛ لأن كلمة "حن" للغاية» فينتهي اليمين بماء وكلمة إلا أن محمولة عليها. 
فالغداء: قال في "النهاية": هذا توسع في العبارة» ومعناه: أكل الغداء والعشاء والسحور على حذف المضاف؛ 
لأن الغداء اسم لطعام الغداء لا اسم أكله. ثم الغداء والعشاء ما يقصد به الشبع عادة» ويعتبر عادة أهل كل بلدة 
في حقهم» كذا في "المداية". إلى الظهر: حى لو أكل بعد الظهر لا يحنث؛ وقبله يحنث. 
إلى طلوع الفجر: وف "الكرحي": من بعد نصف الليل. [الجوهرة النيرة: ؟/507] على ما دون الشهر: هذا 
إذا لم يكن له نية» أما إذا كانت فهو على ما وى ما لم يكذبه الظاهر. [الجوهرة النيرة: ]۳١۷/۲‏ 
أكثر من الشهر: لأن ما دونه يعد قريبًا.(الجوهرة النيرة) 
حنث: لله a‏ ,بعد ويا اوت حلف لايسكن في بلدء فخرج منه وترك أهله فيه 
لم يحنث؛ لأنه لا يقال لمن بالبصرة أنه ساكن في الكوفةء بخلاف الدار. قال الكرحي: إذا حلف لا يسكن هذه 
الدارء فإنه لا يبرأ حي ينتقل عنها بنفسه وأهله وأولاده الذين معه ومتاعه» فإن لم يفعل ذلك لم يأحذ في النقلة 
من ساعته» وهو يمكنه حنث» قال في "الهداية": ولابد من نقل المتاع عند أبي حنيفة حى لو بقي فيها ود حلث» 
وقال أبو يه لأن نقل الكل قد يتعذر. وقال محمد يعتبر نقل ما يقوم به كأثاث البيت؛ لأن 
ما وراء ذلك ليس من السكئ» وهذا أرفق بالناس» وقي "الفنتح" : وعليه الفتوى؛ وفي "المحيط" و"الكافي" وغيرهما: 
الفتوى على قول أبي يوسفء وقال في "البحر": الفتوى بمذهب الإمام أولى؛ لأنه أحوط» وإن كان غيره أرفق. 


كتاب الأيمان UE‏ صور الحنث وعدم الحنث 
أو يقلن هذا الحَجِرَ ذَمَبّا انعقدت يميه وحَنت عقيبهاء ومن حلف لَيقضين فلاا دنه اليَومَ 
فقضاة ثم وح فلان بعضها زُيوفاء أو نبهرحّة) أو مُستّحقة لم يَحنَثْ الحَالِفٌ» وإن 
وَحَدَهَا رَصَّاصًا أو سَتّوقة حَدِتُ ومّن حَلَفَ لا يُقبضُ ديئه دِرهَمًا دُونَ رهم فقبض 
بَعضّه لم يَحنّث حتى يَقِبضَ جميعه مُتفرقاء وإن قبض ديه في ورون لم يَعَشَاغل بينهما 
إلا بعَمَلٍ الوزن لم بٌح وليس ذلك يُتفريتي. ومّن حف ليأتينَ البَصرة فلم يأتٍ حتى 


مَاتَ» حَدث في آخر جُز۽ٍ من أجزاءٍ حيّاته. 


انعقدت ييه إلخ: [أي بعد فراغه من اليمين] وجه انعقاد اليمين: أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى» 
وإيجاب الله تعالى يعتمد التصور دون القدرة فيما له حلف» ألا ترى أن الصوم واجب على الشيخ الفاني» وإن 
لم يكن له قدرة لمكان التصور والخلف وهو الفدية» فتجب الكفارة منها عقيب وجوب البر يحنشه بواسطة عجزه 
الثابت عادة» كما وحبت الفدية هناك عقيب وحوب الصوم. 

لم يحدث: لأن الزيافة عيب» والعيب لا يعدم الجنس؛ وهذا لو تجوز يما صار مستوفيّاك وقبض المستحقة صحيح» 
ولا يرتفع بردها البر المتحقق الزيوف ما رده بيت المال» وهي دراهم فيها غش» والنبهرحة: ما ضرب في غير دار 
الضرب. [الجوهرة النيرة: 5/5.] 

حنث: لأنهما ليسا من جنس الدراهم؛ والستوقة صفر موه بالفضة وهي المشبهة. [الجوهرة النيرة: 05/7.] 

لم يحسث: لأن الشرط قبض الكل» لكنه بوصف التفريق؛ ألا ترى أنه أضاف القبض إلى دين معروف مضاف 
إليه» فينصرف إلى كله» فلا يحنث إلا به. [الجوهرة الئيرة: ]٣١۹/۲‏ 

متفرقا: بتفريق اختياري لا بتفريق اضطراري. لم يحنث: لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة واحدة» فيصير هذا 
القدر مستدئ منه» .ولآن الديون هكذا يقبض. [الجوهرة النيرة: 5/5 *] 

حدث: لأن البرّ قبل ذلك مرجوٌ. [الجوهرة النيرة: ؟/09.*] 

في آخر جرء إلح: لأن عدم الإتيان حينئذ يتحقق لا قبله» كذا في 'مجمع الأفر". 


كتاب الدعوى NE‏ شرائط الدعوى 


كتابث الدعوّى 


الا کن لا سير على الح إذا تركهاء رالد عليه من جر على الخصرقة 

إذا تركها 

ولا ثعبل التعوی حتی يذكْرَ شنا معلُومًا في جنسه وقدره» فان كان عا في يد الدع 
الماعى منقولا 


عليه كلف إحضارها ليُشيرَ إليها بالتعوى؛ وإن تكن حاط رة ذكر قيمتها. وإن ادّعى 
عقَارًا حدّدّه وذكر أله في يد الُدَعى عليه واه يُطالبُه به وإن كان حَمًا ی الق ذکر أله 


ذكر حدوده المذعى 
بُطالبه به. فإذا صَحَّت الدَعَوى سأله القاضي الدع عليه عا إن اعت دا قفر غا ا 
القاضي الدعوى 


كتاب الدعوى: انتقل من بیان ما يتأكد به الخبر إلى بیان ما يتأكد به الدعوى. وهي كفتوىء وألفها للتأنيث 
فلا تنوّنء وجمعها دَعَاوّى كفتاوى» كما "الدّرر"؛ وجزم في "المصباح" بكسرها على الأصل» وبفتحها فيها 
محافظة على ألف التأنيث. [اللباب ۲۲۸/۲] وهي في اللغة: عبارة عن إضافة الشيء إلى نفسه حال المسألة أو 
المنازعة» وني الشرع: يراد به إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة لا غير» كما في "المبسوط" 

شيئا معلوما: فجنسه أن يقول: ذهبًا أو فضة؛ وقدره أن يقول: عشرة دراهم أو حمسة دنانير؛ لأنه إذا لم يتبين 
ذلك كان مجهولاء والمحهول لا تصح إقامة البينة عليه» ولو نكل الخصم فيه عن اليمين لا يقضى عليه بشيء. 
[الجوهرة النيرة: ؟/١٠١]وقدره:‏ كالدراهم والدنائير والحنطة مثلاً. 

كلف إحضارها إخ: لأن الإعلام بأقصى ما يمكن شرطء وذلك بالإشارة في المنقول؛ لأن النقل ممكنء 
والإشارة أبلغ في التعريف.(الجوهرة النيرة) ذكر قيمتها: ليصير المدّعى معلومًا؛ لأن العين لا تعرف بالوصف» 
والقيمة تعرف به وقد تعذر مشاهدة العين. 

وأنه يطالبه به: لحواز أن يكون مرهونًا في يده أو محبوسًا بالشمن في يده وبالمطالبة يزول هذا الاحتمال» ويذكر 
حدوده الأربعة» ويذكر أسماء أصحاب الحدود وأنساههم. ولابد من ذكر الحد عند أبي حنيفة يلك هو الصحيح» 
وقيل: يكتفي بذكر الأب في هذا الموضع» وإن كان الرحل مشهورًا يكتفي بذكره؛ فإن ذكر ثلاثة حدود يكتفى 
به عندنا لوجود الأكثرء حلاف لزفرء وكما يشترط التجديد في الدعوى يشترط في الشهادة.(الموهرة النيرة) 
وإن كان: المّعى» وقي بعض النسخ: وإن ادّعى 0 

أنه يطالبه به: أي أن المدعي يطالب المدعى عليه بالدين؛ لأن فائدة الدعوى إجبار القاضي المدعى عليه على 
إيفاء حق المدعي» وليس للقاضي ذلك إلا إذا طالبه به فامتنع» كذا في البجمع الأفر". 


كتاب الدعوى EY‏ رد اليمين على المدعي 
وإن أنكر سأل المدّعي البيّشَ فإن أحضرها قضى يماء وإن عجز عن ذلك وطلب يَمِينَ 
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خصمه استّحلفه عليها. وإن قال: بل بيثة خاضرة) وطلبُ اليمين لم يستحلف عند 
مدعي عليه ااي ١‏ كي المصر , 


أي حنيفة يبك ولا تر اليَمِينُ على المدعي» ولا قبل به صَاحب اليد في الهلكِ 
المُظلق. :وإذا لكل الى عليه عن التمين قضى عليه بالدكول: وألره ما اذى علي 


وإن أنكر: أي المدعى عليه إنكارًا صرًا أو غير صريح» كما إذا قال: لا أقر ولا أنكر, فإنه إنكار عندهم؛ وما 
روي أنه إقرار غير ظاهرء فيحبس حن يقر فعلاً» كما في "القهستاني"؛ لكن قال السرخسي: وعند أبي يوسف 
يحبس إلى أن يجيب» في "البحر": الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء كما في "الألفية" و"البرازية", 
فلهذا أفتيت بأنه حبس إلى أنه يجيب. كذا في "مجمع الأفر". 

سأل المدعي البينة: لأن من أصل أبي حنيفة أن لا يحلف المنكر إذا قال المدعي: لي بيئة حاضرة» فلهذا وجب 
أن يسأله عن البينة» كذا في "شرح الأقطع" و"الجوهرة". ولا رواه الشيخان عن وائل بن حجر قال: جاء رجحل 
من حطر موت ورجل من كندة إلى البي كك فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا غلبي على أرض كانت 
لأبي؛ فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق» فقال لك للحضرمي: ألك بينة؛ قال: لاء 
قال: فلك بمينه. الحديث. قضى ها: لانتفاء التهمة عنهاء أي عن الدعوى؛ لترجح جانب الصدق على الكذب 
بالبينة» كذا في "نتائج الأفكار". عليها: أي على الدعوى» لما روينا. عند أبي حنيفة: وقال جمال الإسلام: 
الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى الحبوبي والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: 4337| 

ولا ترد اليمين إل: لقوله ##: "البيئة على المدعي» واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي في "سئنه" عن 
ابن عباس فقسم البي 2 بين الخصمين» فجعل البينة على المدعي» واليمين على من أنكر» والقسمة تناقي 
الشركة؛ وجعل جنس الأبمان على المتكرين و 
في الملك المطلق: أراد بالمطلق أن يدعي الملك من غير أن يتعرض للسبب. وفي "الجوهرة النيرة": بأن يدعي أن 
هذا ملکه» ولايزيد عليه» وإن قال: اشتريته أو ورثته لا يكون دعوى ملك مطلق.[؟/١811]‏ 

قضى عليه إلخ: وقال الشافعي: لا يقضى بنكوله؛ بل يرد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه فإن حلف 
يقضى له بالمال» وإن نكل انقطعت المنازعة بينهما؛ لما روي عن علي ده أنه حلف المدعي بعد نكول المدعى 
عليه ولنا: إجماع الصحابة جد على ما ذكرناه» روي عن علي ديه أيضًا أنه وافق إجماعهم؛ فإنه روي عن 
شريح أن المنكر طلب منه رد اليمين على المدعي» فقال: هذا ليس لك إليه سبيل» وقضى بالنكول بين يدي 
على ذف فقال له علي ذيء: قالون. ومعناه بالرومية أصبت» أي بهذا الأمرء كذا في "رمز الحقائق". 


ليس وراء الجنس شيء. 


كايا الدعرى 4 الاستحلاف في العشرة 
وينبغي للقاضي أن يقل له: إن أعرض عليك المي ثلاقاء فإن حلفت وإلا قت عليك بما 
9 وإذا رر العرض للات مرت قضى عليه بالتكُول. وإن كانت الدَعرّى نکاحا م يُستَحلف 
المتكر عند أبي حنيفة ف ولا سحل في الكاح والرَحمة والّيء ف ايلاء ولق 


ثلاث مرات: هذا احتياط» فلو قضى عليه بالنكول بعد العرض مرة واحدة حاز» وصورة العرض: أن يقول له 
القاضي: احلف بالله ما لهذا عليك هذا المال؛ فإن أبى أن يحلف يقول له ذلك في المرة الثانية» فإن أبى يقول له: 
بقيت الثالثة» فإن لم تحلف قضيت عليك بالنكول» فإن حلف فبهاء وإلا قضي عليه؛ قالوا: فإذا حلف فأقام 
المدعي البينة قضى ما؛ لما روي عن عمر وشريح وطاؤوس أهم قالوا: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة 
العادلة. |الجوهرة النيرة: ]۳١١/۲‏ 

لم يستحلف المنكر إخ: لأن النكول عنده بمنزلة البذل؛ والنكاح لا يصح بذله» وفائدة اليمين النكول» فلهذا 
م يستحلف فيه» ولا نفقة ها في مدة المسألة عن الشهودء قال في "الدخيرة": إذا قالت المرأة للقاضي: لا يمكني 
أن أتروج؛ لأن هذا زوجي وقد أنكر النكاح» فليطقي لأتروج» والزوج لا يمكنه أن يطلقها؛ لأن بالطلاق يصير 
مقرًا بالنكاح؛ فما ذا يصنع؟ قال فخر الإسلام: يقول القاضي للزوج: قل لها: إن كنت امرأني فأنت طالق ثلاناء 
فإنه على هذا التقدير لا يصير مقرًا بالنكاح» ولا يلزمه شيء. [الجوهرة النيرة: ؟511/5] 

ولا يستحلف !ا وهذا عند أبي حنيفة؛ لما بينا أن فائدة اليمين النكول» وهو قائم مقام البذل عنده» وهذه 
الأشياء لا يصح بذهاء وصورة هذه المسائل: إذا قال ها: بلغك النكاح فسكت» فقالت: رددت» فالقول قوها 
ولا يمن عليهاء وكذا إذا ادعت هي النكاح عليه» فأنكر لم يستحلف. وصورة الرجعة: ادعت عليه قبل انقضاء 
عدا أنه راجعها في العدة» أو ادعى هو ذلك عليها. وصورة الفيء: ادّعى المولى عليها بعد انقضاء المدة أنه فاء 
إليها في المدة؛ إذ هي ادعت ذلك عليه. وصورة الرق: ادعى على جحهول أنه عبده» أو ادعى المجهول أنه مولا 
وانكر الآخر. وصورة الاستيلاد: أن تقول الحارية: أنا أم ولد لمولاي» وهذا ابى منه» وأنكر المولى» أو ادعت 
أا ولدت منه ولدًا قد مات وأنكر المولى» وأما المولى ادعى الاستيلاد يثبت بإقراره» ولا يلتفت إلى إنكارهاء 
ففي هذه المسائل يتصور الدعوى من الحانبين إلا في الاستيلاد خاصة. وصورة الولاء: ادعى مجهول على معروف 
أنه أعتقه» أو ادعى المعروف عليه ذلك في ولاء الموالاة» وصورته في النسب ادعى على مجهول أنه ولده بأن قال: 
هذا ابت وهو ينكرء أو يدعى هو عليه» وأما الحدود فأجمعوا أنه لا يستحلف فيها إلا في السرقة» فإنه يستحلف 
فيها لأحل المال» وصورته ادعى على آخر سرقة فأنكر, فإنه يستحلف» فإن نكل لم يقطع ويضمن المال» وكذا 
اللعان لا يستحلف فيه بالإجماع؛ لأنه في مععئ الحد» وصورته: ادعت على زوجها أنه قذفهاء وأرادت 
استحلافه» فإنه لا يستحلف. ثم معن قوله: لا يستحلف في النكاح يعن إذا لم يقصد به المال» أما إذا قصد به = 


کتاب الدعوى 545 الدعوى في العبيد 
2 - 5 ر 2 عو« ص اي 
والاستيلادٍ والنسب والوَّلاءِ والحدودٍ واللعانٍ. وقالا: يستحلف قي ذلك كله إلا في الحدودٍ 
واللعان. وإذا ادَعى ان عَيًا في يد آخَره و كل وَاحَدٍ منهما يَرْعَمْ أنها له» وأقاما اليه قَضَى 
ما نها ران افع كل واد منهما کات حَ امرَأقِه وأقامًا ايه لم يُقض بوَاحِدَةٍ مس مين 
ويرجع إلى تصديق المَرأةِ لأحدهما . وإن ادّعى اثنَانِ كل واحدٍ منهما أنه اشترى من هذا العبد» 


على رجحل يزعم 


قا اليه فكل ل وَاحَدٍ منهمًا بالجيّار: إن شَاءَ أَحَدَ نصف العَبدِ بنصفي القَمَنِ وإن شَاءَ رك 
قضى القاضي به بينهماء فقال أحدُهُمًا: لا أخمَارٌ لم يكن لاحر أن ياح جَمِيعَه 


> ذلك وجب الاستحلاف» بأن ادعت أنه تزوجها على كذاء ا قبل الدخول» فلزمه نصف مهرهاء 
فإنه يستحلف ها بالإجماع؛ وكذا إذا قصد الإرث والنفقة» كذا في "المصفى". |الجوهرة النيرة: 5/5 |1١51‏ 
وقالا إلخ: وعلى قوهما الفتوى» ذكره في "الكنز" و"قاضي خحان"؛ وهو اختيار فخر الإسلام علي البزدوي 
معلّلاً بعموم البلوى» وقي "النهاية": قال المتأحرون: إن المدعي إذا كان متعتمًا يأخذ القاضي بقوهماء وإن كان 
مظلومًا بقوله» كذا في "مجمع الأثهر". واللعان: وفي نسخة: والقصاص لمكان اللعان. 

قضى ها بينهما: يعن إذا ادعيا ذلك ملكا مطلقًاء ولا تاريخ معهماء أو كان تاريخهما واحداء فإن كانت بيئة 
أحدهما أسبق تاريمًا فهي له عندهماء وقال محمد: يقضى ها بينهما نصفين» وإن أرّخ أحدهما ولم يؤرخ الآحر» فهي 


بينهما نصفان عند أبي حنيفة ولا عبرة للوقت» وقال أبو يوسف: يقضى ها لصاحب التاريخ» وقال محمد: يقضى 
ها للذي لم يؤرخ» وهذا إذا كانت العين في يد ثالث» أما إذا كانت في يد أحدهماء قضى بها للخارج إلا أن يذكرا 
تار ريخاء وتاريخ صاحب اليد أسبق» حيار يكون صاحب اليد أولى من الخارج. |[الجوهرة النيرة: 0 

لم يقض بواحدة إل: لتعذر العمل هما؛ لأن امحل لا يقبل الاشتراك.(الحوهرة النيرة) ويرجع: فإن لم تصدق أحدًا 
منهماء فرق بينهما وبينها.(الجوهرة النبرة) لأحدهما: لأن النكاح مما يحكم به بتصادق الزوحين» فيرجع إلى تصديقها. 
اشترى منه: معناه من صاحب اليد.(الجوهرة النيرة) وإن شاء ترك: لأن كل واحد منهما عاقد على الحملة» وقد 
سلم له نصفهاء ولم يسلم له الباقيء فكان له الخيار بين الأحذ والترك هذا إذا لم يؤرخاء فإن أرخحا فأسبقهما تارا 
أولى؛ وإن أرخ أحدهما و لم يؤرخ الآخرء قضى به لصاحب التاريخ. [الجوهرة | لنيرة 4271/5 ]*1١‏ 

لا أختار: أي لا أختار النصف بنصف الثمن. (الجوهرة النيرة) أن يأخذ جميعه: لأنه صار مقضيًا عليه بالنتصف 
فانفسخ العقد في نصف الباقي» والعقد رو ا 
لو ترك أحدهما قبل القضاء به بينهما حيث يكون للآخر أن يأخذ كله؛ لأنه أثبت ببينته أنه اشترى الكلء وإنغا 
يرحع على النصف بالمزاحمة ضرورة القضاء به» ولم يوجد. 


کتاب الدعوى ه54 القرائن في الدعوى 
وإن ذكر کل وَاحَدٍ منهما تَارِيحًاء فهو للأوّل منهماء وإن م یذکرا تارا ومع أحَدهمًا 
قيض فهر أولى ٠ه‏ وات اذغ اذه عر رالا هة وف وأقامًَا اند ولا تاريخ 
معا فالشِوَاءً أؤلى من الآ وإن ادع أنْحَدَهُمَا الشرام وادعت انرأ أنه 7 
عليه فَهُمَا سَوَاة:.وإن اذى احَدُهُما رها وقبضناء: زرالا حر هة فضا ارهن أولى: اث 
أقامَ الحَارِجَانِ الب على الملكِ والتاريخ؛ فصّاحبٌ التاريخ الأقدّم أولى» وإن ادَعَيّا الشِرّاءَ 


3-7 


من وَاحَدِه وأقامًا اة على تاريخين» فالأوّل أولى» وإن أقَامَ كل وَاحَدٍ منهمًا البيّنة على 
الشِرَاءِ من الآحر» وذّكرًا تاريخ فهُمَا سَوّاءء وإن أقامَ الحَارجُ البينة على ملك مُورّخ» 


فهو للأول: لأنه أثبت الشراء في زمان لاينازعه فيه أحد. [الجوهرة النيرة: 4/١‏ ١؟]‏ ومع أحدهما قبض إلّ: معناه 
أنه في يده؛ لأن تمكنه من قبضه دليل على سبق شرائه» فإن ذكر صاحبه بعد ذلك وقنًا لم يلتفت إليه إلا أن 
يشهدوا أن شراءه كان قبل شراء الذي هو في يده؛ لأن الصريح يفوق الدلالة.(الجوهرة النيرة) هبة وقبضًا: معناه 
من واحد» أما إذا كان من اثنين يقبل البينتان ويتنصّف.(الجوهرة النيرة) فالشراء أولى إلخ: لأنا إذا لم نعلم 
تاريخهما حكمنا بوقوع العقدين معّاء وإذا e U A‏ وعقد المبة 
لا يوحب الملك إلا بانضمام القبض» فسبق الملك في البيع من الملك في الهبة» فكان أولى.(الجوهرة النيرة) 
الشراء: لعبد من ذي اليد. فهما سواء: [إذا أقامها البينة] لاستوائهما في القوة» فإن كل واحد منهما معاوضة 
يثبت الملك بنفسه» وهذا عند أبي يوسف يثك وقال محمد يه: الشراء أولى وها على الزوج القيمة» أي قيمة 
العبد؛ لأنه أمكن العمل بالبينتين بتقدم الشراء؛ إذ التزوج على عين مملوك الغير صحيح» ويجب قيمته عند 
تعذر تسليمه» كذا في "الحداية". أولى: قال الزاهدي: يعي إذا أقام البينة» وهذا استحسان» وعليه مشى الأئمة 
المذكورون قبله. [التصحيح والترجيح: ]57١‏ من الهبة يعي بغير عوض» أما إذا كانت بشرط العوضء فهو أولى؛ 
لأا بيع انتهاء» والبيع أولى من الرهن؛ وقوله: فالرهن أولى هذا إذا كان دعواهما من واحد, أما إذا كان من 
اثنين فهما سواء.(الجوهرة النيرة) الأقدم: وفي نسخة: الأبعد. 

أولى: لأنه أثبت أنه أول المالكين. (الجوهرة النيرة) الشراء من واحد: معناه من غير صاحب اليد.(الجوهرة النيرة) 
فالأول أولى: لأنه أثبته في وقت لا منازعة له فيه.(الحوهرة النيرة) 

فهما سواء: لأهما يثبتان الملك لبائعهماء فيصير كأفما حضراء ثم يخير كل واحد منهماء كذا في "الحداية" 


كتاب الدعوى 55 كثرة الشهود وقلتهم 
وأقَامَ صّاحبُ اليد الب على ملك أقدمّ تاريخًا» كان أولى» وإن أقَامَ ا حارج وصّاحبُ 
اليّدِ كل وَاحدٍ منهمًا بِيّنَةَ بالنتاج» فصَّاحِبُ اليد أولى. وكذلك النَسج في الثياب الي 
لا سج إلا مره واحدة وكذلك كل سب فق العلك ل كرن وإن أقَامَ الخارج 
نة على الملك التُطلقي» وصّاحبُ اليد ية على الشراغ منة كان صَّاحبُ اليّد أولى 
وإن أقام كل وَاحَدٍ منهمًا البينة على الشراء من الآخَرِء ولا تاريخ مَعَهُمَا تَهَائرت 
الان وات أت اح الان امان رالا اربعة: فا سراق ومن ا 
قصَاصًا عَلى غيره فَحَدَ استُحلف» فإن َكل عَن الَمِين فيمًا دُون التفس لَمَهُ 
القِصّاصُ» وإن نكل في النفس حبس حتّى يقر أو يحلف. 

520000 لا تقبل بينة ذي اليد في الملك المطلق أصلاً؛ لأن البينتين قامتا على الملك» 
وم يتعرضا لحهة الملك؛ فكان التقدم والتأحر سواء وهما: أن بيدة ذي اليد دلت على تقدم الملك» فكانت أولى» 
كذا في "رمز الحقائق". وي "التصحيح والترجيح": وعلى قوهما اعتمد الحبوبي والنسفي وغيرهما كما هو 


الرسم.[ص 4٠١‏ ] بالنتاج: أي على أنها ولدت عنده. فصاحب اليد أولى: لأن بينتهما قامتا على ما لا تدل 
عليه اليد فاستوتا في الإثبات» وترححت بيدة صاحب اليد باليد» فيقضى له به» ولا عبرة للتاريخ؛ لأن أولية 


اللك يستوعب كل تاريخ» فلا يفيد ذكره من أحدهماء أو منهما اتحد التاريخان» أو اختلفا ما لم يذكرا تارا 
مستحيلاً بأن لم يوافق من المدعي» والقياس أن يكون الخارج أولى؛ وبه قال ابن أبي ليلى؛ وقال عيسى بن أبان: 
قاترت البينتان» ويترك في يد ذي اليد على وجه القضاء» وجه الاستحسان: ما روي أنه عل قضى لذي اليد 
بناقة بعد ما أقام الخارج بينة أنها ناقته نتجتهاء وأقام ذو اليد البيئة أفها ناقته نتجتهاء ولأن اليد لا تدل على أولية 
املك فكان مساويًا للخار ج» فبإثباتها يندفع الخارج؛ وبينة صاحب اليد مقبولة للدفع» كذا في "مجمع الأغر". 
كل سبب الخ: كالأوان إذا كسرت لا تعود. [الجوهرة النيرة: ؟/5١8]‏ أولى: لأنه يقر بالملك الخارج» ويدعي 
الانتقال منه. فيقبل إذا أقام البيفة. ولا تاريخ بخ معهما: لأله.ليس أحدهما بأولى من لكر : 

قائرت: أي تساقطتا وبطلتاء وتركت الدار في يد ذي اليد.(الجوهرة النيرة) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» 
وعلى قول محمد يقضى بالبينتين ويكون للخارج؛ وعلى قوهما اعتمد المصحّحون كما رجحوا دليلهما. 
[التصحيح والترجيح ]4١‏ فهما سواء: لأن شهادة الأربعة كشهادة الاثنين.(الجوهرة النيرة) 


كتاب الدعوى 54 الكفالة في الدعاوى 


وقال أبو يوسّف ومَحَمَدٌ دلا رمه الأرشُ فيهمًا. وإِذَا قال امْدَعي: كحاض 


في ؛لصر 
قيل لخصمه: أعطه كفيلاً بتفسلك نل أا فإن عل وإلا أمرَ بملارّمَته إلا أن أن يكون 
ريا على الطريق» فيلازمّه مقدارٌ مجلس القاضي. .وا 0 ع هذا الع 


3 


ا ادن العَائب» أو رهتة عندي» أُوعْصبئُه منة اقام تة على ذلك فلا خصومة 
يئه وين لدعي . وإن قال: اه من لان القائب» فهو خخصم. وإن قال الُدّعي: سْرِقَ 
مني وأقام اة وال حاحب الد أودعنية فلن وأقامٌ لين م تندفع الخصومة. 


وقال أبو يوسف إخ: وعلى قول الإمام مشى الأئمة المصححون. [التصحيح والترجيح: ]٤١١‏ 

يلزمه الأرش فيهما: لأن النكول إقرار فيه شبهة عندهماء فلا يثبت به القصاص» ويثبت به الأرش» ولأبي حنيفة: 
أن الأطراف يسلك ما مسلك الأموال. [الجوهرة النيرة: ]۳٠١/۲‏ قيل لخصمه: كيلا يغيب فيضع حقه استحسانًا. 
مقدار مجلس القاضي: وكذا لا يكفل إلا إلى آخر المجلسء والاستثناء منصرف إليهماء أي إلى أحذ الكفيل 
والملازمة» وأحذ الكفيل أكثر من ذلك زيادة ضرر به يمنعه من السفر» ولا ضرر في هذا المقدار. وقوله: .علازمته 
ليس تفسير الملازمة المنع من الذهاب» لكن يذهب الطالب معه ويدور معه أينما دار» فإذا انتهى إلى باب داره» 
وأراد الدحول يستأذنه الطالب في الدحول» فإن أذن له دحل معه» وإن لم يأذن له يحبسه على باب داره» ويمنعه 
من الدحول؛ كذا في "الفوائد" ثم إذا لازم المدعي غريمه بإذن القاضي ليس له أن يلازمه بغلامه ولا بغيره» وإنما 
يلازمه بنفسه إذا لم يرض المدعى عليه؛ لأنه هو الخصم وحده؛ كذا في "الفتاوى". 

فلا خصومة إخ: لأنه أثبت أمرين أحدهما الملك للغائب» وهو غير مقبول شرعًاء والآخر دفع حصومة المدعي» 
وهذا مقبول» وقال ابن شبرمة: لا تسقط خحصومة المدعي؛ لأن البينة تثبت الملك للغائب» ولا ولاية لأحد على 
غيره في إدخال شيء في ملكه بلا رضائه. وقال ابن أبي ليلى: تسقط الخصومة بلا بينة؛ لأنه لا تممة فيما أقر به 
على نفسه» فتبين أن يده يد حفظ لا يد حصومة» وقال أبو يوسف فيمن عرف بالحيل: لا تندفع الخصومة» وبه 
يؤخذء واختاره في المحتار أن المدعى عليه إن كان صالحا فكما قال الإمام» وإن كان معروفا بالحيل لم تندفع 
عنه؛ لأنه قد يأخذ مال الغير غصبًاء ثم يدفع سرًا إلى من يريد أن يغيب» ويقول له: أودعه عندي بحضرة الشهود 
قصدًا لإبطال حق الغير» فلا تقبل بينته لهذه التهمة» كذا في "بمجمع الأفهر". فهو خصم: لأنه لما زعم أن يده 
يد ملك اعترف بكونه حصمًا» فلا تندفع الخصومة؛ لكون يده يد حصومة لاعترافه سبب الملك وهو الشراء. 

لم تندفع الخصومة: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وهذا استحسان» وقال محمد: تندفع؛ لأنه لم يدع الفعل علي 
فصار كما إذا قال: غصب مين على ما لم يسم فاعله» وهما: أن ذكر الفعل يستدعي الفاعل لامحالة» والظاهر = 


كتاب الدعوى 14۸ استحلاف الكفار 
وإن قال الُدعي: ابه من فُلانِ» وقال صاحبُ اليّد: أودعنيه فلانٌ ذلك سَقَطَتتَ 
الخصومة بغير يه واليمين بالله تعالى دون غيره» ويؤْكَدُ بذ كر أوصافه, ولا يُستَحلّفُ 
عن المدعى عليه 2 


بالطلاق ولا بالعتاق» ويسَحلف اليَمُودِيٌّ بالل الي أنرل التورّاة على مُوسَى علقلاء 


والنصرّانِيٌ بالل الذي أنرّل الإنجيل على عيسى ٤ء‏ والُوسي بالله الذي خَلّقَالقارء 
ولا يُستَحلفُون في يُبُوتِ عبَادتِهِم؛ ولاج ب تغليظ الیمین على المُسلِم بزَمَانٍ ولا بمَكَانٍ. 


= أنه هو الذي في يده إلا أنه أي المدعي ل يعينه ذرء للحد شفقة علية» أي على ذي اليد» وإقامة لحسبة الستر» 
لثوابه» فصار كما إذا قال: سرقت بخلاف الغصب؛ لأنه لا حد فيه» فلا يحترز عن كشفه» كذا في "الحداية". 
و "التصحيح والترجيح": قال الإسبيجابي: والصحيح الاستحسان؛ وعليه اعتمد الأئمة المصححون.[ص ]47١‏ 
مقظك الخصونة اخ: : لأنهما توافقا على أصل الملك فيه لغيره» فيكون وصوها إلى ذي اليد من حهته» فلم تكن 
يدة يد حضومة إلا أن اذا وكله بقبضه؛ لأنه أثبت ببينته أنه حو TS‏ لیر ۴۲۹/۴[ 
واليمين بالله تعالى إ: أي اليمير ين المشروع المعتبر بالله تعالى؛ لما روي عن ا بن عمر أنه لت سمع عمر مك 
يحلف بأبيه. فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» روا اليتحارتي 
ومسلم وأحمد. وعن أبي هريرة: قال: قال رسول الله 5: "لا تحلفوا إلا بال ولا فوا إلا وأنتم صادقون", 
رواه النسائي؛ وعن أبن مسعود دإله: لأن أحلف بالل كاذبًا حير من أن أحلف لغيره صادقا. 
ويؤكد بذكر أوصافه: يعن بدون حرف العطف مثل: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو 
الرحيم الرحمن ما لفلان عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه وهو كذا وكذاء ولا شيء منه» وأما حرف 
العطف: فإن اليمين تكرر عليه؛ والمستحق عليه مين واحدة» فإنه لو قال: والله والرحمن والرحيم كان أعانًا ثلا 
وإن شاء القاضي لم يغلظ فيقول: والله أو بال وقيل: لا يغلظ على معروف بالصلاح» ويغلظ على غيره» وقي 
يغلظ في الخطير من المال دون الحقير من المال. [الجوهرة النيرة: ]۳١۷/۲‏ 
ولا يستحلف بالطلاق إل [هو الصحيح» وبه أفى في "البحر"| لقوله انة: "ملعون من حلف بالطلاق'» 
فالتحليف به حرام» بل اختلفوا في كفره» وقيل: في زماننا إذا أل الخصم ساغ للقاضي أن يحلفه بذلك لقلة 
مبالات المدعى عليه باليمين بالله تعالى» وكثرة الامتناغ بسبب الحلف بالطلاق» كذا في "الحداية". 
أنزل التوراة: لأن اليهودي يعظم التوراة. أنزل الإنجيل: لأن النصران يعظم الإنجيل. خلق النار: لأن امحوسي 
يعظم النار» وتؤكد اليمين عليهم بذكر خالقها. ولا يستحلفون في بيوت إ2: لأن فيه تعظيمًا لهاء والقاضي 
ممنوع عن أن يحضرها. بزمان: كيوم الجمعة بعد العصر. [اللباب: ۲۳۹/۲] 
ولا بمكان: لأن المقصود تعظيم المقسم يماء وهو حاصل بدون ذلك؛ لأنه في ذلك تأخير حق المدّعي. 


كتاب الدعوى 5 الدعوى في الشيوع 


ومن اذْعَى أنه ابتَاعَ من هذا عَبده بألف» فجَحَدَهُ أُسيُجِلِف بالله اکتا بیع قائ فيه 


في الخال 


ولا يُستَحلف بالل ما بععثُ» ويُسِتَحلّفُ في القصب باللهِ ما يَسنَحِقَ عليك رَد هذه العين» 
ولا ر قيمَتهَاه ولا يُستَحلّفْ بالل ما عصّبت» وف النکاح بالل ما بيكُمًا ناخ قَائمٌ في 
5 1 2 5 5 2 تافر 3 ١‏ 
الحّال» وني دعوى الطلاق بالله ما هي بَائنٌ منكَ السّاعة ما ذكرّت» ولا يستحلف بالله 
س تستحلف 5 
ما طلقهاء وإن كانت دار في يَدِ درَحْلٍ ادَعَاهُ اننَان: أَحَدْهُمًا حَمِيعَهَاك والآحرٌ نصفهاء وأقاما 
البيئة فلصاحب ابميع دة أربَاعِهَاء ولصّاحب النصف ربعهًا عند أبي حنيفة نك 
وقالا: هي بِينهُمَا لاء ولو كانت الدَارٌ في أيديهمّاء سُلَمَت لصاح الجميع نصفهًا 
الدار ر كلها 5 
على وجه القضّايٍ ونصفْهًا لا على وجه القَضَاءٍ. 


ما بعت: لأنه قد يباع الشيء ثم يقال فيه: أو يرد بالعيب.[الحوهرة النيرة: ]۳٠۸/۲‏ ما غصبت: لأنه يجوز أن 
يكون غصبه ثم رده إليه» أو وهبه منه» أو اشتراه منه.(الجوهرة النيرة) ما بينكما نكاح إلخ: إنما استحلف على 
هذه الصفة لحواز أن يكون تروجهاء ثم طلقهاء وبانت منه.(الجوهرة النيرة) ما طلقها: لحواز أن يكون طلقها 
واحدة» ثم استرجعهاء أو طلقها ثلاناء ثم رجعت إليه بعد زوج.(الجوهرة النيرة) 

فلصاحب الجميع إخ: : اعتبارًا لطريق المنازعة» فإن صاحب النصف لا يناز E‏ ع 
واستوت منازعتهما في النصف الآحر» فينصف بينهماء قيجعل لصاحب الجميع ثلاثة أرباع الدار» والمدعي النصف 
الربع» كذا في "الهداية". عند أبي حنيفة: واختار قوله البرهاني والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: 475] 

هي بينهما أثلانا: لأن صاحب الجميع يدعي السهمين؛ وصاحب النصف يدعي سهمًا» فضرب كل واحد منهما 
ما يدعيه» وذلك ثلاثة أسهم» وهذه القسمة على طريق العول.(الجوهرة النيرة) سلمت: لأن دعوى مدعي النصف 
منصرفة إلى ما في يده لتكون يده يدا حقة في حقه؛ لأن حمل أمور المسلمين على الصحة واحب» فمدعي النصف 
لا يدعي شيا مما في يد صاحب الجميع: فسلم النصف لمدّعي الجميع بلا منازعة» فبقي ما في يده لا على وجه 
القضاء؛ إذ لا قضاء بدون الدعوى» ويدعي على صاحبه للنصف الآخرء فاستوت منازعتهما فيه» فكانت بينة 
مدعي الكل أولى؛ لأنه حارج فيه» فيقضى له في ذلك النصف» فيسلم له الكل؛ كذا في "مجمع الأأفر" وغيره. 
لصاحب الجميع: كلها نصفها على وجه القضاء» ونصفها لا على وجه القضاء. على وجه القضاء: وهو الذي 
في يده.(الجوهرة النيرة) لا على وجه القضاء: وهو الذي في يده» ومعناه قضاء ترك لا قضاء إلزام.(الجوهرة النيرة) 


كتاب الدعوى 56٠‏ الدعوى في الشيوع 
وإذا تنازعا في دَابَقَ وأقامَ 1 وَاحِدٍ منهما بينة أنها لتحت وذ گرا اريخا وسن الذائة 
رافق إحدى التاريعَین» فهو أولى» وإن أشكل ذلك كانت بينهما. 
وإذا تنازعا على ذَابَةٍ أحدهمًا راكبهّاء وَالآحَرُ ا بلجَامهاء فالرَاكبُ أولى وكذلك 
إذا تناعا بعيرًا» وعَليه جم لأحدِهماء فضَّاحِبُ الجمل أولى. وكذلك إذا تنارَعًا قميصًا 


ود 


أحَذْهُّمّا لابسه» والآحر ممَعَلَقْ بكمّه» فاللابسٌ أولى. وإذا احتف المُتبَايَانِ في اليع» 
فادٌعَى 0 شئّري مناه وادَعى البَائعٌ أكثّرٌ منة» أو اعترّف البائ بقدر من المبيع» وَادْعَى 
الْشتّري أكتر منة» وأقام أحدُّهُمًا اة قضّى له اء فإن أقَامَ كل وَاحدٍ منهُمًا بينَته كانت 
البينَُ المُبعة لازيادة أولى» فإن لم يكن لكل وَاحدٍ منهُما بينَة قبل للمُشتّري: إِمّا أن تَرضَّى 
بالشمن الذي ادعَاه البائ وإلا فسخنا البَيع. 


وقيل للبائع: ما أن يُسَلْمَ ما اعا ا يي يمن الي وإلا فسخًا الي فإن لم يتَراضَيا 
استًحلّف الحاكم كل وَاحَدٍ منهُمًا على دَعرَّى الآخرء ويَبتَدى بيّمين المُشْتَّري» . 


فهو أولى: لأن الخال يشهد له فيترجّح. |الجوهرة النيرة: ۳۲۰/۲] كانت بينهما: لأنه سقط التوقيت» وصار 
كأفما لم يذكرا تاريخاء قال في شرحه: وهذا إذا ادعياها في يد غيرهما؛ لأن كل واحدة من البينتين محكوم اء 
وليس إحداهما أولى من الأحرى» فتساويا فيهاء فكانت بينهما نصفين» وأما إذا كانت في يد أحدهما فصاحب 
اليد أولى؛ لأنه محكوم ببينته ومعه اليد» فهو أولى.(الجوهرة النيرة) فالراكب أولى: لأن تصرفه أظهر.(الجوهرة النيرة) 
فصاحب الحمل: لأن له تصرف الملاك. فاللابس أولى: لأنه أظهر تصرفا. [الجوهرة النيرة: ؟/871] 

قضى له يما: لأن صاحب البينة أحقّ بدعواها. كانت البينة المثبتة إلخ: لأن مثبت الزيادة مدع» ونافيها منكر» 
والبينة بينة المدعي» ولا بينة للمنكر؛ لأن البينات للإثيات.(الجوهرة النيرة) 

فإن لم يكن إخ: معناه: إذا لم يكن هما بيئة» وعجزا عن إقامة البرهان قيل هما: إما أن يرضى أحد' كما بدعوى 
الآحر» وإلا فسخنا البيع؛ لأن المقصود قطع المنازعة» وهذا وجه في طريق قطع المنازعة» فيجب أن يعمل القاضي 
بالفسخ» كذا في "مجمع الأفر". استحلف الحاكم إخ: لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه» والآخر 
منكر.(الجوهرة النيرة) ويبتدئ بيمين المشتري: هذا قول محمد وهو الصحيح؛ لأن المشتري أشدهما إنكارًا؛ لان 
مطالب أولا بالثمن.(الجوهرة النيرة) 


كتاب الدعوى 1۱ اختلاف الزوجين في المهر 
فإذا حلفا فسخ القاضي البيعَ هما فإن كل أحَدُهُمًا عن اليّمين لَرمَهُ دَعَوَى الح 
وإن احتلفا في الأحَلِء أو في شَرط الخيارء أو في استيقاء بعض اَن فلا تحالف 
هما والقول قول مَن يُنكرٌ الخيان والأحَلَ مَعَ يميه وإن هلك الَبِيع ثم اختلًا في 
> م امح ا و ا 


0 1 
وقال محمد مله بشحالفان رسع ال على ية الهالك. وإن هلك أحدٌ العبدين» ثم 


م القبض 
ا 
وقال أبو يوسف رلله: يتحَالفان وينفسح ابيع في الحَيٌّ وقيمّة قيمّة الهالك» وهر ل 


و 


مُحَمّدٍ يطل وإذا احتلف الرَوحَان في المَهر» فادعى الرّوجٌ أنه روَا بألنٍ» وقالت: 


ور 


رو حتني بألقين فأيهُمًا أقَامَ بيه قبت بيتك وإن أقاما حَميمًا الت فالية بُ المرأق 


فسخ القاضي إخ: يعن إذا طلبا ذلك أما بدون الطلب فلا يفسخ.(الجوهرة النيرة) لزمه دعوى: لأنه يجعل 
باذلاء فلم تبق دعواه معارضة دعوى الآخر. [الجوهرة النيرة: 70/7] فلا تحالف بينهما: لكونه لا يختل به قوام 
العقد؛ لأنه احتلاف في غير المعقود عليه وبه» فأشبه الاحتلاف في الحصة والإبراء» كذا في "حاشية الطحاوي 
على الدر المختار". وفي "الجوهرة النيرة": لأنهما يثبتان تعارض الشرط؛ والقول لمنكر العوارض.[591/5] 

هلك المبيع: في يد المشتري بعد قبضه.(الجوهرة النيرة) عند أبي حنيفة إلح: قال جمال الإسلام: الصحيح قوهما: 
وعليه مشى امحبوبي والنسفي وغيرهما كما هو الرسم. [التصحيح والترجيح: ١١؛]‏ 

في الشثمن: مع يمينه» كذا في نسخة يعن إذا طلب البائع يمينه على ذلك.(الجوهرة النيرة) 

عند أبي حنيفة: والصحيح قول أي حنيفة؛ وعليه مشى الإمام امحبوبي والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: 474] 
أن يترك حصة إخ: أي لايأحذ من ثمن الهالك شيئاء ويجعله كأن لم يكن» والعقد كأنه على القائم فقط 
فيكون الثمن كله .مقابلة القائم» فتحالفان وهو قول عامة المشايخ» فالاستثناء ينصرف إلى قوله: لم يتحالف» كما 
هو الظاهر» وهو الموافق لما في "المبسوط"» كذا في "مجمع الأفر". 

قبلت بينته: أما قبول بينة المرأة فظاهر؛ لأنها تدعي الزيادة» وإنما الإشكال في قبول بيئة الزوج؛ لأنه منكر 
للزيادة» فكان عليه اليمين لا البيئة» وإنما قبلت؛ لأنه تدعي في الصورة وهي كافية لقبولهاء كذا في "العناية". 
بينة المرأة: لأنها تثبت الزيادة» وبينة الزوج تنفي ذلك» فالمثبتة أولى. [الجوهرة النيرة: ؟/877] 


كتاب الدعوى 1o‏ الاختلاف في الإجارة 
وإن لَم يكن لَهُمَا تة تحالفا عند أبي حنيفة سه ولم يُفسّخ النكاح» ولكن يُحكم مَهِرٌ 
المثل فإن كان مِثلَ ما اعرف به الرّوجء أو أل قَضّى بما قال الرّوجُ وإن كان مِثلَ 
ما ادْعتَهُ المرأة» أو أكثر قضى ما عة رأة وإن كان مّهِرٌ الئل أكثرٌ مما اعترف به 
لوج قل مِمّا ادعََُ ار قَضَى ها بمَهرٍ امثل. وإذا اختلقا في الإجَارةٍ قبل استيقاءٍ 
ال عليه تحال ورادا وإن اتا بعد الاستيقاء لم يُتَحَالْقاء O‏ 
الجميع المعقود عليه 

عند أبي حديفة: قال جمال الإسلام: وهذا أيضًا قول محمد» وقال أبو يوسف: القول قول الزوج ما لم يأت بشيء 
مستدكر جدًاء والصحيح قوهماء واعتمده الحبوبي والنسفي والموصلي وغيرهم. [التصحيح والترجيح: 1474| 

وم يفسخ الدكاح: لأن يمين كل واحد منهما ينتفي به ما يدعي صاحبه من التسمية» فبقي العقد بلاتسمية؛ 
ٿه بلا ثمن؛ وهو 


وذلك غير مفسد للنكاح» فلا حاجة إلى الفسخ بخلاف البيع؛ لأن عدم التسمية يخل بصحة 
ليس بصحيح» فيفسخ البيع» كما في "رمز الحقائق" وغيره. 

ولكن يحكم: استدراك عن قوله: ولم يفسخ النكاح» كذا في "الكفاية"» وإنما يحكم مهر المثل؛ لأنه لما انتفى 
بينهما التسمية احتيج إلى تحكيم مهر المثل» فيقضى بقول من يشهد له مهر المثل» وإن لم يشهد لواحد منهما بأن 
كان أقل نما ادعت المرأة أو أكثر ما أقر به هو قضى بذلك» وعند أبي يوسف القول قول الزوج مع بمينه إلا أن 


بأ بشيء مستنكر لا يتعارف مهرًا لهاء كذا في "رمز الحقائق". مهر المثل: وفي نسخة: بمهر المثل. 
جما قال الزوج: يعي مع عينه؛ ؛ لأن الظاهر شاهد له. |الجوهرة النيرة: ۳۲۲/۲] قضى ها بمهر إلخ: لأن موحب 
العقد مهر المثل» وهو قيمة البضع» وإنما سقط ذلك بالتسمية» فإذا احتلفا فيها ولم يكن مع أحدهما ظاهر يشهد 
له رجع إلى موجب العقد» وهو مهر المثل» وقال أبو يوسف: القول قول الزوج مع بمينه ما لم يأت بشيء 
مستنكر» واختلفوا في المستنكر قيل: هو أن يدعي ما دون عشرة دراهم؛ اها ذلك مستنكر في الشرع» وقال 
الإمام حواهرزاده: هو أن يدعي مهرًا لايتزوج مثلها عليه عادة» كما لو ادعى النكاح على مائة درهم» ومهر 
مثلها ألف» وقال بعضهم: المستنكر ما دون نصف المهر» فإذا حاوز نصف المهر لم يكن مستنكرًا. (الجوهرة النيرة) 

وإذا اختلفا 5 معناه: إذا اختلفا في البدل» أي في الأحرة: أو في المبدل؛ أي في المعقود عليه وهو المنافع بأن 


5 ي 


ادعى الموجر أنه آجره شهرًاء وادعى المستأحر أنه استأجرة شهرين» والترديد في قولنا في البدل: أو ف المندك إا 
هو لمنع الخلوء قوله: تحالفه؛ لأن التحالف في البيع قبل القبض على وفاق القياس» والإحارة قبل قبض المنفعة 
نظيرًا لبيع قبل قبض البائع يقبل الفسخ» وكلامنا قبل استيفاء المنفعة» وأما إذا اختلف في الأحل» فليس التحالف 


فيه» بل القول قول ينكر الزيادة. كذا في "المعتبرات". 


كتاب الدعوى "or‏ اختلاف الزوجين في متاع البيت 
وكان القول قول المُستأجرء وإن اختلفا بعد استيقاءِ عض المُعموو عليه خان 
وفْسّحَ العقدٌ فيما بهي وکات القرل في المَاضِي قول المُستأجر مع يّمينه» وإذا 
احتف المولى وكاب في مال الكتَبةٍ لم يتحالفا عند أي حنيفةً بف وقالا: يتحَالمَانٍ 


القول للعبد 


وتفسخ الكَِابَُ. وإذَا املف الرَوجَانِ في متاع البَيتِ فما يصلّحُ للرجًال» فهو 
للرَخُله وما يصلّحُ للنسَاءِ فهو للمّرأةِ وما يصلحٌ لهماء فهو للرَّجُلء فإن مَاتَ 
أحدهُمًاء واختلف ورثته مع الآخَرء فما يصلّحٌ للرجَالٍ والِسَاءٍ فهو للباقي منهُمًا. 


وكان القول قول ا مع ينه لإنكاره الزيادة» هذا عند الشيخين ظاهر؛ لأن التحالف بعد قبض المبيع على 
حلاف القياس» فلا يقاس الإجارة ههنا عليه؛ إذ هلاك المعقود عليه بالاستيفاء بمنع التحالف على أصلهماء بخلاف 
ما في صورة المقيس حيث وجد المعقود عليه وكذا على أصل محمد؛ لأن الهلاك إثما لا بمنع عنده في البيع؛ لما أن له 
قيمة تقوم مقامه» فيتحالفان عليهاء ولو جرى التحالف فسخ العقد» فلا قيمة؛ لأن المنافع لا تقوم بنفسهاء بل 
بالعقد» وتبين أن لا عقد» وإذا امتنع» فالقول للمستأحر مع يكينه؛ لأنه هو المستحق عليه كذا في "مجمع الأفر". 
وفسخ العقد فيما بقي: [اعتبارًا للبعض بالكل] من المنافع؛ لإمكان الفسخ» وهذا لا ينافي ما مر أن هلاك 
بعض المعقود عليه بمنع التحالف عند الإمام؛ لأن الإحارة تنعقد ساعة فساعة على حدوث المنفعة منزلة معقود 
عليه» فكان كل جزء من المنفعة فيما بقي من المنفعة كمعقود عليه غير مقبوض يتحالفان في حقه» بخلاف ما إذا 
هلك بعض البيع؛ لأنه بجميع أجزائه معقود عليه» كذا في "مجمع الأفر". 

لم يتحالفا: لأن التحالف في المعاوضات عند تحاحد الحقوق الملازمة» وبدل الكتابة غير لازم على المكاتب؛ لأن 
له أن يرفعه عن نفسه بالعجز, فلم تكن في مع البيع. عند أبي حنيفة: وقوله هو المعول عليه في الباب عند النسفي» 
وهو أصح الأقاويل؛ والاختيارات عند المحبوبي. [التصحيح والترحيح: 474] 

وقالا: وهو قول الأئمة الثلاثة. فما يصلح للرجال: كالعمامة والقلنسوة والقباء والسلاح والكتب ونحوها. 
وما يصلح للنساء: عادة كالدرع والأسورة والخمار والخلخال والحلي ونحوها. 

وما يصلح هما: كال مدزل والفرش والرقيق والأواني والعقار والمواشي والعقود ونحوها. 

فهو للرجل: لأن الزوجة وما في يدها في يد الزوج» والقول قي الدعاوي لصاحب اليد؛ بخلاف ما يختص ماء 
فإن الاختصاص أقوى من اليد وفي "البحر": وبه علم أن البيت للزوج إلا أن يكون ها بينة. 

فهو للباقي: لأن اليد للحىّ دون الميت» وهذا قول أبي حنيفة.[الجوهرة النيرة: ؟/8517] قال الإسبيجابي: 
والصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده النسفي والحبوبي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: ]٤٠١‏ 


كتاب الدعوى 1o4‏ الاستيلاد في الأم 
ENE‏ عا د ات a o E‏ ا :3 2 ين ق 
وقال أبو يوسف بلله: يدفع إلى المرأة ما يجهزبه مثلهّاء والباقي للروج» وإذا بَاعَ الرخل 
حارية» فجاءت ولد فادَعَاه البائ فإن حَاءت به لأقل من سنّة أشهر من يوم باعها» فهو 
ابن البائ وأمَّه أمَ وَلَدِ له» ويفسخ الييعٌ ويرد الشمَنُ وإن ادَعَاهُ المشتّري مع دعوة البائ 


ادع معًا 


0 و بَعدَهَاء فدَعوَةٌ البائع أولى؛ وإن جَاءت به لأكثرٌ من سِنَةِ أشهْر ولأقل من ستتين 


دعوة ا 


م قبل دة ة البائع فيه 9 أن يصدَقهُ اميه وإن مَاتَ الود فادّعَاهُ البائ وقد جّاءت 
به لأقل من سنّة ة أشهر م ت السب ي الول ولا الاستيلادُ في الأ وإن مات الأ 


والباقي للزوج: مع بمينه؛ لأن الظاهر أن المرأة تأي بالجهاز من بيت أهلهاء ثم فيما عداه لا معارض له لظاهر 
يا.ه عليه والطلاق والموت سواء. وقال محمد: ما كان للرجال فهو للرجحل» وما كان للنساء فهو للمرأة» وما 
داں يصبح هما فهر لار حل أو لورثته. والطلاق والموت سواء؛ لقيام الوارث مقام المورث» هذا كله إذا كانا 
حرين. أما إذا كان أحدهما مملوكا فالمتاع للحر في حال الحياة؛ لأن يده أقوى» وللحي بعد الموت؛ لأنه لا يد 
للميث؛ فحلت يد الحي عن المعارض. وهذا عند أبي حديفة. وعندهما المكاتب والمأذون بمنزلة الحر؛ لأن هما 
بد معتبرة في الخصومات. |الجوهرة النيرة: ۴۲۴۳/۲| 

ويفسخ البيع إلخ: هذا استحسان وقال زفر: دعوته باطلة؛ لأن البيع اعتراف منه أنه عبدء فكان في دعواه 
سافضا. ولنا: أن انصان العلوق تملكه شهادة ظاهرة على كونه منه؛ لأن الظاهر عدم الزناء وإذا صحت الدعوة 
أسندت إلى وقت العلوق» فتبين أنه باع ع أم ولده» فيفسخ البيع؛ لأن بيع أم الولد لا يجوز ويرد الثمن؛ لأنه قبضه 
بغير حق.(الجوهرة النيرة) فدعوة البائع نع أولى: لأنه أسبق؛ لاستنادها إلى وقت العلوق» وهذه أي دعوة البائع- 
دعوة الاستيلاد» كما في "الهداية". 

إلا أن يصدقه المشتري: لأنه احتمل أن يكون العلوق في ملك البائع» فلم توجد الحجة» فلابد من تصديق 
المشتري» وإذا صدّقه يثبت النسب ويبطل البيع» والولد والأم ولد له -وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت 
البيع لم يصح دعوة البائع؛ لأنه لم يوجد اتصال العلوق بملكه يتضاد هو الشاهد والحجة؛ واعلم أن العبارة التي 
بين الخطين المعوجتين أدرحها بعض المشايخ في المتن: لكن لما لم توجد ف المتون كلها لم ندرجها فيه» وبيناها في 
ضمن الحاشية» وسلكنا فيه مسلك الإمام أي بكر بن علي اليمي صاحب "الجوهرة الثيرة". 

ولا الاستيلاد في الأم: لأنها تابعة للولد» ولم يثبت نسبه بعد الموت؛ لعدم حاجته إلى ذلك» فلا يتبعه استيلاد 


الأم. [الجوهرة النيرة: 5/5 557] 


كتاب الدعوى وه" الدعوى في النسب 


فادَعَاهُ البائ وقد جَاءت بم لأقلّ من سِنّة أشهرٍ يعت السب منهُ في الوّلدء وأَحَدَهُ 


لبائ ورد اللَمَنَ كله في قول أبي حنيفة بى وقالا: برد جِصّة الأ ومن ادَعَى 
المشتري 


تسب أحَدٍ التوامّين يفت كسبهُمَا منة. 


يغبت النسب إل: لأن الولد هو الأصل تضاف إليه» فيقال: أم الولد» وتستفيد هي الحرية من حهته؛ لقوله علتلا: 
أعتقها ولدهاء والثابت لها حق الحرية وله حقيقة الحرية» والأدن يتبع الأعلى» وأما رد الشمن كله عند أبي حنيفة؛ 
فلأنه ظهر أن الحارية أم ولد. ومن باع أم ولد فهلكت عند المشتري» فإفها لا تكون مضمونة عليه عنده؛ لأن 
ماليتها غير متقومة عنده في العقد والغصبء فلذلك يرد جميع اللمن» وعندهما تكون مضمونة؛ لأا متقومة 
عندهماء فيرد من الشمن مقدار قيمة الولد» فيعتبر القيمتان» ويقسم الشمن على مقدار قيمتهاء فما أصاب قيمة الأم 
سقطء وما أصاب قيمة الولد يرده هذا إذا ماتتء أما إذا قتلها رجحل فأخذ المشتري قيمتهاء ثم ادعى البائع الولدى 
فإنه يرد قيمة الولد دون الأم بالإجماع. [الجوهرة النيرة: ؟/4 ]٣۲‏ 

كله: في صورة موت الأم. في قول أبي حنيفة: وعلى قول الإمام مشى الأئمة الأعلام: النسفي والمحبوبي 
والموصلي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: ]٤٠١‏ 

التوأمين: وهما ولدان بين ولادهما أقل من ستة أشهر. [اللباب: 407/5 1] 


يغبت نسبهما منه: أي من المدعي؛ لأنهما من ماء واحد» فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر. 


كتاب الشهادات 1٦‏ فرضية الشهادة 
کناب يت 

الشهادَة فَرضّ ترم الشهودء ولا يَسَعْهُم كتمًا نها إذا طالبهم لعي والشهادة 

بالحدودٍ يخير فيها الشاهد بين السّتر والإظهارء و الس فصل إلا أنه يجب أن شه بالمال 


كتاب الشهادات: أوردها بعد مباحث الدعوى؛ لأنها أكثر وقوعها في الدعاوى» والدعوى مقدمة عليهاء ثم 


للتوثيق» والشهادة موضوعة للتوثيق ضبان للديون والعقود عن الجحود» قال الله تعالى: و أشهدوا إذا 
٠:‏ والشهادة عبارة عن الإخبار 


ر ذوّي كد ٠‏ (الطلاق 


بَايعتم4 رالبقرة:۲۸۲» وقال في الطلاق: 


بصحة الشيء عن مشاهدة الأعيان» فعلى هذا هي مشتقة من ا يْ تنبئ عن المعاينة» وقيل: مشتقة من 
الشهود» وهو الحضور؛ لأن الشاهد يحضر مجلس القاضي للأداي فسمي الحاضر شاهدًاء وأداؤه شهادة. 

وي الشرع: عبارة عن إخبار بصدق مشروط في مجلس القضاء بلفظ الشهادة» ولها شرط وسبب وركن وحكم» 
فشرطها: العقل الكامل والضبط i‏ ا طلب المدعي من الشاهد أدائهاء وركنها: لفظ الشهادة» 
وحكمها: وجوب الحكم على القاضي ما يقتضيه الشهادة» كما في "الجوهرة النيرة" وغيره. 

الشهادة فرض: يعي أداءهاء هذا إذا تحملها والتزم حكمهاء أما إذا لم يتحملها فهو مخيّر بين التحمل وتركه؛ 
لأنه الترام للوحوب» فهو كما يوجبه على نفسه من النذور» وللإنسان أن يتحرز عن قبول الشهادة 
وتحملها. [الجوهرة النيرة: ۳۲١/۲‏ ] تلزم الشهود: تأكيد لقوله: فرض. 

ولا يسعهم كتمافها إلح: تأكيد لقوله تلرم كقوله تعالى: ولا تَكتَمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتمْهَا إن آم ق 
رالبقرة:۲۸۳)» وإنما يشترط طلب المدعي؛ لأا حقه» فيتوقف على طلبه كسائر الحقوق كما في 'الحداية". وني 
"الجوهرة النيرة: وقال في "النهاية" إلا إذا علم أن القاضي لا تقبل شهادته؛ فإنا نرجو أن يسعه ذلك؛ أي كتمان 
الشهادةء أو كان في الصك جماعة سواه ممن تقبل شهادقم, وأجابوه» فإنه يسعه الامتناع» وإن لم يكن سواه أو كانواء 
ولكن ممن لا يظهر الحق بشهادتمم عند القاضيء أو كان يظهر إلا أن شهادته أسرع قبولا لا يسعه الامتناع.[550/5] 

طالبهم المدعي: هذا بيان وقت الفرضية . |الجوهرة النيرة: ۳۲١/۲‏ ] يخير فيها إلخ: هذا إذا كانوا ا أما إذا 
كانوا أقل؛ والستر واحب؛ لأا تكون قذفاء وإنما كان مخيرًا فيها؛ لأنه بين حسبتين: إقامة الحد» والتوقي عن 
اتك فإن ستر فقد أحسن؛ وإن أظهر أظهر حقًا لله تعالى» فلذلك خير فيهما.(الجوهرة النيرة) 

والستر أفضل: لقوله ت للذي شهد عنده: لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك وقال ##: "من ستر على مسلم 
ستر الله عليه في الدنيا والآحرة"» وفيما نقل من تلقين الدرء عن البي 275 وأصحابه ديأ دلالة ظاهرة على أفضلية 


السترء كذا في "الحداية". ولأن الإظهار حق لله تعالى» وهو غي عنه» والستر ترك كشف الآدمي» وهو محتاج إليه 
فكان أولى.(الجوهرة النيرة) إلا أنه يجب: لأن المال حت الآدمي» فلا يسعه كتمانه.(الجوهرة النيرة) 


كناب الشهادات 10۷ مراتب الشهادة 


في السرقة» فيقول: أحة الال ولا يقول: سَرَقَ. 

والشهادة ل ا منها الشهادةٌ في الزنا يُعتبرٌ فيهًا أربعة من الرِجَالٍ ولا قبل فيها 
شهادة النسَاءِه ومنها الشَهَادَ الحُدودٍ والقصّاصٍ 0 فيهًا شَهَادَةٌ رَجلين» ولا ل 
ا ا ا ی ذلك من لقوق فل فيا شهادةٌ رَحُلين أو رَجُل وامرأنينِ 
سَوَاءٌ کان احق مال أو غير مَالِهِ مثل: التكاح والطلاق والوَكَالة والوصية. وتُقيلُ في الولادة 


1 


أخذ المال: لملا يلزم ترك الواحب. ولا يقول: سرق: للتحرز عن وجوب الحد وضياع المال؛ لأن القطع 
والضمان لا يجتمعان» فاعتبر في السرقة الستر مع الشهادة» وحكي أن هارون الرشيد كان مع جماعة الفقهاءى 
وفيهم أبو يوسف» فادعى رجحل على آخر أخذ ماله من بيته» فأقر بالأحذ. فسأل الفقهاء فأفتوا بقطع يده فقال 
أبو يوسف لدء: لا؛ لأنه لم يقر بالسرقة» وإنما أقر بالأحذ» فادعى المدعي أنه سرق» فأقريهاء فأفتوا بالقطع 
وخالفهم أبو يوسفء فقالوا له: م؟ قال: لأنه لما أقر أولا بالأحذ ثبت الضمان عليه وسقط القطع» فلا يقبل 
إثرااره بعده ا سقط ايعان تب فوا سن ا ي "مجمع الأفر". 

أربعة: لقوله ا «إؤاللاتي 3 الفاجشة من وباك ادا | عليهن ربع منکب (النساء:ه ١ح‏ ولقوله تعالى: 
جد لیاوا بار أرْبَعَة شهدَاء4 (النور ٠:‏ ولفظ أربعة نص في العدد والذكورة. ولا تقبل فيها شهادة !ج لحديث 
الزهري: مضت السنة من لدن رسول الله كله والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص» 
كذا في "المداية" و'مجمع الأفر" مهاد رجلين: لقوله تعالى: إوَاسْتَشْهِدُوا شهبدین مِنْ :الک (البقرة:۲۸۲)» 
وقوله تعالى: «وَأَشْهدُوا ذَدَيِيْ عدا ل منک (الطلاق:؟). وإنما لم يقبل فيها شهادة النساء؛ لأنه ثما سقط بالشبهة 
كحد الزناء ولحديث الزهري أيضّاء كذا في "شرح العلامة الأقطع". 

سواء كان الحق إخ: وقال الشافعي: لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها كالأجل وشرط 
الخيار؛ لأن الأصل عدم قبول شهادتين» ولنقصان العقل وقصور الولاية واختلال الضبط؛ ولكن قبلت في الأموال 
ضرورة باعتبار كثرة وجودها وقلة خطرهاء فيقتصر عليهاء وبه قال مالك وأحمد في رواية» ولنا: ما روي أن عمر 
وعليًا دا أجازا شهادة النساء مع الرجال في النكاح والفرقة» والأصل قبول شهادقن لوجود ما يبت عليه 
أهلية الشهادة» وهي المشاهدة والضبط والأداء» وما يتعرض هن من قلة الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم 
الأحرى إليهاء فلم يبق بعد ذلك إلا الشبهة» وهذا لا تقبل فيما يندرئ بالشبهات» وهذه الحقوق تنبت 
بالشبهات» وإنما لا تقبل شهادة الأربع من غير رجل؛ كيلا يكثر خحروجهن» كما في "المداية" وغيرها. وقال 
صاحب "العناية": وم يذكر الجواب عن قوله: لنقصان العقل وقصور الولاية» والحواب عن الأول أنه لا نقصان = 


كتاب الشهادات 1۸ شرائط الشهادة 
البكَارَةٍ والعبوب بالِسَاءِ في مَوضِع لا يَطَلِعُ عليه الرجَال شَهَاَةٌ امرَأةٍ وَاجِدَةٍ. 

ولا بد في ذلك كله من العَدَالَةِ ولَفظٍ السهادةء فإن لم يذكر الصَاهِدُ لفظة السَهَادَقَ 
وقال: أَعلَيُ أو ع | تقبل شهادته: وقال أبو حَيفَة مه: يقتصِرٌ الحاكم . 


= في عقلهن فيما هو التكليف. وبيان ذلك: أن للنفس الإنسانية أربع مراتب: الأولى: استعداد العقل الميولى» 
وهو حاصل لحميع أفراد الإنسان في مبدأ فطرقم. والثانية: أن تحصل البديهيات باستعمال الحواس في الجحرزئيات» 
فيتهيأً لاكتساب الكفريات بالمفكرة» ويسمى العقل بالملكة» وهو مناط التكليف» والثالثة: أن تحصل النظريات 
المغرو غ عنها مى شاء من غير افتقار إلى اكتساب؛ ويسمى العقل بالفعل؛ والرابعة: هو أن يستحضرها ويلتفت 
إليها مشاهدة» ويسمى العقل المستفاد» وليس هو مناط التكليف» وإنما هو العقل بالملكة» وهو فيهن نقصان 
مشاهدة حاهن قي تحصيل البديهيات باستعمال الحواس في الجحزئيات» وبالتنبيه إن شعت قلتء فإنه لو كن 
ذلك نقصان لكان تكليفهن دون تكليف الرحال في الأركان» ولیس كذلك» وقوله عت: "من ناقصات 7 
المراد به العقل بالفعل» ولذلك لا يصلحن للولاية والخلافة والإمارة» ويهذا ظهر الجواب عن الثاني أيضًا به. 
شهاد امرأة واحدة: [إلا أن الاثببن أحوط.(الجوهرة النيرة: ؟/55)] لقوله 1:: "شهادة النساء جائزة فيما 
لا يستطيع الرجال النظر إليه" (أخرجه عبد الرزاق)؛ والحمع امحلى بالألف واللام يراد به الجنس؛ فتناول الأقل» 
وهو حجة على الشافعي يك في اشتراط الأربع» كذا في "الهداية", 
ولا بد في ذلك إل: هذا إشارة إلى جميع ما تقدم حى يشترط العدالة» ولفظ الشهادة في شهادة النساء في الولادة 
وغيرها هو الصحيح؛ لأا شهادة لما فيها من معئ الإلزام حن احتص .مجلس القضاءء وشرط فيه الحرية والإسلام؛ كذا 
في 'الحداية". وأما لفظ الشهادة فلابد منه؛ لأن في لفظها زيادة توكيد, فإن في قوله: أشهد من ألفاظ اليمين» فكان 
الامتناع من الكذب بمذه اللفظة أشد» وإثما شرطت العدالة؛ لقوله تعالى: ممن تَرْضَوٌنَ مر نَ شهدا رالبقرة:۲۸۲) وقال 
في "الذدحيرة": أحسن ما قيل في تفسير العدل: أن يكون محتنبًا الكبائر» ولا يكون مصرًا على الصغائر» ويكون صلاحه 
أكثر من فساده» وصوابه أ ان وقال في "الينابيع': العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج» أي لا يقال إنه 
يأكل الربا والمغصوب وأشباه ذلك» ولا يقال: إنه زان» إن موضع الطعن البطن والفرج؛ وهما توابع» فإذا سلم عنها 
زع ترايتها كان عا والكذب من جملة الطعن في البطن؛ لأنه يخرج منه.(الجوهرة النيرة) 
م تقبل شهادته: لأن هذه اللفظة لم يكن شاهدا؛ لأن الله اعتبر الشهادة بقوله: "فشهادة أحدهم أربع 
شهادات".(الجوهرة النبرة) يقتصر إلخ: لقوله "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودًا في قذف". 
ومثل ذلك مروي عن عمر. 


كتاب الشهادات 1۹ قسما الشهادة 


على ظاهر عَدَلَةالمُسلِم إلا في الحدود والقصاص» فإنه ال عن الشهود, وإن طَعَنَ الخصِم 
فيهم یسال عنم وقالَأبو ُوسف ومُحَمَدُ ا: لاب أن يسأل عنهّم ني السرّ والعلانية. 


ققد 


رن اا انايد قن کک أحَدُهُمًا: ما يغبت حكمّه بتفسه مثل ابيع والإقرّار 
ر رھ رر و شولك انيه أو رَآهُ وَسعَهُ أن يشهّدَ به» وإن 


م يشهد عليه وقول أشهد أنه باع» ولا يقول: أشهدن, ومن ما لا ينبت حکمه بتفسه مثلٌ 


لأنه كلاب 


الشهادة على الشهادق ٠‏ فإذا سَمِعّ شَاهدًا يشهّدُ بشي لم بجر له أن يَسْهَدَ على شَهَادتهِ إلا أن 
يُشهدَه؛ وكذلك لو سّمِعهِيَشهَدُ الشَاهِدُعلى شَهَادةٍ م يَسَعْ للسّامع أن يَشْهدَ على ذلك. 
عليها > 


إلا في الحدود: لأن الحدود تندرئ بالشبهات. والقصاص: لأنه يحتل لاسقاطهاء فيشترط الاستقصاء فيها. 
[الجوهرة النيرة: 877/7] عن الشهود: قبل طعن الخصم. يسأل عنهم: يعي في جميع الحقوق» وسائر الحوادث 
سواء طعن الخصم فيهم أو لم يطعن؛ والفتوى على قوهما في هذا الزمان» كذا في "الهداية". [الجوهرة النيرة: ؟//1؟؟] 
السر والعلانية: قد مرّ تفسيرهما في كتاب الحدود في مسائل الزنا. ما يغبت حكمه بنفسه: أي من غير 
احتياج إلى الإشهاد ألاترى أن حكم البيع» وهو ثبوت الملك في البيع للمشتري؛ وفي الثمن للبائع يثبت بنفس 
العقد, وكذا في نظائره. وسعه إلّ: لأنه علم ما هو الموجحب بنفسه» وهو أي العلم بالموحب ركن ف إطلاق 
الأداء» قال الله تعالى: إلا مَنْ شَهد بِالْحَقّ وهم يَعْلَمُونَ)ك رالرحرف:٦۸»‏ وقال الي 3#: "إذا علمت مثل الشمس 
فاشهد وإلا فدع"» وأما إذا سمع عالم يقول: حكمت لفلان علي فلان بألف درهم, إن سمعه يقول ذلك في 
موضع تحوز حكمه فيه جاز له أن يشهد بذلك وإن لم يأمره الحاكم بذلك؛ وإن كان معه في موضع لا يجوز 
حكمه فيه لا يجوز أن يشهد بذلك."الجوهرة النيرة" وغيرها. 

ما لا يغبت حكمه: هذا بيان للضرب الثاني من الضربين الذين ذكرهما بقوله: وما يتحمله الشاهد. 

إلا أن يشهده: لأن الشهادة غير موجبة بنفسهاء وإنما تصير موجبة بالنقل إلى مجلس القضاءء فلابد فيها من 
الإنابة والتحمل» ولم يوجدء ألا ترى أنه لو رجع عن الشهادة بعد ما شهد ها عند الحاكم لم يلزمه الحاكم شيا 
ولم يقطع بشهادته حقاء فإذا صح هذا قلنا: من “مع شاهدًا يشهد على رجل بشيء لم يجز له أن يشهد بذلك؛ 
لأنه شهد ما لم يثبت به حق على المشهود عليه» قال في "النهاية" هذا إذا سمعه في غير مجلس القضاء أما لو مع 
شاهدًا يشهد في مجلس القاضي جاز له أن يشهد على شهادته» وإن لم يشهده. [الجوهرة النيرة: ۳۲۸/۲] 

لم يسع للسامع: لأنه إنها حمل غيره» ولم يحمله. [الجوهرة النيرة: 537/8/5] 


كتاب الشهادات 55 من لا تقبل شهادقم 
ولا يحل للسَاهِدٍ إذا رأى خَطَهُ أن يَشْهّدَ إلا أن يَذَكْرَ اله مَادَةَ ة. ولا قبل شَهَادَة 
الأعمى؛ ولا الوك ولا لمتحثُود ي قلدفي د وإن قاب ولا سَهَادَةٌ الوَالِدِ لوَلَدِ وود ولد 


ولا ياد الوَلَدِ لأبوَيه وأجداده. ولا شل شهادَةٌ إحدى الروجين للآخر» ولا شَهَادةٌ 
5 > للحديث 
المولى لعبده» ولا لمكاتبه. ولا شَهَادَةٌ الشريك لشريكه فيما هو من شركتهمًا. 


رأى خطّه: لأن الخط يشبه انط فلم يحصل له العلم بيقين. [الجوهرة النيرة: ؟/555] 

إلا أن يذكر الشهادة: فإذا ذكر شهادته لذلك الواقعة تحل له الشهادة. 

ولا تقبل شهادة الأعمى [وكذا قضاؤه] إخ: أما عدم قبول شهادة الأعمى؛ فلأن الأداء يفتقر إلى التمييز 
بين المشهود والمشهود عليه» ولا بمييز بينهما إلا بالنغمة وفيه شبهة» فلابد من الإشارة» وأنه متعذر فيهاء 
0 "الجوهرة النيرة": فلأن الشهادة من باب الولاية» وهو لا يلي على 
نفسه» فأولى أن لا يلي على غیره» قال الله تعالى: وعدا ملو کا لا يَقُدِرُ عَلَى شىء (النحل:ه/م. وقال الله تعالى: 


فلا تقبل: وأما عدم قبول شهادة المملو 


رلا ا الشَهّدَامُ إا ما دُعُواه (البقرة:٠۲۸)»‏ فلا يدل العبد تحت هذا؛ لأن عليه خدمة مولاه» ويمتنع بها عن 
الحضور إلى مجلس الحاكم» ولأنه ليس ن من أهل ا الضمان بالرحوع عن الشهادة» وأما عدم قبول شهادة الحدود في 
القذف وإن تاب لقوله تعالى: ولا قبلا لهم شهادة بدا (النور:؛)» ولأن رد شهادته من تمام الحد. بخلاف 
المحدود في غير القذف؛ لأن الرد بالفسق» وقد ارتفع بالتوبة» وعند الشافعي تقبل شهادته إذا تاب؛ لقوله تعالى: 
إلا الَذِينَ تاوا زالبقرة:1) قلنا: الاستشناء ينصرف إلى ما يليه وهو الفسق.[9/5 5887| 

وإن تاب: وقال الشافعي: تقبل إذا تاب؛ لقوله تعالى: طإلا لين ابوا (البقرة:1) اسفن التائب» قلنا: 
الاستشاء ينصرف إلى ما يليه» وهو قوله تعالى: فوك هم الفاسقون © (آل عمراد:۸۲)» وهو استثناء منقطع 
عن "لكن"؛ لأن التائبين ليسوا من جنس الفاسقين» فكان معناه: لكن الذين تابواء فإن الله يغفر ذنويهم 
وير حمهم, فکان كلامًا مبتدءا غير متعلق ما قبله . ولا شهادة الولد إخ: الأصل فيه قوله ع3:#: "لا تقبل شهادة 
الولد لوالده» ولا الوالد لولده» ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته» ولا العبد لسيده» ولا الول | لعبده» ولا الأجير 
لمن استأجره". والمراد بالأجير على ما قالوا: التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه» ولفعه نفع نفسه» 
وهو معن قوله ع "لا شهادة للقائع بأهل البيت لهم"؛ وقيل: المراد به: الأحير مسافة؛ أو مشاهرة أو مياومة» 
فيستوجب الأجر .منافعه عند أداء الشهادة» فيصير كالمستأجر عليهاء كذا في "الهداية". 

ولا لمكاتبه: لما روي في الحاشية على قوله: لا شهادة الوالد إلح. ولا شهادة الشريك إخ: لأنه شهادة لنفسه 
من وجه؛ لاشتراكهما في المال» فإن شهد ما ليس من شر كتهما تقبل؛ لانتفاء التهمة. [الحوهرة النيرة: ٠/5‏ **] 


كتاب الشهادات كد من لا تقبل شهادقم 
ولقبل سَهَادةُالرَجْلٍ لأحيه وعَلّه. ولا قبل شهادَة مُحَنَثِ ولا انح ولا مله 
ولا مد من الشرب على اللهوء ولا من يَلعَبُ بالطيور» ولا من بعتي للنّاس؛ ولا مَن يان 
يبا من الکبائر اي بعل ما اح ولا من یدل امام بقیر إزار» ولا من يأكل الرباء 


وتقبل: لأن الأملاك متميزة والأيدي متحيزة؛ لأنه ليس لأحدهما تبسط في مال الآخر. [الجوهرة النيرة: ]۳١١/۲‏ 
ولا تقبل شهادة مخدث: يعي إذا كان ردي الأفعال؛ لأنه فاسق» أما الذي في كلامه لين وفي أعضائه تكسر» 
ولم يفعل الفواحش» فهو مقبول الشهادة.(الجوهرة النيرة) 

ولا نائحة: في مصيبة غيرها ولو بلا أجرء ولا مغنية لارتكابهما الحرام» فإنه #12 نمي عن الصوتين الأحمقين: 
النائحة والمغنية» قيده ممصيبة غيرها؛ لأنها لو ناحت في مصيبتها تقبل» وكذا المراد بالتغيٰ التغي بين الناس» وإلا 
فمجرد التغن لا تسقط العدالة» كما في "القهستاني". 

ولا مغنية: لأنما مرتكبة حرامًا(الجوهرة النيرة) على اللهو: [قيد باللهو؛ لأن التداوي فيه حلاف] يعن شرب 
غير الخمر من الأشربة» أما الخمر فشريما يسقط العدالة وإن كان بغير لموء والإدمان المداومة والملازمة» أي 
يشرب» ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وحدهاء وإنما شرط في الإدمان؛ ليكون ذلك ظاهرًا منه» فأما من يتهم 
بالشرب ولم يظهر ذلك منه» لم يخرج من العدالة قبل ظهور ذلك منه» وكذا من جلس في مجلس الفجور 
والشرب لا تقبل شهادته وإن لم يشرب.(الجوهرة النيرة) ولا من يلعب إلّ: وكذا من يلعب بالطنبور والحمام 
لا تقبل شهادته؛ لأنه يورث غفلة» وقد يقف على العورات بصعود سطحه إذا أراد تطيبر الحمام» وأما إذا 
كان يبيعها ولا يطيرهاء ولا يعرف فيها بقمار قبلت شهادته.(الجوهرة النيرة) 

ولا من يغتي للناس: لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة. [اللباب: ؟/54١]‏ لا يقال: في هذا تكرار؛ لأنه 
ذكر المغنية» قلنا: هو مخصوص بالمرأة» وهذا عام» أو لأن الأول في التغي مطلقاء وهذا في التغنّي للئاس» وقيد 
بالتغ للناس؛ لأنه إذا كان لا يغئٍ لغيره» ولكن يعي لنفسه أحيانًا؛ لإزالة الوحشة فلا بأس بذلك» كذا في 
"المستصفى".(الجوهرة الثيرة) ولا من أي بابا إلح: أي نوعًا من أنواعهاء والكبيرة ما كانت حرامًا محضًا شرع 
عليها عقوبة محضة بنص قاطع.(الجوهرة النيرة) 

بغير إزار: لأن كشف العورة حرام مستقبح بين الناس. [الجوهرة النيرة: ؟555/5] 

الربا: لأنه من الكبائر أي يأحذ القدر الزائدء والمراد بالأكل الأخذ. وشرط في 'المبسوط" أن يكون مشهورًا 
بأكل الربا؛ لأن الشحار قلّما يتخلصون عن الأسباب المفسدة للعقدء وكل ذلك ربا فلابد من الاشتهار» كما في 
"الدرر"» وفي "الجوهرة النيرة"[۳۳۲/۲] وكذا كل من اشتهر بأكل الحرام» فهو فاسق مردود الشهادة. 


كتاب الشهادات Ebi‏ من لا تقبل شهادقم 
ولا المقامر بالترد والشطرنج» ولا مَن يَعلُ الأفعَالَ المستخفة كالبول على الطريق» 
والأكل على الطريق» ولا قبل شَهَادَةٌ من يُظهِرُ سب السَلَفٍِ قبل شَهَادَة 
أهل الأهرَاءِ إلا الخَطَبيّة وُقبَلُ شَهادة أهل الذمّة بعضَهُم على بَعض e‏ 


ولا المقامر بالنرد إلخ: والمقامرة: هي التراهن في اللعب» مأحوذ من القمر؛ لان ماله يزداد إذا غلب» وينقص 
إذا غلب كالقمر يزيد وينقص» والشطرنج -بكسر أوله» ولا يفتح» والسين E‏ لأن 
محرد اللعب بالشطرنج لا يقدح في العدالة؛ أما القمار فحرام» وفاعله فاسق» وفي شرحه من لعب بالشطرنج من 
غير قمار» ولا ذكر E‏ ترك صلاة» فشهادته مقبولة» وإن كان ذلك يقطعه عن الصلاة؛ أو يذكر عليه 
فسقاء أو يحلف عليه لم يقبل شهادته. قالوا في النرد: ترد شهادته بمجرد اللعب فيه من غير اشتراط القمار؛ لأن 
النقس. اللعب افيه «قسدق: وقال عقفا:. "ملعون. من العب. بالترد"» :ومن ايكون .ملعوكا ل .يكن عدلاء. جلاف 
الشطرنج؛ لأن للاجتهاد فيه مساغًاء فإن مالكًا والشافعي يقولان: + بحل الشطرنج» فلا د شهادته ما لم يضم 


إليه أحد المعاني الثلاثة» 3 القمار وفوت الصلاة وكثرة الحلف من "العيي' و"'فتح المعين" و"العناية" 


و"الموهرة" وقال في "الفاتح": الشطرنج مكروه عندناء ومباح عند الشافعي. 

الأفعال المستخفة: 0 1 للمروءة. [الجوهرة النيرة: ؟/7*] من يظهر سب السلف: وهم الصحابة 
والعلماء امحتهدون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ لأن هذه الأفعال تدل على قصور عقله ومروءته» ومن لم بمتنع 
عنها لا يمتنع عن الكذب» كما في "الدرر"؛ وزاد في "الفتح" العلماء» ولو قال: أو يظهر سب مسلم لكان أولى؛ 
لأن العدالة تسقط بسب مسلم وإن لم يكن من السلف» كما في "النهاية" وغيرهاء قيّد بالإظهار؛ لأنه لو كتمه 
تقبل» كما في "الحداية". المراد من السلف: كل من مضى من مقتدي الشرع كأبي حنيفة وأصحابه والشافعي 
وأتباعه وجميع التابعين وتبع التابعين» وقيل: المراد منهم الصحابة د فمن ظهر سبهم فقد ظهر فسقه» كذا ذكره 
خواهر زاده» والسلف من زمان أبي حنيفة دده إلى زمان محمد بن الحسن» والخلف من زمان محمد بن الحسن إلى 
زمان مس الأئمة الحلوائي» والمتأحرون من زمان شمس الأئمة الحلوائي إلى زمان حافظ الدين البخاري. 

أهل الأهواء: [إذا لم يكن اعتقادهم مؤديًا إلى را وهم أهل القبلة الذين معتقدهم غير معتقد أهل السئة في 


بعض الأمور كالحبرية والقدرية والروافض والخوارج والمعطلة والمشبّهة» وكل منهم اث عشر فرقة على ما هو 
المذكور في الكتب الكلامية. إلا الخطابية: وهم قوم من الروافض يشهد بعضهم لبعض بتصديق المشهود له 
يعتقدون بأنه صادق في دعواه نسبوا إلى ابن الخطاب وهو رجل بالكوفة يعتقد أن عليًا هو الإله الأكبر» وجعفر 
الصادق الإله الأصغرء وقد قتله الأمير عيسى بن موسى» وصلبه. [الجوهرة النيرة: ؟/9] 

وتقبل شهادة إل: إذا كانوا عدولاً في دينهم.(الجوهرة النيرة) على بعض: لحديث جابر ذا 


كتاب الشهادات 515 من تقبل شهادقم 
وإن اختلف مللّهُم؛ ولا قبل شَهَادَةٌ اَي على الذمّيء وإن كات السات غلب من 


E 2 E a e e 2‏ 
السَيّئات» والرّحُل ممّن يجتب الكبّائرَ قبلت شهادله» وإن ألم بمعصية. وتُقبّل شَهادة 
الصتغائق : - 5 1 ور 2 3 و و 
الأقلف» والخصّي» ووَلدٍ الزناء وشَهادَة الخنثى جَائرَة» وإذا وَافقتِ الشَّهَادَة التعوى قبلت» 

0 5 0 . 0 تلك الشهادة 
وإن خالفعها لم قبل ويُعتبَرُ أثفاق الشّاهدين في اللفظ والْعتّى عند أبي حنيفة ل فإن 


ع م ارام اح اقا 


سَهِدَ أَحَدُهُمَا بألفي» والآعَرُ بالفين م تُقبّل شَهَادهُمًا عند أبي حنيفة» وقال أبو يُوسف 
ومُحمَدٌ دف قبل بالألف» وإن سهد أحَدُهُمًا بال والآنعَرٌ بألفٍ وحمس مائق 
والْدّعي يدعي أل وا قبت شَهَادَتَهُمًا بألف. وإذا سهد بألنٍ» ASE‏ 


اختلف مللهم: لإجماع الأمة» ولأنه شهادة على جنسه. ولا تقبل شهادة الحربي: عدن مظلقًا لمن في 
دار الإسلام» فلا يثبت له الولاية عليه. قبلت شهادته: هذا هو الصحيح في حد العدالة المعتبرة؛ إذ لا بد له من 
توقي الكبائر كلهاء وبعد ذلك يعتبر الغالب كما ذكرناء فأما الإلمام معصية لا ينقدح به العدالة المشروطة» 
فلا يرد به الشهادة المشروعة؛ لأن في اعتبار احتنابه الكل سد بابه» وهو مفتوح إحياء للحقوق» كذا في 'الحداية". 
وني "الجوهرة النيرة": ولأن كل واحد من دون الأنبياء ا لا يخلو من ارتكاب خطيئة؛ فلو وقف الشهادة على 
من لا ذنب له أصلاً لتعذر وحود ذلك في الدنيا فسومح في ذلك» واعتبر الأغلب. وقوله: وإن كانت الحسئات 
أغلب من السيئآت, يعن الصغائر» وحاصلة: أن من ارتكب كبيرة وأصر على صغيرة» فإنه يسقط عدالته.[5*5/1] 
شهادة الأقلف: وهو الذي لم يختعن,» حصه بالذكر للشبهة الواردة من قول ابن عباس #با: إنه لا تقبل شهادته» 
وإنما يقبل إذا ترك الاحتتان من عذرء أما إذا تركه استخفافًا بالدين واستهانة لم تقبل شهادته. (الجوهرة النيرة) 
والخصي: لأنه قطع منه عضو ظلمًا» فصار كما إذا قطعت يده ظلمًا. [الجوهرة النيرة: ؟/98] 

وإن خالفتها لم تقبل: كما إذا ادعى ألف درهم وشهد عائة دينار: أو بكر حنطة؛ لأن من حكم الشهادة أن 
تطابق الدعوى في اللفظ والمعيئ. [الجوهرة النيرة: ]884.88+/٠‏ والمعنى: في الأموال والطلاق.(الجوهرة النيرة) 
عند أبي حنيفة: قال الإسبيجابي: الصحيح قول أبي حنيفة؛ وعليه مشى الأئمة المصححون. [التصحيح والترجيح: 2/؟5] 
لم تقبل إلخ: لأهما احتلفا لفظًا ومعنّى؛ لأن الألف لا يعبر به عن الألفين. [الجوهرة النيرة: 4/5 8] 

تقبل بالألف: لأا داحلة في الألفين» فقد اتفقا عليهاء وهذا إذا كان المدّعي يدعي ألفين, أما إذا لآعى ألا لا تقبل 
بالإجماع.(الجوهرة النيرة) قبلت شهادقما بألف: لاتفاق الشاهدين عليها لفظًا ومعنّى؛ لأن الألف والخمسمائة 
جملتان عطف أحدهما على الأخرى؛ والعطف يقرر الأول؛ ونظيره الطلقة والطلقة والنصف بأن شهد أحدهما بطلقة» = 


كناب الشهادات 5354 اختلاف الشهادتين 


وقال أَحَدَهُمًاة فضا متها حسما قلت شاا بألق» ول يسكع قوله: إنه 
قضَاهُ منها حَمِسَمِائَةِ إلا أن يَسْهّدَ مَعَه آحَرُ وينبغي للشاهد إذا عَلمَ ذلك أن لا يَشهَدَ 
لأفا شهادة فرد 2 س 3 1 


بألفٍ؛ حتى يُقرّ المُدعي أنه بض حَمسمائة. 

وإذا شَهِدَ شاهدان أن زيدًا قُتلَّ يوم التحر بعك وشَهد آعَران أله فل يوم التحر بالكُوقق 
واحتمغوا عند الاک م يقبل الشَهادتين, فإن سبقت إِحدَاهُمًاء وقَضّى اء م حَضْرَتٍ الأخحرى 
م تُقبّل. ولا يَسمّع القاضي الشَهَادَةَ على جرح ولا تفي, ولا يحَكُمٌ بذلك إلا ما استّحق عَليه. 
ولا يَجُورُ للشَاهدٍ أن يَسْهدَ بشيء لم يعاينة إلا السب والمَّوثُ والنكاح والدحُول» وولاية 


القاضيء فإنّه يسغه أن يَسْهدَ بهذه الأشيّاءِ إذا أخبره ها من ببق به. والشَهّادّة على الشهّادَةٍ 


= والآحر بطلقة ونصف» وكذا المائة والمائة والخمسون» بخلاف العشرة والخمسة عشرة؛ لأنه ليس بينهما حرف 
العطف هو نظير للألف والألفين؛ كما في 'لحداية". إلا أن يشهد معه إلخ: فحينئلٍ صار على وضع هذا المقدار 
من الأصل شاهدان فتقبل. أن لا يشهد بألف: كيلا يصبر معيئًا له على الظلم. [الجوهرة النيرة: 4/7 | 

لم يقبل الشهادتين: لأن إحداهما كاذبة؛ وليست إحداهما أولى من الأخرى. |الجوهرة النيرة: ؟/4*؟] 

لم تقبل: الثانية؛ لأن الأولى قد ترجحت باتصال القضاء بماء فلا تنتقض بالثانية. على جرح إلخ: وهو أن جرح 
المدعى عليه الشهود؛ فيقول: إفهم فسقة» أو مستأجرون على الشهادةء وأقامه على ذلك بينة» فإن القاضي لا يسمع 
بينته» ولا يلتفت إليهاء ولكن يسأل عن شهود المدعي في السرء ويزكيهم في العلانية فإذا ثبت عدالتهم قبل شهادقم. 
قوله: ولا نفي الشهادة على النفي مقبولة إذا كان النفي مقرونًا بالإثبات. وكان ذلك ما يدحل تحت القضاءء كما إذا 
شهدوا أن هذا وارث فلان لا وارث له غیره» أو لا نعلم له وارثا غيره تقبل هذه الشهادة حى إنه يسلم إليه كل 
المال» وكذا إذا قال لعبده: إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر» فشهد شاهدان أنه لم يدحل قبلت شهادقماء ويقضى 
بعتقه؛ لأن الشهادة على الشروط في النفي مسموعة. وإثما قال إذا كان يدحل تحت القضاء؛ لان الرحل إذا قال: إن 
لم أحج هذا العام فعبدي حر» فشهد شاهدان أنه ضحّى بالكوفة لم يعتق عندهما؛ لأفها قامت على النفي» والتضحية 
ما لا يدحل تحت القضاءء وقال محمد: يعتق؛ لأا قامت على أمر معلوم. |الجوهر النيرة ]٠٠٠/۲‏ 

إذا أخبره يما إلخ: وهذا استحسان» ويشترط أن يخبره بذلك رجلان عدلان» أو رحل وامرأتان من يثق يهم ويقع 
في قلبه صدقهم» ويشترط أيضًا أن يكون الإخبار بلفظ الشهادة؛ كذا ذكره الخصاف.[الجوهرة النيرة: ؟/هع] 


كتاب الشهادات 11 شهادة شهود الفرع 
جائرَةٌ في كُلَ حَقَ لا سقط بالشبهة» ولا ميل في الحدود والقصاص. ووز شَهادة 
شَاهِدَينٍ على شَهَادَة شَاهِدَينِ ولا قبل شه اح على شَهّادة راح 

ع الشټاد قول شاه الأصل لشَاهِدٍ الفرع: اشهَد على شَهَادَقِ ني أشهَدُ أن فلانَ 
ابن فُلانٍ قر عندِي بَكدَاه وأشهَلدي على تفسه؛ وإن ل يقل: أشهدني على تفسه جار ويقول 
شَاهدُ القع عند الأداء: أشهَدُ أن لاا َر عندهُ بكذاء وثَالَ لي: اشهذ على شَهادتي 
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بذلك» فاا أشهدُ بذلك» ولا تقل شَهَادَة شُهُود القرع إلا أن يموت شهُودُ الأصلء 


جائزة: وهذا استحسان؛ لشدة الحاجة إليها؛ إذ شاهد الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لبعض العوارض كالسفر 
والغيبة والموت؛ فلو لم يجر الشهادة على الشهادة ادى إلى إتواء الحقوق» أي إهلاكهاء وهذا جوّزنا الشهادة على 
الشهادة وإن كثرت أي بعدت» إلا أن فيها شبهة من حيث البدلية» أو من حيث إن فيها زيادة احتمال» وقد 
أمكن الاحتراز عنه بحبس الشهود» فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات» كالحدود والقصاص» كما في "الحداية". 

في كل حق إلخ: احتراز عن الحدود والقصاص. [الجوهرة النيرة: ؟575/5] 

ويجوز شهادة شاهدين إخ: وصورته: شاهدان شهدا على شهادة رحل» ثم أهما بعينهما شهدا أيضًا على 
شهادة رجحل آحرء فإنه جاز؛ لأنه وحد على شهادة كل واحد شاهدان.(الجوهرة النيرة) 

ولا تقبل شهادة واحد إلّ: لأن شهادة الواحد لا يقوم بما حجة» فلابد من شهادة رجلين على شهادته» 
ولا يشبه هذا إذا شهد اثنان على اثنين؛ لأن الشاهدين جميعًا يشهدان على كل واحد منهماء فقد ثبتت شهادة كل 
واحد بشهادته شاهدين.(الجوهرة النبرة) وأشهدي: إنما يقول: وأشهدني إذا كان المقر أشهده على نفسه» أما إذا 
كان سمعه» ولم يشهده على نفسه» فإنه يقول: أقر عندي» ولا يقول: أشهدي؛ كيلا يكون كاذبًا. (الجوهرة النبرة) 
وإن لم يقل: أشهدي إ: وأما قوله: أشهد على شهادي فلابد منه» وهو شرط عندهماء وقال أبو يوسف: 
تجوز وإن لم يذكر ذلك» ولابد من عدالة الأصل والناقل.(الجوهرة النيرة) أشهد على شهاديٍ إخ: لأنه لابد 
من شهادته» وذكر شهادة الأصل ولفظ التحميل» ويشترط بقاء شهود الأصل على أهلية الشهادة حى لو فسقاء 
أو عمياء أو حرسا لم تقبل شهادة الفرع.(الجوهرة النيرة) قال الإسبيجابي: هذا شرط عند أي حنيفة ومحمد: وقال 
أبو يوسف: إن لم يذكر ذلك جازء والصحيح قوهما. [التصحيح والترجيح: ]441/١‏ 

إلا أن موت شهود إلخ: وهو ظاهر الرواية» وعليه الفتوى؛ لأن جوازها عند الحاجة» وإثما تمس عند عجر 
الأصل» وهذه الأشياء يتحقق العجز بلا مرية» وبه أفى في " السراجية" و"المضمرات"؛ كذا ذكره في 'بجمع 
الأفر"؛ وما في "قاضي خان": أنها لا تقبل إذا مات الأصلء فهو خطأ منه تعقبه غير واحد من الفقهاء. 


كتابُ الشهادات 5 حكم شاهد الزور 
أو يوا مره ثلا يام فصّاعدَاء أو يَمرَضُوا مضا لا يَسَطيعُون مَعَهِ حضُورَ مجلس 
الحا فإن عَدَلَ شهُودَ الأصل شهُودُ الفرع جار وإن سكئوا عن تعديلهم جَارَ 
ويَنظر القاضي في حالهم, وإن أنكْرٌَ شود الأصل الشَهّادة لم قبل شَهَادَة شُهُودٍ الفرع. 

وقال أبو حنيفة يله في شَاهِدٍ الزور: أشهّرُهُ في السُوقء ولا أعرَرْف وقالا جا 


وجه ربا وتحبسه. 


فإن عدل: بأن كان يعرف القاضي الفروع دون الأصول. 
جاز: وهو ظاهر الرواية» وهو الصحيح؛ لأفهم من أهل التسزكية؛ فيسأل القاضي الفروع عن الأصول» ولا يقضي 
قبل السؤال» وشاهد الفرع إذا صلح مزكيّاء فلا فرق بين تركيته وتركية غيره» كما في "الكفاية" وغيره. 

جاز: لأن التعديل لا يلزمهم.[الجوهرة النيرة: ۳۳۷/۲] في حالهم: أي حال شهود الأصل» كما لو حضر 
شهود الأصل بنفسه» ويسأل عن عدالتهم غير الفرع؛ لكون شهود الأصل مستورًا أحوالهم. وفي "التصحيح 
والترجيح": وهذا عند أبي يوسف» وعليه مشى الأئمة المصححون» وقال محمد: لا تقبل.[ص ]44١‏ 

وإن أنكر إلخ: بأن قالوا: ليس لنا في هذه الحادثة شهادة وغابواء أو ماتواء ثم جاء الفروع يشهدون على 
شهادقم في هذه الحادثة» أو قالوا: لم نشهد الفروع على شهادتناء فإن شهادة الفرع على شهادقما لا تقبل؛ لأن 
التحميل لم يثبت وهو شرط.[الجوهرة النيرة: ۳۳۸/۲] ولا أعزّره: أي لا أضربه» وتفسير الشهرة ما ذكر 
"المبسوط": أن شرا كان يبعث بشاهد الزور إلى أهل السوق إن كان سوقيًاء أو إلى قومه إن لم يكن سو 


Co م‎ 


بعد العصر أجمع ما يكون» ويقول: إن شرا يقرأكم السلام» ويقول لكم: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه» 
وحذروا الناس منه» والرحل والمرأة في شهادة الزور سواء.(الجوهرة النيرة) وعلى قول أبي حنيفة مشى النسفي 
والبرهاني وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: ]44١‏ 

نوجعه ضربًا إلخ: لأن عمر د أمر بشاهد الزور حن عزر وسخم وجهه وطيف به وحبس» قلنا: هذا حمول 
على أنه كان مصرًا على ذلك» وعند أبي حنيفة إذا كان بهذه الصفة يعزر» وهذا جمع عمر عليه التعزير والتسخيم 


والشهرة والحبس. [الجوهرة الئيرة: ۳۳۸] 


كتاب الشهادات AN‏ باب الرجُوع عن الشهادة 


E E 
باب الرُجو ع عن الشهادة‎ 

5 ا‎ e O ا‎ AA ME 
إذا رحع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سّقطت شَهَادنُهُم ولا ضَمَان عليهم. فإن‎ 
حکم بشهادَقم ثم رَجَعوا م فسخ الحكم» ووجبّ عَليهم ضَّمَّان ما أتلفوه بشهادهم»‎ 
ولا يصح الرَجُوعٌ إلا بحَضرَة الحّاكم. وإذا شَهد شَاهِدَان بَمال» فحَكم الحَاكمْ به ثم‎ 
رَحَعَا ضمتا المّال للمَشْهُودٍ عليه» وإن رَحَمَّ أَحَدُهْمًا ضَّمِنَ البصف.‎ 

ھا AR RE BL, Ek‏ ا 2 کک 
وإن شهد بالمال ثلاثة» فرجع أحدهماء فلا ضَّمّان علي وإن رحع آخر ضمِن 

ت 35 لبقاء النصاب : 
الرَاحِعَانٍ نصفّ المَالٍ؛ وإن شهد رَحْلّ وامرّأتان» فرجعت امرّأة ضمئت بع الحق» 
وإن رَحَعَنَا ضمنتا نصف الَق. 
باب الرجوع إلخ: وجه المناسبة لما قبله وتأخيره عنه ظاهر؛ لأن الرحوع عن الشهادة يقتضي سبق وجودهاء وهو 
أمر مشروع مرغوب فيه ديانة؛ لأن فيه خلاصًا عن عقاب الكبيرة. وفي "الجوهرة النيرة": وهذا الباب له ركن 
وشرط وحکم» فركنه: قول الشاهد: رحعت مما شهدت به أو شهدت بزور فيما شهدت به» وشرطه: أن يكون 
عند القاضي» وحكمه: إيجاب التعزيز على كل حال» سواء رحع قبل القضاء بشهادته أو بعد القضاء بماء والضمان 
مع التعزيز إن رحع بعد القضاءء وكان المشهود به مالأء وقد أزاله بغير عوض» كذا في "الستصفی".[۳۸/۲٣]‏ 
ولا ضمان عليهم: لأنهم لم يتلفوا ما شيئا. [الجوهرة النيرة: ۳۳۸/۲] ووجب عليهم: لأفم اعترفوا بالتعتي» 
فلزمهم الضمان. [الجوهرة النيرة: ]۳۳۹١۳۳۸/۲‏ ولا يصح الرجوع إل: لأنه فسخ للشهادة» فيختص بما 
يختص به الشهادة من مجلس القاضيء والمراد أي حاكم كان» ولا يشترط الذي يحكم. [الجوهرة النيرة: ]٣٠۹/۲‏ 
ضمنا المال إلخ: لأن السبب على وجه التعدّي سبب للضمان» كما في اليد وقد تسبّبا للإتلاف تعدَيّاء وإنما 
يضمنان إذا قبض المدعي المال؛ لأن الإتلاف به يتحقق.(الجوهرة النيرة) ضمن النصف: والأصل: أن المعتبر بقاء 
من بقي لا رجوع من رحع» وقد بقي بشهادته نصف ال حق.(الجوهرة النيرة) 
نصف المال: لبقاء نصف نصاب الشهادة» وهو واحد من ثلاثة؛ فيبقى نصف الحق. ضمنت ربع الحق: بالإجماع 
لبقاء ثلاثة أرباع الحق ببقاء رجل وامرأة» وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق؛ لبقاء نصف الحق ببقاء الرجل. 


كتاب الشهادات 558 1 باب الرجُو ع عن الشهادة 
وإن شَهِدَ رَحُل وعَشْرٌ نسوّة» فرَجَعَ تمان نسوّة منهُنَء فلا ضَمَان عَلَيِهِنَ فان 
رَحَعَت أخرى كان على النِسوَّةٍ ربع الحق» فإن رَحَعَ الرّجُل والنسّاءء فعَلى الرَجُلٍ 
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سدس الحقٌّ» وعَلى النسّاء حمسّة أسدس الحق عند أبي حنيفة ملك وقالا جا: على 

الرَحُل النصف» وعلى النسوّة النصف. 

وإن شه شَاهِدَان على امرأة بالنكاح .مقدار مَهر مثلهاء أو أكثر» نم رَحَعَاء فلا ضَمَّان 
وم ف مس ا ا ا 2 

عليهماء وإن شهدا بأقل من مَهر المثل» ثم رَحَعًا لم يضما النقصّان, وكذلك إذا شهدا 
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على رَجَلٍ بترويج امرأة بمقدار مَهر مثلهّاء أو أقل» وإن شهدا بأكثر من مَهِر المثل» ثم 

رجَعًا ضمنا الزِيّادّة, وإن شهدا بيع شيءٍ .كثل القيمة» أو أكثر» نم رَحَعًا لم يضما 

فلا ضمان عليهن: لبقاء النصاب؛ وهو رجحل وامرأتان من العشر. ربع الحق: لبقاء ثلاثة أرباع الحق ببقاء 

رجحل وامرأة» كما مر. عند أبي حنيفة: لأن كل امرأتين قامت مقام رحل واحد» فعشر لسوة كخمسة من 

الرحال» كما لو شهد به ستة رحال» ثم رجعواء فإن الضمان يكون عليهم أسداسّاء فعلى الرجل غرم السدس 

هو حصة اثنتين من العشر» وعليهن غرم حمسة أسداس» كذا في "مجمع الأفر". وفي "التصحيح والترجيح": 

وعلى قول الإمام مشى الإمام امحبوبي والنسفي وغيرها. [ص 45 4] 

وعلى النسوة النصف: لأن العشر من النساء يقمن مقام رحل واحد» فيكن نصف النصاب. 

فلا ضمان عليهما: لأنهما أتلفا عليه عين مال بعوض؛ لأن البضع عند دحوله في ملكه متقوّم. [الجوهرة النيرة: ۳۳۹/۲] 

لم يضمنا النقصان: لأن منافع البضع غير متقومة عند الإتلاف» وصورته: أن يشهد أنه تزوجها على خمسمالة؛ 

ومهر مثلها ألف» ثم يرجعان؛ فإفهما لا يضمنان شيئًا؛ لأفهما لم يخرجا عن ملكها ماله قيمة.(الجوهرة النيرة) 

إذا شهدا على رجل إخ: ثم رجعا لم يضمنا؛ لأن هذا إتلاف بعوض؛ لأن البضع متقوم حال الدخول في الملك 

والإتلاف بعوض.(الجوهرة النيرة) ضمنا الزيادة: لأهما أتلفاها بغير عوض» ثم هذا الدكاح جائز عند أبي حنيفة 


ظاهرًا وباطتاء حي يجوز وطؤها عنده» وعندهما: يجوز في الظاهرء لا في الباطن: حن لا يجوز وطؤها عتدهها. 

لم يضمنا: لاما حصلا له بشهادتهما مثل ما أزالاه عن ملكه» وهذا إذا كان المشتري يدعي والبائع ينكرء أما 
إذا كان البائع يدعي والمشتري ينكر يضمنان الزيادة» كذا في "المستصفى".(الجوهرة النيرة) وقي "الهداية" وغيره 
هذا الحكم على الإطلاق. 


كتاب الشهادات 558 باب الرجُوع عن الشهادة 
وإن كان بقل من القيمّة ضّمتا النِّصّان. وإن شهدا على رَجُل أله صلق امرأته قبل الول 
اء ثم رَجَعَا ضمنا نصف اله وإن كان بعد الدّحُولٍ لم يَضْمَنا. وإن شهدا أنه عمق عبده» 
ثم رما ضّمِنَا قيمه» وإن شهدا بقصّاصء ثم رجعا بعد القتلٍ ضّمِنَا الِية» ولا بُقتصٌ 
منهمًا. وإذا رحع شُهُودُ الفرع موا وإن رجَعَ شود الأصلء وقالوا: لم ُشهد شهُو 
الفرع على شَهادتاء فلا ضّمَانَ عليه وإن قالوا: أشهَداهُمٍ وغلطنا صمُوا. 


ضمنا النقصان: لأهما أتلفا هذا الجزء بلا عوض. [الجوهرة النيرة: ٠0/1‏ 14] 

ضمنا نصف المهر: لأفهما أكدا ضمانًا على شرف السقوط ألا ترى أنما لو طاوعت ابن الزوج أو ارتدت 
سقط المهر أصلاً. ولأن الفرقة قبل الدخول في معن الفسخ» فيوجب سقوط جميع المهر» كما مر في النكاح» ثم 
يجب نصف المهر ابتداء بطريق المتعة» فكان واجبّا بشهادقماء كذا في "الهداية". 

لم يضمنا: لأن حروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له» والمهر يازمه بالدحول» فلم يتلفا عليه شيا له 
قيمة.(الجوهرة النيرة) ضمنا قيمته: لأنهما أتلفا مالية العبد عليه من غير عوضء والولاء للمعتق؛ لأن العتق 
لا يتحول إليهما يبهذا الضمان» فلا يتحول الولاء.(الجوهرة النيرة) ضمنا الدية: ولا يُقتص منهما؛ لأن القتل 
وجد باختيار الولي؛ لأنه ليس ممضطر فيه؛ لاقتداره على العفو أيضًاء ولم يكونا سببًا بالقتل» فلرائحة السببية 
وقعت الشبهة» وهي مانعة عن القود لا عن الدية؛ لأن المال يثبت مع الشبهة؛ كذا في "مجمع الأفر". 

ولا يقتص منهما: لأنهما لم يباشر القتل» ولم يحصل منهما إكراه عليه. (الموهرة النيرة) 

ضمنوا: لأن الشهادة في بلس القضاء صدرت منهم» فكان التلف مضافا إليهم.(الجوهرة النيرة) 

رجع شهود الأصل: يعن بعد ما قضى القاضي بشهادة الفرعين. (الجوهرة النيرة) 

فلا ضمان عليهم: أي على الأصول؛ لأهم أنكروا الإشهاد, ولا يبطل القضاء. [الجوهرة النيرة: ]۳١٠/۲‏ قال 
الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: يضمنون» وهو رواية عن أي حنيفة» والصحيح هو 
الأول» وعليه مشى الإمام الحبوبي والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: 45044١‏ 4] 

ضمنوا: هذا عند محمد؛ لأن الفروع نقلوا شهادة الأصول» فصار كما لو حضرواء وأما عندهما: فلا ضمان على 
الأصول إذا رجعوا؛ لأن القضاء وقع بشهادة الفروع؛ وإن رجع الأصول والفروع جميعاء فعندهما: الضمان على 
الفرو ع؛ لأن القضاء وقع بشهادقم؛ وعند محمد: هو بالخيار» إن شاء ضمن الفروع أو الأصول.(الجحوهرة النيرة) 


كتاب الشهادات 1V.‏ باب الرجوع عن الشهادة 
وإن قال: شهُودُ الفرع كذب شهُودُ الأصلء أو عَلِطوا في شَهَادهَم لم يفت إلى ذلك. 
وإذا شَهِدَ أربَعَة بالزتاء وشاهدان بالإحصَانِ فرَجَعَ شُهُودُ الإحصَانٍ لم يضْمُواء 
وإذا رَجَعّ المرّكون عن التَركيّةِ ضمنواء وإذا شهد شاهدان باليّمين» وشاهدان 
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بوّحُودٍ الشرط ثم رَجَعُواء فالضَّمَّان على شُهُود اليَمين خاصّة. 


لم يلتفت إلى ذلك: لأن ما أمضى من القضاء لا ينتقض بقوهم, ولا يجب الضمان عليهم؛ لأنهم ما رجعوا عن 
شهادتهم إنما شهدوا على غيرهم بالرجوع. [الجوهرة النيرة: ؟/41؟] 
لم يضمنوا: لأن شهود الإحصان غير موجبين للرحم».... ولأن الإحصان كان موجودًا فيه قبل الزنا غير 


موجب للرجمء فلما وحد الزنا بعد الإحصان وجب الرحم» وإذا م يحب بشهادة شهود الإحصان رحم م يضمنوا 
بالر جو ع.(الحوهرة النيرة) 


ضمنوا: هذا عند أي حنيفة» وعندهما: لا يضمنون. وفي "التصحيح والترجيح": قال الإمام جمال الإسلام: 


والصحيح قول أبي حنيفة؛ واعتمده البرهاني والنسفي وصدر الشريعة. [ص 4147 
خاصة: لأنه هو السبب. [اللباب: 57/5؟] لأن الحكم يتعلق باليمين.(الجوهرة النيرة) 


کتاب آداب القاضي 1۷۱ شرائط القاضي 


كتاب آداب القاضي 
لا تصحّ ولاية القاضي حتى يتمع في المولى شرائط الشهادةق ويكون من أهل 
الاجتهاد. ولا بَأسَ بالدُعُول في القضّاء لمَن ينق بنفيه أنّه يدي فرضّهء ويكرة 


الاخول :فيه لمن تحاف الجر ع ولان على شه الت ف OT‏ 


كتاب آداب القاضي: لما كانت الشهادة تلزم الشهود إذا طالبهم المدعي» والمطالبة لا تكون إلا عند القاضي» 
والقاضي يحتاج إلى آداب وهي الخصال الحميدة» فأورد مباحث القضاء وعنون الكتاب بآداب القاضي؛ لاهتمام 
شأن الآداب؛ لكون القاضي محتاجًا إليهاء والآداب جمع أدب» وهو حسن الأحوال في القيام والقعود» وحسن 
الأحلاق واحتماع الخصال الحميدة» وقيل: هو اسم يقع على كل رياضة محمودة فيخرج ها الإنسان إلى فضيلة 
من الفضائل؛ وأما القضاء فقال ابن قتيبة: تستعمل لمعان كلها ترجع إلى الختم والفراغ من الأمرء يعن بإكماله» 
وفي الشرع فصل الخصومات وقطع المنازعات» وقيل غير ذلك» كما بسط في المبسوطات» وأركانه ستة» كما 
نظمه ابن الغرس صاحب "الفواكه البداية": 

أطراف كل قضية حكمية ست يلوح بعدها تحقيق 

حكم ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم وطريق 
فالأطراف هي الأركان» والقضية الحكمية هي الحادثة المنسوبة إلى الحكم. 
شرائط الشهادة: وهي الحرية والبلوغ والعدالة» وإنما ذكر المولى بلفظ اسم المفعول وم يقل: المتولى؛ ليكون فيه 
دلالة على تولية غيره له بدون طلبه» وهو الأولى للقاضي» وإنما اعتبر فيه شرائط الشهادة؛ لأن الحكم لما كان فيه 
نفوذ الحكم على الغير أشبه الشهادة الي توجب الحق على الغير» قال في شرحه: لا ينبغي أن يولي القضاء 
إلا الموثوق بعفافه وصلاحه ودينه. [الجوهرة النيرة: ]۳١۲/۲‏ من أهل الاجتهاد: وهو أن يكون عارقًا بالسنة 
والأحاديث» ويعرف ناسخها ومنسوخهاء وعامها وخاصهاء وما أجمع عليه المسلمون من ذلك.(الحوهرة النيرة) 
ولا بأس بالدخول إل: لأن كبار الصحابة والتابعين تقلدوه» وكفى يهم قدوة. 
أنه يؤدّي فرضه: وهو الحق؛ لأن القضاء بالحق فرض أمر به الأنبياء صلوات الله عليهم, قال الله تعالى: 
فيا داو نا جَعَلْنَاكَ خليفة في الْأَرْضٍ ا الاس يالى «ص:*؟)» وقال لنبينا يكٌ: إن نرا لِك الاب 
يَّ لتَحْكم بين التاس يك (النساءده ٠‏ ۰ كذا في "العناية" '. ويكره الدخول إخ: : كيلا يصير الدحتول. وسيلة: إلى 
مباشرته القبيح؛ لأنه قبل القضاء لا يتمكن من إجراء الظلم على غيره» أو ارتكاب قبيح آخر بعجزه وخوفه» 
فلما ولي القضاءء فقد تمكن من ذلك لقدرتةوولايتة» فيفر دلول القطناء رعلا ارا كذا في "الكفاية" 


كتاب آداب القاضي 1۷ آداب القاضي 
ولا ينبغي أن يطب اة ولا تاا ومن قل ي القضَاِ سم ل ديوان القاضِي الذي 
كان قبله ويَنظرٌ في حَالٍ المحبوسين؛ فمن اعرف منهم الَقّ أَلرّمَهِ إِيّاه ومن أنكرٌ 


ما يوحب الحيس 


م قبل قول العرُول عليه إلا نة فإن ل 7 قم اه لم بعل ييه تی نادي علي 
ويَستظهرٌ في أمره. ونر في الداع وارتقاع TE,‏ عل کی ,ما تقوم به 


غلة الوقوف 


لبي أو يعرف بدمن هو في يده. 

SS‏ ف داورل سلما إت فل قوله 
> ويجلس للحكم جُلُوسما ظَاهرًا في المَسجد. ولا قبل دة الا من ذي رَحم محر 

من أو من جرت عَاديُه قبل القضّاء اا ولا جم دمر زیا أن موث عا 


ولا ينبغي أن يطلب إخ: لقوله #: "من طلب القضاء وُكَل إلى نفسه» ومن أجبر عليه نزل ملك يسدده" أخرجه 
أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماحه من طريق بلال عن أنس؛ ولأن من طلبه يعتمد على نفسه فيحرم؛ ومن أجبر 

عليه يتوكل على ربه فيلهم. ديوان القاضي إخ: وهي الخرائط الي وها الات رالمكرك تعب الأرصنيا 
القوام بأموال الوقف.|الحوهرة النيرة: E‏ لأنه نصب ناظرًا في أمور المسلمين. (الجوهرة النيرة) 

0 نسخة: المسجونين. ألزمه إياه: وحبسه إذا طلب الخصم ذلك. لم يقبل قول إخ: يعي إذا قال 


المعزول: إني حبسته بحق لم يلتفت إلى قوله: بدون البينة؛ لأن بالعزل التحق بسائر الناس» وشهادة الفرد غير 


مقبولة لاسيما إذا كانت على فعل نفسه. حة ينادي عليه: وصورة النداء أن ينادى في مجلسه: أياما من كان 
يطلب فلان بن فلان الحبوس بحق فليحضرء فإن لم يظهر له خصم أحذ منه كفيلاً بنفسه وأطلقه» وإنما أذ 
الكفيل؛ لحواز أن يكون له حصم غائب» فاستجب أن يتوثق في ذلك بأخذ الكفيل.(الجوهرة النيرة) 

ويستظهر إلخ: وفي نسخة: وينظر في أمره. أو يعترف به من إخ: ولا يقبل قول المعزول في ذلك.[البوهرة النيرة: ؟/547] 
ی الول كبرد ينمه کا على ارا رول القبلة في جلوسه. ويدعو الله أن يوفقه ويسدده.(الجوهرة البيرة) 
إلا من ذي رحم إلخ: وهذا إذا لم يكن للقريب خصومة, أما إذا كانت لا يقبل» وكذا المهدي إذا زاد على 
المعتادء أو كانت له ل N‏ هديته. (الجوهرة النيرة) إلا أن تكون عامة: وهي الي ما لو علم المضيف 
أن القاضي لا يحضرها يعملهاء وهذا أصح ما قيل في تفسيره» وقيل: هي دعوة العرس والختان؛ والخاصة هي ما 
لو علم المضيف أن القاضي لا يحضرها لم يعملهاء ثم إن الشيخ لم يفصل في الخاصة بين أن تكون لأجببي أو لذي 
رحم محرمء وفي "الهداية": لا يجيبها إلا إذا كانت لذي رحم محرم. [الجوهرة النيرة: ؟/4؟] 


کتاب آداب القاضي 1V‏ آداب القاضي 
ويَسْهَدُ الجتارَّةَ ويَعُود الريض, ولا ضيف أحَدَ الخصمين دُونَ حَصيه» فإذا حَضَرَ 
سوّى بِينَهُمًا في اوس والإقبَالء ولا يسّارَ أُحَدَهْمَاء ولا يشير إل ولا يُلقَن حْجَة 

فإذا بت الق عنده» وطلبَ صَاحِبُ احق حبس غَرِييِه لم يُعجّل يجيه وأمره بدّفع ما 
عليه فان امع حَبسّه في کل دين لمّه بدلا عن مالي حَصَلَ في ييه که کنن ابيع ودل الفَرض» 


أو رمه عقا كالّهر والكفالة. ولا يَحِسّه فيمًا سِوّى ذلك إذا قالَ: إن فقي إلا أن بت 
غرٌه أن له مالا ويحبِسّه شهرين» أو تله ثم يسأله عن فان م يُظهر له مال خلى سَبِيله 


ويشهد الجنازة [وف "الجوهرة: :"645/١‏ الجنائز]: ويعود المريض: [إذا لم يكن من المتخاصمين] لأن ذلك 
من السئة ومن حقوق المسلم» فلا يمنع القضاء منهاء وقد كان البي 5 يشهد الحنائز» ويعود المرضى» وهو 
أفضل الحكام. ولا يلقنه حجة: لأن فيه كسر قلب الآخر. [الجوهرة النيرة: ؟/78] 

لم يعجل بحبسه إلخ: لأن الحبس إثما هو جزاء المماطلة» فلابد من ظهورهاء وهذا إذا ثبت الحق بإقراره؛ لأنه 
لا يعرف كونه مماطلا في أول الوهلة» فلعله طمع في الإمهال» فلم يستصحب الال فإذا امتنع بعد ذلك حبسه» 
وأما إذا ثبت الحق بالبينة حبسه حين يثبت لظهور المطل بإنكاره» كذا في "الهداية".(الجوهرة النيرة) 

حبسه في كل دين إلخ: لأنه إذا حصل المال في يده ثبت غناه» وإنما يحبسه إذا كان موسرًاء أما إذا كان معسرًا 
لا يحبسه. وأما المهر فالمراد به المعحل دون الموجل.(الجوهرة النيرة) فيما سوى ذلك إل: كضمان الغصب 
وأرش الحناية وضمان التلف» وإنما لا حبس في هذه الأشياء إذا ادعى الفقر؛ لأنه لا دليل على البسار؛ لأن دليل 
اليسار إذا لم يوحد كان القول لمن عليه الدين» وعلى المدعي إثبات غناه؛ أي قدرته على وفاء الدين بخلاف 
الفصل الأول؛ لأنه حيث حصل المال في يده ثبت غناه به» وإقدامه على التزامه باختياره دليل يساره. 

خلى سبيله: لأنه استحق الإنظار إلى الميسرة» فيكون حبسه بعد ذلك ظلمًاء وليس تقدير مدة حبسه شهرين» 
أو ثلاثة بلازم» بل التقدير فيه مفوّض إلى رأي القاضي؛ لاحتلاف أحوال الئاس فيه» فمن الناس ممن يضجره 
الحبس القليل» ومنهم من لا يضجره الكثير» فوقف ذلك على رأي الحاكم فإن قامت البينة على إفلاسه قبل 
حبسه» أو قبل المدة تقبل في رواية» ولا تقبل في رواية أحرى» وهي المختار؛ لأن البينة لا تطلع على إعساره 
ولا يساره؛ لجواز أن يكون له مال مخبولا يطلع عليه الشهود» فلابد من حبسه» ثم إذا حبسه القاضي المدة 
المذكورة» وسأل عنه فأخبر بإعساره أخرجه من الحبسء ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة» بل إذا أخبره بذلك ثقة 
عمل بقوله» والاثنان أحوطء وهذا إذا لم يكن الحال حال منازعة» أما إذا كان بأن ادعى المطلوب الإعسارء 
وقال الطالب: هو موسرء فلابد من إقامة البينة. [الجوهرة النيرة: 5/9 4] 


کتاب آداب القاضي 57/5 کتاب القاضي إلى القاضي 
ولا يحول به وين عرمّالة و اتدل في َفقة زوجته» ولا يُحبَسُ الوَالد في دين 
وده إلا إذا امتَنَع م من الإنفاق عليه ويور قضَاءٌ المرأة فل شيءِ إلا ق الحدودٌ 


والقصّاص ٠‏ اتیل کناب الاي إل التي ي الوق ذا هه به ست إن هوا 
اعارا لشهادتا القاضي 


على خصم حَاضِرٍ کم بالشَهادَة و كنب بځکیه» وإن شَهِدُوا بير حضرة خصمه لم يَحكُم 
كنب بالشّهّادَة ليَحكُم ها الكثوب إليه. ولا يقل الكتاب إلا بشَهَادَةٍ رَجُلَين أو رَجُل 
وامرأئين» ويَجبُ أن يقرأ الكتَاب عَلَيهم ليعرفوا ما فيه ثم يَحْتمُه ويسَليُه إليهم؛ وإذا 
وَصل إلى القاضي ل يبل إلا بحَضرَة الخصم فإذا سلّمه الشهُودُ إليه نظر إلى ختمه» 


ولا يحول بيئه إلخ: بعد خروجه من الحبس.[الجوهرة النيرة: 4/١‏ 4©] في نفقة زوجعه: لأنه ظالم بالامتناع 
عنها.(الجوهرة النبرة) ولا يحبس الوالد إلخ: يعي لا يمبس الوالدون وإن علوا لأجل دين الولد؛ لأن الحبس نوع 
عقوبة» فلايستحقها الولد على والديه كالحدود والقصاص» قال الله تعالى: فلا تقل لهم أف ولا رهما والاسراء:59)» 
والحبس أشد من ذلك.(الجوهرة النيرة) إلا إذا امتنع إلخ: إذا كان صغيرًا فقيرًا؛ لأن في ذلك إحياء الولد» والنفقة 
لا تستدرك مضي الزمان» بخلاف دين الولد» فإنه إنما لا حبس به؛ لأنه لا يسقط .همضي الزمان» قال الخجندي: إذا كان 
المديون صغيرًا» وله ولي يجوز له قضاء ديونه» وللصغير مال حبس القاضي الولي إذا امتنع من قضاء ديونه.(ابجوهرة النيرة) 
ويقبل كتاب القاضي إلخ: يريد به من قاضي مصر إلى قاضي مصر آخرء ومن قاضي مصر إلى قاضي 
الرستاق. وقي "الجوهرة النيرة" من غير عكس. وصورته: رجل ادعى على رجل ألقًا وأقام على ذلك بيئة أو أقر 
بذلك» فاصطلحا على أن يأخذها منه في بلد آحر يكتب هذا القاضي كتابًا إلى ذلك القاضي مخافة أن ينكره 
فيأحذه بالكتاب.[١/4‏ 4 45.88 *] الحقوق: الي لا تسقط بالشبهة.[اللباب: ۲۷۲/۲] 

شهد به: أي بالكتاب المكتوب إليه. فإن شهدوا إلخ: هذا بيان أن كتاب القاضي إلى القاضي نوعان: المسمى 
سنا والمسمى بالكتاب الحكمي؛ والفرق بينهما: أن الأول إذا وصل إلى المكتوب إليه ليس له إلا التنفيذ وافق 
رأيه» أو خالفه؛ لاتصال الحكم به» والثاني إن وافقه أنفذه وإلا فلا؛ لعدم اتصال الحكم به» كذا في "العناية". 


وإن شهدوا: أي عند القاضي الكاتب. ولا يقبل الكتاب إلخ: لأن الكتاب يشبه الكتاب» فلا يثبت إلا بحجة 
تامة. [الجوهرة النيرة: 45/5 +] ثم يختمه: كيلا يتولاهم التغيير 
إلا بحضرة الخصم: لأنه.منزلة أداء الشهادة» فلابد من حضوره.(الجوهرة النيرة) 


كتاب آداب القاضي 2 قضاء على الغائب 
فإذا شَهِدُوا أنه كاب فلان القاضي سِلَّمّه إلينا في مجلس حكمه وقضَائه وقَرَأهُ علينا 
وحتمه فَتَحَهُ القاضي وراه على النصم وألرَمه ما فيه. ش 

ولا شن کتاب القاضي إل لاقي في الحدود والقصّاص» وليس للقاضي أن 
يَستَحلفَ على القضاء إلا أن يُفَرْضَ إليه ذلك» وإذا 2 فع إلى القاشي حكم حاکم 


بعذر أو غيره الاستحلاف 


أمضاهُ إلا أن يُخَالِففَ الكتاب أو السنَّة أو e‏ 0 فول لا دلي عليه 
ولا يقضي القاضي على عَائْبٍ إلا أن يَحضْرَ من يَقُوم مَقَامَه. 

واا حَكْمَّ رَجُلانِ رَجُلاًبنَهُمَاه ورَضِيًا بحكمه جَارَ ذا كان بصفة الخَاكم» ولا يحوز 
تحكيم الكافر والعبدٍ والذِمّي والمحدُودٍ في القذف والفاسق والصَيّ» ع E Se‏ 


في مجلس إخ: أي في بحلس يصح حكمه فيه» حن لو سلمه في غير ذلك المجلس لا يصح» كذا في "شاهان". 
[الجوهرة النبرة: ]745/١‏ في الحدود والقصاص: لأفما يسقطان بالشبهة» وف كتاب القاضي إلى القاضي 
شبهة؛ لأن الخط يشبه الخط فيمكن أنه لم يكن من القاضي» والحدود تدرأ بالشبهات. [الجوهرة النيرة: ؟/845] 
على القضاء: لأنه قلد القضاء دون التقليد فيه» فصار كتوكيل الوكيل.(الجوهرة النيرة) 

إلا أن يخالف الكتاب: كالحكم بحل متروك التسمية عامدًاء فإنه مخالف؛ لقوله تعالى: ولا تأكلوا مم لَه يكر 
اسم الله عليه رالأنعام: ٠٠٠‏ أو السنة أي المشهورة منها كالحكم في المطلقة ثلانًا بثبوت الحل بنفس العقد بدون 
الوطءء فإنه يخالف الحديث المشهور» وهو حديث رفاعة: "لا حى تذوقي عسيلته» ويذوق هو من عسيلتك'» 
أو الإجماع كالحكم بجواز بيع متروك التسمية عمدًاء فإنه مخالف لما اتفقوا عليه في الصدر الأول» فكان قضاؤه 
بخلاف الإجماع» أو يكون قولاً لا دليل عليه» وي بعض النسخ خ: بان يكون قولاً لا دليل عليه؛ كما إذا مضى 
على الدين سنون» فحكم بسقوط الدين عمن عليه لتأخير المطالبة» فإنه لا دليل شرعي يدل على ذلك؛ كذا في 
المعتبرات من "الحوهرة" و"رمز الحقائق" وغيرهما. 

على غائب: لأنه يحتمل الإقرار والإنكار من الخصم» فاشتبه وجه القضاء.(الجوهرة النيرة) 

من يقوم مقامه: كالوكيل أو من نصبه القاضي.(الجوهرة النيرة) بصفة الحاكم: پان لم يكن كافرًا ولا عبدًا 
ولا صبيّا» ويشترط أن يكون من أهل الشهادة وقت التحكيم والحكم.(الجوهرة النيرة) 

تحكيم الكافر إخ: لانعدام أهلية القضاء منهم؛ اعتبارًا بأهلية الشهادة. [الجوهرة النيرة: ]٣٤۷/۲‏ 


كتاب آداب القاضي 1۷٦‏ التحكيم في الحدود والقصاص 


ولكُلَوَاحدٍ من الْحَكُمَنَ أن برع ما لم يحكُم عَلهمَاء وإذا حك عليهم لمهم 
وإذا 3 کو إلى القاضي» فوافق مَذهبه أمضَامٌ وإن حالقه أبطلة. کو 


ذلك الحكم 


التَحكِيمٌ في الحُدودٍ والقصّاصء وإن حَكَمَاهُ في دم الْحَطَأء فقضّى الحاكم عَلى العَاقِلَةٍ 


8 عه م 5 نون 
بالديّة لم نقذ حكمه» ويور أن يسمع البية» ويّقضي بالنکول» وحُكمُ الحاکم 
لأبويه ووَلدِه وزوجته بَاطل. 
EET‏ لاحل التهمة 
ما لم يحكم عليهما: لأنه مقلد من جهتهماء فلا يحكم إلا برضاهما. [الجوهرة النيرة: ٠٤۷/۲‏ 
لزمهما: لصدور حكمه على ولايته عليهما.(الجوهرة النيرة) 
أمضاه: لأنه فائدة في نقضه ثم إبرامه على هذا الوجه. [اللباب: ؟/575] 
أبطله: لأنه حكم لم يصدر عن ولاية الإمام.(الجوهرة النيرة) 
في الحدود والقصاص: لأنهما لا ولاية هما على دمهماء وهذا لا يملكان إباحته» ولأن الحدود والقصاص 
يسقطان بالشبهة» ونقصان ولاية الحكم شبهة في المنع مده» كشهادة النساء مع الرجال» وفي "الذحيرة": تجوز في 
القصاص؛ لأنه من حقوق العباد.(الجوهرة الديرة) 
لم ينفذ حكمه: لأنه لا ولاية له عليهم؛ إذ لا تحكم من جهتهم.(الجوهرة النيرة) 
ويقضي بالنكول: وكذا بالإقرار؛ لأنه حكم موافق للشرع.(الجوهرة النيرة) 


كتاب القسمة VV‏ شرائط القاسم 


كتابٌ القسمة 
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ينبغي لاإمام أن يَنصِبَ قاسمًا برزقه من بيت المَالٍ ليسم بينَ الاس بعر أحر» فإن 


لم يفل صب قاسمًا يُقِسمْ م بالأجرة, وجب أن کون عَدلاً مأمُونًا i‏ بالقسمة) 
بأحكامها و 


ولا يجبر القاضي التاس على قاسم وَاحدء ولا رك القسّامُ شت رکون اة 
القسّامٍ على عَددِ رُؤوسهم عند أبي حنيفة .. وقالا «#ا: على قدر الأنصِبّاء. 


كتاب القسمة: أوردها بعد القضاء؛ لكوفا من توابعه» وهي في اللغة اسم للاقتسام» كالقدرة للاقتدار» وفي 
الشريعة: تمييز الحقوق وتعديل الأنصباء» وسببها: طلب الشركاء أو بعضهم» وركنها: هو الفعل الذي يحصل 
به الإفراز والتمييز بين الأنصباء كالكيل في المكيل» والوزن في الوزني؛ والعدد في العددي» والذرع في الذرعي» 
وشرطها: عدم فوت النفعة بالقسمة» وحكمها: تعيين نصيب كل من الشركاء على حدة؛ والدليل على 
جوازها: أن البي 5 قسم يبر بين أصحابه» كذا في المعتبرات من "الجوهرة" وغيرها. 

ينبغي للإمام إلخ: لأن القسمة من جنس عمل القضاء من حيث إنه يتم ها قطع المنازعة» وإنما يرزقه من بيت 
المال؛ [rev/Y e aT SS SEES‏ 
يقسم بالأجرة: معناه بأجرة على المتقاسم مين؛ لان النفع هم على الخصوص.(ابحوهرة النير 

ويجب أن يكون ا يعني عدلاً فيما بينه وبين الله أميئًا فيما بين الناس عانًا بأحكام 0 لأنه إذا لم يكن 
كذلك حصل منه الحيف.(الجوهرة النيرة) ولا يجبر القاضي إلخ: أي يجبرهم على أن يستأحروه؛ لأن في 
إحبارهم على ذلك إضرار لهم؛ لأنه رعا يطلب منهم زيادة على أجر المثل» ويتقاعد يمم.(الجوهرة النيرة) 

ولا يترك القسام يشتركون: لم إذا اشتركوا تحكموا على الناس في الأحر وتقاعدوا عنهم» وعند عدم 
الاشتراك يتبادر كل منهم إلى ذلك حشية الفوت» فترحص الأحرة.(الجوهرة النيرة) 

على عدد رؤوسهم إ: لأن الأحر مقابل بالتمييزء وهو لا يتفاوت؛ لأن العمل يحصل لصاحب القليل مثل 
ما يحصل لصاحب الكثير» ورما يتعصب الحساب بالنظر إلى القليل» وقد تنعكس الأمر فيتعذر اعتباره» فيتعلق 
الحكم بأصل التميز.(الجوهرة النيرة) عند أبي حنيفة: قال الإسبيجابي: الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى 
النسفي والمحبوبي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: 45/8] 

على قدر الأنصباء: لأنه مؤنة املك فيقدر بقدرة كأجرة الكيال والوزان وحفر البئر المشتركة؛ قلنا: ف حفر 
البئر الأحر مقابل بنقل التراب» وهو لايتفاوت» والكيل والوزن إن كانا للقسمة قيل هو على الخلاف» وإن الم يكونا 
هاء فالأجر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو يتفاوت. وقولنا: وإن لم يكونا للقسمة بأن اشتريا مكيلاًء وأمرا 
إنسائًا ليكيله؛ ليصير الكل معلوم القدر» فالأجر على قدر الأنصباء. [الجوهرة النيرة: ؟//41 4/688 *] 


كتاب القسمة VA‏ تقسيم مال المشترك 
E ٤ i es E E o‏ “م اعد 2 2 
وإذا حَضَّرَ الش ركاءُ عند القاضي» وني أيديهم دار» أو ضيعة» وادعوا أنهم ورثوهًا عن 
فلان لم ب 


يُقسّمهًا 


يُقسسّمهًا القاضي عند أبي حنيفة - عل حبّى يُقِيمُوا البيتة على موته وعدد وَرَنتَه 
وقالا هكا: اناا مايه ركو لي لمكو ا 
المشتَرَكٌ مما سِوَّى العقار» وادَعَواأنه ميراث ف ا 

وإن ادَعَوا في العقار أنّهُم اشرو قم بيهم وإن اذعوا الملك ولم يَذَكُرُوا كيف اتتقَل 
إليهم قسّمَهُ بينَهُم. وإذا كان کل وَاحدٍ من الركاء تفع بنصيه سم بعلب أحدهې وإن 
کا ی ر 0 و و ا 


لم يقسمها القاضي إخ: لأن الشركة مبقاة على ملك الميت» والقسمة قضاء على الميت» والإقرار حجة قاصرة 
لا يتعدى إلى غير المقر» فلابد من البينة؛ لكونه حجة على الميت مع أن العقار حصن بنفسه» فلا حاجة إلى القسمة» 
بخلاف المنقول؛ لأنه غير محفوظ بنفسه» كذا في "بجمع الأفر". عند أبي حنيفة: قال الإمام جمال الإسلام: الصحيح 
قول أبي حنيفة» واعتمده الحبوبي والدسفي وصدر الشريعة وغيرهم. [التصحيح والترجيح: 444] 
قسمها بقوهم: فائدته: أن حكم القسمة يختلف بين ما إذا كانت بالبيئة أو بالإقرار» فمى كانت بالبينة يتعدى 
الحكم إلى الميت» وبالإقرار يقتصر عليهم حن لا تبين امرأته» ولا يعتق مدبروه وأمهات أولاده» ولا يحل الدين 
الذي على الميت؛ لأنا لم نعلم موته بالبينة» وإنما علمناه بإقراره» وإقرارهم لا يعدوهم. [الجوهرة النيرة: 48/7*] 
قسمه في قوهم إلخ: لأن في قسمة المنقول نظرًا للحاجة إلى الحفظ. [اللباب: ]۲۸٠/۲‏ قسمه بينهم: اتفاقًا؛ 
لأن من في يده شيء» فالظاهر أنه له» ولأن المبيع زال عن ملك البائع قبل القسمة؛ فلم تكن قضاء على الغير» 
وف رواية: لا يقسم حي يقيم البينة على الملك؛ لحواز أن يكون في أيديهم» والملك للغير» والأول أصح. 
وإن ادعوا الملك إخ: معناه: إذا كان العقار في أيديهم يدعون أنه ملك لهم ولا يدعون انتقال الملك فيه من غيرهم» 
فإنه يقسم بينهم باعترافهم؛ لأنه ليس في القسمة قضاء على الغير» فإفهم ما أقروا بالملك لغيرهم» وهذه رواية كتاب 
القسمة, وف "الجامع الصغير": لم يقسمها حن يقيموا البينة؛ لاحتمال أن يكون لغيرهم.(الجوهرة النيرة) 

في اباقع ا و 
قسم بطلب أحدهم |حررًا على من أبى]: لأن القسمة حق لازم فيما يحتملها عند طلب أحدهم. 
قسم وإن طلب إلخ: لأن الأول أي صاحب الكثير منتفع» فاعتبر طلبه والثاني أي صاحب القليل منعت في 
طلبه» فلم يعتبر» وهو الصحيح» كما في "الهداية". 


كتاب القسمة ۹ تقسيم العروض 
صَاحبُ القَليلٍ لم يُقَسّم وإن کان کل واا منهمًا يسر م يُقسّمها إلا بتراضيهمًا. 
وسم العْرُوضَ إذا كات من صِنفٍ وَاحدِء ولا يُقَسَمُ الجدسيّنٍ بَعضَهًَا في بَعضٍ 
0 تراضيهما. ل أبو حنيفة يك: لا يُقَسَمْ اقيق ولا الجواهرء وقال أبو يُوسفَ 
ومُحمدٌ جها: يُقَسَمْ الرقيق» ولا يُقَسَمْ حَمَاف ولا بر ولا رَحى إلا أن يتراضى الشركاء. 
ودا خضر وارثان عدن القاضي» وأقاما الي على الوَقَاة وعدد الوَرَنَقَ والدَارٌ في أيديهم؛ 


a 


ومَعَهُم ورت غَائبٌ قَسّمَها القاضي بطل الحَاضِرين ونْصّب للعًائب وكيلاً يقبض صب 


وإن كَانُوا مشتريين ل يُقسم مَعَ غَيبَة أحدهم» وإن كان العَقَارُ في يد الوّارث الغائب» 


إلا بتراضيهما: لأن الحبر على القسمة لتكميل المنفعة» وني هذا تفويتهاء ويجوز بتراضيهما؛ لأن الحق لهما. 
[الجوهرة النيرة: ؟/45] من صنف واحد [كالثياب مثلاً]: لأن عند اتحاد الجنس يتحد المقصود» فيحصل 
التعديل في القسمة؛ والتكميل في المنفعة. ولا يقسم الجنسين إله: لأنه لا احتلاط بين الجنسين» فلا تقع القسمة 
تمييزًا بل تقع معاوضة» وسبيلها التراضي دون جبر القاضي.(الجوهرة النيرة) وقوله: "بعضها في بعض" بأن جميع 
نصيب أحدها في الإبل» ونصيب الآخر في البقر. لا يقسم الرقيق: يع بانفراده» فإن كان معه شيء آخر 
قسم بالاتفاق» قال في "الينابيع": إنما لا يقسم إذا طلب القسمة بعض الشركاء دون بعضء أما إذا كانت 
بتراضيهم جاز.(الجوهرة النبرة) قال الإمام بماء الدين في شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة» واعتمد الإمام امحبوبي 
والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. [التصحيح والترجيح: ]45٠‏ 

ولا الجواهر: المتفاوتة كالولو والياقوت والزبرجد؛ لأن هذه أجناس محتلفة لا تنقسم بعضها في بعض» وأما إذا انفرد 
جنس منهاء فالتعديل فيه يمكن فيجوز قسمته.(الجوهرة النيرة) يقسم !لخ: لاتحاد الجنسين» فصار كالإبل والخيل 
والخنم» وبه قالت الأئمة الثلاثة» وله: أن قسمة الرقيق لمعانيها الباطنة متعذر» ولا وقوف عليهاء ولا يمكن التعديل» 
فلا يقسم إلا بتراض» بخلاف الحيوانات إذا كانت من جنس واحد» وبخلاف المغنم؛ لأن حق الغائمين يتعلق بالمالية 
لا بالعين» وهذا الخلاف فيما إذا كان الرقيق وحدهم» كما بيناه. ولا يقسم جام اخ: وكذا الحائط بين الدارين؟ 
لاشتمال الضرر في الطرفين؛ إذ لا يبقى كل نصيب منتفعًا به انتفاعًا مقصوداء فلا يقسم القاضيء بخلاف التراضي؛ لما 
بينا. قسمها إلخ: وكذا لو كان مكان الغائب صي 
ونصب: وف نسخة: وينصب مكان نصب. لم يقسم [وإن أقاموا البينة على الشراء.(الجوهرة النيرة)] إلخ: والفرق: 
أن ملك الوارث ملك خلافة (عن المورث) حى يرد بالعيب» ويرد عليه بالعيب فيما اشتراه المورث أو باع» = 


يقسم» وينصب له وصيًا بقبض تصيبه.(الجوهرة النيرة) 


كباب القسمة A‏ تقسيم دور مشتركة 


آو شي من لم بق سم وإن حَضر وَارث واحڏ ل به يقسّم. ولت دور مُشترَكة في 
بصرٍوَاحدٍ مت كل دار على جدتها في فول آي حيفة د لك. وقالا جا: إن کان 
الأصلح لحم قسمة بعضهًا ف في بعض قَسّمَها وإن كَانّت دارا وضَيعَة أو دَارَا و و ل 


310 م ف سق 


كل واجد لی حدته . وينبغي للقاسم أن يُصَوَرَ ما بقسّمه» EE‏ 10 


= ويصير مغرورًا بشراء المورث؛ فانتصب أحدهما حصمًا عن الميت فيما في يد» والآحر عن نفسه» فصارت 
القسمة قضاء بحضرة المتخاصمين, أما الملك الثابت بالشراء ملك مبتدأ أي حديد» وهذا لا يرد بالعيب على بائع 
بائعه» فلا يصلح الحاضر حصمًا عن الغائب» فوضح الفرق» كذا في "'الهداية", 

لم يقسم [وإن قامت البينة ما لم يحضر الغائب]: لأن في القسمة استحقاقا ليد الغائب» فلا يجوز إلا أن يكون 
عنه حصم» ولا حصم ههنا. |الجوهرة النيرة: [۳٠۹/۲‏ لم يقسم: 
لأن الواحد لا يصلح محاصمًا ومخاصّمًاء فكذا مقاسمًا ومقاسَماء بخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين» فإن كان 
الحاضر كبيرًا وصغيرًا نصب القاضي للصغير وصيًا وقسم إذا أقيمت البينة. [الجوهرة النيرة: *//49 5.08 »*] 
مشتركة: متلازقة كانت أو متفرقة. على حدقا: ولم يجمع نصيب أحدهم في دار إلا أن يتراضوا على ذلك. 
في قول أبي حنيفة إ: لأن الدور المختلفة بنزلة الأجناس المختلفة إلا أن يتراضوا على ذلك. [الجوهرة النيرة: ؟/:8*] 
قال الإسبيجابي: الصحيح قول أي حنيفة» وعليه مشى الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: ٠‏ 45] 
إن كان الأصلح إل: لما: أا جنس واحد اسما وصورةٌ؛ نظرًا إلى أصل السكئ» أجناس معن نظرًا إلى 
احتلاف المقاصد ووجوه السكين؛ فيفوض الترجيح إلى القاضي» وله: أن الاعتبار للمعى؛ وهو المقصود» ويختلف 
ذلك باحتلاف البلدان وا محال والجيران ب إلى المسجد والماء احتلافا فاحشًاء فلا يمكن التعديل في القسمة» 
ولهذا لا يجوز التوكيل بشراء دار» كذا في "الهداية". 

على حدته: لاختلاف الجنس؛ لأن الدار والضيعة حدسان» وقد بينا أن الجنسين لا يقسم بعضها في بعض؛ لأن 
القسمة تمييز أحد الحقين من الآخرء ولا اختلاط بين الجنسين؛ ثم إن الشيخ بلك جعل الدار والحانوت جنسين» 
وهكذا ذكر الخصاف» وفي الأصل ما يدل على أا حنس واحد؛ فيجعل في المسألة روايتان.(الجوهرة النيرة) 

أن يصور ما يقسمه !ج ليمكنة حفظه» يعني يكب 0 نضيب فلان كذا ونصيب فلان كذاء 


إن أقام البينة؛ لأنه لابد من حضور حصمين؛ 


ليرفع تلك الكاغذة إلى القاضي حن يتولى الإقراع بينهم بنفسه» وثي الحواشي: معناه: يصور ما يقسمه قطعًاء 
ی 

جعله أرباعًا؛ ليمكن للقسمة؛ وإن كان لأحدهم سدس» وللآخر ثلث» وللآخر نصف جعله ستة أسهم» ويلقب 

نصيبًا بالأول» والذي يليه بالثاني» والثالث على هذاء ويكتب أساميهم ويجعلها قرعة» ويلقيها في كمه» فمن حرج = 


ويسويه على سهام المقسوم عليهم» ويعتبر أقل الأنصباء حن لو كان ذلك سدسًا جعله أسداسّاء وإن كان ربعًا 


كتاب القسمة 1۸۱ كيفية التقسيم 
ويعدله» ويذرعه» ويْقَوَمُ ابا ويُرِدُ كَل نَصِيبٍ عن الباقي بطّريقه وشربه تی لا یکو 9 
ليعرف قدره 


لتصيب بعضهم نبب الآحَرٍ تعلق ويكثب أساميهم؛ ويمَلهَا فرع ثم بلقب تسيا 
بالأول» والذي يليه بالثاني» والذي يليه بالّالث» وعلى هذا ثم حرج القرعة» فمن خرچ 
اسم ارلا فله اسهم الأول» ومن حَرَج نيا فله السّهمُ الاي ولا يدل في القسمّةٍ 


= سهمه أولاً فله السهم الأول إن كان يفي بسهمه» فإن كان ذلك صاحب السدس فله الجزء الأول» وإن كان 
صاحب الثلث فله الأول والذي يليه» وإن كان صاحب النصف» فله الأول» واللذان يليانه. [الجوهرة النيرة: ]٠٠٠١/۲‏ 
ويعدله: أي من حيث الصورة والقيمة» أي يسويه على سهام القسمة» ويروى يعزله بالزاى» أي يقطعه بالقسمة 
عن غيره.(الجوهرة النيرة) ويقوم البناء: يعي إذا كان يحتاج إلى التقويم, ثم قال في "المداية": يقوم البناء لحاجته 
إليه؛ إذ البناء يقسم على حدة» فيقوم حى إذا قسمت الأرض بالساحة ووقع في نصيب أحدهم يعرف قيمة الدار 
ليعطي الآخر مثل ذلك.(الجوهرة الديرة) عن الباقي: وفي بعض النسخ: عن الثاني. تعلق: فتنقطع المنازعة» 
ويتحقق معن القمسة على التمام.(الجوهرة النيرة) أساميهم: وف نسخة: أسماءهم. 

بالثالث: إلى أن يفرغ السهائم. ثم يخرج إلخ: بأن يكتب القاضي أسماء الشركاء في بطاقات» ثم يطوي كل بطاقة 
بعينهاء ويجعلها في قطعة من طين» ثم يدلكها بين كفيه حن تصير مستديرة» فيكون شبهة البندقية» كذا في "الكفاية", 
وني "الجوهرة النيرة": والقرعة ليست بواجبة» وإنما هي لتطييب الأنفس وسكون القلب» ولنفي قمة اليل حى إن 
القاضي لو عيّن لكل واحد منهم نصيبًا من غير اقتراع جاز؛ لأنه في معبى القضاء» فيملك الإلزام.[۲/١٠١]‏ 

فمن خرج اسمه: وقد مر هذا التشريح مستوعبًا في هذه الصفحة في ضمن قوله: وينبغي للقاسم أن يصور 
ما يقسمه» فانظر هناك. فله السهم الثابي: ومن حرج ثالثاء فله الثالث. 

ولا يدخل في القسمة إخ: صورته: دار بين جماعة» فأرادوا قسمتهاء وفي أحد الحانبين فضل بناءء فأراد أحد 
الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم مثلا؛ وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض» فإنه يجعل عوض البناء من 
الأرض» ولا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزاء البناء من الدراهم إلا إذا تعذر فحينئدٍ للقاضي 
ذلك.[الجوهرة النيرة: 851/7] قال في "البرهان": لأن القسمة من حقوق الملك المشترك» والشركة بينهم في 
الدار لا في الدراهم» فلا تجوز قسمة ما ليس .مشترك؛ كما في الدار» وعن أبي يوسف: يقسم الكل باعتبار القسمة 
إذا كان أرضًا وبناء؛ لتعذر التعديل إلا بالقيمة» وعن الإمام أنه يقسم الأرض بالمساحة في الممسوحات» فمن 
كان نصيبه أجود, أو وقع له البناء يرد على الآخخر دراهم حي يساويه» فيدخحل الدراهم في القسمة ضرورة كالأخ 
لا ولاية له في المال» ثم يملك تسمية الصداق ضرورة التزويج» وعن محمد: أنه يرد على شريكه من الأرض في 
مقابلة البناء» فإذا بقي فضل» ولا يمكن التسوية بأن لا تفي الأرض بقيمة البناءء فحينئذ يرد في مقابلة الفضل 
دراهم؛ لأن الضرورة في هذا القدر» وني "الاختيار": وقول محمد أحسن وأوفق للأصول؛ كما في "بجمع الأفر". 


كتاب القسمة 3۸۲ التقسيم في العلو والسفل 
الدرَاهِم والدنانيرٌ إلا بتراضيهم فإن قسّمَ بينهُم ولأحَدِهِم مَسِيلٌ في ملك الآخَرِء أو ريق 
لم يشترط في القسمّة» فإن أمكنَ صرف الطّريق والمّسِيلٍ عَنه» فليس له أن يسترق 


ذلك المرور تصيب الآحر 


ويَسِيلَ في نصيب الآخترء وإن لم يُمكن فُسِحَت القسمة. وإذا كان سفل لا علوله» أو علو 
لا سفل له أو فل له عل فوم کل واحد على دته وسم بلقم ولا مع بر ذلك. 
وإذا اخبَلَفَ المُتَقَاسمُونَ فشهد القَاسِمَانٍ قَبلت شَهَادَتَهُمَاه وإن ادْعَى أَحَدُهُمًا القلطء 

ج 3 في القسمة 


فليس له: لأنه أمكن تحقيق معن القسمة من غير ضرورة.[ابموهرة النيرة: ]٠١٠/١‏ فسخت القسمة: لأن 
القسمة مختلقة لبقاء الاحتلاط» فتستأنف» وهذا إذا لم يشترط القاسم في القسمة أن ما أصاب كل واحد منهم 
كان له بحقه؛ لأن إذا لم يشترط ذلك لم يكن له حق الاستطراق في نصيب شريكه؛ فيصير من يقع له ذلك لا ينتفع 
بنصيبه» فلهذا فسخحت» وأما إذا كان القاسم شرط فيها أن ما أصاب كل واحد منهم فهو له بحقوقه. فإنه يترك 
الطريق؛ والمسيل في حق الآخر على ما كان عليه قبل القسمة.(الجوهرة الديرة) 

وإذا كان سفل إخ: وهذا قول محمد وعليه الفتوى» وعندهما: يقسم بالذراع» ومعئ المسألة» إذا كان سف 
مشترك بينهماء وعلو لآخرء وقوله: وعلو لا سفل له» أي علو مشترك بينهماء وسفله لآحر» وقوله: وسفل له 
علو أي مشترك بينهما. وجه قوهما: إن القسمة بالذراع هي الأصل» فيصار إليه ما أمكن» ووجه قول محمد: 
إن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من اتخاذه بعرا وإصطبلاء وغير ذلك فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة» ثم 
اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف في كيفية القسمة بالذراع» فقال أبو حنيفة: ذراع من سفل بذراعين من علو. وقال 
أبو يوسف: كل ذراع من العلو بذراع من السفل الذي لا علو له» بيانه: سفل بين رجلين وعلو في بيت آخر 
بينهما أيضا أراد قسمتهماء فإنه يقسم البناء على طريق القيمة بالإجماع» وأما الساحة فتقسم بالذراع من السفل 
بذراعين من العلو عند أبي حديفة؛ وقال أبو يوسف: ذراع من العلو بذراع من السفل؛ لأن المقصود منهما 
السكئ» وهما متساويان فيه» ولأبي حنيفة: أن منفعة العلو أنقص من منفعة السفل» ألا ترى أن منفعة السفل 
السكئ والبناء عليه» وحفر الببر فيه» وأن يجعل فيه أوتاداً ومربطاً للدواب وغير ذلك؛ وأما العلو فلا منفعة فيه 
إلا السكئ لا غير؛ إذا لا يمكنه البناء علوه إلا برضا صاحب السفل» ولأن منفعة العلو لا تبقى بعد فوات 
السفلء ومنفعة السفل تبقى بعد فوات العلوء وأما على قول محمد: يقسمان بالقيمة؛ لأن منفعتهما تختلف 
باختلاف الحر والبرد» فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة» والفتوى على قول محمد. (الجوهرة النيرة) 

وإذا اخعلف اللمتقاسمون: بأن قال أحدهم: بعض نصيي في يد صاحي» وأنكر الآخرون» وشهد القاسمان» أي 
إذا كان قسمة الدار» أو الأرض بين الورثة أو المشترين» فأنكر بعضهم أن يكون استوق نصيبه» فشهد القاسمان = 


كتاب القسمة 1۸۳ فسخ القسمة 
وزعم أنه أصَابَه شَيءٌ في يد صاحبه» وقد أشهّدَ على تفه بالاستيفاء» لم يصدق على ذلك 


الذي يدعيه 


إلا ببينة بينَقِ وإن قال: استوقيت حَقَي» ثم قال: أخذت بَعضّه فالقولٌ قول خصمه مَعْ ب يمينه, وإن 
قال: أمايق إل موضع كذاء غلم ُسلمه ةو م کید على تقيه بالاسيفاها و که دریگ 


ع للق ر 
تکاله زفقت ال وإن امشكن يس تسب ایی که م فسخ القِسمَة عند 


أبي حنيفة لق ورحَعَ بحِصَّةٍ ذلك من صیب شريكه وقال أبو يوسف: فسخ القسمة. 
= الذّان توليا القسمة؛ أنه استوق نصيبه قبلت شهادهماء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال محمد: لا تقبل» 
وهو قول أي يوسف أولاًء وبه قال الشافعي» وذكر الخصّاف قول محمد مع قوهماء وقاسم القاضي أو غيره 
سواءء كذا في المعتبرات؛ وفي "الجوهرة النيرة": وفي الشروح: إن قسما بغير أجرة قبلت شهادقماء وإن قسما 
بأحرة لا تقبل» وعند محمد لا تقبل في الوجحهين.[57/1؟] وقال في "المصفى": شهادتهما مقبولة» سواء قسما 
بأجرء أو بغير أجرء وهو الصحيح» فإن شهد قاسم واحد لا يقبل؛ لأن شهادة الفرد غير مقبولة. وي "التصحيح 
والترجيح": وقال مال الإسلام: الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى الإمام البرهاي والنسفي وغيرهما. [ص: ١١؛]‏ 
بالاستيفاء: أي والحال أنه أقر أنه استوق نصيبه. إلا ببينة: لأنه يدعي فسخ القسمة بعد تمامهاء وقد أقر باستيفاء 
حقه» فلا يصدق إلا ببيئة» فإن لم تقم له ببينة استحلف الشركاء» فمن نكل منهم جمع بين نصيب الناكل والمدعي» 
فيقسم بينهما على قدر أنصبائهما.[الموهرة البرة: */51] قول خصمه مع بمينه [إذا كان العحز عن إقامة ابنة]: 
لأنه أقر بتمام القسمة» واستيفائه لنصيبه» ثم ادعى حقًا على حصمه وهو منكرء فلا تقبل عليه إلا بينة.(المموهرة النيرة) 
وإن قال: قبل أن يقرّ بالاستيفاء. وفسخت القسمة [لأن العقد لم يتم بينهما.(الجوهرة النيرة)]: لأن الاحتلاف 
في مقدار ما حصل له بالقسمة» فصار نظير الاختلاف في مقدار المبيع. 

تفسخ القسمة: لأنه تبين أن هما شريكًا ثالنّاه ولو كان كذلك لم تصح القسمة. [اللباب: ۲۸۸/۲] ويكون ما 
بقي بينهما نصفين.(الجوهرة النيرة) ومحمد مع الإمام في الأصح» قال في 'الهداية": ذكر الاختلاف في استحقاق 
بعض بعينه» وهكذا ذكر في "الأسرار".والصحيح: أن الاختلاف بين الشيخين في استحقاق بعض شائع من 
نصيب أحدهماء فأما في استحقاق بعض معين لا تفسخ القسمة بالإجماع» واستحق بعض شائع يفسخ بالاتفاق» 
انتهى ما فيه. واعلم أن المسألة على ثلاثة أوجه؛ ففي استحقاق بعض معين في أحد النصيبين أو فيهما جميعًا 
لا تنقص القسمة بالاتفاق» وفي استحقاق لبعض شائع في النصيبين ينقض القسمة بالاتفاق» وف استحقاق بعض 
شائع في أحد الطرفين لا ينقض القسمة عند أبي حنيفة يله حلافا لأبي يوسف» كذا في "غاية البيان". وف 
"التصحيح والترجيح": والصحيح قوهماء وعليه مشى الإمام الحبوبي والنسفي وغيرهما. [ص ]٠۲‏ 


كتاب الإكراة 584 حكم الإكراه 


کتاب الإكراه 
الإكراة ينبت حُكمُّه إذا حصل ممّن يَقَدِرٌ على إیقاع ما بُوعِدٌ به سلاا كان أو لصا وإذا 


أكرة الرَجُلُ على بيع ماله» أو على شِرَاءِ سِلعَةٍ أو على أن ب قر لرَجُلٍ بالف درهّمء أو يواجر 
داره» وأكرة على ذلك بالقتل» أو بالضّرب الشديلي أو بالحبس» فاع أو اشترّی» فهو 
بالخيّار: إن شَاءَ أمضى ابيع وإن شَاءَ فسخ ورَحعَ بالبيع. فإن كان قبض الثِمّنَّ طوعاء 
فقد أجاز البَبع وإن كان قبضه مُكرّماء فليس بإجارَةٍ وعليه رده إن كان تاا ي يده 


لعدم 00 


وإن هَلَكَ البِيعُ في يد الْشتّري» وهو غَيرُ مُكره ضمن قيمته. 
ين 

كتاب الإكراه: لما فرغ عن القضاء والقسمة الي هي من 00 أورد مباحث الإكراه .مناسبة أن القضاء إلزام 
الحق بالحق من الحق» والإكراه إجبار الباطل بالباطل من الباطل» فيكون هذه المناسبة على المضادة؛ لأن الباطل 
يضاد الحق» فيجوز حمل النقيض على النقيض 0 » كذا في "الفاتح". وهو أي الإكراه في 
اللغة: عبارة عن حم ل الإنسان على شيء يكره» يقال: أكرهت فلاثاء أي حملته على أمر يكرهه» وفي الشرع: اسم 
لفعل يفعله الإنسان بغيره» فينفي به رضاه» أو يفسد به اختياره مع بقاء أهليته» وهذا إِثما يتحقق إذا حاف المكره 
تحقيق ما توعد به» وذلك إنما يكون من القادر سواء كان سلطائًا أو غيره» كذا في "الجوهرة ؟/9ه*" وغيرها. 
سلطانًا كان إلخ: هذا عندهما؛ لأن كل متغلب قادر على الإيقاع» وعند الإمام لا إكراه إلا من السلطان؛ لأن 
القدرة لا تكون بلا منعة» والمنعة للسلطان» قالوا: هذا اختلاف عصر وزمان» لا احتلاف حجة وبرهان؛ لأن زمان 
الإمام لم يكن فيه لغير السلطان من القدرة ما يتحقق منه الإكراه» وزماههما كان فيه ذلك» فتحقق الإكراه من كل 
متغلب بفساد زمافماء والفتوى على قوهماء كذا في "بجمع الأفر".فهو بالخيار: ثم زال 1 اماه 
3 شاء أمضى ا : لأن من ن تشرط صحة هذه العقود التراضي» :قال اله تعال: 


منكد» (النساء:ة؟), والإكراه يذه الأشياء يعدم الرضاء فتفسد, بخلاف ما إذا أكره بضرب سوط أو حبس 
يوم أو قيد يوم؛ لأنه لا يبالي به بالنظر إلى العادة» فلا يتحقق به الإكراه إلا إذا كان الرحل صاحب منصب 


يعلم أنه يستضر به لفوات 8 وكذلك الإقرار؛ لأنه حجة مرجحة لحانب الصدق على الكذب» فإذا أكره 
احتمل أنه كذب في إقرار؛ دفعًا لضرر الإكراه» فلا يثبت» كذا في المعتبرات. فقد أجاز البيع: لأن قبض الثمن 
دليل الإحازة كما في في البيع بع الموقوف إذا قبض اك الشمن کان إحازة. E,‏ أي الثمر و لقساة العقل: 
ضمن قيمته: للبائع» لتلف مال ل الغير في يده من غير عقد صحيح فتلزمه القيمة. [اللباب: ۲۹۱/۲] 


كتاب الإكراة 1۸ الإكراه على الكفر 
وللمكرة أن يضمن المكره إن شَاء. وإن أكرة على أن يأكل المَيتة» أو يشرب الم فأكره 


عي a‏ لم يحل له إلا أن یکره تا يَححَافْ منه على تفه 
أو على عضو من أعضّائه» فإذا حاف ذَلِكَ وَسِعَهُ أن يُقدِم على ما أكرة عَليه» ولا يَسَعْه أن 
يَصبرٌ على ما توعد به فان صر حتی أُوقَعُوا به و لم اکل فهو آثمٌ 

وإذا أ ره على الك بلله تعالى» أو بسب الي عات بقيدء أو حبس» أو ضَربٍ م يكن ذلك 
إكرَاهاء حتّى يكرة بأمر يحافٌ منهُ على تفسِهء أو على عضو من أعضمائه. فإذا حاف على ذلك 
وَسِعَهُ أن يُظهِرَ ما أمرُوةُ به» ويورّي, إذا أظهر ذلك وقابه مُطمنَبالإيمانء فلا ثم عليه 


أن يضمن المكره: لأنه آلةء أي المكرّه بفتح الراء» آلة للمكره بكسر الراء فيما يرجع إلى الإتلاف» وإن لم يكن 
آلة في حق التكلم بلسانه» فصار كأنه دفع مال البائع إلى المشتري» فيضمن أيهما شاء كالغاصب وغاصب 
الغاصب؛ لأن المكره كالغاصب» والمشتري كغاصب الغاصب. وسعه أن يقدم إلخ: وكذا الدم ولحم الخسرير؛ 
لأن هذه الأشياء إنما يياح في حال الضرورة؛ وهي لا تتحقق إلا بالإكراه الملجئ» وهو الخوف على نفسه» أو عضوه. 
أو قعوا به: أي قتلوه أو أتلفو عضوه وم يتناول. فهو آثم: لأنه لما أبيح كان بالامتناع معاوئًا لغيره على إهلاك 
نفسه. وإهلاكه النفس» أو العضو بالامتناع عن المباح حرام فيأم. 

لم يكن ذلك إكراهًا: لأن تحريم الكفر آكد من تمريم شرب الخمر» ألا ترى أن تحريم الكفر معلوم بالعقل 
والشرع» ولا يبيحه الضرورة» وإنما يبيح إظهاره مع التورية» فما لا يكون إكراهًا في شرب الخمر» فلأن لا يكون 
ههنا أولى» عذا قال العلامة الأقطع. ها أمرؤة بهذ من إجراء كلمة الكفر. 

ويورى: التورية أن يظهر حلاف ما يضمرء فجاز أن يكون المراد ههنا اطمئنان القلب» وجاز أن يكون الإتيان 
بلفظ يحتمل معنيين» كذا في "العناية". فلا ثم عليه: لحديث عمار بن ياسر حين ابتلي به» وقد قال له النبي 6لل: 
كيف وجدت قلبك قال: مطمئئًا بالإبمان» فقال ع#: "فإن عادوا إلى الإكراه فعد أي إلى طمانينة القلب» كذا في 
"الهداية": وقصته كما رواه الحاكم في "المستدرك" في تفسير سورة النحل عن عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن 
أبيه قال: أنحذ المشركون عمار بن ياسرء فلم يتركوه حن سب البي 5 وذكر الحتهم بخير ثم تركو فلما أتى 
رسول الله 5 قال: تركت حن قلت فيك وذكرت آهتهم بخير قال : فكيف کد قلیك؟ قال: مطمئنًا بالإبمان» قال: 
فإن عادوا فعد. وفي "الجوهرة النيرة": وفيه نزل قوله تعالى: إلا 10 كرة قله مُطْمَنٌ بللا (لنحل:١٠)‏ الآية. 
ولأن يهذا الإظهار لا يفوت الإيمان حقيقة؛ لقيام التصديق» وني الامتناع فوت النفس حقيقة.[ ]٠١٤/۲‏ 


كتاب الإكراة ۸1 الإكراه على القتل 
وإن صر ی فل ول يُظهر الكُفِرَ كان مأجُورا. د 
من على تفسه أو على عضو من أعضائه وَسِعَه أن يَفْعَلَ ذلك وِصّاحب الال أن يضمن المكرّه. 
وإن أكره بقتل على قتل غيره لم يَسَعهُ أن يُقدم عليه ويصيرٌ حتّى بقل فإن قله كان 
آثمًاء والقصّاص على الذي أكرَّمَهُ إن كان القتلٌ عمّدًا. وإن أكرة على طلاقي امرأته 
أو عتق عبده» ففعل وقع ماأكرة عليه وير جع على الذي أكرهَهُ بقيمة العبدى e‏ 


كان مأجورًا: لأن الامتناع لإعزاز الدين عزيمة. [اللباب: ۲۹۳/۲] لأن حبيبًا ف صبر على ذلك حن صلب 
وسماه رسول الله 3# سيد الشهداء وقال في مثله: هو رفيقي في الحنةء ولأن الحرمة باقية؛ والامتناع لإعزاز الدين 
عزيمة» بخلاف ما تقدم من أكل الميتة وشرب الخمرء فإن الحرمة هناك م تكن باقية للاستثناء» يعني قوله تعالى؛ إلا 
رن ليك رالأنعام:١٠١»‏ وأول الآية: ونا کہ : ألا اكوا مما در اشم ا عله وَقَدَ فصل لماه 
عة : إل ما اضمطر ونه ليك (الأنعام :0 يفعل ذلك: لأن مال الغير يستباح للضرورة؛ كما في الجاعة» والإكراه 
ضرورة. [الحوهرة النيرة: 4/١‏ 5] أن يضمن المكره: لأن المكره آلة ل 0 المكره فعل ذلك بنفسه. (الحوهرة البيرة) 
كان آتما: لأن قتل المسلم لا يستباح للضرورة.(الجوهرة النيرة) 
والقصاص على الذي إ: وهذا عندهماء وقال أبو يوسف: لا يجب عليهما القصاص» وعلى المكره الآمر الديةء 
ولا شيء على المكره المأمورء وقال زفر: على المكره القصاص؛ لأن الإكراه لا يبيح القتل» فحاله بعد الإكراه 
كحله قبله» ولأبي يوسف: أن المكره لم يباشر القتل؛ وإنما هو سبب فيه» كحافر البئر وواضع الحجرء وإثما وجبت 
الدية في ماله؛ لأن هذا قتل عمد تحول مالا والعاقلة لا يتحمل العمد» ولهما: قوله علتلا: "رفع عن أميٍ الخطأ 


والنسيان وما استكرهوا عليه"» وإنما وحب القصاص على المكره» لأن فعل المكره ينتقل إليه ويصير كالآلة» فكأنه 
أذ بيد المكره» وفيها سيف فقتله به» وقيّد بالعمد؛ لأنه إذا كان خطأ تحب الدية على عاقلة المكره» والكفارة على 
المكره إجماعًاء وف قتل العمد: لا يحرم المكره الميراث. [الجوهرة النيرة: ؟/55] وقال الإسبيجابي: والصحيح قول: 
أبي حنيفة ومحمد» وعليه مشى الأئمة كما هو الرسم. [التصحيح والترجيح: ؟/454] 

وقع ما أكرة عليه: لقوله لنة: "جدهن جد وهزهن جد: الطلاق والعتاق والنكاح" أو كما قال رسول الله 3. 
ويرجع على الذي إلخ: سواء المكره موسرًا أو معسرًاء والولاء للمولى المعتق» ولا سعاية على العبد؛ لأن العتق 
وقع من جهة المولى» ولا حق لأحد في ملكه مع تمام الملك» وليس هذا كعبد الرهن إذا أعتقه الراهن» وهو 
معسر؛ لأن تعلق حق الغير بالملك هو الذي أوجب السعاية. [الجوهرة النيرة: ؟/ه 056 ] 


کناب الإکراه 1۸۷ الإكراه على الزنا 
ويَرحعٌ ببنصفي مَهرِ المَرأةٍ إن كان قبل الذخُولِ. 

وإن أكرة على الرّنا وجب عليه الخد عند أبي حنيفة ملك إلا أن يكرهَة السلطَان 
وقالا جثا: لذ يلرّمُه الحد. 

وإذا أكره على الرِدَة لم تبن امرأثه منه. 


إن كان قبل الدخول: هذا إذا كان المهر مسمى» فإن لم يكن مسمى رجع على المكره جما يلزمه من المتعة» وإنما 
وجب له الرجوع بذلك على المكره؛ لأنه قرر عليه ضمانًا كان بجواز أن يتخلص منه؛ إذ المهر قبل الدحول على 
شرف السقوط» ألا ترى أن الفرقة لو كانت بسبب من جهة المرأة بأن ارتدت قبل الدحول» أو قلت ابن زوجهاء 
فإنه يسقط عنه المهر والمتعة, وإنما تأكد عليه ذلك بالطلاق فكان إتلافًا للمال من هذا الوجه» فيضاف إلى المكره؛ 
لأنه قرره عليه؛ فكأنه أخذه من ماله» فأتلفه عليه» وأما إذا كان الزوج قد دخل مما فلها المهر على الزوج كاملا 
ولا ضمان على المكره؛ لأن المهر تقرر في ذمته بالدحول لا بالطلاق» فلا يرجع عليه. [الجوهرة النيرة: ]۴١٠١/۲‏ 
وجب عليه الحد إخ: لأن الإكراه لا يتصور في الزنا؛ لأن الوطء لا يمكن إلا بالانتشار» وهو لا يكون مع 
الخوف؛ وإنما يكون مع اللذة وسكون النفس والاحتيار» فكأنه زنا باختياره» وليس كذلك المرأة إذا أكرهت على 
الزناء فإفها لا تحد؛ لأنه ليس منها إلا التمكين» وذلك يحصل مع الإكراه؛ وأما إذا أكرهه السلطان ففيه روايتان: 
إحداهما: يجب به الحد» وبه قال زفرء والوجه فيه ما ذكرناء والثانية: لا حد عليه» ويعزر» ويجب عليه المهر؛ لأن 
السلطان لا يمكن مغالبته» ولا التظلم منه إلى غيره» وفي "البزدوي الكبير": إذا أكرهه السلطان على الزناء لا يسعه 
الإقدام عليه؛ لأن فيه فساد الفراش ضياع النسل» وذلك منرلة القضاء. (الجوهرة النيرة) 

لا يلزمه الحد: ويعزر» سواء أكرهه السلطان أو غيره؛ لأن الانتشاز من طبع الإنسان؛ فيحصل بغير اختياره» ثم 
يكره على المواقعة» فيصح الإكراه» ويسقط الحد ويجب المهر؛ لأن الوطء في ملك الغير لا يخلو من حد أو مهرء 
فإذا سقط الحد وجب المهرء ولا يرجع به على الذي أكرهه.(الجوهرة النيرة) وفي "الحقائق": والفتوى على 
قوهما؛ وعليه مشى الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: 454] 

م تبن امرأته منه: أي لو أكره على الردة فأجري كلمة الكفر على لسانهء وقلبه مطمئن بالإبمان لم تبن امرأته 
منه؛ لأنه لم يكفر به؛ لأن الكفر يتعلق بتبدل الاعتقاد» ولم يتبدل اعتقاده حيث كان قلبه مطمئئًا بالإيمان حي 
لو ادعت المرأة ذلك» وأنكر كان القول قوله استحسانًاء والقياس أن يكون القول قوها حن يفرق بينهما؛ لأن 
كلمة الكفر سبب لحصول البينونة يماء فيستوي الطائع والمكره كلفظ الطلاق» ووجه الاستحسان: أن هذا اللفظ 
غير موضوع للفرقة» وإنما يقع الفرقة باعتبار تغير الاعتقادء والإكراه دليل على عدمه» فلا تقع الفرقة» وهذا 
لا يحكم عليه بالكفر» بخلاف ما إذا أسلم مكرهًا حيث يحكم عليه بالإسلام؛ لأنه وجد منه أحد الركنين» 
والركن الآحر محتمل» فرححنا جائب الوجود احتياطًا؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 


كنات السير 3۸۸ فرضية الجهاد 


کتاب السير 
الجهّادُ فرضٌ على الكفايّةء إذا قام به فريقٌ من التاس سَقط عَن الباقينَ» وإن م به 
أحَد م حَميع اناس بتَركه. قال الكفار واب وإن م يمدؤوتاء ولا يَحبُ اهاد على 
صَبِيّ ولا عبد ولا امراق ولا أعمّى ولا مُقعدٍ ولا أقطع. 
لأنه غير مكلف 
كتاب السير: المناسبة بين هذا الكتاب وبين ما سبق: أن تحمل المشقة كما يكون في الإكراه كذلك في الجهادء 
والسير جمع سيرة بكسر الفاء من السير» فتكون لبيان هيئة السير وحالته إلا أا غلبت في الشريعة على طريقة 
المسلمين في المعاملة مع الكافرين والباغين وغيرهماء وسمي هذا الكتاب بذلك؛ لأنه يجمع سيرة الببي يلد وطريقته 
في مغازيه» وسير الصحابة» وما نقل عنهم في ذلك؛ لأنها تستلزم السير وقطع المسافة. 
الجهاد: هو في اللغة بذل ما في الوسع من القول والفعل» وني الشريعة: قتل الكفار ونحوه من ضريهم وهب 
أموالهم وهدم معابدهم وكسر أصنامهم» والمراد الاجتهاد في تقوية الدين بنحو قتال الحربيين والذميين والمرتدّين 
الذين هم أحبث الكفار؛ للإنكار بعد الإقرار والباغين» فاللام للعهد على ما هو الأصل؛ كما في "القهستاي". 
فرض على الكفاية: يعن يفرض علينا أن نبدأهم بالقتال بعد بلوغ الدعوة» وإن لم يقاتلونا فيجب على الإمام 
» وعلى الرعية إعانته إلا إذا أذ الخراج» فإن أحذ 


نابعث سوال د اريت كل سنة مرة أو 
فلم يبعث كان كل الإثم عليه» وبين معن كونه على الكفاية بقوله: إذا قام أي انتصب به» أي بالجهاد فريق من 
الئاس المسلمين سقط عن الباقين» أي باقي المسلمين إذا كان بذلك الفريق كفاية» وإلا فرض على الأقرب 
فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفايةء فإن لم تقع الكفاية إلا بمجميع الناس» فحيئئلٍ صار فرض عين كالصلاةء 
أما الفرضية؛ فلقوله تعالى: فاقوا لمش كين (التوبة:ه): ولقول له علتلا: "الجهاد ماض إلى يوم القيامة"» أراد به فرضًا 
باقيّك وهو على الكفاية؛ لأنه ما فرض لعينه؛ إذ هو إفساد ثي نفسه. وإنما فرض لإعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينه» 
ودفع الشر عن العباد» فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين» كصلاة الجئازة ورد السلام وإن لم يقم به 
أحد أثم جميع الناس بتركه؛ لأن الوجوب على على الكلء ولأن في اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع 
رالا :قحب حلى اماي إلا أن يكون النفير عام فحيشدٍ يصير من فروض الأعيان؛ لقوله تعالى: #انفروا 
حفافاً وثقالا (التوبة:١4)‏ الآية» E‏ المعتبرات. وقتال الكفار: أي الذين امتنعوا عن الإسلام وا 
وإن لم يبدؤونا: لقوله تعالى: : دنموم 

ولا عبد ولا امرأة: ا ال ار ج“ وحقهما مقدم على الكفاية» كما في أكثر المعتبرات. 
ولا أعمى ولا مقعد إلح: اسر عجرم روكلا لاب على لیر يقير زت عر زلا على ال ليس ذه 
البلدة أفقه منه» كذا في "بجمع الأفر". 


كتاب السير 1۸۹ نفير عام 
فان هَجَمَ اعد على بَلّدٍ وَجبَ على جَميع المُسلِمِينَ الدفغٌ ترج المَرأةُ بغير إذنٍ زوحهًاء 
ولعب بقير إذن اللولى. وإذا دحل المُسَلِمونَ دارَ الحّربء فَحَاصَرُوا مَديئة أو جصنًاء دَعَوَهُم إلى 
الإسلام فإن أجابوهُم کفواعن قتالهې وإن امتّتعوا دَعَوهُم إلى داي الحريّة فإن بَدَلُوهَاء 


فإن هجم: قال في "المغرب": الهجوم الإتيان بغتة» والدحول من غير استئذان» يقال: هحم عليه حمل العدو» 
سواء كان كافرًا أو باغيّاء كذا في حاشية "الطحطاوي". 
وجب: لأن المقصود لا يحصل إلا بإقامة الكل فيجب على الكل» وحق الزوج والمولى لا يظهر في حق فروض 
الأعيان» كالصلاة والصيام» بخلاف ما قبل النفير؛ لأن بغيرهم كفاية» فلا ضرورة إلى إبطال» كذا في "تبيين 
الحقائق'» وني حاشية "الطحطاوي" قال في شرح "لملتقى": إن قدر من يقريهم على دفعهم» فالجهاد فرض عين 
في حقهم» ومن بعد منهم ففرض كفاية في حقهم» إلا إذا عجز الأقربون أو تكاسلواء فإنه يصير فرض عين في 
حقهم أيضًا ثم وثم إلى أن يفترض على أهل الشرق والغرب جميعًاء ومن أقام بلا عذر أم» ولا إثم بلا علم» فإن 
الإنسان لم يخاطب بلا علم. وا يشترط الاستطاعة أيضًا؛ لأن المريض المدنف ليس عليه أن يخرج؛ أما من 
يقدر على الخروج دون الدفع ينبغي أن يخرج لتكثير السواد» كما هو مصرّح في "الدر المختار". 

بغير إذن المولى: لأنه صار فرض عين» وملك اليمين ورق النكاح لا تأثير له في حق فروض الأعيان؛ كما في 
الصلاة والصوم.[الجوهرة البرة: ؟/1+] أو خصنًا: بكسر الحا كل مكان محمى محرز لا يتوصل إلى ما في 
جوفه. والمدينة أكبر منه» كذا في "العناية". دعوهم إلى ا لما روى [عبد الرزاق] عن ابن عباس أن البي 26 
ما قاتل قومًا حت دعاهم إلى الإسلام» كذا في "الحداية". كفوا عن قتاهم: لحصول المقصود» وقد قال 5: 
"أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله" الحديث» كذا في "المداية"» ومع كفوا عن قتالهم: أي امتنعوا 
عن قتالهم» أو منعوا أنفسهم عنه» فالكف لازم ومتعدٌ» كذا في "العناية" 
دعوهم اخ: به أمر رسول الله 5ا راء یوش ولأنه أحد ما يتهي به لقتال على ما طق به النص» وهو 
قوله تعالى طقَاتنُوا الَذِينَ لا يُوْمِنُونَ با رالتوبة:۹٠)‏ إلى أن قال: می يُعطُوا الجر رالتوة:۹٠»‏ وهذا أي الدعاء 
إلى أداء الجزية إنما هو في حق من يقبل منه الجزية» ومن لا يقبل منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب لا فائدة 
ف دعائهم لك قبول الجزية. وفي "الحوهرة النيرة": لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» قال الله تعالى: 
يُسْلِمُو ن4 رالفتح: ۷/۲[)۱٣۳](وغیرها).‏ 
فإن بذلوها: أي قبلوا الجزية» فلهم ما للمسلمين من عصمة الدماء والأموال» وعليهم ما عليهم» أي وعليهم 
ما على المسلمين من التعرض» أي إنا كنا نتعرض لدمائهم وأموالهم قبل قبول الحزية» فبعد ما قبلوها إذا تعرضنا 
هم أو تعرضوا لنا يجب لهم علينا ما يجب لبعضنا على بعض عند التعريض» يؤيده استدلاهم عليه بقول علي ذه: 
إنما بذلوا الجزية؛ ليكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالناء كذا في "مجمع الأفر". 


تقالو 


كتاب السير 1۹۰ الدعوة إلى الاسلام 
لهم ما للمُسلمينَ؛ وعليهم ما عليهم. ولا جوز أن يُقَاِلَ من لم تله دعر الإسلام 
إلا بعد أن يَدعُوهُم ويستحب أن يدعو مَن تة الدَعوَةٌ إلى الإسلام» ولا يجب ذلك 
فإن أبوا استَعَانُوا بالله تعالى عليهم وَحَارَبُوهُم وتصبوا عليهم المَجَانئْقَه وحَرَقُوهُم 
وأرسلواعَلّيهم الما وقَطعُوا احرش وأفسدوا رُرُوعَهُم ولا بَأسَ م ae‏ 


وعليهم ما عليهم: من المضارٌ دون العبادات. ولا يجوز أن يقاتل إلخ: لقوله عات في وصية أمراء الأجناد: 
"فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله"؛ لأفهم بالدعوة يعلمون أنا ع السب عل سل سا » وسبي 

0 » فنكفي مؤنة القتال» ولو قاتلهم قبل الدعوة أثم؛ للنهي» ولا غرامة؛ لعدم ا وهو 
الدين» أو الإحراز بالدار» فصار ككل ار را ن فيه ولا دية» كما في "المداية" 


3 بعد أن يدعوهم: قال في "الينابيع": إنما لا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه الدعوة في ابتداء الإسلام» أما في زماننا 
فلا حاجة إلى الدعوة؛ لأن الإسلام قد فاض واشتهر» فما من زمان أو مكان إلا وقد بلغه بعث النبي 525 ودعاؤه 
ن البعث إليهم وت ركه» وله أن يقاتلهم جهرًا وة 
في الإنذار» ولا يجب ذلك؛ لأنه صح أن الببي ي: أغار على بي المصطلق وهم 


» أن يغير على أبني صباحًا ثم يحرق» والغارة لا يكون بدعوة» وفي "المحيط": تقديم 


إلى الإسلام» فيكون الإمام مخيرًا لا النيرة: ۲ [rey‏ 


ويستحب أن يدعو إخ: مبالعًا 


غارون» وعهد إلى أسامة 
الدعوة إلى الإسلام كان في ابتداء e‏ القتال معهم قبل الدعوة» ويقوم ظهور الدعوة 
وشيوعها مقام دعوة كل شر هذا ضري طا كنا ن ا 

استعانوا بالل إ: لو اا 20 : فإن أبوا أي شهادة 
أن لا إله إلا الله فادعهم إلى إعطاء الحرية» إلى أن قال: فإن أبوها فاستعن بال وقاتلهم» ولأن الجهاد أمر شاق» 


فلابد من الاستعانة من الله تعالى» كما أن الحج أمر شاق» فلابد من الاستعانة من الله فيستعين» لقوله: الهم إن 
أريد الحج والعمرة فيسرهما لي» وتقبلهما مي» ولأنه تعالى هو الناصر لأوليائه» المدّمر (أي المهلك) على أعدائه» 
فيستعان به في كل الأمور. ونصبوا عليهم المجانيق: لأنه ءات نصبها على الطائف» والحانيق جمع منجنيق؛ و 
آلة ترمي ها الأحجار» أي فقيمها على حصوفم وأسوار مدائنهم. وحرقوهم: بالنار |لأنه عات أحرق البويرة» كذا 
في "الهداية"] أراد حرق دورهم وأمتعتهم ونحو ذلك كذا في "مجمع الأفر". 

وأرسلوا عليهم الماء: أي على دورهم وبساتينهم وأنفسهم أيضاء كما هو مصرح في كتبنا. 

وأفسدوا زروعهم: ولو عند الحصاد؛ لأن في جميع ذلك سببًا لغيظهم» وكسر شوكتهم وتفريق لهم فيكون 
مشروعًا» وفي "الفتح": هذا إذا لم يغلب على الظر ان ام مأغيرؤوت بر ذلك ذل كان الغ أهم مغلوبون وأن الفتح 


لنا کره؛ لأنه إفساد في غير محل الحاجحت وما أبيح إلا هاء كذا في "المجمع". 


کاب السيّر 14۱ التعرس بالمسلمين 
وإن كان فيهم مُسلمٌ أسيرٌ وناج وإن تسوا بصباِ المُسلمِينَ أو بالأسارى لم يَكُقُوا عن 
رمیهم ويقصدّون بالرّمِي الكُقارً دون المُسلِمِينَ. ولا بس ياخراج الِسّاءِ والمَصَاجف مَعّ 
المُسلمين إذا كانوا عَسکرا عظيمًا ومن علي ويكرة إخراجٌ ذلك في سريّة لا يوْمَنْ عليها. 
ولا تقاتل َرأ إلا يإذنٍ رَوجِهاء ولا العبد إلا بإذنٍ يده إلا أن بَهجُم العو وينبغي للمُسلمينَ 
أن لا يغدرواء ولا يَْلُوا ولا یلوا ولا يوا امراق ولا صّيّاء ولا شتیخا فانیاء ولا أعمّى» 


ولا مُقعَداء إلا أن يكوت أحَدُ َولاءِ ممن کون له أي في الحرب» أو کون َرأ ملك 


وإن كان فيهم مسلم إلخ: لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب؛ أي الدفع عن بيضة الإسلام؛ وقتل الأسير 
والتاحر ضرر خحاص» ولأنه قلما يخلو حصن عن مسلم» فلو امتنع باعتباره لانسد باب الجهادء كذا في "الهداية". 
لم يكفوا عن رميهم: لأن في الرمي دفع الضرر العام. دون المسلمين: [الذين اتخذوهم أتراسًا] لأن المسلم 
لا يجوز اعتماد قتله» فإن أصابوا أحدًا من الصبيان» أو الأسارى» فلا ضمان عليهم من دية أو كفارة؛ لأن الجهاد 
فرض» والغرامات لا تقرن بالفروض» كما في المعتبرات. ولا بأس بإخخراج النساء إ: لأن الغالب فيه السلامة 
إلا أن إخراج المرأة الشابة مكروه خوفا من الفتن؛ وقد فرق الإمام بلك بينهما بأن أقل الحيش أربعمائة» وأقل 
السرية مائتان» وقال الحسن بن زياد: أقله أربعة آلاف» وأقلها أربعمائة» كما في "الخانية". 

ويكره إخراج ذلك إلخ: لنوف الافتضاح والاستخفاف إن غلبواء ولا يبعد أن يراد به ذو الصحف» فيشمل 
كتب التفسير والحديث والفقه» فإهها .منزلة لصحف كما في أكثر الكتب» وقال الطحاوي: إنه كان في بدء 
الإسلام ثم انتسخ ذلك والأول أصح وأحوطء كذا في "مجمع الأفر". 

إلا أن يهجم العدو: لأنه حينئدٍ يصير فرض عبن كالصلاة والصوم. [الجوهرة النيرة: ]٠١۸/۲‏ 

وينبغي للمسلمين إ: لقوله علن؛: "لاتغدروا ولا تمثلوا"؛ والعُلول بالضم السرقة من المغنم» والغدر الخيانة» 
ونقض العهد» والمثلة -بضم الميم وسكون المثلثة- قطع بعض الأعضاء أو تسويد الوحه» كذا ذكره في "الفتح". 
ولا يقتلوا امرأة: لأنه عي مى عن قتل النساء والصبيان» رواه البخاري. ولا شيخًا فانيًا: وهو الذي فنيت 
قواه. [اللباب: ]٠٠0/٠‏ لقوله ع#: "لا تقتلوا شيخًا فانيًا"» رواه أبوداود. ولا مقعدًا: لعدم تحقق الحرب منهم. 
إلا أن يكون إخ: لأن في قتله كسر شوكتهم وإزالة ضررهم عن المسلمين» وقد صح أن رسول الله يدل قتل 
دريد بن عصمة» وكان ابن مائة وستين سنة؛ لأنه كان صاحب الرأي» كذا في "رمز الحقائق". 

المرأة ملكة: لتعدي ضررها إلى العباد. 


كتاب السير 1 المصالحة مع الكفار 
ولا وا مَحُِونا. وإن رأى امام أن يُصَالِحَ اهل الحَرب» أو فريقًا مته وكان في 
ذلك مَصِلّحَّة للمُسَلِمِينَ فلا بأسَ به فإن صَالْحَهُم مُدَمَ ثم رَأى أن تقض الصلح أنفَع 
ب إليهم وقَائلَهُمء فإن بَدَوُوا بِحَيَاٍَ قَاتلَهُم» و م يبد إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم. 

ولا يقدلوا مجنونًا: لأنه غير خاطب إلا أن يقاتل فيقتل دفعًا لشره» إلا أن الصبي والمجنون لا يقتلان إلا ما داما 
يقتلان. [الجوهرة النيرة: */855] فلا بأس به: لأن الموادعة جهاد إذا كانت خيرًا للمسلمين؛ لأن المقصود هو 


دفع الشر حاصل به» وقد وادع الببي كل أهل مكة الحديبية» أما إذا لم يكن للمسلمين في ذلك مصلحة بأن 


يكونوا أقوى من الكفار» فلا يحوز مصالحتهم وموادعتهم لقوله تعالى: افلا هئو 


الأَعلَوْنَ وال مَك (حمد:٠)‏ أي لا تضعفوا عن قتال الكفار» وتدعوهم إلى الصلح وأنتم الأعلون بما وعدكم 
الله النصر في الدنياء والكرامة في الآحرة» وقيل: معناه: وأنتم الغالبون والله معكم بالعون والقضرء ولا با أن 
يطلب المسلمون موادعة المشركين إذا خافوا على أنفسهم منه...؛ لأن البي 575 كان يعطي المؤلفة مالا لدفع 
ضررهم عن المسلمين.(الجوهرة النيرة) نبك: النبذ: هو الطرح؛ والمراد به نقض العهد. 
إليهم وقاتلهم: أي طرح إليهم عهدهم وأحرهم أنه فسخ الذي بينهم وبينه حى يبرأ من الغدرء ولابد من مدة يبلغ 
فيها حبر النبذ إلى جميعهم؛ ويكتفي في ذلك عضي مدة يتمكن اس al‏ من إنفاذ الخبر إلى أطراف 
مملكته؛ لأن بذلك ينتفي الغدرء وقد كان البي 25 عاهد جماعة من لمش ركين» فأمره الله تعالى أن ينظر في عهودهم؛ 
فيقر من كان عهده أربعة أشهر على عهده إلى للقي قط ل ل اي ٠‏ ويرفع 
عهد من كان أقل منها إلى أربعة أشهر» فقال تعالى: طبرا 3 
إلى تمام عشر آيات» فبعث الي كل أبا بكر دك 


إلى مكة» ومعه هذه 0 الآيات من أوّل سورة براءة» 0 أن 
يقرأها على المشركين يوم النحر حيث جتمعهم» ونبذ إلى كل ذي عهد عهده» فخرج أبو بكر دك متوجها إلى مكة» 
ففنزل جبرئيل عاكلا على رسول الله 225 وقال: لا تبلغ عنك إلا رجل من أها بيتك فبعث عليًا فد إلى أبي بكر ذش 
وقال له: كن أنت الذي تقرأ الآيات» فصار حن لحق أبا بكر ده في طريق فأخبره بذلك» فلما كان يوم النحر 
واجتمع أهل الشرك من كل ناحية قام علي -كرم الله وجهه- عند جمرة العقبة» وقال: يا أيها الناسر ,لك رسول 
رسول الله لیک فقالوا: بماذاء قال: م لك 


ومن كان بينه وبين رسول الله ع عهد» فأن أحله إلى أربعه أشهر» فإذا مضت» فإن الله بريء من لمش ر كر 
ورسوله بريء منهم ثم قرأ براه مالل وَرَسوله راتوية: )١‏ إلى آحر الآيات. [الجوهرة النيرة: 0989/5 .85] 
قاتلهم: لأهم حينئذ يصيرون ناقضي العهد. باتفاقهم: أي باتفاق العسكرء أو بعلم الرئيس. 


كتاب السير AF‏ حكم عقار الكفار 
وإذا حرج عَبيدُهُم إلى عسكر المُسلِمِينَ فَهُم أحرارٌ. ولا بأ أن يُعلف العَسكّر في 
دار الحرب ويَأكلُوا ما وبَدُوهُ من الطَعَام. ويَستَعِلُوا المَطَّء ويدهوا بالدهن» ويُقَائُوا 
ايَجدُونَه من السلاح كُلَذَلك بغي قسمَةِ ولا يجوز أن يعوا من ذلك شين ولايتمواولة. 
ومن أسلم منهم أحررَ بإسلامه نفسه وأولاده الصِعَانَ وکل مال هو في يده أو وديعة 


أن الكفار 


في يد مُسلمٍ أو ذمي» فإن ظَهَرئًا على الدارء فعقاره في وزوجته فيي وحَملهًا في 
وأولادهُ الكبَارٌ فيءُ. ولا ينغي أن باع السلاحٌ من أهل الحرب» ES‏ 


فهم أحرار: لقوله عتا في عبيد الطائف: هم عتقاء الله أو كما قال رسول الله 34. وفي "الجوهرة النيرة": 
ولأفهم أحرزوا أنفسهم بالخروج إلينا مراغمين لمواليهم» وكذا إذا أسلموا هناك ولم يخرجوا إليناء وظهرنا على 
دارهم كانوا أحراراً» ولا يثبت الولاء عليهم من أحد؛ لأن هذا عتق حكمي.[؟/51*] 

ويدهنوا: المراد بالدهن: المأكول كالزيت؛ لأنه لما صار مأكولاً كان صرفه إلى بدنه كصرفه إلى أكله» وإذا 
لم يكن مأكولا لا ينتفع به» بل يرده إلى بيت المال» كذا ذكره القدوري في شرحه» كذا في "البئاية". 

من السلاح: وكل ذلك بالاحتياج وبلا احتياج لا يجوز. كل ذلك: أي كل ما قلنا: من علف الدواب» وأكل 
طعام الغنيمة» واستعمال الحطب والادّهان» والقتال بسلاح الغنيمة» كذا في "البناية". 

بغير قسمة: وف نسخة: قبل القسمة. ولا يجوز أن يبيعوا إلخ: لانعدام الملك قبل الإحراز» ولا يتمولونه؛ أي 
لا يتخذون الغنيمة مالا بنفسه؛ وقي "العناية" لا يجوز أن يبيعوا بالذهب والفضة» ولا يتمولونه» أي يبيعونه بالعروض. 

وأولاده الصغار: لأنهم مسلمون بإسلامه تبعاء ويكونون أحرارًا. [الجوهرة النيرة: ]٣٠۲/۲‏ 

وکل مال إلخ: لقوله لل: "من أسلم على مال فهو له".(الجوهرة النيرة) في يد مسلم أو ذمي: لأن ما في يد 
الس ر و لأن هما يدا صحيحة محترمة» فهي كما لو كانت في يده؛ إذ يد مودعة يد له» وأما 


ما كان في يد حربي» فهو فيء؛ لأن الحربي ليس له يد صحيحة. (الحوهرة النيرة) 

فعقاره فيء: عندناء وقال الشافعي: هو له؛ لأنه في يده كالنقول» ولنا: أن العقار ليس في يده حقيقة؛ لأن الدار 
في يد أهل الدار وسلطائماء وفيه حلاف محمد وأبي يوسف في قوله الأول ل» قال بعضهم: هذا قول الإمام» وقول 
أبي يوسف الآحر» وف قول محمد وأبي يوسف الأول: العقار لغيره من الأموال» قوله وزوجته فيء؛ لأفها كافرة 
حربية لا تتبعه» وحملها فيء؛ لأا جزؤهاء فيسترق برقهاء حلافا للشافعي» وأولاده الكبار فيء؛ لأنهم كفار 
حربيون؛ ولا تبعية بينهم؛ لأنهم على حكم أنفسهم كذا في "الجوهرة" وغيرها. 

ولا ينبغي !خ: لأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين» فيمنع من ذلك. 


كتاب السير 554 أحكام المفتوحين 


ولا يُجِهَرُ إليهم ولا يُقَادِي بالأسَارّى عند أبي حنيفة يش وقالا حلا: يُفادِي بم 
أسَّارى المُسلِمِينَ ولا يَجُوَرُ الَنْ عليهم. وإذا فح الإمامُ يَلدَةَ عو فهو بالجيّارٍ: إن 


أي قهرًا 


شَاءَ قَسَّمَهَا بين العَاِمِينَ وإن شَاءَ أقرّ أمَلها عليهّك ووَضَعَ عليهم الْجريّةَ وعلى 
أَرَاضِيهم اراج وهو في الأسّارى بالخيّار: إن شاءَ قله وإن شَاءَ استرقهم» وإن شَاءً 
ر 


تركهم أحرارًا ذمّة للمُسلوين. ولا يَجُوزْ أن يَرَدَهُم ل دار الحرب. وإذا أرَادَ الإمامٌ 
العودَ إلى دا رالإسلام ومعه مواش» فلم يقر على نقلها إلى دار الإسلام ذَبَحَهًا وحرّقهاء 


ولا يجهّر إليهم: أي لا يحمل التجار إليهم؛ أي المتاع؛ وهو السلاح وغبره. ولا يفادي: المفاداة بين اثنين» 
يقال: فاداه إذا أطلقه» وأحذ منه فدية» ومنه قوله: ولا يفادي» أي لا يعطي الأساري الكفار» ويؤحذ منهم 
أسارى المسلمين» كذا في "العناية". عند أبي حنيفة: قال الإسبيجابي: الصحيح قول أبي حنيفة؛ واعتمده الحبوبي 
والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: 457] يفادي يمم أسارى إل: لأن في ذلك تخليص المسلم من يد 
الكافر» وذلك أولى من قتل الكفار أو الانتفاع به بالاسترقاق» وله: أن المفاداة إعانة لأعداء الدين وتقوية هم 
بعودهم حربًا علينا» ودفع شر الحرب أولى شن استنقاذ الأسير المسلم. 

ولا يجوز المنْ عليهم: أي الإنعام بأن يتركهم بحانًا من غير استرقاق» ولا ذمة؛ ولا قتل» خلافا للشافعي» فإنه 


يقول: منّ رسول الله يك على بعض الأسارى يوم بدر» وهر أبو و العاص زوج زينب بنت رسول الله ای كما 


أخرجه البخاري» ولنا: قوله تعالى: فاقوا الْمُشْركِينَ حَيْتْ وَجَدْتُمُوهُوْ4 (التوبة:ه)» وهو متأخر نزولا؛ لأن 
سورة براءة آنحر ما نزلت» وقد تضمنت وجوب القتل على كل حال» فكان ناسخًا لما تقدم» كذا في "البناية". 

بين الغانمين: كما فعل البي يه بخيبر. [الجوهرة النيرة: ]۳٣۳/۲‏ ووضع عليهم ا 
بسواد العراق يموافقة الصحابة.(الجوهرة النيرة) في الأسارى بالخيار: إن شاء قتلهم إلا أن يسلموا؛ لأن في قتلهم 


ية: كما فعل عمر 


حسم مادة الفساد إذا رأى الإمام ذلك؛ لما يخاف من غدرهم بالمسلمين» وإن شاء استرقهم» سواء أسلموا أو 
لم يسلموا إذا كانوا من يجوز استرقاقهم» بأن لم يكونوا من العرب.(ابحوهرة النيرة) 

ولا يجوز أن يردهم إل: لأن في ذلك تقوية لهم على المسلمين؛ فإن أسلموا لا يقتلهم؛ وله أن يسترقهم توفيرًا 
للمنفعة بعد انعقاد السبب» وهو الأحذ بخلاف إسلامهم قبل الأحذ؛ لأنه لم ينعقد السبب.(الجوهرة النيرة) 
ذبحها وحرقها: لأن ذبح الحيوان يجوز لغرض صحيح» ولا غرض أصح من كسر شوكة أعداء الله وأما 
تحريقها بعد الذبح فلقطع منفعة الكفار بلحومها وحلودهاء ولا يجوز تحريقها قبل الذبح؛ لما فيه من تعذيب 
يه قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار.(الجوهرة النيرة) وغيرها. 


الحيوان...؛ 


كتاب السير ٥‏ أحكام الغنائع 
ولا يعقرها ولا يَترْكُها. ولا سم غَمَةَ ني دار الحّرب حتى يُحرِجَهًا إلى دار الإسلام» 
والردءٌ والمقاتل في العسكر سَوَاُ. ووا جام النذي دار الخرب قبل أن ارا الغنيمة 
إلى دار الإسلام ار کرم فیهاء ولا حقَّ لأهل سوق العسکر ف العَنيمّة إلا أن يُقاتلوا. 


2 لأحل المعاونة الخيمة 


وإذا اکاک أو را لزه او غ و امسو ار ا 


ولا يعقرها ولا يتركها: معناه: لا يعقرهاء ويتركها معقودة؛ ولا يتركها ابتداء بدون العقر» فهاتان مسألتان 
لا مسألة واحدة» فقوله: ولا يعقرها احترازًا عن قول مالك؛ فإن عنده يعقرهاء وقوله: ولا يتركها احترارًا عن 
قول الشافعي» فإن عنده يتركها من غير عقر ولا ذبح. [الجوهرة النيرة: ؟/518"] 
ولا يقسم غنيمة إلخ: على المشهور من مذهب أصحابنا؛ لأفهم لا يملكوفا قبل الإحرازء وقيل: تكره تحريكاء 
ركام أن القاسم إن كان هو الإمام» أو كانت القسمة عن احتهادء فالخلاف في الكراهة» وإلا ففي النفاذ 
بناء على الملك بالاستيلاء أو الإحراز» كما في "القهستاني" عن الكرماني» أي للإحراز بدارئا. قلت: والذي قرره 
في "المنح" وغيره أن قسمة الإمام مه إثما نصح إذا قسم عن اجتهاد» أو لحاجة الغراة» وإلا فلا تصح عندناء وأنه 
لا ملك بعد الإحراز بدارنا أيضًا إلا بالقسمة؛ فلا يثبت بالإحراز ملك لأحد» بل يتأكد الحق» ولهذا لو أعتق واحد 
من الغانمين عبدًا بعد إحراز لا يعتق» ولو كان له ملك ولو بشركة يعتق» وحكم استيلاد الحارية بعد الإحراز قبل 
القسمة وبعدها سواء نعم لو قسمت الغنيمة على الرايات أو العرافة» فوقعت جارية بين أهل راية صح استيلاد 
أحدهم هاء وعتقه للشركة الخاصة حيث كانوا قليلاً كمائة فأقل؛ وقيل: كأربعين» والأولى تفويضه للإمام. 
والردء: -بكسر الراء وسكون الدال- معين المقاتلين بالخدمة» وقيل: المقاتلة بعد المقاتلين» ويقرب منهم» وهو في 
الأصل الناصرء كذا في "مجمع الأفر". سواء: في استحاق الغنيمة؛ لتحقيق المشاركة في السبب» وهو المحاوزة عندنا. 
ولا حق لأهل إخ: لأهم يذهبوا مع العسكر للقتال» بل للبيع والشراء. إلا أن يقاتلوا: والأصل: أن من دحل 
على ية القتال استحق السهم» سواء قاتل أم لاء ومن دحل لغير القتال لا يسهم له إلا أن يقائل» وهو من أهل 
القتال» ومن دحل ليقاتل فلم يقاتل لمرض أو لغيره: فله سهم إن كان فارسا ففارس؛ أو راحلاً فراحل» وكذا إذا 
دحل مقاتلاً فأسر, ثم تخلص قبل إخراج الغنيمة» فله سهمه. [الجوهرة النيرة: 54/1] 
صح أمافهم: أما أمان الرجل الواحد؛ فلقوله :#: "المسلمون يد على من سواهم» تنكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم" أي أقلهم» وهو الواحد, وأما أمان المرأة فهو جائز؛ لما روي أن زينب بنت رسول الله كو أمنت زوجها 
أبا العاص» وأحاز البي 5 أمانهاء فقال: قد أحرنا من أحرت» وأمنّا من أمنت. وروي أن أم هانئ بنت أبي طالب 


أحازت حموين ها من بن مخزوم وهما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة» فتفلت أخوها علي كرم الله وجهه = 


كتاب السير اط من لا يصح أماهم 
وم جر لأحدٍ من المُسلمِينَ ّم إلا أن يكون في ذلك مَعْسَدَة فينبذ إليهم الإمَامُ. 
اسلو قرايفة ار ا إلا أ أن ان له مُولاهُ في الققاليء وقال أبو وف 
ومحمدٌ حثا: يصح أمَاله. 

وإذا غلب الثرك على الرُوم فسبّوهُم وأخحذوا أمواهم ملكومّاء وإن غلبا على الثْركِ حَلٌ 
نا ما يذه بين ذلك وإذا ليوا على أمواداء وأحررُوها بدراهم ملكير هاء فإن ظهّرَ عليها 


خلافا للشافعي دارهم 
= عليهما ليقتلهماء وقال: أتجيرين المشركين على رسول الله يل فقالت: والله لا تقتلهما حى تقتلئ قبلهماء ثم 
أغلقت دونه الباب ومضت إلى رسول الله بل فقالت: يا رسول الله! ما لقيت من ابن أبي وأمي» وذكرت ل 
القصة فقال: ما كان له ذلك قد أجرنا من أحرت» وأمنًا من أمنت. [الجوهرة النيرة: ]۳٠٤/۲‏ 
فين فينبذ إليهم الإمام: لأنه إذا كان يلحق المسلمين بذلك وهن ومذلة كان للإمام نقضه. فينبذ إليهم» كما إذا 
8 الإمام بنفسه.(الجحوهرة النيرة) ولا يجوز أمان ذمي: لأنه متهم بالكفار للاتحاد في الاعتقاد» 0 أسير 
ولا تاحر يدحل عليهم» أي على أهل الحرب؛ لأنهما مقهوران تحت أيديهم فلا يخافونناء والأمان يختص محل 
الخوف. كذا في "الحداية". ولا يجوز أمان العبد: لأن العبد لا يملك القتال بنفسه» فهم آمنون منه» فلا يصح 
أمانه» ولأنه لا تملك الولاية» فصار كالصبي والجنون.[الجوهرة البيرة: ؟/ه5م] 
المحجور عليه: لأنه تصرف على المولى» وإنه لا يعرى عن احتمال الضرر. عند أبي حنيفة: قال الإمام جمال 
الإسلام: وذكر الطحاوي قول أبي يوسف مع أبي حنيفة» وصحح قول أبي حنيفة وعليه مشى الإمام البرهاني 


والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: 4517:457] يصح أمانه: [أذن مولاه أو لم يؤذن] وهو قول الأئمة 
الثلاثة؛ لقوله عؤِن:: "أمان العبد أمان" وهذا رواية الكرخي» وفي رواية الطحاوي: أبو يوسف مع أبي حنيفة. 
وإذا غلب الترك إخ: : والتقييد بالترك والروم اتفاقي؛ لأن المراد ؟مما الكفار من بلدين» أي إذا سب سبي كفار الترك كفار 
الروم» وأحذوا أموالهم لک وفيه إشارة إلى أن الحربي يملك الحربي بالقهر مطلقًا سواء كان من معتقده ذلك أو لا 
في "النوادر": لا بملكه أصلاً وقيل: إغا يملكه إذا رأى ذلك واعتقده» والظاهر من كلام الشيخ 
هم باستيلاء بعضهم على بعض قبل الإحراز؛ لوجود الاستيلاء على مال مباح» وهو سبب الملك. 
من ذلك: أي إن غلبنا نحن المسلمون على الترك بعد ما سبوا من الروم» وأخذوا أموالهم وأحرزوها بدارهم 
ملكناء وحل لنا ما بحده من السبايا والأموال من الروم؛ لأنها التحقت بالأموال الأصلية للترك» فكما تملك على 
الترك سائر أموالحم الأصلية» كذا غلك ما التحق يها من سبايا الروم وأموالهم. 


كتاب السير /55 قسمة إيداع 


E 


ااا فو حدوها قبل القسمة» فهي هم بغَير شيع وإن وَحَدُوهًَا بعد القسمة أحَذوهًا 
بالقيمّة إن أحبوا. وإن دعل دَارَ الحرب تَاجِرٌء فاشتَرّى ذلك» فأخرحة إلى دار الإسلام» 
0 0 
فمالكه الأول بالخيّار: إن شَاءَ أَحَدَهُ بالشمّن الذي اشتَرَاهُ به الاجر وإن شَاءَتَرَكَهُ. ولا ملك 
2 كل عه ا لاد ی کی کا کک ا ES‏ 
علينا أهل الحرب بالغلبة مدبرِينَاء وأمَهاتِ أولادناء ومكاتبيتاء وأخْرّارِناء ونملك عليهم حَميع 
. 5217 و 1 ٠.‏ 2 . 7 م ٤‏ 
ذلك» وإذا أبق عبد ١‏ مسل فدخحل إليهم فأحذوهة 1 1 يَملكوةٌ عند أبي حنيفة بلس وقالا 
و 28 عد ا وني اا 2 0 
ةُ. وإن ند إليهم بعيرٌ فأحذوه ملكوة. وإذا لم يكن للاما لة يحمل عليها العتائى 
ملكو وإن ند بهم بعر وه ملكوة. وإذا لم يكن للإمام حمولة يحمل عليهًا 
قسّمها بين الغانمينَ قسمّة إيدَاع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يَرتحَعُهًا منهُم فيُقسَمُهًا. 
فهي هم إلخ: لقوله عبنلا فيه: "إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء» وإن وحدته بعد القسمة فهو لك 
بالقيمة"» هكذا في رواية ابن عباس د#ر. ذلك: أي الذي استولى عليه الحربي. إن شاء إل: لأن التاحر يتضرر 
بأحذه منه بحانًا؛ لأنه دفع العوض فيه» فكان أعدل النظر فيما قلنا. [الجوهرة النيرة: 5/79 *] 
ولا يملك إل: لأن الملك بالاستيلاء إنما يثبت إذا ورد على مال مباح» والحر معصوم بنفسه» فلا يكون رقّاء 
وكذا من سواه لثبوت الحرية فيه من وجهء كذا في "بجمع الأفمر". ونملك عليهم إل: للاستيلاء على مباح» 
فلو أهدي ملك من أهل الحرب إلى مسلم هدية من أحرارهم ملكه إلا إذا كان قرابة له» ولأن الشرع أسقط 
عصمتهم جزاء على كفرهم؛ لأنهم استنكفوا أن يكونوا عباد الله فجعلهم الله تعالى عبيد عبيده» وهذه الحناية 
منتفية عن مدبرينا ومكاتبينا. لم بملكوه: لأن العبد لما حرج من دار الإسلام زالت يد مولاه عنه؛ لامتناع أن 
تبقى يده مع احتلاف الدارين» فحصل العبد في يد نفسه؛ وإذا ظهرت يده على نفسه صارت معصومة:؛ فلم تبق 
محلا للتمليك؛ فإذا لم يملكوه كان لصاحبه قبل القسمة وبعدها بغير شيء.(الحوهرة النيرة) 
عند أبي حنيفة: قال في "زاد الفقهاء": والصحيح قوله» واعتمده الحبوبي والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: ]٤١۷‏ 
وقالا ملكوه: لأن العصمة لحق المالك؛ لقيام يده» وقد زالت» فصار كالبعير أو الفرس إذا ند إليهي فإهم 
يملكونه. [الجوهرة النيرة: ]۳٠٠٠٠٠١‏ ملكوه: لتحقق الاستيلاء؛ إذ لا يد للعجماء يظهر عند الخروج» فإذا 
أخذوه صاروا آخذين له من صاحبه» فلذلك ملكوه بخلاف العبد على ما ذكرناه. [الجوهرة | لنيرة 55/5] 
حتمولة: -بفتح الحاء- ما يحمل عليه من البقر والإبل» كذا في "البناية". 
قسمة إيداع: أي على وجه الوديعة» لا على وجه الملك. فيقسمها: لأن في ذلك منفعة راحعة إلى المسلمين. 


كناب السير 3۹۸ بيع الغنائم 
ولا و بيع الغتائم قبل القسمَة في دار الحَرب. ومن مات من العَانِمِينَ في دار الحَرب 
فلا حقّ له في القسمّة» ومن مات من العَانِمِينَ بعد إخراجهًا إلى دار الإسلام» فنصيبه 
لوَرته. ولا باس بأن يِفَل الإمَامُ ني حال القتالء ويُحرّضُ بالتقَلٍ على القَالٍ فيقُولٌ: من 
كل تيلا فله سَلبه أو يفول لسَريَةِ: قد جَعَلتُ لَكُم الب عد الخُمس, 


ولا يجوز بيع الغنائم إلخ: لأنه لا ملك لأحد فيها قبل ذلك وإنما أبيح لهم الانتفاع بالطعام والعلف للحاحة» 
0 لم يجر له بيعه» كمن أباح طعامًا لغيره. [الجوهرة النيرة: ]57/١‏ وعند الثلائة تباع؛ 
والحجة عليهم ما روي عنه عنة: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنمًا حن يقسم ولا أن يلبسر 
ثوبًا من فيء المسلمين حن إذا أحلقه رده فيه» ولا أن يركب دابة من فيء المسلمين حي إذا أعجفها ردها فيه', 
رواه أحمد وأبو داود» وكذا في "رمز الحقائق" و"فتح المعين". فلا حق له إل: لأن حق الغامين لا يثبت فيها ما 
لم يخرزوها بدار الإسلام» ولا يملكوفا إلا بالقسمة» فمن مات منهم قبل ذلك لا يستحق منها شيئا. (الجوهرة النيرة) 
فنصيبه لورثته: لأنه مات بعد ثبوت حقه فيها.(الجوهرة النيرة) 

ولا بأس بأن ينفل إل: والنفل -بفتحتين- الغنيمة» وجمعه أنفال» وشرط حواز التنفيل أن يكون قبل الإحراز 
بدار الإسلام؛ والتنفيل إعطاء شيء زائد على سهم الغائمين؛ أي يستحب للإمام أن يعد مقاتلا بزيادة شيء على 
سهمه بأن يقول؛ من قتل قتيلاً فله سلبه» وسمي المقابل قتيلاً باعتبار ما يؤول إليه» كما في قوله تعالى؛ «إإنّي أَرَانِي 
أَعْصِرٌ مرا (يرسف:1م) والسلب حبفتحتين- وقد تسكن اللام معى المسلوب» جمعه أسلاب. وف الاصطلاح: 
ما يأخذه القاتل من قرنه من السلاح والثياب» كما يذكره الشيخ» وهو مدوب إليه؛ قال الله تعالى: هيا با 
ال ن الْمُوْ منير نَ عَلَى لال4 (الأنفال:+), وحرض عا بالتنفيل على القتال» فقال: من قتل قتيلاً له عليه بينة 
فله سلبه» رواه أحمد البخاري ومسل :وتقل,رسول الله 


الربع بعد الخمس في رحعته» رواه الخد وأبوداود» 
و کان ينفل عل في البداية الربع» وف الرجعة الثلث» رواه أحمد والترمذي وابن ماحه» ثم إنما يستحق السلب 
بقتله إذا كان المقتول مباحًا قتله حي لا يستحق السلب بقتل النساء والصبيان واججانين» ويستحق بقتل الأجير 
والمريض منهم» والتاجر في عسكرهم» والذي نقض العهد» وحرج إليهم. 

قتيلا: أي مقتولا باعتبار ما يؤول إليه. لسرية: وهي القطعة من الحيش. [اللباب: ]۳١۷/۲‏ 

بعد لسن وف "التبيين" قوله: بعد الخمس ليس على سبيل الشرط ظاهرا؛ لأنه لو تفل بربع الكل جازء وإنما وقع 
ذلك اتفاقاء ألا يرى أنه لو نفل السرية بالكل جاز» فهذا أولى. وثي "التنوير": ويستحق الإمام لو قال: من قتل قتيلا 
فله سلبه إذا قتل هو استحسائاء بخلاف لو قال: من قتلته أناء فلي سابه للتهمة إلا إذا عمم بعده» كما في "البحر" 


كتاب السير 1۹۹ تقسيم الغنائم 
ولا َل بعد إحراز العيمَةٍ إلا من الخُمسِء وإذا لم يَحمّل السلب للقاتِل فهُوُ من جُملَةٍ 
العَِيمَةه والقاتِلُ وغيرُه فيه سَوَاءً. والسَلَْبُ: ما على المَقنُولٍ من لابه وسلاجه ومّركبه. 
وإذا َرَج الُسلمُونَ من دار الحَرب ل يَجُرْ أن يَعلُِوا من العم ولا يأكلُوا منها شيئًا. 
ومن فصل مَعَه عَلَفّْ أو طَعَامٌ رَدَهُ إلى العَيمَةِ. ويْقسَّمْ الإمَامُ العَيمّة: : فيخرجٌ حمسا 


ويُقِسّمْ الأربعة الأحمّاسَ بِينَالعَائِمِينَ: فللقارس اترا 2 عند أي حنيفة بالا 


ولا ينفل إ: بدار الإسلام؛ لأن حق الغير تأكد فيه بالإحراز» وكذا لا ينفل يوم الفتح؛ إذ فيه إبطال حق الغير. 
إلا من الخمس: أي يجوز التنفيل بعد الإحراز من الخمس إلا للغي؛ لأن الخمس للمحتاج» كما في "القهستاني" 
وغيره» لكن في "البحر": تصريح بأنه تنفيل يدل على جوازه للغئ فتتبع. سواء: فيقسم قسمة الغنائم عندنا؛ 
لقوله يتل لحبيب بن أبي سلمة: ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك» وقال الشافعي: السلب 
للقاتل إذا كان من أهل أن يسهم له» وقد قتله مقبلاً؛ لقوله علي#: "من قتل قتيلاً فله سلبه": ولأنه أكثر قتالأ» 
فيختص به إظهارًا للتفاوت بينه وبين غيره» وبه قال أحمد, ولنا: ما رويناء ولأنه مأحوذ بقوة جيش الإسلام 
فكان غنيمة الإسلام؛ فيجب أن يقسم قسمة الغنائم» وما رواه يحتمل التنفيل» فيحمل عليه توفيقًا بين الحديثين» 
وليس فيما رواه اشتراط القتل مقبلاً. والسلب: بفتحتين بمعين المسلوب. 

ومركبه: وكذا ما على مركبه من السرج والآلة» وما معه على مركبه من ماله. [الجوهرة النيرة: 517/5 ؟] 

لم يجر أن يعلفوا إ: لأن الضرورة والحاجة إلى ذلك قد ارتفعت؛ لأن الغالب أنهم يجدون في دار الإسلام الطعام 
والعلف» فلا باح هم ,اشوا ول من الغنيمة.(الجوهرة النيرة) رده إلى الغنيمة: لأن الضرورة قد ارتفعت,(الجوهرة النيرة) 
ويقسم الإمام إلح: أي يجب على الإمام أن يقسم الغنيمة» ويخرج خمسها أولاً؛ لقوله تعالى: «إفأن بل خمُسّه» 
رالأنفال:١٠)»‏ ويقسم أربعة الأحماس بين الغانمين؛ للنصوص الواردة» وعليه الإجماع» وعن هذا قال: للفارس 
سهمان» وللراحل وهو من لا فرس معه» سواء كان معه بعیر» أو بغل» أو لم يكن فله سهم وهذا عند أي حنيفة 
وزفر» وقالا: للفارس ثلاثة أسهم» له سهم ولفرسه سهمان» وهو قول الأئمة الثلاثة والليث وأبي ثور وأكثر أهل 
العلم؛ لما روي أن النبي 25 أسهم للفارس ثلاثة أسهم» سهمًا له وسهمين لفرسه» وله: ما روي أنه 25 أسهم 
للفارس سهمين» سهمًا له وسهمًا للفرسه» فتعارض فعلاه فيرحع إلى قوله يي "للفارس سهمان» وللراحل 
سهم"؛ كما في "مجمع الأفر". عند أبي حنيفة: قال الإمام اء الدين في شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة» 
واختاره الإمام البرهان والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. [التصحيح والترجيح: 451] 


كتاب السير كه تحنم الغنائم 
وقالا: للقارس تلا اسهم + ولا يهم إلا لفرَسِ واحډ» والبَرّاذين والعتاق سوا 
ولا يَسَهَمُ لرَاحِلَةٍ ولا بَغلٍ. ومن دحل دارَ الحَرب فارساء ففق فرسه استَحَق سهم 
فارسي» ومن دحل راجلا فاث شتَرَى فرَسًا اسمَحَقَ سهم رَاجِلٍ و ا 
ولا امراق ولا ذمّي» ولا صَّبِيَّه ولكن يُرضّحْ لهم على حَسَبٍ ما يُرى الإمَامٌ. 

وأما الخمس فيْقِسَم على ثلا أسلهُم: سهم لليتَامَّى» وسَّهمٌ للمسّاكين» 0 


إلا لفرس واحد: عند الطرفين» وعند أبي يوسف: يسهم لفرسين؛ لأنه ل3 أسهم زبيرًا خمسة أسهم هما: 
أنه # لم يسهم يوم خيبر لصاحب الأفراس إلا لفرس واحد» وما رواه محمول على التنفيل» كما أعطى سلمة 
بن الأكوع سهمين وهو راحل. وف "التصحيح والترجيح": قال الإسبيحابي: والصحيح قوهماء وعليه مشى 
الأئمة المذكورون قبله.[ص 438] والبراذين: جمع البرذون» وهو خيل العجم» والعتاق -بكسر العين- جمع 
عتيق» وهو فرس جواد سواد؛ لأن إرهاب العدو يضاف إلى جنس الخيل» وهو شامل للبراذين والعراب والمجين 
رشق سا وا لز كيل والصبر» وف العتيق قوة الطلب والسفر» فكل منهما جنسة المنفعة, 
لراحلة: وهي الي يحمل عليها الحمل. ولا بغل: لأنه لا يقاتل عليهاء ولا تصلح للطلب والهرب. 

استحق: لوجود انحاوزة بالفرس. استحق: لأن الوقوف على حقيقة القتال متعسر» وكذا شهود الوقعة» فتقام 
المجاوزة مقامه. [اللباب: ]۳١۹/۲‏ لوجود المجاوزة بلا فرس. ولا يسهم لمملوك: لما روي أنه 5 كان لا يسهم 
للنساء والصبيان والعبيدء لكن كان يرضخ هه ولا استعان عل باليهود على اليهود لم يعطهم شيا من الغنيمة» يعني 
أنه لم يسهم هم ولأن الحهاد عبادة» والذمي ليس من أهل العبادة» والصبي والمرأة عاجزان عنه» ولهذا لم يلحقهما فرضه» 


والعبد لا يمكنه المولى» وله منعه إلا أنه يرضخ لهم تحريضًا على القتال مع إظهار انحطاط رتبته» كذا في 'الهداية". 
ولكن يرضخ: -بالضاد والخاء المعجمتين- أي يعطى شيا قليلا من أربعة الأحماس هم ولا يبلغ الرضخ السهم. 
وأما الخمس فيقسم إلخ: شروع في بيان الخمس الذي كان أفرزه الإمام أولاء أي يقسم الخمس على ثلاثة 
اسهد سهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل؛ تيتعلى الكل واحد منهم سهم؛ لقوله تعالى: 


وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْحةُ من شَيْءٍ فان ا ةة ر السبيل © (الأنفال: )1 


وعند الشافعي: يقسم الخمس أخماسّاء سهم لذوي القربى» وللبي 75 فيه الإمام» ويصرفه إلى مصالح 
المسلمين: والباقي للثلاثة» ويستوي قي ذوي القربى فقيرهم وغنيهم» رقت بوث اكز مثل حظ الأنثيين» 
ويكون ذلك لبن هاشم وبي يي المطلب» ولا يكون لغيرهم؛ لأنه لم يفرق في الكتاب» ولا في السنة بين الغن 


والفقير. ولنا: أن الخلفاء الأربعة قسّموا الخمس على ثلاثة أسهم كما قلناء وكفى بهم قدوة» وقال علتلا: = 


كتاب السير ۷۰1 حكم الصفي 
سهم لأبتاء السبيله ويَدحْل قرا دوي القربى فيهم» ويُقَدَمُون ولا يُدفعٌ إلى أغنيّائهم 


قرابة الببي 


شيءٌ. فأمًا كر الله تعالی لتفسه في كتابه مر لس فإٽما هو ا لكلا تیر کا 
باسيه؛ وسّهمُ الب عت سقط موت كما سقط الصفي» وسّهمُ دوي القربى كَانُوا 
يستجقوته في رَمّن الب عة بالْصرَة وبعده بالقَقرٍ. وإذا دحل الواح أو الاثتان إلى 
دار الحرب قري بغر إذنٍ الإمام» فأحَدُوا شيا لم يُخخْمّس. وإن دَحَلَ جَمَاعَة لهم 


مع فأحذوا شَينًا مَس وإن م يأذن لَهُمُ الإمَام. 


أي قوة وشوكة 


وإذا دحل المُسِلِمُ دار الحّرب تَاجرًاء فلا يجل له أن يُعَعَرَضَ بشيء من أموالهم؛ . . . 


> "يا معشر بن هاشم إن الله كره لكم غسالة الناس وأوساحهم» وعوّضكم منها بخمس الخمس"» والعوض إنما ينبت 
في حق من يثبت له المعوض وهم الفقراء؛ وورد أنه جاءه عة عثمان وآ من ب بي عبد شمس» وجبير بن مطعم من بني 
نوفل» فقالا: إنا لا ننكر فضل بن هاشم» لكن نحن وبي المطلب في القرابة إليك سواء» فمالك أعطيتهم وأحرمتناء 
فقال: إنهم لم يزالوا معي هكذا -وشبّك بين أصابعه- في الحاهلية والإسلام. فدل أن المراد من النص قرب النصرة 
لأقرب القرابة» وكان قسمة الخلفاء.تمحضر من الصحابة» فكان إجماعًا. واعلم أنه كان أولاد عبد مناف أربعة: هاشم 
والمطلب» وعبد شمس» ونوفل؛ فبنو عبد شمس وبنو نوفل لا يُعطون منه شيا وإنما هو لبي هاشم وبي المطلب خاصة. 
لأبناء السبيل: وابن السبيل هو المنقطع عن ماله. [الجوهرة النيرة: ]۳۷١/۲‏ ويقدمون: لأن الله تعالى قدمهم 
في الآية» فقال تعالى: ولي القَْبَى وَالْيْتَامَى وَالْمَسَاي أبن السبيل (الألفال:١4)‏ (احوهرة النيرة) 
ولا يدفع إلى أغنيائهم: لأنه إنما يستحق بالفقر والحاجة.(الجوهرة النيرة) فأما ذكر إلخ: وفي بعض النسخ: 
فأما ما ذكره الله تعالى من الخمس. كما سقط الصفي: وهو شيء كان يصطفيه البي 5# لنفسه من الغنيمة مثل 
درع» أو سيف أو جارية.(الجوهرة النيرة) بالنصرة: وعوته زالت النصرة.(الجوهرة النبرة) 
وبعده بالفقر: يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ويكون لبن هاشم وبي المطلب دون غيرهم.(اللجوهرة النيرة) 
هذا قول الكرخي» وقال الطحاوي: سهم الفقير من ذوي القربى لبي ع ساقط بالإجماع؛ ولأن فيه معن الصدقة 
نظرًا إلى المصرف» فيحرم كما يحرم العمالة» أي ما يعطى للعامل» كما في "الهداية". 
مس : لأنه ليس بغنيمة؛ إذ الغنيمة هي المأخوذة قهرًا وغلبة لا اختلاسًا وسرقة. [الجوهرة النيرة: ]٣۷٠/۲‏ 
خمس: لأنه مأحوذ على وجه الغلبة والقهر» لا بالاختلاس والسرقة» فكان غنيمة. 
فلا يحل له أن يتعرض: لأنه ضمن أن لا يتعرض هم بالاستغمان» فالتعريض بعد ذلك يكون غدراء والغدر 
حرام بخلاف الأسير» فإنه غير مستأمن» فيباح له التعرض وإن أطلقوه طوعًا. (الجوهرة النيرة) 


كتاب السير VY‏ حكم المستأمن 
ولا من دِمّائهم. فان غَدَرَ هې وأحذ شيا ملکه ملكا مَحظورًاء ويُومَرُ أن يَتَصَّدَّقَ به. وإذا 
دحل الحريّ إلينا مُستَأمِنًا لم يُمكن له أن يُقيمَ في دارنا سَنَة ويقولٌ له الإمَامُ: إن أقمت 
مام السَنَّدَهِ وضّعت عليك الجزيّة فإن أَقَامَ سَنَة أجذت منهُ الحزيّة» وصارَ ذِميّا ولا برك 
أن يرع إلى دار الحَرب» وإن عَادَ إلى دار الحّربء وتَرّكَ وَديعة عند مُسلمء أو ذمي» أو ديا 
في متهم فقد صَارَ دَمه مُبَاحًا بالعَودِه وما في دار الإسلام من ماله على خَطرء فإن اسر أو 


لصيرورته حرا 


ظهرَ على الدَار» فقتل سَقَطّت ذيوله» وصارت الوّدِيعة فيئا. وما أوجف عليه المُسِلِمُونَ من 
أموّالٍ أهل الحّرب بعير قَِالٍ يُصرَفْ في مَصالح المسلمينَ كما صرف الخرَاج. 


ملكه ملكا محظورًا: لأنه حصل بسبب الغدرء فأوحب ذلك حبقا فيه» فكان تحظورًاء فإن لم يتصدق به» ولكنه 
باعه صح بيعه» ولا يطلب للمشتري الثاني كما لا يطلب للأول.(الجوهرة النبرة) وضعت عليك الجزية: أي المال 
الذي يوضع على الذمي» وقد ثبت ذلك بالكتاب والسئة والإجماع» وما وقع عن بعض الناس أن في ذلك تقريرًا 
للكافر على أعظم الجرائم؛ وهو الكفر فمردود بأنه دعوة إلى الإسلام بأحسن ابحهات» وهو أن يسكن بين المسلمين» 
فبرى محاسن الإسلام» فيسلم مع دفع شره في الحال» كما في "القهستاى". وقيّد بالسنة؛ لأنها أقصى المآرب» وفيها 
تحب الحرية» ولو منع عن مكثه فيما دونما لانسد باب التجارات» وتضرر به المسلمون» كما في أكثر الكتب. 
وصار ذميًا: لأنه صار ملتزمًا للجزية بعد هذه المقالة بإقامته سنة» وفيه إشارة إلى اشتراط القول والمدة؛ 
لصيرورته ذميًا كما دل عليه كلام العتابي وغيره؛ فإنه لو أقام سنين من غير أن يتقدم الإمام إليه؛ فله الرجوع» 
لكن في كلام "المبسوط" دلالة على أنه يصير ذميًا عمجرد الإقامة سئة» والأوجه الأول» كما في "الفتح". 

ولا يئرك أن يرجع إخ: لأنه لما أقام بعد هذا صار ملتزمًا للجزية؛ فإذا أحذت منه الجزية صار ذميّاء والذمي لا يمكن 
من الرجوع إلى دار الحرب.[الجوهرة النيرة: ]۳۷١/١‏ على خطر: [الخطر في اللغة: هو الإشراف على افلاك] لأنه 
بالأمان حطر دمه وماله» وزوال الخطر عن دمه لا يزيل الخطر عن ماله» فبقي ماله على ما كان عليه.(الجوهرة النيرة) 
فإن أسر أو ظهر: أي أسر ذلك الراجع أو ظهر المسلمون على الدار؛ أي على دارهم فقتل سقطت ديونه؛ لأن 
إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة» وقد سقطت» ويد من عليه أسبق إليه من يد العامة» فيختص به» فتسقط وصارت 
الوديعة فيا لأا في يده تقديرًا؛ لأن يد المودع كيده» فيصير فيا تًا لنفسه. فيمًا: أي غنيمة للغزاة تبعًا لنفسه. 
وما أوجف إلخ: الإيحاف هو الإسراع والإزعاج للسير» والوجيف نوع من السير فوق التقريب» ومعن المسألة: 
ما أوحف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال» مثل الأرضين الي أجلوا أهلها عنها لا حمس فيها. 
وقوله كما يصرف الخراج» فائدته: أن لا يقسم قسمة الغنيمةء ولا يجب فيه الخمس. [الجوهرة النيرة: ؟50/5/5] 


كتاب السير V۳‏ أراضي العشر والخراج 
وأرض العَربِ كلها أرضُ عْشْرِء وهي ما بينَ العذيب إلى أقصّى حَجَر باليمن» وعهرة 


واحد الأحجار را 
ا إلى حدّ مشارق الشام. والسوادُ كلها رض خخراج» وهي ما بين العذيب إلى ع عَقَبَةِ حُلوَانَ 
ومن العَلّثِ إلى عبّادان. وأرض السَوَادِ مَحْلُوكَة لأهلهًا وز بيهم هاء وتَصَرّفهُم فيهًا. 
وکل أرض ألم هلها عليه أو فحت عَنرَه وقسسَمّت بين الغَانِمِينَ فهي أرض عُشر. 


وَكُلَ أرض فُبِحَت عو فأقر أهلها عليهاء فهِيَ أرضُ خَرَاج. 


أرض عشر: لأن النبي كه والخلفاء الراشدين لم لم يأحذوا الخراج من أهل العرب» ولأن الخراج تمنزلة الفيء» 
قا يت وا ایی کار بحت إن ر ل 
في سواد العراق» ومشركو العرب لم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» فلم يوجد الشرط. 

العذيب: قرية من قرى الكوفة. [الموهرة النيرة: ؟/075] وجمهرة: هو موضع باليمن مسماة بمهرة بن حيدان 
أبو قبيلة ينسب إليها الإبل المهرية.(الجوهرة النيرة) والسواد: يعن سواد العراق» سمي به؛ لخضرة أشجاره 
وزرعه» وسواد العراق أراضيه» وقال التمرتاشي: سواد البصرة والكوفة قراهما.(الجوهرة النيرة) 

أرض خراج: لأن عمر بن الخطاب ذه حين فتح السواد وضع عليهم الخراج محضر من الصحابة» وكذا على 
مصر حين فتحها عمرو بن العاص ذه سنة عشرين من الهجرة: واجتمعت الصحابة بل على وضع الخراج على 
الشام حين افتتح عمر ذه بيت المقدس. إلى عقبة حلوان: عقبة حلوان حد سواد العراق عرضاء والعلث قرية 
بالعراق شرقي دجلة؛ وعبادان حصن صغير على شاطئ البحر» وطول سواد العراق مائة وثمانون فرسخًا» وعرضه 
ثمانون فرسخًا» ومساحته اثنان وثلاثون ألف ألف جريبء وقيل: ستة وثلاثون ألف ألف جريب.(الجوهرة النيرة) 
يجوز بيعهم ها إلح: لأا فتحت عنوةٌ وقهرًاء وأقر أهلها عليهاء ووضع عليهم الخراج في أرضهم؛ والحزية على 
رؤوسهم؛ فبقيت الأرض مملوكة هم.(الجوهرة النيرة) فهي أرض عشر: لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على 
المسلم؛ والعشر أليق به؛ لما فيه من معن العبادة» وكذا هو أحف حيث يتعلق بنفس الخارج» كذا في "لهداية" 
وكل أرض: أي ما سوى أرض العرب. فأقر أهلها عليها: أي بلا إسلامهم» فإن السواد فتح عنوة؛ ولا 
لم يسلموا وضع عمر ديه الخراج عليهم» ولم يسقط حين أسلمواء كذا في "الدر المنتقى شرح الملتقى". 

فهي أرض خراج: لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على الكافر» والخراج أليق به» وهذا إذا وصل إليها ماء الأفارء 
وكل أرض لا يصل إليها ماء الأنمارء وإنما تسقى بعين فهي عشرية» لقوله عك "ما سقته ماء السماء ففيه العشر"» 
وماء العين في معبئ ماء السماءء قال الله تعالى: ألم تر أن اله آَل مِنَ السَّمّاءِ مَاء َلك ينابي في رض الرمر:١٠)‏ 
(الجوهرة النيرة) واعلم أن الشيخ يك أطلق قوله: فهي أرض خراج» وقال بعضهم: سوى مكة» فإفا فتحت 
عنوة» وأقر أهلها عليها إلا أنه عاي لم يؤظف على أراضيها الخراج» وترك لأهلهاء وكما لا رق على العراب» = 


كتاب السير 000 أراضي العشر والخراج 
ومن أحيًا أرضًا مَوَانَاه نبي خم أي بولك کر بيطا إن كال من < حر أرض ارا 


فهي حَرَاجِية وإن كائت من حيز أرض العُشرِء فهي عُشرية. وال رُعندئا عُشْرِيةٌياجماع 


الصحابة 


دف. وقال مُحَمَدٌ مك 


: إن أحيّاهًا ير حَفْرَهَاء أو بعِينٍ e‏ أو بماء 
دجلة» أو الفْرَاتِ» أو الأنهار العظام الي لا لھا اد فهي شري ولك أحيّاهًا بَماءِ 
الأنهار الي ي احفر الأعَاجم مثل تهر المَلِك وتهر يَرْدَحَردَ فهي < 


اك 1 


والخراج الذي وضع عر د ده على أهل السَوَاِ من کل جريب يِل لمك . 


= فكذا لا حراج على أراضيهم فخصت بفعله ٠۳5‏ وبقيت عشرية» كما في "مجمع الأفهر" وغيره قد ذكر الشيخ 
من قبل» وأرض العرب كلها أرض عشرية» فلا اعتراض على الشيخ» ومن اعترض فقد غفل. 


بي يوسف: واحتاره امحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. [التصحيح والترجيح: 454] 

بحيزها: أي بقرما؛ لأن ما يقرب من الشيء يأخل حكمه. فهي عشرية: إوإن كانت بين الخراجي والعشري» 
فهي عشرية] هذا التفصيل في حق المسلم» وأما الكافر فيجب عليه الراج» ؤإن كان في خير أرض العشر) أو 
أحياها ماء العشر. عشرية: بإجماع الصحابة ل والقياس أن تكون خراجية؛ لأنها فتحث عنوة» وأقر أهلها 
عليهاء وهي من جملة أراضي العراق؛ ولكن ترك القياس بإجماعهم» كما حرج عن القياس مكة تعظيمًا لهاء وهذا 


عند الطرفين؛ وقال أبو يوسف ومن وافقه: إن البصرة حراجية؛ كما هو القياس 


فهي عشرية: لأا مياه العشر. [اللباب: 5/7 ]51١‏ لأن سبب النماء والحياة هو الماء» فكان اعتباره أولى. 
مثل فر الملك: المراد به كسرى نوشيروان بن قباد كان جين تلخ سیا زار سنة» ور يزدحرد وهو آحر 
ملوك العجم. وقتل في سنة إحدى وثلاثين في خلافة عثمان «#د. كذا في "البناية". فهي خراجية: حاصله: أن 
محمدًا اعتبرا الماء إن سقيت بماء الخراج» فهي خراجية» وإن سقيت يماء العشر شترزية کرت شر يةد 
والخراج الذي إ: الخراج على ضربين: حراج مقاطعة» وخراج مقاسمة» فخراج المقاطعة: هو الذي ذكره الشيخ؛ 
وخراج المقاسمة هو ما إذا افتتح الإمام بلدا ومن عليهم» ورأى أن يضع عليهم جزءاً من الخراج» إما نصف 
الخراج» أو ثلثه» أو ربعهء فإنه يجوز» ويكون حكمه حكم العشر» يعي أنه يتعلق بالخارج لا بالتمكن من الزراعة» 
حن إذا عطل الأرض مع التمكن لا يحب عليه شيء كما في العشرء ويوضع ذلك في الخراج ومن حكمه: أنه لا يزيد 
على النصف» و ينبغي أن لا ينقص عن الخمس ضعف ما يؤخذ من المسلمين؛ والجريب: أرض طوله ستون ذراعاء 
وعرضه ستون ذراعًا يزيد على ذراع العامة بقبضةء وذكر الصيرفي سلكء: أن الذراع المعتبر سبع قبضات من غير الإهام. 
وقفيز هاشمي: هو ثلاثة أرطال بالعراقي مثل الصاع الحجازي» وذلك أربعة أمناء عند أبي حنيفة ومحمد جه = 


كتاب السير VV.‏ مقدار الخراج 
ويُصلحٌ للرّرع قفِيرٌ حاشييَ» وهو الصاح ودِرهيٌ ومن جريب الرَطْبَةِ حَمسّة دراه ومن 
جريب الكرم الممَصِلٍ والتحَل المنَصِلٍ عَشْرَةٌ دراه وما سوّى ذلك مِنَ الأصتافِ يوضع 
عليها بحسب الطاقة» فإن م نطق ما وضع عليها تَقَصّهًا الإمَامُ وإن غلب على أرضٍ الخترّاج 
الما أو انقطع عنهاء أو اصطلم الرَرعَ آفةء فلا خ راج عليهم؛ وإن عطَّلهاصاحِبُهًاء . 

استأصله 


> ويكون مما يزرع في تلك الأرض. وقال الإمام ظهير الدين: يكون من الحنطة والشعير» كذا في "المستصفى" 
ودرهم معناه: يكون الدرهم من وزن سبعة» وهو أن يكون وزنه أربعة عشر قبراطًا. [الجوهرة النيرة: ۳۷۳/۲] 
ومن جريب الرطبة [وهي برسيم والقرطم في لغة أهل مصرء جمعه رطاب» وفي "الغاية": الرطبة اسم للقضيب 
ما دام رطبًا] إخ: المتصلة ما لا يمكن الزراعة تحته» ولأن المون متفاوتة» فالكرم أحفها مؤنة؛ لأنه يبقى دهرًا 
مديدًاء والزرع أكثرها مؤنة؛ لاحتياجه إلى الكراب وإلقاء البذر والحصاد والدياس» ونحو ذلك في كل سنة» 
والرطبة بين الأحف والأكثر؛ لانه لا يحتاج إلى البذر كل عام» وتدوم أعوامًا كدوام الكرم والوظيفة تنفاوت 
بتفاوتما فجعل الواحب في الكرم أعلاهاء وني الزرع أدناهاء وني الرطبة أوسطهاء كذا في "الهداية" وغيرهاء وهذا 
التقدير منقول عن عمر فاه وكان بمحضر من الصحابة ده كذا في بعض شروح 'الكنز'. 
يوضع عليها إلخ: لأنه ليس فيه توظيف عمر ده وقد اعتبر الطاقة في ذلك» فنعتبرها فيما لا توظيف فيه قالوا: 
وفهاية الطاقة أن يبلغ الواحب نصف الخارج لا يزاد عليه؛ لأن التنصيف عين الإنصاف لما كان لنا أن نقسم الكل 
بين الغائمين. والبستان كل أرض يحوطها حائط وفيها نخيل متفرقة وأشجار آخر» وفي ديارنا وظفوا من الدراهم 
في الأراضي كلهاء وترك كذلك؛ لأن التقدير يجب أن يكون بقدر الطاقة من أي شيء كان» كذا في "الهداية". 
نقصها الإمام: قال في "المداية": النقص عند قلة الربيع جائز بالإجماع.(الجوهرة النيرة) 
الماء: فلم تخرج الأرض شيًا بسبب غلبة الماء وانقطاعه. فلا خراج عليهم: لأنه فات التمكن من الزراعة»... 
وقوله: اصطلم الزرع آفة؛ يعن إذا ذهب كل الخارج» أما إذا ذهب بعضه قال محمد: إن بقي مقدار الخراج ومثله 
بأن بقي مقدار قفيزين ودرهمين يجب ال حراج وإن بقي أقل من مقدار الخراج أحذ نصفه» قال مشايخنا: والصواب 
LE Ls‏ مطل ل 
الخارج» فإن فضل منه شيء أخذ منه على نحو ما بيناه» وما ذكر في الكتاب أن الخراج يسقط بالاصطلام» محمول 
على ما إذا لم يبق من السنة مقدار ما يمكنه أن يزرع الأرض إذا بقي ذلك فلا يسقط الخراج» كذا في "الفوائد". 
قوله: أو اصطلم الزرع آفة يعي ماوية لا يمكن الاحتراز عنها كالاحتراق ونحوهء أما إذا كانت غير سماوية» 
ويمكن الاحتراز عنهاء كأكل القردة والسباع والأنعام ونحوه لا يسقط الخراج على الأصح» وذكر شيخ الإسلام: 
أن هلاك الخارج قبل الحصاد يسقط الخراج» وهلاكه بعد الحصاد لا يسقطه. [الجوهرة النيرة: ؟/5075] 


كتاب السير كما قسما الجرية 
فعليه الخراج» ومن أسلم من آهل الخراج أحل منه الخراج على حاله. ويجور أن يشتري 
المُسلِمٌ من الذمّي أرض الخراجء ويؤحذ منه ا حراج ولا عْشْرَ في الخارج من أرض الخرّاج. 
والجزيّة على ضربين: جزيّة وضع بالتَراضي والصلح» ُقَدَرْ بِحَسَب ما بقع عليه الأثفاق» 
وجزيّة يِئ الإمامٌ بوضعها إِذَا غلب الإمَامُ على الكفار وأقَرَهُم على أملاكهم, فيض 


على العَنِيَ الظاهر الغناء في كَل سنَه تَمَائِيَةَ وأربَعينَ درهمًاء يأحْدْ منهُ في كل شهر أربَعَة 


عا ا يه 52-6 كن و = ماع ا الا 5 
دراهم» وعلى المتوسّط الحال أربعة وعشرينَ درهماء في كل شهر درهمين» IE‏ 


فعليه الخراج: لأن التمكن كان ثابنّا وهو الذي فوته قالوا: من انتقل إلى أحسن الأمرين من غير عذر» فعليه حراج 
الأعلى؛ لأنه هو الذي ضيع الزيادة» وهذا الحكم يعرف ولا يف به؛ كيلا يتجرأ الظلمة على أذ أموال الناس» كذا 
في "المداية". الخراج على حاله: لأن الأرض اتصفت بالخراج» فلا يتغيّر بتغيّر المالك. [الجوهرة النيرة: ]۳۷٤/۲‏ 
ويجوز إلخ: أما جواز الشراء: فلأنها ملكه» فجاز الشراء منه كسائر أملاكه. وأما لزام الخراج للمسلم؛ فلما 
روي أن جماعة من الصحابة اشتروا أرض الخراج بالكوفةء وأدوا الخراج؛ ولأنه إذا اشترى أرض خراج صار ملتزمًا 
بالعقد الخراج» ويجوز أن يلزم الإنسان بالتزامه ما لا يجوز أن يلزمه ابتداء كالمسلم إذا تكفل بجرية ذمي كذا في 
"شرح الأقطع". ولا عشر في الخارج إلخ: لأن الخراج يجب في أرض فتحت عنوة وقهرًاء والعشر في أرض 
أسلم أهلها طوعًاء والوصفان لا يجتمعان في أرض واحدة.[اللباب: ]۳٠۷/۲‏ مثل أي يشتري المسلم أرض 
الخراج من الذمي» أو يشتري الذمي أرض عشرية من المسلم فلا يجب العشر» والخراج على المسلم» ولا على 
الذمي؛ لقوله ء##: "لا يجتمع عشر وحراج في أرض مسلم"» ولأن أحدًا من أئمة العدل والحور لم يجمع بينهماء 
فصار إجماعًا عملاء وكفى بإجماعهم حجة. 

والجزية على ضربين إل: الجزية جمعها جزى مثل اللحية واللحى» وسميت بذلك؛ لأفها تحرئ عن الذمي» أي 
تقضي وتكفي عن القتل؛ لأنه إذا قبلها سقط عنه القتل» وهي ثابتة بالكتاب» وهو قوله تعالى: حى يُعْطوا 
الج عر يدوه صاف و5 رر ةر :و بالسنة وهو ما :رودي أنه جلي انحل اريه من ومن هجر 


500 ر علد 
بحسب ما يقع إلخ: كما صا الب 


بي بحران على ألف ومائي حلة» ولأن الموجب هو التراضي» فلا يجوز 
التعدي إلى غير ما وقع عليه. [الجوهرة النيرة: ؟/108] 

الظاهر الغناء: هو صاحب المال الكثير الذي لا يحتاج إلى العمل والمتوسط الذي له مال لا يستغيي عن العمل» 
والمعتمل من يكسب أكثر من حاجته» ولا مال له» وإنما قيد الفقير بالمعتمل؛ لأن الحزية عقوبة» فما تلزم على 
من كان من أهل القتال حي لا يلزم الزمن عنهم» وإن كان مفرطا في اليسار» كما في المعتبرات. 


كتاب السير .م أصناف الجزية 
وعلى الي اليل اب عَشرَدرهمًا في كل هر درهم. 
ووضع الجزيَةٌ على أهل الكتاب والمَجُوس وعَبَدَةٍ الأونّان من العَحَب ولا يُوضّمٌ 


جواز استرقاقق م 


على عبَدَةٍ الأونانِ من العّرب» ولا على ردي ولا جرية على امرأق ولا صي ولا رمن» 


5 الما بينا 


ولا على قيرغ للتبل» > ولا على الرهبَانٍ الذينَ لا يُحالِطُونَ التاس. ومن أسلم وعليه 


في كل شهر إلّ: هذا كله عندناء وقال الشافعي: يوضع على كل حالم وحالمة دينار» والفقير والغني في ذلك 
سواء؛ لقوله عابتا لمعاذ دد: "حذ من كل حالم وحالمة دينارًا أو عدله معافر" أي من كل بالغ وبالغة من غير 
فصل» ولأن الجزية إغا تحب بدلاً عن القتل» حى لا تحب على من لا يجوز قتله كالذراري» وهذا المعيى ينتظم 
الغ والفقير» ومذهبنا منقول عن عمر وعثمان وعلي والصحابة أ متوافرون؛ ولم ينكر عليهم أحد منهم؛ 
فصار إجماعًا؛ ولأن الجرية وجبت نصرة للمقاتلة؛ لأا وحبت بدلاً عن النصرة بالنفس والمال» والنصرة يتفاوت 
بكثرة المال وقلته» فكذا ما هو بدله» وما رواه الشافعي» فهو ثي مال وقع عليه الصلح بدليل وجوبه على الحالمة» 
ولا جزية عليهن. وعدل الشيء -بالفتح- مثله من حلاف جنسه» و-بالكسر- مثله من جنسه» وقوله: معافر 
أي حذ مثل دينار بردًا من هذا الجنسء يقال: ثوب يعاري منسوب إلى معافر کک اسما بغير نسبة. 
وعند مالك: على كل محتلم أربعة دنائير أو أربعون درهناء وعد أحمد يفرّض إلى رأي الإمام. 

وتوضع الجرية إخ: لقوله تعالى: من الْذِينَ و 
ابحزية على المحوس (رواه البحاري)» كذا في "المداية" وغيرها. والمجوس: وهم قوم يعظمون النار ويعبدوها. 
على عبدة الأوثان إخ: لأن كفرهما قد تغلظء أما مشر كوا العرب؛ فلأن الببي #5 نشأ بين أظهرهم والقرآن 
نزل بلغتهم؛ فالمعجزة في حقهم أظهر» وأما المرتد؛ فإنه كفر بعد ما هدى للإسلام» ووقف على محاسنه» فلا يقبل 
من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقوبة؛ ولأنهم لا يقرون على الكفر بالرق؛ فلا يجوز إقرارهم عليه 
بالجزية. [الجوهرة النيرة: ]۳۷١/۲‏ ولا صبي إلخ: لأن الرية وحبت بدلا عن القتال أو القتل» وهما لا يقتلان 
ولا يقاتلان؛ لعدم الأهلية.(الجوهرة النيرة) ولا على فقير إلخ: لأن عثمان ذه لم يوظفها عليه» وكان ذلك 
.عحضر من الصحابة» ولأن خراج الأرض لم توظف على أرض O‏ 

ولا على الرهبان: إذا كانوا لا يقدرون على العمل.(الجوهرة النيرة) 

سقطت عنه: لأنها تحب على وجه العقوبة» فتسقط بالإسلام كالقتل.(الجوهرة النيرة) 


وا الْكتَابَ ا الجزية4 رالتوبة:۲۹) الآية» ووضع رسول الله غ 


كتاب السير ل أحكام البيع والكنائس 

ا تَدَاخَلَت الجزيّتَانٍ. ولا يَحُورْ إحدّاث بيعَةٍ ولا كُنِيسَةٍ في 
ر وإذا انهدمَت البيع بعوالکتائس ل القدية أَعَادُوهًا. 

ويخ هل الِمَة بار عن المُسلِمِيَ في زيم ومَراكبهم وسرو جهم وقلانسهم؛ ولا ر کبون 


ايء ولا يَحملُونَ السلاح. ا أن كل مسلا او م ا ع 
أو رن بمُسلمّةٍلم ينتقض عَهِدُة ولا يض اعد إلا بأن يلحَقَ بدار الخّرب» E‏ 


تداخلت الجزيتان: يعني يدحل أحدهما في الأحرى» ويقتصر على جزية واحدة» وهذا عند أبي حنيفة؛ لأنه لما 
وجبت عليه الجزية في السنة الأولى وم تؤحذ حى دخحلت السنة الأخرى» ووجبت جزية أخرى اجتمع عليه 
عقوبتان من جنس واحد» فيجب الاقتصار على أحدهما كالحدود» وقال أبو يوسف ومحمد جها: تؤحذ منه؛ لأنها 
حق في مال» فلا تتدحلان كالديون والخراج والأحرة» وإن مات عند تمام السنة» لا تؤحذ منه في قوهم حميعًاء 
وكذا إن مات في بعض السنة. [الجوهرة النيرة: 077/1] ولا يجوز إلخ: أي لا يحدث الكتابي بيعة ولا كنيسة في 
دار الإسلام؛ لقوله عانة: " لا حصاء في الإسلام ولا كنيسة" والمراد إحدائهاء يقال: كنيسة اليهود والنصارى 
لمعبدهم» وكذلك البيعة إلا أنه غلب البيعة على معبد النصارى» والكئيسة على معبد اليهود» والدار شاملة للأمصار 
والقرى والفناء» وهو الصحيح المختار» كما في "الفتح" وغيره. ولا كنسية: ولا صومعة ولا بيت نار. 

أعادوها: يعني من غير زيادة على البناء الأول من الكنائس والبيع القديمة؛ لأن جرى التوارث من لدن 
رسول الله يمد إلى يومنا هذا بترك البيع والكنائس» وفيه إشارة إلى أنها لا نمدم القديمة مطلقاء سواء في الأمصار 
أو في السواد. وعمل الناس على هذاء وذكر محمد في العشر والخراج أا لا قدم في أمصار المسلمين» وني 
الإحارات لا تمدم فيهاء وهو الأصح عند الحلواني» كما في "قاضي حان"؛ وهذا كله في دارنا الفتحية» وأما في 
الصلحية فتهدم في المواضع كلها في جميع الروايات؛ (كما في التتمة)» والمراد بالقديمة: ما كانت قبل فتح الإمام 
بلدقم ومصالحتهم على إقرارهم على بلدتهم وأراضيهم؛ والأولى أن لا يصالحهم عليه كما في "البحر"؛ هذا في 
المنهدمة؛ أما إذا هدمت ولو بغير وحه فلا تحور إعادتهاء كما في المعتبرات. 

ويؤخذ: لأن عمر دده كتب إلى أمراء الأجناد أن تأمروا أهل الذمة أن يختموا في رقايهم بالرصاص, وأن يظهروا 
مناطقهم وأن يحذفوا براذينهم» ولا يتشبهوا بالمسلمين في أثواههم. (الجوهرة النيرة) 

ولا يحملون السلاح: لأن في ذلك توسعة عليهم» وقد أمرنا بالتضييق عليهم. [الجوهرة النيرة: ؟/0] 

لم ينتقض عهده: أي لم يُخرج عن حكم الذمة؛ لأن الغاية اليه ي ينتهي به القتال التزام الجزية وقبوها لا أداؤهاء 
والالتزام باق» وقال الشافعي بلله: سب النبي 5 يكون نقضًا؛ لأنه لو كان مسلمًا ينقض إكانه؛ فكذا ينقض أمانه؛ = 


كتاب السير 4 أحكام المرتد والمرتدة 
أو يلوا على موضِع فيُحَاربُوتنا. وإذا ارد المسلمٌ عن الإسلام عرض عليه الإسلامُ» فإن 
كانت له هة كنت له ولخ اة ام إن أسلَمه وإلا فل فان مه قاي بل 
عرض اسا لي کرو کرت وله اقية على الیل 

وأمّا الَرأةٌ إذا ارت فلا تُقمَلُء ولكن تُحبَُ حتى يُسلم. ويرول ملك المرتد عن أمواله 


بردت زوالا مُرَاعَى» TT‏ 1 لجو قا اقب 7غ دي TT‏ لها فق 22 5 
مولوقا 


> إذ عقد الذمة خلف عنه» ولنا: أن سب البي كه كفر منه» والكفر المقارن لا بمنعه» فالطارئ لا يرفعه» كما 
في "المداية". وهذا إنما هو إذا لم يعلن» أما إذا أعلن بشتمه واعتاده» فالحق أنه يقتل؛ لأن المرأة 3 كانت تعلن 
بشتمه ع قتلت» وهو مذهب الأئمة الثلاثة؛ وبه يفي اليوم» وفي المؤيد زاده نقلاً عن الشفا من ثد شتم البي عة 
فأرى الإمام أن يعرقه بالنار فله ذلك» كما في "مجمع الأمر"» وفي "الدر المنتقى" قال العيئ وابن الهمام: 
واحتياري في السب أن يقتل» وبه أف الخير الرملي. 
فيحاربوننا: لأهم صاروا حربًا عليناء فيعرى عقد الذمة عن الإفادة» وهو دفع شر الحراب.[اللباب: ؟/890] 
ثلاثة أيام: للتأمّل كما في خيار البيع. وإلا قتل: لقوله علت#: "من بدّل ديه فاقتلوه"؛(رواه البخاري)» وأحمد 
"ويلقى في حفرة كالكلب". ولا شيء على القاتل: لأن القتل مستحق عليه بكفره» والكفر مبيح الدم» 
والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب. [الجوهرة النيرة: ۴۷۷/۲] 
فلا تقعل: هذا عندناء وقال الشافعي: تقتل؛ لإطلاق قوله علت#: "من بدّل دينه فاقتلوه"» وكلمة "من" يعم 
الرحال والنساء» وقد تحقق تبديل الدين منهاء وبه قال مالك وأحمد. ولنا: أن البي ك فى عن قتل النساء؛ ولأن 
المبيح للقتل كفر المحارب» والحرب معدوم في المرأة» فكما لا تقتل في الكفر الأصلي لا تقتل في الكفر الطارئ. 
وقوله: ولكن تحبس حي تسلم؛ لأا امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى بعد الإقزار مع الفدرة حلي إيفالة»: جن 
وتحبر على الأداء» كما في حقوق العباد» ولو قتلها قاتل لم يضمن شيئا؛ لأن قيمة الدم بالإسلام» وقد زال؛ لكنه 
يؤدّب على ذلك؟ لارتكابه ما لعل 
ويزول ملك المرتد: لأنه بالردة زالت عصمة دمه» فكذا عصمة ماله. وفي"التصحيح والترجيح": قال الإمام 
جمال الإسلام: وهذا قول أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزول ملكه» إلا أن أبا يوسف جعل تصرفه 
.منزلة تصرف من عليه القصاص» ومحمد جعله منزلة المريض» والصحيح قول أبي حنيفة» وعلبه مشى الإمام 


البرهاني والنسفي وغيرهما. [ص ]45٠0‏ 


كتاب السير 0٠0١‏ أحكام المرتد والمرتدة 
فإن أسلَّمَ عَادَت أملاكه إلى حاهاء وإن مات» أو و قل على ردته انتَقلَ ما اكتَسَبهُ في حال 
الإسلام إلى ورثته المسلمين» وكان ما اكتسبه في حال رده فيئا. فإن لَحِقَّ بار الحَربٍ 


, ر وحکم م الحاكم بلحاقه عتق مُدَبَرُوهُ وأمَهَاتٌ أولادف وحلت الديون الي عليه» 
وانتَقلَ ما اكتَسَبَهُ في حَالٍ الإسلام إلى ورَنّته موالعسلنين» ولقضى الديون الي لرمّتة 


فإن أسلم عادت إخ: وامراد: أنه بالردة يزول ملكه زوالاً موقوفاء فإن استمر حي مات حقيقة» أو حكم 
بلحاقه استمر الزوال الثابت من وقت الردة» وإن عاد عاد إلى ملكه» وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يرول 
ملكه؛ لأنه مكلف محتاج؛ فإلى أن يقتل يبقى ملكه كالحكزم عليه بالرحم والقصاص» ولأبي حنيفة: أنه حربي 
مقهور في الدنيا حى يقتلء ولا ققل بدوق الخرب. تحقَيقًا أو تقديراء وكوته حرا يوحب :زول ملک إل أنه 
مدعو إلى الإسلام بالإحبار عليه» ويرجى عوده إليه فتوقفنا في أمره» فإن أسلم جعل العارض كأن لم يكن في 
حق هذا الحكم» وصار كأن لم يزل» فلم يعمل السبب. وإن مات أو قتل على ردته» أو لحق بدار الحرب» 
وحكم بلحاقه استقر كفره» فيعمل السبب عمله» وهو إزالة الملك. إلى ورثته المسلمين: لأن ارتداده موت 
حكمّاء فكأنه وقت الارتداد مات» فالمال الذي كان في يده وقت الارتداد يجري فيه أحكام الميت المسلم. 

فيئا: لأن ما حصل له بعد الردّة. وفي "التصحيح والترجيح": قال الراهدي: وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: كلاها 
لورثقه» واحتار قول الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم.[إص 445] 


عتق مدبروه إلخ: يعني 


من الثلث» وحلت الديون الي عليه» وهذا قوهم جميعًاء أما على أصل أبي حنيفة» فإن 
زوال ملكه 0 مراعى» والحكم باللحاق بمنزلة موته» ولو مات استقر زوال ملكه» وعتق مدبروه وأمهات 
أولاده» وأما على أصلهماء فإن ملكه لم يزل بالردة» فإثما يزول بالموت» أو باللحاق إذا حكم به» فاتفق الجواب 
فيه» وأما مكاتبه فيؤدي مال الكتابة إلى ورثته» ويكون ولاؤه للمرتد» كما يكون ولاؤه للمولى الميت» وإذا 
استقر زوال ملكه باللحاق حلت ديونه المؤجلة كما لو مات.[الجوهرة النيرة: ۳۷۹۰۳۷۸/۲] 

وانتقل ما اكتسبه الح: لأنه باللحاق صار من أهل دار الحرب؛ وهم أموات في حق أحكام أهل الإسلام 
بانقطاع ولاية الالتزاف كما هي منقطعة عن الموتى» فصار كالموت إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضي؛ 
لاحتمال العود إليناء فلابد من القضاء. [الجوهرة النيرة: ۳۷۹/۲] وتقضى الديون: هذه رواية زفر عن الإمام» 
وعنه: أنه يبدأ بكسب الإسلام؛ فإن لم يف بذلك تقضى من كسب الردة» وعنه: على عكسه» أي يبدأ بكسب 
الردة» وفي "القهستاني"» وهو الصحيح» فإن كسبه في حالة الإسلام حق الورئة بخلاف كسبها في حالة الردة؛ 
وهذا إذا ثبت الدين بغير الإقرار» وإلا فعن كسب الردة» كذا في "مجمع الأفر". 


كتاب السير ۷11 أحكام المرتد والمرتدة 
في حال الإسلام مما اكتسبه في حَالٍ الإسلام» وما لزمة مِنّ الدَيُونٍ في رتنه يُقضّى مِمّا في 
حَالٍ ردته. وما با أو اشترَاة» أو تسرك فيه ين أبوله بي خا ردټه» ق فإن أسلم 
1217 بَطَلّت. وإن عاد امرتد بعد الحكم 
بلحاقه» إلى دار الإسلام معلل فما حادق ب ور من ل ريه أله واا ده 


إذا تَصَرّقت في مالها في حَالٍ ردّتها جار تَصرَفْهًا. وتصارَى بني تغلب يؤحذ من أموالهم 
ضعف ما يؤخذ من المُسلمينَ من الز اة ويؤحذ من نسّائهم» ولا يوذ ین باهم وما حا 
امام ممن الخَرّاج» ومن أموال يني َخِلتَ» وما أهدَاهُ أهلٌ الحّرب إلى الإمّام والجزية»... 


بطلت: هذا عند أبي حنيفة على أن الأصل عنده أن الردة تزيل الملك. أما عندهماء فإنه يجوز ما صنع في 
الوحهين؛ لأن عندهما لا يرول ملكه عن ماله؛ لأن الردة في إباحة دمه لا في زوال ملكه كالمقضي عليه بالرحم 
والقود» ولأبي حنيفة: أن المرتد زالت عصمة نفسه» فكذا عصمة ماله؛ لأا تابعة للنفس غير أنه لما كان مدعوا 
إلى الإسلام بالإجبار عليه» ويرجى عوده إليه؛ لوقوفه على محاسنه توقفًا في أمره. واعلم أن تصرفات المرتد على 
أقسام: -١‏ نافد بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق؛ لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك وتمام الولاية» ۲- وباطل بالاتفاق 
كالنكاح والذبيحة؛ لأنه يعتمد الملة» ولا ملة له *- وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة؛ لأنها تعتمد المساواة» ولا 
مساواة بين المسلم والمرتد ما لم يسلم» 4- ومختلف في توقفه وهو ما عددناه. 

أخذه: لأن الوارث إنما يخلفه فيه؛ لاستغنائه حيث دحل في دار الحرب» وإذا عاد مسلمًا احتاج إليه» فيقدم عليه» 
كذا في "الحداية". وفي "الجوهرة النيرة": وأما إذا باعه الوارث قبل الرجوع أو وهبه أو أعتقه فلا رجوع له فيه؛ 
لأن الملك زال عمن يملكه. فصار كملك الموهوب له إذارزال» فإنه يسقط حق الرجوع» كذلك هذا.[۳۷۹/۲] 
جاز تصرفها: لأن ملكها لا يرول بردقها. [الجوهرة النيرة: ۳۷۹/۲] 

ونصارى بني تغلب إلخ: وهو قوم من نصارى العرب بقرب الروم طلب عمر ده منهم الجزية» فقالوا: نحن 
قوم لنا شوكة نأنف من ذل الجزية» فإن أردت أن تأحذ منا الجزية فإنه نلحق بأعدائك بأرض الروم» وإن أردت 
أن تأخذ منا ضعف ما تأخذه من المسلمين فلك ذلك» فصالحهم عمر دء على الصدقة المضاعفة» وقال هم: 
هذه جزية فسموها ما شئتم» وكان ذلك بحضرة الصحابة دك فصار إجماعًا. [الجوهرة النيرة: 0351/9/5 ]*8٠١‏ 


كتاب السير V1‏ أحكام البغاة 
تصرف في مصالح المسلمينَ» فيسَدَ منه الثغورُ» وتُبتَى القنَاطرٌ والحسورُ ويُعطى منه 
قَضَاةُ المسلمينَ وعُمَالُهُم وعُلمَاؤْهُم ما يكفيهم ودع منة أررَاق المُقَائَلَةِ وذراريهم. وإذا 


اقل وم ين السلمين E‏ دعاهُم إلى العَودٍ إلى الجماعة» 


7 الإمام أو نائبه 


الثغور: الثغر: موضع المحافة» ومكان دخول العدو منه.(الجوهرة النيرة) وتبنى إلخ: وفائدة ذلك: أنه لا بخمس» 
ولا يقسم بين الغائمين. [الحوهرة النيرة: [۳۸٠/۲‏ القناطر: جمع القنطرة» والجسور جمع جسرء والفرق بينهما 

أن الأول لايرفع والثاني يرفع» كذا في "مجمع الأنفر"؛ وقال العيي: الجسر أعم من القنطرة؛ لأنه قد يكون 
بالخشب» وقد يكون بالتراب» والة ره و د . وفيه إشارة إلى أنه يصرف في بناء المساحد والبقعة 
عليها؛ لأنه من المصالح؛ فيدخل فيه الصرف على إقامة شعائرها من وظائف الإمامة والأذان ونحوهماء وكفاية 
العلماء والمدرسين والمفتين والقضاة والعمال على الزكاة والعشر والمقاتلة وذراريهم. 

وإذا تغلب قوم إلخ: هذا شروع في أحكام البغاة. دعاهم إلى العرد إلح: لأن عليًا کرم الله وجهه بعث عبد الله بن 
عباس د#د إلى أهل حروراءء فدعاهم إلى التوبة» وناظرهم قبل قتالهم؛ ولأنه ترجحى توبتهم» ولعل الشر يندفع 
بالتذكرة» وهو أهون فيبداً به» وهذه الدعوة ليست بواجبة؛ لأنهم علموا لماذا يقاتلون» وحروراء قرية بالكوفة كان ها 
اجتماع الخوارج بسبب تحكيم علي ده أبا موسى الأشعري ديه بينه وبين معاوية ده قائلين أن القتال 
لقوله تعالى: فافقاتلوا التي تي (الحجرات:4) وعلى ترك القتال بالتحكيم وهو كفر؛ لقوله تعالى: ومن لم يَحْكُمْ يما 


احب؟ 


ازل اله فأوليك هم ١‏ © (المائدة:؛ ؛) فبعث علي کرم الله وجهه ابن عباس ددا لكشف شبهتهم ويدعوهم إلى 
العو وال اا قلحا د كرا شبهتهم قال ابن عباس: هذه الحادثة ليست بأولى من بيض حماف وفيه التحكيم كما 
قال الله تعالى: طِذَوَاعَدُلٍ بنك (المائدة:هة). فكان يحكم موافقًا للنص » فألزمهم الحجة فتاب البعض وأصر آخرون. 
وكشف عن شبهتهم: يعن يسأهم عن سبب خروجهم إن كان لأجل ظلم أزاله عنهم؛ وإن لم يكن حروحهم 
لذلك؛ ولكنهم قالوا: الحق معنا وادعوا الولاية فهم بغاة» وللسلطان أن يقائلهم إذا كانت لهم شوكة وقوة» 
ويجب على الناس أن يعينوا السلطان ويقاتلوهم معه؛ لقوله تعالى: لفَقَاتِلُوا التي تبي حى تفيءَ إلى مر اللو 
(الححرات:4) أي ترجع عن البغي إلى كتاب الله والصلح الذي أمر الله به» والبغي هو الاستطالة والعدول عر 
الحق وعن ما عليه جماعة المسلمين .(الجوهرة النير لنيرة) 

ولا يبدأهم بالقتال إخ: هذا اختيار القدوري» وذكر الإمام حواهر زاده: أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتاهم إذا 
تعسكروا واجتمعوا؛ لأنه إذا انتظر حقيقة قتالهم رعا لا يمكنه الدفع.(الجوهرة النيرة) 


كتاب السير V1۳‏ أحكام البغاة 


فإن بدؤوا الهم حتى بُفارق جاع وإن كانت لهم فة هر على جرهم واتبع 
بهم واا ن لم يكن لهم ف للم كرو عل روجهم رلو کے ريون ولا تُسبَّى لهم 


ولا بأس بأن يُقائلُوا بسلاحهم إن احتّاج المسلمُون إليه» ويحبسن الإمامٌ أموالهم, 
البغاة 


سر ر 


ولا يردها عليه ولا يُقسّمهَا حتی نونوا فيردَهَا عليهم. 

وما جاه أهل البغي من البلادٍ ّي غلبوا عليها من اعراج والمُشرِ لم يَأحْذَهُ امام انيا 
فإن كانوا صرقُوهُ في حقّه أجزأ من أخدّ منة؛ وإن لم يكُونُوا صرفوةٌ في حقه» فعلى أهله 
فيمًا بِنَهُم وبين الله تعالى أن يُعيدُوا ذلك. 


فإن بدؤوا قاتلهم: قال الله تعالى: #إفقاتلوا لني بغي حى نَفِيء إِلَى أَمْر ال (الحجرات:ه) 

حت يفارق: وفي نسخة: حن م واتبع موليهم: وهذا دفعًا لشرهم؛ كيلا يلحقوا يممء والإجهاز: الإسراع. 
ولا يقسم لهم مال: لقول علي د#ه: لا يقتل أسير» ولا يكشف ستر» ولا يؤحذ مال» وهو القدوة في هذا 
الباب» فقوله: TT‏ معناه: لا يسبى e‏ ا ا ا 


إذا أحذ ا استحلفه أن لا لكي عله وخلاه. ول أت بأن يقاتلوا إ2 وقال e‏ لا جوز» زه والكراع 
على هذا الخلاف, له: أنه مال مسلم» فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه» ولنا: أن عليًا ده قسّم السلاح بين 
أصحابه بالبصرة» وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك» ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة» 
ففي مال الباغي أولى» وا معن فيه إلحاق الضرر الأدن لدفع الأعلى» كذا في "الهداية". 

ويحبس الإمام أموالهم ا لأن تملك أموالهم لا يجوز؛ لأنهم مسلمون» ودماؤهم وأموالخم معصومةء إلا أنه 
يحبس؛ دفعًا لشرورهم وقوتمم بقدر الممكن لإهلاكهم. لم يأخذه: لأن ولاية الأحذ له باعتبار الحماية» 
ولميحمهم؛ كذائي "المداية". في حقه: أي في في الجهة الي عينها الشارع. 

من أخذ منه: لوصول الحق إلى مستحقه. [اللباب: ]۳۲٠/۲‏ فعلى إلخ: وف نسخة: فأفق. 

فيما بينهم وبين الله تعالى: لأن سقوط المطالبة قضاء لا يوحب سقوطها ديانة» كذا في "البناية" 

أن يعيدوا إخ: لأنه لم يصل إلى مستحقه. (اللباب) 


كتاب الحظر والاباحة V4‏ لبس الحرير 
كتابٌ الحظر و الإبَاحَة 
لا يحل للرِجَالٍ لبس الحَرِيرِء ويل للنِسَاءِء ولا بَأسَ يعَوَسّْده . . . 5 


کتاب الحظر إخ: المناسبة بين هذا الكتاب وبين ما سبق: أن المتقدم بيان الجهاد. ومنه تحصل الغنائم؛ ومنها: 
ما يحل استعماله وما لا يحل» وهذا الحل وعدم الحل يجريان في غيرها أيضًاء فعين لبيافما كتابًا مستقاا» ولقبه 
بالحظر والإباحة» وهو حسن؛ لأن الحظر: المنع؛ والإباحة: الإطلاق» وفيه بيان ما أباحه الشرع وما منعه» ولقبه 
شیم لامتحساا؟ ان یه یا ا حستالشارع وق وبعضهم بكتاب الزهد وال الورع؛ لأن كثيرًا من مسائله 
طلقه الشرع؛ وتركه الورع والزهد» وبعضهم بالكراهة كصاحب "اهداية"؛ لأن بيان المكروه أهم بوجوب 
الاحتراز عنه» وتكلموا في معن المكروه؛ فالمروي عن محمد أن كل مكروه حرام إلا أنه ما لم يجد فيه نضا قاطمًا 
م يطلق عليه لفظ الحرام» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب» ثم امحظور ههنا عبارة عن ما منع من 
استعماله شرعًا وهو ضد المباح؛ والمباح خير المكلف بين فعله وتركه من غير استحقاق ثواب» ولا عقاب. 
لا يحل للرجال إلخ: بحائل بينه وبين بدنه على المذهب» كما في "التنوير"؛ لأن البي 3# فمى عن لبس الحرير 
والديباج» وقال 


للنساءء إنما أجازه للنساء لحديث آخر» وهو ما رواه عدة من الصحابة دأ منهم علي «لد: 


اما يلبسه من لا حلاق أ لا نب فل لأست وم رق ين اال وغيره. ويحل 
أن النبي يله حرج 
وبإحدى يديه حریر» وبالأخرى ذهبء وقال: "هذان حرامان على ذكور امي خلال لإنائهم نهم" ويروى: حل 
لإنائهم؛ إلا أن القليل عفو؛ وهو مقدار أربع أصابع» كما هي في العرض دون الطول؛ ذكره القهستان وغيرى 
وزاد البرجندي عن "القنية": لا أصابع السلف» وهي قدر أصابع عمر «#نه. وقال في "التنوير": مضمومة» وقيل: 
منشورة» ثم ظاهر المذهب عدم جمع المتفرق ولو في عمامة» كما بسط في "القنية"» وذلك كالعلم؛ لأن الناس 
يلبسون الثياب» وعليها الأعلام والطراز في تيك الأعضاء من غير نكير» وإن كان أكثر من الأربع فهو مكروه. 
وقد روي أن النبي #5 لبس جبة مكفوفة بالحريرء وروي أنه اة لبس فروة» أطرافها من الدي باج وكان المي 
في ذلك أنه تبع» كما في "السراج"» وفي "السير الكبير": أن العلم حلال مطلقًا صغيرًا كان أو كبيرًا. 

ولا بأس بتوسده: تحت رأسه وجنبه وافتراشه والنوم عليه» وكذا تعليق الحرير والأستار على الحدار والأبواب 
عند أبي حنيفة؛ لما روي أنه عات جلس على مرفقة حرير» والمرفقة وسادة الاتكاء» وقد كان على بساط عبد الله 


بن عباس تت مرفقة حرير. وروي أن أنسًا ده حضر وليمة فجلس على وسادة حرير؛ ولأن القليل من الملبوس 
مباح كالأعلام» فكذا القليل من اللبس والاستعمالء وقالا: يكره توسده؛ لأنه من زي الحبابرة والأكاسرة» والتشبه 
يحم حرام قال عمر ذده: إياكم وزي الأعاحم» وبقوهما أذ أكثر المشايخ» كما في "القهستاني" عن الكرماني» = 


و اا ورا كان ی افد 
عند أبي حنيفة بل وقالا جا: يكره تسده ولا اس بلبس الحرير والديياج في 
الحرب عندَهماء ويُكرَةُ عند أبي حنيفة طك ولا باس بلبس بلس للحي إا کان سْداة 
[إرسماء ولجكته قطنا أو حرًا. ولا يجوز للرَجُلٍ لحي 5 والفضة» ولا بأسَ 
باخام والمتطقة وجايّة السَيفٍ من الفضّةِ E‏ ا O‏ 


= وهو الصحيح؛ كما في البرهان» قلنا: النهي ورد في اللبس» وهذا دونه فلا يلحق به» وعليه المتون والشروح فليحفظ» 
وفيه إشارة إلى أنه الاستناد إلى وسادة من ديباج؛ وهو منقش من الحرير» وكذا وضع مُلاءة الحرير على سرير الصبي» 
وكذا الجلوس على بساط الحرير» والصلاة على سجادة من إبريسم؛ لأن الحرام هو اللبس أما الانتفاع بسائر الوجوه 
فليس بحرامء كما في صلاة "الجواهر" وغيره وأقره القهستاني وغيره ثم هذا الخلاف على قول القدوري وصاحب 
"المنظومة" و"المجمع". وذكر في "الجامع الصغير": الخلاف بين الإمام ومحمدء وذكر أبو الليث أن أبا يوسف مع الإمامء 
ومكلااق کح زر جملا سكا كر في "العيون": أنه لا يكره بالإجماع» وف "المهداية": على الاحتلاف. 
عند أبي حنيفة: واحتار قول الإمام الإمامٌ البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. [التصحيح والترجيح: 455] 
ولا بأس بابس الحرير !خ: اعلم أن لبس الحرير والديباج يكره في الحرب عند أبي حنيفة إذا كان مصمنا؛ لأن 
البي لك ى ارال عن لبسه ولم يفصل؛ ولأنه يمكن أن يقوم غيره مقامه في الحرب» فلا تدعو الحاجة إليه» 
وعندهما: لا يكره؛ لأن فيه ضرورة؛ فإن الخالص منه أدفع لمضرة السلاح» وأهيب في عين العدوء قلنا: الضرورة 
تندفع بالمخلوط؛ وهو الذي لحمته حرير وسداه غير حرير» والمخلوط لا يكره لبسه إجماعًاء ذكره الخجددي. 
[الجوهرة النبرة: ؟/587] ولا بأس بلبس الملحم إل: لأن الصحابة <#: كانوا يلبسون الخزء والخز مسدى 
بالحرير؛ ولأن الثوب إنما يصير ثُوبًا بالنسج؛ والنسج باللحمة» فكانت هي المعتبرة دون السدي» وقال أبو يوسف: 
أكره ثوب القز يكون بين الفرو والظهارة» ولا أرى محشو القز بأسًا؛ لأن الثوب ملبوس» والحشو غير ملبوس» 
كذا في "لهداية". ولا يجوز للرجل !لخ: لما ورد من أنه علب حرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب» 
وقال: هذان حرامان على ذكور أميٍ حلالان لإناثهم؛ ويروى: حل لإناثهم» كما في "الدرر". 
بالذهب والفضة: وكذا أللولو؛ لأنه حل للنساء. [الجوهرة النيرة: ۳۸۳۰۳۸۲/۲] 
والمنطقة: قال في "القاموس": منطقة كمكنسة: ما ينتطق به الرجل: وشا وسطه يمنطقة. [اللباب: 758/75] 

من الفضة: لا غير أما الذهب فلا يجوز للرجال التختم به ثم الخاتم من الفضة إنما يباح للرجل إذا ضرب على 
صفة ما يلبسه الرحال» أما إذا كان على صفة حواتم النساء فمكروه. قال في "الذخيرة": وينبغي أن يكون قدر 
فضة الخاتم مثقالاً» ولا يزاد عليه وقيل: ا ا م ياقرت 
أو زبرجد أو فيروزج نقش عليه اسمه. أو اسما من أسماء الله تعالى لا بأس به» لکن يجعله في كمه أو كليتيه إذا دحل = 


كتاب الحظر والإباحة ۷1١‏ التحلّى بالذهب والفضة 


ويجوز للدساء التحلي بالدَحسِوافِضَةء ويكرَة أن يُلبِسَ الصبِي لذب والحَرِرَ. ولا يجوز الأكل 


= الخلاء أو استنجى» ولا يتختم إلا بالفضة» كما في "الجامع الصغير"» وهذا نص على أن التختم بالصفر والحجر حرا 
رأى على رجل خاتًا من صفرء فقال: "ما لي أجد منك رائحة الأصنام"» ورأى على آخخر خائمًا 
من حديد فقال: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار". وني "الخنجندي": التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص 
مكروه للرحال والنساء؛ لأنه زي أهل النار» وأما العقيق ففي التحتم به احتلاف المشايخ» وصحح في "الوجيز" أنه 
لا يجوز. وقال قاضي خان: الصحيح أنه يجوز» وبه قال السرحسي بت قلت: وكيف لاء فإنه 5 كان يتختم بالعقيق» 
تختموا بالعقيق» فإنه ميارك". وفي "الجوهرة النيرة": ويستحب أن يجعل فص الخاتم إلى باطن كفه بخلاف النساء؛ 


1 


وقد روي أن الي © 


لأنه تزين في حقهن [87/1] وغبرهاء وإغا يتختم القاضي والسلطان؛ لحاجتهما إلى الختمء وأما غيرهما وإن كان في 
معناهماء وهو من كان مدار المهام بينه في المعاملات: ولا بد له منهاء فالأفضل له تركه؛ لأن الختام في المعاملات 
لا ينوقف على لبس الخاتم, كما ورد في الحديث أن ابن عمر د كان يختم به» ولا یلبسه» كما صرّح به مولانا الشيخ 
محمد الحدث التهانوي بت في حاشيته على "سنن النسائي"؛ وهكذا رأيناه في المبسوطات الفقهية. وينبغي أن ينخهم في 
خنصره اليسرى لا في اليمئ؛ لأنه شعار الروافض؛ فيجب التحرز عنه» كذا نقله البرجئدي في "البرهان عن كشف 
البردوي"» وأما قوله عل؛: "اجعلها في بمينك"؛ فكان في الابتداءء ثم صار شعار الرفضة» كذا في "الخلاصة" فافهم. 
وقوله: "من الفضة" قيد للكل من الخاتم والمنطقة وحلية السيف» أما الخاتم فمر بيانه» وأما المنطقة وحلية السيف» فإفما 


لا يكرهان بالإجماع. قال ابن سيد الناس: إن النبي يله كان له منطقة من أدم مثبور» أي مقشور ثلث حلقها وأبزيمها 


وطرفها فضة» وإبزيم: الذي في رأس المنطقة ونحوهاء كذا في "شرح النقاية" لعلي القاري» وف "رد امحتار": عامة عباراهم 
مطلقة» لكن في "القنية": لا بأس باستعمال منطقة حلقتاها فضة» ولا بأس إذا كان قليلًء وإلا فلا. وفي 
"الظهيرية": وعن أبي يوسف ياك.: لا بأس بأن يجعل في أطراف سيور اللجام» والمنطقة الفضة؛ ويكره أن يجعل 


جميعه أو عامته الفضة؛ والشرط في حلية السيف أن لا يضع يده على موضع الفضة؛ كذا في "رد الحتار". 

ويجوز للدساء التحلي إخ: إنما قيد بالتحلي؛ لأنهن في استعمال آنية الذهب والفضة والأكل فيهاء والادّهان منها 
كالرجال. [الجوهرة النيرة: ۳۸۳/۲] ويكره أن يلبس الصبي إخ: [لأنه من ذكور الأمة] لأن التحريم لما بت 
قي حق الذكورء وحرم اللبس حرم الإلباس» كالخمر لما حرم شربه حرم سقيه؛ وهذا قال الخجندي: إن الإثم 
كان على من ألبسه ذلك. ولا يجوز الأكل إخ: لأن النبي 35 فى عن ذلك وكذا لا يجوز يملعقة الذهب 
والفضة وعيل الذهب والفضة» وكذلك المكحلة والمحبرة والمرآة وغير ذلك وأما الآنية من غير الذهب والفضة» 
فلا بأس بالأكل والشرب فيهاء والادهان والتطيب منهاء والانتفاع ما للرجال والنساء كالحديد والصفر 
والنحاس والرصاص والخشب والطين.(الجوهرة النيرة) 


كتاب الحظر والإباحة 1۷ حكم التعشير في المصطحف 
والشُرب؛ وَالادّهَانُ والتطيب ف آنّ َة الذَهَّب والفضة للرِجَالٍ والنسَاء. 

ولا بَأسَ باستعمّالٍ آنِيةٍ الرْجَاجٍ والرَصَّاصٍ والبلور والعقيق. ويور الشرب في الإناءِ 
لقص عند أبي حنيفة ينثي والرُكُوبُ على السُرج المُمَضْضِء والجُلُوسُ على السَرير 
الاش ويكرة التعشِيرُ ف المُصحَفٍ والقط. ولا بَأسَ بتحلية المُصحَفٍ ونقشِ 
المسحك وزخرفته ا الذعب: ويُكرةُ استخدامٌ الخصيّانٍ. 


للرجال والنساء: لما روي عن حذيفة ذه أنه قال: معت رسول الله 3# يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الديياج» 
ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة:؛ ولا تأكلوا في أصحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآحرة", (رواه البخاري 
ومسلم)» فإذا ثبت ذلك في الأكل والشرب فكذا في الطيب وغيره؛ لأنه مثله في الاستعمال» ويستوي فيه الرحال 
والنساء؛ لإطلاق الحديث» كذا في "العيي". ولا بأس إخ: وقال الشافعي: يكره؛ لأنه في معى الذهب والفضة 
في التفاحر به» قلنا: ليس كذلك؛ لأنه ما كان من عادقم التفاحر بغير الذهب والفضة» كذا في "الهداية". 

في الإناء المفضض إخ: هذا إذا كان يتقي موضع الفضة» أي يتقي موضع الفم» وقيل: موضع الفم وموضع اليد 
أيضًا في الأحذ» وفي السرير والسرج موضع الحلوس. وقال أبو يوسف: يكره ذلك» وقول محمد يروى مع 
اي حنيفة» ويروى مع أبي يوسف» وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب يهماء 
وروي أن هذه المسألة وقعت في بحلس أبي جحعفر الدوانقي وأبو حنيفة وأئمة عصره حاضرون» فقالت الأئمة: 
يكره وأبو حنيفة ساكت» فقيل له: ما تقول؟ فقال: إن وضع فاه في موضع الفضة يكره» وإلا فلاء فقيل له: من 
أين ذلك؟ فقال: أرأيت لو كان في إصبعه خاتم فضة فشرب من كفه أيكره ذلك؟ فوقف الكل وتعجب أبو جعفر 
من جوابه» كذا في "الزيلعي". عند أبي حنيفة: واختار قول الإمام الأئمة المصححون الحبوبي والنسفي وصدر 
الشريعة وغيرهم. [التصحيح والترجيح: 454:4571] 

ويكره التعشير: لأنه روي عن عبد الله بن مسعود كراهة ذلك» وقال: جردواء ولأنه غير القرآن» فكره أن 
يجعل في المصحفء كذا في "شرح الأقطع". والتعشير: هو التعليم والفصل بين كل عشر آيات علامة» يقال: إن 
في القرآن ستمائة وثلاثا وعشرين عاشرة. [الجوهرة النيرة: ]۳۸٤/۲‏ والنقط: إنما كان النقط مكروهًا فيما تقدم؛ 
لأنهم كانوا عربًا صريًا لا يعتريهم اللحن والتصحيف» وأما الآن فقد اختلطت العجم بالعرب» فالنقط والشكل 
مستحب؛ لأن ترك ذلك إخلال بالحفظ.(الجوهرة النيرة) ولا بأس بتحلية إلخ: لأن المقصود بذلك التعظيم 
والتشريف» ويكره فعل ذلك على طريق الرياء وزينة الدنياء وفي "النجددي": لا بأس به إذا كان من غير وقف 
المسجد, أما إذا كان من غلة المسجد لم يجز» ويضمن المتولي لذلك.(الجوهرة النيرة) 

ويكره إلخ: لأن الرغبة في استخدامهم حث الناس على هذا الصنيع» وهو مثلة محرمة.(الجوهرة النيرة) 


كتاب الحظر والإباحة ۷1۸ النظر إلى وجه الأجنبية 
ولا بَأسَ بحَضَاءٍ البهائم وإنرَاءِ الحَمِير على الخيل. ويجوز أن يُقبَلُ في الهدية والإذنٍ 
قول العبدٍ والصَّبِىَء ويُقبَلُ في المُعَامَلاتِ قول القاس ولا يُقبَلُ في أعبّار الدِيَانَاتِ 
إلا قول العدل» ولا ور أن ينظر الرَجُلُ من الأحتيَةِ إلا إلى وَجِههًا وكفيهاء 2 


ولا بأس بخصاء [وفي بعض الس خة: خصاءء؛ وقي بعضها: بخصى] البهائم ! 
منفعة البهيمة والناس» إن فيه منها ويطيب به لحمهاء وقد روي أن البي ضحّى بكبشين أملحين موحوئين» 


لأن في الأول [أي خخصاء البهائم] 


وهما المرضوض -حصاهماء والثاني: أي إنزاء الحمير على البغال فقد صح أن الببي ءات ركب البغلة» أخرجه البحاري 
ومسلم في الجهاد» فلو كان هذا الفعل حرامًا لما ركبها؛ لما فيه من فتح بابه. ويجوز أن يقبل إلخ: وهذا إذا 
غلب على رأيه صدقهم» أما إذا لم يغلب على ظنه ذلك لم يسعه قبوله منهم. [الجوهرة النيرة: ]۳۸٤/۲‏ 

ويقبل في المعاملات إل: وهي مثل الوكالات والمضاربات» والإذن في التجارات» وهذا إذا غلب على الرأي 
صدقه» أما إذا غلب عليه كذبه فلا يعمل عليه» وأصله: أن المعاملات يقبل فيها خبر كل مير حرًا كان أو عبداء 
مسلمًا كان أو كافراء كبيرًا كان أو صغيرًا؛ لعموم الضرورة» فإن الإنسان قلّما يجد مستحجمعًا لشرائط العدالة 
لیعامله» ويستخدمه. ويبعثه إلى وكلائه؛ و نحو ذلك» ولا دليل مع السامع سوى الخبر. 

إلا قول العدل: لعدم كثرة وقوعها حسب وقوع المعاملات» فجاز أن يشترط فيها زيادة» فلا يقبل إلا قول 
انسل ادل ن الفاسق متهم» والكافر لا يلتزم الحكم» فليس له أن يلزه المسلم. [اللبابة ۲|[ سواء كان 
حرًا أو عبدًا أو أمة» ومن الديانات الإخبار ببجاسة الماء حي إذا أحبره مسلم مرضى بنجاسة الماء لم يتوضاً به 
إن كان المخبر فاسقًا تحرى» فإن كان أكثر رأيه أنه صادق يتيمم» ولا يتوضأ به وإن أراق الماء وتيمم كان 


أحوط؛ وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضا به ولا يتيمم» وهذا جواب الحكم, أما في الاحتياط يتيمم بعد 
الوضوء.(الجوهرة النيرة مع الاختصار) 

إلا إلى وجهها وكفيها: لقوله تعالى: إلا نُندِينَ زينتَهنٌ إلا مَا ظهَرَ منها رالدور:٠٠)‏ أي إلا ما جرت العادة 
والحبلة على ظهوره» قال علي وابن عباس: ما ظهر منها الكحل والخاتم» يعني موضع الزينة وهو العين» وموضع 
الخاتم وهو الإصبع» وهذا بإطلاق اسم الحال على الحل» والمراد بالعين الوجه» وبالإصبع اليد» وهو من إطلاق 
اسم البعض على الكل؛ ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاءٌ وغير 
ذلك. قال في "الهداية": وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمهاء وعن أبي حنيفة أنه يباح؛ لأن فيه بعض 
الضرروة؛ لأا يحتاج إلى إبداء قدمها إذا مشت حافية أو متنعلة» ورعا لا يجد الخف في كل وقت» كما ذكره 
في "الكافي"؛ وعن أبي يوسف: أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضًا؛ لأنه قد يبدونما عادة» كما في الخبز والطبخ 
وغسل الثياب» كذا في "الكفاية". 


كناب الحظر والإباحة ۷۱۹ نظر المرأة إلى الرجل 
فإن کان لا يأمنٌ م من الشَهرَةٍ م يَعظر إلى وجهها إلا لاح ويجُور للقاضي إذا أرَاد أن 
يحَكُمَ عليهاء وللشَاهِدٍ إذا أرَادَ الشَهَادَةَ عليهاء اتر إلى وَحَهِهًا وإن خَافَ أن يَشْتَهِيَ. 
ويَجُورُ للطبيب أن يَنظرَ إلى مُوضِع امرض منها. وينظرٌ الرَجُلُ من الرَحُل في جميع بدنه 
إلا ما بين سره إلى رُكبته. ويو للمّرأةٍ أن تنظ من الرَجُلٍ إلى ما ينظُرٌ إليه ارج 
ونر المرأةُ من المَرأة إلى ما يجوز للرّحلٍ أن ينر إليه من الرَجُل. وينظز الرَجُلٌ 
من مته التي نجل له وروجته إلى فَرَجها. ويَنظد الرَجُلُمِن ذْوَاتِ مَحَارِمِهِ إلى الوّحهِ 


لم ينظر إخ: لقوله علتلا: "من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية صب في عينيه الآنك يوم القيامة"» الآنك هو الرصاص» 
وقوله إلا لحاجة هو أن يريد الشهادة عليهاء فيجوز له النظر إلى وجهها وإن حاف الشهوة؛ لأنه مضطر إليه في 
إقامة الشهادة. [الجوهرة النيرة: ]۳۸١/۲‏ وإن خاف أن يشتهي: للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاء 
وأداء الشهادة» ولكن ينبغي أن يقصد به أداء الشهادة والحكم عليها لا قضاء الشهوة؛ وأما النظر لتحمل الشهادة 
إذا اشتهی» قيل؛ ا لأنه يوحد من لا يشتهي» فلا ضرورة؛ ومن أراد أن 
يتروج امرأة» فلا بأس أن ينظر إليها وإن علم أنه يشتهي؛ لأن المقصود إقامة السنة لا قضاء الشهوة.(الجوهرة النيرة) 
ويجوز للطبيب إخ: للضرورة و منها سوى موضع المرضء ثم ينظر» ويغض بصره عن غير موضع 
امرض ما استطاع» وينبغي له أن يعلم امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس أحف» وإلا ينظر على الوجه الذي ذكرناه. 
وينظر الرجل إلخ: ولو أمرد صبيح الوجه إذا أمن الشهوة.[اللباب: ۳۳۲/۲] لقوله عة لعلي «»: "لا تنظر 
إلى فخذ حي ولا ميت"'» وما يباح النظر إليه للرجل من الرجل يباح المس.(الجوهرة النيرة) 

إلى ركبته: لأن العورة منه إلى ذلك» كما مرّ في كتاب الصلاة. ويجوز للمرأة إلخ: وذكر في الأصل أن نظر المرأة 
إلى الرجل الأحبي بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه؛ لأن النظر إلى حلاف الجنس أغلظ. [الجوهرة | لنيرة: 5285/5؟] 
من الرجل: لوجود الجانسة وانعدام الشهوة غالبًا arl‏ 

وينظر الرجل إلخ: سواء كان بشهوة أو بغيرها؛ لقوله «##: "غض بصرك إلا عن زوجتك وأمتك"؛ والمراد 
بالأمة: الي يحل وطؤهاء وأما إذا كانت لا تحل كالأمة الجوسية» أو أحته رضاعًاء أو أم امرأته وأمثالهاء فلا يحل 
النظر إلى فرجهاء والأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه؛ لحديث عائشة ذنا؛ ولأنه يورث النسيان» 
وكان ابن عمر ذه يقول: الأولى أن ينظر إلى فرج امرأته وقت الوقاع؛ لأنه أبلغ في تحصيل معن اللذة. 

من ذوات محارمه: وامحارم من لا يجوز مناكحتهن على التأبيد ببسب أو سبب» مثل الرضاع والمصاهرة). سواء كانت 
المصاهرة بنكاح أو سفاح في الأصح» كذا في 'الهداية'؛ والأصل فيه قوله تعالى: رلا دين زيسهنَ إلا لع وله نا (لنور: ۳۱ ) 
الآية» و م يرد به نفس الزينة؛ لأن النظر إلى عين الزينة مباح ح مطلقاء ولكن ان المراد موضع الزينة» كذا في "رمز الحقائق". 


كتاب الحظر والإباحة ۷۲۰ والخصي في النظر 
والرَأس والصّدر والسّاقين والعَضدَينء ولا ينظُرٌ إلى ظهرها وبطيهًا وفَجدٍ فخذها. ولا بَاسَ بأن 
يمن ما جاز له أن ينظرٌ إليه منهاء وينظٌ الرَجْلُ من ممأوكة غَيره إلى ما ور له أن ينر 
إليه من ذَوَاتٍ محارم ولا بأسَ بأن يَمَسٌ ذلك إذا أرادَ ا إن حاف أن يشتهي. 
والخصي في النظر إلى اة كالفحل. ولا يجوز للمَملُوك أن يضر من سيدته إلا إلى ما يجوز 


ولا ينظر إلى ظهرها إخ: لأفما يحلان محل الفرج بدليل أنه إذا شبه امرأته بظهر أمه. كان مظاهرًاء فلولا أن 
النظر إليه حرام لما وقع التحريم بالتشبيه» ألا ترى أنه لو قال لامرأته: أنت علي كرأس أمي م يقع به التحرم» 
وإذا ثبت بهذا تحريم النظر إلى الظهر فالبطن أولى؛ لأن البطن يشتهي ما لا يشتهي الظهرء فكان أولى 
بالتحريم. [الجوهرة النيرة: ؟/85"] ولا بأس بأن يمس إ: لتحقق الحاحة إلى ذلك في المسافرة» وقلة الشهوة 
للمحرمية؛ بخلاف وجه الأجنبية وكفها حيث لا يباح المس وإن أبيح النظر؛ لأن الشهوة متكاملة إذا كان يخاف 
عليهاء أو على نفسه الشهوة؛ فحينئذ لا ينظر ولا يمس؛ لقوله علت#: "العينان تزئيان: وزناهما النظر» واليدان 
ترنيان: وزناهما البطش"» وحرمة الزنا بذوات الحارم أغلظ فيجتنب» كذا في "الهداية". 
من مملوكة غيره إلخ: ولو مدبرة» أو مكاتبة؛ أو أم ولد. [اللباب: ۳۳۳/۲] لأا تخرج لحوائج مولاهاء وتخدم 
أضيافه» وهي في ثياب مهنتها» فصار حالما خارج البيت في حق الأحانب كحال المرأة داخله في حق محارم 


الأقارب» وكان عمر هه إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة؛ وقال: ألق عنك الخمار يا دفار» أتتشبهين 
بالحرائر؛ وهو أي ما يجوز النظر إليه من ذوات محارمه شعرها وصدرها وعضدها وثديها وقدمها وساقها. 

ولا باس بأن يمس إلخ: ي يعني ما سوى البطن والظهر مما يجوز له النظر إليه منهاء وفي "الهداية": قال مشايخنا: 
يباح النظر في هذه الحالة وإن اشتهى لأجل الضرورة؛ ولا يباح المس إذا اشتهى» أو كان أكبر رأيه ذلك؛ لأنه 
نوع استمتاع.(الجوهرة النيرة) والخصي في النظر إخ: لقوله عائشة دتن: الخصاء مثلة؛ فلا يبيح ما كان حرامًا 
قبله» ولأنه فحل يجامع؛ وكذلك الحبوب؛ لأنه يسحق ويسزل» 0 المحتّث؛ لأنه رجل فاسق.(الجوهرة النيرة) 
ولا يجوز للمملوك |لأنه فحل غير محرم؛ ولا زوج؛ والشهوة متحققة لحواز النكاح في الحملة. (الجوهرة النيرة 
۲ ) إلخ: قال الإمام مالك والشافعي: نظره إليها كنظر الرحل إلى محارمه؛ لقوله تعالى: أو ما 
مَلَكَتْ أيمَانكم رالساء:۴)» ولنا: أنه فحل غير حرم» ولا زوج» والشهوة متحققة» والحاجة قاصرة؛ لأنه يعمل 
حارج البيت» والآية واردة في الإماء. قال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن «#د: لا يغرنكم سورة النور» 
فإنها واردة في الإناث لا في الذكورء وهذا لا يجوز ها أن تسافر معه؛ لأنه أحنبي عنهاء كذا في "تكملة البحر الرائق" 
قال في "الطائي": فلا ينظر إلى وجهها وكفيهاء لكن يدخل عليها بلا إذفها إجماعًاء ولا يسافر يما إجماعًا. 


كتاب الحظر والإباحة v1‏ حكم الاحتكار 
للأحبي النَظَرٌ إليه منها. ويَعزِل عن أمته بغير إذنهاء ولا يَعَزِلُ عن رَوجته إلا ياذفها. 

ويْكرَة الاحتكارٌ في أقرّات الآدميّينَ والبهائم إذا كان ذَّلكَ في بد يضر الاحتكار بأهله» 
ومن احتكر َل ضيقن أو ما ل من ب حن فليس بمحقكر. ولا بغي لدان أن 


يسَعَرٌَ على التاس. 
ويكرَةُ بَيعٌ السلاح في أيام الفتئّق» ولا باس ببيع العصير ممن بعلم أنه يَتَحِذَهُ حَمرًا. 


ويعزل عن أمته إل: لأن الأمة لا حن لها في الوطء على مولاها. [الموهرة النيرة: ۳۸۷/۲] يعن لو وطئ أمت» 
فله إذا أراد الإنزال بأن ينزل حارج فرجها بغير إذفها؛ لقوله عت لمولى أمة: "اعزل عنها إن شكت". 

إلا ياذفها: لأنه عة نمى عن العزل عن الحرة؛ لأن لها حقا في الوظء حي كان ها المظالبة به قضاءً لشهوتا 
وتخصيلاً للولده .ولذا تخير في الب والعنّة.. قال :في "الحوهرة النيرة": هذا إذا كانت حرة أما إذا كانت أمة 
فالإذن في ذلك إلى مولاها عندهماء وقال أبو يوسف: إلى الأمة؛ لأن الاستمتاع بالوطء يحصل لاء والعزل نقص 
فيه؛ فوجب اعتبار إذفها كالحرة» وما أن المولى أحق بإمساك ولدهاء وتبدل وطؤها.|۳۸۷/۲] 

ويكره الاحتكار إخ: افتعال من حكر أي حبس» والمراد حبس الأقوات متربصًا للغلاء» كذا في "العناية", والأصل 
فيه: قوله علِت#: "الحالب مرزوق» وامحتكر ملعون"؛ ولأنه تعلق به حق العامة» وفي الامتناع عن البيع إبطال 
حقهم» وتضييق الأمر عليهم» فيكره إذا كان يضر يمم ذلك بأن كانت البلدة صغيرة» بخلاف ما إذا لم يضر بأن 
كان المصر كبيرًا؛ لأنه حابس ملكه من غير إضرار بغيره» كذا في "المداية". فليس بمحتكر: أما إذا احتكر غلة 
ضيعته؛ فلأنه حالص حقه لم يتعلق به حق العامة» ألا ترى أن له لا يزرعهاء فكذلك له أن لا يبيع؛ وأما ما جلبه 
من موضع آخرء فالمذكور قول أبي حنيفة؛ لأن حق العامة إنما يتعلق ما جمع من المصرء وحلب إلى فنائهاء وقال 
أبو يوسف: يكره؛ لإطلاق الحديث» وهو قوله علتة: "الحتكر ملعون". (الجوهرة النيرة) 

أن يسعر على الناس: لقوله علتة: "لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق"(أخرجه الأربعة إلا النسائي) 
وني "الجوهرة النيرة": ولأن الشمن حق العاقد فإليه تقديره» فلا ينبغي للسلطان أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به» أي 
بالتسعير دفع ضرر العامة.[۳۸۷/۲] ويكرة بيع السلاح إلخ: معناه: من يعرف أنه من أهل الفتنة كالخوارج 
والبغاة؛ لأن في ذلك معونة عليناء وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة» لا بأس بذلك. [الجوهرة النيرة: ۳۸۸/۲] 
ولا بأس ببيع إخ: يعي لا بأس ببيعه من المجوسي وأهل الذمة؛ لأن المعصية لا تقام بعين العصيرء بل بعد تغيره» 
بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة؛ لأن المعصية تقع لعينه.(الجوهرة النيرة) 


كتاب الوصايا VY‏ حكم الوصية 
كتاب الوَضَايًا 


الوصبُّ غير واب وهي مسحب ولا تجوز لصي للوَارثِ إلا أن يُجِيرَهًا الوركَةٌ 
ولا يَجُورُ ما اد على الث ولا تجوز الوصيّةُ للقاتل. 


كتاب الوصايا: إيراده آحر الكتاب ظاهر المناسبة؛ لأن آحر أحوال الآدمي في الدنيا الموت؛ والوصية معاملة وقت 
الموت» والوصايا جمع وصية» وهي في الشرع: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت؛ يعني بطريق التبرع» سواء كان عينا 


: والوصية.... مشروعة بالكتاب والسنة. أما الكتاب» فقوله تعالى: #من بَعْدِ و 


أو منفعة. وثي "الجوهرة اله 


يُوصِينَ بها أو دين (الساء:١1)‏ وأما السنّة» فما روي أن سعد بن أبي وقاص قال: مرضت مرضًا أشرفت على 


فقلت: يا رسول الله! إن مالي كثير؛ وليس يرثي إلا بدت لي واحدة» أفأوصي مالي 
لاء قلت: فبئلثه» قال: نعم والثلث كثير إنك يا سعد؛ أن تدع ورثتك أغنياء 


الموت» فعادني رسول الله 
كله؟ قال: لا قلت: أفبنصفه؟ قال: 
حير من تدعهم عالة يتكففون الناس» أي بمدون كفهم في المسألة للناس» ولأن الإنسان مغرور بأمله مقصر في 
عمله» فإذا عرض له الموت؛ وحاف الفوات يحتاج إلى تلا تقصيره .عاله.[484/1] وسببها سبب التبرعات» 
وشرائطها: كون الموصي أهلاً للشمليك؛ وعدم استغراقه بالدين» وكون الموصى له حا وقنهاء وغير وارث ولا قاتل» 
وكون الموصى به بعد موت الموصي مالا قابلا للتمليك؛ وركنها: قوله: أوصيت بكذا لفلان ونحوه» وحكمها: 
أن يكون الموصى به ملكا جديدًا للموصى له» كذا في "الدر المنتقى" وغيره من المعتبرات. 

غير واجبة: لأفها إثبات حق في مال يعقد كاهبة والعارية. وهي مستحبة: أي للأجبى دون الوارث؛ ثم الدين يقدم 
عليها وعلى الميراث؛ لأن الدين واحب» والوصية تبرع» والواحب مقدم على التبرع» ثم هما مقدمان على الميراث؛ لأن 
الله تعالى أثبت الميراث بعدهما بقوله: #من بَعْدِ وَصِبَّة يُوضَّى بها أو دين (النساء:١١)[الجوهرة‏ اليرة: ۳۸۸/۲ 

ولا تجوز إخ: لقوله عانا 
إلا أن يجيزها الورثة 
ابن عباس ذف أنه علا قال كان 
المعتبرات. ولا يجوز بما زاد إخ: لقوله عات في حديث طويل: "الثلث والثلث كثير"؛ و ورد في الحديث أنه 5 
قال: الحيف في الوصية من أكبر ر الکبار وفسروه بالزيادة على الثلث وبالوصية للوارث 

ولا تجوز الوصية للقاتل: قال في "الهداية": 
لا تجوز» وعلى قوهما مشى الأئمة كما هو الرسم. [التصحيح والترجيح458] عامدًا كان أو خاطنًا بعد ان كان 


"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» ألا لا وصية لوارث". |الجوهرة النيرة: 0 


يعني بعد موته» وهم أصحاء بالغون؛ لأن الامتناع لحقهم» فيجوز بإجازقم؛ ولما روى 


ز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» ولا يعتبر إحازقم في حال حياته» كذا في 


ولو أجازها الورثة حاز عند أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: 


مباشرًا؛ لقوله علت#: "لا وصية للقاتل"؛ كذا في "لهداية"..... ولأنه استعجل ما أحره الله فيحرم الوصية» كما 
يحرم الميراث. [الجوهرة النيرة: ۳۹۱۰۳۹۰/۲ ]ذ 


كتاب الوصايا 7 وصية المسلم للكافر وبالعكس 
ويَجُورُ أن يُوصِي المُسلِمْ للكَافٍِ والكَافرٌ للمُسلِم. وقُبول الوَصِبَةٍ بعَدَ المَّوتِء فإن 
افرص لن كال الك ار رقم فذلك باط 

ويُستَحَبّ أن يُوصِي الإنسّان بون الثلث. وإذا أوصى إلى رَجُلِء فقبل الوَصِيةَ في وجه 
اأوصي» ورَدَهَا في غير وَحههء فليس برد وإن رَدَهَا في وَجهه. فهو رَد. والموصى به 
ملك بالقبول إلا في مسالةٍوَاجِدَةِ وهي: أذ ترت التوضي م برت الوضى له قبل 
الت ل فيَدحْلٌ الموصّى به في ملك وَرَنْه. ومن أوصى إلى عبد أو كاف أو فاسِقء 
أخرجهم القاضي من الوَصِيَة ونَصَبَ غَيرَهُم. 


ويجوز أن يوصي المسلم إلخ: [وهنذان بالإجماع] المراد بالكافر الذمي؛ لأن الوصية للحربي باطلة» كذا في 
"الستصفق ء وأا جازت الوصية لللمي ول تمر اللجري؛ لقوله تعالى: طلا يَنْهَاكُمْ عن الَّذِينَ لم ټلو كم في الین 
ولم خر جو كم من ويار كم أن برهم (لمسسحة:م». ثم قال: انما ناكم لعن الذي فائُوكُمْ في الدّين4 (المتحة:ه) 
الآية. [الحوهرة النيرة: ]۳۹٠/۲‏ بعد الموت: لأنه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» فيعتبر الردٌ والقبول بعده لا قبله. 
فذلك باطل: لأن أوان ثبوت ملكه بعد الموت.(الجوهرة النيرة) بدون الثلث: سواء كان الورثة أغنياء أو فقراء؛ 
لأن في التنقيص صلة القرابة بتوفير المال عليهم: بخلاف استكمال الثلث؛ لأنه استيفاء تمام حقه» فلا صلة 
ولا منة.(الجوهرة النيرة) فليس برد: لأنه لما قبلها فقد اطمأن قلب الموصي إلى تصرفه» فمات وهو معتمد على 
ذلك» فلو صح رده في غير وجهه في حياته؛ أو بعد موته صار مغرورًا من جهته» فلهذا لم يصح ردّه.(الجوهرة النيرة) 
فهو رد: تبطل الوصية؛ لأن الموصي ليس له ولاية إلزامه التصرّف؛ لأنه متبرّع بقبوهاء والمتبرّع إن شاء أقام على 
التبرّع؛ وإن شاء رجع.(الجوهرة النبرة) فيدخل إلخ: استحسائاء والقياس: أن تبطل الوصية؛ لما بينا أن الملك 
موقوف على القبول» فصار كموت المشتري قبل 00 بعد إيجاب البائع؛ وحه الاستحسان: أن الوصية من 
جانب الوصي قد ثمت .موته ماما لا يلحقه الفسخ من + حبنت زاغا ترقت طن الموصى لا مات دعل ق که 
كما في البيع المشروط فيه الخيار للمشتري إذا مات قبل الإحارة» كذا في "الهداية". كافر: والمراد منه الذمي. 
أخرجهم القاضي إلخ: هذا اللفظ يشعر إلى صحة الوصية؛ لأن الإخراج إما يكون بعدهاء وذكر محمد في "الأصل": أن 
الوصية باطلة» قيل: ی ل الور ر ستبطل» وقيل: في العبد معناه باطل حقيقة؛ لعدم ولايته» وكذا في الكافر 
معناه باطلة؛ لعدم ولايته على المسلم» وقي الفاسق معناه ستبطل» والمراد من الكافر قي هذا الذمي. [الجوهرة النيرة: ۳۹۲/۲] 
فلو زال الرق والكفرء وبلغ الصببي قبل إخراج القاضي لا يخرجهم؛ لزوال المانع» كذا في "الزيلعي": قال في 
"الشرنبلالية": ولم يذكر زوال الفسق» ولعله كذلك؛ قلت: صرح بزوال الفسق في "امحتبى" على ما ذكره في "الدر". 


كتاب الوصايا 4 الوصية إلى انين 
ومن أُوصّى إلى عبدٍ تفسه» وف الوَرنّةِ كاز لم قصح الوَصِيَةُ. . ومّن أوصى إلى مّن يعجر 
عن القيّام بالوّصيّة ضّم إليه ليق غيرَهُ. 

ومن أوصى إلى اثنين لم . جز لأَحَدِهِمًا أن صرف عند أبي حنيفة ومُحَمّدٍ كا دُونَ 
صَاحِبه إلا في شرَاءٍ 7 المَيّتِء وتجهيزه وطَعَام أولاده الصّار وكسوم ورد وَدِيعَةٍ 
بعينهاء وتنفيذ وَصِيّةٍ بُعينهاء وعتق عبد بعينه, وقضاء الدذّين» اك ا وا ay‏ 


م تصح الوصية: إجماعًا؛ لأن للكبير أن يمع العبد من التصرف أو يبيع نصيبه» فيمنعه المشتري عن التصرف». 
فيعجز عن الوفاء بحق الوصاية» وإن كان كل الورثة صغارًا صح الإيصاء؛ لأنه ليس في الورثة من يلي عليه» وهو 
يقدر على التصرف» والقيام لمصالحهم ومنافعه مستحقة هم» فتصح الوصية إليه كالحر» وليس كذلك عبد غيره؛ 
لأن منافعه لمولاه» فلا يقدر على صرفها إلى الورثةء خلافا لحماء وهو القياس» وقيل: قول محمد مضطرب يروي 
مرة مع الإمام» ومرة مع أبي يوسف. ووجه القياس: أن الولاية منعدمة؛ لما أن الرق ينافيها؛ ولأن فيه إثبات 
الولاية للملوك على المالك» وهذا قلب المشروع» كذا في "الجوهرة النيرة" [۳۹۳/۲] وغيرها من المعتبرات. 
ضم إليه إلخ: رعاية لحق الموصي والورثة؛ لأن تكميل النظر يحصل بضم الآخر إليه» فلو شكى إليه الوصي ذلك 
لا يتجيبه حي يعرف ذلك حقيقة؛ لأن الشاكي قد يكون كاذبًا تخفيفا على نفسه» فإن ظهر عند القاضي عجزه 
أصلاً استبدل به غيره؛ رعاية للنظر من الحائبين. [الجوهرة النيرة: ؟/37.] 

عند أبي حنيفة اخ وقال أبو يوسف: يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصريف في المال من غير إذن صاحبه 
في جميع الأشياء؛ لأن الوصاية سبيلها الولاية» وهي وصف شرعي لا يتجزأء فيثبت لكل واحد منهما كملا 
كولاية الإنكاح للأحوين» هما: أن الولاية تثبت بالتفويض» فيراعى وصف التفويض وهو وصف الاجتماع» 
وهو شرط مقيد برضى الموصي ولم يرض إلا بالمثى» وليس الواحد كالمثئن؛ بخلاف الأخوين في الإنكاح؛ لأن 
السبب هناك القرابة» وقد قامت بكل واحد منهما كاملا. [الجوهرة النيرة: ٤٤۰۳۹۲۳/۲‏ ۳۹] قال الإسبيجابي: 
والصحيح قوهماء واعتمده الأئمة المصححون كما هو الرسم. [التصحيح والترحيح: 455] 

إلا في شراء إلخ: لأن في التأحير فساد الميت» وفي انتظار أحدهما لصاحبه في شراء الكفن تأخير لدفنه» ونحن 
مأمورون بتعجيل دفنه. [الجوهرة النيرة: ٤/۲‏ ۳۹] وطعام أولاده إخ: لأنه يخاف موقم جوعًا وعريانًاء فتسقط 
ولاية الغائب في ذلك.(الجوهرة النيرة) بعينها: بخلاف ما إذا كانت غير متعينةء فإنه لا ينفرد أحدهما بتنفيذها. 
وعتق عبد بعينه: لأنه لا يحتاج فيها إلى الرأي.(الجوهرة النبرة) وقضاء الدين: يعي لأحدهما أن ينفرد بقضاء 
الدين؛ لأنه لو أحذه من له الدين بغير إذفهما جازء ووقع عن القضاء فكذا إذا أحذه بإذن أحدهما فهو أولى بالجوان 
وكذا الوديعة لو أخذها صاحبها بغير تسليم منها جازء فكذا إذا أحذها بتسليم أحدهما.(الجوهرة النيرة) 


كتاب الوصايا Vo‏ الوصية بالخصص 
والحصْومَة في حُقُوق المَيّتِء ومّن أوصى لرَجْلٍ 536 ماله» وللآخر بعلت ماله 
وم بخ الور فلت نُا نصقان. 

وإن أوصى لأحدهمًا بالثلث» وللآاخر حي فاللت بينَهُمًا أثلاناء وإن أوصّى 


لأحَدهما بجميع مال وللآخر بُِلثِ ماله ولّم تُجز لور فالثلث ِينَهُما على أربَعَة 


أسهُم عند أبي يوسْف ومُحَمَدٍ اء وقال أبو حنيفة حبيفة ية الثلث بيا تضفان» 

ولا يُطرب أبو حنيفة امن ف کرک ندع زط عل ےو و و عا 
لا بعطي ر 

والدراهم المُرسلة. ومن أوضى وله ديل حط ال و ES‏ ا ا 0 


والخصومة في حقوق إل: لأن الاجتماع فيها متعذر؛ لأنها لا يتأتى منها في حالة واحدة؛ لأنهما إذا تكلّما مما 
لم يفهم ما يقولان» ولكن إذا آل الأمر إلى القبض ليس لأحدهما أن يقبض إلا بإذن الآخر. [الجوهرة النيرة: ٤/۲‏ 58] 
نصفان: لأنه تضيق الثلث عن حقيهما؛ إذ لا يزاد عليه عند عدم الإحازة» وقد تساويا في سبب الاستحقاق» 
والحل يقبل الشركة؛ فيكون بينهما. أثلانًا: لأن الثلث ضاق عن حقيهما فيقتسمائه على قدر حقيهماء فيعطى 
للأقلٌ سهم وللأكثر سهمان.[الجوهرة النيرة: 9/5 *] 

على أربعة أسهم: ثلاثة أسهم للموصى له جميع المال؛ وسهم للموصى له بثلث المال. 

عند أبي يوسف ومحمد: هما: أن الموصي قصد بوصية بجميع ماله أن يكون الموصى له بجميع ماله» وأن يكون 
سهمه فاضلاً عن سهم الموصى له بالثلث» وامتنع الأول؛ لتعلق حق الورثة بما زاد على الثلث» ويثبت الباقي؛ 
لعدم المانع» فيضرب الموصى له بالكل مجميع وصية» فيكون الثلث بينهما أرباعًاء ويكون سهم الموصى له بالكل 
فاضلاً عن سهم الموصى له بالفلث» فيحصل مقصود الميت بقدر الإمكان. وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفان؛ 
لأن وصية الموصي يما زاد على الثلث وصية بغير المشروع؛ لأنه لا يملك ذلك إذا لم تحر الورثة» فإذا لم يغبت 
الاستحقاق في الزائد على الثلث لا يثبت الفضل أيضًا؛ لأنه بناء على الاستحقاق وثابت في ضمنه» فإذا انتفى 
التضمن انتفى ما في ضمنه» كذا في المعتبرات. وفي "التصحيح والترجيح": قال الإمام جمال الإسلام: والصحيح 
قول أبي حنيفة» واعتمده الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. [ص: 455] 

إلا في الحاباة إلخ: صورة المحاباة إذا كان له عبدان قيمة أحدهما ألف ومائة» وقيمة الآخر ستمائة» وأوصى أن يباع 
أحدهما بمائة لفلان» والآخر .عائة لفلان آخرء فههنا قد حصلت المحاباة لأحدهما بألف وللآخر بخمسائة» وذلك كله 
وصية؛ لأنه في حالة المرض؛ فإن حرج ذلك من الثلث جازء وإن لم يخرج بأن لم يكن له مال غير هذين العبدين 
ولم يجز الورثةء فإن محاباتهما تجوز بمقدار الثلث ويكون الثلث بينهما أثلاثا على قدر وصيتهما أحدهما يضرب فيه = 


كتاب الوصايا YT‏ عاص 
م جر الوَصِيَةٌ صِيّة إلا أن يبرا العْرمَاءُ م من الدين. ومّن أوصى بتصيب ابنه» فالوّصيّة صِيّةُ بطل 
وإن أوصى بمثل تصیب ابنه جَارّتء فان كان له ابتانِ» فللمُوصى له الُلّْث. 


ومن أعتّقَ في مَرَضِه أو باع وحاي» أو وخب فذلك کله جائڙ» وهو مُعتبرٌ من اثلث 


وبْضرَبُ به م أصحَّاب الوضايًا. فإن حابى» ثم اعتق» HSE‏ وه واف ورك ع له 


= بألف والآخر بخمسمائة؛ فلو كان هذا كسائر الوصايا على قياس قول أبي حنيفة» وجب أن لا يضرب الموصى له 
بالألف بأكثر من حمسائة وستة وستين وثلئي درهم؛ لأن عنده الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا بالثلث: 
وهذا ثلث ماله؛ لأن جميع المال ألف وسبعمالة» وهو قيمة العبدين وصورة السعاية: أن يوصي بعتق عبديه قيمة 
أحدهما ألف» وقيمة الآحر ألفان» ولا مال له غيرهما إن أجازت الورثة عتقا جيعًاء وإن لم يجيزوا فإفهما يعتقان من 
الثلث» وثلث ماله ألف يكون بينهما على قدر وصيتهما ثا فالئلث الذي قيمته ألف» ويسعى في الباقي» الثلثان 
للآحر ويسعى في الباقي..... وصورة الدراهم المرسلة: هي أن يوصي لأحدهما بألف واللآخر بألفين وثلث ماله ألف» 
ولم بحر الورثة» فالئلث بينهما أثلاناه ويضرب كل واحد منهما يمجميع وصيته. [الجوهرة النيرة: ۰۳۹۰/۲ ۳۹] 

م تجر الوصية: لأن الدين مقدم على الوصية؛ لأن الوصية تبرع» والدين واحب» والواحب مقدم على التبرّع. 
[الجوهرة النيرة: ]۳۹۷/١‏ إلا أن يبرأ إلخ: لأن الدين لم يبقَّء فصح الوصية. فالوصية باطلة: لأا وصية عمال 


الغير.(الجوهرة النيرة) جازت: لأن مثإ ل الشيء غيره» وإن كان يتقدر به.(الجوهرة النيرة) 

فللموصى له الثلث: لأنا بجعل الموصى له .مثل نصيب ابن كابن ثالث» فيكون ماله مقسومًا على ثلاثة» فيكون له 
الثلث من غير إحازة» وإن لم يكن له إلا ابن واحد كان له ثلث المال بغير إحازة» وما زاد على ذلك إن أجازه الابن 
حاز» وإن لم يجره لم جز» كما لو أوصى له بنصف ماله كان له الثلث من غير إحازة» وما زاد موقوف على 
الإحازة.(الجوهرة النيرة) فذلك كله جاز: 
لأن ما تبرع به في مرضه من العتق واغية وانحاباة حكمه حكم الوصايا في اعتبار الثلث فيه فأما أن يكون وصية فلا؛ 


ولي بعض النسخ فهو وصية مكان قوله: فذلك كله جائزء وهو غلط؛ 


لأنه منجز قبل موته غير مضاف» فصار كالذي ينجزه في صحته لكنه ساوى الوصايا في اعتبار الثلث فيه» أو يقول: 
لعل معيئ ما ذكره في بعض النسخ خ أنه أراد بقوله: وصية الاعتبار من الثلث؛ والضرب مع أصحاب الوصايا لا حقيقة 
الوصية؛ لأن الوصية إيجاب عند الموت؛ وهذا منجز» واعتباره من الثلث لتعلق حق الورثة.(الجوهرة النيرة) 

ويضرب به إخ: 
المريض الذي باع بانحاباةء والموهوب له مع أصحاب الوصاياء والمراد من ضرم بالثلث مع أصحاب الوصاياء وليس 


أي يضرب بالثلث كل واحد من هؤلاء الثلاثة وهو العبد المعتق في مرض الموت» والمشتري من 


المراد أنهم يتساوون أصحاب الوصايا؛ لأن العتق المنفذ في المرض مقدم على الوصية بالمال في الثلث؛ كذا في "غاية البيان". 


كتاب الوصايا يفف المحاباة 
فالمحَابَاة أولى عند أبي حنيفة به وإن أعتق» ثم حَابى, فَهُمًا سوا وقالا: العتق أولى 
في المسألتين. ومّن أوصى بسّهم من مَالِه فله أَحْسَ سهام الور 0 00 


فامحاباة أولى: هذا إذا ضاق الثلث عنهماء أما إذا اتسع هما أمضى كل واحد منهما على جهته؛ وإنما كانت 
امحاباة أولى إذا ضاق الثلث؛ لأنها حق آدمي» وقد أحرجها مخرج المعاوضة» فصارت كالدين الذي يقربه المريض» 
فإنه مقدم على العتق؛ لأنه أحرحه مخرج المعاوضة. [الجوهرة النيرة: ۳۹۷/۲] 

عند أبي حنيفة: واحتار قول الإمام: الإمام البرهان والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. [التصحيح والترجيح: ؟/475] 
فهما سواء: لأهما تساويا في هذا الحال؛ لأنه حصل في العتق مزية التقددم بوقوعه» ولا يلحق الفسخ» 
وللمحاباة مزية المعاوضة: ولأنه لا يلحق الفسخ من جهة الموصي» فلما تساويا تخاصا. (الجوهرة النيرة) 

العتق أولى إلخ: لأن العتق لا يلحقه الفسخ» والاباة قد يلحقها الفسخ» فكان العتق أولى» وله أن المحاباة أقوى؛ لأنها 
في ضمن عقد المعاوضة» لكن إن وجد العتق أولاء وهو لا يحتمل الفسخ يزاحم المحاباة» كذا قاله ابن كمال» 
وصورته: مريض أعئق عبدًا قيمته الف واشتری عبدًا قيمته ألف بألفين» فحصل للبائع الف محاباة» وجميع ماله ثلاثة 
آلاف» فإن بدأ بالعتق» ثم بامحاباة تخاصا عند أبي حنيفة» فيكون للبائع حمسمائة» ويسعى العبد في حمسمائة 
وعندهما العتق أولى قدم على قاباةاز تأحر» فيصرف الثلث وهو اا وا فيعتق العبد ولا شيء عليه» ويرد 
البائع إلى الورثة ألف درهم. قال أبو حنيفة: إذا حابى؛ ثم أعتق ثم حابا قسم الثلث بين المحاباتين نصفين؛ لتساويهما في 
الجهة» فما أصاب الحاباة الأخيرة قسم بينها وبين العتق نصفين؛ لأن العتق مقدم عليهاء وقد بينا أنه إذا تقدم عليها 
ساواهاء ولو ا اسراقي للك و ی الأول» والحاباة نصفين» فما أصاب العتق قسم بينه وبين العتق 
الثاني؛ لتساويهما في الجهة» كما لو أعتق ثم أعتق تساويا في الثلث كذلك. [الجوهرة النيرة: ۳۹۸/۲] 

فله أخس سهام إلخ: هذا قول أبي حنيفة وزفر» وعن أبي حنيفة: رواية أحرى» وهي أن له أحس سهام الورثة 
إلا أن يكون أكثر من السدس» فيكون له السدس» فعلى هذه الرواية يجوز النقصان عن السدس» ولا يجوز الزيادة 
عليه» واعتمدها السرحسي. وقال أبو يوسف ومحمد: له أقل سهام الورثة إلا أن يكون أكثر من الثلث» فيكون 
له الفلث» وجه قول أي حنيفة: ما روى عبد الله بن مسعود ويه أن رجلاً أوصى لسهم من ماله؛ فأعطاه 
رسول الله 98 السدس» ذكر هذا الكير أبو بكر الرازي عن هديل بن قترحييل عن ابن مسعرة ون أجمعين: 
وقال إياس بن معاوية: السهم في لغة العرب عبارة عن السدس» وكذلك ذكر الحاحظ» ولأن الميراث متعلق 
بالنسب في الأصل» وأدن سهام ذوي الأنساب هو السدس» فتقدرت الوصية» ووجه قوهما: إن السهم يعربه 
عن سهام الورثة» فيدفع إليه أقلها؛ لأنه متيقن إلا أن يكون أكثر من الثلث» فرد إلى الثلث؛ لأن الوصية لا تصح 
بأكثر من الثلث» فإن لفظ السهم يحتمل القليل والكثير» فصار منزلة الحزء والنصيب» كما في "شرح الأقطع". 
وبيانه: زوجة وابن وأوصى لرجل بسهم من ماله» فعلى الرواية الأولى عن أبي حنيفة يعطى الموصى له سدس المال؛ = 


كتاب الوصايا 70 الوصية بحجة الإسلام 
إلا أن يَنقَصّ عَن السدس» فيم له السّدس. 
وإن أوصى بجزءٍ من ماله قيلَ للورئة: أعطوةٌ ما شئتُم» ومن أوصى بوصايا من حُقوقٍ 


لله تعالى قُدَمَت الفرَائضُ منها على غَيرها قدمَهَا المُوصيء أو أرما مغل احج والركاة 
والكَقَارَاتِ؛ وما ليس بِوَاجِبٍ فم من ما قَدَمَهُ المُوضي. 


ومّن أوصى بِحَجَّةِ الإسلام أحجّوا عنه رَجُلاً من بده يحْحّ رَاكبّاء فإن لم بلغ الوَصِيّة 


اة أحجّوا عنهُ من حَيث تبلغ. 


= لأن أحس سهام الورثة الشمن» وهو نصيب الزوحة؛ وهو ناقص عن السدس فيتم له السدس» وعلى الرواية 
الثانية يعطى مثل نصيب الزوحة؛ وإن كان ناقصًا عن السدس» فيزاد على الفريضة سهم يكون تسعة» فيعطى 
للموصى له سهمًاء والزوجة سهمًاء وتبقي للابن سبعة» وكذا أيضًا على قوهما؛ لأنْ أخس سهامهم لا يزيد 
على الثلث؛ وإن ترك زوجة وأخًا لأب وأم أو لأب فأخس سهامهم الربع. فعند أي حنيفة: يعطى السدس؛ لأنه 
لا يجوز الزيادة عليه» وعلى قوهما: يعطى الربع؛ لأنه أقل من الثلث» ويزاد على الفريضة سهم يكون خمسة؛ 
فيعطى الموصى له الخمس على قوهما. [الجوهرة النيرة: ۳۹۸/۲ ]وقي "المنتقى": إذا أوصى بسهم من ماله» فمات 
ولا وارث له» فله نصف المال» ويجعل بيت المال تمنزلة ابن واحد. وفي "التصحيح والترحيح": والصحيح قول 
أبي حينفة» وعليه مشى الأئمة المصححون.[ص: 451] 

فيتم له السدس: ولا يزاد عليه كذا في "المداية". أعطوه ما شئتم: لأنه بجهول يتناول القليل والكثير غير أن 
الجهالة لا تمنع صحة الوصية» والورثة قائمون مقام الموصي» فإليهم البيان. |[الجوهرة النيرة: ۳۹۹/۲] 

قدّمت الفرائض: لأن الفريضة أهمّ من النافلة.(الجوهرة النيرة) منها على غيرها: وني "الجوهرة النيرة" [۳۹۹/۲]: 
سواء مكان قوله: "على غيرها". قدمها الموصي إخ: ويقدم الأقوى فالأقوى من الفرائض حن يقدم كفارة القتل 
على كفارة الظهار واليمين؛ لأنها أقوى وأكثر تغليظًا منهماء ثم تقدم كفارة اليمين على كفارة الظهار؛ لأنها تحب 
يتك حرمة اسم الله تعالى» وكفارة الظهار وحبت بإيجاب حرمة على نفسه» فكانت كفارة اليمين أغلظ. 

قدّم منه إلخ: لأن الظاهر من حال الموصي أن يبدأ بما هو الأهم عنده والثابت بالظاهر كالثابت بالنص. 

من بلده: الذي سح ذلك الرحل عنه. راكبًا: 
لأن الوصية لأداء ما هو الواحب عليه وإنما شرط أن يكون راكبا؛ لأنه لا يلزمه أن يحج ماشيّاء فوحب الإحجاج 
عنه على الوجه الذي لزمه» كذا في "مجمع الأأفر". من حيث تبلغ: وهذا استحسان» والقياس: أن لا يحج عنه؛ 
لأنه يوصي بالج بصفة» وقد عدمت» وجه الاستحسان: لأنا نعلم أن غرضه تنفيذ الوصية» فتنفذ ما أمكن. 


أن الواحب أن يحج من بلده» فيجب الإحجاج عنه كما وحب؛ 


كتاب الوصايا V4‏ وصية الصبي والمكاتب 
ون حرج تن بلده خا تان في ليق رار أن ب جج حي عنه من بده عند 
أبي حنيفة له وقال أبو يوسف وححمّدٌ ا يُحجّ عن من حَيثْ مات ولا تصح وَصيّةُ الصّيّ 
والمُكاتب وإن ترك وَقَا. وجو للُوصي الرجُوعٌ عن لوَصِيَة. وإذا 0 بالرحُوع كان 2 


ومن حَحَدَ الوَصِيّة لم يكن رجُوعًا. ومن أوصى لجيرانه» فهُمالمُلاصفُونَ عند أبي حنيفة با 
هن دارم 
عند أبي حنيفة: وزفرء لأن عمله قد انقطع بموته لقوله عات#: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" 
والخروج إلى الحج ليس من الثلاث» فظهر بموته أن سفره كان سفر الموت لا سفر الحج؛ فكان في هذا المع 
كخروجه للتجارة إذا مات يحج عنه من بلده» فكذا ههنا. وقال أبو يوسف ومحمد: يحج عنه من حيث مات» وهذا 
استحسان؛ لأن السفر بنية الحج وقع قربة» وقد وقع أجره على الله لقوله تعالى: «إوَمَنْ يحرج من بيه مُهَاجرا إلى 
الله وَرَسُولِه ّم يدرك الوت فقد وقع أَحْرْه حَلَى الله النساء:١٠٠)‏ و لم ينقطع .كوته؛ فيكتب له حج مبرور فيبتداً من 
ذلك المكان كأنه من أهل ذلك المكان» بخلاف ما إذا حرج بنية التجارة؛ لأنه لم يقع قربة» فيحج عنه من بلده» 
كذا في "جمع الأنمر"» وهذا الخلاف إنما ذكره في "الهداية" و"الجوهرة" اى وغيرها من 06 النقبية؛ وقال 
أبو سليمان: إنه يحج عنه من حيث مات بلا حلاف» كما في "القهستاني". وفي "التصحيح والترجيح": قال الإمام 
جمال الإسلام: والصحيح قوله» واحتاره الحبوبي والنسفي وصدر الشريعة ا 6 
ولا تصح وصية الصبي: لأا تبرع؛ والصبي ليس من أهل التبرع؛ لأنه لا يملك. [الجوهرة النيرة: ٠١٠/۲‏ ](وغيرها) 
والمكاتب إلخ: أي ولا تصح وصية المكاتب؛ لأن ماله لا يقبل التبرع؛ وقيل: على قول أبي حنيفة لا تصح» 
وعندهما: يصح.(الجوهرة النيرة) وإن ترك وفاء: لأن المكاتب عندنا عبد ما بقي عليه درهم. 
ويجوز إلخ: لأن الوصية تبرع» فيجوز الرجوع فيه كما في الهبة» بل بالطريق الأولى؛ لأن الهبة تمت بالقبض» 
والوصية لا تتم إلا بالقبول بعد الموت» فإذا جاز الرجوع في البة مع مامها؛ لكوفا تبرعًاء فلأن يجوز الرحوع في 
الوصية قبل تمامها بالطريق الأولى؛ لأنه لا إلزام فيه على المتبرع. كان رجوعًا: لأا حق غير لازم. 
لم يكن رجوعًا: عند محمد؛ لأن الرجوع عن الشيء يقتضي سبق وجود ذلك الشيء» وححود الشيء يقتضي سبق عدمه» 
فلو كان النحود رجوعًا لاقتضى وجود الوصية» وعدمها فيما سبق» وهو حال» وقال أبو يوسف: إنه رحوع؛ ذكره في 
"المبسوط"؛ وبه قالت الأئمة الثلاثة» كما في "العيون"» لكن المتون كلها على قول محمد وبه يفتى» كما في "الجمع". 
عند أبي حنيفة: قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى الإمام البرهاني والنسفي وصدر 
الشريعة وغيرهم. [التصحيح والترجيح: 4537] وهو القياس» وقد حمل عليه قوله 8: "الجار أحق بسقبه"» 
ومعئ الحديث: الحار أحق بالشفعة إذا كان ملاصقًاء وقالا: هم الملاصقون وغيرهم ممن يسكن في محلة الموصي» 
ويجمعهم مسجد واحد وجماعة واحدة» وهو الاستحسان؛ لأن هؤلاء لا يسمون جيرائًاء قال -3تا: "لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد"» وفسروه بكل من سمع النداء ولأبي حنيفة: أن اجار من المحاورة» وهي الملاصقة؛ ولهذا يستحق = 


كتاب الوصايا VY.‏ الوصية للأقارب 
ومن أوصى لأصهاره» فالوّصية لكل ذي رَحم مَحرَم من امرأته. 

ومن أوصّى لأعتانه» فالحََنْ زوج كُلَ ذَاتِ رَّحم مَحرّم منهُ. ومن أوصّى لأقاربه» 
فالوّصيّة للأقرب فلأقرب من كُلَ ذي رحم مَحرّم من ولا يَدعُلُ فيهم الوَالِدَان 
والولة» ویون للائتين فضَاعدَاء وإذا أوصى بذلك ولهعَمَانِ وحالاني E‏ 


أقربائه و نوه 
= الشفعة بهذا الجوار. وصورة المسألة أن يقول: أوصيت بثلث مالي لحيراي» فعند أبي حنيفة هو حيراله الملاصقين لداره» 
ويستوي فيه الساكن والالك» سواء كان مسلمًا أو ذميّاء رحلا كان أو امرأة» صبيًا كان أو بالعًا» ويدحل فيه العبد 
الساكن عنده» وعندهما ليس للمماليك والمدبرين وأمهات الأولاد من ذلك شيء؛ لأن الوصية لهم وصية للمولي؛ لأنه 
المستحق لذلك» وهو ليس بحار للموصي» وأما المكاتب فيستحق ذلك بالإجماع؛ لأنه هو المستحق لذلك دون مولاه 
لكل ذي رحم إخ: لما روي أن البو بي 5 لما تزوج صفية أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها إكرامًا لهاء 
وكانوا يسمون اصهار الب بي كلد وهذا التفسير احتيار ر محمد وأبي عبيدة» وكذا يدل فيه كل ذي رحم محرم من 


زوجة أبيه وزوجة ابنه» وزوجة كل ذي رحم محرم منه؛ لأن الكل أصهار» ولو مات الموصي والمرأة في نكاحه 
أو في عدته من طلاق رحعي» فالظاهر يستحق الوصية» وإن كانت في عدة من طلاق بائن لا يستحقها؛ لأن 
بقاء الصهرية ببقاء التكاح؛ وهو شرط عند الموت» كذا في "الحداية". 

فالختن زوج إلخ: وكذا محارم الأزواج؛ لأن الختن اسم لزوج البنت» وزوج الأحت» وزوج كل ذات رحم 
محرم منه» ومن كان ذا رحم محرم منهم؛ لأن الكل يسمى ختناء وأم ال اروج وجات اوخوا نيد مزه فال ف 
"الهداية": قيل: هذا في عرفهم [أي أهل الكوفة] أما في عرفا فلا يتناول إلا أزواج الحارم» ويستوي في ذلك الحر 
والعبد, والأقرب والأبعد؛ لأن اللفظ يتناول الكل» ويستوي فيه الغ والفقير والذك كر ولاس لوا 
لا يفضل أحدهم على الآخر من غير تفضيل من الموصي.(الحوهرة النيرة) فالوصية: , بأن قال: ثلث مالي لذوي 
قرابي. [الجوهرة النيرة: ]4١1/”‏ ذي رحم محرم إخ: وما اعتبر الرحم الحرم لأن المقصود هذه الوصية الصلة» 
فاختصت بالرحم الحرم كالنفقة وإيجاب العتة قز وهر ارت و يدخل فيهم الوالدان إ: لأن القرابة اسم 
لا يقرب من الإنسان بغيره؛ والأبوان أصل القرابة؛ والولد يقرب بنفسه» فلا يتاوهم الاسم؛ وهذا قالوا: من ممّى والده 
قريبا كان ن ذلك عقوقا منه؛ ولأن الله تعالى عطف الأقريين على الوالدين؛ والمعطوف غير المعطوف عليه.(المموهرة النيرة 
ويكونٍ للاثنين إلح: لأن ذكر ذلك بلفظ الحمع» وأقل الجمع في المواريث اثنان بدليل قوله تعالى 
إِخْرَةٌ فَلِدُمه السشد را النساء:١١)»‏ والمراد به اثنان فما فوقهاء وهذا كله في قول أبي حنفية» ووجهه: أن الوصية أحت 
الميراث؛ وف الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب» وقد قالوا: إذا أوصى لذي قرابة» ولم يقل لذوي فهو على الواحد؛ لأن 
هذا اسم للواحد..... فحاصله: أن أبا حنيفة اشترط لهذا المسألة ستة شرائط: -١‏ القرابة ۲- وعدم الوراثة 
۳- وأن لا يكون فيهم 4- ولا ذو الجمعية ه- والحرمية -٦‏ والأقرب فالأقرب» ووافقه صاحباه في الثلاثة 


الأولى» وخالفاه في الثلاثة الأحيرة» فلم يشترطاهاء وهي الجمعية والحرمية والأقرب فالأقرب.(الجوهرة النيرة) 


قان کان لَهُ 


كتاب الوصایا ۷۳1 الوصية للأقارب 
فالوصيّة ية لعكيه عند أبي حنيفة يللك. وإن كان له عَم وحَالانِء فَلِلعَمٌ النبصف؛ وللعَاين 
ا وقالا صكا: الوصيّة لكل من يسيب إلى أقصّى أب له في الإسلام. . ومن أوصى لرَخُْلٍ 
ْث ريه أو يب غنيه» فهك ٺا ذلك وتي تُه وهو يَخرج ين ثلث ما قي بن 


الدراهم أو الغم Gi‏ 
ماله فلّه جَميع مَا بَقي. وت ار كلك کی هنلا ا رک ا وا ب 


الموصى له 


لٹ ما بقي من ماله ل س يَستَحقّ إلا ثلث ما بقي من ن الثياب. ومن أوصى لرَجُلٍ بأل درهب 


عند أبي حنيفة: [وعندهما: أرباعًا؛ لعدم اعتبارهما الأقربية] لأنهما أقرب من الخالين؛ لأن قرابتهما من جهة 
الأب» والإنسان ينسب إلى أبيه» ألا ترى أن الولاية للعم دون الخال في النكاح» فثبت أنهما أقرب من طريق 
الحكم» كذا في "رد المحتار". وفي "التصحيح والترجيح": قال في "زاد الفقهاء": والزاهدي: الصحيح قول أي حنيفة 
وعليه اعتمد الحبوبي والنسفي وغيرهما.[ص: 458] فللعم النصف إل: لأن العم الواحد لا يقع عليه اسم 
الجماعة؛ فلا يستوجب الجميع؛ فإذا دفع إليه النصف وبقي النصف صرف إلى الخالين؛ لأفهما أقرب إليه بعد 
العم» فيجعل في النصف الباقي كأنه لم يترك إلا الخالين» كذا في "رد الحتار". لكل من ينسب: لأن الاسم شامل 
0 غير الحرم فيه سواءء كذا في "الرمز". وهو يخرج: أي الثلث الباقي بعد هلاك الثلثين يخرج من 
ثلث بقية مال الموصي» كذا في "غاية البيان". ما بقي من ماله: سوى الدراهم أو الغدم, 
فله جميع ما بقي: وقال زفر يلكك: له ثلث ما بقي؛ لأن كل واحد متهما مشترك بينهم والمال المشترك يتوي 
(يهلك) ما توى منه على الشركة؛ ويبقى ما بقي عليهاء وصار كما إذا كانت الشركة أجناسًا مختلفة. ولنا: أن 
في المنس الواحد يمكن جمع حق أحدهم في الواحد» أي يمكن جمع حت شائع لكل واحد في قرد واحد؛ وهذا 
يجري فيه الحبر على القسمة مع ما فيه من الجمع؛ وإذا أمكن الجمع جمعنا حق الموصى له فيما بقي تقديمًا للوصية 
على الإرث؛ لأن الموصى له حعل حاجته في هذا المعين مقدمة على حق ورثته بقدر الموصى به» فكان حق الورثة 
كالتبع» وحق الموصى له كالأصل» والأصل في مال اشتمل على أصل وتبع إذا هلك شيء منه أن يجعل الهالك 
من التبع دون الأصل كمال المضاربة إذا كان فيه ربح» وهلك بعضه يصرف الملاك إلى الربح لا إلى رأس الالء 
بخلاف الأجناس المختلفة؛ لأنه لا يمكن الجمع فيها جبرًا على القسمة» فكذا تقدمًا. 
إلا ثلث ما بقي إلخ: هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة» أما إذا كانت من جنس واحد» فهي بمنزلة 
الدراهم؛ لأن الثياب إذا كانت مختلفة لا يقسم بعضها في بعض» فالباقي منها لا يجوز أن يستحق الموصى له 
بالقسمة» فلم تكن الوصية متعلقة بالباقي» فلا يجوز أن يستحق الموصى له أكثر من ثلثه. [الجوهرة النيرة: ١5/7‏ 4] 


كتاب الوصايا YY‏ الوصية للحمل بالحمل 


وله ال عن وتر إن حرج لانت من لي القن فقت ال ارم له وان ل يحرج 
دفع إليه ثلث ا وكُلَمَا حَرَجَ شَيءٌ من الدين أَحَدَ لنه» حقى يَستوني الألف. 

وتجوز الوص للحمل وبالحَملٍ إذا وضع لأقلَ ل من ستة أشهّرٍ من يوم الوَصِيّة. وإذا 
أوصى لرَجُلٍ بِجَارِيّةٍ ية إلا حَمَلَهَا صّحّت الوَصِيةُ والاست اء 

ومن أوصى لرَجُلٍ بِجَاريَة» فوَلّدت بعد مَّوتِ المُوصِي قبل أن يبل الموصّى له ولد 
ثم قبل الموصّى له وهُمَا يَحرْجَانِ من الثلثِ» فهما للمُوصّى له DE‏ 


مال عين: أي نقد غير دين. من ثلث العين: بأن كان ثلاثة آلاف درهم نقد. 

دفعت [الألف من العين] !لخ: لأنه أمكن إيفاء كل ذي حق حقه من غير بخس» فيصار إليه. 

دفع إليه ثلث إلخ: لأن الموصى له شريك الورثة» وني تخصيصه بالعين بخس في حق الورثة؛ لان للعين فضلاًٌ 
على الدين. [1 ولأن الدين ليس يمال في مطلق الحال» وإنما يصير مالا عند الاستيفاء فإئما 
يعتدل النظر إلى الموصى له» والورثة بإيفاء كل ذي حق حقه من غير بخس في حق الآحر» وهو أن لا يتخصص 


الموصى له بالعين إذا لم يخرج الثلث من العين. حتى يستوفي الألف: لأن حق الموصى له شائع في العين والدين؛ 
ليأحذ منهما الثلث إلى أن يستوثي تمام حقه. وتجوز الوصية إلخ: أي تجوز الوصية للحمل وبه إذا كان بينهما 
وبين ولادته أقل من ستة أشهر من وقت الوصية» أما الأول» فلأن الوصية أت الميراث؛ لأا استخلاف من 
وحه؛ إذ الموصى له يخلفه في بعض ماله كالإرث؛ وهذا لا يحتاجان إلى القبض» والحنين يصلح خليفة في الإرث» 
فكذا في الوصيةء إلا أنها ترتد بالرد؛ لأن فيها مععئ التمليك: بخلاف الإرث» فإنه استخلاف مطلق» وبخلاف 
الحبة؛ مدي لين سر م ا O‏ 

وإذا أوصى إلح: أي أوصى بماء واستثى ما في بطنهاء فإنه يجوز؛ لأن الوصية أحت الميراث» فقد جعل الحارية 
وضية. وماق بطنها:ميرانًاء والميزاث ري فيما ف البطن؛ ولأن امعم الخازية الا يتناول الحمل لفظاء لكنه يستحق 
بالإطلاق تبعًاء فإذا أفرد الأم بالوصية صح إفرادها. 

فهما للموصى له: لأن الأم دخلت في الوصية أصالة» والولد تبعًا حين كان متصلا بماء فإذا ولدت قبل القسمة 
والتركة قبل القسمة مبقاة على ملك الميت حي يقضي ها ديونه دحل في الوصية» فيكونان للموصى له» وقوله: 
قبل أن يقبل الموصى له لم يذكر هذا الشرط في "الهداية"» وصوابه قبل القسمة. وقوله: فولدت بعد موت الموصي 
إنما قيد به؛ لأنه لا يستحق ما ولدت قبل موت الموصيء ذكره في الكرحي. [الجوهرة النيرة: 4/7 ٠‏ 4] 


كتاب الوصايا يضف الوصية بالمنافع 
وإن لم يَخرّحًا من الثنْثِ ضرب باثُنْثِء وأَحَذَ بالحصّةٍ منهُمًا جَميعًا في قول أبي يُوسف 
ومُحمَّدِء وقال أبو حينفة يلك: يأحذ ذلك من الأ فإن فَضُل شَيءٌ أحَد من الولَدِ. 


ونَحُورُ الوصيّة بخدمة عبده» وشک داره بسنین مَعلومَة وتحوز ذلك ابد فإن حرجت 


و 


رة للك بد بن اثلث سم ير للخدمّة. وإن كان لا مَالَ له غيره خَدَمَ حدم الوَرَة يُومَينِ 
الكوش فك قاس قلت الوضّى له عاد إلى الوك وإن مات الموصى له RES‏ 


وأخذ بالحصة إل: لأن الوصية تناولهما جميعَاء ولهذا استحقهما الموصى له إذا حرجا من الثلث» فإذا لم يخرجا 
جميعًا من الثلث ضرب فيهما بالحصة: وهذا قول أبي يوسف ومحمد, وقال أبو حنيفة: يأحذ ذلك من الأ فإن 
فضل شيء أخذه من الولد؛ لأن الأم أصل في الوصية» والولد تبع فيهاء والتبع لا يزاحم الأصل» فلو نفذنا الوصية 
فيهما جميعًا تتتقض الوصية في بعض الأصلء وذلك لا يجوز؛ لأن فيه إبطال الأصل بالتبع؛ وهذا الخلاف إنما هو هكذا 
في سائر المتون والهداية» وي "الجوهرة النيرة": على العكس» فجعل قوهما قول أي حنيفة» وقول أي حنيفة قوهما. 
وقال أبو حنيفة: واحتاره البرهاني والنسفي وغيرهما. [التصحيح والترجيح: 458] وتجوز الوصية إ: لأن المنفعة 
تحتمل التمليك ببدل وغير بدل حال الحياة» فيحتمل التمليك بعد الممات كالأعيان دفعًا للحاحة؛ وهذا لأن 
الموصي يبقى العين على ملكه حى يجعله مشغولاً بتصرفه موقوفًا على حاجته» وإثما تحدث المنفعة على ملك 
كما يستوفي الموقوف عليه المنفعة على حكم ملك الواقف» ويجوز موققًا وموبدًا كالعارية» وهذا بخلاف الميراث» 
فالإرث لا يجري في الخدمة بدون الرقبة؛ لأن الوراثة حلافة» وتفسيرها: أن يقوم الوارث مقام المورث فيما كان 
ملكا للمورث» وهذا إغا يتصور فيما يبقى وقتين» والمنفعة لا تبقى وقنين» فأما الوصية فإيجاب ملك بالعقد 
كالإجارة والإعارة» وكذا الوصية بغلة العبد والدار؛ لأا بدل المنفعة» فأحذت حكمهاء كذا في "مجمع الأفر". 
سلم إليه: لأن حق الموصى له في الثلث لا يزاحمه فيه الورثة. [الجوهرة النيرة: ٠5/١‏ 5] للخدمه: وفي نسخة: ليخدمه. 
خدم الورثة إلح: لأن حقه في الثلث. وحقهم في الثلثينء وهذا إذا لم يجز الورثة؛ لأن العبد لا يمكن قسمته 
أجزاء؛ لأنه لا يتجزأء ويمكن استيفاء حدمته على المهاياة» بخلاف الوصية بسكي الدار إذا كانت لا تخرج من 
الثلث حيث يقسم عين الدار أثلانًا للانتفاع؛ لأنه يمكن القسمة بالأجزاء» وهو أعدل للتسوية بينهما زمانًا 
وذانًاء وفي المهاياة تقديم أحدهما زمائاء ثم العبد الموصى بخدمته ليس للورثة أن يبيعوه إلا إذا جاز الموصى له 
بالخدمة» فإذا جاز لم ينتقل إلى العوض. [الجوهرة النيرة: ٠ ١/۲‏ 5] عاد: أي الموصى به» وهو خدمة العبد وغلته 
وسكي الدار وغلتها إلى ورثة الموصي لا إلى ورثة الموصى له؛ لأن الموصي أوجب الحق للموصى له ليستوفي المنافع 
على حكم ملكه» فلو انتقل الحق إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصي من غير مرضاته» وذلك أي 
استحقاق الملك من غير مرضاة المالك لا يجوزء كذا في "الجوهرة النيرة "٠٠١/۲‏ مع بعض الزيادة. 


كتاب الوصايا Vrs‏ الوصية للميّت 
في حَيَاةٍ المُوصِي بَطلت الوَصِيةُ. وإذا أوصى للد فلا فلوسي بينهُم للذكر والأنتى 
شرا وين أوصى رر لان فارعا ينهم لكر يدل عط الأنقيين 

ومن أوصّى لرَيدٍ وعمرو لث مال فإذا عمو ميت ل فالئُلْتُ کله لرَيد. وإن قال: ثلث 
مالي بين زيد وعمرو» وريد ميت كان لعَمرِو نصفف الثلّث. ومن أوصى بْب ماله 
لا کال ل ے اسب مالا احق المومتى اله تلت ما يملاكه عنة المّوات. 


0 
ر 


بطلت الوصية: لأن إيجابها تعلق بالموت» ولأن من شرط صحة الوصية القبول» ومن شرط القبول أن يكون بعد 
موت الموصي» فإذا مات الموصى له قبل ذلك عدم هذا. [الجوهرة النيرة: 4١5/7‏ ] 

سواء: لأن اسم الولد ينتظم الكل انتظامًا واحدًاء فإن لم يكن لفلان ولد من سلبه دحل في الوصية ولد الابن 
الذكور دون الإناث عند أبي حنيفة» وعندهما يدخل الإناث؛ وتكون الوصية هما جميعًاء كما في ولد الصلب؛ 
فلا يدحل أولاد الببات في ذلك في المشهور. (الجوهرة الديرة) 

فالوصية بينهم: لأنه لا نص على لفظ الوراثة علم أن قصده التفضيل كما في الميراث. |الجوهرة الديرة! 405/5 
للذكر مثل حظ الأنثين: لأن الورثة اسم مشتق من الوراثة» وترتب الاسم على المشتق يدل على العليةء ألا 
لك4 (البقرة:7) ترتب الحكم عليها حق 


ترى أن الله تعالى لما نص على الوراثة بقوله: «وَعَلى الْوَارِثِ مل 
وحبت النفقة بقدرهاء ثم شرط هذه الوصية أن يموت» فلان الموصى لورئته قبل موت الموصي حب يعرف ورثته 
منهم؛ حن لو مات الموصي قبل موت الموصى لورثته بطلت الوصية» بخلاف ما إذا أوصى لولده. 

فالغلث كله لزيد: لأن ليس بأهل للوصية» فلا يزاحم الحي الذي هو من أهلها كما إذا أوصى لزيد وحدار» 
وعن أبي يوسف إذا لم يعلم الموصي موت فله نصف الثلث؛ لأن الوصية عنده أي الموصي صحيحة لعمرو» فلم 
يرض للحي إلا نصف الثلث» بخلاف ما إذا علم بموته؛ لأن الوصية للميت لغوء فكان راضيًا بكل الثلث للحي 
كذا في "الهداية". وفي "التصحيح والترجيح": وعن أبي يوسف: إذا لم يعلم بموته فله نصف الثلث» وعلى الظاهر 
شى الحجون والتسفي وغيرهما. [ص: 419] نصف الثلث: لأن كلمة "بين" كلمة تقسيم واشتراك؛ فقد أوصى 
لكل واحد منهما بنصف الثلث» بخلاف ما تقدم, ألا ترى أن من قال: ثلث مالي لفلان وسكت كان له كل 
الثلث. ولو قال: ثلث مالي بين فلان وسكت لم يستحق الثلث.(الجوهرة النيرة) 

عند الموت: لأن الوصية عقد استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت» ويثبت حكمه بعد الموت» فيشترط وجود 
المال عند الموت لا قبله» وكذا لو كان له مال وهلك ثم اكتسب مالاً؛ لما بيناه.(الجوهرة ال لنيرة) 


كتاب الفرائض ومن أصحاب الفروض 
كتابٌ الفرّائض 


المجمّعْ على توريئهم من الذكور عَشَرة: لابن وان الاين وإن سَمَلَ الأب وابد أ بو الأب 


وإن علا e‏ وابن الأخ» ول وابنْ العم والرو د النعمّة. . ومن الإناثِ سبغ: 
البنت» وبنت الابن» والأ واش والأحت» ولات وواد النعمة . لاير أربعة: 


كتاب الفرائض: الفرائض جمع فريضة من الفرض» وهو التقدير» يقال: فرض القاضي النفقة أي قدرهاء وفي 
الاصطلاح: النصيب المقدر للوارث شرعًاء ثم نقل الجمع علمًا لهذا العلم كالأنصار. وهي علم بأصول من فقه 
وحساب يعرف حق كل من التركة؛ وموضوعه التركات وحده. وأركانه ثلاثة: وارث ومورث وموروث؛ وشروطه 
ثلاثة: موت مورث حقيقة أو حكمًا كمفقود» أو تقديرًا كالحمل؛ والعلم بجهة إرثه» وهذا يختص بالقضاءء وهذا 
شرط في هذا العلم بالأنساب كما شرط المهارة في علم الحساب. وأما أسبابه وموانعه فتأتي في الكتاب» كما في "الدر 
المتتقى"» وسمى هذا العلم فرائض؛ لأن الله تعالى قدر بنفسه» ولم يفرّض تقديره إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ ون 
نصيب كل واحد من النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس» بخلاف سائر الأحكام كالصلاة والركاة 
والحج وغيرهاء فإن النصوص فيها بحملة؛ وأن السنة بينتها وهذا العلم من أشرف العلوم» قال #5: "العلم ثلاثة؛ وما 
سوى ذلك فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة"» وقد حث # على تعليمه وتعلمه بقوله: تعلموا 
الفرائض وعلموها فإما نصف العلم» وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمي كذا في "يجمع الأهر". 

من الذكور: وني "الجوهرة النيرة [508/1] الرجال. عشرة إخ: إنما أراد يمذا من يستحق الميراث في الجملة» 
وإن اختلفوا في الاستحقاق» وتقديم بعضهم على بعض فيه. [الجوهرة النيرة: ؟/8١4]‏ 

سبع إخ: فالحدة ومولاة النعمة لا ذكر لمبرائهما في القرآن» وإثما ثبت بالحديث» وذلك؛ لما روي أن جدة قد جاءت 
إلى أبي بكر الصديق وه تطلب ميراثهاء فقال: لا أحد لك في كتاب الله شيئاء فقام إليه المغيرة بن شعبة فقال: 
شهدت أن .رسول الله 98 وقد اينه دة 'تطلب موزاتهاء فقرض لها انكس فاو حب :نا آبو بكر طق ذللقه :آنا 
مولاة النعمة فلها الميراث؛ لقوله عك#: "تحرز المرأة ميراث عتيقها ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت به" والمراد 
ب"لقيطها" -والله أعلم-: ولدها من الزناء وقال علت#: "الولاء لحمة كلحمة النسب".(الجوهرة النيرة) 

البست وبنت إخ: وني نسخة: الابنة وابئة الابن وإن سفلت. 

ولا يرث أربعة إخ: أما المملوك؛ فلان الميراث نوع تمليك؛ والعبد لا يملك؛ ولأن ملكه لسيده» ولا قرابة بين 
السيد والميت» وكذا كل من في رقبته شيء من الرق كالمكاتب والمدبر وأم الولدء فإنه لا يرث ولا يورث إلا المكاتب 
إذا مات عن وفاء فإنه يؤدى منه مکاتبته» ويحكم بحريته قبل موته» بلا فضل» وما فضل يكون ميرانًا عنف = 


كتاب الفرائنض تلضف الفروض المحدودة 
المملوكُ والقَاتِلُ من امول والمُرئَدَ وأهل الملتين. 

والفروض المَحدُودَةُ في كباب الله تعالى ستة: الصف والربم وشم ولان والقُلتُ 
والسدس. والنِصفتُ فرضيُ حَمسَةٍ: البنث» وبنت الاين إذا لم تكن ينث الصلب» والأحتُ 
لأب وأ والأحت لأبٍ إذا لم تكن أخثٌ لأب وأم والرّوح إذا لم يكن للميّتِ وَلَدْ 
ولا ولّدُ ابن وإن سَمَلَ والربُعٌ للتوج مع الولّدء أو ولَدٍ الابن وإن سََلَ» وللمرأة إذا 
م یکن للمَيتٍ ولد ولا ولد ابن. 

والشمُنُ للرّوجّات مَعَّ الولّد أو ولد الابن. والدَانِ لكل ا 
البصف إلا الرّوج 


فصاعدًا ممن فرضة 


= وأما المستسعي فإنه ينظر إن كان يسعى لفكاك رقبته فهو كالمكاتب عند أبي حنيفة» وعندهما كحر 
مديون..... وأما القاتل فلا يرث من المقتول لا من الدية ولا من غيرها؛ فلقوله ع32: "لا يرث القاتل"؛ ولأنه 
حرم الميراث عقوبة له؛ لأنه استعجل ما أخره الله فمنع من الميراث» وهذا إذا كان قتلاً يتعلق به القصاص 
والكفارة» أما ما لا يتعلق به ذلك لا بنع الميراث» وقد بينا ذلك في الجحنايات».... وأما المرتد فلا يرث من مسلم 
ولا ذمي ولا مرتدء وأما أهل ملتين؛ فلقوله ##: "لا يتوارث أهل ملتين". [الجوهرة النيرة: ١8/5‏ 409:4] 

أهل الملتين: وفي نسخة: ملتين. أخت لأب وأم: وفي نسخة: ولا أحوها. وإن سفل: وما فضل من هذا 
يصرف إلى العصبة. [الجوهرة النيرة: ؟/6403] وللمرأة: وف نسخة: وللزوجات.(الجوهرة النيرة) 

ولا ولد ابن: وإنما حص ولد الابن في المسألتين؛ i e‏ ذو ا فلا بجحب 
الزوجين.(الجوهرة النيرة) والشمن للزوجات إخ: لقوله تعالى: طفَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدَ ُن ال مسا 
(انساء:١1):‏ وإن كان أكثر من واحدة اشتركن فيه لوجهين: أحدهما: أن لا يلزم الإححاف ببقية 
أعطى كل واحدة منهن ربعًا يأحذ الكل إذا ترك أربع زوحات بلا ولد. والنصف مع الولد. والثاي: أن مقابلة الجمع 
بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد» كقوهم: ركب القوم دوايهم ولبسوا ثياهم؛ فيكون لواحد الربع أو الثمن عند 
انفرادها بالنص» وإذا كثرت وقعت المزاحمة بينهن» فيصرف إليهن جميعًا على السواء؛ لعدم الأولوية» ولفظ الولد 
يتناول ولد الابن» فيكون مثله بالنص أو بالإجماع؛ فتصير له حالتان» كذا في "مجمع الأفر". 

والثلثان إلخ: وهو قول عامة الصحابة» وبه أخذ علماء الأمصار والأقطار إلا البعض. 


كتاب الفرائض A‏ الفروض الحدودة 
والثلث للام إذا لم یکن للميّتِ ولد ولا ول ابن ولا اثنَانِ من الإحوَةٍ والأحَوَاتِ فصاعدًاء 
رضن ها في مسأتن ُلثم بتي وهنا زوج وأبوانٍ وامراق وأا فلها أ ما بي بعد 

فرض الرّوج أو الرَوحَتِ وهو لكل اين فصاعدًا من ولد الأ ذُكُورُهُم وإنانّهُم فيه سَوَاء. 


والسُدسٌ فرضُ سبعة: : لكل - من الأبوين مَعَ الوَلَدِ أو ولَدٍ الابن» وهو للأمّ مع الإخوّة 


والفلث للأم إلخ: لقوله تعالى: إن لم كن له ولد وَوَرتَهُ ابوه مه ات فان كان لَه وة فر اشن 
رالساء:١١)»‏ ولفظ الحمع يطلق على الاثنين» فتحجب الأم بمما من الثلث إلى السدس من أي حهة كاناء أو من 
جهتين؛ لأن لفظ الإحوة يطلق على الكل وهذا قول جمهور الصحابة» وروي عن ابن عباس: أنه لم تحجب الأم 
من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة عملا بظاهر الآية. وأبوان: ولو كان مكان الأب جد فلها ثلث جميع المال 
بالإجماع» والباقي للجد. [الجوهرة النيرة: ]4٠١/7‏ وامرأة: ولي نسخة: أو زوجة. 
بعد فرض الزوج إلخ: مثلا إذا ترك الميت أبًا وزوجًاء وأما يكون للزوج النصف وللأم ثلث النصف الباقي وهو 
السدس الكل؛ وللأب ما بقي» والمسألة تكون من الستة» الثلاثة للزوج والواحد للأم» والاثنان للأب» وإذا ترك أبا 
وزوجة, وأما يكون للزوجة الربع» وللأم ثلث الباقي» وهو ربع الكل؛ وللأب ما بقي, والمسألة من أربعة» الواحد 
للزوجة, والاثنان للأب» والواحد للأم» ولو كان مكان الأب جد فلها ثلث جميع المال بالإجماع» والباقي للجد. 
سواء: لقوله تعالى: فن کائوا كر من : ذلك فهنة شو كام في اب4 (النساء:؟١),‏ وهذا يقتضي التساوي 
نهم . [الجوهرة النيرة: ؟١٠4]‏ مع الولد إلخ: وبيان ذلك: أنه تعالى قال: ابره لكل وَاجد مِنْهُمَا السّدْنُ 
مما برك إن كَانَ لَه ولد (النساء:١1).‏ فهذا تنصيص على أن فرض الأب مع الولد هو السدس» لكن اسم الولد 
يتناول الابن والبنت» فإن كان مع الأب ابن فله فرضه» أعيي السدسء والباقي للابن؛ لقوله علت#: "الحقوا 
الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى 0 ذكر"؛ وأولى الرجال من العصبات هو الابن» وإن كانت معه بنت فله 
سدس» وللبنت النصف الفرض» وما بقي فللأب؛ لأنه أولى رحل ذكر من العصبات عند عدم الابن وابنه» وليس 
دخول ولد الابن في الولد من باب الجمع بين الحقيقة والمحاز» بل هو من باب عموم المجاز أو عرف كون حكم 
ولد الابن كحكم الولد بدليل آخرء وهو الإجماع» كذا في "رمز الحقائق" وغيره من المعتبرات. 
وهو للأم مع الإخوة: والأحوات فصاعتاء سواء كانا من جهة الأبوين معّاء أو من جهة الأب أو من جهة الأم؛ 
لقوله تعالى: طفن TAKES‏ (النساء:١١):‏ ولفظ الإحوة يتناول الكل للاشتراك في الإحوةء وإلى هذا 
ذهب أكثر الصحابة حلاف لابن عباس» فإنه جعل الثلاثة من الإحوة والأحوات حاجبة للأم دون الاثنين» فلها معهما 
الثلث عنده بناء على أن الإحوة صيغة الجمع؛ فلا يتناول المسمى» ورد بأن حكم الاثنين في المبراث حكم الجماعة» 
ألا ترى أن البنتين كالبنات» والأختين كالأحوات في استحقاق الثلثين» فكذا في الحجبء وأيضًا الجمع المطلق مشترك 
بين الاثنين وما فوقهماء وهذا المقام يناسب الدلالة على الجمع المطلق» فدل لفظ الإحوة عليه كذا في "الشريفية". 
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كتاب الفرائض Y۸‏ الفروض الحدودة 
وهو للجدات واد مع لولّد أو ولد لابن ولبَنَاتِ الاين م البنت» وللدحوَاتِ الأب مع الأحت 
للأب والأ وللؤاجد من ولَدِ الأم. وتسقط ادات بالأم وابحد والإحوة والأَعَوات بالأب. 
ويَسقْط ولد الأمّ بأربعة: بِلوَلَدِه وولد الاين والأب» واد وإذا اسككملت البتات الدكي 
سَقَطّت بنَاثُ الابن» إلا أن يون يازائهن, أو أسفل منهنّ ابن ابن فيْعصَبهُن. وإذا استكمل 


الْأحَوَاتٌ لأب وام انير تقلت الأخوّاثث لأب 3 أن يكن مَعَهْنَ أخْ هن فيُعصبْهُن 
للجدات: وفي نسخة: وللجد. مع البنت: وفي بعض النسخ: ابئة الصلب. 

وتسقط الجدات إخ: سواء كن من قبل الأب أو من قبل الأم» وكذلك الجدة -أم الأب- تسقط مع ابنهاء 
والأب يحجب الحدات من قبل نفسه» ولا يحجب الحدات من قبل الأم» حي إن أم الأم ترث مع الأب» والجدات 
ست: ثنتان لك وثنتان لأبيك؛ وثنتان لأمك» وكلهن وارثات غير أم أب الأم» فإنه لا شيء ها. واعلم أن كل 
من لا يرث لا يحجب أحدًا من أهل الميراث كالابن إذا كان قاتلا أو عبدًا أو كافراء فإنه لا يرث ويجعل تمنزلة 
الميت» وليس هذا كالائيين من الإحوة والأحوات أهما لا يرثان مع الأب» ومع ذلك يحجبان الأم من الثلث إلى 
السسدس لأنمما من أهل اموراث في الأصل إلا أن الأب حجبهما . [الجوهرة النيرة: ]41١/7‏ 

وفي نسخة: بأحد أربعة. والجد: وهذا لا حلاف فيه. بإزائهن: وفي نسخة: معهن أو. 


ن: ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الذكر من أولاد الابن يعصب الإناث اللاي في 
درحته إذا لم يكن للميت ولد صلي بالاتفاق في استحقاق جميع المال» فكذا يعصبها في استحقاق الباقي من 
الثلثين من الصلبيتين» وإليه ذهب عامة الصحابة وعليه جمهور العلماء. وقال ابن مسعود: لا يعصبهن بل الباقي 
كله لابن الابن» ولا شيء لبناته؛ إذ لو جعل الباقي ههنا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» لزاد حق البنات على 
الثلفين, وقد قال ع##: "لا يزاد حق البنات على الثلثين": وأيضًا الأنثى إنما تصير عصبة بالذكر إذا كانت ذات 
فرض عند الانفراد عنه كالبنات والأحوات» وأما إذا لم تكن كذلك» فلا تصير به عصبة كبنات الإحوة 
والأعمام مع بينهم» وأحيب عن الأول: بأن استحقاق الصلبيتين بالفرض واستلحاق بنات الابن بالتعصيب» وهما 
السببان مختلفان: فلا يضم أحد الحقين إلى الآخرء فلا زيادة على الثلثين» وعن الثاني بأن بنت الابن صاحبة 
فرض عند الانفراد عن ابن الابن» لكنها محجوبة بالصلبيتين ههنا. ألا ترى أا تأخذ النصف عند عدم 
الصلبيات» بخلاف بئات الأخ والعم؛ إذ لا فرض ها عند انفرادها عن ابنهماء فلا تصير عصبة» هذا كله إذا كان 
ابن ابن بإزائهن» أما إذا كان أسفل منهن» فالحكم كذلك عندنا في ظاهر المذهب خلافا لبعض المتأخرين» كما 
صرّح به في "الشريفية". فيعصبهن: ولا يعصبهن ابن الأخ.(الجوهرة النيرة) 


كتاب الفرائض A‏ باب العصبات 


باب العصبَاتِ 
وأقرّب العَصَبَاتِ لون ثم يوشم م الأب ثم الح ثم بو الأب وهم الإو ثم 
بو الجَدَّ وهُم الأعمَام ثم بو أب الَدَ. وإذا استوى بو أب في درَّجَةٍ فأولاهم من 
كان من أب وأمَ. والابنُ وابنٌ الابن والإخحوَة يُقَاسِمُونَ أَخَوَاقم للذكر ميل خط الأثثيين» 
ومن عَدَاهُم من العَصَبَاتٍ يََرِدُ بالمِيرَاثِ ذُكُورُهُم دُون اه وإذا لم يكن عَصَبَةَ من 
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السب فالعصبة هو المولى المُعتَيٌ ثم الأقرَبُ فالأقرَبُ من عصيّت المولى. 


باب العصبات: العصبة نسبية وسببية» أما العصبية النسبية» فثلاثة: عصبة بنفسه» وعصبة لغيره» وعصبة مع 
غيره» أما العصبة بنفسه فكل ذكر لا تدحل في نسبته إلى الميت أنثى» وهم أربعة أصناف: جزء الميت» وأصله» 
وجزء لأبيه كالأخ» وجزء جده كالعم. وأما العصبة بغيره: فأربع من النسوة» وهن اللا فرضهن النصف 
والثلثان؛ وأما العصبة من غيره: فكل أنثى تصير عصبة مع أنثى أحرى بالأحت مع البنت» وأما العصبة السببية» 
فالمعتق ثم عصبة على الترتيب الذي في العصبات النسبية. 

البنون [لأنه فرعه» وهو أقرب إليه من أبيه؛ لأن الأب أصل الأصل] إلخ: إنما قدّم الببرن على الأب؛ لأنهم 
فروع الميت والأب أصله» واتصال الفرع بأصله أظهر من اتصال الأصل بفرعه» ألاترى أن الفرع يتبع أصله» 
ويصير مذكورًا مذكر الأصل دون العكسء فإن البناء والأشجار يدل في بيع الأرض» ولا تدحل في بيعهماء 
وظهور اتصاهم يدل على أنهم أقرب إلى الميت في الدرجة حكمًاء وإن لم يكن ذلك حقيقية؛ لأن الاتصال من 
الحانبين بغير واسطة؛ وقدم بنو البئين وإن سفلوا على الأب؛ لأن سبب استحقاقهم أيضًا البئوة المقدمة على 
الأبوة» وكون الأب أقرب درجة من الحد ظاهر كظهوره فيما بين الابن وابن الابن. 

وهم الإخوة: تأخير الإخوة عن الحد وإن علا قول أبي حنيفة يله وهو المختار للفتوى» حلافا هما وللشافعي 
قيل: وعليه الفتوى» كذا في "الدر المختار" قوله: قيل» وعليه الفتوى قاله صاحب "السراجية" في شرحه عليهماء 
وأشار إلى أن المعتمد هو الأول» وهو مذهب سيدنا أي بكر الصديق د#ه.(رد امحتار على در المختار) 

بنو أب الجد: وهم أعمام الأب. في درجة: وني نسخة: واحدة. فأولاهم من إل: لأنه أقرب تعصيبًا وولاية. 
[الجوهرة النيرة: ؟/١41]‏ من أب وأم: وق نسخة: للأب والأم.(الجوهرة النيرة) أخواقم: لقوله تعالى: «إوَإِنْ 
کانوا وة رخالا وَبسَاءَ فإلذ كر مل حَظ | با (النساءة 1 1۷( وإذا لم يكن: وفي نسخة: للميت. 


كتاب الفرائض V4‏ باب الحجب 


باب الحجب 

وتحجَبُ الأمّ من الثُلثِ إلى السدُس بالولِدء أو وَلَدِ الابن» أو أحَوين. والفَاضلٌ عن 
رض البَنَاتٍ لبي الاين» وأحَوَاتهم للذَكرٍ وك[ حل الأنثيين. والقاضلٌ عن فرض 
الأخَوَاتٍ للأب والأم للإحوَة والأحَوَاتِ من الأب للذكر مل حط الأثيين. 

وإذا رك بنا وبنَاتِ ابن وب ابن» فللبنتٍ النصفُ, والباقي يبي الابن وأخحوّاتهم للذَكرٍ 
يل حَظ الأنيين» وكذلك الال عن فرض الأحت للأب والأم لني الأب وات 
الأب لكر مث حَظ الأنشير تثيين. ومن برك إبتي عَم أَحَدُهُمًا أخْ لأ فللأخ رةه 
والبَاقّي ِينَهُمًا نصفان. وا 2 سس أن ترك المَرأَةٌ روجا وأمّاء أو جَدَةٌ وإحوةً من أ 
وأخًا من أب وأ فللرّوج الصف ولام السُدنُ ولأولاد الأمّ ُء ولا شَيءَ 
للإخوة للأب ولأ 


باب الحجب: الححب في اللغة: المنع» وفي اصطلاح أهل هذا العلم: منع شخص معين عن ميرائه إما كله 
ويسمى حجب الحرماد ف ار ,ريسي کے اغمان برجدود aj‏ آخر. 

من الثلث: ها الثلث؛ لقوله تعالى: فإ 
إلى السدس: لقوله تعالى: «إولابو! 
أو أخوين: لقوله تعالى: طط 
بينهما نصفان: لأن له قرابتين من جهتين. [الجوهرة النيرة: ؟/١١4]‏ وأخًا: وي نسحة: إحوة. 
ولا شيء للإخوة إل: وقال الشافعي: الثلث بين الإحوة للأم والإحوة للأب والأم بالسوية» لنا: أن الله تعالى 
جعل للزوج النصف» وللأم السدس» وللإاحوة من الأم الثلث» فاستغرقت الفريضة؛ وقال رسول الله 3: ما أبقت 
الفرائض» فلأولى عصبة ذكرء ولم يبق هم شيء.(الجوهرة النيرة) 


)١ ١ ٿث (النساء:‎ THE J 


واج منهما السدس مِمّائَرَكَ إن کان لَه ولد (النساء: )1١١‏ 


کان لَه وة امه السدس 4 (الساء:١١)‏ وكذلك: وفي نسحة: كذا. 


كتاب الفرائض 4 باب الرد 
باب الرد 

والفاضِلٌ عن فرض ذوي السهام إذا م تكن عَصبّة دود عليهم بقدر سِهَامِهِم إلا على 

الرّوجين. ولا يرث القاتل من المَقبُولِ والكفر ملة وَاحدةٌ يتَوَارَثْ به أهله. ولا يَرثُ 


المُسلم الكَافرَ ولا الكافر المُسلم ومَال لمرد لورته المُسلمين» وما اكتّسبّه في حَالٍ 


وقد بيناه ذلك ر 


ردټه فيء. وإذا عرق جماعة» أو سقط عليهم حَائط فلم بعلم من مات منم أولاه 
فمل كَل وَاحَدٍ منهم للأحيّاء من وَرَلّه. وإذا اجتَمَعَ للمجُوسي قرابان لو ترقا في 
شخصين ورت أَحَدُهُمًا مع الآخر ورت هُمّاء 511101010109995 


باب الرد: لما فرغ من بيان ذوي الفروض والعصبات والحجب» شرع في بيان الرد» وهو ضد العول؛ إذ به 
تنقض سهام ذوي الفروض» ويزداد أصل المسألة» وبالرد تزداد السهام؛ وينتقص أصل المسألة. 

على الزوجين: وعند المتأحرين يرد على الزوجين أيضًا؛ لعدم بيت المال. والكفر: وف بعض النسخ: كله. 
لورثته: وفي نسحة: من. المسلمين: يعي ما اكتسبه في حال إسلامه. [الجوهرة النيرة: ]٤١١/١‏ 

فيء: هذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: هو لورثته من المسلمين؛ لأنه لما لم يرثه ورثته الكفار ورثه 
المسلمون؛ ولأن من أصلهما أن ملكه لا يزول بالردة» فحاله بعد الردة في كسبه كحاله قبلهاء ولأبي حنيفة: أن 
المرتد مباح الدم» فوجب أن يكون ما في يده في تلك الحالة فيا كحال الحربي» ثم على قول أبي حنيفة وارث 
المرتد يعتبر حاله يوم الردة» فإن كان حرًا مسلمًا يوم ردته ورثه» وإن كان عبدًا أو كافرًا يوم الردة لم يرثه» وإن 
أعتق أو أسلم قبل أن يموت أو يقتل» أو يحكم بلحاقه لم يرئه.(الجوهرة النيرة) فلم: وفي نسخة: ولم. 

من ورثته: ولا يرث بعضهم من بعض؛ لأنه يحكم .موقم معًا. وإذا اجتمع للمجوسي [وفي بعض النسخ: في ابحوسي] 
قرابتان إلخ: فإذا احتمعا في شخص ورث هما جميعًا تفسيره: بحوسي تزوج أمه فولدت له بنتاء ثم مات عن أم 
هي زوجته» وعن بنت هي أخته لأمه» فلا ترث الأم بالزوجية؛ ولا ابنته بالأحتية؛ لأن الأحت للأم لا ترث مع 
الابنة» ولكن للأم السدس باعتبار الأمومية» وللابنة النصف» والباقي للعصبة. بحوسي تزوج بنته فولدت له ابنتين 
فمات ا حوسي ثم ماتت إحدى الابنتين» فإها ماتت عن أم هي أحت لأب» وعن أخت لأب وأم» فللأم السدس 
بالأمومية» وللأحت للأب والأم النصف» وللأم السدس بالأختية للأب؛ لأنا لما اعتبرنا الأتية للأب الي وحدت 
في الأم لاستحقاق السدس ما صار ذلك كالموجود في شخخص آخر كأفها تركت الأختين وهما يحجبان الأم من 
الثلث إلى السدس» كذا في "المستصفى".(الجوهرة النيرة) 


ا 


كتاب الفرائض Vé‏ باب الرد 
ول يرث السربئ 06 اا ای ا ریا ی رع راد اا 
وود المُلاعِئةِ مَولى أمَهما. ومن مات ورك حَملاً وُقَفَ مَل حَتَى نضّعَ امرآئه حملها 
في قول أبي حنيفة بك.. واد أولى بالمِيرَاثِ من الإخوةٍ عند أبي حنيفة لك وقال 


أبو يوسف ومحمد عا يُقاسمُهم إلا أن تنقصه المقاسّمّة من الثلث. 


ولا يرث الجوسي إلخ: لأن النكاح الفاسد لا يوجب التوارث بين المسلمين» فلا يوجبه بين الجوس بخلاف الأنساب. 
مولى أمهما [وفي نسخة: من الأمهات.(الجوهرة النيرة: ؟/7١41)]‏ إلخ: لأنهما لا أب هماء والني كلك الحق ولد 
الملاعنة بأمه» فصار كشخص لا قرابة له من جهة الأب» فيرد قرابة أمه» فلو ترك اما وبنمًا والملاعن» فللببت 
النصف, وللأم السدس» والباقي يرد عليهماء وهكذا ولد الزنا إلا أنهما يفترقان في مسألة واحدة وهو أن ولد 
الزنا يرث من توأمه ميراث لأخ لأم» وولد الملاعنة يرث التوأم ميراث أخ لأب وام» كذا في "بجمع الأفر". 

في قول أبي حنيفة: وهذا إذا لم يكن للميت ولد سوى الحمل» أما إذا كان له ولد سواه» فإن كان ذكرًا أعطى 
حمس المال؛ وأوقف أربعة أحماسه» وإن كان أنثى أعطيت تسع المال وأوقف ماني أتساعه» وهذا قول أي حنيفة, 


وقال أبو يوسف: يعطى الابن نصف الال؛ قال محمد له: ثلث المال؛ لأن المرأة لا تلد في العادة في بطن واحد 
أكثر من اثنين» فيستحق هذا الموجود الثلث» ولأبي يوسف: أا تلد في العادة ولدًا واحدًاء فيجوز أن يكون 
أنشى» ولأبي حنيفة: أن أكثر ما تلد المرأة في بطن واحد أربعة» فيجوز أن يكون الحمل أربعة بنين فيستحق الابن 
الخمس» والبنت تستحق التسع» والفتوى على قول أبي يوسف» هذا كله إذا عرف وجوده في البطن» بان جاءت 
به لأقل من ستة أشهر مئذ مات المورث؛ أما إذا جاءت به لأكثر من ذلك فلا ميراث له إذا كان النكاح قائمّاء 
فإن كانت معتدّة إن جاءت به لأقل من سنتين منه» وقعت الفرقة موت أو طلاق» فهو من جملة الورثة» كذا في 
"المستصفى".(الجوهرة النيرة) بالميراث: وفي نسخة: بالمال. عند أبي حنيفة: قال الإسبيجابي: الصحيح قول 
أبي حنيفة وقال في "الحقائق" عن "فرائض السراجحي": وبه يفئ. [التصحيح والترجيح: ]٤۷۲‏ 

إلا أن تنقصه المقاسمة إلخ: ثم على قوهما: للجد حالتان: إحداهما: إذا لم يكن هناك صاحب فرض» فهو عير 
بين المقاسمة وبين ثلث جميع المال» والثانية: إذا كان هناك صاحب فرض فهو مخير بين ثلاثة أشياء: إما المقاسمة أو 
ثلث ما بقي» أو سدس جميع المال. بيانه: جد وأخ للجد النصف وللأخ النصف. جد وأخوان الثلث والقاسمة 
ههنا سواء جد وثلالة إحوة الثلث ههنا حير له من المقاسمة» فإن كان معهم صاحب فرض أعطي فرضه» ثم ينظر 
إلى ثلث ما بقي وإلى سدس جميع المال» وإلى المقاسمة تنظر أولاً إلى ثلث ما بقي» وإلى سدس جميع المال إليهما 
حير له» ثم تنظر إلى أخيرهما وإلى المقاسمة» فأيهما كان خيرًا له فهو له. [الجوهرة النيرة: ]4١7/7‏ 


كتاب الفرائض Ver‏ باب الرد 
وإذَا اجتمّع البَدَاتُ» فالسدس لأقرَبهنَ. ويَحجُب الَدَ مه ولا ترث أمّ أب الأمّ 
بسهم وکل جَدَةٍ تحجُبْ أمَها. 


فالسدس لأقريمن: من أي جهة كانت» فهو قول علي دنه وقال الشافعي: إن كانت القربى من قبل الأم فهي 
أولى» وإن كانت من قبل الأب تشاركتها البُعدى من جهة الأم» لنا: أفما اشتركتا في سهم واحد» فالقربى أولى 
به من البُعدى» كما لو كانت القربى من جهة الأم» كذا في "شرح الأقطع". 

ويحجب الجد أمه: وني بعض النسخ: ولا تححب الحد أمه» وهذا إذا كان الحد غير وارث؛ أما إذا كان وارنًا 
فإنه يححبها؛ لأنها تدلى به» وقد استحق هذا الميراث» فلا ترث معه كأم الأم» قال الخجندي: ولا تحجب الحد 
من الحدات إلا من كان من قبله. [الجوهرة النيرة: ؟/4١4]‏ ولا ترث أم إلخ: لأنها رحم» فهي من جملة ذوي 
الأرحام؛ ولأنما تدلى بأبيهاء وهو من ذوي الأرحام» وتسمى هذه الحدة الفاسدة وابنها الحد الفاسد.(اللجوهرة النيرة) 
تحجب أمها: لأن محل أم الحدة مع الحدة كمحل الحدة مع الأم» والأم تحجب أمهاء فكذا الجدة تححب 
أمها. (الجوهرة النيرة) 


كتاب الفرائض 74 باب ذوي الأرحام 
بابُ ذوي الأرحَام 


وإذا لم يكن للميِتِ عَصَبَة ولا ذُو سّهم وره دوو الأرحام وهُم عَشَرَة: وَلَدُ البنت» 
ووك الأحت» وبنت الأخ» وبئٹ الع وَالحَال» والحَالة وأبو الأ والعم لأ ال 
لك الأخ من الأ ومن أذلى هم. فأولاهم من کان ن ولد الميت» م ولد الأبوين 
أو أَحَدِهِمَا وهم بنات الإحوّةٍ وأولادُ الأحواتِ» ثم وَلَدُ أبوّي أَبَرَي أو أحَدِمِمَاء وهُمْ 


ار او 


الأحوّال والخالات والعمات. 


باب ذوي الأرحام: ذو الرحمة هو ف اللغة: معن ذي القرابة مطلقاء وفي الشريعة: هو كل قريب ليس بذي 
سهم مقدر في كتاب الله أو سنة رسول الله ك أو إجماع الأمة لا بعصبة» كذا في "الشريفية", فقوله: كل 
قريب كالجحنس لدحول أصحاب الفرائض والعصبات» وقوله: ليس بذي سهم إل احتراز عن ذوي الفروض» 
وقوله: ولا عصبة احتراز عن العصبات. 

ورثه ذوو الأرحام: كان عامة الصحابة د بروون توريث ذوي الأرحام وهو مذهبنا. [حاشية السندي: [sa‏ 
والأصل في هذا: أن ذوي الأرحام أولى بالميراث من بيت المال؛ لقوله تعالى: 
في كتَاب الل (الأنفال:ه/) [الجوهرة النيرة: 4/5 431] 

والعم لأم: وني نسخة: للأم. ومن أدلى [وفي نسخة: أدن أي قرب] هم إلخ: ثم توريث ذوي الأرحام كتوريث 
العصبة يرث الأقرب فالأقرب إلى الميت إلا أن الكلام وقعت في معرفة الأقرب» قال أبو حنيفة: أقريهم إلى الميت 
الحد أبو الأم» ثم أولاد البنات» ثم أولاد الأحوات وبنات الإخوة؛ ثم العمات والخالات» ثم أولادهم» كذا ذكره في 


وَأولوا الأرْحَام لدعي أؤلى بِبَعْض 


ظاهر الرواية» وروي عنه: أن أقرهم أولاد البنات ثم الحد أبو الأم. وقالا: الأقرب أولاد البنات ثم أولاد الأحوات 
وبنات الإخوة» ثم الحد أبو الأم ثم العمّات والخالات؛ ثم أولادهنٌ كذا في "الخجندي"» وفي "القدوري": أولاهم 
من كان من ولد الميت؛ لأن ولد الميت أقرب إليه من غيره وإن سفل. [الجوهرة النيرة: 5/5 ]431١5:41١‏ 

ثم ولد الأبوين إلخ: يعن امم أولى من أولاد الحد وهم العمات؛ ومن شاكلهم من ذوي الرحم من أولاد الجد أب 
الأم؛ لأن الإحوة أقرب إلى الميت من هؤلاء فكذلك أولادهم أقرب إليه كأو لاد ابنه. [الجوهرة النيرة: ۲/١٠؛]‏ 

ثم ولد أبوي إخ: لأن هولاء أقرب إليه بعد من ذكرناء وإن اجتمع عمة وخخالة فثلث المال للخالة من الأب والأم 
وثلثاه للعمة؛ لأن العمة تدلى بالأب والخالة بالأم» فكان لكل واحدة نصيب من تدلى به.(الجوهرة النيرة) 


كتاب الفرائض ه؛” باب ذوي الأرحام 
وإذا استوى وَارِئَانٍ في دَرَجَة فأولاهم من أدلى بوَارِثِء وأقرَبهُم أولى من أبعدهم, 
وأبو الأمَ أولى من ولد الأخ والأعت. 

وامعتق أحَقَ بِالفَاضِلٍ من سهم ذَوِي الام إذا لم تكن عَصَبَةٌ سوا ومولى الموالاة 
يَرِثُ. وإذا رك المعتق أب مَولاهُ وابنَ مولام ماله للابن عندَهُماء وقَالَ أبو يُوسف دلله: 
للأب السدس» والبَاتِي للابن» فإن ترك جد مولاهُ وأخ مولا فالمّالٌ لحد عند 


أبي حنيفة لين وقال أبو يوسف ومحمد حأنا: هو بيتهمًا. ولا باغ الولای ولا يوهب. 


درجة: وني نسخة واحدة. فأولاهم من أذلى [وف نسخة: أدن] بوارث: كرحل مات وترك ابنة عم وابن عمة 
المال كله لبنت العم» وكذا لو ترك بنت بنت بنت» وبنت بدت ابن» فالمال لبنت بنت الابن. [الجوهرة النيرة: ]٤١١/۲‏ 
من: وف نسخة: عن. أبعدهم: فعند أبي حنيفة قرب ذوي الأرحام الحد أبو الأ ثم أولاد الأحوات وبنات الإخوة» 
ثم العمات والخالات» ثم أولادهم.(الجوهرة النيرة) وأبو الأم أولى: هذا قول أبي حنيفةء وقال أبو يوسف ومحمد: 
ولد الأخ والأحت أولى» وجه قول أي حنيفة: إن أب الأم يدلى بأحد الأبوين» فكان أولى من أولاد الأخ والأحت» 
ووحه قوهما: إن أولاد الإحوة من الصلب» والحلد من قبل الأم حارج عن الصلب» فكان ولد الأم أولى. وني 
"التصحيح والترجيح": ورجححا [الإسبيجابي والزاهدي] دليل أبي حنيفة» واختاره النسفي وغيره. [ص: ]٤۷۳‏ 

من ولد الأخ: وهذا عند أبي حنيفة سلله.(الجوهرة النيرة) من: وفي نسخة: عن. 

عصبة: لأن درجة ذوي الأرحام بعد العصبات» فإذا لم تكن ما سواه عصبة» فهو أحق به. 

ومولى الموالاة يرث: وهو الرحل يسلم على يد الرحل ويواليه ویعاقده» ثم يموت ولا وارث له غبره» فميرائه له 
عندناء وقال مالك: ميراثه للمسلمين.(الجوهرة النيرة) 

عندهما: قال الإسبيجابي: والصحيح قوهما. [التصحيح والترحيح: *47] عند أبي حنيفة: لأن من أصله أن 
الإحوة لا يرثون مع الحد شيئاء فكذا في الولاء؛ لأن الولاء لحمة كلحمة النسبء وهذا الحديث مشهور. 
(الجوهرة النيرة وغيرها) وقد مر أن الفتوى على قول أبي حنيفة. [التصحيح والترجيح: ]٤۷١‏ 

هو بينهما: لأن من أصلهما أن الإخوة يشاركونه في الميراث» فكذا في الولاء.(الجوهرة النيرة) 

ولا يباع الولاء إلخ: لأنه لحمة كلحمة النسب لا يباع» ولا يوهب.(الجوهرة النيرة) 


كتاب الفرائض NE‏ باب حساب الفرائض 


باب حِسَابٍ الفرَائْض 
إذا كان في السألة نصفٌ ونصف؛ أو نصفٌ وما بقِيَ» فأصلّهًا من انين وإن كان فيها 
لت وما َي أو لان وما بقي» فأصًا من ناد وإنا كان فيها يلها بهي أد ربع 
ونصفٌء فأصلُهًا من أربَعة وإن كَانَ فيها ١‏ من وما بقي» أو ُمْنْ ونصف؛ فأصلّهًا من 
ثماتیق وإن كان فيها صف وللت أو نص وسْدنٌ» فأصلْهًا من ست وتغولٌ إلى سبعَةٍ 


إذا كان إل: اعلم أن الفروض الستة المذكورة في كتاب الله تعالى نوعان: على التنصيف إن بدأت بالأكثر» 
أو على التضعيف إن بدأت بالأقل؛ فثلاثة منها نوع» وثلائة أخرى نوع آخرء الأول: النصف ونصفه» وهو الربع» 
ونصف نصفه وهو الثمن, والثابي: الثلثان» ونصفهماء وهو الثلث» ونصف نصفهماء وهو السدس» فالنصف 
يخرج من اثنين» والربع من أربعة» والشمن من ثمانية» والثلئان والثلث من ثلاثة» والسدس من ستة» فإن مخرج كل 
فرض من هذه الفروض سمي من الأعداد» إذا ربّع سمي الأربعة» وكذا الباقي إلا النصف فإنه من اثنين» والاثنان 
ليس ميا للنصف» فإذا كان في المسألة نصف ونصف كزوج وأحت لأب وأم أو لأب» أو نصف وما بقي 
كزوج وعم فأصلها من اثنين» وإذا كان فيها ثلث وما بقي كأم وعم أو ثلثان وما بقي كابدتين وعم فأصلها 
من ثلاثة» وإذا كان فيها ربع وما بقي كزوحة وعصبة» أو ربع ونصف كزوج وبنت فأصلها من أربعة» وإن 
كان فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن» أو ثمن ونصف كزوحة وبنت فأصلها من ثمانية» وإن كان فيها نصف 
وثلث كام وأحت لأب وأم أو لأب أو نصف وسدس كأم وبنت» فأصلها من ستة» وقس على هذا. 

وإن: وفي نسخة: إذا. وإن: وفي نسحة: إذا. ونصف: وف "الجوهرة النيرة ١۷/۲‏ ": وما بقي. 

وتعول إلى سبعة إلخ: 0 ولا تعول إلى غير ذلك.(الجوهرة النيرة: ])٤١۷/١‏ العول في اللغة يستعمل 
يمعي الميل؛ لقوله تعالى: «إذلك أَدنَى ألا تَعُولوا» (النساء:م) أو معن كثرة العيال» أو بمعيئ الارتفاع» ومن هذا 
المع الأخير أحذ المع اء عليه وهو أن يزاد المحرج من أجزاء إذا ضاق عن فرض» أي إذا ضاق المحرج 
عن الوفاء بالفروض الحتمعة فيه ترفع التركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج» ثم تقسم حي يدخل النقصان 3 
فرائض جميع الورثة على نسبة واحدة» كما سيأتيك تفصيله» وأول من حكم بالعول عمر ذب فإنه وقعت في 
عهده صورة ضاق مخرجها عن فروضهاء فتشاور الصحابة مجم فيهاء فأشار العباس إلى العول» فقال: أعيلوا 
الفرائض فتابعوه على ذلك» وم ينكره أحد إلا ابنه بعد موته فقيل له: هلا أنكرته في زمن عمر د؟ فقال: هبتى 
وكان مهيبًا. والمراد من العول: عول بعض الخارج؛ لأن كلها لا تعول» وإنما تعول ثلاثة: منها: الستة واثنا عشر = 


كتاب الفرائض :7 باب حساب الفرائض 
وثمائية وتسعَةٍ وعَشَرَةٍِ. وإن كان مع الرُبُع ثلث أو سسس فأصلُهًا من اثني عشْرَة 
وفقول إلى 9 فقن وکسا عقر وسيقة تر واد كان هع ان ماتا 
أو تُلَانَ فأصلُهًا من أربَعَةٍ وعشرينَ» وتَعولٌ إلى سبعةٍ وعشرين. 

وإذا انقَسَمّت المسألَةٌ على اور نقد من م » وإن لم تنقسم سام فريق منهم عَلَيهِم 


= وأربعة وعشرون, والأربعة الأحرى لا تعول. وتفصيل ذلك: أن الستة تعول إلى سبعة فيما إذا اجتمع نصف 
وثلثان كزوج وأختين لأب وأم» أو اجتمع نصفان وسدس كزوج وأحت لأب وأم وأحت لأم أو أحت لأب» 
وتعول إلى ثمانية فيما إذا اجتمع نصف وثلثان وسدس كزوج وأحتين لأب وأم؛ أو أم» أو اجتمع نصفان وثلث 
كزوج» وأحت لأب وأم وأحتين لأم؛ وتعول إلى تسعة إذا اجتمع نصف وثلثان وثلث كزوج وأختين لأب وأم 
وأختين لأم» أو احتمع نصفان وثلث وسدس كزوج وأحت لأب وأم وأختين لأم وأم» وتعول إلى عشرة إذا 
اجتمع نصف وثلئان وثلث وسدس كزوج وأختين لأب وأم وأختين لأم وأم. 

وإن: وني "الجوهرة النيرة :"4١۷/۲‏ إذا. وتعول إلى ثلائة عشر إلخ: تفصيله: إن المسألة تعول إلى ثلاثة عشر 
إذا اجتمع ربع وثلثان وسدس كروجة وأحتين لأب وأم وأحت لأم» وتعول إلى حمسة عشر إذا اجتمع ربع 
وثلثان وثلث كزوجة وأحتين لأب وأم وأختين لأم؛ وتعول إلى سبعة عشر إذا اجتمع ربع وثلثان وثلث وسدس 
كزوجة وأحتين لأب وأم وأختين لأم وأم» وإنما لا تعول إلى أكثر من سبعة عشر؛ لأنه علم بالاستقراء أنه لا جتمع 
من أصحاب الفرائض المختلفة أكثر من أربعة أصناف واثنا عشر ينتهي بالعول مع وجود الأصناف الأربعة إلى 
سبعة عشرء وإئما لا تعول إلى شفع؛ لأنه علم ذلك بالاسقراء. 

إلى سبعة وعشرين: أي أربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين» وما فيها إلا عولة واحدة وهي المنبرية» وهي 
الب احتمع فيها الشمن والثلئان والسدسان» كزوجة وبنتين وأبوين» وإنما سميت منبرية؛ لأن عليًا ده سكل عنها 
وهو على المنبر يخطبء فقال: عاد منها تسمًا مرتحل. ومضى في حطبته: ولا تعول أكثر من ذلك إلا عند ابن 
مسعود ذه فإنها تعول عنده إلى أحد وثلاثين فيما إذا ترك امرأة وأحتين لأم وأما وأخختين لأب وأم وابنًا كافرء 
أو رقيقاء أو قاتلاً؛ لأن من أصله أن الحروم يححب حجب نقصان دون الحرمان» فيكون للمرأة الشمن عند 
وللأم السدس» وللأحتين لأب وأم الثلثان» وللأحتين لأم الثلث» ومجموع ذلك أحد وثلاثون. 

المسألة على [وفي نسخة: بين.(الجوهرة النيرة: ؟/411)] الورثة إلح: شروع في بيان تصحيح المسائل؛ والمراد به: 
0 وأعلم أنه يحتاج إلى سبعة أصول: ثلاثة منها بين السهام 
والرؤوس» وأربعة منها بين الرؤوس والرؤوس» أما الثلاثة الي بين السهام والرؤوس» فأحدها: الاستقامة بأن تكون سهام 
كل فريق منقسمة عليهم بلاكسر» كأبوين وأربع بنات» فلا حاجة فيها إلى الضرب. وثانيها: الانكسار مع المباينة» = 


كتاب الفرائض V۸‏ باب حساب الفرائض 
فاضرب عَدَدَهُم في أصل المسألق وعرّلهًا إن كانت عات فمًا َرَج صحّت منه امسأ 
كامرَأةٍ وأحوين للمَرأة الربُعُ سه وللاحوّين ما بق َة أسهُ ولا َم عليهماء 
اضرب اکن ني اسل الما حر ون رات اا ن والح جا 
عَدَدْهُم فاضرب ولق شاد في أصل المَسألَق كامرَأةٍ وستة إحوَة للمرأة الربُ 0 
اة أسهم [وهي] لا تتقّسمٌ عليه فَاضرب تلت عَدَدهم في أصل المسألة ومنها تصحّ. 
فإن لم تنقسم سهَامُ فريقينء أو أكثْر فاضرب أَحَدَ الفريقين في الح 


= وثالئها مع الموافقة» وأما الأربعة الي بين الرؤوس والرؤوس» فهي التمائل والتداخل والتباين. ولابد في 
التصحيح من معرفة التماثل والتداحل والتباين» والتوافق بين العددين» فنقول: التماثل كون أحد العددين مساويًا 
للآخرء كثلاثة وثلاثة» والتداخل كون العددين المختلفين بحيث يفي أقلهما الأكثر .معن أنه إذا ألقى الأقل من 
الأكثر لم يبق من الأكثر شيء كالثلاثة والستة» فإذا ألقيت الثلاثة من الستة مرتين فنيت الستة بالكلية» والتوافق: 
أن لا يفي أقلهما الأكثر» بل يفنيهما عدد ثالث كالثمانية مع العشرين يفنيهما أربعة» فيتوافقان بالربع» والتباين: 
أن لا يفنيهما عدد ثالث أصلاء كالتسعة مع العشرة» وهذا كله على أن الواحد ليس بعدد. 

أصل المسألة: وني نسخة: أصلي الفريضة. ولا تنقسم عليهما: وني نسخة: وهو ثلاثة لا ينقسم عليهما. 
أصل المسألة: أي الأربعة؛ لأن المسألة من الأربعة. تصح المسألة: فللمرأة سهمان» ولكل أخ ثلاثة أسهم. 
سهامهم: أي سهام الفريق الذي لم ينقسم عليه السهام. فاضرب: وفي نسخة: ضربت. 

في أصل المسألة: وأصل المسألة من أربع» للزوجة واحدء وللإخوة الستة ثلاثة» والثلاثة لا تنقسم على الستة» 
فنظرنا بين الثلاثة والستة» فبينهما التوافق بالنصف» فضربنا الاثنين في الأربعة» فصار ثمانية» فمنها تصح المسألة» 
للروحة سهمان» ولكل أخ سهم. فإن لم تنقسم !لخ: كزوجتين وحمس جدات وثلاثة إحوة لأم وعم أصلها 
من اثين عشرء للزوجتين الربع ثلاثة» وللحدات السدس سهمان» وللإخوة للأم الثلث أربعة» وللعم ما بقي وهو 
ثلاثة» وانكسر على الزوجتين والحدات والإخوة» فاضرب عدد الزوجتين وهو اثنان في عدد الجدات يكون 
عشرة» ثم اضرب العشرة في ثلاثة عدد الإحوة يكون ثلاثين» ثم اضرب الثلاثين في أصل المسألة» وهي اثنا عشر 
يكون ثلاثمائة وستين» ومنها تصح» ثم يقول: من له شيء في الفريضة مضروب ف ثلاثين للزوجتين ثلاثة في 
ثلاثين يكون تسعين» وهو الربع من الجميع؛ لكل واحدة خمسة وأربعون» وللجدات سهمان في ثلاثين يكون 
ستين لكل واحدة اث عشرء وللإخوة أربعة في ثلائين يكون مائة وعشرين لكل واحد أربعون» وللعم ثلاثة في 
ثلاثين يكون تسعين» فذلك كله ثلاثمائة وستون. [الجوهرة النيرة: ؟/64117١4]‏ فريقين: ولي نسخة: منهم. 


كتاب الفرائض v۹‏ باب حساب الفرائض 
ماا الفريق الثَالِثِْء ثم ما احتمع في أصل المَسألة» فإن تَسَّاوت الأعَدَادُ أجراً 
مم حتمَعَ في في الفريق يه ثم جتمع في أصلٍ 2 5-6 جرا 


ع قو 


أحَدُهُمًا عن لحر كامرأنين وأحوين» اضرب اثتين في أصل المَسألَة. 

وإن کان أَحَدُ العَدَدِينِ جُءًا من الآحرٍ أغ غتّى الأكثرٌ عن الأقل» كأريّع نسوة وأحوّين إذا 

ضرِبّت الأربعة أجرَأكَ عن الآحَر. فإن واف أحَدُ العَدَدَينِ الآخرٌ ضَرَيَتَ وَفقَ أحَدِهِمًا في 

جميع الح ثم ما اجتمَعَ في أصل المَسالة كأربّع نسوَةٍ وأحت وستة أعما» فالستة واف 

الأربعَة بالإنصفي, فاضرب نصف أَحَدِهِمًا في حَميع الآحَرِء ثم في أصل المسالة تكون تَمَائية 

وأربعيت» ومنها تَصِحّ المسألة. فإذا متحت السا اضرب مهام کل وَارِثٍ في اترک 
م اقيم ما احم على ما صَحت من افيض يحرج حقالوَاِثٍ. 


أجزأ: وني نسخة: إحزاء. فاضرب اثنين إلخ: وهذا يسمى المحماثل» فأصلها من أربعة» للزوجتين الربع سهم 
منكسر عليهما وللأحوين ما بقي» وهو ثلاثة ايو أيضاء وأحد العددين يغنيك عن الآحر» فاضرب اتثنين في 
أربعة يكون مانيةء لزوجتين سهمان وللأخوين ستة. [الجوهرة اليرة: */414] ومعن التمائل: كون أحد 
العددين مساويًا للآحر كثلاثة وثلاثة» ويسميان بالمتماثلين. 

وإن كان أحد العددين إلخ: وهذا يسمى التداحل» فنقول: أصل المسألة من أربعة» للزوحات سهم منكسر 
عليهن؛ وللأخوين ثلاثة منكسر أيضاء فاستعن بضرب الأربعة؛ لأن الاثنين يدحلان فيهاء فاضرب الأربعة في 
أربعة يكون ستة عشر: للزوحات أربعة» للأخوين اثنا عشر.(الجوهرة النيرة) ومع تداحل العددين المختلفين أن 
يعد أقلهما الأكثر أي يفنيه. أغنى: وف نسخة: أجزأه. 

أحد العددين الآخر [وفي نسخة: عن عدد الأخوين» فإن كان أحد العددين؛ موافقًا للآخر] إلح: معى توافق 
العددين: أن لا يعد أقلهما الأكثر» ولكن يعدهما عدد ثالث. ما اجتمع: ولي نسخة: فما اجتمع فاضربه. 

ثم في: وني نسخة: ما احتمع. يخرج حق [ذلك] الوارث: لأنك تقول: أصل المسألة من أربعة» للروحات 
الربع واللأخت النصف» وللأعمام سهم منكسر عليهم» وهم ستة» فاضرب نصف عدد الزوحات في عدد 
الأعمام يكون اث عشر؛ ثم في الفريضة يكون ثمانية وأربعين» للزوجات اث عشر» وللأحت أربعة وعشرون» 
وللأعمام اثى عشر. [الجوهرة النيرة: ]٤١۱۸/۲‏ 


كتاب الفرائض Vo.‏ باب حساب الفرائض 
وإذا لم تُقسم الركة حتى مات أحَد اررق فإن كان ما صيبه من المت الأول يقي 
على عَدَد ورَلَّ فقد صّحّت المَسَألتَانِ ممًا صّحّت الأولى» وإن لم نقسم صّحّت 
فريضته المَيّتِ الثاني بالطريقة التي ذَكَرئاهَاء ثم ضَرَبتَ إحدى المَسألتين في الأحرى إن 
م يكن بي سهام المَبّتِ النَانيِء وما صَحَت من فريضته مُوَافقَة. 

فإن كانت سِهَامُهُم مُوَاقََهَ فاضرب وَفقَ المَسألَة اة في الأولى» فَمَا احتَمَعَ صّحّت 
مه المساكال. 

وکل من له شَيءٌ من المسألةٍ الأولى مضرُوبٌ فيما صحّت منه المسأة لني ومن كان 
له شَيءٌ من المسألة الثانيّة مَضْرُوبٌ في وف ترک المت الثاني. 

وإذا لم إلح: شروع في مسالة المناسنعة. ها يصيبه: وق نسخة؛ نصيه. 


ثما صحت الأولى: وفي نسحة: فاقسمه» وقد صحت منه المسألة. 


ذكرناها: من التداحل والتباين والتمائل والتوافق 
سهام الت إخ: من فريضة الميت الأول. [اللباب: [r15/Y‏ 


وما صحت إلخ: ولي نسحة: 


ما صخت سه فزيضة, 

موافقة: كزوجة وأحت لأب وأم وأربعة أعمام؛ ثم لم تقسم الت ركة حين مات بعض الأعمام» وليس له وارث سوى 
إحوته» فإن المسألة الأولى من أربعة» للزوجة سهم وللأحت سهمان» وللأعمام سهم منكسر عليهم» فاضرب أربعة 
في أربعة يكون ستة عشر: للزوجة أربعة» وللأحت ثمانية» وللأعمام أربعة» لكل واحد سهم. مات أحدهم وخلف 
إخوته الثلائة وبيده سهم لا ينقسم على ورثته» فاضرب مسألته وهي ثلاثة في ستة عشر» يكون ثمانية وأربعين» ومنها 


و 


تصح» للزوجة أربعة في ثلاثة يكون اثئ عشر» وهو ربع الجميع؛ وللأحت ثمانية في ثلاثة يكون أربعة وعشرين» وهو 


الصف يبقى اث عشر بين بقية الورثة لكل واحد أربعة. [اللجوهرة النيرة: ]4١5641//57‏ 


سهامهم موافقة إلخ: مثاله: زوج وأحوان تصح من أربعة» ثم مات الزو ج 


بالألضاك» ری نظف تداق ع الآخر يكون انية؛ ومنه تصح المسألتان» للأحوين أربعة 
ولأولاد الزوج أربعة.[الجوهرة القيرةة EA‏ 
وكل: وفي نسخة: فكل. ومن كان له: وني نسخة: وكل من. 


كتاب الفرائض V1‏ باب حساب الفرائض 
وإذا صّحّت مسألة المُنَاسَحَةِ وأرّدت معرفة ما يُصِيبُ كَل وَاجِدٍ من حسّاب الدَرَاهِم 
قِسَّمتَ ما صَحَّت من السألّة على نَّمَانيةٍ وأربعينَ» فما حرج أحَذت له من سِهّام 


كُلَ وَارِثِ حه -والله أعلّمُ بالصّوَابٍِ-. 
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ما يصيب: وفي نسخة: يصيب. 

حساب الدراهم: وثي بعض النسخ: حبات الدراهم. 

قسّمت إخ: صورته: زوج وأبوان وابن من اثى عشر» ثم مات الابن وخخلف ابا وأبَا وجدة أو جدًا وهم الذي 
خلفهم ايت الأول وبيده خمسة من الى عشر وأصل فريضته من ستة» فاضرب الثانية في الأولى يكون اثنين 
وسبعين» للأب في الأولى اث عشرء وليس له في الثائية شيء؛ لأنه أبو أم» وللأم سبعة عشرء وللزوج في المسألتين 
وهو الأب ني الثانية ثلاثة وعشرونء وللابن في الثانية عشرون» فاقسم سهام المسألة على حبّات الدراهم» وهي ثمانية 
وأربعون» يخرج نصف السهام ستة وثلاثين يقابل ذلك نصف الدرهم وهو أربعة وعشرونء وثلث السهام أربعة 
وعشرون يقابلها ثلث الدرهم» وهو ستة عشر كل سهم ثلا حبة» وللثلاثة الأسهم حبتان» والربع ثمانية عشرء والدائق 
اث عشرء والشمن تسعة؛ والقيراط ستة أسهم؛ والطسوج وهو نصف القيراط» وهو حبتان ثلاثة أسهم» وللحبة سهم 
ونصف» ولكل سهم ثلاثا حبة» وقد علمت أن للأب اثى عشر سهمًاء وذلك دانق؛ وللأم سبعة عشر وذلك دائق 
وثلاث حبات وثلث حبة؛ لأن الدائق اى عشر بقى حمسة يقابلها بثلثيها» كما قابلت ستة وثلائين بأربعة وعشرين» 
وقابلت أربعة وعشرين بستة عشرء فيقابل كل شيء بثلثيه» فإذا قابلت حمسة بثلثيهاء كان ثلثاها ثلاثة وثلث كما 
ذكر» وللزوج ربع درهم وثلاث حبات وثلث حبة؛ ولابن الابن ربع درهم وحبة وثلث حبة» فجميع ذلك درهم» 
وعلى حسب ذلك تقسم الغلة» ويقسم كل شيء من التركة. [الجوهرة النيرة: ]٤١۹/۲‏ 
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